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يأل الو الو 


قالوا في الإمام الشؤْكاني 


«الإِمَامُ العَلّامَةُ الرتاني» وَالسُهَيْلُ الطَالِعُ مِن القّظرٍ اليَمَانِيء إِمَامُ الأَيِمَة 
وَمُفْتِي اله نقد العُلُوم 5 الققويم' سَئَدُ الحفَّاظٍ وَفَارِسُ الحكاري 
وَالأَلْقَاظٍِءِ قَرِيدُ العَصْرٍ نَادِرُ الدَّهْرِءِ شَبْحُ الإسْلام كَدُوٌةٌ الأنَامء عَلُامَةٌ الدَمَانِ 
تُرْجْمَانُ القُرْآنِء عَلَمْ الزّمّادٍ أَوْحَدُ العُبّادِه صَاحِبُ التَضَانِيف الي سن إلى 
مِئْلِهَاء قَاضِي الجَمَاعَةٍ شَيْحْ ثم الرُوَايَة المُطَلِع عَلَى حَقَائِقٍ الشَّرِيعَةٍ وَمَوَارِدِمَاء 
العَارِفُ بِعَوَامِضِهًا وَمَقَاصِدِمًا مُحَمَّدُ بْنُ عَليٌ الشَرْكَانِنُ) 
[صديق حسن القِنّوجي] 
امَامٌ يُشَّار إلَيِْ بالبتَادٍء وَرَأْمنْ يُرْحَلْ إَِبِْ قَصَدَهُ لاب العِلّم وَالمَعْرقَة 
لِلأخَذٍ عَنْهُ مِن اليّمَنِ وَالهِنْدٍ وَغَيْرهِمَاء عَم حت طَارَ صيتة في جَمِيع البلادء وَانْتَقَعَ 
بِعِلْمِهِ كَثِيرٌ مِنّ النّاسٍ» مني الأيْئةء مُفَسْرٌ مُحَدُثُء كَقِيدٌ أَصْوليٌ» 30 أوِيتٌ؛ 
تخوي مَنْطقيٌ ‏ تكلم حَكِيمٌ ) صَاحِبٌ التََضَانِيفِ المُحْتَلِمَق وَالآثَارٍ النَّافِعَةِ) 
[صديق حسن القِنُوجي] 
ضِي الجَماعَةَ 0 الإِسْلَامء المُحَمَّقُ العَلّامَةُ الإمَامُ سُلْطَانُ 
0 الدَُنْيّاء حَاتِمَةُ الحُفّاظٍ بلا مِرَاء) 


«شَيْحُنَا المُحمَّقُ في المَعْقُولٍ وَالمَنْقُولٍ الجهْيدٌ المُجْتَهِدٌ) 
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مات وأققرل ال 


مقدمة المعتني 


الحمد لله الهٌادي من اسْتَهُداه الوّاقي من ٠‏ اتام الكافي من تحرّى رِضَاهء 
حنداً بَالغاً أَمَدَ التّمام وَمَنْتَهَاه والصلاة والسلام الأكملان على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه ومن والاه. 


أما بعد: 

فإنّه لا عِلْمَ يعد العلم بالله ومفائو - اشر من علم لفقو زمر المُسمّى 
بعلم الحلالٍ والحرامء وعِلْم الشّرائع والأحكامء ا وأَنْوَلَ الكُبّبَء 
الام إل احير المكدر ورد الور لصحيه » قال الله تعالى : يوق 
لْحِكْمَةٌ من يكال ومن يُوْسَ الْحِكْعةً هَقَدْ أوق حَزا كيرا وَمَا يَدَكَرُ إل أزوأ 


لَب 4 [البقرة د اكشاة وقيل في بعض وجوه التأويل : هو عِلمْ الفقهء وقد رُوي 
عن الزرهري: «مَا حُبلَ اللَّهُ بشَْء أَفْضَلَ مِن فهٌ فِمَهِ فِي دين » وَلحقه وَاعْك أذ هلي 
0 
1 نت لأتْعَل الأشؤة. 000 اا 
3 0 ن له يُمذبك أيذاً. 
والأخبارٌ والآثارٌ في الحَضٌ على هذا انوع منٍ العلم أك من أن تخضى: 
والفِقُهَ في الدّين من أفضّل ما يُتَتَافَسٌ فيه ويُظلّبُ ويَثابَرٌ على السّعى فى 
تَخْصِيله ويُرْعَبُ؛ لأنَّ به صلاح العبدٍ في مَعَاشِه ومَعَادِوه وبه يهْبَدِي مِن غَيّه 
لرشّادِو. 


حم الدراري المضية شرح الدرر البهية 

وقد قَارّ بهذِه المَضِيلَةٍ ال الأول ومن على تَفْلِهِم وَفَهُمِهِم في اللشومن 
المُعَوَّلُء ثم اقْتَدَى بهم الأئِمَّةٌ الكبّارء المُمْعَدَى بهم في سَائِر الأعصَارٍ 
والأَمْصَارِء فكانُوا الوسِيْلّة بِينَ الرََسُولٍ يك وبِينَ 0 يبَلْغُونَهُم ما قال 
ويُمَهُمُونَهُم مُرَادَهُ؛ بحسب اجتَهّادهم واستِطاعَيهم مي 

ون 4 نك تفانينت»الخاماء ٠‏ في هذا الفنٌ قَييماً وحَدِيئاًء وكُلّهَم أكَادُوا 
واد وكّانَ من بين هؤلاء الأيِمّة ئِمّة الفُحُول» المَمْتَفِينَ آثارَ الرَّسُولٍ عله : 
الإمَامُ العلّامةٌ محمّد بن عَلِيَ الشّؤكانيُ؛ فقد أَلّف كتاباً فريداً» ونسج في طَرْحِه 
منهجاً سديداً» فجمع في مُخْتصَرِه التستي ند الدرر الكيي1 فِي المَسَائِلٍ 
الفقْهيّة» أغُلبَ الأحكام الشّرعية» قاصداً بذلك جمع المَسَائْلٍ الففْهيّةِ الي صَحّ 
لياه والمعضيليا بلكتهاووة اكات فيها ازيل اختهاةة بذعا كان مهومن 
مَحْض الرَّأَيء فَأَنَى هَذَا الْجَمْمُ بِتَحْقِيقاتٍ فِفْهِيّةِ عِلْويّة» كان لَهَا الوَقُمُ الحَسَن 
والأَكَر العَِيبٍ عِنْدَ أَصْحَايهًا. 

ثم شَوَعَ الإمامُ الشَؤكانئ بشرج هذا المُخْتَصَرِء لتَقْرِيبه لِمَنْ أَرَادَ الاسْيَرَادَةَ 
مِنَ الكتّاب وَالأَبَرٍ وسماة: «الدّرَارِي المْضِيّة شَرْحُ الدَرَرٍ البّهيّة20 فَجَاءَ يسَرْح 
لم يَْيقة قف كل بكرف رقا عييفا ا خداقاء يمذوانه فى المقور الك شرو الى 
لخوياه 1 هِمَم التعلوين؛ وَعَزّت الإرَادَةٌ في حَوْضٍ جِْمَارٍ العلّم عِنْدَ الطالِبينَ. 

وَوَفُعُ هَذّا المَعْنٍ والشَرْحٍ ني تُلُوبٍ طَلَبةٍ اليل دلالةٌ وَاضِحَةٌ ِي تَمَكْنِ 
الشّوْكاني في جَمِيع شَنَاتٍ العُلُوم وَتمرّسِهِ في التَأَلِيفٍ وَالنَضْنِيفٍِ. 

هَذَا وَقَدُ ارْتَأَتْ «مُوَسَّسَةٌ الرّسَالّة نَاشِرُون) أَنْ يُحْدَمَ هَذَا الكِتَابُ خِدْمَةٌ 
عِلْمِيةٌ» تَضَعٌ لْمّساتها التَّحْقِيِقِيّة في هَذَا الكتّاب» أسوّة بِمًا قَدَمتهُ وَنَشَرتهُ مِن 
الكُتّبٍ القِيّمَةِء قَبَادرِنَا العَمّل به» وَتَحَرينَا ضَبْطَهُ وَجمالية إِخْرَاجِدء سَائِلِينَ 
المولى عز وجل أَنْ تَكُونَ قَدْ وثْقْنَا في ذَلِكَء إِنَّه نِم المُوْلَى وَنِعُم النّصِيرِ. 
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منهج العمل في الكتاب 


١‏ اعتمدنا في ضبط نصه على مطبوعة محمد عبد السلام القباني» 
لاعتماده فيها على نسخة قديمة كتبت في عهد المؤلف» بقلم العلامة محمد بن 
أحمد الشاطبي» الذي فرغ من نسخها سنة /7178١ه/‏ » أي: قبل وفاة المؤلف 
بسبعة عشر عاماً» وقد قيد بهامشها تقريرات من خط بعض الفضلاء الذين 
عاصروا المؤلف واستدركوا عليه. 

واستأنسنا ببعض الطبعات الأخرى» منها: 

طبعة دار الآثار» اليمن. 

- طبعة دار المعرفة» بيروت. 

- طبعة مؤسسة الكتب الثقافية. 

- طبعة دار ابن حزم» بيروت. 

- طبعة مؤسسة الريان؛ بيروت . 

- طبعة دار العاصمة» الرياض. 

- طبعة إحياء التراث العربي» بيروت. 

- طبعة دار العقيدة» مصر. 

- طبعة مكتبة التراث الإسلامي» مصر. 

- طبعة الإرشاد» اليمن. 

١‏ - ضبطنا النص بالشكل ضبطاً قريباً من التمام لا سيما الكلمات المشكلة. 

٠‏ - قدمنا للكتاب بورقات في ترجمة المؤلف وعصره. 

؛ - وضعنا مقدمات للكتاب تكون كالمدخل له» تُوصل القارئ إلى مبتغاه 
ومقصوده » كترجمة المؤلف.» والتعريف بمتن الكتاب وشرحه. 

© ميّرنا متن «الدّرر البهيّة» بلون أحمر. 

١‏ أضفنا مقدمة لأبرز المجتهدين الواردة أسمائهم في الكتاب. 

* - ميّزنا الأحاديث القولية المرفوعة بخط أسود عريض. 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


8 - ميّزنا أسماء الفقهاء والإشارات الفقهية بخط أسود عريض أيضاً. 

4- صوّبنا ما وقع في المطبوع من التصحيف والتحريف في كثير من المواضع . 

٠‏ شرحنا الكلمات الغريبة بالاعتماد على كتب الغريب غالباً. 

١‏ - خرجنا جميع الأحاديث التي أوردها الشارح» وكان منهجنا في 
التخريج على النحو التالي : 

أ إذا كان الحديث في «الصحيحين» أو أحدهماء اكتفينا بالتخريج منهماء 
مضافاً إليهما «مسند الإمام أحمد) [ط. مؤسسة الرسالة]» لنستفيد حكم الحديث 
من الطبعة المذكورة. 

ب - إذا لم يكن الحديث في «الصحيحين»» أو أحدهماء قمنا بتخريجه من 
«السئن الأربعة» مضافاً إليها «مسند الإمام أحمد»» مع ذِكر حكم الحديث 
مستفاداً من «المسند). 

ج - إذا لم يكن الحديث في الكتب الستة و«المسند» قمنا بتخريجه من بقية 
كشن السنة» مرتنية الكدن علن بحست وفيات أضخابها» أنها الكصن السيعة 
فترتيبهم على المعهود في طريقة المحدثين. 

د هذا إن لم يذكر المصنف من خرج الحديث» فإن ذكر من خرجه قدّمنا 
من ذكره ‏ وإن خالف منهجنا ‏ فعندها نصدر بمن ذكر المصنف» ثم نعقب ببقية 
الكتب حسب الترتيب المذكور مسبوقة بقولنا «وأخرجه». هذا وحيث يذكر 
المصنف اسم الصحابي الراوي للحديث. فإننا لا نكرره في التخريج. 

ه - اعتمدنا الترقيم التسلسلي ل«صحيح مسلم»» و«مسند أحمد)». 

هذا ولا يسعنى وأنا أكتب هذه الكلمات إلا أن أشكر الأستاذ مروان 
رضوان دعبول 9 المؤسسة, لما بذله من صبر في إخراج هذا الكتاب هذا 
وإني أسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم» إنه سبحانه نعم 
المولى ونعم الوكيل. 

رَبّتآ >انتا ن الدُنيكا حَسسئةٌ وف الْآيخْرَةَ حَسنَةٌ وَقَنَا عَدَابَ ألثَّارٍ * 
وكتبك 
صهيب ملا محمد نورق علق 
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(الدُرر البهيّة) 


- هو متنٌّ فقهئٌ» مختصرٌ مُيَسَّرٌء جَمَعٌ فيه الإمام الشَّؤكانيُ عُيون المَسَائْل 

وَالمَئْنُ على صِغَّرٍ حَجْمِهء اختوى على أكثر الأبواب الفقهيّة» وذلك 
بعبارة سَلِسَةء وبترتيب حسن. 

- وقد اعتنى كثيرٌ من العلماء بشَرْحِه والتّعليق عليه» منهم: 

-١‏ المؤلف نفسهء وهو كتابنا هذا. 

؟- ولد المؤلف» وهو: أحمد بن محمد بن علي الشَّوْكَانِيُ: المتوفى سنة 
/ هاء وسَمَّى شَرْحَه :«السّموط الذَّهيّة الحاوية للدّرر البهيّة؛» وقد طبع 

- صديق حسن خان القنوجي» المتوفى سنة / /701١ه/‏ » وسَمَّى شَرّْحَه : 
«الرّوضة التّديّقكء وسيأتي الكلام عليه. 

4- محمد بن علي العمراني» بكتاب سماه: «السُلُوك السِّيّة نُسميط الدُرر 
البهيّة). 

5- وهئاك شروح لبعض المعاصرين أنقا: 

- ومنهم من اعتنى بهذا المتن نظماًء وممن نظمه: 

./ه١1787‎ / علي بن محمد الحازمي» المتوفى سنة‎ ١ 

؟- علي بن عبد الله الإرياني» المتوفى سنة / 78١ه/‏ . 


اشاس <دين ««دزومسصى 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


التعريف بالشرح 


(الدّراري المضيّة) 


كان هذا الكعات بالسيية لساقر الكدن الفقيية - كما قال المفحفات: 
كالسّبيكة المعدنية في التّرْبة الأرضيّة. 

فقد جَمِعَ في هذا الكتاب أشهر المسائل الفقهية» مؤيدة بأدلتها من صريح 
الكتاب والسنة» ومما أجمعت عليه الأمة» مع ذكر أقوال أئمة الإسلام والفقهاء 
وتوجيه أدلتهم؛ مع الترجيح مما أدى اجتهاد المؤلف إليه إذا تعددت أقوالهم في 
المسألة الواحدة. 

هذا ولا بد لنا ‏ ونحن نتحدث عن «الداراي المضية» ‏ أن نذكر قول 
محمد عبد السلام القباني في مقدمته في شأن «الرّوضة النَّدِيّة»: قال: وممًا 
يجب ذكره ههّنا أننا كنا نحسب أنَّ: «الرّوضَةً النَّيّ شّرح الدّررٍ البَهيّةة لصديق 
حسن خان القنوجي ‏ المتوفى سنة //01١ه/ ‏ شرح آخر ل«الدرر البهيّةة 
ولكن باطلاعنا عليه ومقابلته بكتابئا «الدّراري المضيّة» الذي بين أيديناء 
اكتشفنا أمراً عظيماً» وذلك بأنّا وجدنا أنَّ «الرّوضّة النَديّة هي شرح المؤلف 
بلفظه تماماء مضافاً إليه زيادات من كتاب «حجة الله البالغة» للإمام الدهلوي» 
ومن كلام ابن القيم في بعض كتبهء ومنقوصاً منه ذكر مذاهب آل البيت. 

فتبين لنا أنَّ العلامة صديق حسن خان أغار على كتاب «الدّراري المضيّقف 
فقد كان والده من تلامذة الشوكاني» وتذكرنا بذلك ما كنا نسمعه ونقرؤهء أنَّه 
كان للقنوجي ‏ لمكانه من الملك والثروة ‏ جماعة من العلماء يؤلفون له 
ويختارون له نفائس الكتب» يدخلون عليها نوعاً من التصرف» ثم ينسبونها إليه» 
وكانوا يصنعون له ذلك في كتب الشوكاني؛ لأنه كان قريب عهدء وكانت 
مؤلفاته نادرة المثال» ومع كون الطباعة العربية كانت حديثة العهد بمصر أو 
بالهند» وكانت غالية الكلفة» فإِنّ القنوجي لطول يده بالثروة» كان كلَّما أتمٌ 


التعريف بالشرح 


جب 77 سر 4 ١‏ /استتت 
كتاباً طبعه بمصر أو بالهندء فيقضي بذلك على علم المؤلف الأول؛ ولا يتبين 
ذلك إلا لمن ظفر بأصل من تلك الأصول المنتحلة وقابلها بما هو للقنوجي» 
كما فعل ذلك في هذا الكتاب» ويقال: إنه صنع كذلك في «رسالة الاشتقاق» 
وغيرهاء والله أعلم. 

ولا يشفع للقنوجي ما قاله في خطبة «الرّوضّة النَدِيّةا أنه استوعب فيه لفظ 
شرح المؤلف ومعناه» وأضاف إليه ذكر مذاهب الفقهاءء ثم زاد عليه أشياء من 
حاشية «شفاء الأوام» للمؤلف ومن غيرهاء فإن كل ذلك لا يبرر له أن ينسب 
لنفسه هذا الشرح لمجرد إضافة هذه الزيادات الضئيلة لا غيرء والتي كانت أولى 
أن تكون تعليقاً عليه بالهامش» وكان أولى به ثم أولى أن يطبع شرح الإمام 
الشوكاني» ويطبع بهامشه هذه النقولات التي زادهاء وإذا كانت مثل هذه الزيادة 
مما يبيح انتحال المؤلفات لما انتسب كتاب إلى صاحبه» ومن العجيب أن تقرأ 
كتاب ١‏ الرّوضّة النَّدِيّةة من أوله إلى آخرهء فلا تكاد تعثر بنسبة تدليل أو تحقيق 
من هذه التحقيقات العلمية إلى الشوكاني» مع أنها بلفظها ونصها للشوكاني» 
ولقد كان أهل الحديث أخص الناس بالحرص على عزو كل قول لصاحبه؛ 
والبعد عن الإبهام والتدليس» فدفعنا هذا الذي رأيناه مع رغبة أهل العلم كما 
ذكرنا إلى وجوب السير في رد الحق لصاحبهء ونشر العلم لمؤلفه''".اه. 
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عصر الإمام الشوكاني 


المبحث الأول: عصر الإمام الشوكاني 


تمهيد: 

عاش الشوكاني في الفترة الممتدة من النصف الأخير للقرن الثامن عشر 
الميلادي وحتى قرب نهاية النصف الثاني للقرن التاسع عشر (/111 ١70٠‏ 
ه - 1875-7750 م)» وقد اقتصرنا ههُنا لدراسة الحالة السياسية 
والاجتماعية والدينية والعلمية. 

١‏ الحالة السياسية: 

كان العالم الإسلامي في هذه الفترة يعاني من تمزق وتشتت لا مثيل له من 
قبل» ويعيش حالة من التفكك والصراع الداخلي والخارجي» وكانت تتزعمه 
ثلاث دول»هي: الدولة العثمانية (السّنية)» والدولة الصَّمّوية (الرافضية)» 
والدولة المغولية (الهندية). 

أمّا الدولة العثمانية فقد حظيت بالرضا والقبول من مسلمي العالم الإسلامي 
بعد أن وصلت فتوحاتها أورويا لنشر الرسالة الإسلامية» وبلغت أوج سلطانها 
في القرن العاشر الهجريء. ولكن عوامل الضعف المختلفة ‏ الداخلية 
والخارجية بعد ذلك أت تنهر فيها شيعا فشيعا ».وما أن جاء القرث الشاعن 
عشر حتى وصلت إلى حالة يرثى لها. 

أمّا الدولة الصفوية الشيعية» فقد كانت هي الأخرى تعاني من الضعف 
وعدم الاستقرار» وزاد من ضعفها دخولها في صراع مذهبي مرير مع الدولة 
العثمانية الإسلامية» وقد انتهت الدولة الصفوية عام ١١80(‏ ه - 17/77م), 
فتعاقب على حكمها أمراء من الأفغان, وقام نادر شاه سنة ١١47(‏ ه - 
04 بالقضاء عليهم ونصب نفسه ملكاًء ثم أخذ يتوسع من مملكته حتى 
امتدت من الخليج العربي إلى بلاد الهند» وقد حاول انتهاج مسلك الإخاء بين 
أهل السنة والجماعة والشيعة فكان ذلك سبباً في مقتله ١١75(‏ ه - 1/47ام)ء 
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مما أدى إلى اضطراب الأحوال في بلاد فارس» واستمر ذلك الاضطراب حتى 
قيام الدولة الفاجارية سنة (8١11ه‏ - 1184م). 

أمّا الدولة المغولية؛ فلم تكن أحسن حظًا من الدولتين السابقتين» فقد أدى 
ضعف ملوكها إلى تعاون الهندوس وشركة الهند الشرقية (الإنجليزية) على تفتيتها 
إلى ولايات متعددة انتهت باستيلاء الشركة عليها ولاية بعد ولاية إلى أن تحولت 
في النهاية إلى مستعمرات إنجليزية سنة (111/5 ه - 1805م). 

وأما المسلمون في ما وراء بلاد فارس فقد تعرضوا للاستعمار الروسي. 

وأما مسلمو الصين فقد عانوا أيضاً من اضطهاد أسرة (المانشو) الحاكمة 
هناك» فضيقت عليهم في دينهم» وحرمت عليهم ذبح البقر مما سبب ثورة 
المسلمين عليهم مرات عديدة. 

وأما مسلمو أندونيسيا فقد تمزقت بلادهم إلى إمارات صغيرة سهلت 
استعمار الهولنديين والإنجليز لهم. 

وأمّا أحوال المغرب الإسلامي فقد اتسمت بنفس سمات الضعف في 
المشرق» وعانى كثيراً من الصراعات العرقية والقَبّيلة سهّلت اجتياحَ الحَمّلات 
الإسبانية والبرتغالية لأرجاء تلك البلاد» فلم تستطع الجزائر وتونس الصمود 
أمام البرتغاليين والإسبان» وانتشرت أيضاً الفتنة بين العرب والبربر» وبين 
الإمارات والقبائل المسلمة. 

الغزو الأوروبي الاستعماري: 

في هذه الظروف من التفكك والضّعف هذه. برزت أطماع أوروبا بالعالم 
الإسلامي» وكانت الثغور من كل جوانب ونوافذ العالم الإسلامي سهّلت الغزو 
الاستعمار الإنجليزي ل«عدن». والفرنسي لمصر والشام. 

الغزو الأوروبي في اليمن: 

لم يستطع الغزو الاستعماري الصليبي أن يمد سيطرته إلى شمال اليمن 
بسيب الصعوبات الجغرافية الطبيعية» والطابع القتالي لقبائله وزعمائه. 


عصر الإمام الشوكاني 


حبس _ ست ١١‏ اح 
فاستعمرت رقعة صغيرة مطلة على البحر الأحمر يقال لها: «عدن». وما عدا 
هذه البلدة لم يستطع الاستعمار إخضاعها والاستيلاء عليها. 

فاليمن كان يتمتع بالاستقلال التام مئذ خروج العثمانيين سنة (505 ٠١‏ ه - 
0 م). وأقاموا ما عرف في تاريخ اليمن باسم الدولة القاسمية التي عاش 
فيها الشوكاني» ولقد تمزقت هذه الدولة لأسباب داخلية من الانفصالات 
والثورات وغير ذلك. 

دور الشوكاني إزاء الحملة الفرنسية: 

تولّى الإمام الشوكاني الرد على الخطابات الواردة من شريف مكة وشريف 
المديئة» والتي كانت تَرِدُ إلى الإمام المنصور علي بن العباس بناء على أوامر 
السلطان العثماني» ومن أمثلة ذلك الرد الذي كتبه على الخطاب المرسل من 
أمير المدينة الشريف» المؤرخ في (5١؟7١ه)»‏ ونقتطع منه هذا الجزء: « أبشروا 
بنصر الله الدّيان» وثقوا بوعده في محكم القرآن» فعن قريب يقطع الله دابرهم 
ويهلك واردهم وصادرهم» وكم لهؤلاء الملاعين من جيوش مركوسة» ورايات 
باطلة على ممر الأيام منكوسة» وتدبيرات مكائد هي عليهم بمعونة الله 
معكوسة» وكم أطلت على ديار المسلمين منهم سحائب تقشعت عن قليل» وكم 
قصدت ثغور المسلمين منهم كتائب تمزقت في كل سبيل» وذكرتم ما انعقد بين 
الحضرة السلطانية والطائفة الإنكليزية والروسية من المظاهرة على الطائفة 
الكافرة الفرنسيسية» فذلك إن شاء الله من أعظم دلائل هلاك هؤلاء الملاعين 
والحمد لله رب العالمين؛ ونحن إن شاء الله حرب لمن حارب المسلمين» 
سلم لمن سالم أهل هذا الدين المبين» مترقبين لانتهاز الفرص» منتظرين لتجريع 
الكافرين أعظم الغصصء. قد شحنا بنادرنا بالرجال» وأمرناهم بالاستعداد 
للقتال» فإن نجم ‏ والعياذ بالله ‏ ناجم» وثارت في أطراف ثغورنا قساطل 
الملاحم» فنحن إن شاء الله في الرعيل الأول وعلى الله سبحانه في النصر 
المعول. نجاهد في الله حق جهاده. ونرابط في الثغور لحفظ عباده وبلاده» 
ونحن يد واحدة» والإسلام أعظم رابطة والمؤمنون إخوة». 
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تلخيص ما ذكرناه: 

ويمكن تلخيص الأحوال السياسية في عصر الإمام الشوكاني فيما يلي : 

الضعف الشديد للدول الإسلامية الكبرى . 

وجود الصراعات الداخلية. 

- لعبت الأسرية والقوة الدور القوي في تولي السلطة والحكمء ومن ثم 
تحديد نظام الحاكم» وذلك مخالف لمبدأ الشورى. 

وجود دول مستقلة عن دولة الخلافة الإسلامية العثمانية أدى إلى إضعاف 
شوكتها أمام أعدائها. 

وجود الغزو الصليببي العسكري الأوروبي والروسي» وتنافسها على 
امتلاك البلاد الإسلامية بعد إنهاء الدولة العثمانية. 

الضعف في تحصين الثغور الإسلامية» وخاصة على سواحل البحر 
الأحمر وبوابتيه الشمالية والجنوبية» والخليج العربي» والمحيط الهندي». 
وتراخي المسلمين عن الجهاد. 

موالاة أعداء الإسلام» كما فعلت الدولة العثمانية مع الإنجليز ضد 
الفرنسيين»وكما فعل محمد علي باشا مع الفرنسيين ضد الإنجليزء وقد تآمرت 
هاتان الدولتان مع أربع دول أخرى على كل من القوتين قوة العثمانيين وقوة 
محمد علي باشا . 

وجود صراعات ساخنة وباردة على مستويات متعددة في القوة والضعف 
بين القوى الإسلامية: كالصراع العثماني ‏ الصفويء والصراع العثماني ‏ 
الوهابي». والصراع العثماني ‏ المصريء والصراع المصري ‏ الوهابي» 
والصراع المصري - الإنجليزي» والصراع الإمامي ‏ الوهابي. 

لقد كان بوسع المسلمين أن يتقدموا وينتصروا على واقع التفتت والغزو 
الخارجي بالاتحاد والترابطء وتبادل الثقافات والأفكار والقوى. 


وجود صراعات يمنية داخلية في ظل نظام الحكم الإمامى الزيدي: 
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كصراع الأسري على الإمامة» والصراع بين دعاة الإمامة» والصراع بين 
القبائل» والصراع بين الأئمة وبين الحركة الإسماعيلية الباطنية القرمطية . 

كان للشوكاني الدور البارز في إقامة العلاقات السياسية مع أشراف مكة 
والحجاز» وأشراف أبي عريش والمخلاف السليماني» وقوات محمد علي باشا 
عبر مكاتباته أومراسلته. 

وقد كان لهذه الأوضاع آثارها الاجتماعية والدينية والفكرية. 

: الحالة الدينية‎  " 

لقد عاصر الشوكانيٌ مذاهت وفرقا متعددة» والتىي شملت: المذهب 
الزيدي» ومذاهب أهل السنة والجماعة كالأشاعرة والماتريدية» والمعتزلة» 
والصوفية» وكانت له آراؤه الخاصة إزاء تلك المذاهب والفرق. 

أما الزيدية: فتنسب إلى الإمام زيد بن علي بن الحسين (ت: ؟7؟1١ه)ء‏ 
وقد أقام دولتها في اليمن الإمام الهادي يحيى بن الحسين (ت: 48١ه)ء‏ 
واستمرت دولته إلى عام ( ٠اه)ء‏ وذهب إلى اليمن فوجد فيها أرضاً خصبة» 
فبذر بها بذراً طيباً» وعاد إلى الحجاز ثم عاد مرة أخرى للقضاء على القرامطة 
وتثبيت دولته» وكان اليمنيون قبل دخول المذهب الزيدي متمذهبين بالمذهب 
المالكي والشافعي» فانقرض المذهب المالكي؛ وبقي المذهب الشافعي سائداً 
في بعض المناطق» وقد عايش الإمام الشوكاني المذهب الزيدي» وانتقد 
العصبية المذهبية وجمودهاء وانخلع من ذلك وادعى الاجتهاد المطلق. 

وأما المعتزلة : فقد دخلت عقاتدهم في اليمنيين سنة (055 ه) : شري علج 
يد جعفر بن أحمد بن عبد السلام رت: “الاه), وكان شيخ الزيدية في اليمن» 

حيث قام بجلب كتب المعتزلة من العراق. 

203 وكانت وجهات النظر بين الزيدية والمعتزلة تحظى بالاتفاق» وبلغ قمته في 
تراث المؤيد بالله يحيى بن حمزة (ت: 4لاه) الذي خلف )١15(‏ كتاباً في علم 
الكلام؛ وكتاباً سماه «عقد اللآلي في الرد على أبي حامد الغزالي» ردًا على 
الغزالي لانتقادته للمعتزلة. 
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وما الأشعرية: فهم من مذاهب أهل السنة والجماعة» واتسمت هذه الفرقة 
بأن استخدمت علم الكلام في تأييد العقائد» وقد جرى المذهب الأشعري في 
اليمن مع المذهب الشافعي في الفروع جنباً إلى جنب» ويسود هذا المذهب في 
المناطق الساحلية وفي منطقة الجنوب. 

وأمًا الصوفية: فقد وجدت في اليمن بشكل محدود في الجزء الذي تقطنه 
الطائفة الأشعرية» وقد صئّف الإمام الشوكاني رسالة سماها «التصوف»» بين 
فيها التصوف المحمودء والتصوف المذموم. 

© الحالة الاجتماعية: 

إن كانت الأمم مضطربة في أحوالها السياسية والدينية فأنا لها أن تستقيم 
حالتها الاجتماعية» فلقد أدت الاضطرابات السياسية والدينية إلى تراجع 
الأحوال الاجتماعية بالسّمة العامة في العالم الإسلامي» وقد كانت هناك أنماط 
متعددة من الصراع بين القوى الإسلامية» كما ذكرنا سابقاً الصراعات بين 
الأتراك واليمنيين» وكذا بين اليمئيين والوهابيين» وغير ذلك مما أدى إلى تمزيق 
قوة المجتمع الإسلامي» وتضاؤل مكانته في العالم. 

وكان المجتمع اليمني والنظام الاجتماعي يتعرض بين الفيئة والأخرى 
للاهتزاز» بل وصلت أحياناً للمجاعة حتى الموت من جراء هذه الصراعات» 
ووجد إلى حد ما تركيب طبقي لا يتوافق مع التشريعات الإسلامية» ولا يقوم 
على العدل والمساواة. 

وقد كان للعلماء دوراً سلييًا إزاء الأمية الدينية والثقافية لعامة المجتمع 
اليمني» فكانوا يدارونهم في معتقداتهم الخاطئة وسلوكياتهم المناقضة للوسلام» 
مما أدى بهم استخفافهم بالعلماء. 

وأما العلماء المصلحين فقد تعرضوا لأذى الجاهلين مما جعله يعيش الغربة 
الاجتماعية» كما أن الجهلة الظلمة قد تهافتوا على منصب القضاء. 

وكانت السمة الغالبة في المجتمع اليمني يواجه ظلماً اجتماعيًا قاسيّاء 


عصر الإمام الشوكاني 


ظهرت بوادره في سلوكيات الحكام والقضاة وغيرهماء حتى تمخض عن 
المجتمع اليمني التركيب الطبقي الآتي : 

طبقة عَلياء وهم السادة» المنتسبون إلى النبي يَلِل. 

طبقة ما دون العلياء وهم القضاة. 

طبقة كبار مُلَاك اللأرض. 

طبقة الفلاحين . 

أما الجحرف فقد كانت تقليدية وراثية» وبعض المهن مدعاة للاحتقار» 
بصرف النظر عن مدى الكسب فيهاء أو المهارة التي تطلبها. 

أما الأحوال الإدارية فقد كانت هي الأخرى تعكس ضعف السلطة المركزية 
فقد ضاع منها أطراف بلادها (بلاد القبلة والمشرق)» وقد دعا الشوكاني في كتبه 
إلى الإدارة المركزية بحيث تصل سلطة الدولة إلى كل قرية»؛ ومن خلال هذه 
الإدارة تقوم الحكومة بتقديم الخدمات العلمية التربوية والاقتصادية» وتمارس 
العدل والمساواة في المجتمع اليمني. 

5 الحالة العلمية والفكرية: 

بالرغم من أن عصر الشوكاني اتسم بالجمود والتعصبء إلا أن اليمن كانت 
تنتعش في حركة التأليف» كما هي طبيعة المذهب الزيدي الذي يشترط توافر 
الاجتهاد في الأئمة (الحكام). 

وكان للدولة في عصر الشوكاني دورٌ بارزٌ في إخضاب الحركة العلمية 
أيضاًء وتتمثل في الاهتمام بالعلماء» فقد اهتم الإمام المنصور بعالم الطب 
السندي محمد بن علي» وغيره من الحكام. 

وكانت اليمن في عصر الشوكاني تعيش حالة من التواصل الفكري والعلمي 
مع الأقطار الإسلامية الأخرى. 

ورغم كل ما ذكرناه فقد كان العالم الإسلامي يواجه فُجوة كبيرة بين ما لدى 
العلماء من العلوم» وبين ما وصل إليه علماء أوروبا من تقدم علمي في ميدان 
العلوم الحديئة التي اهتم بها الأوروبيون حينذاك. 
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1131111 سات لاسسطط سستسدت 


المبحث الثاني: ترجمة الإمام الشوكاني 


"اذا ١6١‏ ه 


اسمه : 

هو: محمّد بن على بن محمّد بن عبد الله بن الحسن بن محمّد بن صلاح بن 
إبراهيم بن محمّد العفيف بن محمّد بن رزق» أبو علي بَدرٌ الدَّينٍ الشَّوْكَانِيُ 

وقد أوصل الشَّوْكانيُ نسبه إلى سيدنا آدم عليه السَّلامم عند ترجمته لوالده في 
«البَدْر الطالع بِمَحَاسِن من بعد القَرْن السّابع». 

مولده: 

ولد الشَّوْكانيٌ يوم الإثنين /78/ من ذي الحجة» سنة/ *1119ه/ في بلدة 
هجرة شؤكان. 

قال الإمام الشّؤْكانيُ ‏ عند الكلام على ترجمة والده : ونسبة صاحب 
الترجمة إلى شَوْكان ليست حقيقية؛ لأنَّ وطئه ووطن سلفه وقرابته هو مكان 
جنوبي شّؤكانء بينه وبينها جبل كبير مستطيل يقال له: هجرة شّؤكان» فمن هذه 
الحيثية كان انتساب أهله إلى شؤْكان. 

وشّوْكان إحدى قرى السحامية من قبائل خَوُلانَء وهي على مسافة قريبة من 
لعا ال 

نشأته وطلبه للعلم : 

نهآ الشوكاتق كن ضتعاء البية: وتربى في بيت علم وفضلء قَنَشَأْ نشأة 
دينية طاهرة» تلقَّى فيها مَعارِفه الأولى على والده وأهن العق والتسيل فين 
بَلدَتَهه فحفظ القرآن الكريم وجوّده» ثم حفظ كتاب «الأزهار» في فقه الزيدية» 


(1) تبعد عن صنعاء شرقاً نحو عشرين كيلو متر تقريباً. 


ترجمة الإمام الشوكاذ 
ترجمة الإمام الشوكاني 


77_77 _ل77اببب لاسر / 7 ممه 
للإمام المهدي. وحفظ «مختصر الفرائض» للعصيفيري» و «الملحة» للحريري» 
و «الكافية» و«الشافية» لابن الحاجبء؛ وغير ذلك من المتون التي اعتاد حفظها 
طلاب العلم في القرون المتأخرة. 

وممًّا ساعد الإمام الشّوكانينَ على طلب العلم والنبوغ المبكر وجوده وتربيته 
ويك علي ردغيل؟ فإن والده كان من العلماء المبرزين في ذلك العصرء كما 
أن أكثر أهل هذه القرية كانوا كذلك من أهل العلم والفضل. 

قال الشّوكانيَ عن والده وأهل قريته: وهذه الهجرة معمورة بأهل الفضل 
والصلاح والدين من قديم الزمان» لا يخلو وجود عالم منهم في كل زمن» 
ولكنه يكون تارة في بعض البطون» وتارة في بطن. 

استطاع الشّوكانيّ أن يستفيد من علماء عصره.ء وما أكثرهم. فأخذ يطلب 
العلم بجميع فنونه: فقرأ على والده: «شرح الأزهار»» و«شرح الناظري على 
مختصر العصيفيري»» كما قرأ «التهذيب» للتفتازاني؛ و«التلخيص في علوم 
البلاغة» للقزويني» و«الغاية» لابن الإمام» و «مختصر المنتهى» لابن الحاجب 
في أصول الفقه». و«منظومة الجزري» في القراءات» و«منظومة الجزار» في 
العروض» و«آداب البحث والمناظرة» للإمام امجن ورا إلى الك هن ات 
العلوم النقلية والعقلية. 

وظل هكذا ينتقل بين العلماء» يتلقّى عليهم؛ ويستفيد منهم. حتى صار 
إماماً يشار إليه بالبنان» ورأساً يُرحل إليه» فقصده طلبة العلم والمعرفة للأخذ 
عنه» من اليمن والهند» وغيرهما حتى طار صيته في جميع البلاد» وانتفع بعلمه 
كثير من الناس. 

صفاته الكلقية واللقية : 

لم تذكر كتب التاريخ والتراجم عن صفاته «الخَلّقية؛ سوى أنه كان متوسط 
الطولء كبير الرأس» عريض الجبهة» بادي الصحة» موفور العافية. 

انا مقاق انه "' فكثيرة ومشهورة» حتى ألف في مناقبه وفضائله 
الكقرون ننه كادميده 
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ويتبين لنا أن الشّوكاني بدأ حياته منقبضاً عن الناسء» لا يتصل بأحد منهمء 
إلا في طلب العلم ونشره» ولا سيما هؤلاء الذين يحكمون أو يتصلون 
بالحاكمين» وكان يرسل فتاويه؛ ويصدر أحكامه دون أن يتقاضى عليها أجراً. 

وكانت حياته بسيطة متقشفة» يعيش على الكفاف الذي وفره له والدهء فلمًا 
تولّى القضاءء: وأجزل له الأجرء تنعم في مأكله ومشربه وملبسه ومركبهء وأضفى 
على تلاميذه وشيوخه مما وسع الله عليه به. 

مذهبه الفقهي : 

تفقه الشّوكانيَ في أول حياته على المذهب الزيدي وبرع فيهء وفاق أهل 
زمانه» حتى خلع المذهب الزيدي» وتحلى بمنصب الاجتهاد من السنة 
والكتاب» فألف كتابه «السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار) فلم يقيد 
نفسه بمذهب الزيدية» بل صحح ما أداه إليه اجتهاده بالأدلة» فثار عليه أهل 
مذهبه من الزيدية» المتعصبون لمذهبهم في الأصول والفروع؛ فكان يحاورهم 
بالدليل من الكتاب والسنة» وكلما زادوا ثورة عليه زاد تمسكه بمسلكه» فقامت 
فتنة في صنعاء بين خصومه وأنصاره» فرد عليهم بأنه يقف موقفاً واحداً من 
جميع المذاهب. ولا يخص مذهب الزيدية بتحريم التقليد فيه.وهكذا اختار 
الشّوكاني لنفسه مذهباً لا يتقيد فيه برأي معين من آراء العلماء السابقين» بل على 
حسب ما يؤديه إليه اجتهادهء وهذا ما يلحظه القارىء في كتابه «نيل الأوطار) 
و«الدّراري المضيّة» حيث ينقل آراء ومذاهب علماء الأمصارء وآراء الصحابة 
والتابعين» وحجة كل واحد منهم» ثم يختم ذلك ببيان ريه الخاض» كارا نا 
هو راجح فيما يقول برأيه. 

مكانته العلمية: 

يعد الإمام الشّوكانيَ في المتأخرين صاحبٌُ التصانيف المتنوعة المختلفة» 
والآثار النافعة» فهو فريد العصرء نادرة الدهر. 
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قال عنه العلامة حسن بن أحمد البهكلي: 

وهو قاضي الجماعة»ء شيخ الإسلامء المحقق العلامة الإمام» سلطان 
العلماء: إمام الدنياء خاتمة الحفاظ بلا مراء. 

ثم قال: وعلى الجملة: فما رأى مثل نفسهء ولا رأى من رآه مثله علماً 
وورعاً» وقياماً بالحق» بقوة جنان» وسلاطة لسان. 

وقال صديق حسن خان: 

أحرز جميع المعارف» واتفق على تحقيقه المخالف والمؤالف»ء وصار 
المشار إليه في علوم الاجتهاد بالبنان» والمجلي في معرفة غوامض الشريعة عند 
الرهان. 

وقال عنه العلامة عبد الحي الكتاني: 

هو الإمام خاتمة محدثي المشرق وأثريه» العلامة النظار الجهبذ القاضي 
محمد بن علي الشّوكاني ثم الصنعاني. 

وقال فيه لطف الله بن أحمد جحاف: 

أحفظ من أدركناه لمتون الحديث» وأعرفهم بجرحها ورجالهاء وصحيحها 
وسقيمهاء وكان شيوخه وأقرانه يعترفون له بذلك. 

شيوخه : 

كان الشّوكانيَ حريصاً في طلب العلم والمعرفة عن العلماء على تنوع 
مذاهبهم وأفكارهم» تتلمذ على أجلة شيوخ اليمن» وكان لا يكتفي بدراسة 
الكتاب» بل يتتبع شيوخه حتى يستفرغ ما عندهم من مادة» وسنكتفي هنا بذكر 
بعض مشايخه المشهورين» فمنهم: 

./ه١7١١ والده: علي بن محمد بن عبد الله الشّوكاني : المتوفى سنة/‎ ١ 

” أحمد بن محمد بن أحمد بن مطهر القابلي: المتوفى سنة //1771١ه/‏ . 

* أحمد بن عامر الحدائي: المتوفى سنة /917١١ه/‏ . 

5 أحمد بن محمد الحَرَازي: المتوفى سنة //1771١ه/.‏ 
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حر ٠ ١‏ الس خخ خخ د 

5 إسماعيل بن الحسن المَهْدي: المتوفى سنة /5١١١ه/.‏ 

1 الحسن بن إسماعيل المغربي: المتوفى سنة /8١١١ه/.‏ 

/ عبد الرحمن بن حسن الأكُوع : المتوفى سنة / 1١٠١ه/.‏ 

/- صدّيق علي المزجاجي الدّبيدي الحنفي: المتوفى سنة / 9١١١ه/‏ . 

4- عبد الرحمن بن قاسم المّدَاني : المتوفى سنة /١١1١ه/.‏ 

٠-_عبد‏ القادر بن أحمد شرف الدين الكوكبانيٌ : المتوفى سنة / 01 7١ه/‏ . 

./ه١7178/ عبد الله بن إسماعيل النَهُمي: المتوفى سنة‎ ١ 

./ه١١١8/ علي بن إبراهيم بن عامر الشهيد: المتوفى سنة‎ ١ 

4 علي بن هادي عَرْهَبٍ: المتوفى سنة /175١ه/‏ . 

6 القاسم بن يحبى الحَؤْلاني: المتوفى سنة / 9١١١ه/.‏ 

7 هادي بن سين القارني : المتوفى سنة / 1517 17١ه/‏ . 

. /ه١7517/ يحيى بن محمد الححَؤْئي : المتوفى سنة‎ ١ 

1" يوسف بن محمد بن علاء المِرْجَاجِي: المتوفى سنة / *717١ه/.‏ 

تلاميذه : 

لقد درّس الإمام الشّوكان في جميع الفنون العلمية» وأخذ عنه كثير من 
طلبة العلم» وكان من أشهر تلاميذه: 

١‏ ابنه: أحمد بن محمد بن علي الشّوكاني. 

وقد انتفع بعلم والده وبمؤلفاته؛ حتى حاز من العلوم السهم الوافر» وانتفع 
به عدة من الأكابرء ويشهد له كتابه «السّموط الذَّهبيّة الحاويةٌ للدّرر البهيّةا» 
وهو مطبوع بتحقيقنا في مؤسسة الرسالة ناشرون. 

؟ - إبراهيم بن حسن الككردي الكوراني. 

 '“‏ أحمد بن عبد الله الضمدي. 

5 أحمد بن علي بن محسن, ابن الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن 
القاسم. 


ترجمة الإمام الشوكاني 
َّ اسع ير 


د 


أحمد بن محمد التَخْلي المكي. 

1 سالم بن عبد الله البَضّري. 

1 عبد الرحمن بن أحمد البهلكي الضمدي الصبيائي. 

8 - علي بن أحمد بن هاجر الصنعاني. 

4 محمد بن أحمد السودي. 

٠‏ محمد بن أحمد مشحم الصعدي الصنعاني. 

1١‏ محمد علاء الدين البابلي. 

١7‏ محمد بن اليب الفاسِي المغربي. 

١‏ محمد بن محمد بن هاشم بن يحيى الشامي ثم الصنعاني. 

مناصبه العلمية: 

- بعد أن استكمل الطلبء فرَّغْ نفسه لإفادة الطلبة والتدريس» فتكاثر عليه 
طلبة العلم»فأقرهم في العلوم المختلفة» وكان يدرّس في اليوم زيادة على عشرة 
دروس في فنون متعددة» وقد تخرج به أعداد لا يحصون من الطلبة. 

- وتصدر للإفتاء في حياة شيوخه» وكاد ينفرد بالفتوى بين عوام الناس» 
واستمر يفتي أكثر من عشرين سنة. 

- وتولّى القضاء وهو ما يزال في السادسة والثلاثين من عمره / 
سنة: 9١7١ه/»‏ وذلك في عهد الإمام المنصور علي بن العباس» ثم استمر في 
هذا المنصب طيلة حكم ابنة المتوكل على الله أحمد. 

- وفي أيام الإمام المهدي عبد اللهء جمع الشّوكاني بين القضاء والوزارة 
كلاه نضان متولا لقووة المفخ الداضلية والحارسية: 

صئّف رحمه الله التصانيف الكثيرة المطولة والمختصرة» طبع بعضهاء 
وأكثرها ما يزال حبيس خزائن المخطوطات» وقد تجاوز مجموع ما خلفه الإمام 
الشّوكانيَ من المؤلفات (71/8) مؤلفاً» ومن أبرز كتبه المطبوعة والمخطوطة: 
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-١‏ (إتحاف الأكابر بإستاد الدفاتر». 


؟- «أدب الطلب ومنتهى الأرب». 

*- «إرشاد الثقات إلى إتقان الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات». 
4- «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول». 

ك- «البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع». 

1- «تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين». 
لا- «در السحابة في مناقب القرابة والصحابة». 

8- «الدّرر البهيّة؟؛ وشرحه «الدّراري المضيّة في شرح الدّرر البهيّة».كتاينا. 
4- «السَّيل الجرّار المتدفق على حدائق الأزهار). 

- «فتح القدير الجامع بين فنَّي الرواية والدراية من التفسير). 
-١‏ «الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشّوكاني). 

- «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة». 

18- «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار». 

4- «وبل الغمام على شفاء الأوَام). 

رسائله: 

-١‏ «التحف في الإرشاد إلى مذهب السلف». 

؟- «الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد). 

“" - «رسالة في حكم التصوير». 

5 - ارفع الالتباس لفوائد حديث ابن عباس»). 

5 «رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة». 

5«القول الجلي في حكم لبس النساء للحلي). 

* - «العقد الثمين في إثبات وصاية أمير المؤمنين». 


ترجمة الإمام الشوكاني 


ججج77 ل 7 تت 0 ...سطس 


وفاته : 


توفي الإمام الشّوكانيّ ‏ بعد حياة حافلة بالعلم والتعليم» والمناظرة والجدل» 
والجهاد والدعوة» والقضاء والتأليف ‏ ليلة الأربعاء. سنة / 5٠‏ 7١١اه/‏ » عن (/ال) 


عاماء وصلَّي عليه في الجامع الكبير بصنعاءء ودّفن بمقبرة ُخزيمة المشهورة 
60 
يصئعاء ١‏ . 


)١(‏ مصادرٌ ترجمته: 

«البدر الطالع» (؟/ 4) ولأبجد العلوم): (/ 2306١‏ لصدّيق حسن خان» و«التاج 
المكلل) ص: 25٠6‏ لتصديق حسن خان» و«هداية العارفين»: (5/ 5060") للبغدادي» 
و«إيضاح المكنون»: )/ كك مل ع3 08) للبغدادي , و«الرسالة المستطرفة» ص: 31 
للكتانيء و«فهرس الفهارس»: (؟/ 047 للكتاني» والمعتجم المؤلفين»: /١١(‏ 07) لعمر 
رضا كسالك و«المجدّدون في الإسلاماص: و لعبد المتعال الصعيدي» و«نيل الوطر) : 
/ 17؟) لمحمد بن محمد زبارة اليمني» و«طبقات فقهاء اليمن»يءص: 2737 للبجلي» 
و«الأعلام»: (5/ 94؟) للزركلي» و«درر الحور العين»: /١١(‏ 07) للجَحاف الصنعاني» 
و«التبريز في تراجم العلماء ذوي التمييزاص: 0" للجندار» و«الإمام الشوكاني ومنهجه في 
أصول الفقه؛ لشعبان محمد إسماعيل» و«الإمام الشوكاني مُفْسّراً) لمحمد حسن بن أحمد 
الغماري؛ و«الشوكاني حياته وفكره» لعبد الغني قاسم غالب الشرجبي وقد استفدت منه كثيرأً» 
و«الإمام الشوكاني رائد عصره دراسة في فقهه وفكرهالحسين بن عبد الله العمري» وغيرها من 
الكتبت. 
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التعريف بأبرز المجتهدين المذكورين في الكتاب 


: أبو حنيفة‎ - ١ 

هو النعمان بن ثابت الكوفي مولداً والفارسي أصلاًء ولد سنة / ١مه/ء‏ 
وتوفي سنة / ١٠6١ه/‏ في بغداد ودفن بها. 

كان في أول عهده يحترف تجارة الخزء ثم تحول إلى طلب العلم» ومال 
إلى علم الفقه فانصرف إليه» وكان أبزر شيوخه وأكثرهم أثراً في نهجه الفقهي 
شيخه حماد بن أبي سليمان؛ فقيه أهل الرأي في العراق الذي تلقى فقهه عن 
علقمة بن قيس النخعيء, وعلقمةٌ هذا أخذ الفقه عن عبد الله بن مسعود 
الصحابي الجليل المعروف بالفقه والرأي» فلا عجب إذن إذا نحا أبو حنيفة 
منحى أهل الرأي ومال إليه. 

إلا أن أبا حنيفة لم يقتصر في تلقيه الفقه عن حمادء فقد روى عن غيره» 
فمن هؤلاء الذين روى عنهم ودارسهم زيد بن علي زين العابدين بن الحسين»٠‏ 
وجعفر الصادق» وهذا ما يعلل تطابق أقوال أبي حنيفة لكثير من أقوال الريدية 
والهادوية. 

وأشهر تلامذته: أبو يوسف. ومحمد بن الحسن الشيباني» وزفر بن 
الهذيل» والحسن بن زياد اللؤلؤي. 

وأشهر كتب السادة الأحناف هي: المبسوطء والزيادات» والجامع الكبير» 
والجامع الصغيرء والسير الكبير» والسير الصغير. 

؟ - مالك بن أنس: 

هو الإمام مالك بن أنس الأَضُبحيء ولد سنة / 837ه/ وتوفي سنة / 
هلأااه/. 

تلقى الفقه والسّنة عن شيوخ كثيرين؟؛ منهم عبد الرحمن بن هرمز» ومحمد 
ابن مسلم الزهري الذي أخذ عنه الحديث وفتاوى الصحابة. 


التعريف بأبرز المجتهدين المذكورين في الكتاب 
و 


ومن أشهر تلامذته: عبد الله بن وهبء. وعيد الرحمن بن القاسم 
المصري» وأشهب بن عبد العزيز العتيني» وغير هؤلاء كثيرون. 

أما تدوين فقه مالك فقد نقل عنه بطريقتين : 

الأولى: كتب ألفها مالك نفسهء وأهمها «الموطأ». 

الثانية: بواسطة تلامذته» فقد نشروا مذهبه» ودون بعضهم آراءه وأقواله في 
«المدونة». 

: الشافعي‎ - ٠” 

هو الإمام أحمد بن إدريس الشافعي» ولد سنة /١6١ه/‏ » وتوفي سنة / 
5هم/. 

نكا ون كه وبلق كان مس بو كاله الرفيس» ولق فالكا شفع مه 
«الموطأ». والتقى بمحمد بن الحسن الشيباني وأخذ عنه وقرأ كتبه ونقل عنه 
ودارسه مسائل الفقه» اسريوتع ةدنك إلى بكدم عاد إلى بغداد ثم ارتحل 
إلى مصرء واستقر به المقام فيها تدريساً وإفتاءً وتصنيفاً. 

ومن أشهر تلامذته» الحسن بن محمد المعروف بالزعفراني» وأبو علي 
الكرابيسي» والمزني. 

5 - أحمد ابن حنبل : 

هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» ولد سنة / 554١ه/‏ 
وتوفي سنة /١1141ه/.‏ 

تفقه بالشافعي حين قدم بغداد» ثم أصبح مجتهداً مستقلًا ذا مذهب خاص به. 

وكان عالماً بالسنة متبحراً فيهاء فقد كان فقيهاً دقيق الفقه» وقد امتحن 
بالقول بخلق القرآن من قبل المأمون فأبى ما أراده وحبسه. 

لم يدون الإمام أحمد مذهبه» وجمعه أصحابه وتلامذته» وجاء أحمد بن 
محمد أبو بكر الخلال» فصرف همته إلى جمع ما روي عن أحمد وصنفه في 
كتابه «الجامع». ومنهم المروزي أحمد بن محمد الحجاج وغيرهم كثير. 
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ا ا 

© - زيد بن علي : 

هو الإمام زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب» 
ولد سنة / ٠4ه/‏ » واستشهد سنئة / 77١ه/.‏ 

تلقى العلم في نشأته الأولى عن أبيه ثم عن أخيه محمد الباقرء ثم أخذ عن 
الفقهاء الآخرين الذين كانوا في زمانه. 

ومن فقهاء المذهب الزيدي المشهورين: الحسن بن عليء, والقاسم بن 
إبراهيم الرّسّيء وحفيده الهادي بن يحيى بن الحسين بن القاسم الرّسّي. 

5 - الأوزاعي: 

هو أبو عمرو عبد الرحمن بن محمد الأوزاعي» ولد سئة /4842ه/ » وتوفى 
سنة / لاهاه/. 

وكان عالماً بالحديث كثير الرحلات؛ من أجل ذلك لا يميل إلى الرأي 
والقياس» ويدعو إلى الاستمساك بالسئة والوقوف عندها؛ ولهذا فهو من فقهاء 
مدرسة الحديث. 

انتشر مذهب الأوزاعي في الشام والأندلس ولكن لم يطل انتشاره وبقاؤه. 
فقد تقلص ظله وقَلّ أتباعه ثم اندرس ولم يبق من ذكره إلا بعض أقوال الإمام 
الأوزاعي تذكر في كتب الخلاف. 

/ا- سفيان الثوري: 

هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري الكوفي» ولد سنة //ا89ه/ وتوفي 
سنة /71١ه/.‏ 

كان من فقهاء الحديث واشتهر بالورع والتقوى والصراحة في الحق والبعد 
عن السلطان والجرأة معهم في بيان الحق. لم يبق مذهبه طويلاً لقلة أتباعه فاندثر 
بعل موته. 

6 - الليث بن سعد: 

هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي» فقيه مصري» ولد سنة / 44ه/ 


وتوفى سنة / هلا١اه/‏ . 


التعريف بأبرز المجتهدين المذكورين في الكتاب سه 
(مكحح 
وكان لا يقل فقهاً عن مالك والشافعي» ومراسلاته مع مالك ومناقشاته معه 
تدل على سعة علمه واطلاعه وغزارة فقهه. 
إلا أن مذهبه لم يتهيأ له البقاء والاستمرار لعدم تدوينه أولاً» ولقلة أتباعه 
النيق يشروقه تان ولهذا لم يصمد أمام المذهب الشافعي والمالكي في مصرء 


فاندثر بعد موته يمدة وجيزة. 


9 داود الظاهري: 

هو أبو سليمان داود بن علي الأصفهاني صاحب المذهب الظاهري» ولد 
سنة / ١٠١٠اه/.‏ وتوفي سنة / ٠/ااه/‏ . 

كان في أول أمره من أتباع الشافعي» ثم استقل بمذهب خاص يقوم على 
الأعتك يقلو اع القتاب«البينة ‏ وعدم الاعة بالقباسن با ونه مق توجرة الراي”” 

وقد انتشر هذا المذهب ثم اندثر شيئاً فشيئاً حتى انتهى أمره في القرن 
الثامن الهجري كما نقل ابن خلدون في «مقدمته)"''. 


)١(‏ تراجم المجتهدين مقتبسة من كتاب «(المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» للدكتور عبد الكريم 
زيدان. 


- 
1ت 


رع 
جل ١ض‏ (جرَيَ 
(سكتس لاي (زومسيى 


21 اق براك 1١10‏ بمالماييا 


قح 
جى ضري ١جرَيّ‏ 
(شاكس «ادين «روئمسى 


لمفاعتف هات بحاكات كر لما رماي 


سر سب 


ياب أعه على نيل بجنأ 


[مقدمة المصنف] 


أَحْمَدُ من أَمَرَنَ المَّمَ في الدّينِء وأَشْكُرٌ من أَرْسّدَنَا إلى اتّبَاع سنن سيّد 
المُرسلين» وأضلى ل على الرّسول الأمين» وآله الظاهرين وأصحابه 
الأكرّمين. 

وبعل : 

فإني لما ست اليحتفتنالنص سيف «الدرق البَهِيّة في المسائل الفِقهيّة» 
قاصداً بذلك جمع المسائل التي صمح دليلُها وانّضح سبيلُهاء تاركاً لما كان منها 
من مَحْضٍ الرَّأيء فإنّه قالّها وقيلُهاء فنسبة هذا المختصر إلى المطولات من 
الكتب الفقهيّة نسبة السّبيكة الذّهبية إلى التّربة المْدَنِيّة: كما يَعرِفُ ذلك مَنْ 
رسخ في العلوم قَدمّه؛ وسبح في بحار المعارف ذَهْْهِ ولسانه وقلمه. 

سألني جماعة من أهل الانْتِقاد والفهم النّافذء الذين عَضُوا على علوم 
الاجتهاد بأقوى لَسَيِ20 وأحدٌّ ناجذ”". أن أجلي عليهم عروس ذلك 
المختصر ؛ وأركك اتيم اموا في تسدانيه لطر فاستمهلتهم رَيْتُما أصحح منه 
ل وأنقح فيه ما لا يستغني عن التّدقيح» وأرجح من 
مباحثه ما هو مفتقر إلى التَّرجيح»؛ وأوضح من غوامضه ما لا بد فيه من 
التََوضيحء بشرح مختصره ومن معين عيون الأدلة مُغتصرء فَدُونَك هذا 
(1) أي: منبت اللّحية. والائنان ليحان وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان من داخل الفم. السان 


العرب»: كا. 


(؟2) الناجذ: آخر الأضراس» وللإنسان أربعة نواجذ في أقصى الأسنان. 
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المشروح والشرح.ء مُلقى إليك زمَام النّفويض في المدح والقدح» يا من له في 
أؤ00 التّحقيق صعود» وعليه من ملا بس التُوفيق والتّدقيق برُود» وسميتك هذا 
«الدّراري ! لمضيّة شرح الدّرر البهيّة) 
وأرجو الله سبحانه أن يعين على التَّمامء وينفعني به في هذه الدَّار ودار 
السّلام . 


)١(‏ أي: عُلْوَ. 


قم 
سر (ليري (اجْرَيّ 
«ضكس <«دن (دزروميسصى 


1ه اق نحاك 0 


الكتاب الأول 


كتاتٌ الطهارة 


هم اله 


ىه 
ل 


رتسم 
.جر لضي ل جَرَيَّ 
(مكس ان (دزومسسى 


.1ت اج براك 0 ١١‏ . مارلواييا 


َقضَ 
عن يري (جَرَيّ 
(شس <دين (دزوئمسصى 


قات اج نو لباك ١0‏ ١1د‏ بلالاراييا 


5 8 جم : بات 
1 ف د 
ف 23 في أحكام المياه 


ص الماع طَاهِرٌ وم مطهر. 


7م سوه لير 


ه لا يُخْرِجُهُ عَنِ الوَضْمَّيْنِ؛ | إِلْاهَاعيرويضة أؤ لؤنة از طشم من 


النْحَاسَاتِ. 
ت وعَنِ الثاني مَا أَخْرّجَهُ عَنٍ اسم الماءِ المُظْلَّقِ مِنّ المُغَيّرَاتٍِ الظَاهِرَةٍ. 
: وَلَا َرْقٌ يَبْنَ كليل وَكَثير وَمَا قَؤْقَ لين وَمَا دُوتَهُمَاء وَمْتَحَرَكِ وَسَاكِنِ. 
ص وَمُسْتَعْمَلٍ وَغَيْرٍ مسْتَعْمَلٍ : 


هذا الباب قد اشتمل على مسائل : 
الأولى : كَوْنْ الماء طاهراً مُظهّراً : ولا خلاف في ذلك؛ وقد تَطقٌ بذلك الكتاب بيان في الماء 
والسّنة”''» وكما دلّ الدّليل على كَوْنِهِ طاهراً مطهّراً» وقام على ذلك الإجماع . 6 
كذلك يدن على ذلك الأصل والظاح "© والتوادة7 0 إن اصن عضي الما 
طاهر مطهّر بلا نزاع» وكذلك الظهور يفيد ذلك؛ والبراءة الأصلية عن مخالطة 
النّجاسة له مُسْتصحية . 
قوله: «لا يُخْرِجُه عَنِ الوَضْفَّين»: أي: عن وصف كُوْنِه طاهراًء وعن جين 
وصف كَؤْنه مطهّراً. دس 


)0 هو طاهر لقوله تعالى : طوَآَرَنَا مِنَّ َم مه طهُوبًا4 [الفرقان: 44]» وهو مطهّرٌ لقوله تعالى: 
«وِبْرْلُ عَكِكْ يَنّ لَك مآ يَعََهَرَمْْ يد.» [الأنفال: .]1١‏ 

(0) هو الصفة الظاهرة. 

(”) هو بقاء الشيء على حالته الأصلية. 
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سروى 

قوله: «إِلّا ما غيّرَ ريه أو لَوْنَهُ أو طَعْمَهُ من النّجاسات»: هذه المسألة 
الثانية من مسائل الباب» وهي أنَّه لا يخرج الماء عن الوصفين إِلّا ما غيّر أحد 
أوصافه الئّلائة من النّجاسات لا من غيرهاء وهذا المذهب هو أرجح المذاهب 
وأقواها. 

والدّليل عليه ما أخرجه أحمد وصحّحه.ء وأبو داود والتَّرَِذي وحسَّنه 
والنّسائي وابن ماجه. والدَّارَقُظني والبيهقي. والحاكم وصحّحهء وصحححه أيضاً 
يحيى بن مّعِين وابن حزم» من حديث أبي سعيد» قال: قيل: يا رسول الله! 
أنتوضّاً من بئر بُضَاعَة وهي بثْرٌ يُلْقَى فيها الحِيّضٌ”" ولْحوم الكلاب والنَّيْنُ؟ 
فقال رسول الله كلِ: «الْمَاءُ طَهُورٌ لا يُنَحْسّهُ شَيْة)”'"'. وقد أعلّه ابن القّطّان 
باختلاف الرّواة في اسم الرّاوي له عن أبي سعيدٍ واسم أبيه» وليس ذلك بعلة؛ 
فقد اختلف في أسماء كثير من الصّحابة والتّابعين على أقوال» ولم يكن ذلك 
موجباً للجهالة؛ على أن ابن القكلان نفسه قال بعد ذلك الإعلال: وله طريق 
أحسن من هذه.؛ ثم ساقها عن أبي سعيدء وقد قامت الحجّة بتصحيح من 
كسد ين آولنك الآابية ")وله كران 

منها : من حديث سَهْل بن سعدٍ عند الدَارَفْظنِي . 


ومن حديث ابن عيّاس عند أحمد وابن خزيمة وابن ا 


)١(‏ جمع حِيضّة» وهي: الخرقة التي تتقي بها المرأة دم الحيض . «النهاية في الحديث والأثر»: 

(؟) أحمد: »1١7867‏ وأبو داود: 56» والترمذي: 55., والنسائي: :2١7/4/١(‏ وابن ماجه: 
8 والدارقطني في «السنن»: »)75/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى»: (١/4)غ:‏ 
و«المحلى»): :4)١66 /١(‏ وإسناده ضعيف. 

(9) «بيان الوهم والإيهام»: (ه/ 5١75‏ - 576). 

(4) الدارقطني في «السئن»: .»)59/١(‏ وأخرجه الطحاوي الحنفي في «شرح معاني الآثار»: 
»)237/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى»: .)509/١(‏ 

(5) أحمد: .,7١١7‏ وابن مُحزيمة: »4١‏ وابن حِبّانَ: 2154١‏ وأخرجه أبو داود: 258 والترمذي: 
6» وابن ماجه: ٠ل/ال0‏ وهو حديث صحيح لغيره. 


باب فى احكاح الميا 
باب في م المياه 


لجس 0 0 977 4. الست 

ومن حديث عائشة عند الظبراني في «الأوسط» وأبي يَعْلىء والبَرّار وابنٍ 
ال كلها مثل حديث أَبى سشعيدك 

وأخرج بزيادة الاستكناء الدّارَفْظني» من حديث 3 بلفظ : : «الْمَاءٌ طَهُورٌ لا 
4 نحسة شَيِءٌ ؛ إِلّا م غَلَبَ عَلَى رِبْحد أ 5 أو طَعمهو)”"' . 

واي اهنا ا الرّيادة ابن ماجه والطّبراني» من حديث أبي أمامة بلفظ : 
(إنّ الْمَاءَ طهُورٌ إلا إِنْ تَعَيّرَ ِبْحْهُ أو لَوْنْهُ آَوْ طعْمُهُ بِنَحَاسَةٍ تَحدُتُ فِيو؛ وفي 
إسنادهما من لا يتم و7 

وقد الفق ى أهل الحديث على ضَعْفِ هذه الرّيادة؛ لكنّه قد وقع الإجماع على 
مضمونها ؛ كما نقله ابن المَنْذِرء واء بن المُلَقّن في «البدر المنيراء والمهدي في 
ال 

فمن كان يقول بِحجّيِّةٍ الإجماع كان الدَّليل عنده على ما أفادته تلك الزٌّيادة 
هو الإجماع. ومن كان لا يقول بحجيّة الإجماع كان هذا الإجماع مفيداً لصححة 
تلك الرّيادة؛ لِكُويِها قد صارت مما أجمع على معناه. وتُلْقّيَ بالقبول» 
فالاستدلال بها لا بالإجماع. 

قوله: «وعن الثاني ما أخرجة عن اسم الماء المطلق من المُعَيّرات سا 
الطاهرة» : هذه المسألة الثّالئة من مسائل الباب» ووجه ذلك أن الماء الذي شرع 72 
لنا التُظهير به هو الماء المطلق الذي لم يُضف إلى شيء من الأمور التي 
للق الطبراني ذ في «المعجم الأوسط» 6ه وأبو يعلى: م2 والبزّار فى لاكشف 

ا »)037/١(‏ ونقله عن ابن السَّكُن ابن المُلقّن في «البدر المنير؛» وقال المعدواتن 

مجمع الزوائد»: :)7١184 /١(‏ ورجاله ثقات. 


00 اس : (2»)758/1 وليس فيه :"الا يُنَحْسَه شَيْءٌ) . انظر: «التلخيص الحبير» 
للحافظ : .)157/1١(‏ 

زفرفق اين ماجه: دن_5 والطبراني في «المعجم الكبير): ف 6" وقال الهيثمر في ) :. 
الزوائد» :)001/١1(‏ فيه رشدين بن سعد؛ وهو ضعيف. : 

(5) انظر: «الإجماع» لابن المنذرء ص: “23 و«البدر المنير»: (97/ 09)» و«البحر الرّخار»: 
ا . 


الماء القليل 
والكثير 


الكلام عن 
القلتين 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
3ظ 

تخالطه. فإن خالطه شيء أوجب إضافته إليه» كما يقال: ماء وَرْدٍِ ونحوه» فليس 
هذا الماء المقين سيق إلى الوذ ةا مغلة هوا الجا الحظلقئ الموضوق يانه طهوة 
في الكتاب العزيز بقوله: هما طهُورا» [الفرقان: 6144 وفي السّئة المطهرة 
بقوله ككل: «الْمَاءُ طَهُوراء فخرج بذلك عن كَوْنِه مُظَهرَء ولم يخرج به عن كونه 
طاهراً؛ لأنَّ الفرض أن الذي خالطه طاهرء واجتماع الظّاهرين لا يوجب 
خروجهما عن الوصف الذي كان مُسْتَحِفا لكل واحد منهما قبل الاجتماع”" . 

قوله: «ولا فرق بين قليل وكثير' : هذه المسألة الرابعة من مسائل الباب» 
والمراد بالفلة والكثرة ما وقع من الاختلاف في ذلك بين أهل العلم» بعد 
إجماعهم على أن ما غّرت النّجاسة أحد أوصافه الفّلاثة ليس بطاهر. 

فقيل : إن الكثير ما بلغ فأ لباو القايل داكاك بحري لما احرجه ا حمة 
وأهل «السنن) والشّافعيء وابن نخزيمة وابن حِبَّان والحاكمء والدّارَُظني 
والبيهقي» وصحّحه الحاكم على شرط الشَّيِحْينء من حديث عبد الله بن عمر بن 
الخطابسء قال سمعت"رسول الاعلة وهو يُسال عن الماء يَكُونَ فى الفلذاة من 
الأرض» وما يَنويُُ من الشباع والدّوابٌ؟ فقال: ١‏ ذا كآنَ المَاءُ فُلَيْن لَمْ يَحْمِلٍ 
الحَبّتَ)”", وفي لفظ لأحمد: اللَمْ يُنَحْسْهُ ُنَحْسْهُ شَئْء0” "2 وفي لفظ لأبي داود: هس 
611 وأضريهةه هذا اللنعطناين حان 0 وكال انو مندهة إفنتاد 
حديث القُلتين على شرط مسلم”"» انتهى 


)١(‏ وهو الطهارةٌ لكل منهما. 

(؟) أحمد: 55605» وأبو داود: 57»: والترمذي: لا”» والنسائي: :)178/١(‏ وابن ماجه: 
١7‏ . والشافعي في «الأم2: .))308/١(‏ وابن شُزيمة: 247 وابن حِبَّانَ: 1748» والحاكم في 
«المستدرك»: »)177/١(‏ والدارقطني في «السئن»: ,»)١7/١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى»: 
(260/1) وهو حديث صحيح. 
«والفلاة»: المفازة» الصحراء. 
«والقُلّة» : إناءٌ للعرب كالجرّة الكبيرة. انظر: الصحاح»: قل - قلل . وتقدَّرُ القلتان ب/ 4 ١؟/‏ 
كيلو غراماً من الماء تقريباً . 

() أحمد: 281/07 وأخرجه ابن ماجه: 2518 وإسناده جيد. 

(5) أبو داود: 56. (4) أي: لفظ أحمدء وانظر: التعليق رقم (؟). 

() نقل عنه ذلك الزيلعي في «نصب الراية» : »)١١1//1(‏ وابن حجر في 7التلخيص الحبير؛ : /١(‏ 19). 


باب في أحكام المياه 


حر أح٠حد‏ 


ولكنّه حديثٌ قد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه بما هو مُيْيّنٌ في مواطنهء 
وقد أجاب من أجاب عن دعوى الاصطراب”(© 

وقد دل هذا الحديث على أن الماء إذا بلغ قُلَّتِين لم يَسْمِل الكّبث» وإذا 
كان دون المُلّتِين فقد يحمل الكَبِثْء ولكنّه كما قَيّد حديث : «الماءٌ طَهُودٌ لا 
نَجْسْهُ شيةٌ» بتلك الرٌيادة التي وقع الإجماع عليها؛ كذلك يقيد حديث القُلَتِين 
بهاء فيقال: إِنَه لا يحمل الخبث إذا بلغ قُلَّتِين في حال من الأحوال إِلّا في حال 
كك نحن أوضمافة بالتماسة اله شيل فل بهم بالتفيك!«التشاهدة وضوورة 
الحِسٌ. فلا منافاة بين حديث القُلّينَ وبين تلك الرٌيادة المجمع عليها 

والنانوا كان وو نادو ع تقلت لحن التميف» ولص ليه أنه سيل 
الخبث قطعاً وبَئّاء ولا أن ما يحمله من الخبث يخرجه عن الطَهُورِيَةِ؛ لأن 
الحَبتَ المخرج عن الظّهُوريّة هو حَبِثٌ خاص» هو الموجب لتغيّر أحد أوصافه 
أو كلهاء لا الخبث الذي لم يغير. 

وحاصله: أن ما دلّ عليه مفهومٌ حديث القُلَّنِين من أن ما دونهما قد يحمل 
كوف ل وكدا هته لآ أذ ذلك" القن 1313 وفيت يه العامة فلن بعلي انا 
أنّه يصير نجساً خارجاً عن كونه طاهراً» فليس في هذا المفهوم ما يفيد ذلك» 
ولا ملازمة بين حمل الخبث والنّجاسة المخرجة عن الطَّهُوريّة؛ لأن الشارع قد 
نفى النّجاسة عن مطلق الماءء كما في حديث أبي سعيد المتقدم وما يشهد له 
ونفاها عن الماء المقيّد بِالقُلَين - كما في حديث عبد الله بن عمر المتقدم أيضاً - 
وكان النّفي بلفظ هو أعمٌّ صيغ العامٌ؛ فقال في الأول: «لا يَُحْسْه شَّيِءٌ»: وقال 
ف الثاني أيضاً - كما في تلك الرواية -: ١لَمْ‏ يُنَجْسّه شَّي12: فأفاد ذلك أن كل 
ماء يوجد على وجه الأرض طاهرء إِلّا ما ورد فيه النَصريحٌ بما يخصص هذا 
العام» مصرحاً بأنّه يصير الماء نجساً. كما وقع في تلك الرٌيادة التي وقع 
الإجماع عليهاء فإنّها وردت بصيغة الاستثناء من ذلك الحديث» فكانت من 


دلق يريد بذلك ما أجابه ابن حجر عن دعوى الاضطراب فى «التخيص الحبير»: "٠٠١-1١ 6/١(‏ 


مذاهب الفقهاء 
في تقدير 

القليل والكثير 
من الماء 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


المُخَصّصّات المُنّصلة بالنسبة إلى حديث أبي سعيد» ومن المُخصّصات 
المُنْمَصِلة بالنّسبة إلى حديث عبد الله بن عمر على القول الراجح في الأصول» 
وهو: أنه يُبْنى العَامُ على الخاصٌ مطلقاً”". 

فتقرر بهذا أَنّه لا مُنافاة بين مفهوم حديث القُلّتِين وبين سائر الأحاديث: بل 
يقال فيه: إن ما دُون القُلّتِين إنْ حمل الخبث حملاً استلزم تغيّر ريح الماء» أو 
لونه» أو طعمهء فهذا هو الأمر الموجب للنّجاسة والخروج عن الظهوريّة» وإِنْ 
حمله حملاً لا يغير أحد تلك الأوصافء فليس هذا الحمل مستلزماً للنّجاسة. 

وقد ذهب إلى تقدير القليل بما دون القلتين والكثير بهما: الشا 
وأصحابه» ومن أهل البيت: النَّاصر” والمنصور بالله” . 

وذهب إلى تقدير القليل بما يظن استعمال النجاسة باستعماله» والكثير بما 
لا يظن استعمال النجاسة باستعماله: ابن عمر ومجاهدء ومن أهل البيت: 
الهادي”*'. والمؤيد بالله". وأبو طالب" . 

وقد روي أيضاً عن الشافعية والحنفية وأحمد ابن حنبل» ولا أدري: هل 
تصح هذه الرواية أم لا؟! فإن مذاهب هؤلاء مُدَوّنة في كتب أتباعهم» من أراد 
الوقوف عليها راجعها. 


)١(‏ انظر: «شرح الكوكب المنير» لابن التَجَار: (؟/ 22١44‏ واحاشية العطار على البدر الطالع في 
حل جمع الجوامع!: (9/ 585 -5884). 

(؟) الناصر الكبير : الحسن بن علي العلوي الهاشمي» أبو محمد» يسمى «الأطروش»» توفي سنة 
(5:!ه)ء له مصنفاتء منها : «تفسير) و«البساط». «الإمام زيد» لأبي زهرةء ص : 544-4917 . 

(6) المنصور بالله : عبد الله بن حمزة» أحد أئمة الزيدية في اليمن» توفي سنة (54١5ه).ء‏ له 
مصنفاتء منها : «الشافي»» و«العقد الثمين». «الأعلام»: (47*/5). ١‏ 

(5) الهادي : يحيى بن الحسين بن القاسم الرَّسَّيء إمام زيدي» توفي سنة (98اه)»ء له مصنفات» 
منها : «الجامع» في الفقهء و«المسالك». «الأعلام» : .)١54/48(‏ 

(0) المويد بالله : أحمد بن الحسين بن هارون الأقطعء إمام زيدي» بويع له بالديلم» ومدة ملكه 
)7١(‏ سنة» ولقب بالسيد المؤيد» توفي سنة (١47ه).‏ له مؤلفات» منها: «الأمالي»» 
و«التجريد». «الأعلام»: 055/1١‏ 

(7) أبو طالب : يحيى بن الحسين بن هارون الهاروني العلوي؛ أحد أئمة الزيدية» توفي سنة 
(575ه). له مصنفات منها: «جوامع الأدلة» و«التحرير» و«المجزي». «الأعلام»: .)١115/4(‏ 


باب في احكام المياه 
7777777٠٠٠777‏ 7777777707 :4 4 بست 

واحتجّ أهل هذا المذهب بمثل قوله تعالى : «أوَاليجْرَ تََمَجْرَ) [المدثر: 0]» 
وبخبر الاستيقاظ”''» وخبر الولوغ”'": وأحاديث النّهي عن البول في الماء 
الدّائم”"'؛ وهي جميعُها في «الصّحيح»» ولكنّها لا تدل على المطلوب» ولو 
فرضنا أن لشيء منها دلالةَ بوجه ماء كان ما أفادته تلك الدّلالة مقيداً بما تقدَّم؛ 
لأن التعبد إنما هو بالظنون الواقعة على الوجه المطابق للشرعء على أنه لا يَبِعْدُ 
أن يقال: إن العاقل لا يظن استعمال النّجاسة باستعمال الماءء إِلّا إذا خالطت 
الماء بجرّمها أو بريحها أو بلونها أو بطعمهاء مخالطة ظاهرةً توجب ذلك الظنّ . 

وتو رمه أن ها كانه الشاء عاق هدم الس تمسس؟ لأن 
المخالطة إن كانت بِالْجِرم؛ فالمتوضئ مستعمل لعين النّجاسة» وإن كانت 
المخالطة بالريح أو اللون أو الطعم؛ فلا مخالفة بين هذا المذهب». وذلك 
المذهب الذي رجحناه. 

والحاصل : أنهم إن أرادوا بقولهم: إن ظنَّ استعمال النجاسة باستعماله فهو 
القليل» وإن لم يِظنّ فهو الكثيرٌ: ما هو أعم من عين النجاسة وريحها ولونها 
وطعمهاء فلا مخالفة بين هذا المذهب وذلك المذهب الذي رجٌحناه إِلّا من 
جهة أن هؤلاء اعتبروا المظئّق وأهل المذهب الأول اعتبروا الك ولكن لا 
يخفى أن المظئّة إذا كانت هي الصّادرة من غير أهل الوسوسة والشكوك» فهى 
لا تكاد تخالف المَيئَّ في مثل هذا الموضع. 

وإن أرادوا استعمال العين فقط أو عدم استعمال العين فقطء فهو مذهبٌ 
مستقلٌ غير ذلك المذهبء ولكن الظّاهر أَنّهم أرادوا المعنى الأول» ويدلٌ على 
التّْجاسات أوجب تنجيسه؛ كما تقدم تقريره» فأهل هذا المذهب من جملة 
)١(‏ أخرجه البخاري: 2177 ومسلم: 225 وأحمد: امالك من حديث أبي هريرة. 
زهة خبر الولوغ: أخرجه البخاري: "3 ومسلم: 6 وأحمد: الخل ءاه من حديث أبي هريرة . 


(5) منها ما أخرجه مسلم: 2504 وأحمد: 4047» من حديث أبي هريرة. 
(5) المَيئّة: العلامة. 


1 الدراري المضية شرح الدرر البهية 
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القائلين بذلك لدخولهم في الإجماع؛ بل هو مصرح بحكاية الإجماع في 
«البحر) كما تقدم . 


فتقرّر بهذا لهم يريدون المعنى الأول؛ أعني! : الأعم من العين والريح 
واللون والطعم ون وانتماءًء وحينئكٍ فلا مخالفة بين المذهبين؛ لأن أهل 
المذهب الأول لا يخالفون في أن استعمال المظّهّر لعين النْجاسة مع الماء 
موجب لخروج الماء عن الطهورية خروجا زائدا على خروجه عند استعمال ما 
فيه مجرد الريح أو اللون أو الطعم؛ فتأمل هذا فهو مفيد» بل مجموع ما اشتمل 
عليه هذا البحث في الجمع بين المذاهب المختلفة في الماءء وبين الأدلة الدّالة 
جام فل الصررة لي انوا ينا لم ابح عاجرا حرطيو اهلا الملج. 

وهذه المسألة هي من المضائق ق التي يت يتعثر في ساحاتها كل محقق. يلد 
عند تشكّب طرائِقِهًا كل مُدقق. وقد حرّرتها في سائرٍ مؤلفاتي تحريراتٍ مختلفةً 
لهذه العلة» وأطلت الكلام عليها في «طيب التّشْر)”". 

وقد استدلٌ بعض أهل العلم لهذا المذهب بمثل حديث: «اسْتَفْتٍ كَلْبَكَ وَإِنْ 
0 ا 0 78 ديك 00 ما ما يَرِيْكَ 2 3 يَرِيئُك70 "2 00 
0600 

وقد عَرَفْت أنَّ أدلة المذهب الأول على الوجه الذي لخصناه تدلُ على 
المذهب الثاني» فابعاد النْجْعَة إلى مثل حديث: «اسْتَفْتِ قَلْبَكَ) ادع ما يَرِيبَكَ) 

فإن قيل: ١‏ لفق الأو لعا نير انع لشيس قير شار لي ا 
المسألة» فيقال: أدلة العمل بلطن فى الكتاب والسِّنّةَ أكثر من أن تُحصرء وأكثر 
)١(‏ «طيب النشر في المسائل العشر». 
زفق أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»: ».)١16/١(‏ وأحمد: .»18٠٠1١‏ من حديث وابصة بن 

مَعْيد» وإسناده ضعيف . 

علي » وإسناده صحيح . 
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لجس 7777777 1١‏ 4 اخ 
منها أدلة النَّهي عن العمل به» وهكذا التّعويل على حديث الولوغ والاستيقاظ 
ونحو ذلك لا يفيد. 

وقد حُكيَ في تحديد الماء الكثير أقوالٌ: 

منها: أن الكثير هو الْمُسْتَبْحَر. 

وقيل: ما إذا خرّك طرفه لم يتحرّك الطرف الآخر. 

وقيل: ما كان مساحة مكانه كذاء وقيل غير ذلك. 

وهذه الأقوال ليس عليها أثارة من علم”''» بل هي خارجة عن باب الرٌواية 
المقبولة» والدّراية المعقولة. 


. ممع هوم كه 000 4 «< - ٠.‏ 
قوله: «وَمَا فوى القلتين وما دُونهُماء ومتحرك وساكن)»: وجه ذلك أن حكم الماء 


سكونه ‏ وإن كان قد ورد النّهي عن التَّطهّر به(" حالة » فإِنَّ ذلك لا يخرجه 
عن كونه طهوراً؛ لأنه يعود إلى وصف كونه طهوراً بمجرد تحركه. 

وقد دلَّت الأحاديث على أنه لا يجوز التّظهير بالماء السّاكن ما دام ساكناً» 
كحديث أبي هريرة عند مسلمء وغيره: أن النَ يكل قال : ١لا‏ يَغَْسِلٌنَّ أَحَدُكُمْ في 
المَاءِ الدَّائِم وَهْوَ جنب فقالوا: يا أبا هريرة! كيف يَفْعَلُ؟ قال: يَتَاوَله تناؤلة0 . 


ع علطاه و 


5 ا ع 03 1 2ع سور 4 7 م 2 شد كو موس 
وفي لفظ لاأحمد وأبي داود: «لا يبولن أحدكم في الماء الذائم » ولا يَغتَييل 


كا سم كه كلام 3 ا 3 م 4 2 
وفي لفظ للبخاري: ١لا‏ يَبُولنَ حدم في الماءِ الدّائم الذي لا يَجْرِيء ثم 
٠ 2‏ 4 : 
98 فنه) 


)0( أثارةٌ من علم : بقية منه. الصحاح: أثر. 

(؟) كذافي الأصلء ولم يرد في الحديث النهي عن التطهير بالماء الساكن ؛ إنما ورد النهي عن الانغماس 
فيه للجنب» كما سيذكر المؤلف بعض ألفاظه» وفرق كبير بينهما؛ بل في الحديث التصريح بالتطهر 
به بالتناول في كلام أبي هريرة ؛ راويه . أفاده أحمد شاكر في «التعليقات» : .)48/١(‏ 

(9) مسلم: 1508. 

(5) أحمد: 4097.» وأبو داود: «لاء وأخرجه ابن حِبّانَ: 2116017 وهو صحيح لغيره. 

(0) البخاري: 2779 وأخرجه مسلم: 2505 وأحمد: 8008. 


الراكد 


مذهب 
الجمهور ني 
الماء المتحرك 


حكم الماء 
المستعمل 
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سسا ]م اسح سس سسب ل 2 07 

وفي لفظ للتَّرمِذِي : 2 َم يَتَوَضَّأ مِنْهُ 000 

وغير هذه الرّوايات التي يفيد مجموعها النّهي عن البول في الماء الدَّائم على 
انفراده والنّهي عن الاغتسال فيه على انفراده» والنّهي عن مجموع الأمرين. 

ولا يصحٌ أن يقال: إن روايتي الانفراد مقيدتان بالاجتماع؛ لأن البول في 
الماء على انفراده لا يجوزء فأفاد هذا أن الاغتسال أو الوضوء في الماء الدائم 
من دون بول فيه غير جائز. 

قنع علا نك الما ناكا وآراة الاخط مه مله أن تان فز :ذلك 
بأن يحركه» حنَّى يخرج عن وصف كونه ساكناً» ثم يتوضاً منه. 

وأما أبو هريرة فقد حمل النَّهي على الانغماس في الماء الدّائم» ولهذا لَمًا 
سئل كيف يَفْعَلُ؟ قال: يتناوله تناولاً» ولكنّه لا يتم ذلك في الوضوء فإنَّه لا 
اتماس قيةء يل هو يضاوله كتاولا من الأنكاى «الأذلى تحريك الناء قبل 
الشروع في الطهارة» ثم يتظهر به" 

وقد ذهب الجمهور إلى خلاف ما دلَّت عليه هذه الرّوايات فلم يفرقوا بين 
المتحرك والشّاكن؛ ومنهم من قال: إن هذه الرُوايات محمولة على الكراهة 
فقط! ولا وجه لذلك. وقد قيل: إن المُسْتَبّحر مخصوص من هذا بالإجماعء 
والرّاجح أن الماءٍ السّاكن لا يحل النّطهر به ما دام ساكناً: فإذا تحرك عاد له 
وصفه الأصلي» وهو كونه مطهراً. وهذه هي المسألة الخامسة من مسائل 
الباب. 

قوله: «مُسْتعمّل وغير مُسْتعمّل): هذه المسألة السادسة من مسائل الباب» 
وقد وقع الاختلاف بين أهل 5 الماء المستعمل لعبادة من العبادات؛ هل 
يخرج بذلك عن كونه مُطهّراً أم لا؟ 
)١(‏ الترمذي: 258 وأخرجه النسائي: »)59/١(‏ وأحمد: 606 وهو حديث صحيح . 
(؟) هذا لا يطابق معنى الحديث» وليس المقصود من التشريع إلا صيانة الماء عن القذر والنجس»ء 

وأبو هريرة فهم الحديث كما ينبغي أن يفهم . أفاده الشيخ أحمد شاكر في «التعليقات الرضية»: 

06/١ 
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ص2 


فحكى عن أكثر العترة» وأحمد ابن حنيلء والليث» والأوزاعى. مذاهب الفقهاء 
والشافعي, ومالك في إحدى الروايتين عنهماء وأبي حنيفة في رواية عنه: أن # ات اله 
الماء المستعمل غير مطهّرء واستدلوا بما تقدم من حديث النَّهي عن الاغتسال 


في الماء الدّائم . 


ولا دلالة على ذلك؛ لأنَّ علة النّهى عن التّطهر به ليست كون ذلك الماء 
مستعملاً بل كونه ساكناًء وعلة السكون لا ملازمة بينها وبين الاستعمال. 

واحتجوا أيضاً بما وَرَدَ من النّهى عن الوضوء بمَضْل وضُوءِ الو ولا 
تنحصر علة ذلك في الاستعمال» كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله» فلا يتم 
الاستدلال بذلك لاحتماله. ولو كانت العلة الاستعمال؛ لم يختص النّهي بمنع 
الرجل من الوضوء بفضل المرأة وبالعكس» بل كان النْهي سيقع من الشارع لكل 
أحد عن كل فضل . 

ومن جملة ما استدلوا به: أن السّلف كانوا يكملون الطهارة بالتيمم عند قلّة 
الماءء لا بماء ساقط منهء وهذه حجة ساقطة لا ينبغي التّعويل على مثلها في 
إثبات الأحكام الشرعية» فعلى هذا المستدل أن يوضح: هل كان هذا التكميل 

والآأول: باطل» والثاني: لا يُدرى من هو؟! فليبين لنا من هو؟! 

وقد استدلوا بأدلة هي أجنبية عن محل التّراع» مثل حديث غسل اليد ثلاثاً 
بعد الاستيقاظ قبل إدخالها الإناء”''» ونحوه. 
)١(‏ يشير إلى حديث الذي أخرجه أبو داود: إلى والنسائي : (/33) وأحمد: 20> من 

حديث أبي هريرة: أن الي كل نهى أن تغتسل المرأة بِفَضْلٍ الرّجُلء أو الرَّجُل بِمَضْلٍ المرأق 


وليفترقا جميعاً . وإسناده صحيح . 
(؟) أخرجه البخاري: .»١57‏ ومسلم: 2547 وأحمد: 87 1الاء من حديث أبي هريرة. 
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حم وى سس م طح 
فالحقٌ: أن المستعمل طاهر مُطهّر؛ عملاً بالأصل» وبالأدلة الدّالة على أن 
العا و 
وقد ذهب إلى هذا جماعة من السّلف والخلف, ونسبه ابن حَرْم إلى عَطاءء 
وسفيان النُوري وأبي نور وجميع أهل الظاهرء ونقله غيره عن الحسن البصري 
والزُهري والتّخعي ومالك والشّافعي وأبي حنيفة في إحدى الروايات عن الثلاثة 
المتأخرين. 


مض 
عي ري ١اعرَيّ‏ 
«شس «اجن (زومسسى 


نات .1ت ات بيات 7١‏ بمدييدييد 


فصل في أحكام النجاسات 

5 0 ل 
0 3 يتم 1 2 0 
و كج فصل م0 0 2 
3-3 0 / 9 
ا في أحكام النجاسات انهه 
2 15 


ت والنَّجَاسَاتُء هِيّ: غَائِظ الإنْسَانٍ مُظَلّقاً وَيَولهُ ‏ إِلَّا الذَّكرٌ الرّضِيعَ - » 
وَلْعَابُ كلب وَرَوْثّ وَدمٌ حَيْض ) وَلَحُمْ خِثْرٍ خِنْزِيرٍ. 
ت وَفِيمَا عَدَا ذَّلِكَ خلافٌ . 
ه وَالأَضْلُ الطَهَارَةُ؛ كلا ينْقّلُ عَنْهَا إِلّا نَاقِلُ صَحِيحٌ لَمْ يُعَارِضَْهُ ما يُسَاوِيهِ أو 
دم عليه . 
أمّا نجاسة بَوْل الآدمي وغَايّطه: فبالأدلة الصّحيحة المفيدة للقطع بذلك» 
بل نجاستهما من باب الضّرورة الدّينية» كما لا يخفى على من له اشتغال بالأدلة 
الشرعية» وبما كان عليه الأمر في عصر الثبوة» ولا يقدح في ذلك التَّحْفِيفُ في 
تطهيرهما في بعض الأحوال. 
أما الغائط: فكما في حديث أبي هريرة: أن رسول الله يك قال: (إِذَّا وى 
أَحَدُكُمْ بعلو الأدّى؛ فَإِنَّ الثْرَاتَ له طهُورٌة. وفي لفظ : (إِذَا وَطىَ الأذى بِحُمَيْه؛ 
مَطهُورُهُما الثّرابُ» رواهما أبو داود وابن السَّكَنء والحاكم والبيهقي”". وقد 
اختلف فيه على الأوزاعي”" 


3 


وأخرج أحمد وأبو داود» والحاكم وابن حبّان» من حديث أبي سعيدٍ: أن 


)١(‏ اللفظ الأول: أخرجه أبو داود: 40» والحاكم في «المستدرك»: (2117/1» والبيهقي في 
«السئن الكبرى»: (؟/ 0)570 وابن حِبّانَ: 211407 وإسناده صحيح . 
واللفظ الثاني : أخرجه أبو داود: 2987 وابن خُحزيمة: 2787 والحاكم في «المستدرك»: /١(‏ 
57© وابن حِبّان: 4 140ء والبيهقي في «السئن الكبرى»: (؟/ ))57٠‏ وهو حديث صحيح . 
(؟) قال الألباني: وقد بِيّنت الخلاف المشار إليه في كتابي «صحيح سنن أبي داود» رقم: ١٠4؛‏ 
لكن الحديث صحيح, فقد رواه أبو داود أيضاً من حديث عائشة بمعناه؛ وسئده صحيح» 
وحسّنه المنذري في «مختصره». «التعليقات الرضية»: (1/ 4 .)1١‏ 


الآدمى وغائطه 


الكلام عن 
الغائط 


اليف في 
تطهير البول 


حكم أبوال 
غير الآدمي 
والأزيال 


حكم أبوال 
الإبل 
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الى عَكَِِ قال : «إذًا حَاءَ أَحَدَكُمْ المسجد؛ كَلْيَقْلِبُ تَعْلَيْى وَلَيِئْظٌ فيهماء فَإِنْ 
َأَىَ كبئاً؛ فَلْيَمْسَحْهُ بالأزضء ثُمَ لِيْصَلّ فيهجا"”" . 

وقد اختلف في وصله وإرساله» ورجّح أبو حاتم في «العلل» الموصول”". 

وأخرج «أهل السنن»» عن أمٌّ سَلّمة مرفوعاً بلفظ : 'يُظَهُرهُ مَا بَعْدَة00 . 

وعن أنس عند البيهقي بسندٍ ضعيف بنحوه”*. وكذلك عن امرأة من بني 
عبد الأشهّل عند البيهقي ا 

فإِنّ جعل الثّراب مع المسح مطهّراً لذلك لا يُخرجه عن كونه نجساً 
بالضّرورة؛ إذ اختلاف وجه التطهير لا يُخْرِجٌ النّجِسَ عن كونه نجساً . 

وأمّا النّخفيف في تطهير البول» فكما ثبت أنّ النَّبِىَ بل أمر بأن يراق على 
بول الأعرابي دنوباً من ماء» وهو في «الصحيحين» وغيرهما من حديث 
أ هريرة ا 

وأما ما عدا غائط الآدمي وبوله من الأبوال والأزبال؛ فلم يحصل الاتفاق 
على شيء في شأنهاء والأآدلة مختلفة : 

فورد في بعضها ما يدلٌ على طهارته كأبوال الإبل» فإنه ثبت في 


)١(‏ أحمد: 5١١1ء‏ وأبو داود: »356٠8‏ والحاكم في «المستدرك»: /١(‏ 20559 وابن حِبّان: 
6» وإسناده صحيح . 

(؟) «علل الحديث؛ لابن أبي حاتم : .)١171/١(‏ 

© أبو داود: *8"اء والترمذي: 157» وابن ماجه: 207١‏ وأخرجه أحمد: 275488 وهو 
حديث صحيح لغيره. 

(4) البيهقي في «السئن الكبرى»: »)47١/5(‏ وأصله عند البخاري: 27857 ومسلم: 21775 
وأحمد: 5/إ9١١ا.‏ 

(5) البيهقي في «السئن الكبرى»: (7/ 2078١‏ وأخرجه أبو داود: 31/4 وابن ماجه: 2677 
وأحمد: ؟774057» قال الألباني: لقد أبعد المصنف التّجعة» فالحديث رواه أبو داود وابن 
ماجهء وإسناده صحيح. «التعليقات الرضية»: .)٠١ 5 /١(‏ 

)١(‏ حديث أبو هريرة: أخرجه البخاري: 257١‏ وأحمد: 48/ال9. 
وحديث أنس : أخرجه البخاري: 27519 ومسلم: 25094 وأحمد: 17754. 
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حر ره د 
«الصحيحين» وغيرهما: أن النّىَ بل أَمَرَ العرَنِيين بأن يشربوا من أبوال الإبل" , 
وسؤرلة بخذيسة الا بان حول ما يكل لكيذه وهو تحديدف مع 
أخرجه الدّارَقُظني من حديث 08 الت وفي إسناده تحمرو بن الحُصَّيْنٍ 
العْمَيْلي؛ وهو ضعيف جدًا”” . 
ف لشاف الرّوث: ما أخرجه البخاري وغيره: أنه قال كيد نجامة الرّرث 
9 الرؤثة ‏ الإنها ركس" عوالر كس اللجين» 
وقد :تقل النيتبي7؟: أن د والبغال 
والحمير» ولكن زاد ابن خُحزيمة في روايته: «إنهًا نْهَا ركسٌ؛ ! نا سان كاي 
ولا يخفى عليك أنَّ الأصل في كل شيء أنه طاهر؛ أن شرك مجاسه كانه 
تعبّدَ العباد بحكم من الأحكام» والأصل عدم ذلك» والبراءة قاضية بأنه لا 
تكليف بالمحتمل حنّى يثبت بوتا يَنْقِلُ عن ذلك» وليس مَنْ أَنْبَت الأحكام 
المنسوبة إلى الشرع بدون دليل بأقلّ إثماً ممن أبطل ما قد ثبت دليله من 
الأحكام؛ فالكلّ إِمّا من التّقول على الله تعالى بما لم يقل. أو من إبطال ما قد 
شرّعه لعباده بلا حجة. 
وأما تقييد البَؤل بكونه بعد أيام الرّضاع : فلحديث : «يُفْسَلُ مِنْ يوْلٍ الجَارِية» نجاسة بود 
ديرن من بُوْلٍ الخلام» ارج أبوداود والنّسائي وابن ماجهه والبوار.واين انتج 
خرينةه انه حديف إلى انكلم ب عام ردول اله كدت وصتّحه الحاكه'"" . 


)١(‏ البخاري: ”7 ومسلم: 47807» وأخرجه أحمد: 217378 من حديث أنس. 

22 الدارقطني في «السنن»: (ثرههة). 

(9) البخاري: 2١67‏ وأخرجه أحمد: 5955. 

(5) هو إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي» الإمام الفقيه؛ المتوفى سنة/ 87ه/ . «سير أعلام 
النبلاء» للذهبي: .)0١/60(‏ 

(0) ابن خحزيمة: 19 بنحوه. 

(5) أ بو داود: الالاء والنسائي : 4)١58/1(‏ وابن ماجه: 2575 وابن خزيمة : 7417 والحاكم 
في «المستدرك»: ))157/1١(‏ وإسناده صحيح صحيح. ولم يخرجه البزَّار بل أخرج حديث علي: 
١7‏ وسيأتي . 


2 الدراري المضية شرح الدرر البهية 
٠*٠ح٠حححص‏ ووو سس خخ سخ بصب بببببجج7تبتتت 0ت 


وأخرج أحمد والتّرمِذي. وحسّنهء من حديث عليٌّ: أن رسول الله يل 
قال: «بَوْلُ الغُلام الرّضِيعِ يُنضَحٌ. وَيَوْلُ ل الجَارِيةٍ يُفْسَلْ)”". 

وأخرجه أيضاً ابن ماجه وأبو داود بإسنادٍ صحيح عن عليٌ موقوف”" . 

وأخرج أحمد وأبو داودء وابن ماجه وابن مُحزيمة» وابن حِبّان والطبراني» 
من حديث أم الفضل لبابة بنت الحارث» قالت: بال الحسين بن علي في حجر 
النِّيّ كل فقلت: يا رسول الله! أعطني ثوبك والْبّس ثوباً غيره» حنَّى أغسله» 
فقال: (إنمَا يُنْضَحُ مِنْ بَوْلٍ الذَّكَرٍ تتفم يق فل الاق 

ا مودي ار بن لقو ا اي بج 1 
أتت بابنٍ لها صغير لم يأكل الطعامً إلى رسول الله يلد فبال على ثوبهء قَدَعَا 
5508 و يفيل 


0 1 


أي 


ص ع 0 


يُحتّكه كبَانَ عليه ايم الماء20 , 


وفي ااصحيح مسلما عنهاء قالت: كان يُؤتى بالصّبيان» 050 عليهم 
0 ُ 5 7 
ويُحتّكهم. قأتي بصبي» فبال عليهء فَدَعَا بماءء فَأَتُبَعه بوله ولم يَعْسِلةُ”". 


فهذا تصريحٌ بأنه لم يغسلهء فيكون إتباعه الماء إما مجرد النّضح كما وقع 
فى الحديثين الآخرين» أو مجرد صب الماء عليه من دون غسل . 


)١(‏ أحمد: لاهلاء والترمذي: ,.5٠١‏ وأخرجه أبو داود: 1/4 وابن ماجه: 0518» وابن حِبّان: 
وو وإسناده صحيح . 

(؟) أبو داود: الا" وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف»: 2١1588‏ والبيهقي في «السنن الكبرى»: 
(؟/515)»: ولم يخرجه اين ماجهء كما ذكر المصنف. 

(9) أحمد: 77416, أبو داود: دلالاء وابن ماجه: 017» وابن خُحزيمة: 547» والطبراني في 
(المعجم الكبير»: (18/ 224١‏ وهو حديث صحيح. ولم يخرجه ابن حِبَّان. 

(؟) البخاري: 2.77 ومسلم: 556» وأخرجه أحمد: 589891. 

(5) البخاري: 25454 وأخرجه مسلم : 7 وأحمد: 78765. 

(6) بالتشديد من التبريك. 

49 تقدم تخريجه آنفاً . 


فصل في احكام النجاسات 
22 +بلللللللالبسبر ٠1‏ ن_ اح 


وبالجملة: فالنّصريح منه كَل بالقول بما هو الواجب في ذلك؛ هو الأؤلى 
بالانّباع؛ لكونه كلاماً مع أمته» فلا يعارضه ما وقع من فعله؛ على فرض أنه 
كالب للقول: 

وقد ذهب إلى الاكتفاء بالنّضح في بول الغلام لا الجارية جماعة؛ منهم: 
علي. وأم سَلّمة والثوري. والأوزاعي, والنّجَعي وداود» وابن وهب» 
وعطاء. والحسن». والزُهرى. وأحمد» وإسحاق» ومالك فى رواية» وهذا هو 

وذهب بعض أهل العلم ‏ وقد كي عن مالك والشافعي والأوزاعي - إلى 
أنه يكفي النّضح فيهماء وهذا فيه مخالفة لما وقع في هذه الأحاديث الصّحيحة 
من التّفرقة بين العّلام والجارية. 

وذهبت الحنفية وسائر الكوفيين ‏ وهو محكي عن العترة ‏ إلى أنهما سواء 
فى وجوب الغسل؛ وهذا المذهب كالذي قبله في مخالفة الأدلة» وقد استدل 
أهل هذا المذهب النّالث بالأدلّة الواردة في نجاسة البول على العموم؛ ولا 
يخفاك أنها مخصّصة بالأآدلة الخاصة المصرّحة بالفرق بين بول الجارية والغلام» 
وأما ما قيل من قياس بَوْلٍ العام على بول الجارية؛ فلا يخفاك أنه قياس في 
مقابلة النّص؛ وهو فاسد الاعتبار. 

وقناهد ابن حرم فقالاه إنة يوقل'من يول الذكر أي كن كان دوعر 
اعمال للقيد المذكون شابقاً :“ بلفظ + ايؤل الغُلام الرّضِيع يُنُضَح)”" 
حمل المطلق على المقيد. 

قوله: «ولْعَابٍ كُلّب): قد ثبت في «الصحيحين) وغيرهما»؛ من حديث 
أبي هريرة: أن رسول الله كَكةِ قال: (إِذَّا شَرِبَ الكَلْبُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْء فَلْيَفْسِلَهُ 
دا 


3 والواجب 


.)1١١ /١( «المحلى»:‎ )١( 
.9479 البخاري: 2177 ومسلم: 2554 وأخرجه أحمد:‎ )0( 


أقوال الفقهاء 
في تطهير بول 
الرضيع 


نجاسة لُعاب 
الكلب 


نجاسة الروث 


تحاسة 6 


:. الدراري المضية شرح الدرر البهية 
ككللالااو00اا 

وثبت أيضاً عندهما وغيرهما مثله من حديث عبد الله بن مُغَنّل('": فدلٌ 
ذلك علق تجائئنة لعات العليا» وهو المطلوبا هنا 

والكلام في الخلاف بين من عمل بظاهر هذه الأدلة ومن اكتفى بالتّئليث 
معروف؛ وليس ذلك مما يقدح في كونه نجساً؛ لأن محل الدَّليل على النّجاسة 
هو إيجاب الغسل وهكذا لا يتعلق بما نحن بصدده زيادة التغليظ بالتتريب» كما 
وقع في أحاديث الباب في «الصحيحين» وغيرهماء فإن المقصود ا 
إذانت كر لكام قهما : لا بيان كيفية تطهيره؛ فلذلك موضع آخر. 

قوله: «ورَوث»: الدليل على تجاسة الرّْث ما تقدّمت الإشارة إليه من 
قوله يَكلِ في الرّوئة : (إنَها ركسٌ”" . 

. والرّكس في اللغة: النّجسء فالرَّوْثَة نجس وهو المطلوب. وقد قدّمئا كلام 
التيمي في تخصيص ذلك بروث الخيل والبغال والحمير”". 

قوله: «ودم حَيْضٍ): الدّليل على ذلك ما ثبت عند أحمد وأبي داود 
والتّرمديء من حديث خولة بنث يسارء قالت: يا رسول الله! ليس لي إلا يت 


2 


واحدء وأنا أَحِيضٌ فيه؟ قال: «قَإِذًا طَهرْتٍ فَاغْسِلِي موضِعَ الدّم؛ ثُمّ صَلّي 


فيه4» قالت: يا رسول الله! إن لم يَحْرّجْ أثره؟ قال: «يَكْفِيكِ الماءء كي 
أَئَره وفي إسناده ابن لهيعة”* . 

وأخرج أخمد وأنو داود» والنّسائي وابن ماجهء وابن زيمة وابن حِبّان» 
من حديث أم قيس"بنت محصنء مرفوعاً بلفظ: «حُكيةِ بضِلّع. وَاغْسِلِيه بِمَاءٍ 


وسِدرا. 
ص 


.151/47 أخرجه مسلم: 5807, وأحمد:‎ )١( 

(؟) تقدم تخريج الحديث سابقا . 

(9) انظرء ص: 7. 

(54) أحمد: 8579, وأبو داود: 2356 وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»: (؟/2))508 وهو 
حديث حسن » ولم يخرجه الترمذي كما توهم المصنف.. 
وابن لهيعة : عبد الله بن لهيعة خلّط بعد احتراق كتبه. انظر: «تهذيب التهذيب». 


فصل في احكام النجاسات 
5١‏ 


قال ابن القكّلان: إسناده فى غاية الضّحة("' . 


وفي «الصحيحين» وغيرهماء من حديث أسماء بدت أبي بكرء قالت: 
جاءت امرأة إلى النبي كلك فقالت: إحدانا يصيب ثوبّها من دم الحيض؛ كيف 
تصنع؟ قال : ١تَحَُتُهُ‏ تقر تَفْرْصٌهُ بالماء َم تَنضَحُهُ 4 ثم تُصَلّي فبه0” 
فالأمر بغسل بغسل دم الحيض وحكّه بضِلّعِ يفيد ثبوت نجاسته» وإِنٍ اختلف وجه 
تطهيره» تنلل سد عه حر ري 
وأمَّا سائر الدّماء: فالأدلة فيها مختلفة مضّطربة؛ والبراءة الأصلية حكممامر 
مستصحبة» حتَّى يأتي الدّليل الخالص عن المعارضة الرّاجحة أو المساوية. 0 
ولو قام الدليل على رجوع الصّمير في قوله تعالى: قَإِنُمُ رجَش»4 [الأنعام: 
0 إلى جميع ما تقدَّم في الآية الكريمة من الميتة والدَّم المسموح ولحم 
الخنزير؛ لكان ذلك مفيداً لنجاسة الدّم المسفوح والميتة» ولكنّه لم يرد ما يفيد 
ذلك» بل النزاع كائن في رجوعه إلى الكل أو إلى الأقرب؟! والشّلاهر رجوعه 
إلى الأقرب» وهو لحم الخنزير؛ لإفراد الصَّميرء ولهذا جزمنا ههنا بنجاسة لحم 
الخنزير دون الميتة» والدَّم الذي ليس بدم حيض» ولا سيما وقد ورد في الميتة 
ما يفيد أنه لا يحرم منها إِلَّا أكلهاء كما ثبت في «الصحيح» بلفظ: (إِنّما حُرُمَ 
مِنَ المي كلها" . ظ 
ومن رام تحقيق الكلام في الخلاف الواقع في مثل هذا الضمير المذكور في 
الآية؛ فليرجع إلى ما ذكره أهل الأصول في الكلام على القيد الواقع بعد جملة 
مشتملة على أمور متعددة. 


قوله: «ولحم خنزير»: الدّليل على نجاسته ما قدَّمنا قريباً من الآية الكريمة. نجاسة لحم 
الخنزير 
)١(‏ أحمد: 759948 وأبو داود: #5, والنسائي : 42١685 /١(‏ وابن ماجه: 2.578 وابن خخزيمة: 
/ا/ا؟. وابن حِبّان: 17940.» و«بيان الوهم والإيهام»: 37 وإسئاده صحيح . 
(؟) البخاري: 07717 ومسلم: 0519/8 وأخرجه أحمد: .7797١‏ 
(9) البخاري: ١؟1؟؟‏ بنحوه» ومسلم: 24808 وأخرجه أحمد: 275959 من حديث ابن عباس . 
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لان قوله: «وفيما عدا ذلك خلاف والأصل الطهارة؛ فلا ينقل عنها إِلّا نَاقِلُ 
0 صحيح لم يُعَارِضْه ما يساويه أو يُقدَّم عليه»: 
أقول: اعلم أن كون الأصل اللهارة معلوم من كُلْيّات الشّريعة المطهرة 
وجزئياتهاء ولا ريب أنَّ الحكم بنجاسة شيء يستلزم تكليف العباد بحكمء 
والأصل البراءة من ذلك» ولا سيما من الأمور التي تعمٌ بها البلوى. وقد 
أَرْشَدَنا رسول الله يكلِكِ إلى السّكوت عن الأمور التي سكت الله [تعالى] عنها", 
وأنها عفو؛ فما لم يرد فيه شيء من الأدلة الدّالة على نجاسته؛ فليس لأحدٍ من 
عباد الله أن يحكم بنجاسته بمجرد رأي فاسدء أو غلط في الاستدلال» كما 
يدعيه بعض أهل العلم من نجاسة ما حرّمه الله» زاعماً أن النّجاسة والتّحريم 
متلازمان. 
وهذا الزعم من أبطل الباطلات؛ فالتّحريم للشيء لا يدل على نجاسته 
بمطابقة ولا تضمن ولا التزامء فتحريم الخمر والميتة والدَّم لا يدل على نجاسة 
ذلك» وكأن الشَّارعَ قد علم وقوع مثل هذا الخلط لبعض أمتهء فأرشدهم إلى ما 
يدفعه قائلاً : «إنّما ا 0 مجرد تحريم شيء فيعانها 
لنجاسته؛ لكان مثل قوله تعالى: «حْرّمَتٌ عََتَكُمَْ مك4 النساء: 58] إلى 
آخرهء دليلاً على نجاسة النّساء المذكورات في 000 


طهارة المسلم والم لم لا ينجر حيًا ولا ميّتأء كما ثبت ذلك عنه عله ذ في «الصّحيح)”" . 


حا ومين 
تحابة وهكذا يلزم نجاسة أعيان وقع التٌصريح بتحريمها وهي طاهرة بالاتّفاق» 
الأنصاب 


والأزلام كالأنصاب والأزلام وما سكر من النّاتات والثّمرات بأصل الخلقة . 
وأ ات 
0 فإن قلت: إذا كان التّصريح بنجاسة شيء أو رجسيّته أو ركسيّته يدل على 


للق أخرجه الطبراني ذ في «المعجم الكبير»: (؟51/ 4057١‏ والبيهقي في «السئن الكبرى»: )١5/١١(‏ 
عن أبي قَعْلَيّة الكهَِنُ طل يرفعه: (إنَّ الله كَرَضنَ كْرَائِض كلا تُضَيمُومَاء وَحَدٌّ حدُودا قلا 
تَعْتَدُومَاء وَسَكتَ عَنْ أَشْيَاء رَحْمَةٌ لَكمْ عَيْرَيسيَانِء كلا تبْحَنُوا عَنّْهَاء . 

زفق كما أخرجه البخاري ترس ومسلم: 11 وأتخمن: مملى0 من حديث أبي هريرة» 


ره ير بي 


أنه كِةٍ قال : «سَبحَانَ الل إِنّ الْمُؤْمِنَ نّ لآ يَنْحْسٌ» . 


فصل في احكام النجاسات 5 
دوو 2 و 


أنه نجس كما قلت في نجاسة الرَّؤْئة ولحم الخنزير» فكيف لم تحكم بنجاسة 
الخمر ؛ لقوله تعالى : «#إِنَا كدر وَالْمتِيمَ وَالْانصَابُ وَالْأَرلَمُ رِجَسٌ» [المائدة: .]4٠‏ 

قلتٌ: لما وقع الخمر ههّنا مقترناً بالأنصاب والأزلام» كان ذلك قرينة 
فيتادقة المسن ال حسئه إلن غير اللحاسة الشرعية: 

وهكذا قوله تعالى: 8إِنّمَا الْمُمْرِوْتَ مس4 (التوبة: 217 لما جاءت الأدلة 
الصّحيحة المقتضية لعدم نجاسة ذوات المشركين» كما ورد في أكل ذبائحهم 
وأطعمتهم, والتَّوصُوْ في آنيتهم والأكل فيهاء وإنزالهم المسجد: كان ذلك دليلاً 
على أن المراد بالنّجاسة المذكورة في الآية غير النّجاسة الشّرعية؛ بل قد ورد 
البيان من الشَّارع لذلك؟ بما لا يحتاج إلى زيادة» فقال في وفد ثقيف لَمّا أنزلهم 
المسجد: «لَيْسَ عَلَى الأزض مِنْ أَنْجَاسٍ النّم شَيْءٌ؛ إِنْما أَنْجَاسُهُم عَلَى 
أنْفيِهِم»”' نهد يلال علق أن تلك التجانة خكية الاتسة ةن والتميد نهنا امو 
بالتجاسات الحتية. 


وأما ما ورد فيه ما يدلُ على نجاسته ‏ ولكنّه قد عُورض بما هو أرجح منه - 
فلا شك أنه يتعين العمل بالأرجحء فإن عورض بما يساويه؛ فالأصل عدم 
التعبد بما يتضمن ذلك الحكم؛ حنّى يَرِدَ مورداً خالصاً عن شَّوْبٍ المعارضة» أو 
راجحا علن ما تعارضة: 

وبالحملة: فالواجب على المنصف أن يقوم مقام المنع» ولا يتزحزح عن 
هذا المقام إِلّا بحجة شرعية. وقد أوضحت في مصنفاتي ك«اشرح المنتقى» 
و«احاشية الشفاء» هذه المباحث المتعلقة بالنّْجاسة بما لا يحتاج النّاظر في ذلك 
إلى النظر في غيره؟ فليراجع 


© | 5 © 


)١(‏ أخرجه ابن شبة في «تاريخ المدينة»: (؟/ :»)03١‏ والطحاوي في «معاني الآثار»: (17/1) عن 


الحسن ونا : 


النجحاسات 
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وَيَظهُرٌمَ يتَتكسٌ بِعَسْلِه حَنَّى لا يَبقَى لَه عي 
د والتّعْلٌ بالمسْح. 
د وَالاسْتِحَالَةُ مُطهْرَةٌ؛ لِعَدَم وُجُودٍ الوَصْفٍ المَحْكُوم عَلَيْهِ. 
د وَمَا لَا يُمْكِنُ غَسْلُهُ ؛ قَبِالصّبٌ عَلَيْهِ أو النّرْح مِنْهُ؛ حَتَّى لا يَبْقَى لِلنّحَاسَةٍ أئْر . 
د وَالمَاءُ هُوَ الأضلٌ في التّظهِير؛ كلا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ إلا إذْنِ مِنَ الشّارع . 

أقول: تطهير النّجاسات إن ورد فيه شيء عن الشَّارِعَ؛ كان الواجب 
الاقتصار في صفة التّطهير على ذلك الوارد» من دون مخالفة بزيادةٍ عليه أو 
نقصانء, كما ورد في أن النّعل إذا تلوّث بالنّجاسة ظَهّرَ بمسحه. وقد تقدم ما 
يدل على ذلك» وتقدم ‏ أيضاً ‏ ما ورد في كيفية تطهير ما يَنْجْس بدم الحيض 
وبلُعاب الكلب . 

وبالجملة: فكل ما عَلَّمَنا الشارع كيفية تطهيره؛ كان علينا أن نقتصر على 
تلك الكيفية» وأمّا ما ورد فيه عن الشَّارِع أنه نجسء ولم يرد فيه بيان كيفية 
تطهيره؛ فالواجب علينا إذهاب تلك العين. 

حتى لا يَبْقَى لها رِبحٌ ولا لَوْنْ ولا طَعْمٌّ: لآن الشيء الذي يجد الإنسان 
ريحهء أو طعمه؛ قد بقي فيه جزء من العَيّنَء وإن لم يبق جِرْمُها أو لونها؛ إذ 
انفصال الرّائحة لا يكون إِلَّا عن وجود شيء من ذلك الشيء الذي له الريح. 
وكذلك وجود الطّعم لا يكون إِلّا عن وجود شيء من ذلك الشيء الذي له 
طعم. 

وإذا استحال الشيء إلى شيءٍ آخر. حنَّى كان ذلك الشيء الآخر مخالفاً 
للشيء الأول لوناً وربحاً وطعماً » كاستحالة العَذِرة رماداً: فَقَد قُقِدَ الوصت 


فصل في تطهير التّجٍاسات 


( > 
الذي وقع الحكم من الشارع بالنّجاسة عليه» وهذا هو الحق. والخلاف في 
5 
وما كان لا يمكن غسله من المتنجسات كالأرض والبثئر؛ فتطهيره بالصَّبٌ حكم تطهير 
عي أو لداع بحي ابوك لنجاية انر لأنها لو كانت باقية لكان التّعبد 0 
بإذهابها باقياًء ولكن هذا إنما يكون في مثل النّجاسة التي لها جِرْمٌ ولون. بده 
وأما مثل البول: فقد ورد عن الشَّارع أن تطهيره بأن يُصب عليه دنوب من 
ماءء فإذا وقع ذلك صارت الأرض المتنجسة بالبول طاهرة. 
وآَمّا كون الأصل في التّطهير هو الماء: فقد وُصف بذلك في الكتاب الامرنى 
والسّنة وصفاً مطلقاً غير مقيد؛ بل قوله يكل : «المَاءٌ طَهُورٌ» يرشد إلى ما وج بن :الها العاء 
إرشاداً يشهد له قواعد علم المعاني وعلم الأصولء فإذا ثبت عن الشّارع أن 
تطهير شيء من المتنجسات يكون بغير الماء ‏ كمسح النّعل باللأرض ونحو 
ذلك _؛ كان الماءٌ غير متعين في تطهير تلك النّجاسة بخصوصهاء بل نقتصر 
عليه هناك» ويتعين الماء فيما عداهاء وهذا هو الحق. 
وقد ذهب الجمهور إلى أن الماء هو المتعين في تطهير التّجاسات» وذهب بزب النتهاء 
أبو حنيفة» وأبو يوسف إلى أنه يجوز التّطهير بكل مائع طاهرء وإليه ذهب ف كس لا 
الدّاعي من أهل البيت. حت 
وَيرَدُ على الجمهور بما ثبت عن الشّارع تطهيره بغير الماء إن كانوا يقولون: 
إن الماء يتعين في مثل ذلك. 
يُرَذُ على أبي حنيفة ومن معه بأن إثبات مطهّر لم يَرِدْ عن الشارع؛ أو 
تطهير على غير الصّفة الثّابتة عنه مدفوع. 
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وجياتب 
الاستتار على 
المتخلى 


مشروعية 
الابتعاد عند 
قضاء الحاجة 
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و 
باب 


قضاءٍ الحاجة 


© عَلَى المُتَحَنّي الاسْيتارٌ حتّى يَدنُوَ مِنَ الأؤضء وَالبْعدُ أ 
وَتَرْكُ الكلام. وَالمَُاسَةِ لِمَا لَهُ حُرْمَة. 
5 وَعَدَمُ الآسْتِمْبَالٍ وَالاسْيَدْبَارِ للْقِبلَة. 


و 


ب عه 


0 1 
و عرفا. 


د وَعَلَيْهِ الاسْيَجْمَارٌ بتَلَانَِ أخجَارٍ طَاهِرَوَء أَوْ مَا يَقُومٌ مَقَامَهَا. 
_- 2 

ت وَيُنْدَبُ الاسْتِعَادَةُ عِنْدَ الشرُوع ء وَالاسْتْمَارٌ وَالحَمْدٌ بَعْدَ القَرَاعْ . 

أقول: أما مشروعية الاسْتِتَار حنَّى يَدْنُْو من الأرض عند قضاء الحاجة: 
فلمًا ورد فى الآدلة على وجوت شغعر العورة عموماً وخصضوض)؛ إلا عند 
الشوورة6.وفنها ققناء الحاحة ذل ركفي عورة إلا قبن التجود. 

وقد أخرج أحمد وأبو داود» وابن ماجه وابن حبّان» والحاكم والبيهقى » 
من حديث أبن هريرة بلفظ : «مَنْ أنَى العَائِط 1 

وأما البَعْد: فَلِما أخرجه أهل «السئن» وصححه التّرمِذيء من حديث 

.هه م 0 0 ٠‏ 3 5 ًِ ل م ب 

جابر» قال: خرجنا مع النبيّ كد في سفر ؛ فكان لا ياتى البَرَارْ حتى يُغيب فلا 


ىو (58) 
ير ٠.2‏ 


)١(‏ أحمد: 2.8878 وأبو داود: هلا» وابن ماجه: 0 وابن جِبّّانَ: »١15٠١‏ والحاكم في 
«المستدرك»: »)١98/1١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى»: 242١١5 /١(‏ وإسناده ضعيف. 
() أبو داود: ؟» والترمذي عقب حديث: .35١‏ وابن ماجه: ه"ا. 


وأخرجه النسائى: »)١8/١(‏ وأحمد: 21419/١‏ من حديث المغيرة بن شعبة» بلفظ: أن 
النّي بك كان إذا ذَمَبٍ المَذْمَبَ أَبْعَدَ. وهو حديث صحيح. 


باب قضاءٍ الحاجة :حير 
مكككدت تت 1ك 
ولفظ أبي داود: كان إذا أراد البّرَارَ انطلق حتَّى لا يراه أحد. ورجاله رجال 
الصحيح إِلّا إسماعيل بن عبد الملك الكوفي؛ ففيه مقال يس 6١0‏ 
وأما إذا أراد أن يقضي الحاجة في البُتيان» وهناك كُنيف” : فليس عليه إلا مشروعية 
دخول الكنيف 


أن يدخله» وإن قَربَ من الناس؛ لما سيأتى من حديث ابن عمر. 
وأما ترك الكلام: اليد دلا يَحْرُجُ الرَّجُلانِ يَضْرِبَانِ القَائِط كَاشِفَيْنِ بح ءى 


عَوْرَتَهَما يِتَحَدَّنَانِ؛ٍ فإنْ الله يَمْقّتٌ عَلَى ذَّلِكَ) أخرجه أحمد وأبو داود واب الكلام 
ماجه. من حديث أبي سعيد '*.» وأخرج نحوه ابن السّكن وصحّحه من حديث 
ا 

وأما ترك المُّلابَسَةٍ لِمَا له خَرٌمةٌ: فلحديث أنس عند أهل «السئن؟ بي 


وصتححه التَّرِمِذْي والمنذري وابن دقيق العيد بلفظ : كان النَّبِتَ تلِهِ إذا ويَا0َ اصطحاب ما 
3 0 ع« فية: حرمة 
الخلاء تَرَعَ خاتمه"“ 
ولم يأت فيمن ضعفه بما تقوم به الحجّة في التضعيف9' , 


دس م 


وأما تجنُّبُ الأمكنة التي مَك عن التحلّي فبها شَْعٌ أو عر : فعك ورد في الى عن 


50 0 التخلّي في 
ذلك أاحاديث: المزار التي 


متها يحديك ا عير اسم د رعمه اللا تدان برا جمد ويدار 0 
قال : (اتَةُ وا اللّاعتينَا» قالوا : وما اللّاعِنَانِ يا رسول الله؟! قال: «الّذِي يَتَخَلَّى 


0 200006 
في طرِيقٍ النّاسِء أو في ظلّهم»" . 
ومن حديث مُعاذ بن جبل عند أبي داود وابن ماجه» والحاكم وابن 


.)١١//1( : وقد تقدم. انظر: «نيل الأوطار»‎ ١ أبو داود:‎ )١( 

(0) الكنيك: كل ما سَثَّر من بِنَاءِ أو حَظيرة. «النهاية»: مادة (كنف). 

(6) أحمد: ١١٠١١ء‏ وأبو داود: 2١16‏ وابن ماجه: 27847 وهو حديث صحيح لغيره. 
(4) أورده ابن القطان عن ابن السّكَن في «بيان الوهم والإيهام»: (5/ )١6١‏ وجوّده. 
(5) أبو داود: 18ء والترمذي: ١1/57‏ والنسائي: :»)١09/8/8(‏ وابن ماجه: 5 ". 
(5) قال الآلباني: بل هو ضعيف. انظر: «التعليقات»: .)١7٠9 /1١(‏ 

0) مسلم: 25١8‏ وأحمد: 84809» وأبو داود: 76. 


- الدراري المضية شرح الدرر البهية 
ممص ١ ١‏ عبُبببب77سسسسسسسسسسسسصستتصتتصتص 0 


الفكي.ؤستكهاء قال :قال :سول اله 5: «انَقُوا المَلاعِنَ التَّلاتٌ: البَرَازِ 
في المَوَارِدِء وَفَارِعَةٍ الطرِيقٍء وَالطاك)0© . وقد أَعِلَ أنه من وواية أبي سعيد 
الحِمْيَرِيٌ عن معاذ ولم يسمع منه”"2. وفي الباب أحاديث فيها مقال. 

النهي عن ومن الأمكنة التي نهى الشارع عنها: الجحْرٌ”"؛ لحديث عبد الله بن 

00 فرعي الكو ررق عد ان لاسي تسم ادرعه اسهد 
والنّسائي» وأبو داود والحاكم والبيهقي”'. وقد أَعِلٌ بأنه من رواية قتادة عنه 
ولم يسمع منه» ولكنّه قد صحّح سماعه منه علي ابن المديني» وصحّمح الحديث 
ابن حُزيمة وابن السّكن””. 

النهي عن ومنها: ما أخرجه أحمد وأهل «السنن»» من حديث عبد الله بن المُغَثّلء 

الشتَمٌ عن النَبِي يل قال: ١لا‏ يَبُولَنَ أحدكُم في مُسْتَحَمّهِ ثم يَتَوضَّأ فيوء فإِنَّ عَامَة 
الوَسُواسٍ هنْها”2. 

00# ومنها: ما أخرجه مسلم وأحمدء والنّسائي وابن ماجهء عن جابر: أنَّ 

لماه التاكد الب يكل نهى أن يبال في الماء الرّاكل 0" . 

5 وأما المنع من التّخِنّي في المواضع التي مَنَع منها عُرْف الناس: فوجْههُ 

المواضع الني أنهم يدون بذلك» وما كان ذريعة إلى ما لا يحل ؛ فهو لا يحل. 


منع منها العرف 02 

النهي عن وأما المنع من الاستقبال والاسْتِذْبَارٍ للقِبلة: فقد ورد في ذلك أحاديث : 
استقبال القبلة 21 1 

واستديارها 


)١(‏ أبو داود: 25١‏ وابن ماجه: 2758 والحاكم في «المستدرك»: »)١777/1(‏ وأخرجه أحمد: 

6 ,» من حديث ابن عباس » وهو حديث حسن لغيره. 
و «الملاعن»: مواضع اللعن. و«الموارد»: المجاري والطرق. 

(؟) قال الألباني: ولكنّه حسنٌ في الشواهد. «التعليقات»: (171/1). 

() الجخر: بالضم؟ كل شيء يحتة يحتفره الهوامٌ والسباع لأنفسها. «القاموس المحيط» جخر 

(4) أحمد: هلالا٠”»‏ والنسائي: /١(‏ 754)» وأبو داود: 279 والحاكم في ساف ل 
والبيهقي في «السئن الكبرى؛ : (44/1)» ورجاله ثقات. 

(5) انظر ترجيح تضعيفه في «تمام المئةقه ص : 575-5١‏ . 

(9) أحمد: 30058, وأبو داود: لالاء والترمذي: ١‏ والنساتي : :2"4/١(‏ واين ماجه: 
4 وهو حديث صحيح لغيره دون قوله: "إن عام الوَسْوَاسِ مِنْه)؛ فهو موقوف. 

10 مسلم: 508. وأحمد: لالا/181» والنسائي : (1/ 0074 وابن ماجه: 7847. 


باب قضاءٍ الحاجة 
ا هين 
منها : ما في «الصحيحين» وغيرهما من حديث أبي أيوب بلفظ : 0 تينم 


0 القِبْلةَ وَلَا تَسْتَدِبرُومَاء وَلكِنْ شَرقُوا أؤ غَريُوا)”' وأخرج 
نحوه مسلم رحمه الله وغيره» من حديث أبي هريرة' اوسن صدية لقان 
أنه 0 وابن ماجه واد ل ل ا 


وأبو داود من ديت عب الاين ا 5 3 والدارمي فى (مسئذده) من حديث 


ا 5 
سَهُل بن حنيف 
وقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثمانية أقوال استوفيناها في (شرح 
0 الغدا 


وقد استدلٌ من لم يمنع من ذلك بما أخرجه الجماعة من حديث ابن عمرء 
قال: رَقِيتٌ يوماً على بيت حَفْصةَء فرأيت النَّبِىَ يلهِ على حَاجته مستقبل الشَّام 
مُسْتَدْبرَ الكعبة”"©. وجعلوا هذا الحديث ناسخاً لأحاديث النهي. 

ومن جملة ما استدلوا به حديث جابر عند أحمد وأبي داود»ء والتّرمِذي 
وحسنهء وابن ماجه والبرَّار وابن الجارودء وابن مُزيمة وابن حِبَّانَء والحاكم 
والدَّارَفْظْنيء قال: نهى النَّبِيُ كل أن نستقبل القبلة بِبِوْلِء فرأيتُه قبل أن يُقْبيض 
بعام يستقيلهًا . وقد نقل التَّرهِذْي عن البخاري تصحيحه: ولخي ارق ابن 
ا ا ادا 


.77075 البخاري: 2795 ومسلم: 84, وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(5) مسلم: 2.5١٠١‏ وأخرجه أحمد: 7754. 

© مسلم: 5 وأخرجه أحمد: 771/1 

(5) ابن ماجه: 2370 وابن حِبّان: 86 وأخرجه أحمد: 219/٠١‏ وإسناده صحيح . 

(0) أبو داود: 2٠١‏ وأخرجه أحمد: 17/88» وهو من حديث مَعْقِل بن أبي مَعْقِل الأسدي» وليس 
كما ذكره الشوكاني» انظر تصويبه في : «نيل الأوطار»: »)١19/1(‏ والحتيف إنثافة مهف 

.)١ ١/1 «سئن الدارمي»:‎ )5( 

0) «نيل الأوطار»: (178-119). 

مم 0 4 » ومسلم: 7 وأبو داود: 7ء والترمذي: »١١‏ والنسائي: -7/١(‏ 20955 

ابن ماجه: 97 وأحمد: 15505. 
(9) أحمد: 154175» وأبو داود: *21 والترمذي: 5» وابن ماجه: 25350 وابن اللجارود: ١‏ - 
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جح[ جا 

ولا يخفى أنه قد تقرّر في الأصول: أن فعله يَلِةِ لا يعارض القول الخاص 
بالأمة» فما وقع منه يلِةِ لا يعارض النَّهي عن الاستقبال والاستدبار للقبلة. 

فإن قلتّ: حديث عائشة عند أحمد وابن ماجهء قالت: ذكر لرسول الله وَل 
أنَّ ناساً يكرّمُون أن يستقبلوا القبلة بفُروجهمء فقال: «أَوّ قد فَعَلُومَا؟ حَوّلُوا 
مَفْعَدَتَى قِبَلَّ القئلةق)""' . 

قلتُ: لو صحّ هذا لكان صالحاً للنسخ ؛ لأنَّ الى يك فعله لقصد التشريع» 
ولمخالفة من كان يكره الاستقبال» ولكنّه لم يصمّ. فإن في إسناده خالد بن أبي 
الصلف) قال ابن حزم: و 1 وقال الذهبي في «لميزان» في ترجمة 
خالفين أن الكللت: إن هذا العديث يع 

وقد استدلٌ من خصصٌ المنع من الاستقبال والاستدبار للقبلة بالفضاء بما 
أخرجه أبو داود والحاكم» عن مروان الأَصْمَر قال: رأيت ابن عمر أَنَاحَ 
راحلته مستقبل القبلة يَبُول إليهاء فقلت: يا أبا عبد الرحمن! أليس قد نهى عن 
ذلك؟! فقال: بلىء إنما نُهِي عن هذا في المَّضَاءء فإذا كان بينك وبين القِبُلة 
شيء يسترك فلا بأسء وقد حسّن الحافظ في «الفتح) إسنادم* . 

ولكنه إنما يكون هذا دليلاً إذا كان قد سمع من النَّبَ كَل ما يفيد تخصيص 
ذلك النَّهى السّابق؛ وأما إذا كان مستنده إنما هو مجرد فهمه من فعله يله فى 


بيت حَفْصّة فلا يكون هذا الفهم حجة. ومع هذا الاحتمال لا ينتهض 
للاستدلال. 


ت وابن حُزيمة: 04» وابن حِبّان: والحاكم في «المستدرك»: »)١84 /١(‏ والدارقطني 
في (السئن»: »)08/١(‏ وإسناده حسن . 

)١(‏ أحمد: 70849» وابن ماجه: 7785: وأخرجه الدارقطني في «السئن»: /١(‏ 85)» وإسناده 

.)١155/١( «المحلى»:‎ )0 

(9) «ميزان الاعتدال»: (5/ .)5١5‏ 

(5) أبو داود: »:١‏ والحاكم في «المستدرك»: »)١84/١(‏ و«فتح الباري»: (181//1). 


باب قضاء الحاحة 


وأما الاسْيتَِجْمَارٌ بئلاثة أحجار طاهرة: فوجهه ما في (صحيح مسلم) 00 
عض ناه سان وقيرة مو ععديت ملنان + أن التي لين عن الخ ا 
بأقل من ثلاثة حجار وعن الاستنجاء يبرّجيع 3 عل 11 

وأخرج أحمد والتماتق+ وأبو داود وابن ماجه» والدّارَفْظي - وقال: إسناده 
صحيح حسن ‏ من حديث عائشة: أن رسول الله كَلَِهِ قال: «إِدًا ذُهَبَ أخحدكم 
إلى العَايئطء كَلْيَسْتَطِبٌ بِثَلانَةِ أخبجارِء فَإنّها تُجْرِئ عنْه00". 


وأخرج نحوه أبو داود والسائي+ من حديث لين 0 


وأخرج أحمد وأبو داود» والنّسائي وابن ماجه» بعادي هريرة: أن 
النِي له كان يأمر بثلاثة ة أحجارء ويتين عن الدّؤثة و7701 

وأخرج ابن خحزيمة وابن حِبَّانَء والدّارمي وأبو عَوَانئة في (اصحيحه) 
والشافعي» من حديث أبي هريرة أيضاً بلفظ : «وَلِيَسَْنْج أَحَدُكم بِتَلَانة 
أَخجارٍ»” '". وفي الباب أحاديث غير ما ذكرنا. 


النهي عن 

وإذا لم توجد الأحجار فغيرها يقوم مقامها للضرورة» ما لم يكن ذلك الغير 00 
مما ورد النَّهَي عنه كالرّؤئة والرّجيع والَظم ؛ فإنه لا يجوز ولا يجرئ . والرجع والمام 
مشروعية 

وأما مشروعية الاستعاذة عند الشرّوع: فوجهه ما أخرجه الجماعة» من الاستعاذة تبل 
دخول الخلاء 


حديث أنس» قال: كان النَبِي كل إذا دخل الححلاءء قال: «اللّهُمَ إِني أَعُودُ بك 


.027( تقدم تخريجه» ص: 8”» التعليق‎ )١( 

(') أحمد: الا/551» والنساتي: »)5١/١(‏ وأبو داود: »4٠‏ والدارقطني في «السئن»: (04/1- 
0 ولم أجده عند ابن ماجه»ء ولم يعزه إليه الحافظ المِرَّي في «الأطراف»: »)١19/11(‏ 
والحديث إسناده حسن . 

9 أبو داود: 24 ولم أجده في المطبوع عند النسائي . 

(4) أحمد: 8""لاء وأبو داود: 4» والنسائي: ,)28/١(‏ وابن ماجه: 23377 وإسناده قوي. 
و «الرّمة» : العَظم البالي» وقيل : مطلق العَظم . 

(0) ابن خحزيمة: 28١‏ وابن حِبّان: ١57١‏ بنحوهء» والدارمى: »)١09/7 /١(‏ وأبو عَوانة: 2))7١11//١(‏ 
والشافعي في «مسنده»: (18/1). 1 
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مِنَ الحَُيّثِ والحَبَافِْثْ)»”!'2 وقد روى سعيد بن منصور فى «سئنه) أنه كان مَل 
0 0 كوه مع م ب 5 2ع 04 
يقول: «بسم الله اللَهُمٌ إني أَعُودُ بكَ مِنَ الحُْثِ وَالحَبَّائِث) وإسناده على شرط 

1 زفق 

وأما الحمد والاستغفار بعد المَرَّاغْ: فوجه ذلك ما أخرجه ابن ماجه بإسناد 
صالح» من حديث أنسء قال: كان اللَبِيُ لْةِ إذا خرج من الخلاء قال: «الحَمْدٌ 
لله الذى أَدْمَبَ عَنْى الأدّى)”” . 

0ن 5 31 2 0 5 

وأخرج نحوه النسائي وابن السني» من حديث ابي د ورمز السيوطي 
ا 1 

وأخرج أحمد وأبو داود» والتّرهذي وابن ماجه» من حديث عائشة» قالت: 
كان النَِْ يثِ إذا خرج من الحّلاءء قال: «عْفْرَانَكَ» . وصححّه ابن حِبّان وابن 
حُزيمة والحاكه” . 


)١(‏ البخاري: .١47‏ ومسلم: 24١‏ وأبو داود: 54» والترمذي: 5» والنسائي: »25١/١(‏ وابن 
ماجه: 237948 وأحمد: /ا982١١.‏ 

(0) انظر: «المصنف» لابن أبي شيبة : ١3/1ت).‏ 

() ابن ماجه: "5١‏ وزاد فيه: «وَعَافَاني»» قال البوصيري في «الزوائد»: :)44/١(‏ عن 
إسماعيل بن مسلم» وهو متفق على تضعيفهء والحديث بهذا اللفظ غير ثابت. 

(4) ابن الست في «عمل اليوم والليلة»: 77. 

(0) أحمد: ١5077”ء‏ وأبو داود: .7١‏ والترمذي: لاء وابن ماجه: 23٠٠‏ وابن حِبّانَ: 21444 
وابن خُزيمة: *4» والحاكم في «المستدرك»: »)١186 /١(‏ وإسناده حسن. 


باب أحكام الؤْضُوءِ 


يود ظّ 1 3 باب 

تسر ارسي 

1 35 ءَِ و 2 لق 
5 5 أحكام الوضوء 


يَحِبُ عَلَى كُل مُكَلْفٍ أن يُسَمَىَ ذا كر وَيَتَمَضْمَضء وَيَسْتشِقَ . 
ا 


02 


ه َم يتن وَأسَهُ مع ليو وَيُجْرِئُ مَسْحٌ بَعْضِه والمَسْحُ عَلَى العِمَامَةِ. 
ه مُمَّ يَفْسِلَ رِجْلَيْهِ مَعَ الكَعْبَيْنِ» وَلَهُ المَسْحُ عَلَى الحُمَيْنِ . 
ه وَلَا يَكُونْ وُصُوءاً شَرْعِيّا إلا بالئيّةِ لاسْيَبَاحَةٍ الصَّلَاةٍ 


ع 3 3 0 
أقول: أمّا وجوب التّسمية: فوجهه ما ورد من حديث أبى هريرة» عن الي كله التسمية عند 

© 3 75 2ج وس هم 5 فى 1 1 12 سه ٠.‏ م 0 الوض 7 

أنه قال: «لا صَلاةً لِمَنْ لا وْضَوء له وَلَا وُضُوء لِمَنْ لِمْ يَذُكُر اسم الله عَلَيْها أخرجه 7 

أحمد وأبو داود» وابن ماجه وَالتَرَِذي في «العلل»» وَالدَّارَفُْظنى والبيهقى» وابن 

السَّكن والحاكم» وليس في إسناده ما يُسقطه عن درجة الاعتبار”" . 

ا 1 0 م6 

وأخرج نحوه أحمد وابن ماجهف من حديث سعيد بن زيد» ومن حديث 

2 5 

لك الوضوء: بضم أوله: للفعل الذي هو المصدر. وبالفتح: للماء المْتَظهّر به وأصله: الوضاءةٌ» 
وهى الححسنٌ والنظافة. 

زهق حون" 1ق وأبو داود: 01 وابن ماجه: : 0404 والترمذي في «العلل»: 1/وطكا كيل 
والدارقطني في «السئن»: ))94/١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» : /١(‏ )ل والحاكم في 
«المستدرك»: 2))١577/١(‏ وحديث ابن السّكن 5 المُلقّن في «البدر المنير»: (؟/ 0 
والحديث إسناده ضعيف وليس كما ذكر المصنف» انظر: «كشف المخبوء» لأبي إسحاق 
الحويني» و«التعليقات الرضية»: 2)١41//1(‏ تعليقة الشيخ أحمد شاكر. 

(©) الدارقطني في «السنئن»: »)07١/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى؛»: /١(‏ 2)45 ولفظه: «مَنْ لَمْ 
يَذْكُرْ اسْمّ اللو عَلَيِْ وَمَا صَلَّى مَنْ لَمْ يتَوَضّأهء وفي إسناده ضعف. 

(4) حديث سعيد بن زيد: أخرجه أحمد: »١770١‏ وابن ماجه: 29944 والترمذي: 250 وإسناده 
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وأخرج آخرون نحوه» من حديث عائشة» وسهل بن سعدء وأبو سَبْرةء وأم 
سَبْرة» وعلي» ا 

ولا شكٌ ولا ريب أنها جميعاً تنتهض للاحتجاج بهاء بل مجرد الحديث 
الأول ينتهض؛ لأنه حسن» فكيف إذا عُضّد بهذه الأحاديث الواردة في معناه؟! 
ولا حاجة للتّطويل في تخريجها؛ فالكلام عليها معروف. 

وقد صرّح الحديث بنفي وضوء من لم يذكر اسم الله وذلك يفيد الشرطية 
التي يستلزم عدمها العدم. فضلاً عن الوجوب؛ فإنه أقل ما يستفاد منه. 

وأما تقييد الوجوب بالذّكر: فهو للجمع بين هذه الأحاديث وبين حديث: 
١مَنْ‏ تَوَضَّأ وَدْكر اسْم الله عَلَْه كآن طهُوراً لجميع بَدَنِهه ومَنْ توضّأ ولم يَذْكر 
اسم الله عَلَيْه كَانَ ظهُوراً لأغضاءِ وُضُويُوا ع الذَّارَةمْ ني والبيهقي» من 


حديث ابن عمر وفي إسناده و 


حت وحديث أبي سعيد الخدري: أخرجه أحمد: .١1١1/١‏ وابن ماجه: /ا8". وأبو يَعْلى: 
٠٠١‏ والحاكم في «المستدرك»: »)١81//1١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى»: »)45/١(‏ 
وَإشناده ‏ ضعت أيضا: 

.784 والطبراني في «الدعاء»:‎ 07 /١( حديث عائشة: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»:‎ )١( 
))١7١/5( والطبراني في «المعجم الكبير»:‎ »5٠٠ : وحديث سهل بن سعد : أخرجه ابن ماجه‎ 
.)6 ١7/10 والحاكم في «المستدرك»:‎ 
وحديث أبي سَبْرة: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»: (2))759357/77 ونسبه ابن حجر في‎ 
«الإصابة» : (؟55/7١) إلى «المعرفة» لابن منذه.‎ 
إلى صاحب «الذيل» لأبي‎ )7١17/4( وحديث أم سَّبْرة: نسبه الحافظ ابن حجر في «الإصابة»:‎ 
موسى» وقال: وفي إسناد حديثها نظر.‎ 
وحديث علي: أخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء»: (0/ 147)» وقال: إسناده ليبس‎ 
وقال: سنده ضعيف.‎ )/6/١( وحديث أنس : ذكره الحافظ ابن حجر في «التلخيص»:‎ 

(؟) الدارقطني في «السئن»: /١(‏ 1/5 07/6 والبيهقي في «السنن الكبرى»: /١(‏ 55)» من طريق 
عبد الله بن حكيم» عن عاصم بن محمدء عن نافع؛ عن ابن عمر» وفيه: «لأعضائه» بدل: 
«لأعضاء وضوئه) . 
وقوله : 'وفي إسناده متروك» لضعف عبد الله بن حكيم» قال الذهبي في «الميزان» : (441/7): - 


باب أحكام الْؤْضُوءِ 


02 


وأخرجه الدَّارَفُظْني والبيهقي» من حديث ابن مسعودء وفي إسناده أيضاً 
و 

ورواه أيضاً الدّارَقْظني والبيهقي» من حديث أبي هريرة وفيه ضعيفان”". 

وهذه الأحاديث لا تنتهض للاستدلال بهاء وليس فيها دلالةٌ على المطلوب 
من أن الوجوب ليس إِلَّا على الذاكرء ولكنّه يدل على ذلك أحاديث عدم 
المؤاخذة على السهو والنسيان» وما يفيد ذلك من الكتاب العزيز» فقد اندرجت 
تلك الأحاديث الضعيفة تحت هذه الأدلة الكلية» ولا يلزم مثل ذلك في 
الأعضاء القطعية» وبعد هذا كله: ففي التقييد بالذكر أشكالٌ. 

وأما وجوب المَضْمَضّة والاسْيَنْشَاق: فوجهه أنهما من جملة الوجه الذي 
ورد القرآن الكريم بغسلهء وقد بيّن النَّبُِ كَلِ ما في القرآن بوضوئه المنقول 
إليناء ومن جملة ما نقل إلينا المضمضة والاستنشاق» فأفاد ذلك أن الوجه 
المأمور بغسله من جملته المضمضة والاستنشاق. 

وقد ورد الأمر بذلك كما أخرجه الدَّارَفُطنيء من حديث أبي هريرة» قال: 
أمر رسول الله يِل بالمضمضة والاستنشاق”". 


وثبت في «الصحيحين»» من حديث أبي هريرة أن الب يكل. قال: 
(إِذّا تَوَضَأ أَحَدُكُمْ ؛ كَلْيَجْعَل في أَنْفِهِ ماك 2 0 0 


قال أحمد: ليس بشيء» وكذا قال ابن المديني وغيره. وقال الجوزجاني : كذاب» وقال الحافظ 
في «التلخيص»: متروك. 

دق الدارقطني في «السئن»: اللف ضرف 4 والبيهقي في «السئن الكبرى»: ١١1/؟4).‏ 

(؟) الدارقطني في «السئن»: /١(‏ 207/5 والبيهقي في «السئن الكبرى»: .)50/١(‏ 
والضعيفان هما: مِرُداس بن محمدء قال ابن حِبَّان في «الثقات»: :)١194/4(‏ يغرب 
ويتفرد» وقال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان»: :)١4/5(‏ لينه الحاكم» وفي موضع 
آخر: (97/ 7؟): ضعفه الدارقطني. 
والضعيف الآخر: محمد بن أبان. 

(©) الدارقطني في «السئن»: )١١5/١1(‏ من طريق داود بن المُحَبَّرهِ وهو متروك» كما قاله ابن حجر 
في (التقريب». 

(4) البخاري: 2١157‏ ومسلم: 405٠‏ وأخرجه أحمد: ١؟1الا.‏ 


وجوب 
المضمضة 
والاستنشاق 
في الوضوء 


مذاهب الفقهاء 
في حكم 

النضيغة 

والاستنشاق 
في الوضوء 
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وثبت عند أهل «السئن»» وصحححه التَّرِمِذي؛ من حديث لَقِيط بن صَيرَة 
بلفظ : «وَبَالِمُ في الاسْينْشَاقِ؛ إلا آنْ تَكُونَ صَايِمَا72" . 

وأخرج النّسائي» من حديث سَلَّمة بن قيْس : (إِذَا تَوَضَّأت فَاْتَيِرَا وأخرجه 
الترمِذي أيضا” . ' 

وفي رواية من حديث لقِيط بن صَيرةً المذكور: «إِذَا تَوَضَأت فَمَضْموِض) 
أخرجها أبو داود بإسنادٍ صحيح”" 

وقد صحح حديث لَقِيط التَرمِذي والنّووي وغيرهماء ولم يأت من أعلّه بما 
يقدح ا 

وقد ذهب إلى وجوب المضمضة والاستنشاق أحمد وإسحاقء ومن أهل 
البيت القاسم والهادي والمؤيد بالله ؛ وبه قال ابن أبي ليلى وحَمّاد بن أبي سُليمان. 

وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أن الاستنشاق واجب في الغسل والوضوء 
والمضمضة سنة فيهما؛ حكى هذا المذهبّ النّوويُ في «شرح مسلم»» عن 
أبي تو وأبي عُبيدء وداود الظاهريء, وابن المنذر؛ ورواية عن أحمد؛ وقد 
روى غيرّه مثلّ ذلك عن أبي حنيفة» والثوري» وزيد بن علي . 

وذهب مالكء والشّافعيء والأوزاعي, واللَّيْتْء والحسن البصري» 
والرّهريء ورَبِيعَة» ويحيى بن سعيدء وقّتادة؛ والحكم بن عَتَيبة» ومحمد بن 
جرير الطّبري؛ ومن أهل البيت التاصر إلى أنهما غير واجبتين. 

واستدلوا على عدم الوجوب بحديث: اعَشْرٌ مِنْ سَنَنِ المُرْسَلِينَ» وهو 
حديث صحيح؛ ومن جملتها المضمضة والاستنشاق” . 


)١(‏ أبو داود: 37855. والترمذي: 88لاء والنسائي: »)55/١(‏ وابن ماجه: 2.4٠07‏ وأخرجه 
أحمد: 21578٠‏ وإسناده صحيح . 

(0) النسائي : »)57/١(‏ والترمذي: 77 . 

() أبو داود: 2١155‏ وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»: .)07/١1(‏ 

(4) الترمذي بعد: 4"» والنووي في «المجموع»: /١(‏ 07"). 

(5) أخرجه مسلم: 2504 وأحمد: 25605٠‏ من حديث عائشة الصديقة. 


بِابُ أحكاه الوط 
باب م الؤوضوء ددر 


0ح 

وَرُدٌ بأنه لم يُرْوَ بلفظ: «عَشْرٌ من الشّئن)"'' بل بلفظ: «عَشْرٌ مِن الفِظرَق), 
وعلى فرض وروهه بذلك اللفظ فالمراد بالسّنة الطريقة» وهي تَعُمُ الواجب لا ما 
وقع في اصطلاح أهل الأصول. وهكذا يُجاب عن استدلالهم بحديث ابن عبّاس 
بلفظ : «المَضْمَضَةٌ والاسْيِئْشَاقُ سُنَها أخرجه الدَّارَفْظنِي» وإسناده ضعيف”" . 

وأما وجوب غسل الوجه: فلا خلاف فيه في الجملة» وقد قام عليه الدليل 
كتاباً وسنة. والمراد بالوجه ما يسمّى وجهاً عند أهل الشرع واللغة. 

وأما وجوب غسل اليدين: فهو نص القرآن الكريم والسّنة المطهرة ولا 
خلاف في ذلك. وإنما وقع الخلاف في وجوب غسل المرفقين معهماء ومما 
يدل على وجوب غسلهما جميعاً حديث جابر عند الدَارَفُظني والبيهقي: أ 
النِىَ كل أدار الماء على مرفقيه» ثم قال: «هَذَا وُضُوءٌ لا يَقْبَل الله الصَّلاةً | 
بوا . وفي إسناده القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عَقِيل؛ وهو 
5 تقرف 


ضسكف 


6م 
5 وم 


وفي «صحيح مسلم». من حديث أبي هريرة: أنه توضّأء ثم عَسَلَ يديه 
كن شرع ني التكني» كم قال تمكذا رايت رسو الله برت ]0 

وفي رواية للدارقطني» من حديث عثمان: أنه عسل وجهه ويدّيه حنّى مَمسنّ 
أظرَاف العَضَدَيْنِ” . 

وأخرج البزّار والطبراني» من حديث تَعْلَّبة , بن عِنّادء عن أبيه مرفوعاً : م 
غسل ذراعيه» ع يتين العاء على قفقي 0 


)١(‏ ليس كذلكء فلقد رواه ابن عَدِي في «الكامل في الضعفاء» : )١177(‏ بلفظ : اعَشْرٌ مِنْ 
المُنَة . . .» بسئل ضعيف . 

0( الدارقطني في «السنن»: .)86/١١(‏ 

() الدارقطني في «السئن»: /١(‏ 2287 والبيهقي في «السنن»: »205/1١(‏ والقاسم بن محمد بن 
عبد الله قال ابن حجر في «اللسان»: (5/ 450): متروك» ونقل عن أحمد: أنه ليس بشيء. 

(4) مسلم: ثلاه. 

(5) الدارقطني في «السئن»: »)47/١(‏ وحسّنه الحافظ في «الفتح»: (١/؟79).‏ 

(5) الطبراني في «الكبير»: »)١7١/1١(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)07١ /١(‏ رواه حت 


وجوب غسل 
الوجه 


وجوب غسل 


اليدين 


وجوب مسح 
الرأس 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


وهذا بيان لما في القرآن» فأفاد أن الغاية داخلة فيما قبلها. 

وأما وجوب مَسْح الرأس: فلا خلاف فيه في الجملة؛ وإنما وقع الخلاف: 
هل المتعيّن مسح الكل أم يكة يكفي البعض؟ وما في الكتاب العزيز قد وقع الخلاف 
في كونه يدل على مسح الكل أو البعض» والسّنة الصحيحة وردت بالبيان؛ 
وفيها او اسه ا ا اودر كما 
في «صحيح مسلم) وغيره» من حديث المغيرة: أنه يَكْةِ توضّأء فمسح بِنَاصِيْته 
وعلى العمَا 0 وأخرجه أبو داود» من حديث أَننين: أنه يك أدرحل يده من 
تحت العِمّامة» فمسح مقدَّم رأسه ولم ينقض العِمّامة”'» ولا يخفى أن قوله 
تعالى: «#وَامْسَحوأ برموسكة» [المائدة: 5] لا يفيد إيقاع المسح على جميع 
الرأس» كما في نظاك ه من الأفعال» نحو: «ضربت رأس زيداء ولاضربت 
برأسها» و«ضربت زيداً), و«ضربت يد زيد»؛ فإنه يوجد المعنى اللغوي في 
جميع ذلك بوجود الضرب على جزء من الأجزاء المذكورة» وهكذا ما في 
الآية. 

وليس النزاع في مُسَمّى الرأس ‏ لَْةَ ‏ حنَّى يقال: إنه حقيقة في جميعه. بل 
النزاع في إيقاع المسح عليه» وعلى فرض الإجمال فقد بينه 0 تارة بمسح 
الجميع» وتارة بمسح البعض» بخلاف الوجه؛ فإنه لم يقتصِر على غسل بعضه 
في حال من الأحوال» بل عْسْلَه جميحا: وأما اليدان والبّجْلانَ فقد صبّح فيهما 
[بالغاية] بالغسل والمسح. 

فإن قلت: إن المسح ليس كالضرب الذي مثّلت به. 
ت الطّبّرانيٌ في «الكبير»» ورواه بإسناد آخر فقالَ : عن تعلبة بن عمارة هو قال : هكذا رواه 

إسحاق الديري عن عبدٍ الرزاق ووهم في اسمه»ء والصواب ثعلبة بن عباد. 

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: (1/ 00)» ولم أجده في المطبوع عند البرّار» ولم 

يشر إليه الهيغمي في #المجمع». 
)١(‏ مسلم: 57#, وأخرجه أحمد: 184174. 
(1) أبو داود: 2147 وأخرجه ابن ماجه: 2054 وفي سنده معاوية بن صالح الحضرمي» صدوق 

له أوهام. وعبد العزيز بن مسلم المدني لم يوثقه غير ابن حِبّان. 


بِابُ أحكام الوك 
باب م الْوْضوءِ 


جب س2 تر 4 //ا .احم 

قلتٌُ: لا ينكر أحد من أهل اللغة أنه يَصْدّق قول من قال: مسحت الثوب - 
أو بالثوب -» أو مسحت الحائط ‏ أو بالحائط -» على مسح جزء من أجزاء 
الثوب أو الحائطء وإنكار مثل هذا مكابرة. 

وأما مسح الأذنين مع الرأس: فوجهه ما ثبت في الأحاديث الصحيحة: 
أنه يله مسحهما مع مسح رأسهء وقد ثبت عنه يكل بلفظ : «الْأَدَنَانِ مِنّ الرّأْس» 
من طرق يقوّي بعضها بعضا"". 

وأما المسح على العِمّامة» أو غيرها مما هو على الرّأس: فقد ثبت عنه مَك 
فو :خنيق عمرو بن أيه الشتري غند البخاري وعيره "6 روفن ديت يذل 
عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره””"؛ ومن حديث المغيرة عند التَّرمِذي 


3 03 
وصعة 5 


وليس فيه المسح على النّاصية» بل هو بلفظ: ومسح على الخفين 
والعمامة. وفي الباب أحاديث غير هذه: 

منها : عن سَلْمانَ عند ايل 0 وعن 0 عند أبي داود وأحمد ا" 

والحاصل: أنه قد ثبت المسح على الرأس وحده؛ وعلى العمامة وحدهاء 
وعلى الرأس والعِمّامة» والكُلّ صحيح ثابت. 

وقد ورد في حديث تُؤْبان ما يُشعر بالإذن بالمسح على العمامة مع العذرء 


)١(‏ أخرجه أبو داود: 175 والترمذي: لا«» وابن ماجه: 555» وأحمد: 2757777 من حديث 
أبي أمامة مطولاً» وهذه القطعة ضعيفة. 

(؟) البخاري: 2.7١0‏ وأخرجه أحمد: 19/756. 

() مسلم: 257397 وأخرجه أحمد: 79884. 

(4) الترمذي: .٠٠١‏ ولكنّه قد ثبت كما تقدم سابقأ من حديث المغيرة: «الْمَسُح عَلَى الْعِمَامَةٍ 
والئاصية» وهي عند مسلم وأبو داود والنسائي: وحذف «الناصية» عند الترمذي لا يدل على 
مسحها بعد أن ثبت عند غيره. كذا في بعض حواشي الأصل في بعض النسخة المطبوعة. 

(0) أحمد: 279/١7‏ وأخرجه الترمذي في «العلل»: 42١875 -141/1١(‏ وابن ماجه: 2077 وهو 
حديث صحيح لغيره. 

(5) أبو داود: .١45‏ وأحمد: 47747 وإسناده صحيح. وسيآتي آنفاً. 


مشر وعية مسح 
الأذنين 


مشروعية 
المسح على 

العمامة 

وغيرها 


وجوب غسل 
الرجلين مع 
الكعبين 
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لحررءي 
وهو عند أحمدء وأبي داود: أنه وَكِةِ بعث سرية» فأصابهم البردء فلمًا قَدِمُوا 
على الي يك شَكُوْا إليه ما أصابهم من البردء فأَمَّرهم أن يَمْسَحُوا على العَضَائِتِ 
وَالنَّساخِينِء وفي إسناده راشد بن سعد؛ قال الخلال في «علله»: إن أحمد قال: 


لا ينبغي أن يكون راشد بن سعد سمع من تَوْبان؛ لأنّه مات قديمً7"©. 

وأما وجوب غسل الرّجلين مع الكَعْبَيْنِ: فوجهه ما ثبت عنه كَكَِهِ في جميع 
الأحاديث الواردة في حكاية وضوئه» فإنه جميعها مُصَرّحة بِالعَسُْلء وليس في 
شيء منها أنه مسح. إِلّا في روايات لا يقوم بمثلها الحجةء ويؤيد ذلك قوله كله 
للماسحين على أعقابهم: «وَيْلٌ لِلأعْقَابِ مِنَ الثّارِة» كما ثبت في «الصحيحين» 
ل 

ومما يؤيد ذلك وقوع الأمر منه يه بِعَسْل الرّجْلِينء كما في حديث جابر 
عند الَذَّارَةءْ 0 

ويؤيده أيضاً قوله يَكِِ: ١هُمَنْ‏ راد عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَء كَقَدْ أَسَاءَ وظَلّمَاء 
وهو حديث رواه أهل «السنن» وصحّحه ابن حُزيمة”*'» ولا شك أن المسح 
بالنسبة إلى الغسل نقص . 

وكذلك قوله ككللِ: «هَذَا وضُوء لا يَقْبَلُ الله 000 بوا””" وكان في ذلك 
الوضوء قد عَسَّل رجليهء وكذلك قرله كله للأعرابي: «تَوَضَّأْ كُمَا أَمَرَكَ الله) ثم 
ذكر له صفة الوضوء؛ وفيها غسل الرجليه”؟. 


)١(‏ بل جزم البخاري في «تاريخه/: (9/ 7897) بأن راشد بن سعد وهو الحمصي المقرائي ‏ قد 
سمع من تَّؤْبان» وقد عاصره قرابة )١14(‏ عاماًء وليس موصوفاً بالتدليس. 
و«التساخين» : الخفاف. 

(9) البخاري: 2177 ومسلم: 20/7 وأخرجه أحمد: 5915. 

(*) الدارقطني في «السئن»: »)1١1//١1(‏ وإسناده ضعيف. 

(5) أبو داود: 238 والنسائي: »)88/١(‏ وابن ماجه: 2577 وابن حزيمة: 217/4 وأخرجه أحمد: 
4» من حديث عبد الله بن عمرو» وهو حديث صحيح . ولم أجده في المطبوع عند الترمذي . 

)2 تقدم تخريجه. ص : 57. 

(5) أخرجه أبو داود: »85١‏ والترمذي: 767 من حديث رقاعة بن رَافِع. قال الحافظ في 
«الفتح» : 22/0 حسن . 


بابٌ احكام الؤْضُوء 


وهذه أحاديث صحيحة معروفة» وهي تفيد أن قراءة الجر إما منسوخة أو 
محمولة على أن الجر بالجوّار» وقد ذهب إلى هذا الجمهورٌ 

قال النووي: ولم يثك يثبت خلاف هذا عن أحد يَعَتَذّ به في الإجماع 

وقال الحافظ في «الفتح»: نه لم يثبت عن أحدٍ من الصحابة خلاف ذلك؛ 


دلق 


إلا عن عليٌ وابن عبّاس وأنسء وقد ثبت الرجوعٌ منهم عن ذلك"". 

وروى سعيد بن منصورء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى””؛ قال: اجتمع 
أصحاب رسول الله يَِةِ على غَسْل القدمين. 

وقالت الإمامية: الواجب مسخهما . 

وقال محمد بن جرير والحسن البصري والجُجبّائي”*': إنه مخير بين الغسل 
والمسح. 

وقال بعض أهل الظاهر: يجب الجمع بين الغَّسْل والمسح. 

ولم يسنج من قال بوجوب المسح إِلّا بقراءة الجرٌ؛ وهي لا تدل على أن 
المسح مُتَعرّن؛ لأن القراءة الأخرى ثابتة بلا خلاف» بل غاية ما تدل عليه هذه 
القراءة هو التخييرء لو لم يرِدْ عن اللي يك ما يوجب الاقتصار على الغسل . 

وأما وجوب غسل الكعبين مع القدمين: فالكلام في ذلك كالكلام في 
المِرْكقَينَ ولكنّه لم يثبت في غسلهما عنه يَكْ مثل ما ثبت في المِرْقّقِينَ» وإذا تقرر 
أنه لا يتم الواجب إِلّا بغسلهما : ففي ذلك كفايةٌ مُعْنيةٌ عن الاستدلال بدليل آخر. 
)١(‏ اشرح مسلم»: (91/1- 0597. 
(؟) «فتح الباري»: (558/1). 
() عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني» ثقة» من الثانية» توفي سنة (41ه)» وكلامه 


مذكور فى «افتح الباري»: 5651/1 


(الام). 
والحسن البصري: هو ابن يسار البََصْري» التابعي» إمام أهل البصرىء المتوفى سنة 
(١كااه).‏ 


والجٌبائي : محمد بن عبد الوهاب المْجبّائي» إمام المعتزلة» المتوفى سنة (7هلاه). 


مذهب جمهور 
العلماء في 


غسل الرجلين 


وجوب غسل 
الكعبين مع 
القدمين 


مشروعية 
المسح على 
الخفين 
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لجح ١‏ ألجبب صب 

وأمّا إن للمنتوضئ أن يمسح على حُفيه : فوجهه ما ثبت تواتراً عن النَِيَ كلل 
من فعله وقوله» وقد قال الإمام أحمد: فية أريعون تخديعاً» وكذلك قال غيره» 
وقال ابن أبي حاتم : إنه رواه عن النَبِيَّ ب من الصحابة أحد وأربعون رجلاً”'"', 
وقال ابن غندا البن: أربعون رخذ" 

وقال ابن مَنْده: الذين رووه من الصحابة عن النَِّيَ كَل ثمانون رجلا”” . 

ونقل ابن المنذر عن ابن المبارك أنه قال: ليس في المسح على الخفين عن 
الصحابة اختلافٌ؛ لأن كل من روي عنه منهم إنكاره') فقد رُوي عنه إثباته 
وقد ذكر أحمد أن حديث أبي هريرة في إنكار المسح باطل . وكذلك ما روي 
عن عائشة» وابن عبّاس”*'؛ فقد أنكره الحفاظ. ورووا عنهم خلافه"2. وكذلك 
ما روي عن عليٌ أنَّه قال: سَبَقَ الكتابٌ الحُمَيْن؛ فهو منقطع”" . 
موت النََّ كلو . 


.)١188/1١1( : وانظر: «التلخيص الحبير)‎ )١( 

(؟) «الاستذكار»): (؟179947/9). 

(*) انظر: «التلخيص الحبير»: »)١58/1١(‏ وابن مَنْده هو: عبد الرحمن بن محمد بن مَنْده 
المتوفى سنة (:/851ه)» وكلامه في (تذكرته» . 

(5) ذكره البيهقي في «السئن الكبرى»: .)5817/١(‏ 

(0) قول عائشة: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصئف»: (1485-186/5) ولفظه: لأن أقطع رجلي 
أحب إلى من أمسح عليهما . وفيه محمد بن مهاجرء قال ابن حِبَّانَ: كان يضع الحديث. 
وقول ابن عباس : أخرجه أحمد: 218416 والطبراني في «المعجم الكبير؛»: )»)44/١1١(‏ 
ولفظه: لأن أمسح على ظهر عابر بالقّلاة» أحبُ إليٍ من أَنْ أمسح عليهما. وإسناده ضعيف. 

00( أورد البيهقي في «السنن الكبرى»: (7377/1)» وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» : (0/ 20175 
والخطيب البغدادي في «تلخيص المتشابه»: (؟/ 2078» عن فطر بن خليفة أنه قال: قلت لعطاء: 
يا أبا محمد» إن عكرمة كان يقول: كان ابن عباس يقول: سبق الكتاب المسح على الخفين» قال 
عطاء : أخطأ عكرمة» كان ابن عباس يقول: أمسح على الخفين» وإن خرجت من الخلاء. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (0737/1. 

(8) مسلم: ولاك والنسائي : »)85/١(‏ وأخرجه أحمد: 9/14. 


باب احكام الؤْضُوء 5-6 

وقد روى الإمام المهدي في «البحرا عن علي ذَييه القول بمسح 
الخفيت”"' . 

وقد ثبت في «الصحيح)» من حديث جرير: أنه يَكِِ مسح على الخفين؛ 
وإسلام جرير كان بعد نزول المائدة؛ لأن آية المائدة نزلت في غزوة 
ل 

وقد روى المغيرة عن النَّبِيَ يلِهِ المسح على الخفين» وأنه فعل ذلك في 
غزوة تبوك» وتبوك متأخرة على المريسيع بالاتفاق””". 

وقد ذكر البزرّار أن حديث المغيرة هذا؛ رواه عنه ستون رجلا 

وبالجملة: فمشروعية المسح على الخفين أظهر من أن نطوّل الكلام عليهاء 
ولكنّه لما كثّر الخلاف فيها وطال النزاع؛ اشتغل الناس بهاء حنَّى جعلها بعض 
أهل العلم من مسائل الاعتقاد””. 

وقد ورد توقبت المسح بثلاثة أيام للمسافرء وبيوم وليلة للمقيه"'". 

وأما كون الوضوء لا يكون شرعيًا إِلّا باليّيّة: فوجهه حديث: (إِنّما الأَعْمَالٌ 
بالنْيّات) وهو في «الصتحيك ١‏ وغيزهنا”” ٠‏ :ووو من طرق نالفاظ: إن كان 
المُقَدَّرُ عامًال" فهو يفيد أن لا يثبت العمل الشَّرعي إِلّا بهاء وإن كان خاضاء 
فأقرب ما يقدّر الصحة. وهي تفيد ذلك. 


م 


07٠ /1١( «البحر الزّخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار»:‎ )١( 
والمهدي. هو: أحمد بن يحيى بن المرتضى الحسني » المهدي لدين الله إمام من أئمة‎ 
الزيدية» توفي سئة (850ه).‎ 

(؟) البخاري: 417» ومسلم: 2.577 وأخرجه أحمد: 194795. 

(9) أخرجه البخاري: 2555 ومسلم: 2511 وأحمد: 14195. 

(5) انظر: «نيل الأوطار»: (775/1). 

(5) قال الإمام الطحاوي في «عقيدته؛ ص : 117؟: ونرى المسح على الخفين ف في السفر والحضر. 

(7) كما في حديث علي َيه المتقدم . 

(0) البخاري: 2١‏ ومسلم: 17 ». وأخرجه أحمد: 2158 من حديث عمر بن الخطاب. 


مشر وعية النية 
في الوضوء 


(8) أي: لاعمل إلا بالنية» ولمّا كان هذا متروك الظاهر؛ لأن الذوات غير منتفيةٍ؛ قيّده الشارع ‏ 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


اختلاف علماء 5 
الاسارم 26 قال في «الفتح»: وقد اتفق العلماء على أن النية شرط في المقصد؛ 
الئية عند وى ). ده 2000 
9 > واختلفوا في الوسائل”" . 


ومن ثم خالفت الحنفية في اشتراطها للوضوء. 
وأقذا نسي القول بقرضيبة النية صاحب «البحر» إلى : على وسائر العثترة» 
والشّافعى ومالكء والليث ورَبيعة» وأحمد ابن حنبل وإسحاق بن راهَُوَيْه 


3-3 


رحمهم الله تعالى. 


-ت بالعمل الشرعىء وإن كان خاضًا بالأعمال ‏ الأعمال الصالحة ‏ كما يدل عليه سياق الحديث. 
أفاده الألبانى فى «التعليقات»: /1١(‏ 1550). 
)١(‏ «فتح الباري»: .)١5/١(‏ 


د 


فصل 
[في سنن الوضوء] 


د وَيُسْتَحَبٌ التَّنْلِيتُ فِي غَيْرٍ الرَّأَسٍِء وَإِطَالَةٌ الغُرّةِ وَالنَحْجِيلء وَتَقْدِيمْ 


السّوّاكِ » وَعَسْلَ اليّدَيْنِ إلى الرُسْغَيْرٍ كلاناً - قبل الشرُوع فِي غَسْلٍ 
الآغضَاءٍ المُتَقَدّمَةٍ . 

1 0 مشروعية 
أمَا استحباب السّواك: فوجهه الأحاديث المتواترة من قوله يكل وفعله0؟؛ السُواك 
وليس في ذلك خلاف. 1 

وأما إطالة الغُرّة والتخجيل : فلثبوته فى الأحاديث الصّحبيحة”'' . 0 
3 2 8 والتحجب 
وأما غسل اليدين إلى الرَسْعَيّن قبل الشروع في الوضوء: فلحديث أؤس بن 
أبي أَؤْس التّقفي. قال: رأيت رسول الله كَل تَوَضَّأ فَاسْتَوْكَف ثلاثاً؛ أي: غَسَلَ 
كَمّيه. أخرجه أحمد والنّسائي””» وثبت في «الصحيحين» من حديث عثمان: 
فأفْرّغ على كَمّيه ثلاث مرات يغسلهما؟. وثبت نحو ذلك عن جماعة من 
:0 0 ان 220 
الصحابة يروونه عن النَّبِتَ كلو* 5 يك 
وأما استحباب التَّثْلِيثُ: فوجهةُ ما ثبت فى الأحاديث الصحيحة: أَنَّه يل الثليث ني 
0 7 الوضوء 
غسل كل عضو ثلاث مرات» وبين أن الواجب مرة واحدة. 
وأما عدم مشروعية تثليث الرأس : فإن الأحاديث الواردة بتثليث سائر 
الأعضاء وقع التصريح فيها بإفراد مسح الرأس» ولا تقوم الحجة بما ورد في 


.)167 /١( وانيل الأوطار»:‎ ».5١ انظر: انظم المتناثر من الحديث المتواتر» للكتاني» صص:‎ )١( 

(9) انظر: «نيل الأوطار»: (719/1). 

(*) أحمد: 151098» والنسائي: »)54/١(‏ وإسناده ضعيف لجهالة ابن أبي أوس . وفي المطبوع 
«أوس بن أوس»» والصواب ما أثبتناه» واسم أبي أوس : «حذيفة». 

() البخاري: 2154 ومسلم: 07"8, وأخرجه أحمد: .41١8‏ 

(0) انظر: «نيل الأوطار»: (519/9). 


الدراري المضية شرح الدرر البهياة 


ع 
8 


ف نواقض الوضوء 


اس 6م 


ل ا ا ا 1 يوج 


نقض الوضوء أما سح السو لاسن عن ل ود للد وري ال قاس 
0 حديث أبي هريرة الثابت في «الصحيحين» وغيرهما» قال: قال رسول الله عله : 
دلا يَقْبَل الله صَلاة أَحَدِكُم إًِا أخذت حتى بتوضاء 1 وقد فسّره أبو هريرة لما 
قال له رجل : ما الحَدّتٌ؟ قال: فسَاءٌ أو ضُرَائظ(' . 
ومعنى الحَدّث أعمُ مما فسّره به أبو هريرة؛ ولكنّه نبّه بالأخحفٌ على 
الأغلظ. ولا خلاف في انتقاض الوضوء بذلك. 
نقض الوضوء 200 وأما انتقاضه بنوم المُضُْطجع: فوجهه أن الأحاديث الواردة بانتقاض 
0 تتغضى الوضوء بالنوم كحديث: «١مَنْ‏ نَآمّ فُلْيَتوضٌأ)”' مقيّدة بما ورد أن النوم الذي 
ينتقض به الوضوء هو نوم المضطجع؛ وقد رُوي من طرق متعذددة » والمقال 
الذي فيها ينجبر بكثرة طرقها؛ وبذلك يكون الجمع بين الأدلة المختلفة””". 
وفي ذلك ثمانية مذاهب قد استوفيتها في «شرح المنتقى». وذكرت 
الأحاديث المختلفة وتخريجهاء وترجيح ما هو الراجح”*'. 


نقص الوموء 2 وأما انتقاض الوضوء بأكل لحوم الإبل: فوجهه قوله يكَلِةِ لما قيل له: 
يأكل الوم مم 
الاك )١(‏ البخاري: 10, ومسلم: 079 وأخرجه أحمد: 807. 
(؟) الحديث أخرجه أبو داود: »7١‏ وابن ماجه: /ا/ا4» وأحمد: لا44» من حديث علي بن 
أبي طالب لله » وإسناده ضعيف. 
(*) قال الألباني: له طرق لا ينجبر بها الحديث؛ بل تزيده وهناً على وهن . «التعليقات الرضية»: 
1١‏ 0/ا0). 
(5) «نيل الأوطار»: .)181١ 579 7/1١(‏ 


فصل في نواقض الوضوء 5 
0 43 مو 


أنَتَوضّاُ من لُحُوم الإبل؟ قال: انَعَمْ) . وهو في «الصحيح)» من حديث جابر بن 
لك روف من ريق ا 
وقد ذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوءء واستدلوا بالأحاديث التي مناه النتهاء 
نَسَّحَت الأحاديث الواردة في الوضوء مما مسّت النارء ولا يخفى أنه لم يصرّح 0 
في شيء منها بلحوم الإبل حبَّى يكون الوضوء منها منسوخاً . سف 
وقد ذهب إلى انتقاض الوضوء بأكل لحوم الإبل: أحمد ابن حنبل» وإسحاق 
ابن راهَوَيُه» ويحيى بن يحيى, وابن المنذرء وابن ُزيمة» والبيهقي» وحُكي عن 
أصحاب الحديث؛ وحُكي عن جماعة من الصحابة كما قال النووي7". 
قال البيهقي : عن بعض أصحابنا عن الشافعي أنه قال: إن صم الحديث في 
لحوم الإبل قلت به. قال البيهقي: قد صم فيه حديثئان» حديث جابر بن سَمَرَة 


5 3 
وحديث البراء' 0 


سعوء.(١)‏ 
سمرة 


وأما انتقاض الوضوء بالقَىْءِ : فوجهه ما روي عنه كَل أنه قَاء فتوضًاً ٠‏ نقض الوضرء 
أخرجه أحمد وأهل «السئن2””“» قال التَّرمِذي: هو أصحٌّ شيء في الباب. بالقيء 


.75١١١8 مسلم: 7 وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود: 2184 والترمذي: »8١‏ وابن ماجه: 49484» وأحمد: 8 1857.: وابن حِبّان: 
4:» من حديث البراء بن عازب وها وهو صحيح لغيره. 
وأخرجه ابن ماجه: /5491, وأحمد: 5508 بنحوه» من حديث عبد الله بن عمرو َباء وإسناده 
وأخرجه ابن ماجه: 1٠‏ بنحوه» من حديث سَّبْرَة بن مَعّْدٍ الجهني . 
وأخرجه الترمذي: 2758 وابن ماجه: 21/58 وأحمد: 9876» من حديث أبي هريرة» وهو 
حديث صحيح لغيره. 
وأخرجه أبو داود: 35858» والترمذي: 21185 والنسائتي: (9/ ,»)١88‏ وابن ماجه: 23757٠08‏ 
من حديث عبد الله بن مُعَفل . 
وثمة حديث عن ذي العزة وعن أسيد بن حضير أيضاً . 

(*) «شرح مسلم؛: (275/5. 

(5) «السئن الكبرى» للبيهقي : 22١859 /١(‏ و«التلخيص الحبير»: .)١١5/1(‏ 


(5) أحمد: 6407لا؟ء وأبو داود: 2778١‏ والترمذي: لالىم» والنسائي في «السئن الكبرى»: - 
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صر سس سس سم هه - 
وصحححه ابن مَنْدم وليس فيه ما يقدح فى الاحتجاج به» ويؤيدذه أحاديث» 
منها: حديث عائشة.ء عنه عله : «مَنْ أَصَابَهُ قَىْءةٌ أوّ رَعَافتٌ أَؤْ كَلّسّء أو 
مَذيّ؛ كُليْنْصَرِف فَلْيَتَوَضّأْ) وفي إسناده إسماعيل بن عَيِّاش وفيه مقال7©. 
مناى انتهء 2 وفي الباب عن جماعة من الصحابة'""» والمجموع ينتهض للاستدلال به. 
في انتقاض . 7 ا 00 0 000007 
الوضوء بالقيء وقد ذهب إلى ذلك العترة.ء وأبو حنيفة وأصحابه. 
وذهب الشّافعى وأصحابه والنّاصر والصّادق والباقر إلى أنه غير ناقض . 
وأجابوا عن أحاديث الوضوء من القيء بأن المراد بها غسل اليدين! ولا 
يخفى أن الحقيقة الشرعية مقدمة. 
والمراد «بنحو القَّىْءِ؛: هو القَّلْسء والرُعاف؛ والخلاف فى القَّلْس 


انتقاخ 

الوضوء كالخلااف فى القىء. 

بالقلس 1 

والّعاف قال الخليل: وهو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء. 


الفتهاء هما وفي «النهاية»: القَأُْس: ما خرج من الجوف. ثم ذكر مثل كلام الخليل””" . 
وأما الرّعاف: فقد ذهب إلى أنه ناقض أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمدء 
والقاسمية» وأحمد ابن حنبل وإسحاق. وقيّدوه بالسَّيّلان. 
وذهب ابن عبّاسء, والنّاصرء ومالكء والشّافعيء وروي عن ابن 
أبي أوفى » وأبي هريرة» وجابر بن زيد» وابن المسيّب, ومكحول. وربيعة إلى 
أنه غير ناقض» وأجابوا عن دليل الأَوَلِيّن بما فيه من المقال» وبالمعارضة بمثل 


2907١‏ من حديث أبي الدّرداء» ولم يروه ابن ماجه كما ذكر المصنف» والحديث إسناده 
صحو . 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه: 2177١‏ والدارقطني في «السئن»: )١1867 /١(‏ وإسماعيل بن عياش ضعيف؛ 
لأنه قد روى عن الحجازيين» وروايته عنهم ضعيفة. قاله البوصيري في «الزوائد»: .)11/5/1١(‏ 
و «المَذْي؛ : هو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة» أو تذكر الجماعء أو إرادته. 
«النهاية»: مادة (مذى). 

(؟) انظر: «نيل الأوطار»: .)71/:/١(‏ 

(9) «النهاية»: مادة (قلس). والخليلء» هو : الخليل بن أحمد الفرهيديء من أثمة اللغة والأدب» 
المتوفى سنة (1/0١ه).‏ 


فصل في نواقض الوضوء 
ل 
حديث : إنَّ النََىَ يكل احتجم فصلَّى ولم يتوضأء ا ل 
رواه الدّارَفُظنيء وفي إسناده صالح بن مقاتل؛ وهو فبعيك” : حا من 
الأول بأنه ينتهض بمجموع طرقه» وعن المعارضة بأنها غير صالحة للاحتجاج» 
وبأن دم الرّعاف غير دم الحجامة» فلا يَبْعْد أن يكون لخروجه من الأعماق تأثير 
في النقض . 

وأما انتقاض الوضوء بمسٌ الذّكر: فقد دل على ذلك حديث بُسْرَةٌ بنت 
صفوان : أن التي بك قال : ١مَنْ‏ مس ذَكَرُهُ قلا يُصَلَّ حَتَّى يَنَوضّأ) رواه أحمد وأهل 
«السنن»؛ ومالك والشافعيء وابن حُزيمة وابن حِبَّانَء والحاكم وابن الجارودء 
وصبّححه أحمد والتَرِمِذيء والدَّارَفُظْني وبحيى بن مَعِينء والبيهقي والحازمي» 
وابن ُزيمة وابن حِبّانا"'؛ قال البخاري: هو أصحٌ شيء في هذا الباب” 

وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة؛ منهم: جابرء وأبو هريرة» 
وأم خحبيبة» وعبد الله بن عمروءه وزيد بن خالد» رمف ين أت وقاص» 
زغاتشةه وان فاش رواكن قو و التحماة ينه شين و الس رأ كمي 


و 
ومعاوية بن حَيّدَة» وقييصة» وأكوق ا 


وحديث بسْرة بمجرده أرجح من حديث لق بن على عند أهل «السنن» 
مرفوعاً بلفظ: الرجل يمس ذكره أعليه وضوء؟ فقال ك: «إنّما هُوَ بَضْعَةٌ 
مِنْكَ””*'. فكيف إذا انضم إلى حديث بُسْرة أحاديث كثيرة كما أشرنا إليه؟! 


.)١41/1( وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»:‎ »)١617//1( الدارقطني في «السئن»:‎ )١( 

(0) أحمد: "51759,؛ وأء بوداود: ١14ء‏ والترمذي: 47» والنسائي: 2223١١ /١(‏ وابن ماجه: 
49,؛ ومالك في «الموطأ»: /١(‏ 47)» والشافعي في «مسنذه»: /١(‏ 0095 وابن حِبَّّانَ: 
© والحاكم في «المستدرك»: »)19//١(‏ 550 5, والدارقطني في «السئن»: 
(28/1).» وابن معين في «تاريخه»: 045١8‏ والبيهقي في «السنن الكبرى»: ا 6ه 
والحازمي في «الاعتبارا ص : 2758 وإسناده صحيح . 

(؟) ذكره الترمذي بعد: 84. 

(5) انظر: «نيل الأوطار»: (7/1 7581 - 586). 

(5) أبو داود: 187غ والترمذي: 86» والنسائيى: ».)١١*/١(‏ وأبن ماجه: 2447 وأخرجه 
أحمد: 2١5785‏ وهو حديث حسن. ١‏ 


انتقاض 
الوضوء يمس 
الذكر 


0-2 الدراري المضية شرح الدرر البهية 
ا- 22 ااا 
ومن مال إلى ترجيح حديث طلّق لم يأت بطائل”"©! 
مذاهب النتهاء وفد دهب إلى انتقاض الوضوء بمس الذكر جماعة من الصحابة والتابعين 
في مٌ الذكر والأكمة» ومالوا إلى العمل بحديث بُسْرة؛ لتأخر إسلامها . 
وذهب إلى خلاف ذلك جماعة كذلك. والحقٌ الانتقاض. 
3 2 ا 2 0 . ع قم عو 
ب رم ٠‏ وكلاورد ماتيدل علي اله اينتفضن الوضوء بعس الفرج ؟'وهو اعم امن القيل 
بمس الفرج والذَبّر كما أخرجه ابن ماجه. من حديث أم حَبيبة قالت: سمعت رسول الله وَكِلِ 
يقول: ١مَنْ‏ مس فَرْجَهُ فليتوضّأ» وصحخحه أ حمد وأبو زُرْعة» وقال ابن السّكن : 
لا أعلم له علة""". 
وأخرج الدَّارَفَظْني من حديث عائشة مرفوعاً: (إِذَا مَسَِّتْ إِحْدَاكُنَ كَرْجَهَا 
كُلتتوضَأ» وفى إسناده عبد الرحمن بن عبد الله العمري ؛ وفيه ا 
وأخرج أحمد وَالتَّرْمِذي والبيهقى» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جدهء عن النَِنَْ كل قال: «أَيُّما رَجُل مسن فَرْجَه كَليتوضّاء وَأَيُّما امْرَآَةٌ مَسَّتْ 
َرْجَهَا كَلْمَتَوضَّأ؛ وفي إسناده بَقِيّة بن الوليد؛ ولكنّه صرّح بالتحديث”؟. 


© | 45 | 


000 ذهب إلى ترجيح حديث طلق على حديث بَسْرَّة جماعة. منهم : عمرو بن علي الفلاس» وعلي 
ابن المديني» والطحاويء. انظر: «التلخيص الحبير»: .)118/١(‏ 

(؟) ابن ماجه: »48١‏ وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»: (77/ 22774 والبيهقي في «السئن 
الكبرى»: .)١17١/١(‏ 

(9) الدارقطني فى «السنن»: »)١51//١(‏ وعيد الرحمن بن عبد الله العمري كذاب كما في 
(المجروحين» : 26/١‏ لابن حبّان» وقال الحافظ فى «التقريب» ص : كىك: متروك. 

2 أحمد: كوول والبيهقي في «السنن الكبرى» : ال وقال الترمذي: ,م4 وفي الباب 
عن عبد الله بن عمرو» والحديث إسناده صحيح . 


بابُ احكام الشُشل 


ه يَحِبٌ بخُرُوجٍ المَنِيٌ بِشَهْوَةٍ ‏ وَلَوْ بتَفَكَر . وَبالْتِقَاءِ الحْتَانَيْنء وَبِانْقِطاع 
الحَيْضٍ وَالتَمَاسِء وَبَالاحْتَلُام ‏ مَعَ وَجُودٍ بَلّل ‏ »ء وَبَالمَوْتِء 
وَبالإِسلام. 
أما وجوب العْسْل بخروج المنىٌ لشَهُوةَ: فقد دلت على ذلك الأدلة 0 

1 1 3 ع8 بخروج ١‏ شي 
الصحيحة.ء كأحاديث: «المَاءٌ مِنَّ المّاءِنا'' وأحاديث: فِى المَنِنَ العُسْل00" 2 شهو 
وصِدُق اسم الجنابة على ما كان كذلك» وقد قال الله عرّ وجل: #وإن كنحم 

جَدبًا كَاطْهَروا» [المائدة: 5]» ولا أعلم فى ذلك خلافاً . 


0 بالتقاء الختانيء 
الغسل بالتقاء الختانين من دون خروج مني» أم لا يجب إلا بخروج المني؟ ‏ 2 


3 د 2 .»مرق ام 00 21 2ه مده 3 ساسا سم 
والحقّ الأول؛ لحديث: (إِذَا جَلَّسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأربع» ؟ جهدها؛ فقد وجب 


عَلَيْهِ العْسْلُ) أخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى وغيرهما من حديث 


د مسب (5) 
أبي هريرة طبه 5 
وأخرج نحوه مسلم وأحمد والتّريذي وصحّحه من حديث ا 


فهذان الحديثان ‏ وما ورد في معناهما ‏ ناسخان لِمَا كان في أول الإسلامء 


)١(‏ «الغُسل»: بضم العين: للماء»ء وبه بالفتح: للمصدرء وبكسرها: لما يُعْسَلْ به الرّأس. 
«السموط الذهبية الحاوية للدرر البهية» لابن الشوكاني» ص: 77. بتحقيقنا. 

زفق أخرجه مسلم : 5 وأحمد: 41١747‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 

) أخرجه البخاري: 17. ومسلم: 5940 كلاهما مختصراً» وأحمد: 557» من حديث علي بن 
أبي طالب ظليه . 

(5) البخاري: »59١‏ ومسلم: لاك وأخرجه أحمد: 1948/. 

(5) مسلم: 6شلاء وأحمد: »,5575١5‏ والترمذي: .1١9‏ 
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لجححجحده ١ ١‏ اصبسبمسم#سلسسسججج 0 


من أن الغسل إنما يجب بخروج المني» ويدنُ على ذلك حديث أبىّ بن كعب» 
قال: إِنّ الفتيا التي كانوا يقولون: «الماءٌ مِنّ المّاءِ», رُخْصَةٌ كان رسول الله ككل 
رخص بها في وَل الإسلام» 0 بالاغتسال بعدّها"؟. 
وأخرج مسلم رحمه الله تعالى» من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: أن 
وذ بال رسرل ال كلا عن الرعل يتايج اهل د يُكُسِل”" - وعائشة جالسة -؟ 
فقال رسول الله ككئلِ: «إِنّي لأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَعَذو كم فقيل 
وجوب الفسل 20 وأما وجوبه بالحيض: فلا خلاف في ذلك» وقد دل عليه نص القرآن» 
0 ومتواترٌ السّنة. 
وكذلك وقع الإجماع على وجوبه بالثفاس . 
_-- وكذلك وقع الإجماع على وجوبه بالاحتلام؛ إلا ما يُحكى عن النَّحْعِيّ 
ش ولكنّه إنما يجب إذا وجد المحتلم بللاًء كما في حديث عائشة» قالت: سكل 
رسول الله كل عن الرّجُل يجد البَلَلَء ولا يَذْكُر احتلاماً؟ فقال: «يَغْتَيِلٌ): وعن 
الوّجُل يرى أَنْ قد احتلمء ولا يجد البَللَ؟ فقال: دلا عْسْل عَلَيْها أخرجه أحمد 
وأبو داود» والثَّرِذِي وابن ماجهء ورجاله رجال الصحيح إِلّا عبد الله بن عمر 
العمري» وفيه مقال خفيف”». 


وأخرج نحوه أحمد والنّسائي» من حديك خؤلة به كن 
وأخرج البخاري ومسلم رحمهما ألله تعالى وغيرهما» من حديث أم سَلمة: 


)١(‏ أخرجه أبو داود: »5١6‏ والترمذي: ١١٠١؛‏ وابن ماجه: 569» وأحمد: .,1١٠١١١‏ وهو 


حديث صحيح . 

(؟) أي : تنقطع شهوته عند الجماع» قبل أن يصل إلى حاجته . «لسان العرب». كسل . 

(9) مسلم: 9876 

(4) أحمد: 98١751ء‏ وأبو داود: 755», والترمذي: .»١١‏ وابن ماجه: 31177». وهو حديث حسن 
لغيره. 


(0) أحمد: 7١#/ا؟‏ و1"/ا”. والنسائى: 2)5/١(‏ وهو حديث حسن. 


بابُ أحكام الفُشل 


جسبب- | 0 4 اس 
أن أَمّ سُلَيْم قالت: يا رسول الله! إن الله لا يَسْتَسي مِنّ الحق؛ فهل على المرأة 
الغسْل إذا احتلمَت؟ قال: «لنعَمِْ إِدَا رَأتِ الماء7"©. 

وهذه الأحاديث تَرِدُ على من اعتبر أن يحصل للمحتلم شهوة ويتيقّن ذلك. 

وأما وجوبه بالموت: فالمراد وجوب ذلك على الأحياء؛ إذ لا وجوب بعد 
الموت من الواجبات المتعلقة بالبدن؛ أي: يجب على الأحياء أن يُعَسّلوا من 
مات. 

وقد حكى المهدي في «البحر» والنووي الإجماع على وجوب غَسْلٍ 
الميت» وناقش في ذلك بعض المتأخرين كالجلال مناقشة واهية”". وسيأتي 
الكلام على غَسْلٍ الميت وصفته وتفاصيله إن شاء الله تعالى. 

وأما وجوبه بالإسلام: فوجهه ما أخرجه أحمد والتّرِذيء والنّسائي 
وأبو داودء وابن حِبّانَ وابن ُحزيمة» عن قيس بن عاصم أنه أسلمء فأمره 
رسول الله ككِهِ أن يغتسل بماءٍ وسِدرٍ. وصسّححه ابن السّكن”". 

وأخرج أحمد وعبد الرزاق» والبيهقي وابن خُزيمة وابن حِبَّانَ» من حديث 
أبي هريرة: أن تثُمَامة أسلم» فقال النَبِيْ يكلِِ: «اذْهَبُوا به إِلَى حائط بَنِي فُلّان» 
فَمَرُوهُ أ يَعْتَسِل)210 وأصله في والعنه سين 2" ولنن تيهنا الأمر 
بالاغتسال» بل فيهما أنه اغتسل . 


)١(‏ البخاري: 2112٠‏ ومسلم: وأخرجه أحمد: 3567؟. 

زفة النووي في اشرح مسلم»: (/5/19). 

(*) أحمد: 25١51١١‏ والترمذي: 2508 والنسائي: »23١9/١(‏ وابن حِبَّان: +2114 وابن 
تُزيمة: 2704 وإسناده صحيح. وتصحيح ابن السَّكن نقله ابن القطان في «بيان الوهم 
والإيهام» : 9/9 5؟4). 

(4:) أحمد: ١5لالا»‏ وعبد الرزاق في «المصنف»: 2044175 والبيهقي في «السنن الكبرى»: 
»)١71١/١(‏ وابن خُزيمة: 787ء واين حِبّانَ: 217748 والحديث إسناده قوي. 

(0) البخاري: 24517 ومسلم: 8 وأخرجه أحمد: *948177. 


وجوب الغسل 
بالموت 


وجوب الغسل 
بالإسلام 
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حجر وو اسمس هت 
وقد ذهب إلى الوجوب أحمد ابن حنبل وأتباعه؛ وهو مذهب الهادي 


مذاهب الفقهاء 
في وجوب وأتباعه . 
الغسل 9 
بالإسلام وذهب الشانفعى إلى عدم الوجوب؛ وبه قال المنصور بالله» والحق 
الأول. 


ويؤيده ما وقع منه يَكِ من الأمر بالغسل عند الإسلام لواثلةٌ بن الأسْقَعء 
وَقَتَادة الرُهاوي, كما أخرجه الطبراني”' وأمره أيضاً لعقيل بن أبي طالب» 
كما أخرجه الحاكم في "تاريخ نيسابور»”" » وفي أسانيده مقال. 


© | 4 8 


)١(‏ حديث واثلة : أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»: (77/ 2)87 والحاكم في «المستدرك»: 
009/5 ). 
وحديث قتادة الرهاوي الجرشي : أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»: 24)١5/19(‏ وابن 
عمرو الشيباني في (الآحاد والمثاني»: (0/ /ا/9). 

(؟) لم أعثر على الكتاب» 010000 المُلقّن في «البدر المنير»: (551//5). 


0 ف كيفية القُسل 
2 


ه وَالعْسْلٌَ الوَاجِبُء هُوَ ل أذ يتفهسن يت 
مَعَ المَضْمَضّةَ وَالاسْيَنْشَاقِء وَالدَّلْكِ لِمَا يُمْكنٌ دَلْكَهُ 

ه وَلَا يَكُونُ شَرْعِيًا إلا اليه لِرَفُع مُوجبه. 

ه وَنْدِبَ تَقْدِيمُ غَسْلٍ أغضَاءِ الؤُضُوءٍ إِّا القَدَم 
أقول+ الفسل لقة وشرعاً هو ها ذكر, 
وقد يقع النزاع في دخول الدَّلْك في م مُسَمَّى الغسل؛ ولكنّه لا يخفى أن 

مجرد بَلَّ الثوب أو البدن من دون الدَّلك لا يُسَمّى غُسلاًء كما يفهم ذلك من 

الاستعمالات العربية» وكما يفيد ذلك ما تقدم في بول الصبي: أنه كَل أتبعه 

الماء؛ ولم يغسلهء وهو في «صحيح مسلم» رحمه الله تعالى وغيره'") 
وأما المضمضة والاستنشاق: فقد ثبتا في العسُل من فعله يله ووجه المضمضة 


_- 

ع 

1 

8 
35 


الوجوب ما قدَّمنا في الوضوء. لام 
وأما كونه لا يكون شرعيًا إلا بالييّة : فلِمًا قدّمناه في الوضوء أيضاً . اليد العسل 
وأما تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين : 5520007 غسل أعضاء 
الوضوء قبل 


وغيرهما: أنه كان كَلةِ إذا اغتسل من الجنابة يبدأء فيغسل يديهء ثم يُقْرِغْ بيمينه الضل 
على شماله»ء فيغسل فرجهء ثم يتوضأ وضوءه للصلاة» ثم يفيض على سائر 
جسدهء ثم يغسل رجليه. وهو من حديث عائشة'"“. 
وورد في «الصحيحين» وغيرهماء من حديث ميمونة بلفظ: أنه كي أفرغ 
يَتَيْوء فَعْسَلَهُما مرّتين أو تَلاثا» ثُمّ أَفْرَعٌ بمينه على شمالوء فَكْسَلَ مَذَاكِيرَهٌ 
)١(‏ مسلم: » وأخرجه البخاري: 20558 وأحمد: 2755707 من حديث عائشة. 
(5) البخاري: 2544 ومسلم: 4الاء ١5لاء‏ وأخرجه أحمد: ا54701. 
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حر اسسسبب7ب77777٠٠7تب!]+<_<بريىي‏ يك 


2 0 


3 ونا الأرق ا بست راتتدوة نم سر ونوا وريه ثم غسل 
رأسه ثلاث َم أفرغ على جسده. ثُمّ تَتَكَى من مَقايوء فَكَسَّل قَدَميو(") 
حكم الوضوء وثبت عنه عله : أنه كان لا يَتَوَضَّأْ بَعدَ العْسُل. كما أخرجه أحمد وأهل 
0 (السئن»)» وقال الترفذئ: حسن صحيحٌ»؛ وأخرجه البيهقى أيضاً بأسانيدٍ 


١ 
: جننة”‎ 


وقد روى ابن أبي شيبة» عن ابن عمر مرفوعا وموقوفاً: أنه قال لما سئل 
عن الوضوء بعد الغسل -: «وأيّ وضوء أعم مِنّ العُسْلِ؟01" . 
وروي 0 حُذيفة أنه قال: أما يكفي أحدكم أن يغتسل من قَرْنِهِ إلى قدمه. 
مذاهب الفقهاء ل ومن بعدهمء حنَّى قال 
في الوضوء , 1 1 
بمد الل أبو بكر ابن العربي: إنه لم يختلف العلماءٌ أن الوضوء داخل تحت الغسل» وإن 
#طيارة البوانة مانن عله لزان ادل 
وهكذا نقل الإجماع ابن بطّال”"''» ويتعقّب بأنه قد ذهب جماعة منهم 
أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء؛ وهو قول أكثر 
العترة. 
حكم نتدبع 0١‏ وأما كون تقديم أعضاء الوضوء غير واجب: فلأنّه يُصَدَقُ العْسْل ويُوجد 
أعضاء الوضوء م 
سكا بالإفاضة على جميع البدن من غير تقديم. 
حكم التَّيَامن وأما التَيَامُنُ : فلثبوته عنه يله قولاً وفعلاً» عنوها وعهيوفا : 
(1) البخاري: 556»: ومسلم: ؟الء وأحمد: 1/48؟5؟. 
(؟) أحمد: 55789» وأبو داود: *ه» والترمذي: لا١٠١»‏ والنسائي: 2»)177//1١(‏ وابن ماجه: 
8ه والبيهقي في «السنن»: »)١9/4 /١(‏ من حديث عائشة» وهو حديث حسن بطرقه. 
) ابن أبي شيبة في «المصنف»: .)58/١(‏ 
(4) ابن أبي شيبة في «المصئف»: (59/1). 
(0) «عارضة الأحوذي)»: (1584-16/1). 
(5) «شرح البخاري»: .)505/١(‏ 


فصل في كيفية الفُشل 
جح راتس 
فمن العموم ما ثبت في «الصحيح»: أنه َيةِ كان يُعْجِبّه التَيِمُنُ في تَتَعُلِه 
وتَرَجُلِه وطهوره» وفي شأنه 20 
ومن الخصوص ما ثبت في «الصحيحين» وغيرهما : أنه بَدَا شق رَأَسِهِ 
الأَيْمَنِء نم الأَيْسَر في العُسْل”2 . 
وقد ثبت من قوله ما يفيد ذلك» ولا خلاف في استحباب التّيامن. 
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)١(‏ البخاري: 2١8‏ ومسلم: 25179 وأخرجه أحمد: 21545117 من حديث عائشة وَها. 
ضرف البخاري : 2704 ومسلم: ميقة 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


1 
86 


00 في غسل الجمعة [وغيرها] ب 
1 26 
ت وَيُشْرَعٌ لِصََاةٍ الجمُعةٍء وَالعِيدَيْنِء ولِمَنْ غَسّلَ ميْنَاَ وللإخرَامء وَلِدُحُولٍ 


ط- 


مشروعية غسل ما مشروعيته لصلاة الجمعة: فلحديث: (إذَا جَاءَ أَحَدُكُم الجمْعَةَ فَلْيَغْتَسِلُ) 
5-5 وهو في «الصحيحين» وغيرهما من حديث ابن عمر”''؛ وقد تلقت الأمة هذا 
الحديث بالقبول» ورواه عن نافع نحو ثلاثمائة نفس» ورواه من الصحابة غير 
ابن عمر نحو أربعة وعشرين صحايًا”". 
مقافي الفتهاء وقد ذهب إلى وجوبه جماعة. 

6 قال النووي: حُكي وجوبة عن طائفة من السّلفء حَكّوه عن بعض 
الصٌّحابة» وبه قال أهل الظاهرء وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة وعمار 
ومالك »كاذ الخطا ىعن السريع التصدرى مرو مك ]بن سو ا لم بن 
الصّحابة» ومن بعدهم» وذهب الجمهور إلى أنه مستحب'". 

واستدلوا بحديث أبي هريرة 5 عند مسلم رحمه الله تعالى بلفظ: «مَنْ 


- 
2 6 ساس شاع 


ور به ع ه]ه سلا ع. ا رع 2ه ع2 وو اهم >2 قار انز ٠‏ اال كل عرو انون م لواف افر من 
توصا فَأَحَسَنّ وضوءًه) ثم أتى الجمعة فاستمع وانصت» غَفِر له ما بين الجمعة 


1 عا ل ع الال عن وك ا لقص لوه 5-6 5-7 
إلى الجمعةء وَزِيَادَة ثلاثة يام" وبحديث سَمَرَة: أن النبئ كله قال: ١مَنْ‏ 


7 7 2 1 1 ه ل 4 

توَضأ للحمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فذلك أَفْضَل) أخرجه حول وأبو داود» 
م 3 ااه 9 5 م ي(هة) 

والنسائي والترمذي. وفيه مقال مشهور» وهو عدم سماع الحسن من سمرة ؟ 

.091١١ وأخرجه أحمد:‎ 2196١ البخاري: /الا4» ومسلم:‎ )١( 

(؟) قاله أبو القاسم ابن مَنْده نقله عنه الحافظ في «التلخيص الحبير»: (55/5). 

(9) لشرح مسلم»: (5/ *33). وانظر: «المحلى»: (47/7/-18). 

(5) مسلم: 2.1984 وأخرجه أحمد: .454٠‏ 

(5) أحمد: 89١50؛,‏ وأبو داود: 7654: والنسائى: ("/ 44)» والترمذي: ا549» والحديث له 

شواهد تحسّنه» إنظر في «مسند أحمد» تعليق الشيخ شعيب الأرناؤوط عند الرقم المذكور. 


فصل في الأغسال المسنونة 


يبا 
وغير ذلك من الأحاديث؛ قالوا: وهي صارفة للأمر إلى النّدب. 

ولكنّه إذا كان ما ذكروه صالحاً لصرف الأمر: مولا بسك يعبر 
قوله وار ١ق‏ عَلَى كُلّ مُسْلِمٍ أنْ يَفْمَسِلَ في كُل سَبْعَة يام يَوْمَ يَغْر فيه 
راو ةا رق ف المجيين وغيرهما من حديث أبي هريرة 0 

وقد استوفيت الكلام على حكم غسل الجمعة في «شرح المنتقى» فليرجع 
إليه» ولا يخفى أن تقييد الغسل بالمجيء للجمعة يدل على أنه للصلاة لا 
بوه 

وأما مشروعية غسل العيدين: فقد روي من فعله يَكِةِ من حديث الْفَاكهِ بن مشروعية غسل 
كيدا اسار 6 مسي روه السمعة #بويوه قمر ترود لز ال ا 
وابن ماجه والبرّار والبغوي””» وأخرج 0-7 ابن ماجه» من حديث ابن 
عيّاس”*2. وأخرجه البزّاره من حديث أبي رافع”' وفي أسانيدها ضعفء ولكلّه 
يقرّي بعضها بعضاًء ويقرّي ذلك آثار عن الصحابة جيدة"" . 


وأما مشروعية ذلك لمن غسّل ميّتاً: فوجهه ما أخرجه أحمد وأهل مشروعية 
الغسل لمن 
غسّل مينا 


.4607" البخاري: 29441 ومسلم: 19477ء وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(؟) «نيل الأوطار»: 154٠6 /١(‏ -2545» وذهب فيه إلى الوجوبء لكنه قال في «السيل الجرار»: 
(2337/1:: يحمل لفط الوجوب المذكور في الحديث على تأكيد المشروعية» إذ الجمعٌ مُمَدَّمْ 
على التّرجيح. 

() أحمد: ١16797ء‏ وابن ماجه: 21116 والبغوي في «شرح السنة»: (1/ 27017 وهذا إسناده 
تالف» قال البوصيري في «الزواتد)(1١/118):‏ هذا إسناد ضعيف؛ لضعف يوسف بن خالد» 
قال فيه ابن مَعِين: كذَّابٌ خبيتٌ زنديقٌ»ء وكذبه غير واحدء وقال ابن حِبَّانَ: كان يضع 
الحديث. اه. 
قلت: ويغني عنه ما أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: )77/١(‏ كما في التعليق اللاحق. 

(5) ابن ماجه: 2١710‏ وأخرجه البيهقي في «السئن»: (/ 2077/8 وذكره الهيثمي في «الزوائد»: 
(198/5) ونسبه إلى أبي يعلى. 

)0( البزّار في (مسندما: اليرت 

(5) ذهب المؤلف في «نيل الأوطار» (١//91؟):‏ إلى القول بعدم انتهاضه للاحتجاج» وفي «السيل 
الجرار» :)١١18/1(‏ أنّ له شواهد يُقَرّي بعضّها بعضاً. 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
قد نا ١‏ 


«السئن»)» من حديث أبي هريرة مرفوع) + امَنْ عَسَّلَ مك فَلْيَغْتَيِلٌ وَمَنْ 1 
210 0-0 )2ن( 
فليتوضأ» 5 


وقد روي من طرقء وأَعِلَّ بالوقف» وبأن في إسناده صالحاً ‏ مولى 


التَّوْآمَة » ولكنّه قد حسنه التّرِِذي؛ وصحّحه ابن القطان وابن حزه”". وقد 


روي من غير طريق. 


زاك اللجافقة :ان عور خا لكنية طرقة أسوا أخواله أن يكو يها 


فإنكار النووي على التَّرِمِذي تحسيتة مُعْتَرضْ. وقال الذهبي: هو أقوى من عدة 
أحاديث احتجّ بها الفقهاء. وذكر الماوردي: أن بعض أصحاب الحديث خرّج 
لهذا الحديث مئة وعشرين طريقاً . 


وقد روي نحوه عن عليٌ عند أحمد وأبي داود» واللبائن وابن 5 شيبة )» 


05 امه « )2 
وأبي يَعْلى والبرّار والبيهقي”*“. 


مذاهب الفقهاء 

في وجوب 

الغسل على 

بول +5 وروم 
قف 
إفرة 
0( 
نك 
0ن 
فف4 


وعن حذيفة عند البيهقي” » قال ابن أبي حاتم والدَّارَقْطي : لا يثبت7"©. 
وعن عائشة من فعله عد عند أحمد وأبى داود 9 , 
وقل ذهب إلى الوجوب: على وأبو هريرة» والإمامية. ورواية عن الناصر 3 


أحمد: 4457» وأبو داود: 57١لاء‏ والترمذي: 487: وابن ماجه: »١557‏ ورجاله ثقات 
رجال الشيخين غير صالح مولى التوأمة . ولم يروه النسائي»؛ إنما روى نحوه: )١١١ /١(‏ من 
حديث علي وَلوُهء وإسناده صحيح . 

صالحٌ هو : ابن نَبْهان المدني» صدوق اختلط» والحديث حسّنه الترمذي بعد: 24497 وابن 
القطّان في «بيان الوهم والإيهام»: (7/ 7585)» وابن حزم: .)759٠١ /١(‏ 

كلام الحافظ في «التلخيص الحبير»: »)177/١(‏ وكلام الذهبي والماوردي ذكره الحافظ في 
«التلخيص» أيضاً . 

أحمد: 84لاء وأبو داود: 7515» والنسائي: 2253١١ /١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف»: 
37/0 وأبو يعلى: 477 والبرَّار: 097» والبيهقي في «السئن الكبرى»: /١(‏ 20014 
وإسناده ضعيف . 

البيهقي في «السنن الكبرى؛: .0٠5 /١(‏ 

الدارقطني في «العلل»: »)١55/5(‏ وابن أبي حاتم في «علل الحديث»: /١(‏ 076 . 

أحمد: 2956١9٠‏ وأبو داود: 275/8 وإستاده ضعيف. 


فصل في الأغسال المسنونة د 


وذهب الجمهور إلى أنه مستحب. قالوا: وهذا الأمر المذكور في الحديث 
السّابقَ مصروفٌ عن الوجوب بحديث: (إنَّ مَيََكُمَ يَمُوتٌ طاهِراً» نُحَسْبُكُم أَنْ 
تَعْسِلُوا أَيْديَكُمُ) أخرجه البيهقي: وحسّنه ابن حجر”"» ولحديث: كنا نغسّل 
الميت» فمنا من يغتسل» ومنا من لا يغتسل. أخرجه الخطيب عن ابن عمر» 
وصحح ابن حجر أيضاً إسناده'”". ولما وقع من الفُبْا من الصحابة لأسماء بنت 
عُمَيْس امرأة أبي بكر ويا لما غسّلته فقالت لهم: إن هذا يومٌ شديدٌ البردٍ وأنا 
صائمة» فهل علىٌ من غُسْل؟ قالوا: لا. رواه مالك في «الموطأ»”". 

وأما مشروعيته للإحرام : فلحديث زيد بن ثابت: أنه رأى النَّبيَ وك تَجَرّد 
لإِمُْلالِهِ واعْتسل. أخرجه التَّرِمِذي والدَّارَفُظنيء والبيهقي والطبراني”*'» وحسّنه 
الذي وضعفه العُقَيْلِيِء ولعل وجه التضعيف كونُ عبد الله بن يعقوب المدني 
في إسناده”". 

قال ابن المُلقَّن في شرح المنهاج»: لعل التَّرِمِذي حسنه؛ لأنه عرف 
عبد الله بن يعقوب؛ أي: عرف حاله" . 


وفى الباب عن عائشة عند أحمد 2 وعن أسماء عند مسال 7 
واجب»ء وقال الحسن البصري ومالك : إنه محتمل . 


.)18/1( وحسّنه الحافظ في «التلخيص الحبير»:‎ .)07557/١( البيهقي في «السئن الكبرى»:‎ ١ 

(0) الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد»: (0/ 224715 وصححه الحافظ في «التلخيص الحبير): 
(08/1). 

(©) «الموطأً»: (17/1؟77)» وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»: (9/ 0891 . 

(:) الترمذي: ,87٠‏ والدارقطني في «السنن»: (؟/ 2277١‏ والبيهقي في «السئن الكبرى) : (0/ 2077 
والطبراني في «المعجم الكبير؛ : (0/ 178). 

(5) الترمذي عند: ٠‏ "24 والعْمَيْلى في «الضعفاء»: (178/5). 

(5) «تحفة المحتاج في أدلة المنهاج»: »٠١5‏ ونقله عن ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام»: 
اه). 

(0) أحمد: »54594٠‏ وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط»: (17/ 20784 وإسناده ضعيف. 

(8) مسلم: 259608 وأخرجه أحمد: .١555٠‏ 


مشر وعية غسل 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
لاا الل ا جب 


0 وأما مشروعية الغسل لدخول مكة: فلِمًا أخرجه مسلم رحمه الله تعالى عن 
0 أنه كان لا يدخل مكة إِلَّا بَاتَ بِذِي طُوى حنّى يُضبح وَيَغْتَسِلء ثم 
الفقهاء فيه بكري تقاراء لكر لني يكل أنه فَعَلهَ وأخرج البخاري وعدا 1 
قال في «الفتح»: قال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحبٌ عند 
جميع العلماء؛ وليس في تركه عندهم فدية . 
وقال أكثرهم : يجزئ عنه الوضوء”'"'. 


© | 5 


.45605 مسلم: 044". والبخاري: 2161/4 وأخرجه أحمد:‎ )١( 
.)1 زفق «الفتح»: "ره"‎ 


بِوِمَا يَسَتبا اح بِالوُصُوءٍ والغْسْلٍ لِمَنْ لا يَجِد المَاءَء أَوْ و حَشِىَ 


1 


٠‏ اسْيَفْمَاله 
م الس 2 24 ص 02 ل ار راس م2 واي م 0 5 2 
وَأَغغضَاؤوًه: الوجه ثم الكفان. يَمِسَحَهمَا مَرَةً بضربَةٍ وَاحِدةَء ناوي 


مر 1 


| وَنَوَاقِضَه : تَوَاقِض الوْضْوءٍ . 


أقول بتكو بويع القدر تضرع لمتكم الوقيره لفق الريكن بجا وحكم 5 


الغسل لمق كان جنا يصلّي بدا وصلي المترظ يع يوفيؤته + ويستقبيح يةامنا يسعتبيحة 

المغتسل بغسله. فيصلي به الصّلوات المتعددة» ولا ينتقض بفراغ من صلاة» ولا 

بالاشتغال بغيره» ولا بخروج وقت على ما هو الحق؛ والخلاف في ذلك معروفٌ. 
والأدلة الواردة بمشروعية التَيَممِ عند عدم الماء4 فابتة كتاباً وسدة. 


وأما التيمم لخشية الضرّر من الماء: : فلمًا أخرجه أبو داود وابن ماجهة مشروعية 


والدّارَفْظني» من حديث جابرء قال: خرجنا في سَفْرِ قَأْصَابَ رجلاً ما حَجَرٌ 
فشبةُ في رأسه ثُمّ احتلم» فسأل أصحابةُ: هل تَجِدُون لي رُحْصَةً في التَّيمُم؟ 
فقالوا: ما نَحِدُ لك رُخخصة؛ وأنت تَقْدرٌ على الماء» فاعَتسل فَمَاتَء فلمًا قَدِمْنَ 
على رسول الله يل أخيرٌ بذلك» فقال: «قُتَلُوهُ كَتَلهُمُ الل أَلَا سَأَنُوا إِدْكَمْ 
0 َِنَمَا شِمَاء العِيّ السوَالُء إِنّما كان يَكْفِيْهِ أَنْ يَتَيَمُمَ وَيَحْصِب عَلَى 

جو ثُمَّ يَمْسَحُ عَليْه وَيَفْسِلُ سَائِرَ جَسَّيِو)”". وقد تفرّد به الثبير بن خُرَيْق 


)١(‏ التيمّم: لغة: القّصدٌّء وشرعاً: قصدٌ الصّعيد لمسح الوجه والكفين. والصّعيدٌ: الثُراب. 
«السموط الذهبية! ص: 57. 

(0) أبو داود: "#اء والدارقطني في «السئن»: 22١908 -1١89/1١(‏ وأخرجه ابن ماجه: 01/7 من 
حديث أبن عباس - كما سيأتي ‏ لا من حديث جابر. 


لتيمم عند 


خشية الضرر 


من الماء 


مذهب الفقهاء 


في التيمم 


للعذر 


أعضاء التيمم 


- الدراري المضية شرح الدرر البهية 


١ 0 7574‏ اجتجنيي_::جبجج252555525225252522222222595952252-2-2922222222259تيبيب5ب52255 
5 7 3 ءَضَ ١١‏ بك 
وليس بالقوي» وقد صحّححه ابن السّكن'''» وروي من طريق أخرى عن ابن 
عا زفق 
ماسسن . 


وروي عن الشافعي في قول له: أنه لا يجوز التيمم لخشية الصَّررء ولا أدري 
كيف صحة ذلك عنهما؟! وهذا الحديث يؤيده قوله تعالى: ««وّان كم يوق »4 


[المائدة: 5] الآية . 


وكذلك حديث المسح على الجبائر» المروي عن علي 45ه””“؛ وكذلك 


حديث عمرو بن العاص: لما بعثه رسول الله يَكِةِ في غزوة ذات السَّلاسِلء 
فاحتلم في ليلةٍ باردق» فتيمّم وصلَّى بأصحابه» فلمًا قَِمُوا ذكروا ذلك 
لرسول الله يل فقال: «يا عَمْرُو! أَصَلَّبْتَ بِأصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنْبٌّ؟» فقال: 
ذكرثٌ قول الله تعالى: «#ولا نَكَمَلوَا 1 إِنَّ ألَّهَ كانَ بَكُمّ رَحِيمَايه [النساء: 54] 
مب م اليك قَضَحِكَ رسول الله كل ولم يقل شيتاً. رواه أحمد 
وَالدَارَفُْظيء وابن حِبّان والحاكم» وأخرجه البخاري تعليقآ“. 


0 


وأما كون أعضاته الوجه والكفين: فَلِمًا ورد من الأحاديث الصّحيحة قولاً 


قال الألباني في «التعليقات الرضية»: :)3١5/١(‏ قوله: «وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِوِ. . . .2 زيادة 
ضعيفة من الحديث,» فلا يحتج بها على مشروعية المسح على الجبيرة» وإن كان ورد في 
المسح عليها أحاديث أخرى. فإنها ضعيفة جدًا . 

نعم؛ صحّ عن ابن عمر ييا أنه توضأ وكمّه معصوبة» فمسح على العصائب» وغسل سوى 
ذلكء أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: .0718/١(‏ 

انظر : «البدر المنير»: (5157/5). 

أخرجه أبو داود: لاثا”ء وابن ماجه: 0/7: وأحمد: 27٠07‏ وهو حديث حسن. 

أخرجه ابن ماجه: /501» والدارقطني في «السنن»: »)515/١(‏ من حديث علي ذلنه» أنه 
قال: الكسرت إحدى رَنْدَيَ» قَسَأَلْتٌ النّبىَ ي#ة» فأمرني أن أمسح على السجبَائِر. وقد اتفق 
الحفاظ على ضعفه . 

أحمد: 1781ء والدارقطني في «السئن»: »)١7/4/١(‏ وابن حِبَّانَ: 21117 والحاكم في 
«المستدرك»: (١1//ال9إ١)»‏ والبخاري قبل: 5750» وأخرجه أبو داود: 70 وهو حديث 


صعحي:. 


باب أحكام التَّيمُم 
وفعلاًء وقد أشار بالعطفي بم إلى الترتيب بين الوجه والكفين» وأما 
الاقتصار على الكفين ؛ فلكون الأحاديث الصّحيحة مصرحة بذلك: 

منها: حديث عمار بن ياسر: أن النَبِيَ كَل أمره بالتَيمُم للوَجْهِ والكَمَيْنِ. 
أخرجه التَرِمِذي وغيره» وصجًّححه'"'. 

ومنها: ما في «الصحيحين» من حديث عمار أيضاً : أنَّ الل كله قال له: 
«إنّما كَانَ بَكْفِيكَ هَكَذَاءء وضرب النَِّنْ يل بكمّيه الأرض وتَمَّحّ فيهماء ثم مَسَحَ 
بهما وجهَّهُ وكمّيدء وفي لفظ للدّارقطني : «إنّما كَانّ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِب بِكَفَيْكَ في 

وقد ذهب إلى أنه يُفْتَصَرٌ من اليدين على الكفَّينَ عطاء ومكحول. هذاه الفتهاء 


1 0 5 ء 1 في حدذ مسح 
والأوزاعى وأحمدء وإسحاق وابن المنذرء وعامة أصحاب الحديث. هكذا فى اليدين 


شرح ممنل 1 : 1 
وذهب الجمهور إلى أن المسح في التَيمُم إلى المرفقين. 
وذهب الرُهري إلى أنه يجب المسح إلى الإبطين» وقال الحَطّابِي: إنه لم 
يختلف أحد من أهل العلم في أنه لا يلزم مسح ما وراء المِرْقين”*“. 
والحق ما ذهب إليه الأولون؛ لأن الأدلة التى استدل بها الجمهور منها ما 
لا ينتهض للاحتجاج بهء كحديث ابن عمر عند الذَّارَفُظْنِي والحاكم والبيهتيٌ 
: 7 5 ل د مسي .. مده ع سه 6 قا لاوراطة 00 5 
مرفوعا بلفظ : «التيمم صَريّتان: صَربة لِلوَجْهء وصربة لليَديْنِ إلى المرفقينِ» وفي 
إسناده علي بن طَلبِيان”” » قال الذَّارَفُْظي : وقفه ابن القطان وهُشَّيم وغيرهما"'" , 
)١(‏ الترمذي: »١55‏ وأخرجه أحمد: »1871١94‏ وأبو داود: 771 والنسائي في «السنن 
الكبرى» : كل وإسناده صحيح . 
(؟) البخاري: 757؛ ومسلم: 8194 و١85,‏ وأخرجه أحمد: ؟1877. والدارقطني في «السئن»: 
8/1 1). 
زفرة لاشرح النووي»: (05/5). 2 «معالم السنئن»: .)98/١1(‏ 
(0) الدارقطني في «السنن»: 2)1١189/١(‏ والحاكم في «المستدرك»: /١(‏ 22173 والبيهقي في 
«السئن الكبرى» : .)09019//1١(‏ 
() الدارقطني في «السئن»: /١(‏ *18). - 


كيفية التيمم 


ومذاهب 


الفقهاء فيه 


وءجوب النية 


في التيمم 


نواقض التيمم 


حكم وجود 


الماء بعد 


القراغ من 


الصلاة بالتيمم 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
حرا سس 7 


وقال الحافظ: هو ضعيف ضعَّفه ابن القطّان وابن مَعِينَ وغير واحل(؟. 

وأما ما ورد فيه لفظ اليدين ‏ كما وقع في بعض روايات من حديث عمار - 
فالمطلق يحمل على المقيد بالكمّين» واحتج الزُهري بما ورد في رواية من 
حديث عمار أيضاً بلفظ: «... إلى الآباط:”" وقد نسخ ذلك كما قال 
الشافعي”" . 
وأما كون التّيمم ضَرْبَةٌ واحدةٌ: فلأنَ ذلك هو الثابت في الأحاديث 
الصضّحيحة» ولم يثبت ما يخالف ذلك من وجه صحيح. 

وقد ذهب إلى كون التَّيمم ضربةً واحدةً للوَجْهِ والكقّين الجمهورٌء وذهب 
جماعة من الأئمة والفقهاء: إلى أن الواجب صَرْبتان: ضَرْبةٌ للوّجه وضَرْبةٌ 
لليدين. وذهب ابنُ المسيّب وابن سيرين إلى أن الواجب ثلاث ضربات: ضربةٌ 
للوَجْهء وضربةٌ للكقّين» وضربةٌ للذراعين. 

وأما كونه ناوياً مسأُنياً : فَلِمَا تقدّم في الوضوء؛ لأنه بدل عنه» وأدلة النّية 
شاملة لكل عمل . 

وأما كون نواقِضُه نَوَاقِضُ الوضوء: فَلِما ذكرنا من البَدَلِيّة"*'» ومن أثيت 
ّم شيئاً من التّواقض لم يثبت في الوضوء؛ لم يُقبل منه ذلك إِلّا بدليل» ولم 
نجد دليلاً تقوم به الحجة يَصلح لذلكء فالواجب الاقتصار على نواقض 
الوضنوع: 

وأما وجود الماء في الوقت بعد الفراغ من الصّلاة بِالتَّيِمّم: فقد صرّح 
لني يكُ لمن لم يُعِدٍ الصلاة من الرَّجُلَيْنَ اللذين سألاه بعد أن صلياها بالَيّممء 
وفي النسخ المطبوعة: «وثقه؟ء والتصويب من المصدر المذكورء ومن «التلخيص الحبير؟: 
016١/١‏ ). وابن القطان» هو: يحيى بن سعيد ابن القظان. 


.)١1901١7/١( «التشخيص الحبير»:‎ )١( 
. زفق أخرجه أبو داود: ١5كل0 وأحمد: انف وهو حديث صحيح‎ 
تقله عنه الحافظ في «الفتح»: (كرهة:؟).‎ )9( 


زحق أي : في الحكم . 


باب احكام الثَيمُم 
/او١٠١‏ 


ثم وَجَذَا الماة: أن الذي لم يُعِد أصاب السّنَّةَ والحديث معروف”""» وأما قوله 
للذي أعاد: «لَكَ الْأَجِدُ مَرنَيْنْ) ؛ فلكوته قد كور العبادة معتقدا :وجوت ذللفه 
كان له الاجر الأعر لذلك» .ولس الدرادعينا إلا الأجزاء وسفوطظ الوجوب: 
وقد أفاد ذلك قوله يَكِلةِ: «أَصَبْتٌ السِّنَّةَ) مع ما في إصابة السّئة من الخير 
والبركة» والتّعريض بأن ما عدا ذلك مخالفٌ للسنة كما لا يخفى. 

وأنا التزله ران كن اباب التنلم مدر امسعبال الباء بوش وتسييلة 
ونحو ذلك: فلا يخفى أن هذه داخلة تحت ما ذكرناه من عدم الماء أو خشية 
المروكو اتعحيالة فإن من دو عينة هال الناء فيزن بعادم لاف |* 
ليس المراد الوجود الذي لا ينفع. فمن كان يشاهد ماءً في قعر بئر يتعذر عليه 
الوصول إليه بوجه من الوجوه؛ فهو عّادم. وهكذا خوفٌ السبيل الذي يُسلّك 
إلى الماءء وهكذا من كان ينجّسه ‏ ولا محالة ‏ إذا استعمله» وهكذا من كان 
يحتاجه للشَّرب؛ فهو عادم له بالنسبة إلى الوضوء. 

وأما ما قيل: من أن فوات الصلاة باستعمال الماء وإدراكها بالتيمم سبب 
من أسباب التيمم! فليس على ذلك دليل» بل الواجب استعمال الماء» وهو إن 
كان تراخيه عن تأدية الصلاة إلى ذلك الوقت لعذر مُسُوّعْ للتأخير ‏ كالنوم 
والسهو ونحوهما ‏ » فلم يوجب الله تعالى عليه إِلّا تأدية الصلاة في ذلك الوقت 
بالطهور الذي أوجبه الله تعالى عليه وإن كان التراخي لا لعذر إلى وقتٍ لو 
استغمل الوضوءٌ فيه لخرج الوقت؛ فعليه الوضوءء وقد باء بإثم المعصية. 

وأما ما قيل من الطلب إلى مقادير محدودة؛ فليس على ذلك حجة نيّرة. 


© | © | 


.)53/1( : أخرجه أبو داود: 04 والنسائي‎ )١( 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


د لَمْ يَآتِ فِي تَفْدِيرٍ أَكَلَّهِ وَأَكْثرِو مَا تَقُومُ به الحجَةُ وَكَذَلِكَ الظهْرٌ. 
ت كَذَاتٌ العَادَةٍ المُتَقَرْرةِ تَعْمَلٌ عَلَيّْهَاء وَغَيْرُهَا تَرَجِعٌ إِلَى القَرَائن. 
ت كَدَمُ الحَيْضٍ بِتَمَيْرُ َنْ غَيْرِو كَتَكُونْ حَايِضَاً إِذَا رَأثْ دَمَْ الحَيْض . 


# 


50 


ذ وَمسْتَخَاضَةٌ إذا رأث غَيْرَه ون كالظامرق .وَتَفْسِل أثْرٌ الدّمء وتوا 
ه وَالْحَايِضُ لا تُصَلَّيء وَلَا نَصُومُ» ولا تُوْطاً: حَتّى تَغْتَسِلَ بَعْدَ الَهْرِ 
وَنَقْضِيٍ الصَّيّام . 
تتسراتلٌ ١‏ أقول: ما ورد في تقدير أقلٌ الحَيْض والظهّْر وأكثرهما : إِمّا موقوف ولا تقوم 
به الحجة؛ أو مرفوع ولا يصح.ء فلا تعويل على ذلك ولا رجوع إليه؛ بل المعتبر 
لذات العادةٍ المتقرّرة هو العادةٌ» وغيرٌ المعتادة تعمل بالقرائن المستفادة من الدم . 
سدس فقد مح في غير حلدي اعتبار الشارع للعادة كحديث : «إذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ 
0 فائْركي الصَّلاة» فَإِدًا ذُمَبَ قَدْرّمَاء فَاغْسِلِي عَنْكِ الدّم وَصَلَي) أخرجه البخاري 
رحمه الله تعالى وغيره؛ من حديث عائشة وَوينَاء وأخرج مسلم رحمه الله تعالى 
وشيره فق دكي تجو ولك 
وأخرج أحمد وأبو داود» والنّسائي وابن ماجه» من حديث أم شلنةة 
استَفْتَتِ لني بل في امرأة تُهْراقٌ الدَّم؟ فقال: «لِتَْظرْ قَدْر اللََالِي وَالأَيّام ال 
كالث تَحِيِشُوْن وكتَرَمق من الشهر+ كد الشلاة وهر حديت ضالع للاحتجاج 


م مع 


)١(‏ الحيض: أصله: السَّيلانَ» وفي العرف: سيلانُ دم المرأة في وقتٍ مخصوص «السموط 
الذهبية؛ ص: 55. 
(؟) البخاري: 2٠5‏ ومسلم: “اول وأخرجه أحمد: 70577. 


بابُ احكام الحَيْض 

كك تت ا 1 
به"'2 6 وكذلك ديك زيعب بقث ححسس: أن الت يله قال فى المستخاضة: 
«تَجلِيس يام أثْرَائَهَا» أخريفه التساق 17 والاحاديع اقفن هذا المع كتيزة. 


وأما الرجوع إلى القرائن الممُستفادة من الدم: فلحديث فاطمة بنت 
أبي حُبيش» أنها كانت تُستحاض.ء فقال لها النَبِيْ يلهِ: (إِنْ كَانَ دم الحَيْض ؛ 
إِنهُ أسْوَدُ يُعْرف7". فَإدًا كانَ كذِلكَ تَأمسِكي عَنٍ الصّلاةك وَإِذَا كان الآخرٌ 
َتَوَضّتِي وَصَلَّى فَإنّما هُو عِرْقٌ؛ أخرجه أبو داود والنّسائي» وصحححه ابن حِيّان 
والحاكه 2 والعيية أنفياً الدَّارَفظني والبيهقي والحاكم أيفياً بزيادة : ١إنّما‏ هو 


52 20 538 ية 22 6 538 0 
دَاءٌ عرض» أو ركضة من الشّيُطان. أو عرق انقطعٌ)”' . 


فِالمُسْتَحَاضَّة: وهي التي يستمر خروج الدم منهاء تعمل على العادة 
المتقررة؛ فتكون فيها حائضاً يغبت لها فيه أحكام الحائض. وفي غير أيام العادة 
طاهراًء لها حكم الطاهرء كما أفادت ذلك الأحاديث الصّحيحة الواردة من غير 
وجهء فإذا لم تكن لها عادة متقررة كالمُبْتَدأة والمُلْتَبِسَة عليها عادتّهاء فإنها 


)١(‏ أحمد: 15ا55, وأبو داود: 27/5 والنسائى: »)١5١١-١١9/١(‏ وأبن ماجه: 2077 وهو 
حديث صحيح . 1 
قال الشيخ أحمد شاكر: زيادة «وقَدْرَهَنٌ مِنَ الشهُر؛ هى زيادة فى رواية ابن ماجه فقط. 
«التعليقات الرضية» : /١(‏ 517). 

.)046-918/١1( النسائى:‎ )5( 

إفرة «يُغرف» من «عَرَفَ) : أي له رائحة تعرفها النساء. 
ويروى بالفتح «ايُعرّف» : أي تعرفه النساءء أفاده الشيخ أحمد شاكر فى «التعليقات الرضية»: 
1/١‏ 

(5) أبو داود: 2585 والنسائي: (235/1)» وابن حِبّانَ: 2.1750 والحاكم في «المستدرك»: 
3404 وأخرجه أحمد: اورففى قريباً منه» وهو حديث صحيح لغيره. 
قال الألبانى فى «التعليقات الرضية»: (١/5١؟7):‏ حديث عائشة هو حديث فاطمة» لكن بعض 
الرواة رواه مرّة عن عروة عن فاطمة» ومرّةٌ أدخل بيئهما عائشة . 

(5) الدارقطني في «السنن»: »)75١17/١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى»: /١(‏ 27658): والحاكم في 
«المستدرك»: (/ ١76‏ ) وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. وتعقيه الذهبى بقوله : كلا 


صورته مرسل . 


المستحاضة 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
حم ٠١‏ سس لمسلسج-ه 


ترجع إلى التمييز» فإِنَّ دمّ الحيض أسودٌ يُعْرفء كما قال يكل فتكون إذا رأت 
دماً كذلك حائضاًء وإذا رأت دماً ليس كذلك طاهراً. 

وقد أطال الناس الكلام في هذا الباب في غير طائل» وكثّرت فيه التّفريعات 
والتّدقيقات» والأمر أيسر من ذلك. 

وأما كون المُسْتَخاصّة تَغْسِل أَثَرَ الدّم: فلقوله يكللهِ في حديث عائشة الثابت 
في «الصحيح)»: «فَاغيِلي عَنْكِ الدّمَ وَصَنَّي ا وقد ورد ما يفيد معنى ذلك من 
غير وجه. 

وأما كونها تتوضأ لكل صلاة: فذلك هو الذي ورد من وجو معتبر'' "2 وإذا 
جَمَعَتٌ بين الصّلاتين فجرت الأولى إلى آخر وقتهاء وقدّمت الثانية في أوَّل 


وقتهاء كان لها أن 7 تصليهما بوضوء واحد. 


ولم يأت في شيء من الأحاديث الصّحيحة إيجاب الغسل لكل صلاة» ولا 
لكل صلاتين» ولا في كل يوم» بل الذي صم إيجاب الغسل عند انقضاء وقت 
حيضها المعتاد» أو عند انقضاء ما يقوم مقامٌ العادة من التمييز بالقرائن» كما في 
حديث عائشة في «الصّحيحين2 وغيرهما بلفظ: «مَإِدًا أَفْبََتِ الحَيْضَةٌ؛ قَدَعِيَ 
الصَّلاةٌ ذا َْبرَتْ ؛ قَاغسِلِي عَنْكُ الدَّم وَصَلّي0" . 

وأما ما في «صحيح مسلم» رحمه الله تعالى: أن أمَّ حبيبة كانت تَعْتَيِل لكل 
صلاة””؛ فلا حجة في ذلك؛ سه لاطي سم 
بزلك» بل قال لها: «|مكُيِي قَدْرَ مَا كانت تَحْيِسّكِ حَيْضتُكِ ثم اغتسِلي) فإن 
عاط عله لجار اناج 1 الككها 1و كانت سوا ل ولك 
هو الغسل الكائن عند إدبار الحيضة» وليس فيه ما يدل على أنها تغتسل لكل 
صلاة. 
)١(‏ كحديث عائشة رَيّنا في قصة فاطمة بنت أبي حُبيش» وقد تقدم. 


زفق تقدم ص: . 
(؟) مسلم: ١5لا‏ وأخرجه أحمد: 71077. 


بِابُ أحكام الحَيْض 
١11‏ 

وقد ورد الغسل لكل صلاة من طرق لا تقوم بمثلها الحجة» لا سيما مع 
معارضتها لما ثبت في «الصحيح»؛ ومع ما في ذلك من المشقّة العظيمة على 
التبياء التاقساثت التقولة.والآذياة» :والشريعة 'سسبحة سيلة + ظارما جََنَ كك فق 
دن من حرج » [الحج: 10/8 قافأ لَه مَا أَسْتَطع6 [التغابن: 15]. 

وأما كون الحائض لا تصلي ولا تصوم: يك ورد في :ذلك مق الأدلة 0 
الصّحيحة؛ كحديث: «أَلَبْسَ إِذَا حَاضَتُ لَمْ تَصَلُ وَلْمْ تَصُمْ؟!» . وهو في حن الحاتض 
«الصحيحين» وغيرهما من حديث أبي سعيد'''» وهو مجمع عليه. 

وأما كونها لا تَوْطأً: فذلك نص الكتاب العزيزء قال الله تعالى : «#وَعَلوئك 0 
ع امس فلخ دق َعمَرْلوأ ليه فى الْمَحِيِضَ) [البقرة: 4]177. والأحاديث 5 5 
ذلك كثيرة» منها قوله ككلِِ: «اضصِنَعُوا كل شَيْءٍ لا النُكاع» وهو في 
الصحيح)”" وهو مجمع على تحريم ذلك» ليس فيه خلاف. 

وتحريم الصلاة والصوم على الحائضء. وكذلك وطؤها؛ هو إلى غاية هي 
الغسل بعد الطهرء كما صرحت بذلك الأدلة. 

وأما كونها نَقْضِيِ الصّيام: فلحديث عائشة بلفظ : فَُؤْمَرٌ بقَضَاء الصَّيامء ولا قضاء الصوم 
نُؤْمَرُ بقَضَاء الصَّلّاة» وهو في «الصحيحين» وغيرهما"” . م 

وقد نقل ابن المنذر والنووي وغيرهما إجماع 1 اين 
وحكى ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج: أنهم كانوا يوجبون على الحائض 
قضاء الصلاة”'! ولا يقدح في إجماع الأمة مخالفة هؤلاء الذين هم كلاب 
الناد 20 


.787 البخاري: 5٠لاء ومسلم:‎ )١( 

(؟) مسلم: 25944 وأخرجه أحمد: ١1784‏ من حديث أنس. 

(*) البخاري: 277١‏ ومسلم: #الاء وأخرجه أحمد: .5188١‏ 

(4) «الإجماع» ص: 15 ولاشرح مسلم»: (2717/14. 

.088/١( «الاستذكار»:‎ )4( 

(5) اقتصر الشوكاني بما أورده عن المستحاضة من غير توسع» فقال في «نيل الأوطار»: :0789/١(‏ س 


مدة أكثر 


النفاس 


مدة أقل 
النفاس 


من أحكام 
النفساء 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


د وَالتَقَاسُ أَكْترُ أَرْبَعَونَ يَوْماًء وَلَا د لأَكَل. وَهُوَ كَالحَيْضٍ . 

أقول: أمَّا كون أكثره أربعين يوماً: فلحديث أم سلمة» قالت: كانت 
التقساء تشلس على عَقْل وسول الله وله أزييين يوم اغرعه أحمد واب دازة 
والتَّرمِذي. والدّارَفْظني والحاكه””"» وللحديث ظُرق يقوّي بعضها بعضاً. 

وإلى ذلك ذهب الجمهورء وقد قيل: إن أكثره ستون يومأء وقيل: سبعون 
يوم وقبل: تحتمشوان» وقيل * تيّف وعشروك يوماكء والحق الأول 

وأما كونه لا حدّ لأقلّه: فلم يأت في ذلك دليلٌ» بل ما دام الدم باقياً كانت 
المرأة نْمساءء فإن انقطع قبل الأربعين انقطع عنها حكم التّفاس» فإن جاوز دمها 
الأربعين عاملت نفسها معاملة المستحاضة إذا جاوزت أيام العادة المتقررة. 

وأما كون النفساء كالحيض في تحريم الوطء وترك الصلاة والصيام: فلا 
خلاف ني ذلك وكذلك لا تقضي النْمّساء الصلاة. 

وفي رواية لأبي داود» من حديث أم سلمة قالت: كانت المرأةٌ من نِسَاءِ 
ال يكل تَفْعْدُ في التّفاس أَرْبَعِينَ ليلةء لا يأمرُهًا النَئْ يكل بقَضَاءِ صلاة التّفاس”” . 

وقد تقدّم الإجماع على ذلك في الحائض» وهو في التّفاس إجماع كذلك» 
ولعل الخوارج يخالفون هنا كما خالفوا هناك! ولا يَعْتَدَ بهم . 


وقد أطال المصنفون في الفقه الكلامَ في المستحاضة؛ واضطريت أقوالهم اضطراباً بعد فهمه على 


أذكياء الطلِبةِ» فما ظنّك بالنّساء الموصوفات بالعِيّ في البيانٍ والتّقص في الأديان؟ وبالعُوا في 
اتسرح جاؤوا سال لعي تررك والأحادية لمحي قل قت تابسلا وحجود ها : 
)١(‏ النّفاس: ولادة المرأة» جمع: نَفُْس: وهو الدّم سمي لأنه حيضات مجتمعة. «السموط 
الذهبية» ص : /ا5. وانظر «لسان العرب»: نفس . 
9) أحمد: ,١‏ وأبوداود: 27١١‏ والترمذي: 18» والدارقطني في «السنئن»: (1/ »)735١‏ 
والحاكم في «المستدرك»: /١(‏ 10/68)» وأخرجه ابن ماجه أيضاً : /4» وهو حديث حسن لغيره. 
(9) أبو داود: .71١7‏ وأخرجه الترمذي: 9١؛‏ وابن ماجه 35144. 


- 
ع 


رع 
يي لجرَيّ 


17ت 1ت رات 0  ]11‏ نلا نارا نالا 


3-3 
ع 


رشعم 
جى دجي قري 
(قكس <«ن (دزومسيى 


17ت قت نلا 0 1713 امالاماياما 


[بابُ مواقيت الصلاة]() 


أَوَّلُ وَقْتِ الظهْر : الرّوَالُ» وَآخِْرهُ : مَصِيرٌ ظِلَ الشَّيْءِ مِثْلَهُسِوَى فَيْءِ الزّوَالٍ-. 
- 22 بم م عه 0 لع صرس مهام مويك رر لكك 

0 وَآخْرَه: مَا دَامَتِ الشمس ييْضَاء نقية . 

وَأََلُ 2 - 0 5م 

0 قتِ الْمَغْرِب : عُرُوبُ الشَّمْسء وَآخْرَهُ: ذَمَابٌ الشمَق الأخمر. 


- 
400 


ن وَهُوَ أَوَّلُ العضَاء » وآخرةٌ: يت الأيل. 
00 إذًا انْشَقَّ المَجْرٌ وَآخِرُهُ: ظلُوعٌ الشّمْس. 
د أَوْ سَهَا عَنْهَا؛ كَوَقْتُهَا حِينَ يَذْكُرُهَا . 
د وَمَنْ كَانَ 00 وَأَدْرَكَ مِنَّ الصَّلَاةٍَ رَكْعَةَ ؛ كَقَدُ أَدْرَكَهًا . 
د وَالتَوْقِيتٌ وَاجِبٌ . 
ه وَالجَمْعُ مذ جار وَالمُتيَمُمُ وَنَاقِصُ الصَّلَاةٍ ‏ أَوْ الكلهَارَة ‏ يُصَلُونَ 
كَغَيْرهِمْ مِنْ غَيْرٍ تَأخِير . 
ه وَأَوْنَاتُ الكَرَامَةٍ: بَعْدَ المّحْرٍ حَنَى َفِعَ الشّمْسٌء » وعِنْدَ الزَّوَالٍء وَبَعدَ 
العَضْرٍ حَنَى تَغْرْبَ . 
أقول: أمّا تعيين أوَّل الأوقات وآخرها: فقد ثبت في الأحاديث الصَّحيحة تعبين ادنات 
من تعليم جبريل عليه السلام له يَكلِ؛ ومن تعليمه يك لمن سأله عن ذلك» وغير 
ذلك من أقواله وأفعاله. 
وأما كونْ آخر وقت العَصر ما دَامَتِ الشَّمِسٌ بَيضاء تَقِيةٌ فإذا اصْمَرت حَرَجَ 0 
وقتٌ العَضْر: فَلِمًا ورد في ذلك من الأحاديث» منها: حديث ابن عمروء قال: 
قال رسول الله ككلِِ: «وَفْتٌ صَلاةٍ الظهْر ما لَمْ تَحْضرٍ العَضرٌ وَوَفْتٌ صَلاةٍ 
)١(‏ الصّلاة: في اللغة: الدُّعاءء وقيل: مشتقة من تحريك الصَّلَرْينَء والصّلوان: هما مكتنفا ذنب 
الفرس» وقيل: من الرحمة. «السموط الذهبية؛ ص: 59. 


حكم وقت 
صلاة من نام 
عنها أو نسيها 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
١1‏ 


م 
7 


العَضْرِ ما لَّمْ تَصْمَرَ المَّمْسُء وَوَقْتُ صَلاةٍ المَغْربٍ مَا لَمْ يَسْقْظ نُوَرُ الشَّمَّقِ 


- 


وَوَقْت صَلاةٍ العِشَاءِ إلى نِضْفٍ اللَيْلء وَوَفْتُ صَلاةٍ المَجْرِ ما لَمْ تَظلع الشَّمْسُ) 
اخوتي يله وبتك و وساف واو ارا ١‏ 

ولا يخالف ما وقع في هذا الحديث ‏ في آخر وقت صلاة العصر والعشاء ما 
ورد في بعض الأحاديث: «أنَّ آخِرَ وَقْتِ العصر مَصِيرٌ ظِل الشيء مثْلَنه2"1 وآخرّ 
وَفْتِ العشاء ذهاب ثلث اللَيْل»””. فإن هذا الحدية قد تضتن زيادة غير متاقية 
للأصل؛ لأن وقت اصفرار الشمس هو متأخر عن المِثْلِين» إذ هي تبقى بيضاء نقية 
بعد المِئْلينَء وكذلك نصف الليل هو متضمن لزيادة غير منافية لما وقع في رواية 
بلفظ : «تُلْثُ اللَّبّلاء على أن الرواية المتضمنة للزيادتين هي أصح من الأخرى ©" . 

وأما كون وقت صلاة من نام عنها أو سها هو وقت الذّكر: فقد دلت على 
ذلك الأحاديث الصّحيحة» كحديث أنس به عند البخاري ومسلم رحمهما الله 
تعالى وغيرهما””» وحديث أبي هريرة ذه عند مسلم رحمه الله تعالى 
وغيره'''» وقد ورد هذا المعنى من غير وجه. 


)١١‏ أحمد: 539497 ومسلم: مخ والنسائي : لفستافوة وأبو داود: كرس 
و «نَوْرٌ الشّفق»: أي تَوّرانه وانتشاره ومعظمه. «نيل الأوطار»: .)470/1١(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي: »١59‏ وأبو داود: 787: وأحمد: :7*8١‏ من حديث ابن عباس» وإسناده 

(*) أخرجه مسلم: 159١‏ وأحمد: 277908 من حديث بريدة الأسلمي. 

(5) اختار الشوكاني أن وقت العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية؛ وقد صم عنه كَل أنه قال: ١مَنْ‏ 
أدْرَكَ رَمْعَةٌ مِنَ العضر قَبْلَ أَنْ تَفْربَ الشَّمْسُ؛ كَقَّدْ آَذْرَكَ العَصْرً؛ رواه الجماعة من حديث 
أبي هريرة» وهو نص صريح في أن آخر وقت العصر إلى غروب الشمس . 
وتأوله الشوكاني باختصاص هذا الوقت بالمضطرين» ولكنّ صنيعه في وقت الصبح هنا وجَعْل آخره 
نعم ؛ يُكره التأخير إلى آخر الوقت لغير المضطرء ولكن هذا شية» وخروج الوقت شيء آخر. 
انظر: «التعليقات الرضية؛: .)1718/١(‏ 

(5) البخاري: 2097 ومسلم: 19216ء وأخرجه أحمد: 219848 ولفظه: «مَنْ نسي صَلَاةٌ 
قَلئِصَلْهَا إِذَا ذُكْرَهَاء ا كفَارَة لَهَا إلا ذَّلِكَ . 

ز[ف4 مسلم: «عكوهل. 


بابٌ مواقيت الصلاة 


جب ل ل سس 10/19 1١‏ :7ت 
وأما كون إدراك ركعة من الصّلاة إدراك للصّلاة: فَلِمًا ا ل 
الأحاديث الصحيحة.» كغديت بي عرو وه ضيلنه : أن رسول الله يه قال: «م5 0 
أَذْرّكَ من الم رَكْعَةٌ َل أ نْ تَظْلْمَ الشَّمْسٌ؛ 1 الصّبْحَ؛ وَمَنْ أَدْرَكَ مِنّ 
العَضْرِ رعة تل آن تَغْرْبَ السَّمسٌ؛ فََدْ أَدْرَكَ العَضْر؛ وهو في «الصحيحين» 
وغيرهما'2. ونحو ذلك حديث عائشة عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره”" . 
وقد ثبت من حديث أبي هريرة في «الصحيحين» وغيرهما بلفظ : «مَن أَذْرَكَ 
رَكْعَةَ مِنَ الصَّلاةٍ؛ فقد أَدْرَكَ الصّلاة7 . وهذا يشمل جميع الصلوات لا يَخْصٌّ 
0 
وأما تقييد ذلك بالمعذور: فلن الأوقات للصلوات قد عيّنها الشارع. 
وحدّد أوائلها وأواخرها بعلامات حِسّية» وجعل ما بين الوقتين لكل صلاة هو 
الوقت لتلك الصلاة» وجعل الصلاة المفعولة في غير هذه الأوقات المعيّنة 
صلاة المنافق وصلاة الأمراء الذين يُمِيتون الصلاة» كقوله في حديث أنس 5 
ل قال: سمعت رسول الله يك يقول: ١يِلّْكَ‏ صَلَاةٌ المَافِقٍ ؛ 
كلد يرفس السيسن: حتّى إِذّا كانت بَيْنَ قَْني الشّيطانء قَامَ فَتَقَرهَا أَرْبَعاً؛ لا 
يَذْكُرُ الله 0 َلياة»00 . 
وكقوله يَكَِةِ لأبي در طلكه : كيت أَنْتَ إِذّا كُآنَّ عَلَيْكَ أَمَراءُ يُمِيتُون الصّلاة 
أو: يُوَّخرُونَ الضَّلاةٌ د [قال: ] قلت: فما تأَمُرني؟ قال: «صَلّ الصَّلاةٌ 
لِوَقْيَهَا. .. » الحديث""'» ونحو ذلك. 


.747 البخاري: 2007 ومسلم: /ا/2171, وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(؟) مسلم: 21176 وأخرجه أحمد: 114489. 

() البخاري: ٠28؛‏ ومسلم: 23171١‏ وأخرجه أحمد: 784!. 

(4) بنى الشوكاني في «نيل الأوطار»: 57/١ /١(‏ - 41/0) أجل الجمع بين الأحاديث: أن يحمل 
الوقت الأول على الاختيار لمن لا عذر له» والوقت الآخر على الاضطرار لمن له عذر. 

(0) مسلم: 21517 وأخرجه أحمد: .١1١999‏ 

(1) مسلم: 2١578‏ وأخرجه أحمد: 5١1707‏ و251417 وسيأتي ذكره في آخر الكتاب» في فصل 
الإمامة. 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


وهكذا أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر ويعد الفجرء فكان ما ذكرناه 
دليلاً على أن إدراك الرّكعة في الوقت الخارج عن الأوقات المضروبة ‏ كوقت 
طلوع الشمس وغروبها وطلوع الفجر ‏ وهو خاصٌ بالمعذور» كمن مرض مرضاً 
شديداً لا يستطيع معه تأدية الصلاة» ثم شَّفِيَ وأمكنه إدراك ركعة؛ وكالحائض 
إذا طهّرت وأمكنها إدراك ركعة» ونحو ذلك. 


وجوب اعنباد ١‏ وأما كون التّوقيت واجباً: فلِما وَرَّدَ فى ذلك من الأوامر الصّحيحة بتأدية 


مواقيت 
الصلاة 


حكم الجمع 
الصوري 


حكم الججمع 


لعذر 


حكم المتيمع 


وناقص الصلا 
أو الطهارة 


الصلاة لوقتهاء والنهي عن فعلها في غير وقتها المضروب لها . 

والجمع بين الصلاتين إذا كان صورياء وهو فعل الأولى في آخر وقتها 
والأخرى في أول وقتها”'"» فليس بجمع في الحقيقة؛ لأن كل صلاة مفعولة في 
وقتها المضروب لهاء وإنما هو جمع في الصورة» ومنه جمعه ككلْةِ في المدينة 
من غير مطر ولا سفرٍء كما في «الصحيح» من حديث ابن عبّاس وغيره””“» فإنه 
وقع النٌصريح في بعض الروايات بما يفيد ذلك» بل فسّره من رواه بما يفيد أنه 
الجمع الصُورِيّ. وقد أوضحنا ذلك في رسالة مستقلة”"" . 

فالمراد ب الجمع الجائز للعذر.ء هو: جمع المسافرء والمريضء وفي 
المطرء كما وردت بذلك الأدلة الصّحيحة. 

وقد اختّلف في جواز الجمع بين الصلاتين بغير هذه الأعذارء أو مع عدم 
العذر» والحق عدم جواز ذلك. 

وأما كون المتيمم» وناقص الصلاة؛ كمن به مرض يمنعه عن استيفاء بعض 
: أركانهاء وناقص الطهارة؛ كمن في بعض أعضاء وضوئه ما يمنعه من غسله 
بالماء؛ يصلون كغيرهم من غير تأخير: فوجهه أنهم داخلون في الخطاب 
المشتمل على تعيين الأوقات» وبيان أولها وآخرهاء ولم يأت ما يدل على أنهم 
خارجون عنهاء وأن صلاتهم لا تجزئ إِلَّا في آخر الوقت. 
)١(‏ «الجَمْعٌ الصُورِيَ؛ بعبارة أخرى: هو تأخيرٌ صلاة الظهر إلى قرب وقت العصرء فيصلي الظهر 

فيدخل وقت العصر فيصليها . 
(؟) مسلم: 2.1578 وأخرجه أحمد: 1407. 
() هي «تشنيف السمع بإبطال أدلة الجمع». وانظر: «نيل الأوطار»: (؟/58؟ - 540). 


باب مواقيت الصلاة 
باب مواقي اجر 


وود شك ووو 

ولم يعوّل من أوجب التأخير على شيء تقوم به الحجة» بل ليس إِلَّا مجرد 
الرأي البحت» كقوله: إن صلاتهم بَدَلبَّة ونحو ذلك! وهذا لا يُغنى من الحق 

وأما كون أوقات الكراهة بعد الفجر حنَّى ترتفع الشمسء وعند الرَّواك؛ ارون الصلده 
وبعد العصر حنّى تَعْرّبِ الشمس: فَلِمَا ثبت في «الصحيح)» عن جماعة من المكروهة 
الصحابة مرفوعاً من النهي عن الصلاة بعد الفجر حنَّى تطلع الشمس» وبعد 
العصر حنَّى تغرب الشمسء وعند الزوال"""2. وورد في روايات أخر: النهي عن 
الصلاة في الثلاثة الأوقات: وقت الظُّلوع. ووقت الرّوال» ووقت العُروب”". 


© | 5 9 


)١(‏ منها ما أخرجه البخاري: 268١‏ ومسلم: :1917١‏ وأحمد: 21١١‏ من حديث ابن عباس. 

(؟) مثل ما أخرجه مسلم: 84؛ وأحمد: لالا/ا١.‏ من حديث عُقبة بن عامر بلفظ: ثلاث 
ساعاتٍ نهانا رسول الله يكل أن نُصَلَّي فيهنٌ. . . : حِنَّ تَظلُمُ السَّمِسُ بَازَِةَ حبّى تَرْتَقِمَ » وحين 
م هي الك ام _# جك انك * 7000 5 0 َ 
يَقُوم قائم الظهيرة حبّى تَمِيلَ الشُمسٌ» وحين تضيّفٌ ‏ أي: تميل - الشمسٌُ للغروب حنّى 


تغرب. 


حكم الأذان 


ألفاظ الأذان 


الدراري المضيهة شرح الدرر البهيه 


ا 


3 
0 يشْرَعَ أل كُلَ بَلَدِ أَنْ يكَحَذُوا مَوَدُنَاً» يَنَادِ ي بِألْمَاظ الأَدَانٍ المَشْرُوعَة 


1 6 


عند دخول وَقْتِ الصَّلَّاة. 
0 للثاى أذ كاب عدن 
ه ثم تُشْرَعٌ الإقَامَةٌ عَلَى الصّمَةِ الوَارِدَةِ . 

0 أنَّ الأذان من شعائر الإسلام. 

وقد اختلف في وجوبه, والظّاهر الوجوب؛ لأمره يك بذلك في غير حديث» 
تسن فلك اقل كزيل اذ يتخذوا مؤذناً ينادي بألفاظ الأذان المشروعة؛ 
لإعلامهم بمواقيت الصلاة» وللتمسك بشعائر الإسلام» فقد كان العُرّاة ذ في أيام 
النبوة وما بعدها إذا جهلوا حال أهل قرية تركوا حربهم حنَّى يحضر وقت الصلاة» 
فإن سمعوا أذاناً كقُوا عنهم» وإن لم يسمعوا قاتلوهم مقائلة المشركين”2 . 

وأما غير أهل البلد كالمسافر والمقيم بفلاة من الأرض: كَيُؤذّنَ لنفسه 
ويقيم» وإن كانوا 6 وأقام. 

وألفاظ الأذان: قد ثبتت في أحاديث كثيرة» وفي بعضها اختلاف بزيادة 
ونقص؛ وقد تقرر أن العمل غلى الزيادة التي تنافي المزيد؛ فما ثبت من وجه 
صحيح مما فيه زيادة تعيّن قَبُولهء كتربيع الأذان وترجيع الشهادتين”". ولا 
تطرح الزيادة إذا كانت أدلة الأصل أقوى منها؛ لأنه لا تَعَارْضِ حنّى يصار إلى 
الترجيح كما وقع لكثير من أهل العلم في هذا الباب وغيره من الأبواب» بل 


)١(‏ الأذان: في الأصل: الإعلام» وفي الشرع: إعلامٌ خاصل في وقتٍ مخصوص بألفاظ 
مسخصوصة. «السموط الذهبية»؛ ص : 05. 

فق كما في حديث أنس الذي أخرجه البخاري : »٠‏ ومسلم: 6ءة"#, وأحمد: .1"15٠‏ 

(*) التربيع في الأذان: أن يقول المؤذن (الله أكبر) في أوله أربع مرات. 
والترجيع: أن يذكر الشهادتين مرتين يخفضٌ بذلك صوته» ثم يعيدهما رافعاً بهما صوته. 


باب الأَذَّانِ 


جحجدالسةة ووو 
الجمع ممكن بضم الرّيادة إلى الأصل وهو مقذم على الترجيح؛ وقد وفع 
الإجماع على قبول الزيادة التي لم تكن منافية كما تقرر في الأصول» وأدلة إفراد 
الإقامة أقوى من أدل تشفيعهاء ولكن التشفيع مشتمل على زيادة خارجة من 
مخرج صالح للاعتبارء فكان العمل على أدلة التشفيع مُتَعيناً . 

وأما مشروعية متابعة المؤذن: ا 
أن النَّبِيَ كَل قال: (إِذّا سَمِعْيُم النْدَاءء كَقُولوا مِثْل مَا يَقُولُ المُوَدْنْ) 0 
الباب عن جماعة من الصحابة بنحو هذا. 

وورد مفصلاً مبيناً من حديث عمر بن الخطاب» قال: قال رسول الله لله عه : 
«إذا قَالَ المُوَدْنُ: اللا َال أحَدَكُمْ : الله ف أَكْبرٌ لله كب ثم قَال: 
ل قَالَ: أشهد أَنْ لا إله آّ الم ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أن 


“م 


0 


: لا إله إلا الله وات كراج جايكم 


وقد اختار بعض العلماء الجمع عند الحَيْعَلَتَيْنَ بين المتابعة للمؤذن 
والحؤلة, وهو جمع حسن؛ وإن لم يكن متعينا. 


.١٠١ ١ ومسلم: 44 وأخرجه أحمد:‎ »51١ البخاري:‎ )١( 
فم مسلم : 66م‎ 
. البخاري: 2517 وأخرجه أحمد: 174878» من حديث معاوية بن أبي سفيان ويا‎ )( 
«الحيعلتين»: قول المؤدن: حي على الصلاة» حي على الفلاح.‎ ):( 
. «والحوقلة» : قول المؤدّن: لا حول ولا قوة إَِّا بالله‎ 


مشروعية 
متابعة المؤذن 


شرط طهارة 
الثوب في 
الصلاة 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


عاط سه ور # ده 0 ليع 9 2 ع الع ليا أ براقا 
8 وَيَحبٌ عَلى المصَلى تظهير ثويد ويدنه, ومكانه من النحَاسَة. وَسَئْرٌ 


عورته : 


ا 72 اس 5 و و 2 ع 1 براي ب“ 
وَلا يَشْتَمِل الصَّمَاءَ ولا يُسَدِلٌ وَلا يسبل وَلا يكفت. 
27 1 5 5-9 7 00 ولي و داه 
ت وَلا يُصَلَىِ فِي ثؤب حَريرء ولا ثوب شهرةء وَلا مَعْصٌُوبٍ. 
تقاف اليف ف فد ل ااا قت ا الس ال ا ا واه ٍ 
0 وَعَليه استقبال عين الكعبةٍ إن كان مشاهدا لهاء أَوْ فِي كم المشاهِدء 
هه ٍ- وده ام سه لهك لاس ١‏ 3 
وَغْيْرَ المُشَاهِدٍ يَسْتَقْبل الجهّة يَعْدَ التَحرّي . 


أقول: أما تَظْهِيرٌ الثّياب: فلنصٌ القرآن: #وَيَبِكَ طهر [المدثر: 4]» 
ولقوله يكِِ لمن سأله: هل يُصلَّي في الثوب الذي يَأتي فيه أَهْلَّهُ؟ فقال: انَعَمْ 
إلا أَنْ يَرَىَ فيو شَيْئاً قيِفِْلَهُ) أخرجه أحمد وابن ماجه» ورجال إسناده ثقات7" . 

ومثله عن معاوية» قال: قلت لأمّ حبيبة: هل كان الئّبِنْ يله يُصلّي في 
التَّوبِ الذي يُجَامِعْ فيه؟ قالت: نعم؛ إذا لم يكن فيه أَذَى . أخرجه أحمد وأبو 
داود» والنّسائي وابن ماجهء بإسنادٍ رجاله ثقات”"“. 

ومنها: حديث خَلْعِهِ كَل للنّغل. أخرجه أحمد وأبو داود» والحاكم وابن 
حُزيمة وابن حِبّان!". وله طرق عن جماعة من الصحابة يقرّي بعضها بعضاً. 

ومنها الأدلة المتقدمة في تعيين النجاسات. 

)١(‏ أحمد: 23١858‏ وابن ماجه: 047» وهو حديث صحيح» مختلف في رفعه. 
(0) أحمد: 04٠١714ء‏ وأبو داود: 57ء والنسائي: »)١28/١(‏ وابن ماجه: ٠04»؛‏ وإسناده 


دده ١‏ 
زفرف أحمد: امال وأبو داود: 006 والحاكم في «المستدرك»: /1١(‏ 6" وابن ان 


/ا161 ٠١‏ واين حبان : مات من حديث أبي سعيد الخدري» وإسناده صحيح . 


باب شروط الصلاة 


جسس___-__ 2 2 “تت ١ 1 1١‏ ام 
0 0 ع بام 78 ع و 2 5 شرط طهارة 
وأما تطهير البدن: فلانه أولى من تظهير الثوب؛ ولما ورد في وجوب اببدن والمكان 
6 في الصلاة 


وأما المكان: فَلِمًا ثبت عنه يل من رشن الذَّنوب على بول الأعرابي”", 
وتخو ذلك 

وقد ذهب الجمهور إلى وجوب تَظهير الثلائة للصلاة» وذهب جمع إلى أن 
ذلك شرط لصحة الصلاة» وذهب آخرون إلى أنه سنة. 


والحق الوجوب؛ فمن صلَّى مُلابساً لنجاسةٍ عامداً؛ فقد أخلٌ بواجب» 
وصلاته صحيحة » وفي المقام أدلة مختلفة ومقالات طويلة» ليس هذا محل يسطها . 

وأما وجوب ستر العورة: فَلِمًا وقع منه كَكِةِ من الأمر بِسَّثْرِهًا في كل شرط سر 
الأحوال» كما في حديث بَهْز بن حكيمء عن أبيهء عن جدّهء قال: قلت: يا سي 
رسول الله! عَوْراتّنا ما تَأتي منهاء وما نَذَّرُ؟ قال: «احفّظ عَوْرئَكَ إِلّا من 
رَوْجِكَء أَوْ مَا مَلَكْتَ يَمِينْكَ؛» قال: قلت: فإذا كان القومٌ بعضُهُم في بعض» 
قال: «إن اسْتَطَعْت أَنْ لا يَرَامَا أَحَدَّ فَلَا يَرَيَنّهَاه قلثٌ: فَإِذّا كان أَحَدُنا خالياًء 
قال: «اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى أَحَق أن يعن مِنْهُ) أخرجه أحمد وأبو داود» 


وَالتَرَمِذي وابن ماجهء وعلّقه البخاري» وحسّنه التَّرمِذيء وصحّحه الحاكم”" . 


. 5 يال 01 3 ير 072 و عر 3 2-5 0 
ومن ذلك قوله يك لعل : «لا تَبْرِرْ مَخِذَكء وَلَا تنْظر إلى فَخِذ حَيٌّ وَلَا 0 
مَيْتِ» أخرجه أبو داود وابن ماجهء والحاكم والبرّارء وفي إسناده مقال”". 
ولكنه يَعْضْدّه حديث محمد بن [عبد الله بن] جحش قال: مَرَّ رسول الله َكل 
س هسم م هس 3< 55 سس صضسوسم 7 ما 2 2 2 
على مَعْمَرٍ وَفَخذَاهُ مَكْسُوقَئَانَء فقال: «يَا مَعْمَرً! عط مَخِذَيُكَء فَإِنَ المَخِذْيُنٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: 277١‏ ومسلم: 255٠‏ وأحمد: 217١87‏ من حديث أنس بن مالك. 

(6؟) أحمد: .73٠١*"4‏ وأبو داود: /ا١0٠4»‏ والترمذي: 954ا7» وابن ماجه: ,»197١‏ والبخاري 
قبل: 778 تعليقاً» والحاكم في «المستدرك»: »)١7/4/4(‏ وإسناده حسنء ووافق الذهبي 

(9) أبو داود: 45016» وابن ماجه: »١55٠‏ والحاكم في «المستدرك»: (2286/4» والبرّار: 
55 وأخرجه أحمد: 21١759‏ وهو حديث صحيح لغيره. 


6 
حد عورة 


المرأة 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 

ا 
عَوْرَةٌ) أخرجه أحمد والبخاري في «صحيحه) تعليقاًء وأخرجه أيضاً في 
«تاريخه», والحاكم في «المستدرك)20 , 

وروى التّرمذي وأحمد والبخاري في «صحيحه).؛ من حديث ابن عبّاس 
رفوع : «الفَحِدٌ زر 27. 

وأخرج نحوه مالك في «الموطأ» وأحمدء وأبو داود والتَرِمِذيء وابن حِبَّان 
وم تحه وقاته البتخارزي”. ولعار شر أساضي «النهدة اعادية اخ 
وليس فيها إِلَّا أنه يكلِهِ كشف عن فخذه يوم خيبر”» أو في بيته””'» ولا يصلح 
ذلك لمعارضة ما تقدم. 

وورد في الرّكبة ما يفيد أنها تُسَْرٌء وما يخالف ذلك. 

وأما المرأة: فورد حديث: «لا يَقْبَلُ الله صَلَاةٌ حَائْضِ إل بِخِمَارا أخرجه 
أحمد وأبو داود» والتَّرمِدي وابن ماجهء وابن مُحزيمة والحاكم» وقد روي 


موقوفاً ومو فوهاً من حديث عائشة0 2 ومن حديث أبى ادة9 , 


)»)17-17/١( أحمد: 277846 والبخاري في «صحيحه» قبل: ١الا”ء و«التاريخ الكبير؛:‎ )١( 
وهو حديث حسن. وانظر طرق الحديث في «تغليق‎ »)١8٠ /5( والحاكم في «المستدرك»:‎ 
.)07117- 7١ال/١(‎ : التعليق»‎ 

(9) الترمذي: 71/45 وأحمد: 7597., والبخاري تعليقاً قبل:١/ا#‏ أيضاًء وهو حسن بشواهده. 

9) أحمد: ١6971٠ء‏ وأبو داود: »40١4‏ والتٌّرمذي: 71/48» وابن حِبّانَ: 217٠١‏ والبخاري 
تعليقاً قبل : فدرة من حديث جَرْهَد الأسلمى» وهو حسن بشواهده» والحديث لم أجده في 
المطبوع من «الموطأ»» ولكن أورده الباجي في «المُنْتَقَى شرح الموطأ»: .)548/١(‏ 

(4) أخرجه البخاري: الالاء ومسلم: 2754917 وأحمد: 21١4947‏ من حديث أنس بن مالك» قال 
البخاري؛ قبل: :71١‏ حديث أنس أسندٌء وحديث جَرٌهَدٍ أحوظ». حنَّى يُخرج من اختلافهم . 

(0) أخرجه مسلم: 25717 وأحمد: 274770 من حديث عائشة» وأخرجه البخاري: 255908 

(9) أحمد: 250157 وأبو داود: »55١‏ والترمذي: لالالا» وابن ماجه: 2500 وابن شُخزيمة: 
ولالاء والحاكم في «المستدرك»: )590١/1(‏ ووافقه الذهبى» وهو حديث صحيح . 
والموقوف: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»: 200794 وابن أبي شيبة في «المصنف»: 
(4/9؟77). 

90) أخرجه الطبرانى في «المعجم الأوسط»: (// 0516» وفي «المعجم الصغير»: ))١758/17(‏ - 


باب شروط الصلاة 
جب 5 ا )ست 
3 اه ع و 
ومما يفيد وجوب سّترٍ العورة: أاحاديث النهي عن الصلاة في الثوب 55 
8 9 و 

الواحدء ليس على عاتق المصلى منه شىء”2» وفى بعضها: «قَلْيّخَالِفَ بَيِنَ الأللة في 
وم ع 2 2 أ ك0 1 وجوب سثر 
طرّفيهِ)”"2 0 وفي بعضها : «وَإِنْ كَانَ ضَيّقاً فَاتَرْرُ يو)” "2 وكلها في «الصحيح". ٠‏ العورة 

وأما قوله: «ولا يَشْتَمِلَ الصَّمّاء): فلحديث أبي هريرة: أن النَّبىَ يله نهى 0 
أَنْ يَسْتَمِلَ الصَّمَّاءَ. وهو فى «الصحيحين)”*؟» وفى لفظ فيهما: «. . . وأنْ اشتمال الصّماء 
0 2 5 كن ووم 0 5 5 في الصلاة 
شُتَمل فى إرَاره إِذّا ما صَلَّى ؛ إلا أَنْ يُخَالِت بطَرفَيْهِ على عَاتقّه)2220 وأ: 1 
يسثتمل في إراره و ِ بحت لف تطروفية ب واحرج 


نحوه الجماعة من حديث أبى + 


واشتمال الصّمّاء : هو تك جمدة بالثوب» لا يَرْفع منه جانباً» ولا تعريف اشتمال 
و لصّماء 
يبقِى ما تخرج منه يده. 1 

وأما قوله: «ولا يَسْدّل): فلحديث النهى عن السَّدْل فى الصلاة؛ وهو عند النهي عن 
5 1 0 0 / لمَدْل ذ 
أحمد وأبى داود» والترمذي والحاكم فى «المستدرك)9 , وفى الباب عن 2 


جماعة من الصحابة. 


قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (57/1): تفرد به إسحاق بن إسماعيل الأَيْليء ولم أجد من 
ترجمته» وبقية رجاله موثقون. 
قلتٌ: قال الذّهبِي في «الميزان»: إسحاق بن إسماعيل : أحد الثقات» وقال الحافظ في 
«تقريبه): أنه صدوق» من العاشرة. 


ولفظ حديث أبي قتادة: ١لا‏ يَْبَلُ اللهُ مِنِ امرّأةٍ صَلَاةٍ حَنَّى نُوَارِي ريْتتّهاء وَلَا مِنْ جَاريةٍ بَلَفتْ 

)١(‏ البخاري: 69" ومسلم: 6١‏ وأحمد: لادلا من حديث أبي هريرة» ولفظه: دلا 
يُصِلَي أَحَدُكُمْ في النّوبٍ الوَاحَدِ لَيْسَ عَلَى عَايقِه سّي12 . 

(0) البخاري: 2751١‏ ومسلم: +54 وأخرجه أحمد: .١501١4‏ 

6) البخاري: 2359 ومسلم: 4١١10١‏ وأخرجه أحمد: 157/,. 

(5) البخاري: 2758 ومسلم: 1 مختصراً» وأخرجه أحمد: .١١144١‏ 

(0) ليس في لفظهماء بل هو من لفظ الإمام أحمد في «مسئده»: 2470١‏ وإسناده صحيح . 

(5) البخاري: 57" و5785., ومسلم: 23805 وأبو داود: /809, والنسائي: (9/ :)56٠‏ وابن 
ماجه: .7١1١‏ وأحمد: .»١١١77‏ قال صاحب «المنتقى»: /١(‏ 247): رواه الجماعة إِلّا 
الترمذي» فالحديث لم يخرجه الترمذي» ولكن قال بعد ذكر حديث أبي هريرة: وفي الباب عن 
علي...» وأبي سعيد. . 

00 أحمد: 9"54لاء وأبو داود: 2.547 والترمذي: 2*8 والحاكم في «المستدرك»: /١(‏ 20707 ست 
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الكفت في 
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تعريف كفت 


الثوب 
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كوا 


والسَّدْل: وهو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يَضُمٌّ جَازْبَيُه بين يَدَيْه2'1. بل 
يلحت به ويُدْخَلٌ يَدَيّهُ من داخل » فيركع ويُسجدء وهو كذلك97” , 

وأما قوله: «ولا يُشبل»: فَلِمًا ورد من الأحاديث الصّحيحة من النَّهي عن 
إسبال الإزار”". 


والمراد بالإسبال: أن يُرخي إزاره حتَّى يجاوز الكعبين. 
وأما قوله: «ولا يَكْفِتٌ»: فقد ورد النهي عن أن يَكْفِتَ الرجل ثوبه أو 


وأما كفت الثوب: فكمن يأخذ طرف ثوبه» فَيَغرِزه في حَجزته”' أو نحو 
ذلك. 

وأما كفت الشعر : فنحو أن يأخذ منه خصلة مسترسلة» فيكفتها في شعر 
رأسه. أو يربطها بخيط إليه» أو نحو ذلك. 

وأما قوله: «ولا يصلي في ثوب حرير»: فالأحاديث في ذلك كثيرة؛ وكلها 
يدل على المنع من لبس الحرير الخالص”" . 


وإسناده ضعيف. وأورهه ابن السَّكُنَ في «(صحاحهء نقل عنه ابن الْمُلقّن في «البدر المئير): 
(/07) وقال: متساهل في هذا التأليف. 

)١(‏ من كلام أبي عُبيد القاسم بن سلّام في (غريبه». مادة. (سدل). 

(؟) هذا تعريف ابن الأثير الكردي الجزري في «نهايته». مادة. (سدل). 

() منها ما أخرجه أبو داود: 4ع والنسائي : »235١8/4(‏ وابن ماجه: 81/5اء من حديث ابن 
عمرء عنه يَلِْةٍ قال: «الإِسْبَالَ فِي الإرّارِ وَالقَمبصص وَالِعِمَامَةٍ مَنْ جر مِنْهَا شَيْئاً خْيَلآَ َم 
ينظ الله إِلبِْ يَومَ الْقِيَامَق. وانظر: «نيل الأوطار»: /1١(‏ 090 -091). 

(5) أخرجه اليخاري: ؟7١4:‏ ومسلم: 2.1١98‏ وأحمد: 75048 من حديث ابن عباس عنه جَكِلِ 
قال: .... ء ولا تَكفِتٌ الثياب والشَّعَرٌ. 

(5) «محبججزته» : أي مشدّ إزاره. 

(5) كما أخرجه البخاري: 21779 ومسلم: 4ه وأحمد: 7508, من حديث البَّرّاءء قال: 
ونهانا عن آنية الفضةء وخاتم الذهبء والحرير»ء ..... وَلِمّا رواه الترمذي: ١177‏ وصحححهء 
1 : (/11)) وأحمد: ؟ من حديث أبي موسى الأشعري عنه يل قال: اأَحِلَ 

لذَّمَبُ وَالْحَرِيرٌ ِإِنَاثِ أُمّتِيء وَحُرْمَ عَلَى ذُكُورهًا؛ . وهو حديث صحيح بشواهده. 


باب شروط الصلاة 
١‏ 
وأما المَشُوب: فالمذاهب في ذلك معروفة؛ فبعض الأحاديث يدل على أنه 
إنما يحرم الخالص لا المَسُوبِء كحديث أبن عبّاس وها عند أحمد وأبي داود» 
قال: إنما نهى رسول الله كَلِنَِ عن الثوب المُضْمّت من المَنٌ قال ابن عباس : 
أما السَّدَى والعَلّمُ؛ فلا نرى به بأس0"©. 


وبعضها يدل على المنع ؛ او ال 12 رد وال معي الا نراى 
عليّا قد لبسهاء وقال: (إنّي لَمْ أَِعَتْ بها إِلَيْك لِتَلْبَسَهَاء إِنّما بَعَنْت بها إِلَنِ 


- 


لتَشْقّقَها خُمْراً بَيْنَ النْسَاء» وهو في «الصحيح)”". 

والسَيّراءٌ - قد قيل -: إنها المخلوط بالحريرء لا الحرير الخالصء» وقيل: 
إنها الحرير الخالص المخططةء وقيل غير ذلك. 

ولكنه قد ورد في طريق من طرق هذا الحديث ما يفيد أنها غير خالصة؛ 
فأخرج ابن أبي شيبة وابن ماجه والدّوْرَقِنُ هذا الحديث بلفظ : قال علي : أُمْدِيّ 
إلى وسول الله كله خلة مُسيّرة إِما سَدَاهَا وإِمًا لْحْمَتُهًاب.-. +: قار اليحديك 9 


وأما المنع من لبس لَوْبٍ الشّهرة: فلحديث: «مَنْ لَبِسَ نَوْبَ شَُهْرَةٍ في 
الدَّنيَا؛ أَلْبَسَهُ الله نَوْبَ مَذَلَةٍ يَوْمَ القِيَامَة أخرجه أحمد وأبو داود؛ وابن ماجه 


واللسائن بإنتاد رجاله كقاكة مو دوف ا 0 


2 "آنا :دعرى الح أن الذي سح اغلن الإنات والكوية أرنمن يده بأشون» فهو مردرة بها 
ورد وصمٌ من الأحاديث» ومحجوج أيضاً بالإجماع. انظر تفصيل هذه المسائل مستوفية في 
(إعلام الأنام»: (/ 774 - 787) لشيخنا الدكتور نور الدين عتر حفظه الله. 

)١(‏ أحمد: 1418ء وأبو داود: 06 وهو حديث صحيح. 
و«المُصمت»: الذي جميعه حريرء لا يخالطه فيه قطن ولا غيره. 
و«السَّدَى»: هو ما يمد طولاً في النسيج. 
و«العَلّم): رسم الثوبء أو رَقُْمه في أطرافه. 

(5) البخاري: 25514 ومسلم: 25477 وأخرجه أحمد: 598. 

[فرة ابن أبي شيبة في «المصئف»: (5/5)»ء وابن ماجه: 56095. 

(54) أحمد: 0554» وأبو داود: 55018ء وابن ماجه: 25505 والنسائي في «السئن الكبرى»: 
5 وهو حديث حسن . ْ 
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4 

وهذا الوعيد يدل على أن لَبْسَهُ مُحَرَّمِ في كل وقت» فوقت الصلاة أَؤلى 
بذلك . 

وأما النَّوْبُ المصبوعٌ بالصّفرة وَالحُمَّرْة: فالأدلة في ذلك متعارضة؛ فلهذا 
لم نذكرهء وقد أفردنا ذلك برسالة مستقلة”" . 

وأما المنع من لبس الثوب المَعْصُوبٍ: فلكونه مُلك الغيرء وهو حرام 
بالإجماع . 

وأما وجوب استقبال عين الكعبة على المشاهد ومن في حكمه: فلأنّه قد 
تمكن من اليقين» فلا يُعْدَلُ عنه إلى الظن. 

والأحاديث المتواترة مُصرّحة بوجوب الاستقبال» بل هو نص القرآن 
الكريم: فول مَجْهَلت سَظرَ اَلْمَسْجِدٍ الْحَرَامٌ 4 [البقرة: 01144 وعلى ذلك أجمع 
المسلمون» وهو قطعيٌ من قطعيّات الشريعة. 

وأما كون فرض غير المشاهد ومن في حكمه استقبال الجهة: فلآنَ ذلك هو 
الذي يُمْكِنه ويدخل تحت استطاعته» ولم يكلّفه الله تعالى ما لا يطيق» كما 
صرّح بذلك في كتابه العزيزء وقد جعل النَبِي كل ما بين المشرق والمغرب 
قبلة؛ كما في حديث أبي هريرة عند التَرَمِذي وابن ماجه”". 

وورد مثل ذلك عن الخلفاء الراشدين””» وقد استقبل الي ِةِ الجهة بعد 
خروجه من مكة» وشرع للناس ذلك”؟2. 


)١(‏ وهي: «القول المحرر في لبس المعصفر وسائر أنواع الأحمر؛. 

(5) الترمذي: 257 وابن ماجه: ١١١٠»ء‏ وقال الترمذي: حسن صحيح » ولفظه: ما بَيْنَ 
المَْرِقٍ والمَغْرِبٍ قِبْلَه؛ . 

0 عاوره عو قم 1 أورده مالك فى «الموطأ»: »)١944/١(‏ وعبد الرزاق فى «المصنف»: 
تسنضة وابن أبي شيبة في «المصنف»: (؟/2350))» والبيهقى فى «السئن الكبرى» : فار" 
وما رفع ما طلينه : أورده ابن عبد الب في «التمهيد»: (0/ 0907© . 
وما ورد عن علي طن : أورده ابن أبي شيبة في «المصنف»: (؟/57. 

(5) أخرجه البخاري: 2794 ومسلم: 78” وأحمد: 7١77‏ 2730779 من حديث ابن عياس 


عن أسامة بن زيد. 


لا قُمُودَ التَشَّيْدٍ الأَوْسَط وَالاسْيرَاحة. 
ه وَلَا يَحِبٌ مِنْ أَذْكَارِهَا إلا التَكْبِيرٌ وَالفَاتِحَةُ في كُلْ رَكْمَةٍ ‏ وَلَوْ كَانَ 
مُؤْتَمًا ‏ » والتَّشَهْدُ الأخيرُء والتَّسْلِيم . 
أقول: أما كون الصلاة لا تكون شرعيّة إلا باليّة: فلِمَا تقدم في الوضوء. حى بيني 
وأما افتراض أركانها: فلكونها ماهيّة الصلاة التي لا يسقط التكليف إلا ري بى, 
بفعلهاء وَتَعْدَمٌ الصورةٌ المطلوبة بعدمهاء وتكون ناقصة بنقصان بعضها. 
وهي : القيام» فالركوعء فالاعتدال» فالسجود. فالاعتدال» فالسجودء 
فالقعود للتشهد. 
وقد بِيّن الشارع صفاتها وهيئاتهاء وكان يجعلها قريباً من السواء» كما ثبت 
في «الصحيح)"'' عنه . 
وأما عدم وجوب تُعود التّشهد الأوسط: فلكونه لم يأت في الأدلة ما يدل حك تر 
على وجوبه بخصوصه كما ورد في قعود التشهد الأخير؛ فإن الأحاديث التي ارد 
فيها الأوامر بالتشهد قد اقترنت بما يفيد أن المراد التشهد الأخير. 
فإن قلت: قد ذكر التشهد الأوسط في حديث المسيء, كما في رواية 
لأبي داود من حديث رفاعة””'» ولم يذكر فيه التشهد الأخير. 
قلت: لا تقوم الحجة بمثل ذلكء. ولا يثبت به التّكليف العام» والتشهد 


)١(‏ البخاري: 7هلاء ومسلم: 2٠١68‏ وأخرجه أحمد: 2318459 من حديث البراء. 
(؟) أبوداود: .85٠‏ وأخرجه الترمذي: ؟7٠".‏ والنسائي: (9/ *5). وابن ماجه: 245٠١‏ 
وأحمد: 2148996 وهو حديث صحيح . 
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روم سبلب ب ب تل 
الأخيرء وإن لم يثبت ذكره في حديث المسيء؛ فقد وردت به الأوامر» وصرّح 
العو 0007 

وأما عدم وجوب قعدة الاستراحة: فلكونه لم يأت دليل يفيد وجوبهاء 
وذكرها في حديث المسيء وَهُمّ كما صرّح بذلك البخاري”" . 

وأما كون التكبير واج فلقوله تعالى : «#ورَيّكَ مَكَيْد» [المدثر: +6 ولقوله عَلِن 
في حديث المسيء: (إِذَا قُمْتٌ إِلَى الصَّلَاةٍ فَكَبّرَا! "2 وَلِمّا وَرّد من أنَّ تحريمَ 
الصلاة ! ا 

وأما وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعةٍ: فلقوله يَلِةَ في حديث المسيء: 
شَ اهْرَأْ مَا تَبَسّرَ مَعَكَ مِنّ القّآن)* . وفي لفظ من حديث المسيء لأبي داود: 
اث اقْرَأ 18 الكتاب»”''.: وكذلك في لفظ منه لأحمد وابن حِبَّان بزيادة: شَ 
اضْنَعْ دلِكَ في كُلّ رَْمَق) بعد قر 1 - اقْرَأ ام القُرْآنِ»”"' فكان ذلك بياناً ل«مَا 


تيسر. .. 64. 
وؤرةعاايقبد وحوري الناكيحة فى قير حدية الننن:؛ #اجادية :رلا 
صَلَاةً إلا بِفَاتِحةٍ الكتَاب» وهي صحيحة'" . 
ويدل على وجوبها في كل رَكُْعةٍ: ما وقع في حديث المسيء؛ فإنه وَل 
وصف له ما يفعل في كل ركعة؛ وقد أمره بقراءة الفاتحة؛ فكانت من جملة ما 


)*1/6 /١( اختار المصئّف رحمه الله تعالى في «النيل» : (97/ 1*5 -/187), و«السيل الجرار»:‎ )١( 
ل ري عا ب انظر :«السموط الذهبية الحاوية للدرر البهية» لابن‎ 
. الشوكاني» ص :77 . بتحقيقنا‎ 

(؟) بعد: .5758١‏ انظر ما ذكره الحافظ في (الفتح»: .)71//11١(‏ 

(9) أخرجه البخاري: لاهلاء ومسلم: 2888 وأحمد: 29716 من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه أبو داود: »5١‏ والترمذي: "2 وابن ماجه: 271/6 وأحمد: 2٠١١8‏ من حديث علىٌ 
عنه يل قال : ١مِفَْاحُ‏ الصَّلاةٍ: الطهورٌء وتّحريمٌها : التكبيرٌ. ..» . والحديث صحيح لغيره. 

(0) انظر التعليق قبل السابق. 

5 أبو داود: 809. بلفظ: هبام القرآن) . 

0) أحمد: 1494986ء وابن حبّان: 4» وهو حديث صحيح . 

(4) أخرجه البخاري : 21/07 ومسلم: وأحمد: 27771797 من حديث عبادة بن الصّامتَ. 


باب كَيّفيّة الصّلاة 
7-7-7-7 7 70ر1 36 0ت 
يجب في كل ركعة كما أنه يجب فعل ما اقترن بها في كل ركعة. ورد ما يفيد 
ذلك من لفظه وَل فإنه قال للمسيء: «نُمَّ آَفْمَلْ ذَّلِكَ في الصَّلاةٍ كُلّهَاا وهو في 
«الصحيح؟ من حديث أبي هريرة”''» قال ذلك بعد أن وصف له ما يفعل في 
الركعة الواحدة لا في جملة الصلاة» فكان ذلك قرينة على أن المراد بالصلاة 
كل ركعة تمائل تلك الركعة من الصلاة. 

وأما وجوب الفاتحة في كل ركعةٍ على المؤتم: فَلِمًا ورد من الأدلة الدَّالَة حكم ترء: 
على أذ الموتم بشرؤها خلف الإمام» كتحديتك : الا تتعلوا إلا بنايسة 7 
الكِتّاب»”'' ونحوهء ولدخول المؤتم تحت هذه الأدلة المقتضية لوجوب الفاتحة 
في كل ركعة على كل مصل . 

وأما وجوب التشهد الأخير: فلورود الأمر به في الأحاديث الصحيحة حك التعهد 
وألفاظه معروفة؛ وقد ورد بألفاظ من طريق جماعة من الصحابة» وفي كل تشهد 0 
ألفاظ تخالف التشهد الآخر. 

والحق الذي لا محيص عنه: أنه يجزئ المصلي أن يتشهد بكل واحد من 
تلك التشهدات الخارجة من مخرج صحيح. وأصحشٌها التشهدٌ الذي علّمه 
النّبىَ كل ابن مسعود وهو ثابت في «الصحيحين» وغيرهما من حديثه» بلفظ : 
«التّحِبَّاتُ لِلوِ والصَّلَّواتٌ والطَّيّبَاتٌُ» السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيّهَا النَبِىْ وَرَحْمةٌ الله 
وبَرَكَاتةٌ» السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَّى عِبَادٍ الله الصَالِحِينَ أَشْهَدٌ آَنْ لَا إله لا الل 


2 
عل م عع يراه 


وَأَشْهَدٌ آن تحمذا عَنْذة وَوُسُولهة:وفن نعضن الفاظةه: «إذا فَعَدَ أحذكم 
َليفل. . .)20 
وأما الصلاة على النَّبِىَ كلِِ التى يفعلها المصلى فى التشهد: فقد وردت حكم الصلاة 
اا ري 0 على النبي كك 
بألفاظ» وكل ما صم منها أخِرَأء ومن أصحٌّ ما ورد؛ ما ثبت في «الصحيح» بعد اتشهد 


.9518 البخاري: لاهلاء ومسلم: 2880 وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود: 2877 والترمذي: 27١١‏ وأحمد: 273775954 من حديث عُبادة بن الصّامت» 
وهو حديث صحيح لغيره. 

() البخاري: 25154 ومسلم: /91, وأخرجه أحمد: 5919. 


مشروعية 
التعوذ في 
الصلاة 


مشر وعية 
الدعاء في آخر 
الصلاة 


حكم التسليع 


ع الصلاة 
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١ 
بلفظ : «اللَّهُمَ صَلّ عَلَى مُحمَدٍ وَعَلَى آلٍ مُحمَّدِء كَمَا صَلَّنْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلى‎ 


0 - - 0 ا #م 1 27 سه لك 000 ََ كن سس د ) سو سيت مس 
آل إبراهي » إنك حميد مُجيد» وَبَارِك على محمد وَعَلى ال محمدٍء كما يَارَكتَ 
11 60 


4 


عَلى إِيْرَاهِيمْ وَعَلَى آَل | إِبْرَاهِيمَ » إِنّكِ حَوِيدٌ مَجِيدًا 

وورد ما يفيد وجوب التعؤّذ من أربع: كما أخرجه مسلم وغيره» من حديث 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكلِةِ: «إِذًا فَرَعّ أحَدُكُمْ من التّشَهُدٍ الأخير؛ 
للعراياة ورا : مِنْ عَذَابِ جهنم وَمِنْ نْ عَذَابِ القَبْرٍ وَمِنَ فِتَنَةِ المَحْيًا 
وَالمَمَاتِء وَمِنْ شَرٌ الميبيح الدّجالٍ)”" . 

وورد نحو ذلك من حديث عائشة» وهو في «الصحيحين) وغيرهما20 
فيكون هذا التعؤّذْ من تمام التشهد. 

كم يتخير المصلي بعد ذلك :مق الذعاء أعجبه» كما أزشد إلى ذلك 
ول ةا و0 . 

وأما وجوب التسليم: فلكون النََيَ يَلِِ جعله تحليل الصلاة”*"» فلا تحليل 
لها إِلّا به» فأفاد ذلك وجوبه» وإن لم يرد في حديث المسيء. 


© | 645 | 


)١(‏ مسلم: 24017 وأخرجه أحمد: 277707 من حديث أبي مسعود الأنصاري 

(؟) مسلم: 324 وأخرجه البخاري : /ا/ا7١,‏ وأحمد: 58لا .١١‏ 

(") البخاري: 2477 ومسلم: 1770 وأخرجه أحمد: 75401/4. 

(5) أخرجه البخاري: 2470 ومسلم: 24٠٠‏ وأحمد: 241١١‏ من حديث أبن مسعود. 

(0) أخرجه أبو داود: 25١‏ والترمذي: "”ء وابن ماجه: 271/0 وأحمد: .»٠٠١5‏ من حديث علىٌ 
عنه يللد قال: «يِفْتَاحُ الصَّلاةٍ: الظَهُوىٌ 0 وَتَسَْلِيلُهَا : لتَسْلِيمٌاء والحديث صحيح لغيره» 
وقد تقدم قريباً . 


سس سد كم كور تس ووس ا 2 5 - 5 يمس سام - 2 م 

ه وما عدا دلك فُستن وهى: الرّفع فِي المَوَاضِع الأرَبَعَةَ وَالضمء 
كرات 8 لم ل (مللظط اس 0 00 ع م0 و 2 

وَالتَّوَجْهُ بَعْدَ التّكبيرَة» وَالتَعَرُدْ وَالتَّأْمِينُء وَقِرَاءَة غير المَاتِحَةَ مَعهّاء 

سيوك م 201 ل مخ ء. 2 ورو نيم أ 2 

وَالتَشْهُدٌ الأَوْسَظ وَالأَدْكَارَ الوَاردَةٌ يى كَل ركُن» والاستِكثارٌ مِنّ الذعَاءِ 

_- ب ٍِ 

بكَيْري الدَنيَاوَالآِرَة؛ بما ورد وَبِمَا َم ير . 

وأما كون ما عدا ما تقدم سّنناً : فلأنّه لم يرد فيها ما يفيد وجوبها من أمر 
بالفعل» أو نهي عن التركء غير مصروفَين عن المعنى الحقيقي » أو وعيد شديد 

و 00 

الحجة» أو قد تقوم به؛ وورد ما يفيد أنه غير واجب. 


وأما مشروعية الرَّمْع في المّواضع الأربعة» وهي: عند تكبيرة الإحرام» سنة الرفع في 


وعند الرُكوع: وعند الاعتدال من الرُكوع؛ والموضع الرابع: عند القيام إلى 
الرّكعة الثالثة: فقد دلّت على ذلك الأدلة الصحيحة. 

وأما عند التّكبير: فقد روى ذلك عن النَّبِئٌ يله نحو خمسين رجلاً من 
الصحابة» منهم العشرة المبشرة بالجنة» ورواه كثير من الأئمة عن جميع 
الصحابة من غير استثناء» وقال النووي في «شرح مسلم»: إنها اجتمعت الأمة 
على ذلك عند تكبيرة الإحرام» وإنما اختلفوا فيما عدا ذلك”"' . 

وقد ذهب إلى وجوبه داود الظاهري, وأبو الحسن أحمد بن سيار 
السَّيّارِيَ”", والأؤزاعي» وَالحُمَيّْدِيٌ» وابن حُزيمة. 


)١(‏ «شرح مسلم»: (98/4). بتصرف. 

(؟) هو أبو الحسن أحمد بن سَيّار بن أيوب المَرُوزِيٌء الفقيهء إمام أهل الحديث في بلدهء ثقة 
حافظ. توفي سنة /18/ . انظر: «تهذيب الكمال»: /١(‏ 7”7960) للمرّي. 
وفي المطبوع: «أحمد بن يسار أو سيار والنيسابوري» والصواب ما أثيتناه. وهو خطأ تكرر 
في «التلخيص» للحافظء وتبعه الشوكاني في «نيل الأوطار». والله أعلم 


المواضع 


الأربعة 


الموضع 
الأول: عند 
التكبير 


- الدراري المضية شرح الدرر البهية 
جح ٠١‏ الججج سو 


الموضع الثاد 5 0 
0 وأما الرفع عند الركوع وعند الاعتدال منه: فقد رواه زيادة على عشرين 


“ا نفساً من الصّحابة» وقال محمد بن نَضْر المَرْوَزِيَ2"7: إنه أجمع علماء الأمصار 


على ذلك إِلّا أهل الكوفة0 . 
الموضع وأما الرفع عند القيام إلى الركعة الثالثة: فهو ثابتٌ في «الصحيح» من 
الراب 
#8 حديث ابن عمرء وأخرجه أحمد وأبو داود. والتسناتي وابن ماجه والتّرمِذي 
الركعة الثالثة ' 


وصحححه”". وصحّحه أيضاً أحمد ابن حنبل من حديث علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه عن النَِىَ يكلو" . 
سية ضم اليد وأما الضم لليدين ‏ اليمنى على اليسرى ‏ حال القيام» إما على الصدرء أو 
27 حت الفرة أو هما ققد راجن الذى كل بحو تق جواعشر بخان + حل 
قال ابن عبد البر: أنه لم يأت فيه عن النَبِيٌ يل خعلاف”*) 
عانق وأما التّوجُهِ : فقد وردت فيه أحاديث بألفاظ مختلفة» ويجزئ التوجه بواحد 
بحن منهاء إذا خرج من مخرج صحيحء وأصحُها الاستفتاح المرويُ من حديث 
أبي هريرة ؤَلإيه» وهو في «الصحيحين» وغيرهما؛ بل قد قيل: إنه تواتر لفظأًء 
وهو: : للم باذ بتي وَبيْنَ حَطَابَايَ كما بَاهَذْت بَنَ المشرف وَالمَفربٍ» الله 
َقبي مِنَ حَطَايَاي كما بُتَقَّى النْوْبُ الْأَبْيَضُ مِنّ الدَّنَسء اللّهُمّ اغُسِلْني مِنَّ 
حَطَايَاي بالمَاءِ ء وَالتلج وَالْبرَوي9 . 
وأما كونه بعد التكبيرة: فلم يأت في ذلك خلاف عن النْبِيَ يكل بل كل من 
روى عنه الاستفتاح روى أنه بعد التكبيرة. 


. محمد بن نصر المَرُوَزِي» إمام في الفقه والحديث. توفي سنة / 914اه/‎ )١( 
.)93 /9( انظر: «الأعلام»: (9/ 170). وكلامه نقله عنه الحافظ في «الفتعح»:‎ 

(؟) قال النووي في «شرح مسلم»: :)١١19/7(‏ وهو أشهر الروايات عن مالك. 

(9) البخاري: 6"الا» ومسلم: 7م وأحمد: »405٠‏ وأبو داود: ١*لاء‏ والنسائي: -١51/5(‏ 
© وابن ماجه: 4408 والترمذي: .76٠١‏ 

2 أحمد في (مسئده»: /االا. 

(6) «التمهيد): (5/5/). 

(5) البخاري: 54لاء ومسلم: 2185 وأحمد: .,١154‏ 


فصل في سنن الصلاة 


وأما التّعَؤّدْ: فقد ثبت بالأحاديث الصحيحة: أن النَبِيَّ يكل كان يفعله بعد يبد ' 
5-0 : 00 ل للق 12 انيل 3 ا 7 27 بعد دعاء 
الاستفتاح قبل القراءة» ولفظه : «أعود بالله السويخ العليم من الشيطان الرجيمء الاستفتاح 
مِنْ هَمْرهِ وتَمَحْهِ وَنَفْئِها كما أخرجه أحمد وأهل «السئن» من حديث أبي سعيد 
الخدري”" . 
وأما التّأُمِين: فقكو ووه نه لو سبع عدر ديك ء وردما تفيد أحاديئه سنية التأمين 
الوجوب على المؤتم إذا أمَّن إمامهء كما ف حديث أبي هريرة في «الصحيحين» 
وغيرهما بلفظ: (إذًا أمّنَّ الإمَامُ كَأمُتُوا. . . رن اال المشلفي ل 
بغير المؤتم إذا أَمَّنَ إمامه. 
ومما يؤكد مشروعيته: كونه فيه إغاظة لليهود؛ لما أخرجه ابن ماجه 
٠.‏ 3 ع ماه ٠.‏ 7 0 3 21 00 4 75 
والطبراني» من حديث عائشة مرفوعا : «مَا حَسَدَنكُمْ الِيَهُودْ عَلى شَيْءٍ ما 
حَسَدَنُكُمْ عَلَى قَوْلٍ : آمِينّ)” ". 
وأما قراءة غير الفاتحة معها: ولا بحاسي! السحيحين؟ وغيرهما»؛ من وجروب قراءة 
ا غير الفائحة 
حديث أبي قتادة: أنَّ النِّىَ يل كان يرأ في الظهر في الْأُوَلَيَيْن بام الكتاب ف مده 
00 
وَسُورَئَيْن » وفي الرّكعتين الْأَخِيرَئَيْن بفاتحة تحة الكتاب ٠.‏ 
وورد ما يُشُْعر بوجوب قرآن مع الفاتحة من غير تعيين؛ كحديث أبي هريرة : 
أنَّ النّبىَ كه أمره أن يَخرجء فينادي: «لَا صَلاة إلا بِقِرَاءةٍ فَاتِسَةٍ الكتاب كُمَا 
دَاد) أخرجه من وأبو داود» وفي إسناده مقال!220؛ ولكنّه قل أخرج مسلم في 
)١(‏ أحمد: ”/ا5١1»‏ وأبو داود: هلالاء والترمذي: 157» والنسائي: (؟/7١)»‏ واين ماجه: 
.ف وليس فيه هذه القطعة. والحديث إسناده ضعيف. 
(9) البخاري: ١8لاء‏ ومسلم: 6 وأخرجه أحمد: .497١‏ 
(9) أبن ماجه: لاملل والطبراني في «المعجم الأوسط»: .)١55/6(‏ وأخرجه أحمد: 276١59‏ 


وهو حديث صحيح . 
(4) البخاري: لالا» ومسلم: 5 » وأخرجه أحمد: /ا7751. 


(0) أحمد: 2,4609589 وأبو داود: وهو حديث 55006 


حكم التشهد 
الأوسط 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 

١5 
ااصحيحه) وغيره» من حديث عبادة بن الصَّامتَ بلفظ : دلا صَلَاةٌ لمن لَمْ يقرأ‎ 
ِمَاتَحَةٍ الكتاب قَصَاعِدَاً)7''. وقد أعلّها البخاري فى «جزء القراءة)2'0, وأخرج‎ 


ِ 2-2 رفضة 
د 00 


ا ارو انع عدت ان بعاد اقل رين ندرا ب وك الات 1 
قال ابن سيك الناس : وإسناده صحيح ورجاله ثقات» وقال الحافظ ابن حجر. 
إسناده صحيح “أ وأخرج ابن ماجه من حديث أي سعيدك بلفظ : رلا صَلَاةَ لِمنْ 
7ه لعست وى شال سلؤدس سس عدي اسع لس 703 © إلى 


مه 
اي 


وهذه الأحاديث لا تَفْصْرٌ عن إفادة إيجاب قرآن مع الفاتحة من غير تقييد» 
بل مجرد الآية الواحدة يكفى . 
وأما زيادة على ذلك كقراءة سورة مع الفاتحة في كل ركعة من الأؤْلَيين ‏ 
فليس بواجبء» فيكون ما فى «المختصر» مقيداً بما فوق الآية. 
وأما التشهد الأوسط: فلم يَرِدْ فيه ألفاظ تخصّهء بل يقول فيه ما يقول في 
التشهد الأخير»ء ولكنّه يسرع بذلك . 
وقد روى أحمد والنّسائي» من حديث ابن مسعوده قال: إن محمداً عله 
قال: «إذًا قَعَدْتُمْ في كُل رَكْعَنَينٍ كَقُولُوا: التَّحبّات لله والصَّلَوَاتٌ والطَيبَاتٌ» 
السَّلامُ عَلَيْكَ أَيّهَا النَبُِ وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَاتُةُ السَّلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله 
)١(‏ مسلم: /الا4» وأخرجه أحمد: 71159. 
(9) «القراءة خلف الإمام»: ص: 5. 
وفي المطبوع : «كحديث أبي هريرة: أنّ النّبيَ يد أمره أن يخرج فينادي : «لَا صَلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعداً» وقد أعلَّها البخاري . . . .» » والصواب ما أثبتناه من «الروضة 
الندية»؛ لأن الحديث الذي أعلّه البخاري هو حديث عبادة بن الصّامت لا حديث أبي هريرة. 
(") أبو داود: 28١8‏ وأخرجه الترمذي: 8"ا”اء وابن ماجه: 2474 وأحمد: 998١٠غ‏ وإسناده 
صعحي. 
(4) كلام الحافظ في «التلخيص»؛: /١(‏ 2400»: وكلام ابن سيد الناس كأئه في اشرح سئن 
الترمذي». 
)2 ابن ماجه: 2459 وأخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف»: لضفه قال البوصيري فى 


«الزوائد»: :)١٠١6/1(‏ هذا إسناد ضعيف. 


فصل في سنن الصلاة 
١‏ 


1 ل 


الصَّالِحِينَ ؛ اه ار لا إِلَه إِلّا الله وَآشْهَدُ آنّ مُحمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ ثم لبتَخيرٌ 
أَحَدُكُمْ مِنّ الذعَاءِ أء عجبه إِليْه كلْيَدْءٌ به رَبّهُ عَزّ وَجَلَ) ورجاله ثقات7 . 

وأخرجه التّريِذي بلفظ: علّمنا رسول الله يل إذا قعدنا في 
ار 

فالتقييد بالقعود في كل ركعتين يفيد أن هذا التشهد هو التشهد الأوسطء 
ولكن ليس فيه ما ينفي زيادة الصلاة على النََّيّ كل وقد شرعها رسول الله يك 
في التشهد مقترنة بالسلام على الي يك كما ورد بلفظ: قد عَلِمْنا كيف السّلام 
عليك» فكيف الضّلاةٌ؟ وهو في «الصحيحين» من حديث كَعْب بن عجر" . 

وفي رواية من حديث أبي مسعود: فكيف نُصلي عليك إذا صلينا في 
صلاتنا”؟)؟ 

وإنما لم يكن التشهد الأوسط واجباً ولا قعوده: لأن الى يكل تركه سهواًء 
فسَبّحَ الصحابة» فلم يَعْذْ له» بل استمر وسجد للسهو”*“» فلو كان واجباً؛ لعاد 
له عند ذهاب السهو بوقوع التنبيه من الصحابة» فلا يقال: إن سجود السهو 
كوت عزون الو اشح كي كتوق التسوان غيواللواجيع ١‏ للأنا فقول مخر 
الدليل ههنا هو عدم العَوْدٍ لفعله بعد التنبيه على السهو. 

وأما الأذكار الواردة في كل ركن: فهي كثيرة جدَّاء منها: تكبير الركوع مثروعية 
والسجودء والرفع والخفض؛ كما دل عليه حديث ابن مسعود» قال: رأيت الك اماد 
النبِيّ كل يُكبّرٌُ في كل رَفْعٍ وحَمُض» وكام وقعوة: . أخرجه أحمد والنّسائي» ش 


290١ والنسائي: (5؟/578)» وأخرجه بنحوه البخاري: 878: ومسلم:‎ »4١1٠١ أحمد:‎ )١( 
.4١١١ وأحمد:‎ 

(5) الترمذي: 5849. 

(9) البخاري: 27737١‏ ومسلم: ٠‏ وأخرجه أحمد: .183٠١5‏ 

(54) أخرجه مسلم : لاحق وأحمد: «ا/إ0ل/ا١ا.‏ 
وفي المطبوع : "ابن مسعود»» والصواب ما أثبتناه. 

(0) أخرجه البخاري: 217172١‏ ومسلم: 21770 وأحمد: 2778731 من حديث عبد الله ابن بُحَينْة . 
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١ 
والتّرميذي 0 وأخرج نحوه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى » من‎ 
حديث عمران 0 خصين رضي الله تعالى عنه0" وأخرجا نحوه من حديث‎ 


4 هريرة 45ه7” 


وفي الباب أحاديث إِلَّا عند الارتفاع من الركوع؛ فإن الإمام والمنفرد 
يقولان: «سَ سَمِعٌ الله لِمَنْ حَمِدَة). والمؤتم يقول: «اللَّهُمَ رَيَنَا لّكَ الحَمْدٌ» . 
ات أبي موسى 220 
مشروعية الذكر 0 وأما ذكر الركوع: فهو: '«سّبْحَانَ رَبّيَ العَظيم)» وذكر السجود: «سبْحَانَ 


تند الركو 72 007 5 03 5 5 
0 رَبّيَ الأغلّى)2*0, ويدعو بعد ذلك بما أوجب من الماثور ووو" 


وأقل ما يُُستحب من التَّسبيح في الركوع والسجود دثلاث: لحديث ابن 
مسعود: أن النّبىَ يلل قال: «إذًا رَكَعَ أَحَدَكُم» كَقَال فى ركُوعِه: سبْحَانَ رَبىَ 
العَظيمء ناث مَرَّاتِ؛ٍ كَقَذْ تم رُكُوعُهُ؛ وَذلِكَ أَدْنَاُ وَإِذَا سَجَدَ كَقَالَ في 


8 مات راي 


سحودو: سبْحَانَ رَبَىَ الأغلّى. لات مَوَاتِ؛ فَقَدْ ثم سجودة. وَذَلِكَ أَدْنَاءُ» 
5 01 2 5 (© 6 
أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه» وفي إسناده انقطاع 1 


مشروعية الذكر وأما ذكر الاعتدال من الرتوع: فقد ثبت في «الصحيح». من حديث ابن 
في الاعتدال اد 
من الركوع عباس : أن لبن د كان ِذَا نَع ل من الركوعء قال: «النَّهُمَ ربنا لك 


6م 


الحَيْد مِلءغ السَّمّوَاتِ وَمِلء الأَرْض» وَمِلء ما مَا بينهمًا ومِلءَ ما شئْتٌ مِنْ شَيءِ 
بَعْدُء أهلّ الثََاء وَالمَجْدِ؛ٍ أَحَقُ مَا كَآلَ العَبْدُ وَكُلْنَا لَكَ عَبْدٌ لا مَانِعَ لِمَا أَعْظَيِْتَ 


. أحمد: عككلق والنسائى : اك 2 ةة والترمذي: ”507» وهو حديث صحيح‎ )١( 

زفق البخاري: :مق ومسلم: الا وأخرجه أحمد: ٠45ة١.‏ 

(*) البخاري: 29/80 ومسلم: 248717 وأخرجه أحمد: .917١‏ 

(8) مسلم: 2.408 وأخرجه أحمد: .١9098‏ 

20 أخرجه مسلم : 614 وأحمد: .777514٠‏ من حديث حذيفة بن اليمان. 

(5) من ذلك: ما أخرجه مسلم: 20١9١‏ وأحمد: 2714037 من حديث عائشة: أنه يَكِةٍ كان يقول 
في ركوعه وسجوده: ١سْيُوِح‏ قُدُوسنٌ رَتُُ الملابكة والروح» : 

0) أبو داود: 8857» والترمذي: 2.551 وابن ماجه: *49. 


فصل في سنن الصلاة 
ارق 

وَلَا مُعْطيَ لِمَا مَنَعْتَء وَلَا يَْقَُ ذا الجَدّ مِنْكَ الجدٌه0" . 

وأما ذكر ما بين السحدتين: فقدروى الترمدي وأبو داود» وابن ماجه مشروعية الذكر 

5 3 0 02 ما بين 

والحاكم وصخحًحه. من حديث ابن عباس: أن النبى كَةّ كان يقول بين اللسجدتين 
السجدتين: «اللَهُمَ اغْفرْ ِيَ وَارْحَمْنِيء وَاجْبرنِيء وَاهِْنِيء وَازْرُفنِي"". 

والأحاديث فى الأذكار الكائنة فى الصلاة كثيرة جدّاء فينيغى الاستكثار من مثروعية 


5 5 الدعاء 
الناقاء فى العيلاة يتيرق الذنيا والآخرةودهنا ورت ويفا لومز كما أشان إليهد ” 


المختصر. 

واعلم أن هذا الباب يحتمل البسطء وليس المراد هنا إِلّا الإشارة إلى ما 
يُحتاج إليه» وقد ذكرنا هذه المسائل في «شرح المنتقى»» وأوردنا كل ما يحتاج 
إليه على وجهٍ لا يحتاج الناظر فيه إلى ل" 


© | 5 | 


.)١198/5( وأخرجه النسائي:‎ 2٠١9١ مسلم:‎ )١( 

9) الترمذي: 2584 وأبو داود: 288٠‏ وابن ماجه: 2844 والحاكم في «المستدرك»: )157/١(‏ 
ووافقه الذهبي في تصحيحه . 

(©) «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار»: (5/ 1554 1717). 


بطلان الصلاة 
بالعلدم 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


أقول: أمّا بطلانها بالكلام: فلحديث زيد بن أرقم في «الصحيحين» 

وغيرهماء قال: كُنًا َتَكلَّمُ في الصّلاة» يُكلّم الرّجلّ مئّا صاحِبَّهُ» حنَّى نَرَلتُ: 
موأ ِل فَلنِِينَ» [البقرة: 0584 فَأَمِرْنَا بالسّكُوت» وثُهِينا عن الكلاء”"» وهكذا 

حديث ابن مسعود في «الصحيحين» وغيرهما بلفظ : "إن في الصَّلاةَ لشغل20, 
في رواية للأحمد والتسائي: وأبي داود وابن حِبَّانَ في (اصحيحهة): 'إنَّ الله 
يُحَدِثٌ مِنْ أمْرِه مَا يَشَاءء وَإِنَهُ كذ أَحَدَت مِن أَمْرِهِ آَنْ لا نتكلَّم في الصّلاق»0”. 

ولا خلاف بين أهل العلم أن من تكلم عامداً عالماً مَسَدَتْ صَلاته» وإنما 
الخلافٌ في كلام السّاهِيء ومن لم يُعلم بأنه ممنوع : 

فأما من لم يعلم: فظاهر حديث معاوية بن الحَكم السُّلَّميَ الثابت في 
«الصّحيح) أنه لاييين" ".وقد كان شان عله أن" له 526 على الجاهل ولا 
يأمره بالقضاء في غالب الأحوال» بل يقتصر على تعليمه» وعلى أخباره بعدم 
جواز ما وقع منه» وقد يأمره بالإعادة كما في حديث المسيء. 

وأما كلام السّاهِي والنّاسي: فالظاهر أنه لا فرق بينه وبين العامد العالم في 
إبطال الصلاة. 
)١(‏ البخاري: 2.4074 ومسلم: ,17١7‏ وأخرجه أحمد: 8/ا1975. 


(5) البخاري: 11949» ومسلم: ١١217غ‏ وأخرجه أحمد: 7077. 
(5) أحمد: هلاه ", والنسائى: ("/ »)١9‏ وأبو داود: 975ء وابن حِبّان: 277857 وهو حديث 


(5) مسلم: ١١949‏ وأخرجه أحمد: 780/35. 


فصل في مبطلات الصلاة 
١5١‏ 


وأما بطلان الصلاة بالاشتغال بما ليس منها: فذلك مقيّد بأن يخرج به بون اسه 
المصلي عن هيئة الصلاة؛ كمن يشتغل مثلاً بخياطة أو نجارة» أو مشي كني بالشفالبا 
وسبب بطلانها بذلك أن الهيئة المطلوبة من المصلي قد صارت بذلك الفعل 
تتغيرة ها كالك عليه حتى.صاز الناظر لضاحبها لذ يَعْده عْضلنًا: 
وأما بطلانها بترك شرط كالوضوء: فلآنَّ الشرط يؤثر عدمه في عدم بطلان الصلاة 
المشروط. شروطها 
وأما بطلانها بترك الركن: فلكون ذهابه يوجب خروج الصلاة عن هيئتها ينون الملده 


: بترك ركن من 

المطلوية: 3 
وإذا ترك الركن فما فوقه سهواً فَعَلَّهُّه وإن كان قد خرج من الصلاة» كما 

ترك الركن 


وقع منه يه في حديث ذي اليدين؛؟ فإنه سلَّمَ على ركعتين» ثم أَخْيرَ بذلك» نهر 
فكبّرء وفعل الركعتين المتروكتين”"". 

وأما تَرْكُ ما لم يكن شرطاً ولا ركناً من الواجبات: فلا تبطل به الصلاة؛ حكمترك 
لأنه لا يؤثر عدمّه في عدمهاء بل حقيقة الواجب: ما يُمْدَحُ فاعلّه يدم تاركه» «اجبات 
وكونه يُذّمّ لا يستلزم أن صلاته باطلة. 

والحاصل: أن الشروط للشيء هي التي تثبت بدليل يدل على انتفاء , 
المشروط عند انتفاء الشرط» نحو أن يقول الشارع: من لم يفعل كذا فلا صلاة - 
له أو يأتي عن الشارع ما هو تصريح بعدم الصّحةء أو بعدم القبول والإجزاء. 
أو يثبت عنه النهي عن الإتيان بالمشروط بدون الشرط؛ لأن النهي يدل على 
الفساد المرادف للبطلان على ما هو الحق. 

وأما كون الشيء واجباً: فهو يثبت بمجرّد طلبه من الشارع؛ ومجرّد الطلب 
لا يستلزم زيادةً على كون الشيء واجباء فتدبر هذا؛ تَسْلَمْ من الخبط والخلط. 

© | 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: 2547 ومسلم: 1784» وأحمد: ١١7لاء‏ من حديث أبي هريرة. 
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فيمن تجب عليهم الصلاة 


وَتَسْقَظ 0 2ج هه 


ل عجر عَنِ الإِشَارَقَ وَعَمِنْ 


ت وَيُصَلي المَرِيض كايا ْم ادا ثُمّ عَلَى جَنْبٍ . 
سقوط الصلاة أقول : أمَا سقوطها على من ليس بمكلي: فلأنَّ خطاب التكليف لا يتّناول 
عن غير 2 
المكلّف غير مكلف» ولا خلاف فى ذلك فى الواجيات الشرعية. 
والوجوب عليهم لا على الصغار. 
سقوط الصلاة وأما سقوط الصلاة بالعجز عن الإشارة: فلأنّ إيجابها على المريض مع 
ا ” بلوغه إلى ذلك الحدّء هو من تكليف ما لا يُطاق» ولم يكلف الله سبحانه أحداً 
فوق طاقته . 
ستوط الصلاه ١‏ وكذلك من أغمي عليه حتَّى خرج وقتها: فلا وجوب عليه؛ لأنه غير مكلف 
عمن أغمي 5 
ا وأما كون المريض يصلي قائماً ثم قاعداً ثم على جنب: فلحديث عِمْران بن 
0 ع 3 
المريض خُصَّيْنِ عند البخاري وأهل «السنن» وغيرهم» قال: كانت بي بواسيرء فسألت 
النىَ كك عن الصلاة؟ فقال: «صَلَ تَايِماً فَإِنْ لَمْ تَسْتَطعْ كَقَاعِدَا كإِنَّ لَمْ تَسْتَطعْ 
فُعَلَى جَنْب)*'". وقد نَطقّ بمضمون ذلك القرآن الكريه”" . 


© | 5 | © 


)١(‏ البخاري: /ا١١1١ء‏ وأبو داود: 7ه والترمذي: 'الالاء والنسائي: (#/ 0777 وابن ماجه: 
77٠ء‏ وأخرجه أحمد: 194819. 
(1) قال تعالى: طتَأنَُوا لَه مَا آستَطمْم» [التغاين: 17]. 


0200 2-00 2 0 200 سوام وم 01 ا سم 
| هي أربَع قبل الظهرء وَأَرْبَعْ بَعْدَم وَأَرْبَعْ قبل العَضْرٍء وَرَكعَتَانٍ يعد 
المَعْربء وَرَكْعَنَانِ يَعْدَّ العِشَاءِء وَرَكْعَنَانِ قَبْلَّ صَلَاةٍ المَخْرء وَصَلَاةٌ 
الضُحَىء وَصَلَاةٌ اللَْل ‏ وَأكثِرُمَا نَلَاتَ عَشْرَة رَكْعَةً» يُوْتِرُ فى آخرها 


عءية عد ءه 7 سه ه 6 2 د دمع مه . سقس ع َ: ٠‏ وما مهس 
يركعةٍ -. وتحية المسجدء والاستخارة» وركعتان بِينَ كل أذاني وَإِقامةٍ : 


أمّا مشروعية الأربع قبل الظهر والأربع بعده, والأربع قبل العصر: فَلِمًا شررعية 
َبَتَ في ذلك من حديث أمّ حبيبة قالت: سمعت رسول الله َلِةّ يقول: «مَنْ 00 
صَلََّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظهْرء وَأَرْبَعا يَعْدَهَا؛ِ حَرَّمَهُ الله عَلَى الثّارا رواه أحمد بن بل 
وأهل «السئن»)» وصححه الترودئ وابن د37 

وأخرج أحمد وأبو داود والتَّرِمِذيء عن ابن عمر: أنَّ النَّبىَ كَل قال: 
«رَحِمَ الله امرَءاً صَلَّى قَبْلَ العَضْرٍ أَرْبَعاً» وحسّنه التّرمِذيه وصّححه ابن حِبّان 
وابن و 

وأما الركعتان بعد المغرب» وبعد العشاءء وقبل الفجر: فَلِمًا ثبت في شروعة 
تسعد كرك معاون عدي عب الار وعدن دالو سس ا 
رسول الله كل ركعتين كَبْلَ الظهْرِ وَرَحْعتِين بعد الظهِرء وركعتين بعد المَعْرب) "7 قد 
وركُعتين بعد العشاءء وركعتين قَبْل العّداة”” . 


وأخرج نحوه مسلم رحمه الله تعالى في ((اصحيحه) وأحمد والتّرمِذي 


)١(‏ أحمد: 25140 وأبو داود: 48:» والترمذي: /477» والنسائي: (”/ 2»)516 وابن ماجه: 
,», وابن حِبّانَ: 275447 وهو حديث صحيح . 

(0) أحمد: ,058٠‏ وأبو داود: .١1/١‏ والترمذي: .4٠‏ وابن حِبّانَ: 5467. وابن شُحزيمة: 
١181‏ , وإستاده حسن. 

() البخاري: »١١18١‏ ومسلم: 41598 وأخرجه أحمد: /!041. 
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١.‏ 
ِ .2 0 5000 عع 000 
وصححه؛ من حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة ". 


وأخرج نحوه مسلم رحمه الله وأهل «السنن» من حديث أم 0 


ولا ينافي هذا ما تقدم من الدّليل الدَّال على مشروعية أربع قبل الظهرء 
وأربع بعده؛ لأن هذه زيادة مقبولة. 
وثبت في «الصحيحين» من حديث عائشة: أنّ الى كل لم يَكُن على شيءٍ 
من النَوافِلٍ أَشَّدَّ تَعَامُداً مِنهُ على رِكْعَتّي المّج 0 . 
وثبت في «صحيح مسلم» رحمه الله تعالى وغيره من حديثها أن: ارَكْعَتي 
الفَجْرِ حَيْرٌ مِنَ الدُنيَا وَمَا فِيهَا»(؟2» وفيهما أحاديث كثيرة. 
مشروعية صلاة ١‏ وأما صلاة الضحى : فالأحاديث فيها متواترة عن جماعة من الصحابة. 
5 ول ركعتان؛ كما في حديث أبي هريرة في «الصحيحين» هي 
وأكثرها: اثنتا عشرة ركعة؛ كما دلت على ذلك الأدلة" . 
مدروعية صلاة 2 وأما صلاة الليل: فالأحاديث فيها صحيحة متواترة» لا يتسع المقام لبسطها . 
الليل 


092 لاه 


وأكثرها: ثلاث عشرة ركعة» يوتر فى آخرها بركعة؛ إما منفردة» أو مِنْضَمّة 
إلى شفع قبلها . 
وقد كان يكل يصلى صلاة الليل على أنحاء مختلفة؛ فتارةً يصلى ركعتين 
ركعتين ثم يوتر بركعة» وتارة يصلي أربعا أربعا. وتارة يجمع بين زيادة على 
الأربع» وذلك كله سنة ثابتة©. 
مفروعية تحبة 2 وأما مشروعية تحية المسحد: فلحديث: (إِذَا دَخَلُ أَحَدُكُم المَسْجِدٌء قلا 
المسجد 5 
)١(‏ مسلم: 2١1599‏ وأحمد: 54519» والترمذي: 7176. 
)0( مسلم: ل وأبو داود: *5» والترمذي: »5١6‏ والنسائي: (9/ 5257).» وابن ماجه: 
»:0١‏ وأخرجه أحمد: 711/19. 
(0) البخاري: 2١1١79‏ ومسلم: 2121485 وأخرجه أحمد: 7415717. 
(4) مسلم: 44كك3ك وأخرجه أحمد: 75745. 
(0) البخاري: 21١7/8‏ ومسلم: 2171/7 وأخرجه أحمد: ؟901. 
(0) انظر: «نيل الأوطار»: 1ه 
7) انظر: «نيل الأوطار»: (؟5/ 08-741 ). 


باب صلاة التَّطؤع 
تت باب -بججب:ببج 22 ب7بجبجبجبجب ي ب ااااااا23ا 000006060060000 


يَحْلِسٌ حر حَنَّى يُصَلّي رَكْعَتَيْنا أخرجه الجماعة من حديث أبي قُتادة"'2؛ وفي ذلك 
أحاديث كثيرة . 

وقد وقع الاتفاق على مشروعية تحية تحية المسجدء وذهب أهل الظاهر: إلى 
أنهما واجبتان» وذلك غير بعيد» وقد حققت المقام في «شرح المنتقى»» وفي 
رسالة مستقلة9 . 

وأما مشروعية صلاة الاستخارة: ففيها أحاديث كثيرة» منها : حديث جابر بد وي مله 
عفد الببخاري اوغيره بلفظ “كان رشؤك اله امه الاستخارة في الأمور الاستخارة 
كلها؟ كما يعلمنا السورة . من القرآن» يقول ذا اا بالأمر؛ يرك 
ركْعَتين مِنْ غَيْرِ الفيْضَة ثم لفل : للها إني سْتَخِيرُكٌ بِعِلْمِكَ, وَأَسْتَقْدِرُكَ 
0-0 و للك درك احرجرء 00 00 تفل ولا غلم 

نْتَ عَلَّامُ الغُبُوبِء اللَّهُعَا إِنْ : كُنتَ تَعْلّمْ أن هَذَا الأمرَ َيْرٌ لِي في دِينِي 

اناي وطق ار - أو قَالَ: عَاجِل أَمْرِي وَآجِلِهِ ‏ فَاقدُرْهُ لي. وَيَسْرهُ لي» 

ثم بَارِك لي فِيهء وَِنْ كُنْتَ تَعْلَمَ أنَّ هَذا الأمرَ شَرٌّ لي في د دينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ 
أثري 00 عَاجِل ا: مْرِي وَآجِلهِ -؛ فَاضصْرفهُ عَني وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَافْدّرْ لي 
اكير خَيْت كان نه رقم و تالس وَيُسَمّي حَاجَته”". 

أن مشروعية الركعتين بين كل أذان وإقامة: فلحديث: «ببْنَ كُلَّ أَذَائَبْنِ مشر وعية 


فَنَة 


د ١‏ 8 0 د 1 505006 
صَلَاة قال ذلك ثلاث مرات». ثم قال: «لِمَنْ شاءً» وهو حديث صحييه”؟ . 0 
وإقامة 


والمراد ب «الأذائين» : الأذان والإقامة؛ 5 ك «القمرين» و«العمرين». 


»)07 /7( وأبو داود: /557» والترمذي: 2215 والنسائي:‎ 2١594 البخاري: 2454 ومسلم:‎ )١( 
.77507 وأحمد:‎ 2.٠١١7" وان ماجه:‎ 

(؟) «نيل الأوطار؛: (9/ *075-77. واسم رسالة المت تريفالة الروعلى العائل بوغرم 
التحية) . 
وقال الشوكاني: «وذلك غير بعيد»» أقول: بل هو بعيدٌ؛ لمخالفة الظاهرية مذهب علماء 
الأمصار فيه حتَّى قال النووي: إنه إجماع المسلمين» وانظر الكلام على ترجيح سنيته في 
الإعلام الأنام»: 451١/1(‏ - 150) للدكتور نور الدين عتر حفظه الله . 

(*) البخاري: 25537ء وأخرجه أحمد: .١49/017‏ 

(1) أخرجه البخاري: 575. ومسلم: 144٠‏ وأحمد: .1514٠‏ من حديث عبد الله بن مغقّل . 
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١5 
#لك ا يدون تم‎ 
1 ل‎ 
حاو جم باب‎ 
: 5 0ه‎ 
لبه 3 صلاة الجماعة‎ 


-ه0 


دفي من : كد ل السّنَنِ» وَتَنْعَقِدَ بِانَْيْنِ وَإِذَا كَثْرَ الجَمْعْ كَانَ النَّوَابُ ا 
وَنَصِحُ بَعْدَ المَفْضُولِء والْأَوْلَى أَنْ يَكُونٌ الإمَام مِنَ الخِيّارٍ. 


ت وَيَوْمٌ الرّجُلٌ بِالنْسَاءِ لا العَكْسٌء وَالمُفْتَرضُ المُتقُلٍ وَالعَكس . 

رجت المُتَابَعَةٌ فِي غير مُبْطل. وَلَا يَوْمُ الرَّجُلَ قَوْماً هُمْ لَهُ كَارِمُونَ 
1 بي بِهِمْ صَلَاةَ أحَفَهِمْ . ا 

د وَيْقَدَمُ السّلطَانُء وَرَبُ المَنْزِلِ وَالأَقْرَاٌ ٠‏ ثُمَ الأغلّمء ثُمّ الأَسَنُ. 

ه وَإِدًا ايَلتْ ا كان ذّلِكَ عليه / لا عَلَى المُؤْتَمِينَ به. 


5 َموقفهُمْ حا حَلْقَهُ إلا الوَاجِدَ فَعَنْ يَمِينهء وَإِمَامَةٌ النّسَاءِ وَسَط الصَّفٌء نفدم 
و الرَّجَالٍ 2 ثم الصَّبَيّانِء ثم النُساءء وَالأَحَقٌ بالصّفٌ الأو وَل أولق 
الأخلام وَالنْهَى. 


2 


02 


ه وَعَلى الجَمَاعَةَ أَنْ يُسَوُوا 0 وَأنْ يَسُدُوا الْكَلَّلَء وَأنْ يُيَنُوا الصَّتٌ 
الأوَّلَ) م الَّذِي ب بليه » ل كذ 
0 أمّا كونها من آكد السئن: فَلِمًا ورد فيها من الترغيبات» حنّى إنه يكل صرّح 
ْ بأنها تزيد على الصلاة الفرد بسبع وعشرين درجة؛ كما في «الصحيحين)”', 
ووقع منه الأخبار بأنه قد همّ بأن يُحَرّق على المتخلفين دُورَهم”". ولازمها كله 
من الوقت الذي شرعها الله تعالى فيه إلى أن قبضه الله تعالى إليهء ولم 
ول 2ه متيلا * 5 2 ل ل. 5 لد 9 . 
يرخص كك في تركها لمن سمع النداء» فإنه سأله الرجل الأعمى أن يُصلّي في 
دلق البخاري: 56“ ومسلم : لا وأخرجه أحمد: ضفرت من حديث ابن عمر. 
(؟) أخرجه البخاري: 3707, ومسلم: :,؛ وأحمد: 4487., من حديث أبي هريرة. 


باب صلاة الجماعة 
١7‏ 


عه ترصن له تنما وان معاف فقال: همل تَسْمَعٌ النْدَاء؟» قال: نعم. قال: 
«تَأجِبْ)” 0 وكل ما ذكرناه ثابت في «الصحيح». 

اوثبت في «الصحيح» أنقنا عع ادن :مسعرةة أنه قال تمد يتنا وما 
يَتَخِلَّفُ عنها إِلَّا مُنافقٌ معلومٌ التّفاق» ولقد كان الرَّجْلّ يُؤتى به» يُهَادَى بين 
الوعايية ار الا 

وأما الاك سياه ناي فليس في ذلك خلاف»ء وقد ثبيت فى ماتعقدبه 
ل ابن عباس : أنه صلَّى بالليل مع النَبِيَ يكلو وحده ا سد 
عق يسارد" +« فأدارة إلى يميف" : 


وأما كثرة الثواب إذا كثر الجمع: فقد ثبت عن أبَيْ بن كعب» قال: قال كدر الثواب 
رسول الله كلة: «صَلاةٌ الرّجُلٍ مَعَ الرّجُلٍ أَرْكَى مِنْ صَلاتِ 0-0 وصَلائة م 9 تالمع 
الرّجُلين أَرْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرّجُلء وَمَا كَانَ أكثر؛ قَهُو أحبٌ إِلَى اللو» أخرجه 
أحمد وأبو داود» والتساكي :وابن ع ماجه وابن حِبَّان» وصحّحه ابن الْسَّكن 
مل 4 
وَالعُمَيْلِي والحاكه”” . 
0 فقد صلَى يد بعد أبي بكر وبعد غيره صحة الجماعة 
بعد المفضول 
من الصحابة كما في «الصحيح"7 2 '. ولعدم وجود دليل يدل على أنه يكون الإمام ' 
أفضل ء والأحاديث التي فيها: ١لا‏ يَؤْمَنَكُمْ ذُو جُرْأَةٍ في دد بنه») يو ونحوها9" ؛ لا 


)١(‏ مسلم: »١1585‏ وأخرجه النسائي: »25١4/1(‏ من حديث أبي هريرة» وأخرجه أحمد: 
64 :» من حديث عمرو بن أمْ مكتوم . 

(؟) مسلم: 2١484‏ وأخرجه أحمد: 751517. 

(9) في المطبوع: «وقعد» وهو خطأء فإن الحديث في «الصحيحين» وغيرهما: «قمتُ أصليء 
فقمت عن يساره...2. والله أعلم . 

(5) البخاري: 2.598 ومسلم: ١784‏ مطولاًء وأخرجه أحمد: 7748. 

(5) أحمد: 55١١5ء‏ وأبو داود: 204, والنسائي: (7/ 5 »25١‏ وابن ماجه: ١8ل1ء‏ وابن حِبّان: 
5 ونقل تصحيح ابن السَّكَن ابنُ حجر في «التلخيص»؛: (13755/5)» والعُقَيْلِي في 
«الضعماء الكبير»: »)١١7/75(‏ والحاكم في «المستدرك»: »)147/١(‏ وهو حديث حسن. 

(5) البخاري: 25817 ومسلم: 2975 وأخرجه أحمد: 2014١‏ من حديث عائشة. 

0) لم أجد في الكتب الحديثية التي بين يدي هذا الحديث؛ وذكره الشوكاني في «نيل الأوطار؛ - 
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تقوم بها الحجة. وعلى فرض أنها تقوم بها الحجة؛ فليس فيها إِلّا المنع من 
إمامة من كان ذا جرأة في دينه» وليس فيها المنع من إمامة المفضول. 

وقد عورض ذلك بأحاديث تتضمن الإرشاد إلى الصلاة خلف كل بر 
وفاجرء وخلف من قال: لا إله إِلّا الله وهي ضعيفة» وليست بأضعف مما 
عارضها! 

والأصل: أن الصلاة عبادة يصح تأديتها خلف كل مصلء إذا قام بأركانها 
وأذكارها على وجه لا تخرّج به الصلاة عن الصورة المجزئة: وإن كان الإمام 
غير متجنب للمعاصيء ولا متورّع عن كثير مما يتورّع عنه غيره. ولهذا إن 
الشارع إنما اعتبر حسن القراءة والعلم والسَّنّْ» ولو لم يعتبر الورع والعدالة» 
فقال: 'يَوْمَّ القَومَ َفْرَؤْهُمْ لِكَتَابٍ اللو فَِنْ كَانُوا في القِرَاءَةٍ سَوَاءً؛ كَأَعْلمُهُمْ 


3 2 . 83 5-5-6 م 0 مه سح ا 3 مسي سم 
بالسنة. فإن كانوا في السنةٍ سُوَاءً ؛ َأَقَدْمَهُمْ هخرةٌ فإن كانوا في الهجِرَةٍ سْوَاءً ؛ 
لق 


ريدن 


كَأَندَمُهُمْ سِنًا» اوه مسلم رحمه الله وغيره من حديث أبي عو 

وفي حديث مالك بن الحويرث: «ولْيَؤْمَكُمَا أَكْبُرِكُمَاا وهو في 
«الصحيحين) وي 

وقد اسْتَخْلَفَ لي يكل ابن أمّ مَْنُومٍ على المدينة مَرتِينَء فصلَّى بهمء وهو 
ا 

والحاصل: أن الشارع اعتبر الأفضلية في القراءة» والعلم بالسُّنََّ وقِدّم 


> فقال: ثبت في كتب جماعة من أئمة أهل البيت كأحمد ابن عيسى» والمؤيد بالله وأبي طالب 
وغيرهم . 
قلت : قوله: «ثبت» فيه نظر؛ لعدم صحة سند الحديث. 

.777077 مسلم: 21875 وأخرجه أحمد:‎ )١( 
وفي المطبوع: «ابن مسعوداء والصواب ما أثبتناه.‎ 

(؟) البخاري: 578: ومسلم: 21610 وأخرجه أحمد: .١0098‏ 

(9) أخرجه أبو داود: 24940 وأحمد: 217754 من حديث أنس بن مالك» والحديث إسناده 


صحيح: 


بِابُ صلاة الجماعة 


-آ--- 23 ل 
الهجرة؛ وعُلُرٌ السّنُ؛ فلا ينبغي للمفضول في مثل هذه الأمور أن يَوْمّ الفاضل 
إِلّا بإذنه» ولا اعتبار بالفضل في غير ذلك. 

وأما أولوية أن يكون الإمام من الخيار: فلحديث ابن عمرء قال: قال 0 
رسول الله يكللِ: «اجِعَلُوا أَيِمَتَكُم خَيَارَكُمْ ؛ َإِنَهُمْ وَفْدَكُمْ فِيِمَا بَيَنَكُمْ وَبَيْنَ رَيْكُمْ) الأخبار 
رواه الدَّارَفظي7" . 

افرع العاف في ترسمع رو الفترج عد ل مز سق أن تفل 
صَلاَكُمْ ؛ َليؤْمَكُمْ حِيَاركُمْ ‏ فَإِنْهُمْ وَفدُكُمْ فيمَا يدكُمْ وبين ربكم" . 

وأما كونه يوم الرجل بالنساء لا العكس: فلحديث أنس في «الصحيحين» جواز إمامة 
وغيرهما: أنه صفٌ هو واليتيم وراء النَّبِيَ كله والعجوز من ورائهه””. وقد ست 
أخرج الإسماعيلي عن عائشة أنها قالت: كان النَبِيُ كَل إذا رَجَعّ من المسجد 
صَلَّى بنَال©. وقد كان النّساء يصلَّين خلفه يَكِ في مسجده» وليس في صلاة 
النساء خلف الرجل مع الرجال نزاع» وإنما الخلاف في صلاة الرجل بالنساء 
فقطء ومن زعم أن ذلك لا يصح؛ فعليه الدليل. 

وأما عدم صحة إمامة المرأة بالرجل : فلآنها عورة وناقصة عقل ودين» عدم جواز 
وظالِجَالٌ قَرمُورت عل التسء» [الساء: 4كاء «ولَنْ يُفْلِحَ قَوْمْ ونوا أَمْرَهُمْ امْرَأق 00 
كما ثبت في «الصحيح»”'» ومن ائتم بالمرأة فقد ولّاها أمر صلاته. 


وأما كونه يؤم المفترض بالمتنفل والعكس: فلا خللاف فى صحة صلاة جواز إمامة 
8 01 2 ع المفترضن 

المفترض بالمتنفل» وأما العكس؛ فلحديث معاذ: أنه كان يَؤُمِ قَوْمّه بعد أن بلمتفل 
سس سس ئش 21 والعكس 
)١(‏ الدارقطني في «السنن»: (؟/ 419 84)» وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: (9/ .)4٠‏ 

وفي المطبوع وفي «نيل الأوطار؟ و«السموط الذهبية»: «اين عباس»؛ والصواب ما أثبتناه. 
زفق الحاكم في «المستدرك»): (6/ 20777 وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛: 2)55١/١6(‏ 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (؟/ 15): فيه يحيى بن يعلى الأسلمي» وهو ضعيف. 
(*) البخاري: 023285 ومسلم: 21599 وأخرجه أحمد: .1175٠‏ 
(1) مجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي»: .0984/١(‏ 
(0) البسخاري: 25576 وأخرجه أحمد: 27١9٠4‏ من حديث أبي بكرة . 


جواز صلاة 


النهي عن 
إمامة الرجل 
قوماً هم له 
كارهون 


0 الدراري المضية شرح الدرر البهية 
ااا خخخ ر2 »لاا سر 


يُصَلَي ِلْكَ الصّلاة مع النَبِئَ بكلِْ. وهي في «الصحيحين» وغيرهما”" . 

وأما صلاة المتنفل بعد المتنفل : فكما فَعَلَهُ يل في صلاة الليل» وصلّى معه 
ابن عباس”"'. وكذلك صلاته بأنس واليتيم والعجوز وغير ذلك”". والكل ثابت 
فى «الصحيح). 


0007 2 530 : ٠ « 5 5 0 


0 3 2 و #401 مه 
ليُؤتم بو؛ فلا تختلفوا عليهِ). وهو ثابت في «الصحيح) من حديث أبي 0 


كن ون وثابت خارج «الصحيح) عن جماعة من الصحابة . 

وورد الوغية على المخالفة : كحديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله كك : 
«أما يَحْسَى الْذِي يَرْكعُ وأسَهُ سَهُ كَبْلَ الإمَام أَنْ يُحَوَّلَ الله رَأْسَهُ رَأَمَ حِمَارِء 0 
يُحَوّلَ صُوَّرَئَهُ صُورَةٌ حِمَّار؟!) أخرجه الجماعة'" . 

ولا يتابعه في شيء يوجب بطلان صلاته» نحو أن يتكلم الإمام» أو يفعل 
أفخالا ترجه عن .ضنورة التضل + ولا خلاف فى ذلك: 

و شه اس ا بالاحديتا ميل اللارين شور 
أن رسول الله كَلِةِ كان يقول: اانه لا يَقْبَلَ الله مِنْهُمْ صَلَاة: مَنْ تَقَدّمَ كَْماً وَهُمْ 


1 مرت ووس الو 


لَهُ كَارِمُونء وَرَجُلٌ أن الصَّلاةً دِبَارَاً» وَرَجُلٌ اعبْبّدَ مُحَرَّرَه) أخرجه أبو داود وابن 
ماجه.» وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُم الإفريقي» وفيه فك" 5 


)١(‏ البخاري: ١‏ الاء ومسلم: 23١47‏ وأخرجه أحمد: 214707 من حديث جابر بن عبد الله. 

(؟) البخاري: 2.599 ومسلم: 184 مطولاًء وأخرجه أحمد: 717844. 

(9) انظر تخريجه في الصفحة السابقة» التعليق (7©. 

(5) البخاري: 7 الاء ومسلم: 97*8 ولا/91, وأخرجه أحمد: 8195 ولا415. 

(0) البخاري: 2584 ومسلم: 294784 وأخرجه أحمد: .١7١1/4‏ 

(5) مسلم: 2.9758 وأخرجه أحمد: .١559٠‏ 

0») البخاري: .591١‏ ومسلم: 458.» وأبو داود: 2577 والترمذي: 2587 والنسائي: (؟/95), 
وابن ماجه: 2945١‏ وأحمد: 9484. 

(8) أبو داود: 20897 وابن ماجه: 291١‏ وأخرجه ابن حِبّانَ: 45 الا لكنه من حديث ابن عباس» 
وإسناده حسن 
و «الدّبار»: أن يأتيها بعد أن تَفُوَتَهُ. 


باب صلاة الجماعة 
١١‏ 


وأخرج التَّرِهِذيء من حديث أبي أمامة» قال: قال رسول الله يلِةِ: «ثَلَانةُ 
01 موه سئ>2>وه 


لا جاوز صَلاهُمْ آذَاَهُمْ : العَبْدٌ الآبق حَتّى يَرْجِعّ» وَأقرَاء باتك ووو ها عليه 
سَاخْظء وَإِمَامُ قَوْم وَهُمْ لَهُ كَارِمُون» . وقد حسّنه التَّرَمِذي وضعْفه البيق 3 

قال النووي في «الخخلاصة : والأرجح ‏ هنا قول التّرمِذي”". وفي الباب 
أحاديث عن جماعة من الصحابة يقرّي بعضها بعضاً. 

وآما كونه بضلي :بهم صلاة أخفهم: فلما ثبت في «العتحيخين ا وغيزهما مشروعية 


َع عه ب هت التبب ني 


عن عدي ابي هرير : أن النى كل قال ورا ولتت الصلاة 
إن فِبْهُمُ الضَّعِيف والسَّقِيْمَ والكَبِيرٌ قَإذا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَليْطولْ ما شَّاء)” "4 وفي 
الباب أحاديث صحيحة واردة في التُخفيف”؟' . 
وأما كونه يُقدم السلطان ورب المنزل: فَلِما بالبكااى «الصحيحين؟؟ من مدروعية تقديم 
حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو مرفوعاً : ١لا‏ َو من الج لجل في سَلْطَانْوي اللنان ورب 
وفي لفظ : «لَا يَؤْئَنّ الرَجُلُ الرَجُلَ فى أَمْلِهِ وَلَا سُلْطَانْهوِ0” » وورد تقييد جواز غيرهماني 
ذلك بالإذن. وفي لفظ لأبي داود: 3 يوم الرّجْلُ في بيتو370 . 5 
وأخحرج أحمد وأبو داود» والتُروذي وَالنْسَائي؟ عن مالك بن الحويرث» 
قال: سمعت رسول الله كَلِ يقول: ١مَنْ‏ زَارَ قَوْمَاً قلا يَوْمَّهُمْ وَلْيَؤْمَهُمْ رَجْلُ 


0 


<2 


.)”89/1١( والبيهقي في «السئن الكبرى»:‎ »"”٠ الترمذي:‎ )١( 

900( الخعلاصة الأحكام؛»: 17/١‏ 

(") البخاري: "*لاء ومسلم: »1١47‏ وأخرجه أحمد: ٠١705‏ 

(5) منها ما أخرجه البخاري: 58٠لاء‏ ومسلم: 2.٠١4٠‏ وأحمد: 21419٠‏ من حديث جابر بن 
عبد الله : أن رجلاً وافق معاذاً فى صلاة فصلّى معهء فقرأ معاذ بسورة البقرة» فانطلق الرجل» 
وبلغه أن مُعاذاً نال منةٌ» فأتى الت يكل فشكا إليه مُعاذاًء فقال يكِه: (يَا مُعَاد! أََثّانُ آَنْتّ 

اقْرَأ: واشين وَحنهَا)ك2 و سح آسْرّ رَيْكَّ الخَعلّ» وَنَحْوَهًا؛ . 

6 البخاري تعليقاً قبل : 5» ومسلم: 0 و075١.‏ وأخرجه أحمد: .١9/:0947‏ 

(5) أبو داود: 047. 

(/) أحمد: 25١87‏ وأبو داود: 0947. والترمذي: 707., والنسائي : (*/ 7187)» وإستاده حسن 


لغيره. 


تقديم الأقرأ 

ثم الأعلم ثم 
الأسن في 
الإمامة 


سقوط اختلال 
الإمام عن 
المؤتمين 


موقف المؤتم 
خلف الإمام 


موقف إمامة 
النساء 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
ححا اللسببببببببيببببب ب ب 0 

وأما تقديم الأقرأ ثم الأعلم : ثم الأسنٌ: فَلِمَا في حديث أبي مسعود بلفظ : 
١يَوْمٌ‏ القَوْمَ أَفْرَؤْهُمْ لِكَتَابٍ الله. فَإِنْ كَانُوا في القِرَاءَةٍ سَوَاءً؛ كَأَعْلمُهُمْ بالسّنَقٍ 
ار سس لسري َإِنْ كَانُوا في الهِجْرَةٍ سَوَاء؛ كَأَقْدَمُهُمْ 

وإنما لم نذكر الهجرة في «المختصر»؛ لأنه لا هجرة بعد الفتح كما في 
الحديث الصحيه”"© 

وأما كونها إذا اختلّت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمين: 
فلحديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله لله عَلَِلهِ : ايُصَلُونَ بكم َإِنْ أَصَابُوا كَلَكُمْ 

َو سورع م6 صس وم هم قرف 

ولهم. وَإِنْ أخطاوا تَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ) أخر جه البخاري وغيره 

2 5 2 2.51 

وأخرج ابن ماجه من حديث سهل بن سعد نحوه 9 

وأما كون موقف المؤتمين خلف الإمام إِلّا الواحد فعن يمينه: فلحديث جابر بن 
عبد الله: أنه صلَّى مع النّبِيَ يل فجعله عن يمينه» ثم جاء آخر فقام عن يسار 
الي علد فأخذ بأيديهما» فدفعهما حتَّى أقامهما خلفه. وهوفى (الصحيح)”” . 

وقد كان هذا فِعْلَّهُ وفِعْلَ أصحابه فى الجماعة؛ يقف الواحد عن يمين 
الإمام. والاثنان فما زاد خلفه. 

وقد ذهب الجمهور إلى وجوب ذلك. وقال سعيد بن المسيب: إنه مندوب 
فقط. وروي عن التّخعى: أن الواحد يقف خلف الإمام. 

وأما كون إمامة النساء وسط الصف: فلِمًا روي من فعل عائشة: إنها أمّتَ 
النساء؛ فقامت وسط الصف. أخرجه عبد الرزاق والدَّارَفُظني والبيهقي» وابن 
0 33-8 قف 
أبي شيبة والحاكو'''. 
(1) انظر تخريجه في التعليق (097. 
(؟) البخاري: لال2701 ومسلم: 24879 وأخرجه أحمد: 2144١‏ من حديث ابن عباس . 
) البخاري: 2595 وأخرجه أحمد: 45737,. 
(5) ابن ماجه: .944١‏ (0) مسلم: 5١هلاء‏ وأخرجه أحمد: .١54947‏ 
(5) عبد الرزاق في «المصنف»: 5 الدارقطني في «السنن»: »)5٠5/١(‏ والبيهقي في «السئن - 


باب صلاة الجماعة 
ه6١‏ 


وروي مثل ذلك عن أم سلمة» أخرجه الشافعي وابن أبي شيبة» وعبد الرزاق 


لدان قط 3 
وأما تقديم صفوف الرجالء ثم الصبيان ثم النساء: فلحديث أبي مالك كيفية تريب 


ع 03 0500 ِ ره 0 ٠‏ بناف هنا الصفوف في 
الأشعري: أن النْبيّ كه كان يجعل الرّجال قَدَامَ الغِلمَانَء والعْلمَان حَلْمَهُمُء الصلاة 


والنّسَاء خَلْفَ الغِلْمَانَ. أخرجه أحمدء وأخرج بعضه أبو داود» وفي إسناده 
و و7 ويؤيده ما في «الصحيحين» من حديث أنس : أنه قام هو 
واليتيم خلف اللي كل وم سليم خلفهم'". 

وأما الأحق بالصف الأول هم أولو الأحلام والتّهَى: فلحديث أبي مسعود سيم اول 
الأنصاري لبت في #الصحيح» »: أن الي تا الييني مِنَكُمْ أُونُوا الأخلام 0 
واللون + م الَذِينَ يَُوَهُمْ َم الَذِينَ يلُوئههه 9 . 

وأخرج أحمد وابن ماجه»ء والتّرمِذي والنّسائي» [عن أنس.] قال: كان 
رسو ل اله علة بحت أن يليد المماعزون والأنضار» لياخدوا ع7 


وأما كون على الحماعة أن يسووا صفوفهم ويسدوا الخَلل: فلِما رواه وجوب تسوية 
1 0 8 الصفوف وسَدُ 
أبو داود» من حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكِِ: «وَسطوا الإِمَام» الخلل 


روا 
وَسَدُوا الكَلّل)' . 


الكبرى»: »2١1/7(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف»: »)015/١(‏ والحاكم في «المستدرك»: 
ا ). 

)١(‏ الشافعي في «الأم؛: »)074/١1(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف»: »)075/١1(‏ وعبد الرزاق في 
«المصنف»: 260٠١845‏ والدارقطني في «(السئن»: .)5:86/١(‏ 

(؟) أحمد: ١5581ء‏ وأبو داود: /ا/2"1 وإسناده ضعيف. 

65 تقدم تخريجه سابقاً . 

(8) مسلم: 7 وأخرجه أحمد: 7 .١9/1١‏ 

(0) أحمد: 11943.» وابن ماجه: /اا9» والترمذي بعد: 2774 ولم يذكر له إسناداًء والنسائي 


فى «السئن الكبرى؟: 2471١١‏ وإسناده صحيح . 
(5) أبو داود: 581. 


وجوب إتمام 
الصف الأول 
ثم الذي يليه 


5 الدراري المضية شرح الدرر البهية 

وفي «الصحيحين» من حديث أنس : أن رسول الله يِه قال: (سُوُوا 
صُفْوَدُكُم» فَإِنَّ نَسْويَةَ الصّفُوفِ مِنْ َمَام الصّلاق0" . 

وعنه أيضاً في «الصحيحين»: كان رسول الله كك يُقْبِلُ علينا بوَجهه قَبْل أن 
كاك وقول لتر طواوخقرلر 0 

وثبت في (الصعيخ! من حدية التعمان بن 'تشين أنه :قال كله عياف اللا 
تَسَوّنّ صُفْوكَكُم أو ليُخَالِقَك الاين عع مك7 . 

وأما كونهم ييَمُون الصف الأول» ثم الذي يليه: فَلِما ورد من الأحاديث 
الصّحيحة من أمره كَل بإتمام الصف الأولء ثم الذي يليه تي كذلك. 

فالسّنة ألا يقف المؤتم في الصف الثاني» وفي الصف الأول 0 ثم لا 
يقف في الصف الثالث» وفي الصف الثاني سَعَةُ؛ ثم كذلك. وورد أيضاً: أن 


الوقوف يمه الصف آؤلى وأفضا 5 


© | © 


.١7817" البخاري: "الا ومسلم: هلاق وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(؟) البخاري: 1/19» ومسلم: 7و وأخرجه أحمد: هلالا . 

(9) البخاري: 7١لا‏ ومسلم : 8لاة, وأخرجه أحمد: 18789. 

(5) منها: ما أخرجه أبو داود: 50/١‏ والنسائي : (/"2)4 وأحمد: 21787 من حديث أنس بن 
مالك» وإسناده صحيح . 

() كما أخرج أبو داود: 2.577 وابن ماجه: 2٠٠١8‏ من حديث عائشة عنه يل أنه قال: «إنَّ الله 


دوه ور 8 1 2 1 4< 
وملاتِكَتّهُ يُصَلون عَلى الذين يُصلون عَلى مَيامِنِ الصُّفُوف؟ . 


وخوة دنا ن قَبْلَ التّسْلِيم أ بَعْدَهُء وَباِخْرَام وَتَشَهُدٍ وَتَْلِيل . 
ه وَيُشْرَعٌ لِتَرْكِ مَسْنُونٍ وَلِريَادَِ - وَلَوْ رَكْعَةَ ‏ سَهُواً وَلِلشَّكِ فِي العَدَّدِ. 
ص وَإِذَا سَجَدَ الإِمَامُ تَايَعَهُ المُؤْتَمْ 
أقول: أمّا كون السجود يكون على التخييرء إما قبل التسليم من الصلاة. اتخير في 


سجود السهو 
أو بعله: فوجهه: : أن الب يله صح عنه أنه سجد قبل التسليم» رن اا م 
بعذه 

سجد بعده. 1 
أما ما صم عنه مما يدل على أنه ة 1 قبل التسليم: كحديث عبد الرحمن بن مشروعيه نبل 
التسليم 


عوف عند أحمد وابن ماجه» والتّرمِذي وصحّحه قال: سمعت رسول الله ع 


يقول: (إِذًا ال َلَمْ يَدْرِ أَوَاحِدَةٌ صَلَّى أَمْ انْتكين؛ كَلْيَجْمَلْهَا وَاحِدَةً) 
وَإذَا لَمْ يَدْرِ ان َس لحب على أ تكزنا» للتجملها الكني. وا لم يدر انا صَلّى أمْ 
أرْبَعاً ؛ 5 تلْيِْعْلَهَاً ثانا ثُمَّ يَسْجدُ ذا قَرَعَ مِنْ صَلاتِهِ وَمُو جَالِسٌ - قَبْلَ أن ل 


86 ديه إللق 
سحدتين) ٠‏ 


وفي الباب أحاديث؛ منها ما هو في الع كحديث أبي سعيد 


الخدري» قال: قال رسول الله كله : ذا شك أحَدُكُمْ في صَلَاتِء َلمْ يَدْرٍ كُمْ ' 
0 يلاما آَمْ أربعاً؛ ليَظرّح الشَّكَ جَانباً. وَلْيْبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَه شتبقق+ ثم تخد 
سَجْدَمَيْنَ قبل أ ومنها ما هو في غير «!/ ا 

ناما سق ورين ب تارك مف ايه ل 
ا يي تت 0 التسليم 
)١(‏ أحمد: »١565‏ وابن ماجه: »١5١4‏ والترمذي: 2748 وهو حديث حسن لغيره. 


(؟) مسلم: 21717 وأخرجه أحمد: .١١149‏ 
(9) انظر: «نيل الأوطار»: (1/ 797 - 3949). 


كيفية سجود 


السهو 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
ك١‏ - 


الثابت في «الصحيحين»» فإن فيه: أنه يَكِِ سجد بعدما سلّم”'2. وحديث ابن 
مسعود» وهو في «الصحيحين» وغيرهما مرفوعاً بلفظ: «إِذًا شك أَحَدَكُمْ في 
صَلَاتَهِ ؛ َلْتَكَرَ الصَّوَابَء وَلييِمّ عَلَيْهِ. 2 ملم 3 ليسحد لِيَسْجُدْ سَجدَتَين)”". 
وحديث المغيرة بن شعبة : : أنه صَلَى بقوم» 7 التشهد الأَوْسَطء فلما فَرَعَ 
من صلاته سَلَّم ثم سبد سَجْدَتِين وسلّم» وقال: هكذا صنع بنا رسول الله كَكةُ. 


رواه أحمد والتَّرمِذي وصحّحه” 0 


وحديث ابن مسعود الثابت في «الصحيحين» وغيرهما: أن النَبِيَ يِه صَلَى 
الظهْرَ حَمْسَاّء فقيل له: أَزِيدٌ فى الصَّلاةِ؟ فقال: «لَا؛ وَمَا ذَّاكَ؟» فقالوا: 
2 ب 000 ا 0 

فهذه الأحاديث المصرحة بالسجود تارة قبل التسليم» وتارة بعده: تدلُ على 
أنه يجوز جميع ذلك» ولكنّه ينبغي في موارد النصوص أن يفعل كما أرشد إليه 
الشارع» فيسجد قبل التسليم فيما أرشد إلى السجود فيه قبل التسليم» ويسجد 
بعد التسليم فيما أرشد إلى السجود فيه بعد التسليم» وما عدا ذلك؛ فهو 
بالخيار» والكل سئة. 

وفي المسألة مذاهب قد بسطتها في «شرح المننة 2200 

وأما كون سجود السهو بإحرام وتشهد وتحليل : فقد ثبت عنه 6لغ: ا له كير 
وكلي كما 9 حديث ذي اليدين الثابت ف «الصحيحين» وفي غيره من 
الأحاديث0) 
دلق البخاري: /وعقر ومسلم: رفيا مختصراًٌ وأخرجه أحمد: 217598689 من حديث أنس بن 

مالك. 
(5) البخاري: 2.401 ومسلم: وأخرجه أحمد: 5015" 
زفرفق أحمد: لاكلمتلف والترمذي : ات وأخرجه أبو داود: ف ا والحديث صحيح بطرقه . 
(4) البخاري: 215775 ومسلم: 21781 وأخرجه أحمد: 507". 
(0) «نيل الأوطار»: (1/ 97" "40). 
(5) تقديم تخريجه في التعليق (7). 


باب جود السّهو 


/اه ١‏ 
وأما التشهد: فلحديث عِمْران بن حُصَّين : أن النَبىَ كله صَلَى بهمء قَسَهَا 
فُسَجَد سَجَدَتَيْن َيْنْء ثم تَشَهّد تَشَهّدء ثم سَلَّمَ. أخرجه أبو داود والتَّرمِذْي وحسنه. وابن 


حِبّان وصحّحه والحاكم. وقال: صحيح على شرط الك 7م 
وقد روي نحو ذلك من حديث الل وابن 000 '. وعائشة© ). 
وأما كونه يشرع لترك مسنون: فلحديث سجوهه كَِةِ لترك التشهد 
الأوسط”*': ولحديث: ١«لِكُلُّ‏ سَهْو سَجُدَئَان0” 


والكلام فيه معروف. 


ررم ير 


ونحو ذلك إذا كان ذلك المسنون تَرَكَهُ المصلّي سهواً؛ لأنه قد ثبت أن 
سجود السهو فيه ترغيم للشيطان» كما في حديث أبي سعيد الثابت في 
«الصحيح)”"؛ ولا يكون الترغيم إِلَّا مع السهو؛ لأنه من قِبَلِ الشيطان. 

وأما مع العمد: فهو من قِبَلِ المصلّي» وقد فاته ثواب تلك السنة. 

وأما كونه يشرع للزيادة ولو ركعةً سهواً: فللحديث المتقدم؛ وما دون 
الركعة بالأولى: 


)١(‏ أبو داود: 41١4‏ والترمذي: 246 وابن حِبَّان: ,757٠‏ والحاكم في «المستدرك)»: 
.2)771/١(‏ وأخرجه أحمد: 2194378 وإستاده صحيح. 

(؟) أخرجه البيهقتي في «السنن الكبرى»: (؟6/7ه"). 

هرق أخرجه أبو داود: 3 والنسائي ف في «السئن الكبرى» هت وأخرجه أحمد: ملادق 
وإسناده ضعيف لانقطاعه . 

(4) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط»: »)44/٠١(‏ وقال: لا يروى عن عائشة إِلّا بهذا 
الإسناد» فلا أدري أهو هكذا في الأصلء أو النسخة سقيمة. وقال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» :)١617/7(‏ فيه موسى بن مطير وهو متروك الحديث» نسب إلى الوضع . 

(5) أخرجه البخاري: 21776 ومسلم: »١‏ وأحمد: 79419آء من حديث ابن بُحينة» وقد 
تقدم سابقا. 

00 اغرج؟ أبو داود: »٠١"4‏ وابن ماجه: 2١7١19‏ وأحمد: 27378511 من حديث ثؤبان» وإسناده 

0) مسلم: 17؛ وأخرجه أحمد: .١1١549‏ 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


ححرروم 
نان وأما للشك في العدد: ففيه الأحاديث المتقدمة المصرحة بأن من شك في 
ني العدد العرد بنى على اليقين وسجد للسهو. 


حكم مابعة 0 وأما متابعة المؤتم لإمامه في سجود السهو: فلأنَ ذلك من تمام الصلاة» 

المؤتم لإمامه 5 5 7 - 5 

في جود ولأنه كان يسجد الصحابة إذا سجد النَِنْ يل وقد ورد الأمر بمتابعة الإمام كما 
0 : 


5 


د 


بِابُ القضاء للفوائت 


١8 
0-0-0-5 لعا‎ 
2 لقره‎ 0 
اه 3 9 بات‎ 
د القضاء للفو انثت‎ 
0 
0 


اك 52 عو 


وار امه لا لعُذْرِءٍ كَدَيْنُ الله تعالى أحَقُ أَنْ يُقْضَىء وَإِنْ كان 
لِعُذْرء كَلَيْسَ بِقَضَاءٍ؛ بَلْ أَدَاءٌ فى وَقْتِ رَوَالٍ العُذْر إلا صَلَاةَ العِيدٍ كَفِى 


ثانيه . 


أقول: قد اختلف أهل العلم في قضاء الفوائت المتروكة لا لعذر: فذهب اسخلان 
الجمهور إلى وجوب القضاءء؛ وذهب داود الظاهريء وابن حزم 10 
أصحاب الشافعي؛ وحكاه في «البحر» عن ابتي الهادي والأستاذء ورواية عن م 
القاسم والناصر إلى أنه لا قضاء على العامد غير المعذور»ء بل قد باء بإثم ما 
تركه من الصلاة» وإليه ذهب شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية. 

ولم يأت الجمهور بدليل يدل على ذلك؛ ولم أجد دليلاً لهم من كتاب ولا 

م ا عار ير و ياي 1ن «كَدَيْنُ الله أَحَنٌ 
أَنْ نْ يْفْضَىاء وهو حديث صحيح"”'' » وفيه من العموم الذي يفيده المصدر 
المضاف ما يشمل هذا الباب؛ فهذا الدليل ليس بأيدي الموجبين سواه. 

وقد اختلف أهل الأصول: هل القضاء يكفي فيه دليل وجوب المَقْضي؟ أم 
لابد من دليل جديد يدل على وجوب القضاء؟ والحق أنه لابد من دليل جديد؛ 
لأن إيجاب القضاء هو تكليف مستقل غير تكليف الأداء» ومحل الخلاف هو 
الصلاة المتروكة لغير عذر عمداً . 

وأما إذا كان الترك لعذر من نوم أو سهوء أو نسيانء أو اشتغال بملاحمة ا 
القتال مع عدم إمكان صلاة الخوف والمسايفة: فإنه يجب تأدية تلك الصلاة 
المتروكة عند زوال العذرء وذلك وقتهاء وفعلها فيه أداء كما يميد ذلك 


ع8 


)غ20 البخاري: 21967 ومسلم : 5»؛ من حديث أبن عباس. 


كيفية قضاء 
صلاة العيد 


- الدراري المضية شرح الدرر البهية 
أحاديث: امَنْ نَامَ عَنْ صَلَاتِهه أَوْ سَهَا عَنْهَاء كَوَقْتُهَا حِينّ يَذْكُرُهَاه0' 22 وقد 
تقدمت في أول كتاب الصلاة. وفي ذلك خلاف. 
والحق أن ذلك هو وقت الأداء لا وقت القضاء؛ للتصريح منه كَِِ أن وقت 
الصلاة المنسية» أو التي نام عنها المصلي؛ وقت الذّكُر. 
وأما الروك عر وم وير قياقد ا بوالفتا توم ليم 
سبق -: فقد شَغِلَ اللي 5 ككِةِ وأصحابه يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر وما 
صَلَاهُما إِلّا بعد مَوِيّ من الليل؛ كما أخرجه أحمد والنّسائي من حديث أبي 


3 
3 0 


وهو فى «الصحيحين» من حديث جابر' "» وليس فيه ذكر الظهر ؛ بل العصر فقط . 
وأما كون صلاة العيد المتروكة لعذر» وهو عدم العلم بأن ذلك اليوم يوم 
عيدء تُفعل في اليوم الثاني: ولا تفعل في يوم العيد بعد خروج الوقتء إذا 
حمل للم بان ذلك الوم بوم عي ” لحديث عُمير بن أنس عن عمومة له: أنه 
ع ل 0 امعو فواما ‏ فاه كد فَشَّهِدُوا عند 
وأن يخرجوا لعيدهم من العَّدِ. أخرجه أحمد وأبو داود» والنّسائي وابن ماجهء 
واد بن حِبَّانَ في اصحيحهاء وصححمحه ابن المنذر وابن السَّكنء وابن حزم 
والخطابي» وابن حجر في «بلوغ المرام)”؟ . 


)519/5( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»: (2»)77/75 والبيهقي في «السئن الكبرى»:‎ )١( 
من حديث أبي هريرة» وأصله عند البخاري: /ا09» ومسلم: 1955» وأحمد: 217848 من‎ 
حديث أنس.‎ 

(؟) أحمد: 98١١١»ء‏ والنسائي: (؟//2»)11 وإسناده صحيح . 
و«الهَوِيَ»: الحين الطويل من الرّمان » أو السّاعة الممتدة من اليل» وقيل: هو خخاصٌ باللّيل. 

() البخاري: 4089 ومسلم: 1978 مرفوعاء وأخرجه أحمد: 5598. 

(:) أحمد: 55084,» وأبوداود : »1١861/‏ والنسائي : ("/ ٠18١)»ء‏ وابن ماجه: 1207١ء‏ وابن حِبَّان: 
51" من حديث أنس عن عمومة له» وابن المنذر في «المعجم الأوسط»: (544/5)» ونقله 
عن ابن السَّكَن ابن حجر في «التلخيص»؛: (؟/ 584)» وابن حزم في «المحلى؛ : (0/ 2)97 
والخطابي في «معالم السئن»: (؟/ 94): وابن حجرء ص : 47. 


ه تحب عَلَى كُلّ مُكلّفٍ إِلَّا المَرّْاةَ وَالعَبْدَ وَالمُسَافِرَ وَالمَريضَ. 


ا 


- _- 5 09 5 0 5-4 3 5 وبع 2 2 موسمه 0 
د وَهِي كسائرٍ الصّلواتِ. لآ تخالفها إ في مَشْروعِيةٍ الحطبتين قبلها . 

ل هم 5 م5 و 0 
ه ووقتها : وفك الظهُر . 

5 ا ا ا 0م0004 مشروعية صلاة 

أقول: صلاة الجمعة فريضة من فرائض الله سبحانه» وقد صرح بذلك الجمعة 
كتاب الله عز وجل ؛ وما صم من السنّة المطهرة؛ كحديث: أنه كَلِةِ همّ بإحراق 

0 

من يتخلف عنهاء» وهو فى «الصحيح» من حديث ابن م وكحديث 
01 7 انرهس ع له 2 س هامهة 3 7 .0 و 2 اسانه ل سه 2 
أبي هريرة: الينتهين أَقْوَامْ عَنْ وَدْعِهِمْ الحمعات» أَوْ ليَحْيِمَنَ الله عَلَى قَلوبِهِم, 
ديم مير 7 5 55 .8 
ثم لَيَكُوئَنّ مِنْ العَافِلِينَ» أخرجه مسلم وغيره'"'» ومن ذلك حديث حَفْصّة 
مرفوعاً: «رَوَاحُ الجْمّعَةٍ وَاجِبٌ عَلّى كُلّ مُحْثَلِم؛ أخرجه النّسائي بإسناد 


5 « 


و 5 0_7 - 1 اذ وم 
صحيح” 0 وحديث طارق بن شهاب: ١الجمْعة‏ حَقٌّ وَاحِبٌ عَلَى كل مُسْلِم) 
يآ )0 )د 8 


وقد واظب عليها النّبِيَ تله من الوقت الذي شرعها الله فيه إلى أن قبضه الله 
عرٍّ وجل. 


00 مسلم : 26 وأخرجه أحمد: “78517. 

() مسلم: 250١7‏ من حديث أبي هريرة وابن عمرء وأخرجه أحمد: 7١١6‏ من حديث ابن 
عباس وابن عمر. 

() النسائي: (9/ 89)» وأخرجه أبو داود: 47: وهو حديث صحيح . «الإرواء؛. 

(4) أبو داود: 21١717‏ وإسناده منقطع. قال أبو داود: طارق بن شهاب قد رأى النّبي كله ولم 
يسمع منه شيئاً. قال البيهقي في «السنن الكبرى»: (”*/ :)١8*‏ هذا الحديث وإن كان فيه 
إرسال» فهو مرسل جيدء طارق من خيار التابعين» وممن رأى النَبِيَ كد وإن لم يسمع منهء 
ولحديئه هذا شواهد. وأخرجه الحاكم في «المستدرك»: 88/١‏ ) موصولاً وسيأتى . 


سقوط صلاة 
الجمعة عن 

المرأة والعبد 
والمسافر 
والمريض 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
ح٠ح‏ مر المسس ب ب ب ب ب بيب ب ب 0 0 

رتادعكى ابن الملار الا جمع علي آنها ارين رْضُ عَيْن”'"؛ وقال ابن العربي : 
الجمعة فرض بإجماع لم0 وقال ابن قدامة في ب أجمع المسلمون 
على وجوب الجمعة'". 


وإنما الخلاف هل هي من فروض الأعيان» أو من فروض الكفايات؟ ومن 
نازع في فرضية الجمعة فقد أخطأ ولم يصب. 

وأما كونها لا تجب على المرأة والعبد والمسافر والمريض: فلحديث: 
اليم د حَنٌ وَاحبٌ عَلَى كُلّ مُسْلِم في جمَاعةٍ إلا أَرْيْعَةٌ : عَبْدٌ مملوك: أو 
امراةه أل صَبِىٌ؛ أَزْ مَرِيضٌ) أخرجه أذ داود من حديث طارق بن شهاب» عن 
النّبِئ يلها وقد أخرجه الحاكم من حديث طارق عن أبي موسى”"'. قال 
اخافها : ومكع قي و وفي حديث أبي 0ن 
ذكر «المسافر». وفي الحديثين مقالٌ معروفٌ. 

والغالب أن المسافر لا يسمع النداء» وقد ورد أن الجمعة على من سمع 
النداء؛ كما في حديث ابن عمرو عند أبي داود0ة) 


.7” «الإجماع؛» ص:‎ )١( 

(؟) «عارضة الأحوذي» :(؟//781). 

زفرة «المغني»: (5/ ١7‏ ). 

(4) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

(5) الحاكم في «المستدرك»: .)7588/١(‏ 

.)5١19/7( «التلخيص»:‎ )5( 

(10) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط!: /١(‏ 9/7)» قال الهيثمي في «ممجمع الزوائد) : (؟/ :)11١‏ 
فيه إبراهيم بن حماد ضعفه الدارقطني» ولفظه: اححَمْسةٌ لا جْمْعَة عليهم : المرأةٌ؛ والمُسافرء 
وَالعَبّدُ والصَّبِيْء وأغل البَاديّة» . 

(8) أنخرجه الدارقطني في «السنن»: (7/ 07 والبيهقي في «السنن الكبرى»: (7/ 184)؛ وابن 
عَدِي في «الكامل في الضعفاء»: (7/ 47"7)» وفيه ابن لّهيعة ومعاذ بن محمد الأنصاري وهما 
ضعيفان. 

(9) أبو داود: .٠١05‏ وأخرجه الدارقطني في «السنن»: (3/7). ولفظه: «الجْمْعَةٌ عَلَى مَنْ سَوِعَ 
التّداءة) . 


باب صلاة الجُمّعة 
غ2 


وأما كونها كسائر الصلوات لا تخالفها إِلّا في مشروعية الخطبة قبلها : 
فلكونه لم يأت ما يدل على أنها تخالفها في غير ذلك» وفي هذا الكلام إشارة 
إلى رد ما قيل: إنه يشترط في وجوبها الإمام الأعظم» والمصر الجامع» والعدد 
المخصوص! فإن هذه الشروط لم يدل عليها دليل يفيد استحبابها؛ فضلاً عن 
وجوبهاء فضلاً عن كونها شروطاً» بل إذا صلّى رجلان الجمعة في مكان لم 
يكن اقنه غيرهمًا جماعة فقن قدلا ما بحن علييما: 

فإن خطب أحدهما فقد عملا بالسَّنَّة؛ وإن تركا الخطبة فهي سنّة فقطء 
ولولا حديث طارق بن شهاب - المذكور قريباً - من تقييد الوجوب على كل 
مسلم بكونه في جماعة» ومن عدم إقامتها في زمنه يكةِ في غير جماعة؛ لكان 
فعلها فرادى مجزئاً كغيرها من الصلوات. 

وأما كون وقتها وقت الظهر: فلكونها بدلاً عنه» وقد ورد ما يدل على أنها 
تجزئ قبل الزوال كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه: أنه كان يكل يُصلَّي 
الجُمُعة» ثم يرجعون إلى القَائِلةِ يَقِيلُونَ. وهو في «الصحيح)2"0. ومثله من 
حديث سهل بن سعد في «الصحيحين»”"'» وثبت في «الصحيح» من حديث 
جابر: أن النىَ كلل كان يُصلَّي الجْمْعَة» ثم يَذُهبون إلى جمَّالهم فيُرِيحُونها حين 
ا 

وهذا فيه التصريح بأنهم صَلَّوْها قبل زوال الشمس. 

وقد ذهب إلى ذلك أحمد ابن حنبل» وهو الحق. 

وذهب الجمهور إلى أن أول وقتها أول وقت الظهر! 


5ه | © 


.١7549 وأخرجه أحمد:‎ 2»45٠ البخاري:‎ )١١ 
.10805١ وأخرجه أحمد:‎ 2١1494١ البخاري: 979» ومسلم:‎ )5( 
.١50158 مسلم: 1989., وأخرجه أحمد:‎ )*( 


كيفية صلاة 
الجمعة 


وقت صلاة 
الجمعة 
وخلاف 

الققهاء فيه 


النهي عن 
تخظي رقاب 
الناس يوم 

الجمعة 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


80 وَنْدبَ لَهُ التكير» وَالتَطيِّب وَالتَجَمُلُ الل ع3 الما م. 


ل 


سا ضاهة 56 9 20 


5 وَمَنْ أذْرَكَ رَكْعَةً مِنْهَا كَقَدْ أذرَكَهًا. وَهِيَ في يَوْم العِيدٍ رُخْصَةٌ . 

وأما كون على من حضرها ألا يتخّى رِكَابٍ الناس يوم الجمعة: فلحديث 
عبد الله بن بُسْرء قال: جاء رجل يتخمّلى رِقَاب النّاس يوم الجمّعَةء والنّبِي كلل 
يَخْطَبء فقال له رسول الله عل ا أخرجه أحمد وأبو داود 
والتساتي» وصحححه ابن ري زوفيل" ولحديت أَرْقم بن مي ارقم 
المَحُرُومِيٌ : أنَّ رسول الله يكل قال: «الّذي يَتَحَطَى رِقَّابَ النَّاسٍ يَوْمَ الجُمُعَقٍ 
ويُقَرّق بيْنَ الإنَْيْنِ بَعْدَ روج الإمَام؛ كَالْجَارٌ قُصْبَّهُ في الثَّارٍ؛ أي: أمعاءء. 
أخرجه أحمد والطبراني في «الكبير؛» وفي إسناده مقال7©. 

وفي الباب أحاديث» منها: عن مُعاذ بن أنس [الجمهني] عند التَرِمِذْي وابن 


4 


ماجهء قال: قال رسول الله يكِ: «مَنْ تَحَطلى رِكَاب الئاس يَوْمَ الجْمُعَقٍ 


سر إلى 0 


2-2 


)١(‏ أحمد: 2179/5910 وأبو داود: »١1١١4‏ والنسائى: (9/ 220١‏ وابن ُخزيمة: 2١١481١‏ وإسناده 
صحي ١‏ 

(؟) أحمد: /ا1055ء والطبراني: ,)9*1//١(‏ وقال الهيثمي في (المجمع“»: 375/5 ): فيه 
هشام بن زيادء وقد أجمعوا على ضعفه» فالحديث إسناده ضعيف. 

(*) الترمذي: »0١‏ وابن ماجه: 5١١1ء‏ وأخرجه أحمد: 10558» وإسناده ضعيف. 


فصل في آداب الجمعة ْ 
حرو لح 


[وفي الباب] عن عثمان [بن الأزرق”'']» وأنس”" أيضاً. 

وأما كونه ينصت حال الخطبتين: فلحديث أبي هريرة: أنَّ النَبِيَ يِه قال: 
«(إِذّا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجْمُعَةٍ: أَنْصِتْ ‏ وَالإِمَامُ يَحْظبُ ‏ كَقَدْ لَعَوْتَ؛ وهي في 
«الصحيحين» وفع 


وأخرج أحمد وأبو داود؛ من حديث علي قال: «مَنْ دَنَا مِنَّ الإمَام قلعَاء 
وَلَمْ يَسْتَمِعْ وَلّمْ يُنْصِت؛ كان عَلَيْهِ كفل مِنَ الوزرء وَمَنْ قَالَ: قد عمد لما 
وَمَنْ لََا نَلَا جَمَعَةَ لَّهُ؛ ثم قال: هكذا سمعت نبيكم ذل وفي إسناده 
مجهول””*. وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة. 

وأما كونه يندب التبكير: فلحديث أبي هريرة في «الصحيحين» وغيرهما: 
أن رسول الله كل قال: «مَنِ اعْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةٍ عُسْلَ الجنابق» ثُمَّ رَاحَ؛ كَكأنّما 
قَربَ بَدَنةّ وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الَانية؛ كَكَانّما قَرَبَ بََرَة ومَنْ رَاحَ في السّاعة 
الثالئة؛ فَكَائّما قَربَ كَبْشاً أَقْرَنَّ ومَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الرّابِعةٍ؛ فكأنّما كرت 
دَجَاجِةٌ» ومَنْ رَاحَ في السّاعة الَامِسَةٍ؛ فَكَأنّما كَرّبَ بَيْضَةٌَ فَِذًا خَرَحَ الإمام 
حَضَرَتٍ المَلائِكةٌ يَسْتَمعُونَ الذَّكْر0. 

وفي الباب أحاديث في مشروعية التبكير. 

وأما مشروعية التَّظطيب والتَّجمّل: فلحديث أبي سعيد عن النَّبِيَ يكل قال: 
«عَلَى كُلّ مُمْلِم القْسْلْ يَوْمَ الجمُعَة ويَلْبَسٌُ مِنْ صَالِح ثِيّابوه وإِنْ كَانَ لَهُ طِيبٌّ 
مس رس أحمد» وأبو داود"'» وهو في (المحسي: بلفظ: «العْسْلٌ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»: :)"01//١(‏ وفيه هشام بن زياد أجمعوا على تضعيفه. 
وقد تقدم. 

(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط»: (8/ 1/4؟)» والبيهقي في «الشعب»: .)1١١/7(‏ 

(9) البخاري: 29175 ومسلم: 606©, وأخرجه أحمد: 2.7545 

(4:) أحمد: 8الاء وأبو داود: »٠١0١‏ وإسناده ضعيف. 

(5) البخاري: 288١‏ ومسلم: 219454 وأخرجه أحمد: 9995. 

(5) أحمد: 578١١»ء‏ وأبو داود: 21١1/8‏ وهو حديث حسن لغيره. 


مشر وعية 
التبكير لصلاة 
الجمعة 


مشروعية 
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والتجمل 


مشر وعية 
الاقتراب من 


ركعة من صلاة 
التحينة 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
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يَوْم الجْمْعَةَ وَاحِبٌ عَلّى كُلْ مُحْمَلِم» وَأَنْ يَسْئَنّ» وَأَنْ يَمَسسّ طيباً إن رجدو(" . 
وأخرجه أحمد والبخاري وغيرهماء من حديث سَلْمَّانَ الفارسي طلانه » 
قال: قال النين مه : ١لا‏ يَعْتَسِلَ رَجُلْ يَوْمَ الحمعةق وَيَتَظهّرٌ يما اسْتَطاعَ مِنْ 
ظهّْرِ ؛ وَيَدِنُ مِنْ ذُفْيوء أَوْ يَمَسٌُ مِنْ طيب بَبْيِ ثُمَّ يَرُوحُ إِلَى المَسْجِدِء وَلَا 
فرق يدن اليه نم يصلئ ل 
امسر از ري 3 ١‏ 
لو ا ا ا قال: سمعتث رسول الله عله 
: مَنْ امْتسَلَ يَوْمَ الجُمْعَة» وَمَسسّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنٍ 
٠ 0‏ التكتا». ختى ادي المحجة لتركم إابنا لله ول واد 
المادم لمارا ان ع ار “كان كَفَارَةٌ لما يْنَهًا وبين اللشفعة 
الأخْرَى) ورجال إسناده لا" وفي الباب أحاديث . 
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الح 


وأما كونه يندب التدو هق الإمام : فلحديث سَمّرة عند أحمد وأبى داود: أن 
لني تل قال: «احضُرٌوا الذَّكْرَء واذنُوا مِنَ الإمّام؛ َإِنَّ الرّجُلَ لا يَرَالُ يَتبَاعَدُ 
حنَّى يُوَخَرَ في الجنّة وَإِنْ دَخَلَهَا؛ وفي إسناده انقطاع”؟“. وفي الباب أحاديث. 
ومن جملة ما يشرع يوم الجمعة الغسل» وقد تقدم الكلام عليه في باب 
الغسل . 
وأما كون من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها: فلحديث: «مَنْ أَدْرَكَ 
رد الجميزة لْيْضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى, وَقَدْ تَمَّتْ 8 تَمَتْ صَلاتّه)! وله طرق كثيرة 
3 إدك4 
)١(‏ البخاري: 288٠‏ ومسلم: ,195٠١‏ وأخرجه أحمد: .1176٠‏ 
(؟) أحمد: ١الا"«لء‏ والبخاري: 887. 
زفرف أحمد: الزه 7 وأخرجه ابن مخريمة: 5ه وهو حديث صحيح لغيره. 
2١‏ يد : ماا 7١‏ وأبو داود: لماكل وهو حديث صحيح لغيره. 
(0) أخرجه النسائي : (/©» وابن ماجه: 2)7057/1١(‏ والدارقطني في «السئن»: )7/5 1). 
(5) انظر طرقه في «البدر المنير» لابن المُلقّن: .)01١-608/4(‏ 


فصل في آداب الجمعة 


وقد قدّمنا أنها كسائر الصلوات» وليست الخطبة بشرط من شروط الجمعة 
حتَّى يتوقف إدراك الصلاة على إدراك الخطبة. 

وقد أوضحت المقال في أبحاث مطولة وقعت مع بعض الأعلام» مشتملة 
على ما يُحتاج إليه في هذا البحث؛ فليّرجع إلى ذلك فهو مفيد جدًا”". 

وأما كونها في يوم العيد رخصة: فلحديث زيد بن أرقم: أن الئىّ كك صلّى 
العيد في يوم جمعة. ثم رخص في الجمعة» » فقال: : همَنْ شَا ء أَنْ يُجْمُعْ كَلْيْجَمّعْ) 
خوك حي والونو اوه راكن ن ماجه والنّسائي والحاكم»ء وصحّحه علي ابن 
المديني” '" وأخرج أبو داود وابن تاجو الجا ادش حديه لى فريزة. عن 
النَ ككله: أنّه قال : ١جتَمَعَ‏ في يؤْوِكُمْ هَذَا عِيدَانِء كَمَنْ شَاءَ أَجْرَأَهٌ مِنَّ الجُمُعَةٍ؛ 


وَإِنَا تكتون1+ وقد أل والإرسال» وقن إبتداكهتآيضا بق زه الوليق". 


وفي الباب أحاديث عن ابن عبّاس وابن الزُبير وغيرهما”". 


وظاهر أحاديث الترخيص تشمل من صلَّى العيد ومن لم يصل”*ا ٠‏ بل روى 
النّسائي وأبو داود: أنَّ ابن التُّبير أيام خلافته لم يصلٌ بالئّاس الجمعة بعد صلاة 
اللي قناك ابن اعكاس لكلايلت تلك -أصنامه الثنة وقح اناده مقال 7 . 


. واسم رسالته: «اللمعة في الاعتداد بركعة من الجمعة»» غير مطبوع‎ )١( 

(0) أحمد: 21918 وأبو داود: »٠١ 1١‏ وابن ماجه: »17٠١‏ والنسائي: (7/ 144)» والحاكم 
في «المستدرك»: (١/7588)»؛‏ وصحححه ووافقه الذهبي» وتصحيح ابن المَديني حكاه عنه 
الحافظ في «التلخيص»: (2)88/1 فهو حديث صحيح لغيره. 

(9) أبو داود: ا/ا١٠»‏ وابن ماجه: 21151١‏ والحاكم في «المستدرك»: 4)588/١(‏ وقال: 
صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 

(؟) حديث ابن عباس: أخرجه ابن ماجه: 2111١‏ وفي «الزوائد»: :)177/١(‏ إسناده صحيح 
ورجاله ثقات. 
وحديث ابن الزبير: في التعليق التالي . 

(5) قال الشافعي: إِنَّ التّرخيص لمن كان خارج البلدء وقال الهادي: لا تسقط عن الإمام وثلاثة 
معهء وقيل: لا يصلي ظهراً بدلاً عنهاء واختاره المصنّف في «نيل الأوطار»: (7/ 2055 ثم 
اختار في «السيل الجرار» :007/١(‏ أن يصلي أربعاً لحديث ابن مسعودٍ د عند الظبراني 
في «المعجم الكبير!: (94659/9). 


(5) النسائي: (*/027517 وأبو داود: .٠١9/١‏ وأخرجه ابن شُزيمة: 7745. 


حكم صلاة 
الجمعة في يوم 
العيد 


اختلاف 
الفقهاء في 
حكم صلاة 


اليدين 


كيفية صلاة 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


0 5 4 روموع ةه 2 20 2 2 كل رام اماما اق 
0 هى : ركعتان» فِي الآولى سَبْع تكبيراتٍ قبل القِرَاءَقٍ وفى الثانية خمس 
كَذَلِكَء وَيَحْطبُ بَعْدَهًا. 
ه وَيُمْتَحَبُ التََجَمُْل وَالخُرُوجُ إلى حارج البَلَدِ وَمُحَالََة الطَرِيقِء والأكل 
م وو . 2 يت 3214 5 - 
م عنس سوه وهم نه م مرا وت م 
0 ووقتها : بعل ارتفاع الشمس فدر رمح إلى الزُوَالٍ. 
د وَّلَا أَذَانَ فيها وَلَا إِقَامَةَ . 
أقول: قد اختلف أمل العلم: هل صلاة العيد واجبة أم لد؟ والحق 
الوجوب؛ لأنه كَكِةِ مع ملازمته لها قد أمرّنا بالخروج إليهاء كما في حديث 
أمره يك للنّاس أَنْ يَعْدوا إلى مُصَلّاهمء بعد أن أخبره الرّكب برؤية الهلال. 
5 )00 
وهو حديث صحيح 2 . 
وثبت في «الصحيح» من حديث أمَّ عَطِيّة» قالت: أَمَرَنَا رسولٌ الله كل أن 
نُخرج في الفطر والأضحى العَوَاتِقَ والحيِّض وذات الحُدُورء فأما الحُيّض 
فيَعْتَرْكَنْ الصلاة» ويَشْهَدْنَ الخير وَدَّعْوةٌ المسلمين”". 
والأمر بالخروج يقتضي الأمر بالصلاة لمن لا عذر لها بفحوى 
الخطاب”"» والرجال بذلك أولى من النساء. 
وأما كون التّكبير في الأولى سبع تكبيراتٍ قبل القراءة» وفي الثانية خمس 
(؟) البخاري: 91/5, ومسلم: 5١95‏ و25005 وأخرجه أحمد: 7١9/49‏ و1/49١710.‏ 
() فحوى الخطاب: حيث يكون المسكوت عنه موافقاً للملفوظ به» وكان أولى بالحكم من 
المنطوق. انظر: «شرح الورقات» للمحلّي» ص : 2755 بتحقيقنا . 


بابٌ صلاة الجيدين 
3 

كذلك: فلحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه: أن النَبِيَ يَلِ كبّر في 
عيدٍ اثنتي عشرة تكبيرة؛ سبعاً في الأولى وخمساً في الثانية. أخرجه أحمد وابن 
ماجه”'". وقال أحمد: أنا أذهب إلى هذه”'؟. قال العراقي: إسناده صالح. 

ونقل التَّرمِذي في «العلل المفرد» عن البخاري تافل إنه حديث 
صحيح””» وفي رواية لأبي داود. والدَّارَفْظني : «التّكْبِيرٌ في الفظر سَبْعٌ في 
الأولّى: وححَمْسٌ في الآخِرَة والقِرَاءةٌ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَاك وإسناد الحديث 
صالح؛ وقد صحّحه البخاري”". 

وأخرج التَّرِمِذي» من حديث عمرو بن عوف المُرّني : أن النبِىَ يك كبّر في 
العيدين؛ في الأولى سبعاً قبل القراءة» وفي الثانية خمساً قبل القراءة. وقد 
حسّنه التُرصِذيء وأَنْكِرَ عليه تحسينه؛ لأن في إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن 


عوف» عن أبيه» عن جده؛ وهو متروك”'. قال النووي: لعله اعتضدّ بشواهد 
5 6 إدى 
قال العراقي : إن التَّرِمِذي إنما تبع في ذلك البخاري» فقد قال في كتاب 
«العلل المفرد»: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؛, فقال: ليس فى 
هذا الباب شىء أصح مئهء ويه أقول. هئ 7 
)١(‏ أحمد: 55848. واين ماجه: 1718. وأخرجه أبو داود: ١١0١‏ بلفظ آخرء وإسناده حسن. 
شف ذكره في المسنده» : 38/4 . 
(*) «العلل الكبير» أو «العلل المفرد»: /١(‏ 97). 
وليس فيه تصحيح البخاري» إنما قال الترمذي: سألت البخاري عن حديث عمرو بن عرف 
المزني» فقال: ليس في الباب شيء أصح من هذا وبه أقول. 
قال الترمذي: وحديث أبي يعلى الطائفي في هذا الباب هو صحيح أيضاً . 
هكذا قال الترمذي» وقد تنبه لذلك ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام»: )7561١/1(‏ فقال: 
(5) أبو داود: ١5١1ء‏ والدارقطني في «السئن»: (48/1) بنحوهء وأخرجه البيهقي في «السنن 
الكبرى» : إضذ ك7" وقد كلمنا في التلعيق السابق عن تصحيح البخاري. 
(0) الترمذي: 275 . (5) «خلاصة الأحكام؛»: .)8//1١/17(‏ 
0) «العلل الكبير»: /١(‏ )»2 وقد تحدثنا عن وهم من ظنَّ أن البخاري صححه. 


ا الدراري المضية شرح الدرر البهية 
وقد أخرجه ابن ماجه بدون ذكر القراءة!"' . 

وأخرجه الدَّارَقْظِيء وابن عَدِيِء والبيهقي» وفي إسناده كثير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوف» عن أبيهء عن جده”" . 

قال الشافعي وأبو داود: إنه ركن من أركان الكذب”"»؛ وقال ابن حِبّان: له 
2 


نسخة موضوعة. عن أبيه» عن جده 

وأخرج ابن ماجهء من حديث سعدٍ القَرَظ المؤدّن: أن النَّىَ بل كان يُكَبّر 
في العيدين؛ في الأولى سبعاً قبل القراءة» وفي الآخرة خمساً قبل القراءة" . 
قال العراقي: وإسناده ضعيف,. وفي الباب أحاديث تشهد بذلك» والجميع 
يصلح للاحتجاج به. وفي المسألة عشرة مذاهب هذا أرجحها"'". 

وأما كون الخطبة بعد الصلوات: فَلِمَا ثبت في «الصحيحين» وغيرهماء من 
حديث أبي سعيدء قال: كان رسول الله كَل يَخْرُجُّ يوم الفِظر وَالأَضْحَى إلى 
المُصَلَّىء وأوّلُ شيء يَبدَأْ به الصَّلاةُ نُمّ ينْصَرِفُ فَيقُومُ مُقابلٍ النّاس؛ والنَّاسُ 
جلُوسٌ على صُقُوفهمء فَيَعِظُهم ويُوصيهم وِيِأمُرهُمء وإن كان يُرِيد أن يَنْطمَ 
بَْئاًء أو يِأمُر بشيع » أَمَرَ به» ثم يَنُصَرِفُ”" , وفي الباب من حديث جابر عند 
ل و1 


وأول من خطب قبل الصلاة في العيد مروان» وأنكر عليه ذلك!" . 


.1١79/4 ابن ماجه:‎ )١( 

(7) الدارقطني في «السنن»: (؟//41)» و«الكامل في الضعفاء»: (08/7)» والبيهقي في «السنن 
الكبرى» : (7/ 7585). 

() انظر: «تهذيب الكمال» للمزي: (178/75). 

(5) «المجروحين»: (577/7). 

(6) ابن ماجه: ل/ا/1؟١.‏ 

() انظر: «نيل الأوطار»: (7/ 75 -758). 

0) البخاري: 5م ومسلم: .5١61"‏ 

(8) مسلم: 517 *, وأخرجه أحمد: .1١1107‏ 

(9) أخرجه مسلم: /ا/31. وأحمد: .1١١1‏ 


بِابُ صلاة العيدين 
ا/ا١‏ 


وأخرج النّسائي وأبو داود وابن ماجه. من حديث عبد الله بن السّائب» 


3 


قال: شَهِدْتَ مع رسول الله ميته العيد. فلمًا قَضَىَ الصلاة» قال: «إنا ريد أن 
تخُظبء كَمَنْ حب أَنْ يَجْلِسَ للحُظبّة فَلْيَجْلِسء وَمَنْ أب أَنْ يَذْمَبْ 
َلْيَذْعَت20 . 

وأما كونه يستحب في العيد التجمّل بالثياب: فقد ثبت في «الصحيحين»: 0 
ع 75 3-0 0 7 : 2 3 ل شي 
أن عمر وَجَدَ حُلَةَ في السوق من اسْتَبْرَق تُباعء فأخذهاء فأتى بها النَّبِىَ كل العيد 
فقال: يا رسول الله! ابْتَعْ هذه قَتَجَمَّلْ بها للعيد والوَقْدِء فقال: (إِنّما هَذَا لِبِاسٌ 
مَنْ ا خَلَاقٌ لَه 7". 


1١ 


وأخرج الشافعي عن شيخه إبراهيم بن محمد. عن جعفر بن محمدء عن 
أبيه عن جدّه: أن النّبيَ يله كان يَلْبَسُ بُرْهَ حِبّرَةِ في كل عِيدِ. وشيخ الشافعي 
0 ولكنّه قل تابعه سعد بن الصَّلْت9 عن جعفر بن محمد » عن أبيه» 
عن جذه» عن ابن عباس . . . بمثله» أخخر جه الطبراني” . 


وأخرج ابن ُزيمة عن جابر: أنَّ النَبِىَ يلِةِ كان يلبس البرد الأحمر في 
العتذين وف ال 


وأما كونه يستحب الخروج إلى خارج البلد: فلمواظبته َل على ذلك » مشروعية صلاة 
وصلّى بهم يلِكِ صلاة العيد في المسجد لمطر وقع؛ كما في حديث أبي هريرة البلد 
عند أبي داود وابن ماجه والحاكم» وفي إسناده مجهول”” . 


(1) النسائي: (9/ »)١188‏ وأبو داود: »١١08‏ وابن ماجه: 2179٠‏ وهو حديث صحيح. 

(؟) البخاري: 255064 ومسلم: 20505 وأخرجه أحمد: 4918 . 

إفرفق الشافعي في (مسنده»: /١(‏ 1815). 

(5) في المطبوع: «سعيد» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 

(5) الطبرائي في «المعجم الأوسط»: (27177/1)» وقال الهيثمي في «المجمع»: رجاله ثقات. 

(5) ابن مُحزيمة: 19/55. ولفظه: أنه يَلِةِ كان يلبس برده الأحمر في العيدين وفي الجمعة. 
والحديث المذكور هو من لفظ ابن عباس السابق. 

(0) أبو داود: *5١١ء‏ وابن ماجه: '*11"1ء والحاكم في «المستدرك؛: /١(‏ 5980). 


استحباب 
مخالفة الطريق 


استحباب 

الأكل قبل 
الخروج لصلاة 

عيد الفطر 


وقت صلاة 
العيد 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
مسد اه ١١‏ جللججو 


وأما استحباب مخالفة الطريق: فلحديث أبي هريرة عند البخاري وغيره» 


قال: كان النَّبِيَ كَل إِذّا كان يَوْمُ عيدٍ خَالَف الطريق”'2. وأخرج أبو داود وابن 
ناه تحو ةفد :حدية انه عيد"" . !وف الات أحاديف عيذ ما لكر 
بحوه ؟. مني دن حمر في الباب 3 


وأما استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى: فَلِمَا ثبت في 
«الصحيح» من حديث أنسء قال: كان النَّبِ يل لا يَعْدُو يوم الفظر حتّى يَأكُل 

وأخرجه أحمد والتّرِمِذي وابن ماجه؛ وابن حِبَّان والدَّارَفُْظنِيء والحاكم 
والبيهقي» من حديث بُريدة» قال: كان رسول الله كَكلهِ لا يَعْدُو يوم الفظر حنَّى 
يَأكل» ولا يأكُل يوم الأضحى حنّى يَرْجِعَ . وزاد أحمد: فيأكُل من أضحِيته”*'. 
وفي الباب أحاديث. 


وأما كون وقتها بعد ارتفاع الشمس قَذّرٌ رمح إلى الزوال: فَلِمًا أخرجه 
أحمد بن الحسن البَنّاء فى «كتاب الأضاحي» من حديث جُنْدَبء قال: كان 
ا 5 5 0 5 وه 20 
رسول الله كَلِْةِ يصلي بنا يوم الفطرء والشمس على قيدٍ رمحين ؛ والأضْحَى على 
5 وه (0) 


فيد رمح 


واحوية أبو داود وابن ماجه» من حديث عبد الله بن بُسْرٍ صاحب 
رسول الله يَكِ -: أنه حََرَجّ مع الناس يوم عيدٍ فطر أو أضحىء فأنْكر إِبُطاء 
الإمام: وقال: إنا قَدْ فَرَعْنَا ساعَتََا هذه؛ وذلك حين النّسبيح"''؛ أي: حين 
وقت صلاة العيد. 


.4505 البخاري: 485 متابعة» وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(؟) أبو داود: »١١65‏ وابن ماجه: .1١799‏ 

(*) البخاري: 9867. وأخرجه أحمد: .١7754‏ 

(5) أحمد: 17947ء والترمذي: 057» وابن ماجه: 211/05 وابن حِبّانَ: 1817. والدارقطني 
في «السئن»: (؟/ 2)56 والحاكم في «المستدرك»: /١(‏ 2)595 والبيهقي في «السئن الكبرى» : 
(*/ 787)» وإسناده حسن . 

(6) أورده الحافظ في «التلخيص»: (87/5). 

(5) أبو داود: 76١١ء‏ وابن ماجه: .1١11/‏ 


باب صلاة الجيدين 
4 


وأخرج الشافعي مرسلاً: أنَّ النّبِيَ يله كتب إلى عمرو بن حَرْم وهو 
بِنَجْرَان: «أن عَجّل الأضحى. وخر الفظر» وفي إسناده إبراهيم بن محمد شيخ 
الشافعي؛ وهو ضعيف”"' . 

وقد وقع الإجماع على ما أفادته الأحاديث؛ وإن كانت لا تقوم بمثلها 
الحجة . 

وأما آخر وقت صلاة العيدين: فزوال الشمس. 

وإذا كان العُدُوٌ من بعد طلوع الشمس إلى الزوال ‏ كما قال بعض أهل 
العلم ؛ فحديث أمره كَل للرّكب أن يغدوا إلى مُصلاهم يدل على ذلك"" . 

قال في «البحر»: وهي من بعد انبساط الشمس إلى الزوال» ولا أعرف فيه 


خلافاً . 
وأما كونه له أذان فيها ولا إقامة: فَلِمَا ثبت في (الصحيحك» من حديث كن 
- 55 9 2 تتلاله ل م سات 3 : ذان 
جابر بن سَمْرةء قال: صليتٌ مع النبيٌ كله غير مَرَةِ ولا مرّتين العيدين بغير أذَانٍ والإقامة في 
وى صلاة العيد 


مم )م 


ولا إقامة""» وثبت في «الصحيحين» عن ابن عبّاس. أنه قال: لم يكن يوَّدْنْ 
يوم الفطر» ولا يوم اليم 0 وفي الياب أحاديث . 


© | © | 9 


)20 الشافعي في «مسنده»: .)1١817 /١(‏ 

(1) تقدم تخريجه قريباً. 

9) مسلم: ١‏ وأخرجه أحمد: .7١851/‏ 

(5) البخاري: 245١‏ ومسلم: 235١59‏ من حديث ابن عباس وجابر بن عبد الله. 


صفات صلاة 
الخوف 


الصفة الأولى 


الصفة الثانية 


الصفة الثالثة 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


يع .أ كه 
ن قَدْ صَلّاها رَسُولُ الله كل عَلَّى صِمَاتٍ مُخْتَلِمَةِ: وَكُلَْا مُجْرَتةٌ وَإذا اشْتَدٌ 
الحَوْفُ والتَحَمَ القِتَالُ؛ صَلّاها الرَّاجلٌ والرّاكب وَلَوْ إلى غَيْرٍ القِبلَةٍ وَلوْ 


أقول: صلاة الخوف قد وردت على أَنْحاءٍ مختلفة: قيل: على ستة عشرء 
وقيل: على سبعة عشرء وقيل : ثمانية عشر. وقيل: أقل من ذلك. 

وقد صم منها أنواع : 

فمنها : أنه [يك] صلّى بكل طائفة ركعتين؛ فكان للنبي ككلٍ أربع» وللقوم 
ركعتان. وهذه الصفة ثابتة في «الصحيحين» من حديث جابر”" . 

ومنها: أنه صلَّى بكلّ طائفةٍ ركعة؛ فكان له ركعتان» وللقوم ركعة. وهذه 
الصفة أخرجها النّسائي بإسنادٍ رجاله ثقات”“. 

ومنها : أنه صلَّى بهم جميعاً » فكبّر وكبرواء وركع وركعواء ورفع ورفعواء 
ثم سجد وسجد معه الصف الذي يليه؛ وقام الصف المؤخر في نحر العدوء فلمًا 
قضى النَّبِنْ يكل السجود والصفتٌ الذي يليه» انحدر الصف الموؤْخَر بالسجود 
وقامواء ثم تقدَّم الصف المؤخرء وتأخّر الصف المقدَّم» وفعلوا كالركعة 
الأولى» ولكنّه قد صار الصف المؤخّر مقدماً» والمقدَّم وجرا ثم سلّم ال يلل 
وسلّموا جميعاً . وهذه الصفة ثابتة في «صحيح مسلم! وغيره من حديث جابر' "2 


5 3-7 52000 01 03 ً 
ومن حديث أبي عَيّاشُ الزُرَقِنَ عند أحمد وأبي داود والنّسائي”؟'. 


.١519378 البخاري: 2415 ومسلم: 2.1459 وأخرجه أحمد:‎ )١( 
وإسناده صحيح» من حديث جابر بن‎ »1418٠ وأخرجه أحمد:‎ »)١1/5/( (؟) النسائي:‎ 
. عبد الله‎ 


(*) مسلم: 2١1946‏ وأخرجه أحمد: .١445‏ 
(5) أحمد: 3568 وأبو داود: 177*5» والتسائى: (7/ /ا/1١)»‏ وإسئاده صحيح . 


بابُ صلاة الخؤف 
رمه 0 يع و 

ومنها : أنه مَيِدّ صلى بإحدى الطائفتين ركعة» والطائفة الأخرى مواجهة 
للعدوء ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدوء وجاء أولتك» 
ثم صلَى النَِيَ كلل ركعة. ثم سلّمء ثم قضى هؤلاء ركعة. وهذه الصفة ثابتة في 
«الصحيحين ») من حديث ابن ا 

ومنها: أنها قامت مع النّبِىَ كَلهِ طائفةٌء وطائفة أخرى مقابل العدوء 
وظهورهم إلى القبلة» فكبر فكبروا جميعاً الذين معه والذين مقابل العدوء ثم 
ركع ركعة واحدة وركعت الطائفة التى معه» ثم سجد فسجدت التي تليه؛ 
والآخرون قيام مقابل العدوء ثم قام وقامت الطائفة التي معهء فذهبوا إلى العدو 
وقابلوهمء وأقبلت الطائفة التى كانت مقابل العدوء. فركعوا وسجدواء 
ورسول الله كه كما هوء ثم قاموا فركع ركعة أخرى. فركعوا معه.» وسجد 
وسجدوا معه, ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدواء 
ورسول الله يك قاعد ومن معه» ثم كان السلام؛ فسلم وسلموا ديعا فكان 
لرسول الله كةِ ركعتان» وللقوم لكل طائفة ركعتان. وهذه الصفة أخرجها أحمد 
الماك وأبو داود”"؟ . 

ومنها: أنه يلي صلّى بطائفة ركعة». وطائفةٌ وجَاءَ العدرٌ» ثم ثبت قائماًء 


فأتمُوا لأنفسهم. ثم انصرفوا وجاءً العدو. وجاءت الطائفة الأخرى. فصلَّى بهم 
الركعة التي بقيت من صلاته. فأتمُوا لأنفسهم. فسلم بهم. وهذه الصفة ثابتة في 
«الصحيحين» من حديث سهل بن أبي حَثْمَة". 

وإنما اختلفت صلاته كَكِِ في الخوف؛ لأنه كان في كل موطن يتحرّى ما 
هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة. 

وأما صلاة المغرب: فقد وقع الإجماع على أنه لا يدخلها القصر. 
)١(‏ البخاري: ”51» ومسلم: 7© وأخرجه أحمد: .570١‏ 
زهرفق أخهدة اككلى والنسائي: و5 ا وأبو داود: ل من حديث أبي هريرة» وإسئاده 


(*) البخاري: 5174» ومسلم: 14544: وأخرجه أحمد: 27715 من حديث صالح بن خوّات عَمَّن 


شَهِدٌَ» بتمامه» ومن حديث سهل بنحوه البخاري : »517١‏ ومسلم: /194517» وأحمد: ١1/ا16.‏ 


الصفة الرابعة 


الصفة الخامسة 


الصفة السادسة 


الكلام عن 
قَصر صلاة 
المغرب 


الخلاف في 


عدد ركعات 


"ظ2 الدراري المضية شرح الدرر البهية 
حجر ٠٠٠١‏ أججج ب _77ب7ب7ببب7بير 


ووقع الخلاف: هل الأؤلى أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين» 


صلاة الخوف والثانية ركعة أو العكس؟ ولم يثبت في ذلك شيء عن النَبِيَ عَكة. 


حكم صلاة 


المُسايف 


وقد روي أن عليًا ضيه صلّاها ليلة الهَرِير”"©. 

واختلفت الرواية في حكاية فعله كما اختلفت الأقوال» والظاهر أن الكل 
جائزء وإن صلَّى لكل طائفة ثلاث ركعات فيكون له ست ركعات» وللقوم ثلاث 
ركعات؛ فهو صوابء قياساً على فعله في غيرهاء وقد تقرر صحة إمامة المتنفل 
بالمفترض؛ كما سبق . 

وأما صلاة الخوف عند التحام القتال. وهي التي يقال لها: صلاة 
المُسَايف: فقد أخرج البخاري عن ابن عمر في تفسير سورة البقرة بلفظ: فإن 
كان خوف أشد من ذلك: صلَّوا رجالا قياماً على أقدامهم» أو ركباناً مستقبلي 
القبلة وغير مُستقبليها . قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك 
إلا عن رسول الله كَكلِ. 

وهو في «مسلم» من قول انرزه قدو دن زللف1, 

وقد رواه ابن ماجه» عن ابن عمر: أنَّ النَِىَ يلل وصف صلاة الخوف» 
وقال: «فإن كَانَ حََوْفٌ أشَدَّ مِنْ ذَلِكٌ: فرجالاً أو ا 

وأخرج أحمد وأبو داود بإسنادٍ حسن» كوفبا شين انير قال: بعثني 
رسول الله يك إلى خالد بن سُّفْيان الهُذَّليء وكان نحوَّعُرَنَةَ وعَرَقَاتء فقال: «أَذْمَبُ 
كَاقْدُلَهُ؛ قال: فرأيته وقد حَضَّرّت صلاة العصرء فقلت: إِنَّي لأخاف أن يكون بيني 
وبينه ما يؤخر الصّلاة» فانطلقت أمشي وأنا أصلّي أُومئٌ إيماءً نحوه؛ فلمًا دَنَوْتُ 
منه. . . الحديث”؟2. ومن البعيد: أن لا يُخرَ الى يلل بذلك» ولو أنكره لذَّكِرَ ذلك . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»: (7/ 27507؛ وليلة الهّرير: هي حرب جرت بينه وبين 
الخوارج» وكان بعضهم يهرٌ على بعض؛ فسميت بذلك؛ وقيل : هي ليلة صفين بين علي 
ومعاوية ويا انظر : «تهذيب الأسماء» للنووي: (؟/141١).‏ 

(5) البخاري: 6"ا246 ومسلم: 1945. وأخرجه أحمد: .51١89‏ 

(") ابن ماجه: .١7964‏ 

(4) أحمد: 87 *15» وأبو داود: ١7494‏ مختصراً. 


1 
2 


مسي 


مه 
2 
د يجب القَصْرٌ عَلَى مَنْ خَرَح مِنْ بَلَدِ وقاصد , 
بَلَدِ مُتَردداً؛ قَصَرَ َ إلى عشْرِينَيؤماً» وإذا عَم على 
ه وَلَهُ الجَمْعٌ تَقُدِيماً وتأخِيراً؛ بأَدَانِ وإِقَامَتَيْن 
أقول: أ قصر: ذ ث عائشة الثابت فى «(ا »: أنَّهَا وجوب قصر 
قول أما وجوب القصر فلحديث عائشة لثابت في عدي نها اد ار 
قالت: فُرِضَتْ الصَّلاةٌ رَكعتين رَكعتين؛ فزيدت في الحَضَّرِء وأقِرّت في 
السّفر”'©. فهذا 0 صلاة ترات عن ان 0 207 
الى يي قال: « ١صَدَقَةٌ‏ تَصَدَّقَّ لل يها عَليكُم؛ فاقيلوا دك وكان 8 
يقتصر في جميع أسفاره على القصر. 
وأما كونه يجب القصر على من خرج من بلده قاصداً للسفرء وإن كان دون مشروعية قصر 
35 2 1 سر سس له لم سس وسغضق + وو الصلاة في 
بريد: فوجهه أن الله سبحان قال: «إوَإدًا صَرَبَهُ في الْأَرْضٍ كليس علي تح أن ف تقصروأ السفر 
9 ل 0 01 ل ار ا ضرب؟ لكنّه 
ارفك روه ولا يقصر . 
ولم يأت في : تعيين قدر السفر الذي يقصر فيه المسافر شيء» فوجب سافة القصر 
1 7 والخلاف فيها 
اعون إلى نايسن منقرا لاتوت عاونا تر كن بأل قاصداً إلى محل يُعَدٌ 
فى مسيره إليه مسافراً؛ قصر الصلاة» وإن كان ذلك المحل دون البريد. 


00 2 


.75778 ومسلم: 21617 وأخرجه أحمد:‎ 23١9٠ البخاري:‎ )١( 
وفي المطبوع: «فلحديث عائشة الثابت في «الصحيح؛: أن النَّبِيَ يل قال؛ وهو خطأء‎ 
والصواب ما أثبتناه.‎ 

(؟) مسلم: "/2161 وأخرجه أحمد: 179/4. من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وله 


ل الدراري المضية شرح الدرر البهية 
صصخ ١‏ لجبمببابب7سبمتسسسسجس 0 


ولم يأت من اعتبر البريد واليوم واليومين والثلاث وما زاد على ذلك بحجة 
نيرق وغاية ما جاؤوا به حديث: دلا بحل لامأ تؤْمن ب 8 0 الآخْرٍ أَنْ 


تُسافرٌ نَلانَهَ نام بكيْرٍ ذي مَحْرّم)'' وفي رواية: 3 ا 
اريك" ل في 2 01 هر فى سلأقة: والاحتجاج 
به مجرد تخمين . 

وأحسن ما ورد في التقدير: ما رواه شعبة»ء عن يحي يحيى بن زيد الهُنائي» 


قال: سألت أنساً عن قصر الصلاة؟ فقال: كان رسول الله يل إذا ححرَجَ مَسيرةٌ 

ئةِ أمِيالٍ ‏ أو: ثلاثة فراسِمٌ - : صَلَّى رَكُعتين» والشك من شُعبة. أخرجه 
ا 

فإن قلت: محل الدليل في نهي المرأة عن السفر تلك المسافة بدون محرمء 
هو كونه يَِ سمّى ذلك سفراً. 

قلت: تسميته سفراً لا تنافي تسمية ما دونه سفراًء فقد سمّى النْبِي لله 
مسافة الثلاث سفراً؛ كما سمّى مسافة البريد سفراً في ذلك الحديث؛ باعتبار 
اختلاف الرواية» وتسمية البريد سفراً لا ينافي تسمية ما دونه سفراً . 


فإن قلت : أخرج الذَّارَقْظيٍ والبيهقي والطبراني» من حديث ابن عبّاس : أنه وَل 
قال: ايا أَهْلَ مَكَةَ! لا تَفْضْر فاق الل عن د مِنْ مَكَةَ إِلَى عُسُفان0" . 


)١(‏ أخرجه البخاري: 2٠١81‏ ومسلم: 277604 وأحمد: 4716» من حديث ابن عمر. 

(6) أخرجه البخاري: 23١84‏ ومسلم: /27751 وأحمد: 48675» من حديث أبي هريرة. 

(*) أخرجه أبو داود: ه78الا١.‏ 
«والبريدٌ»: هو أربعة فراسخ . 
«والفرسخ» : ثلاثة أميال. 
«والميل» : يعادل بمقاييسنا: ١18544‏ متراً. 
«فالبريدٌ : )١7(‏ ميلاً؛ فيكون البريد بمقايسينا: 77١1/7‏ متراً تقريباً. انظر: «إعلام الأنام» 
للدكتور نور الدين عتر: (؟/ .)8٠‏ 

(5) مسلم: 687٠ء‏ وأخرجه أحمد: .١7739‏ 

(5) الدارقطني في «السئن»: /١(‏ /ا4 203 والبيهقي في «السئن الكبرى»: (8/ 01719 والطبراني في 
«المعجم الكبير»: (45/11). 0 


باب صلاة السّفر 
جججججج77ج7ج77777«7اا7ا7ا7ااا7ااااااا سر ل 1/7 ١‏ .متش 


قلت: في إسناده عبد الوهاب بن مجاهد بن جَبر؛ وهو مغرولك17*. وفي 
المسألة مذاهب: هذا أرجحها لدي. 
وأما كونه إذا أقام المتردّد ببلدٍ قَصَرّ إلى عشرين يوماً ثم يتم: فوجهه أن من 
حظّ رحله بدار إقامة؛ جاح نم حك الطر وفارقته المشقة» فلولا أن 
الشارع سمّى من أقام كذلك فسافزاو قا نموا يَا أَهْلَ مَكّة! قَإنَا قَوْمٌ 
سَفْرٌها"“؛ لما كان حكم السفر ثابتاً له فالواجب الاقتصار في القصر مع الإقامة 
على المقدار الذي سَوَّعَهُ الشارع» وما زاد عليه؛؟ فللمسافر حكم المقيم» 
عليه أن يتم صلاته؛ لأنه مقيم لا مسافر» وقد أقام النَبِىُ يك بمكة في غزوة 
الفتح» قيل: ثمانى عشرة ليلة» وقيل : تسع عشرة ليلة» وقيل : أقل من ذلك» 
1 . 1 5 5 كناضيى 
وفي «صحيح البخاري» وغيره: تسع عشرة ليلة"". 
وأخرج أحمد وأبو داود»ء من حديث جابرء قال: أقام النَّبِىُ كل بِتَبُوك 
يانه الكت . وأخرجه أيضاً ابن جِبَّان والبيهقي» وصحًّححه ابن 
ولله دَرٌ الحَبْرِ ابن عبّاس ما أفقهه وأفهمه للمقاصد الشرعية» فإنه قال فيما 
رواه عنه البخاري وغيره: لما فتح النَّيْ يكِةِ مكة أقام فيها تسع عشرة ليلة يصلي 
ركعتين» قال: فنحن إذا سافرنا قأقمنا تسع عشرة قصرناء وإن زدنا أتممنا . 
وأقول: هذا هو الفقه الدقيق» والنظر المبني على أبلغ تحقيق» ولو قال له 
زفق بل كذبه الثوري . انظر: «تقريب التهذيب». 
(؟) أخرجه مالك في «الموطأ»: »)١154/١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى»: (//191)» موقوفاً 
من قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ضيه . 
() رواية: انَمَانِىَ عَشْرَةً لَيْلَّةه : أخرجها أبو داود: 1778.» والترمذي: 2040 من حديث 
عِمْرانَ بن خصين . 
ورواية : 'نَسْعٌ عَشْرََ َيْلَها: أخرجها البخاري: 1١8٠‏ ؛ وأحمد: 1404» من حديث ابن عباس . 
(5) أحمد: »١518‏ وأبو داود: 78؟1١.,‏ وابن حِبَّانَ: 271/44 والبيهقي في «السئن الكبرى»: 
167/١‏ وابن حزم في «المحلى» : 8/١‏ والنووي في «المجموع»: (5/ ,)"51١‏ 
(0) انظر التعليق قبل السابق. 


حكم المتردد 
في السفر 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


جابر: أقمنا مع رسول الله بل بتبوك عشرين ليلة نقصّر الصلاة» لقال بموجب 
ذلك. 
وفي المسألة مذاهبٌ» هذا أرجحها لديّ. 
ا وأما كونه إذا عزم على إقامة أربع أتم بعدها: فوجهه ما عرّفناك من أن 
“51ت المقيم لا يعامل معاملة المسافر؛ إِلّا على الحد الذي ثبت عن الشارع» ويجب 
الاقتصار عليه» وقد ثبت عنه مع التردد ما قدمنا ذكره. 
أما مع عدم التردد» بل العزم على إقامة أيام معيئة : فالواجب الاقتصار على ما 
اقتصر عليه كه مع عزمه على الإقامة في أيام الحج؛ فإنه ثبت في «الصحيحين»: 
أنه قَدِمِ مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة» فأقام بها الرابع والخامس والسادس 
. 1 1 ا 200 
والسابع» وصلى الصبح في اليوم الثامن» ثم خرج إلى منى . 
فلما أقام النبينّ كَكةِ بمكة أربعة أيام يقصر الصلاة مع كونه لا يفعل ذلك إلا 
عازما على الإقامة إلى أن يعمل أعمال الحج»ء كان ذلك دليلا على أن العازم 
على إقامة مدة معينة يقصر إلى تمام أربعة أيام ثم يتم» وليس ذلك لأجل 
كونه يك لو أقام زيادة على الأربع لأتم ؛ فإنا لا نعلم ذلك» ولكن وجهه ما 
قدمنا من أن المقيم العازم على إقامة مدة معينة لا يقصر إِلَّا بإذن» كما أن 
المتردد كذلك» ولم يأت الإذن بزيادة على ذلك » ولا ثبت عن الشارع غيره. 
واعلم أن هذه الثلاثة الأبحاث المذكورة في هذا الباب؛ هي من المعارك 
التى تتبلّد عندها الأذهان» وقد اضطربت فيها المذاهب اضطراباً شديداًء 
وتباينت فيها الأنظار تبايناً زائداً . 
ينب ابجمع 20 وأما كون للمسافر الجمع تقديماً وتأخيراً بأذان وإقامتين: فوجهه ما ثبت في 
بين الصلاتين ع َه 58 ”المي ب يد اي يد ١‏ بين 
«الصحيحين»»؛ من حديث أنس» قال: كان النَّبِيُ بل إذا رَحَلَ قَبْلَ أن َزِيمَ 
السَّمسُء جر الظهر إلى وقتٍ العصره ثم نَرّل فجمع بينهماء فإن زَاعَثْ قبل أن 
م 2 1 2 ىعس -(5) 
)000 البخاري: 2٠١88‏ ومسلم : اذيك لت وأخرجه أحمد: 4/ا١217‏ من حديث أنس بنحوه. 
(5) البخاري: 21١1١١‏ ومسلم: 6» وأخرجه أحمد: .١084‏ 


باب صلاة السَفر - 


وأخرج أحمد وأبو داود والتَّرمِذيء وابن حِبّان والحاكم والدَّارَفُطْنيء 
وحسّنه النّرَمِذيء من حديث معاذ: أن النَّبِىَ يل كان في غزوة تَبُوك إذا ارتحل 
قبل أن تزيغ الشمس»ء أخشر القليى حكن يحهها إن العطر #اعانهها جييعا: 
وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلَى الظهر والعصر جميعاً» ثم سار”" . 

وأخرج أحمد من حديث ابن عبّاس نحوه؛ وزاد: المغرب والعشاء'" . 

وأخرجه أيضاً البيهقي والدَارَفْطنيء وصحح إسناده ابن العربي, وتُعْقتَ بأن 
في إسناده من لا يحتج بحديثه”” . 

ومن الجمع بين المغرب والعشاء: حديث ابن عمر الثابت فى «الصحيحين» 
وغيرهما : أن النَِ يل كان إِذَا جد به السّيْرُ؛ِ أخّر المغرب حنَّى يَغِيبَ الصَّمَّق 
0 5 1 زطق 
ثم يجمع بينها وبين العشاء ‏ . 

وأما كونه بأذان وإقامتين: فلثبوت ذلك في «الصحيحين؛» في جمع 
5 الوك 
مزد : 


)١‏ أحمد: 255044 وأبو داود: »١151١‏ والترمذي: 007, وابن حِبّّانن: 2١408‏ والدارقطني 
في «السنن»: /١(‏ 20797 ورجاله ثقات, ولم أجده عند الحاكم. 

(1) أحمد: 2154 وهو حديث صحيح. 

9 البيهقي في «السئن الكبرى»: (7/ »)١55‏ والدارقطني في «السنن»: .088/١1(‏ 

(5) البخاري: 2٠١9١‏ ومسلم: 215157 وأخرجه أحمد: 4071. 

(0) البخاري: 2٠١47‏ ومسلم: ١075١‏ مختصراء وأخرجه أحمد: ١017؛‏ كلهم من حديث ابن 


مشروعية 
الأذان 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


8 م اي ف ما اللا لو كع( مث مهل 1 ع8 ررقد. قظر 
0 وهي سنة» وَاصَح ما وَرَد فِي صِفيِها ركعتان. في كل ركعةٍ ركوعان. 
ل 00 7 0 7 م را و 2 وم له تينع وب ب قن 8 اميه سات 
وَوَرَد ثلاثة وأربعة وخمسة. يقر بِينَ كل ركوعين» وَوَرَد فِي كل ركعةٍ 
وعد ل 


2 


ت وَنْدِبَ الدّعَاءُ» والَكيرٌ والتَّصَدَّقُ والاسْتَغْفَارٌ . 
ند أقول: أما كونها سنّة: فلعدم ورود ما يفيد الوجوب» ومجرد الفعل لا يفيد 
زيادة على كون المفعول مسدوناً . 
رةعيب200 وأما كون أصح ما ورد في صفتها ركعتان» في كل ركعة رُكُوعان: فلثبوت 
اسمن ذلك في «الصحيحين» وغيرهما من حديث عائشة وابن عمرو وابن عباس" . 
وأما ورود الثلاثة الركوعات في كل ركعة: فثبت ذلك من حديث جابر عند 


مسلم رحمه الله تعالى ووو ومن حديث ابن عبان عند الترمدذي 
و ومن حديث عائشة عند أحمد والتشائ 7 : 
وأما ورود أربعة ركوعات: فثبت في (صحيح مسلم) رحمه الله وغيره من 


00007 01000 


)١(‏ الكسوف لغة: التَّعْيّر إلى سواد» وقد فرق الفقهاء بين الكسوف والخسوفء فجعلوا الكسوف 
للشمسء والخوف للقمرء قال الجوهري: وهو أفصح. «السموط الذهبية؛ ص: 98. 

(؟) حديث عائشة: أخرجه البخاري: 2٠١55‏ ومسلم: 23١89‏ وأحمد: 75754. 
وحديث عبد الله بن عمرو: أخرجه البخاري: 23١9١‏ ومسلم: “25117 وأحمد: /[5012. 
وفي المطبوع: «ابن عمر»» والصواب ما أثبتناه. 
وحديث ابن عباس : أخرجه البخاري: ,»٠١4‏ ومسلم: 25809454 وأحمد: 1854. 

(9) مسلم: 25٠١١‏ وأخرجه أحمد: .19١١4‏ 

(5) الترمذي: *65. (©) النسائى: .)093187/1١(‏ 

(5) مسلم: ١‏ وأخرجه أحمد: 7775. ١‏ 


باب صلاة الكسوفين 

اج ل 6 ١‏ ص 
وأما ورود خمسة ركوعات: فأخرجه أبو داود والحاكم والبيهقى» من 

حديث ايخ بن حت 


وأما ورود ركعتين» في كل ركعة ركوع: فهو في «صحيح مسلم» وغيره من 


حديث ا 


وأخرجه أبو داود وأحمد» والنسائي والحاكم وصححه ابن عيد البر» من 
علي الضينات بح لي 
وأخرجه أبو داود والنّسائي والحاكم» من حديث قييصة” 1 . 
وأما كونه يندب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار: فلحديث عائشة: «قَإِنّا مشروعية 
0 70 8 20 5 7 الدعاء والتكبير 
رَأَيْتمْ ذَلِكَ؛ قَادْعُوا الله وكيرُواء وَتَصَدَّقُواء وَصَلُوا» وهو فى «الصحيحين)0* .2 و«غيرهما في 


صلاة 
20 "0 2ج» 


وفي حديث أبي موسى بلفظ: «هإِذًا رَأَيْتُمْ مْئاً مِْنْ ذَّلِكء فَافْرَعُوا إلى الكسوفين 
ذِكْرٍ الله وَدْعَائِهِ واسْتِعْفَارِة؛ وهو في «الصحيحين» و أيف"». 

وفي حديث المغيرة: (قَإِدًا رَأَيُمُوهَا َادْعُوا إِلبْهِ وَصَا ا حَنَى يَنْجَلِي) وهو 
أيضاً في (الصحيحين)”" . 


)١(‏ أبو داود: 487١1ء‏ والحاكم في «المستدرك»: /١(‏ 0077 والبيهقي في «السنن الكبرى»: (؟/ 
289© وأخرجه أحمد: 21١1776‏ وإسناده ضعيف. 

(؟) أخرجه أبو داود: »1١45‏ والترمذي: 0557» والنسائي : ("/ :)١55‏ وابن ماجه: 1555» 
وأحمد: 235١701‏ ولم يخرجه مسلم من حديث سَمُْرة» وإنما أخرجه: 2711١4‏ من حديث 
عبد الرحمن بن سَمَرة. 

(9) أبو داود: »١1١191‏ وأحمد: 1855» والنسائي: »)١51/7(‏ والحاكم في «المستدرك»: 
مسف 4 ة وابن عبد البر في «التمهيد» : (#/ 031١6 "١5‏ 

(5) أبو داود: »١١86‏ والنسائي: (5/ »)١55‏ والحاكم في «المستدرك»: :077/١(‏ وأخرجه 
أحمد: /ا01١7‏ و508١25‏ وإسئاده ضعيف. 

(0) البخاري: 2.٠١55‏ ومسلم: 7089, وأخخرجه أحمد: 61717؟. 
وفي المطبوع: «فلحديث أسماء؛» والصواب ما أثبتناه» وحديث أسماء أخرجه البخاري: 
“50 , ومسلم: 251١7‏ وأحمد: 559476, بلفظ آخر. 

(5) البخاري: 2٠١69‏ ومسلم: /1١5؟.‏ 

(0) البخاري: 243٠١7١‏ ومسلم: 235١177‏ وأخرجه أحمد: 48/إ1813. 


حكم صلاة 
الاستسقاء 
صفة صلاة 
الاستسقاء 


مشروعية 
الخطبة فيها 


مشر وعية 
الدعاء 
والاستغفار 


الدراري المضية شرح الدرر البهيه 


باب 
صلاة الاستِشقاء 


ه نَسَنُ عند الجَدْبٍ رَكْعَتَانِ يَعْدَهُما خظبة تَمَضَمَنٌ الذّكْرٌ والتَّرَغِيبٌ فِي 
الطَاعَةٍ والرّجْرٍ عَنِ المَعْصِبَةٍ. 
د وَيَسْتَكئِرٌ الإِمَامُ وَمَنْ مَعَهُ مْنَ الاسيَغْفَارٍ والدّعَاءِ ءِ بِرَئْع الجَذْبء وتحو لون 
جَوِيعاً أَْدِيتَهُمْ . 
ما كونها سنة : فلعدم ورود ما يدل على الوجوب. 
وأما كونها ركعتين: فلكونه خرج كه حين بَدَا حاجبٌ الشّمس» مَفَعَدَ 
الحتس ١‏ :: الحديث بطوله. وفيه: الدعاءع» وتحويل الرداء. وهو فى «سنئن 
أبي داود»ء وأخرجه أبو عَوانة وابن حِبَّان والحاكمء وصحححه ابن السّكن7 . 
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وأخرج أحمد وابن ماجه وغيرهماء من حديث أبي هريرة» قال: خرج 
لني يكل يوماً يَسْتَسْقِي بناء فصلّى بنًا رَكعتين» بلا أَذَانٍ ولا إِقامَوء ثم حَطَيّناء 
ودعا الله عز وجلء, وحََوّل وَجْْهَهُ نحو القِبْلة رافعاً يديه ثم قَلَبَ رداءة؛ فجعل 
الأبدو عن الالننوه والايشة علق الأ 5 

وفي الباب أحاديث بمعنى ما ذكرء وهي متضمنة للدعاء برفع الجَذْبِء 
وبنزول المطرء وتحويل الأردية؛ من الإمام وغيره. 

وقد روى سعيد بن منصور في «سئنه»: أن عمر َيه اسْتَسْقَى َلَمْ يَرَدْ على 
الاستغفار7” . 


/١( والحاكم في «المستدرك»:‎ »587١ وابن حِبَّانَ:‎ »5١74 وأبوعَوانة:‎ 2١١7 أبوداود:‎ )١ 
.)187 /0( وإسناده حسن ء وتصحيح ابن السّكن نقله عنه ابن المُلقَّن في «البدر المنير»:‎ »,4 

(5) أحمد: /ا47"7» وابن ماجه: 1714, وهو حديث صحبح لغيره. 

(©) «الدر المنثور»: (/ /ا0ا#) وعزاه إلى «سئن سعيد بن منصور»» وأورده البيهقي في «السنن 
الكبرى؛»: ("9/ 0565 . 


باب صلاة الاستسقاء 
مج سس سر ل 1 اسح 


وقد كان رسول الله يِه يرفع يَدَيْهِ في الاسْتَسْقَاء حتَّى يُرى بَياض إِبْطَيْها'' . 


مشروعية رفع 
اليدين في 


وكان الصحابة فمن بعدهم يستسقون بأهل الصلاح» ولا سيما من كان من ,بي 
قرابة النَِيَ كلِ؛ِ كما فعل عمرء فإنه استسقى بالعباس و8" . 
ومن جملة أدعيته يكلِ: «اللّهُمَّ! اغِتْنَاء اللّهُم! اغِنْنَا؛ كما في «الصحيحين» جللةسن 


اضه أدعيته ككل في 
من حديث آنمن 5 الاستسقاء 


8 ميا وعم 0 2.2 عم 0 5 20-4 2 عو قد دودو ى 7 س - 
ومن أدعيته يَكةْ: «اللهم! اسَقَّنا غيثا مغيئاء مرِيئا مرِيعاء طَبَقا غدقا. عَاجلا 
غَيْر رَايْثْ؛ وهذا لفظ ابن ماجه من حديث ابن عباس”؟'. 
وهذه الألفاظ ثابتة من رواية غيره من الصحابة فى غير «سئن ابن ماجها. 
وو لقي الى عن اند اوقل #قع 0 84م اريس 5-7 عي 0 
ومنها : «اللهم! أنتٌ الله لا إله إلا أنتّ) أنتّ الغرِنٌ ' وَنحَنٌ الفقراء ؛ أنزل 
2 تع وسية" سل( قث ب] عي 2) 24 عديى وا 1 5 ِ 
علينا الغيث» واجعل ما أنوّلت لنا قوّة وبلاغا إلى عبن وهو في اسثن أبي 
داود» بإسناد صحيح من حديث عائشة!* . 
ومن دعائه: «اللْهُءً! اسق عِبَادَكٌ وَبَهِيْمَتَكَء وَانْشْرُ رَحْمَتَكَء وَأخى بَلَدَكَ 
المَيّك4"' إلى غير ذلك 


. ومسلم: 2701/5 وأحمد: /851؟1» من حديث أنس بن مالك‎ 21١1١ أخرجه البخاري:‎ )١( 
من حديث أنس.‎ ٠٠١٠١ (؟) أخرجه البخاري:‎ 
.11١19 ومسلم: 2701/8 وأخرجه أحمد:‎ »1١١4 البخاري:‎ )9( 
إسناده صحيح ورجاله ثقات.‎ :)3735/١( وفي «الزوائد»:‎ »1717/٠ ابن ماجه:‎ )4( 
امَرِيقاً؛ : انحداره طيباً سائغاً ؛ أي : المحمود العاقبة.‎ 
وامَرِيعاًة: المخصب الناجع.‎ 
. واطبْقاً»: الذي يملا الأرض ويغطيها‎ 
وعَدَقاً): المطر الكثير.‎ 
و«الرائث»: البطيء المتأخر.‎ 
وإستاده حسن» وقد تقدم جزء منه.‎ 244١ أبو داود: /119, وأخرجه ابن حِبّانَ:‎ )5( 
مرسلاً من حديث‎ )١140 /١( متصلاًء وأخرجه مالك في «الموطأ»:‎ ١١95 أخرجه أبو داود:‎ )5( 
أبن عمرو.‎ 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
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58 وأما تحويل الأردية: فقد روي في ذلك ما تقدم ‏ من جعل الأيمن أيسر 
تحويل الأردبة والأسس ابم ورّوي: أنه قلبه ظهرا لبطن تاحول الناس معه . أخرجه أحمد» 


من حديث عبد الله بن زيد» وأصله في «الصحيح)”2. 


© | 45 | 


)١(‏ أحمد: 6 © ومسلم: 0701/١‏ من غير زيادة: «وحوّل الناس معه». 


رشعم 
في 2 
(شاس <دن («زو ىس 


لمات . أ اج دحاج 0 ١‏ براي 


>> لأسي 


الكتاب الثالثك 


كنابٌ الطناتر 


رشعم 
جر لاضن (جْرَيَّ 
(سكس ١ن‏ («زرومصى 


7 أطت لات 0 111 _ للا/ارا نالا 


َقََّ 
جى يري ١اجَرَيّ‏ 
شكس <«ين (زوئمسسى 


حاتت . أهات لصحن . ببيياييد 


1 
ىح 


1 
ه مِنَ السَّنَّةِ عِيادَةٌ المَرِيضء وَتَلْقِينُ المُحْتَضِرٍ الشَّهَادَتَيْنِء وَتَوْحِيِهُهُ 
وَتَعْمِيِضْه إِذا مات وَقِرَاءةٌ لويس 46 عَلَيْه وَالمَيَادَرَةٌ بِتَجَهِيرِهِ إل كك وير 


1007 واله بيو 


حياته -» وَالقَضَاءٌ لدينه» وَتَسْجِيْنَه ‏ يحور تقبيله. 


ه وَعَلى المَرِيض أنْ يُحْسِنَ الطَّنّ بِرَبّو وَيَنُوبَ إليو» وَيَتَخَلْصٌ عَنْ كُلّ مَا 


أقول: أما عيادة المريض : فالأحاديث في مشروعيتها متواترة» وقد جعلها شروعية عيادة 
العا وام يطوق المتلم على المسلين بت 
ففي «الصحيحين» وغيرهماء من حديث أبي هريرة: أن رسول الله كِةِ قال: 
06 حَقّ لمشي عَلَى المُسْيِم حَمْسٌ: رَدُ السّلام وعِيّادةٌ المَريض» وَاتَبَاعٌ الجنائزء 
وَإِجَابَةٌ الدَّعَوةٍء وتَشْمِيتٌ العَاطس)”", وزاد مسلم: «التَّصِيحة)”". وزاد 
البخاري من حديث البراء : «نَضِر المَظلُوم وإِبْرَار القسَم)7". 
وأما التلقين للمحتضر: فلحديث أبي سعيد الثابت في «الصحيح»» عن ,د ومة تلقن 
الي ل قال : «لَقَئْا مَوْنَاكُمْ : لا لَه إِلهَ إل 20 المحتضر 
وفي الباب أحاديث . 


وأما توجيه المحتضر القبلة: فلحديث عبيد بن عَمير» عن أبيه: أن مشروعية 


1 تو جيه 


رسول الله كَلٍ قال: ‏ وقد سأله رجل عن الكبائر ؟ فقال: ١هُنَّ‏ يَسْعٌّ: الشَرّْكُ المحضر 


.47 91 وأخرجه أحمد:‎ .08516٠ ومسلم:‎ »174٠ البخاري:‎ )١( 

.056١ مسلم:‎ )5( 

(فرف البخاري: اخ وأخرجه مسلم : خارف وأحمد: وما بنحوه. 
(4) مسلم: 517 وأخرجه أحمد: .١١94917‏ 


صفة توجيه 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
جر لسلس 


والكخيره وقثل الس وأكل الرّئاء وأكل مَالٍ البَييم» والنوَلّي يَومَ الرَّحْفٍِء 
وقَذْفْ المخصّئات» وَعُقْرقٌ الوَالِدَيْنِء وَاسْتِحَْلالٌ البَيتِ الحرام : قِبلَيَكُمْ أخيّاءً 
وَأَمْوَاتاً؛ أخرجه أبو داود والنّسائي والحاكه”" . 


وقد أخرج البغوري فى «الجعديّات») من حديث ابن عمر نحوه» وفى إسناده 
زهق 


أيوب بن عَتْبة؟ وهو ضعيف 

وقد استّدل بهذا على مشروعية توجيه المريض إلى القبلة ليموت إليها؛ 
لقوله َه : ليك أَحْيَاءٌ وَأَمْوَاتاً؛ وفيه نظر؛ لأن المراد بقوله: «أَحْيّاء؛ عند 
الصلاة: ويقوله: (أَنْوَاتاً» في اللّحدء والمحتضر حٌّ غير مصل» فلا يتناوله 
الحديث. وإِلَّا لزم وجوب التوجه إلى القبلة على كل حي» وعدم اختصاصه 
بحال الصلاة! وهو خلاف الإجماعء, والأؤلى الاستدلال بما رواه الحاكم 
والبيهقي» عن أبي قتادة: أن البراء بن مَعْرُور أوصى أن يُوجّه إلى القبلة إذا 
اختُضرء فقال 0 الله يكله: «أَصَابَ الفِظرَة) 29 . 

وقد اختلف في الصفة التي يكون التوجه إلى القبلة عليهاء فقيل: يكون 
مستلقياً ليستقبلها بكل وجهه؛ وقيل: على جنبه الأيمن» وهو الأؤلى. 


/5( أبو داود: 2587/5 والنسائي في «السنن الكبرى؛: 7581/8 والحاكم في «المستدرك»:‎ )١( 
,)5508--9 

(؟) «الجعديات»: 47"ء وانظر الكلام عن أيوب بن عتبة في «تهذيب التهذيب». 

إفرة الحاكم في «المستدرك»: (١/7ه8)‏ وصححه. ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرى»: 
8/9 ). 
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في «التعليقات الرضية»: :)577/١(‏ وهو في 
«المستدرك» من حديث يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه. قال الحاكم في «المستدرك»: 
هذا حديث صحيح. . . » ولا أعلم في توجه المختصر إلى القبلة غير هذا الحديث. انتهى. 
وصححه الذهبي» والذي أراه أنه حديث مرسل؛ لأن يحيى رواه عن أبيه» وأبوه تابعي» وبعد 
البحث؛ تبين لي أن الخطأ إنما هو من الناسخين ؛ فقد وجدت الحديث عند البيهقي في «السئن 
الكبرى) [(*/ 784)]: رواه الحاكم بإسناده» وفيه: عن يحبى بن عبد الله بن أبي قتادة» عن 
أبيه » عن أبي قتادة. 
فالحديث ‏ إذن ‏ من حديث أبي قتادة» وليس حديث مرسلاًء والحمد لله. 


باب في أحكام المحتضر 


حرو اراح 

ونا اتكنيفس ]ذا بناتع» التعديف تذادين أزنى ععه الحوة رادو ناته 
والحاكم والطبراني والبرّارء قال: قال رسول الله كلهِ: (إذّا حَضِرْتُمْ مَوْنَاكُمْ؛ 
َأَعغْمِضُوا البّصّرء فإنَّ البَصَرَّ يَتْبَعٌ الرُوحَ» وقُولُوا حَيْراً؛ فإنه يُوَمَنُ عَلَى ما قَالَ 
أَمْلُ المَيِّتِه''". وأخرج مسلم في «صحيحه»: أن النّبِىَ يل دخل على أبي 
سَلَّمة وقد شَّقَّ بَصَرُه فَأَعْمَضَّهُء ثم قال: (إنَّ الرُوحَ إِذَا بض تَبِعَهُ البَصرٌه”". 

وأما قراءة «إيس» عليه : فلحديث: «افْرَؤُوا عَلَى مَوْنَاكُمْ «إيس4» أخرجه 
أبو داود والنّسائي, وابن حِبّان وصحّححه. من حديث مَعْقِل بن يسار مرفوعاً"". 
3 ا 

وقد أخرج نحوه صاحب «مسند الفردوس» من حديث أبي الدرداء. 
وأبي ذرٌ” . 

وأخرج نحوه أيضاً أبو الشيخ في «فضائل القرآن؛ من حديث أبي ذرٌ وحدهء 
قال ابن حِبّان في «صحيحه»: المراد بقوله: «اقْرَؤوا عَلَى مَوَْاكُمْ اليس ) من 
حضرته المنيّة لا المبتء وكذلك: الْقُّوا مَوْنَاكُمْ : لا إِلَه إلا الله . 


0 


ع 


ولي السادرة ستديير» ]له الوه عناقه “فلن أعخرقه ابو :ذاوه) من صدية 
الحْصَيّن بن وَحْوَّح: أن طلحة بن البراء مرض» فأتاه النَّبِيُْ كل يعوده فقال: 


9 قدا مو و ا قلي عه م - 0 0-8 75 وني نيزو 
«إنى لا أرَىَ طلحَة إلا قَدْ حَدَّتٌ به المَؤْتٌ؛ فآذنونى به وَعَجُلُوا ؛ فإنه لا يَنْبَغى 
ا ل 00 سوس >2ووسن. اه 689 
لجيفةٍ مسَْلِم أن تخبّس بِيْنَ ظهْرَاني أهْله) 5 
2 


)١(‏ أحمد: 5», وابن ماجه: »١508‏ والحاكم في «المستدرك»: :)701/١(‏ والطبراني في 
«المعجم الكبير» : (554/5)» والبزّار: 46 وهو حديث صحيح لغيره. 

(؟) مسلم: 27170 وأخرجه أحمد: 750847؛ من حديث أم سَلَّمة. 

(5) أبو داود: 015١‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة»: 2٠١/8‏ وابن حِبّانَ: 275١7‏ وأخرجه 
أحمد: 2300١‏ وإسناده ضعيف. 

(5) أعله ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام»: (5/ 49 050).: بالاضطراب والوقف» وبجهالة 
حال أبي عثمان وأبيه المذكورين في السند. 

(0) «مسند الفردوس»: 5599. ١‏ 

(1) «صحيح ابن حِبّان»: (// 717/1). 650 أبو داود: 69ا". 


الميت 


مشروعية قراءة 
يس على 
الميت 


مشروعية 
المبادرة 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


؟9 


وأخرج أحمد والتّرِذي» من حديث علي ذه مرفوعاً بلفظ: اثْلَاثٌ لا 
يُوَكَرْنَ: الصَّلاةٌ إِذّا أَنَتْء والجِتَارَةٌ إِذّا حَضَرَتْ والأيّم ِذَا وَجَدَتْ كُفؤاً”"' . 
وأما إذا كان يُظن أنه لم يمت؛ فلا يَحِلٌ دفنه حتَّى يقع القطع بالموت؛ 
كصاحب اليِرْسَام''' ونحوه. 
0 وأما المبادرة بقضاء الدين: فلحديث امتناعه يَلِْةِ من الصلاة على الميت 
دين الميت الذي عليه هَيْنٌه حنَّى التزم بذلك بعض الصحابة» والحديث معروف». وحديث: 
«نَفْسٌُ المُؤْمِن مُعَلَفَةٌ بِدَِْهِ حَنّى يُقْضَى عَنْها أخرجه أحمد والتَّرمِذي وحسّنه 
وابن ماجه» من حديث أبي ا 
وأما تسجية الميت: فَلِمًا وقع من الصّحابة من تسجية رسول الله كله ببرْدِ 
الجبرة» وهو في «الصحيحين» من حديك عائعة* ":.وذلك لأ يكون إل لجري 
العادة بذلك في حياته كله . 
شروعية تقيل 20 وأما جواز تقبيله: فلتقبيله يله لعثمان بن مَطْعُون وهو ميّتء كما في حديث 
3 عائشة عند أحمد وابن ماجه والتّرمِذي و وفي «الصحيح) من حديثها 
وحديث ابن عباس : أن أبا بكر قَبّل النَىَ يَكهِ بعد موته" . 
وجوب مسن )2-0 وأما على كون المريض أن يُحْسيِنَ الظن بربّه : فالأحاديث في ذلك كثيرة» 
5 ولو لم يكن منها إِلَّا حديث النهي عن أن يموت الميت إِلّا وهو يحسن الظن 
بربه تعالى”””'» وحديث المريض الذي زاره النّبِيْ يكلةِ فقال: ١كَيْفَ‏ تَحِدَّك؟) 


مشروعية 
تسجية الميت 


)١(‏ أحمد: 458» والترمذي: 2١/١‏ وأخرجه ابن ماجه: 15457ء وإسناده ضعيف. 

(1) «البرّسام»: هو التهابٌ في الغشاء المحيط بالرئة. وأصله من (بر) وهو الصدرء و(سام) وهو 
الموت. 

9) أحمد: 8 والترمذي: »1١1/8‏ وابن ماجه: 271417 وهو حديث صحيح . 

(5) البخاري: 20815 ومسلم: “2733747 وأخرجه أحمد: ١804؟.‏ 

(0) أحمد: 5517568» وابن ماجه: 2١567‏ والترمذي: 9488» وإسناده ضعيف. 

(5) البخاري: 59/1٠١ ,20٠9‏ و١2011‏ وأخرجه أحمد: 5١175‏ و747098. 

(0) أخرجه مسلم: 178لاء وأحمد: 414541 من حديث جابر بن عبد الله بلفظ : ١لا‏ يَمُوتَنٌ 


عشم 


أَحَدُكُمْ إِلّا وَمُو يُحسِنٌ بالله الطّّنّ؛ . 


باب في احكام المحتضر 
7_1 7 70703737بي0الاال شت 13131313ُ55ت5ت5تئتت ر1 11 
فقال: أرجو الله وأخاف ذُنوبي» فقال: اما اجْتَمَعَا في قَلْبٍ امْرِئ في مِثْلٍ هَذَا 
المَوْطن؛ إِلّا مَكَلَ الجنّة؛ أو كما قال0©. 
وأما التوبة: فالآيات القرآنية والأحاديث الصّحيحة في ذلك لا يتّسع المقام وجوب التوبة 
لبسطهاء وفي «الصحيحين»: أن الله تعالى يَفْرح بتوبة عبده» وأن باب التوبة 
نتوج انيفو . 
وأما التخلص عن كل ما عليه: فوجوب ذلك معلوم. ليان 
وإذا أمكن بإرجاع كل شيء لمن هو له؛ من دَيْنْء أو وَدِيعةٍء أو غْضْبٍء 5 
أو غير ذلك: فهو الواجب. 
وإن لم يمكن في الحال: فالوصية المفصّلة هي أقل ما يجب» وقد ورد 
الأمى الوم روات له مجحل لأحد أن يبيت إل ووصيته عند رأسه”"؛ كما في 


الأحاديث الصحيحة . 


)١(‏ أخرجه الترمذي: 487» والنسائى فى «السئن الكبرى»: »٠١9:١‏ وابن ماجه: 24751١‏ من 
حديث أنس. : 
(5) البخاري: 251:4 ومسلم: © وأخرجه أحمد: 217719 من حديث أنس. 


() ستأتي الأحاديث الواردة في ذلك في «كتاب الوصية». 


وجوب غسل 
الميت 


القريب أولى 
بغسل قريبه 


أحد الزوجين 
أولى بالآخر 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


: في غسل الميت 


0 0ك 
د وَيَجِبُ غَسْلٌ المَيّتِ المُسْلِم عَلَى الأخْيّاءء وَالقَرِيبُ أَوْلَى بِالقَرِيبٍ؛ إِذَا 


هده سه 


كَانَ من جيه وَأَخَدٌ الزوجين ِالآخَرٍ. 


20 الى 3 ع2 كه هه 2 عم ورم مس 5 وو 
ح وَيَكون العَسْلُ ثلا أو خمسا أو أكثر؛ بِمَاءٍ وسدر» وَفْى الآخرة كَافورٌ. 
وَتَقَدّمُ المَيامِنُ 


أقول: ما وجوب غسل الميت على الأحياء : فهو مجمع عليهء كما حكى 
ذلك المهدي في «البحر» والنووي» ومستند هذا الإجماع أحاديث الأمر بالغسل 
والترغيب فيه كالأمر منه يِ بغسل الذي وَقَصَنّْهُ ناقته» وبغسل ابنته زينب؛ 
وهما في «الصحيح)'' . 

وأما كون القريب أَوْلَى بغسل قريبه: فلحديث: «لِيلِهِ أكْرَبْكُمْ [مِنْه] إنْ كان 
سمعع 35 :1ه دس وى لوعو دس وم يّسهة ه 6م 2 م مسمس َم 0 
يُعلم فإن لم يكن يَعلم؛ فمن ترون عنده حظا من ورع وآمانة) ا خرجه أحمد 
والطبراني» وفي إسناده جابر الجَعْفِي”": والحديث وإن كان لا يصلح 
للاحتجاج به» ولكن للقرابة مزية وزيادة خَئْوٌ وشفقة» توجب كمال العناية» ولا 
شك أنها وجه مُرَجْحٌ؛ مع علم القريب بما يحتاج إليه في الغسل . 

وأما كون أحد الزوجين أولى بالآخر: فلقوله يَكِِ لعائشة: «مَا ضَرَّكِ ل مِتّ 
)١(‏ حديث الذي وقصته ناقته: أخرجه البخاري : 21716 ومسلم: /81», وأحمد: ٠1486ء‏ من 

حديث ابن عباس . و«الوقص»: الكسر. 

وحديث الأمر بغسل ابنته زيتب: أخرجه البخاري: 1707,: ومسلم: 7١78‏ وأحمد: 

حيرت من حديث أم عطية. وسيأتي قريباً. 
(؟) أحمد: »15484١‏ والطبراني في «المععجم الأوسط»: (1//5ا4)»: وأخرجه البيهقي في «السئن 

الكبرى»: (7/ ”)2 وإسناده ضعيف. 


فصل في غسل الميت 
قَبْلي فَعَسَلْتّكِ وكَمَتُكِ ؛ م فلت علتف ووكتتف19١‏ أسيجه احيه رايخ ماحة 
والدّارمي وابن حِبَّانء والدّارَفُْظني والبيهقي”'» وفي إسناده محمد بن إسحاق 
ولم ينفرد به؛ فقد تابعه عليه صالح بن كَيسانَء وأصل الحديث في «البخاري» 
بلفظ : «ذَاكِ لَوْكَانَ وَأَنَا حيك, كَأَسْتَغْفِرُ لَك وَأَدْعُو لق)”"© 

وقالة عامشة ريه لو اشتقبلتث مق أمرئ :ها اشتذيرث6«ما عسل 
ومولذائنه و لا باز المرعه احمة وأو بداو وان مانت 

وقد غَسَّلّتِ الصَّدَّيقَ طه زوجثة أسماءغ”*'» كما تقدم في العْسْل لمن غَسّا 
م22 وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكروه. 

وغسل عليٌ فاطمة ونا . كما رواه الشافعي والدَارَقُظْني ان فو سيم 
والبيهقي بإسنادٍ حسن"'". 


وقد ذهب إلى ذلك الجمهور . 


وأما كون الغسل يكون ثلاثاً أو خمساً أو أكثر؛ بماءٍ وسدر: فلقوله كلِ ينيةفل 


للنسوة الغاسلات لابنته زينب: «اغْسِلْتها ئلاثاً أو حَمْسَاً أؤْ أكئر مِنْ ذَلِكَ - 
رأَيتنٌ بِمَاءٍ وسِدَّرِء و ل في الأخِيرَةٍ كَافُوراً». رعو فى ا الصحوين امن 


0-8 


حديث أَمٌّ عَطيّة وفي لفظ لهما أيضاً : «اغْسِلْتها وثراً: ثلاثاً أو حَمْسَاً أؤ سَبْعَا 
أو أكثّر مِنْ ذَّلِكَ؛ إِنْ رأيتنَ»”" . 


)١(‏ أحمد: 15908,» وابن ماجه: 1576»غ والدارمي: 28١‏ وابن حِبّان: 2087 والدارقطني في 
«السئن»: (1/ 020507 والبيهقي في «السئن الكبرى»: (2)9857/9 وأخرجه النسائي في «السنن 
الكبرى»): 2/٠/4‏ وهو حديث حسن . 

(5) البخاري: 25555 وأخرجه مسلم: وأحمك: .101١‏ 

(*) أحمد: 55707؛ وأبو داود: ١595؛‏ وابن ماجه: »١574‏ وإسناده حسن. 

(4) أخرجه مالك في «الموطأ»: /١(‏ 577)» والبيهقي في «السئن الكبرى»: (0/ 075 . 

00 صض: وه 00 

(0) الشافعي في «مسنده»: (007/1» والدارقطني في «السئن»: (74/7): و«جلية الأولياء»: 
(57/5)» والبيهقي في «السئن الكبرى»: (9/ 05957 . 

(0) البخاري: 1561» ومسلم: 51748 وأخرجه أحمد: 2101/4٠‏ وقد تقدم قريباً . 


الميبت 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
3ك ْ 


وفيه دليل على تفويض عدد الغسلات إلى الغاسل . 
سروعة شيم وأما تقديم الميامن: فلقوله كل من حديث أمٌ عَطيّة هذا : «ابْدَأنَ بِمَيَامنِ 
الميا 
1 وَمَوَاضِع الوُصُوءِ مِنْهَا»”. 
حكم غسل وأما قوله: «وَلا يُغْسّلٌ الشهيدٌ»: فَلِما ثبت عنه يكِِ من ترك غسل شهداء 
لشهيد و 5 م 
أَحْدِ وغيرهم”"". ولم يرد عنه أنه غسل شهيداً؛ وبه قال الجمهور . 

0000 وأما من أَظَلِقَ عليه اسم الشهيد كالمطعون والمبطون والتمّساء ونحوهم؛ 
5127 فقد حكى في «البحر» الإجماع على أنهم يُعَسّلُونَ0". 


© | © | 89 


)١(‏ أخرجه البخاري: 21717 ومسلم: 5 وأحمد: 9017ل/؟. 
(5) أخرجه البخاري: 21851 وأحمد: 7*"579ء من حديث جابر بن عبد الله . 
(”) «البحر الزخار»: ("#/ 7 .)1١‏ 


-ه 


ه وَيَجِبُ تكفينهُ بِمَا يَسْتْرْهُ ولو لَمْ يم يَمْلِكْ غيرَه وَلَا بَأَمنَ بِالريادَةٍ مَعَ التَمَكُنِ 
مِنْ غَيْرٍ مُعَالَاةٍ. 
د وَيُكَمْنُ الشَّهِيدُ في لابه التي قيِلَ فيهاء وَنْبَ تَظييبٌ بَدَنِ المَيّتِ وَكَمَيهِ . 
أقول: أما تكفينه بما يستره: فلأمره يل بإحسان الكفن» كما في حديث شروعية 
ع تكفين الميت 
(إذَا كفن 0 أَحَاهُ كلْيْخْيِن كَفَنَهُ) وهو في «صحيح مسلم) وغيره من حديث 
أبي قتادة”! ".. والكفن الذي لآ يسك لين بسن 
وأما كونه يكفن ولو لم يملك غير الكفن: فلأمره يَلِلةّ بتكفين مصعب بن 
عُمَيْر في الثّمِرَة التي لم يَنْرّكُْ غيرها؛ كما في «الصحيحين» وغيرهما من حديث 
حاتت لوت 
وأما كونه لا بأس بالزيادة مع التمكن من دون مُغالاةٍ: فلمَا فلِمًا وقع منه يلد في 22 
كفن ابئته : فإنه كان يناول النساء و 83 وهو عند الباب» فناولهن الحمّو» ثم في الكفن 
الدّرُعه ثم الخمارء ثم المِلْحَفَّة؛ ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. 
أخرجه أحمد وأبو داود» من حديث ليلى بنت قَائِفٍ الكَقفيّة” . 
200 مسلم : مات وأخرجه أحمد: ه55 ولم أجده من حديث أبي قتادة. 
(5) البخاري: 238917 ومسلم: 2711/7 وأخرجه أحمد: .5١١88‏ 
«والئّمِرّة»: شَمْلةٌ فيها حُحطوظ بِيضٌ وسودٌ» أو بُرْدَة من صُوف تَلْبَسّها الأعرابٌ. «القاموس 
المحيط» : مادة (نمرة) . 
(*) أحمد: هالا”ا, وأبو داود: /861الا. 
«الحَقُوا : معقد الإزار. 
و"الذّرع»: القميص . 
و«الملّحفة»: اللباس الذي فوق سائر اللباس . «النهاية»: مادة (حقا) و(درع). و«السان 
العرب»: مادة (لحف) . 


مشروعية 


التكفين 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
١9/4‏ 


وقد كُمْنَ يل في ثلاثة أثواب بيض سَححُولِيّة جُدّدٍ يمازيّة» ليس فيها قمِيصٌ 


اناب لض ولا عمامةٌ؛ أُذْرِجّ فيها إدراجاً. وهو في «الصحيحين)20©. 


الشهيد 


وأخرج أبو داود»ء من حديث علي دلا اا في الكَمَن؛ فإِنّه يَذْعَثَ 
سَرِيعاً"”" . والأؤلى أن 00 0 الأبيض؛ لحديث : «الْبَسُوا مِنْ نيَابكُمْ 
السَاض ؛ َإِنها [مِنْ] خير 7 وَكْنُوا فيها مَوْنَاكُمْ) أخرجه أحمد وأبو داودء 
اين ماجةه دامر وصحّححهء والشافعي وابن حِبَّانَء والحاكم والبيهقي» 
وصسّححه ابن القطان”” . 

وق لبا الحافيق 2 قن عقز اناا بوقرع تراسو »واب عم وان 
الدرداء9؟؟ . 

وأما كونه يكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها : فقد كان ذلك صنعه وَلٌِ في 
الشهداء المقتولين معه" . وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجهء من حديث ابن 
متاضي قانة اسن وس لله كك يوم أَحدد بالكيواء أن مُمْرَعَ عنهُم الحديدٌ 
والجلودٌء وقال: «ادْفِنُوهُمْ بِدِمَائهم و وَنَيابهِم)”” : '. وأخرج أحمد» من حديث 
عبة الله يه 7+ تَعلبة: أنَّ النَىَ يه قال يوم أحد : ازْمُلُوهُمْ في شبابهم)”" . 


)١(‏ البخاري: “21779 ومسلم: 2711/4 وأخرجه أحمد: 270777 من حديث عائشة 
و ١سَحُولِية؛‏ : هي ثياب بيض نقية» لا تكون إِلّا من القطن. 
(؟) أبو داود: 2١685‏ وهو حديث ضعيف . «الإرواء». 
() أحمد: 9١575؛‏ وأبو داود: 404"» وابن ماجه: 1477؛ والترمذي: 444» والشافعي في 
المسئذه؛: »)501//١(‏ وابن حبّان: 9و*8ه, والحاكم في «المستدرك»: 1 والبيهقي 
في «السئن الكبرى»: (8/ 07 وابن القطان في «بيان الوهم والإيهام»: (؟/ .)١18١‏ 
(5) حديث عِمْران بن الخصين: أخرجه الطبراني في «المععجم الكبير»: (9/ 178). 
وحديث سّمْرة: أخرجه الترمذي: 4945.» والنسائي: 267357 وابن ماجه: /60537". 
وحديث أنس : أخرجه أبو حاتم في «العلل»: /١(‏ 0750 . 
وحديث ابن عمر: أخرجه ابن عَدِي في «الكامل في الضعفاء» لال 
وحديث أبي الدرداء: أخرجه ابن كلفد 14" 
(0) تقدم ذكر الحديث سابقا . 
() أحمد: »77١1/‏ وأبو داود: 5١"؛‏ وأبن ماجه: »١6١6‏ وهو حديث حسن لغيره. 
(0) أحمد: 277501 وهو حديث صحيح. 


الكل 


5 عإ|أالات شر ميك . اك 5ه سه2 2 تطييب بدن 
سثادٍ رجاله رجال الصحيح» قال: قال رسول الله علد : «إذا أجمرتم الميثت؛ اد 
روه 1 

ولقوله يَكَةٍ في حديث المخرم الذي وقصته ناقته : «وَلَا تَمِسُوةُ يطيب» وهو 
في «الصحيح» من حديث ابن عباس”"» فإن ذلك يُشْعِر أن غير المحرم يُطيّبٌء 
ولا سيما مع تعليله كله بقوله: إن يبعت مُلبياً؛ : 


8 اكلا 


بإ 


© | 85 | 8 


))400 /*( : والبرّار في «كشف الأستار؛ : 2817 والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ .١404٠ أحمد‎ )١( 
. وإسناده قوي‎ 
و«الإجمار» : التبخير بالبخور.‎ 

(؟) تقدم تخريجهء ص: .١5١‏ 


وجوب صلاة 
الجنازة 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


فصل 
فى صلاة الجنازة() 


ه وَتَحِبُ الصَّلاءٌ عَلَى المَيِّتِء وَيَقُومُ الإمَامُ حِذَاءَ رَأسٍ الرَّجُْلٍ وَوَسَط 
المَزأة. وَيُكبْرُ َبعاً أَوْ حمسا وَيَفْرَا بَعْدَ الدكُِيرَةٍ الأولّى الفَاتِحَةَ 
وَسُورَةٌ ويَدْعُو بَيْنَ التَكيراتٍ بِالأذعِيةٍ المَأنُورَة. 

د وَلَا يُصَلَّى عَلَى العَالٌ» وَثَاتِلٍ تَفْسِو وَالكَافِرِِ وَالشَّهِيدِ. 

ه وَيُصَلَّى عَلَى القَبْرِء وَعَلَى القَائِب . 

أقول: الصلاة على الأموات ثابتة ثبوتاً ضروريًا من فعله يك وفعل أصحابهء 
ولكنها من واجبات الكفاية؛ لأنهم قد كانوا يصلُون على الأموات في حياته كَل 
ولا يؤؤنونه؛ كما في حديث السوداء التي كانت تَقُمٌّ المسجدء فإنه لم يعلم 

النيق ل إل بعد دفنهاء فقال لهم: مألا آدَنْتَمُونِي؟!) وهو في «الصحيح)»”" 

وامتنع من الصلاة على من عليه دين وأمرهم بأن يصلوا عليه" . 

وأما كونه يقوم الإمام حِذَاء رأس الرجل ووسط المرأة: فلحديث أنس بن 
مالك: أنه صلَّى على جنازة رجل فقام عند رأسهء فلمًّا رُفعت أتي بجنازة 
امرأة» فصلى عليهاء فقام وسطهاء فسئل عن ذلك وقيل له: هكذا كان 

رسول الله يَكِهْ يقوم من الرجل حيتٌ قُمْتَّء ومن المرأة حيثٌ قُمْتَ؟ قال: نعم. 

أخرجه أحمد وأبو داودء والثّرهذي وحسّنه وابن ماجهء ولفظ أبي داود: أهكذا 


)١(‏ الجّنازة: واحدة الجنائزء بالفتح والكسرء والكسر أفصح.ء وقيل: بالفتح للميت» وبالكسر 
للنعش» وقيل العكس» والجنازة: مشتقة من جنز؛ أي: ستر. السان العرب»: جترٌ. 

(؟) البخاري: 408» ومسلم: 277١6‏ وأخرجه أحمد: 48574 » من حديث أبي هريرة» وقد تقدم 
تخريجه سابقا . 
و ١نَقُما‏ : أي تكنس . «النهاية؛: مادة (قمم). 

() أخرجه البخاري: 27784 وأحمد: 215١6١‏ من حديث سلمة بن الأكوع. 


فصلٌ في صلاة الجنازة 
جح سس س1 اه 3 الله 


000 " شر صلا‎ ٠. 

كان رسول الله يَكْهِ يصلي على الجنازة كصلاتك؛ يكبّر عليها أربعأء ويقوم عند 
رأس الرجل» وعجيزة المرأة؟ قال: ع0 

وفى «الصحيحين» من حديث سَمَرة قال: صليت وراء رسول الله يه على 
امرأةٍ ماتت في نفاسهاء فقام عليها رسول الله يَلِهِ في الصلاة وسطها"”". 
والخلاف فى المسألة معروف؛ وهذا هو الحق. 

وأما كونه التكبير أربعاً أو خمساً : فلورود الأدلة بذلك. 

أمّا الأربع : فثبت ثبوتا متواتراً من طريق جماعة من الصحابة ون : أبي 
هريرة» وابن عبّاس» وجابر» وعقبة بن عامر والبراء بن عازب» وزيد بن 
5 © إضة 
ثابت» وابن مسعود وعيرهم 5 

وأما الخمس: فثبت في «الصحيح)» من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
قال: كان زيدُ بن أَرْقم يُكَبّر على جَنَائِزِنا أرتعا ونوا 4 ييا على كفا 
فسألتهء فقال: كان رسول الله يَكِةِ يُكْبَّرُهَا. أخرجه مسلم وأحمدء وأهل 
«السنن) 0 , 

وأخرج أحمد عن حذيفة: أَنَّهُ صلّى على جنازة فكَبّرَ حَمْساء ثم الْتَمَتَء 
فقال: ما نَسِيتُ ولا وَحِمْتُء ولكن كَبَرْتُ كما كَبّرٌ النَِيَ يللق» صلَى على جنازةٍ 
فكَبّر خمساً. وفى إسناده يحيى بن عبد الله الجابري؛ وهو ضعيف”'. 

وقد اختلف الصحابة فمن بعدهم في عدد تكبير صلاة الجنازة» فذهب 
الجمهور إلى أنه: أربع؛ وذهب جماعة من الصحابة فمن بعدهم إلى أنه: 
خمس . 
)١(‏ أحمد: 219184 وأبو داود: 2١94‏ والترمذي: 2.3١5‏ وابن ماجه: .١594‏ 
(5) البخاري: 27 ومسلم: 0:,» وأخرجه أحمد: .7١1517‏ 
(*) انظر: «نيل الأوطار»: (/ 159 .)١187-‏ 
(5) مسلم: 75 وأحمد: 7/ا197ء وأبو داود: #١91‏ والترمذي: »٠١7‏ والنسائي: 

(7/5/)» وابن ماجه: .١86١08‏ 
(0) أحمد: 27558 وهو حديث صحيح لغيره. 


صفة صلاة 
الجنازة 


اختلاف 
الفقهاء في 
تكبير صلاة 


الجنازة 


مشروعية 

القراءة 
والتكبير في 
صلاة الجنازة 


ا الدراري المضية شرح الدرر البهية 

قال القاضي عياض: اختلف الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى 
تسع» قال ابن عبد البر: وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع» وأجمع الفقهاء 
أهل الفتوى بالأمصار على أربع» على ما جاء في الأحاديث الصحاح» وما 
سوى ذلك عندهم فشذوذ لا يلتفت إليه. انتهى'" . 

وهذه الدعوى مردودة؛ فالخلاف في ذلك معروفٌ بين الصحابة وإلى الآن» 
ولا وجه لعدم العمل بالخمس بعد خروجها من مخرج صحيح مع كونها زيادة 
غير منافية؛ إِلَّا أن يصح ما رواه ابن عبد البر في «الاستذكار» من طريق 
أبي بكر بن سليمان بن أبي حَثْمَة» عن أبيه: كان النَبِيْ عله يكبّرٌ على الجنازة 
أريعا وخيسا وفنعا واي حنّى مات النّجاشي» فخرج فكبّر أربعاً» ثم ت 
النِيْ كَلِةِ على الأربع حَّى توفاه الله”") 

على أن استمراره على الأربع لا ينسخ ما وقع منه كَكةِ من الخمسء ما لم 
يقل قولاً يفيد ذلك . 

وقد أخرج الطبراني في «الأوسط» عن جابر مرفوعاً : اصَلُوا عَلَى مَوْنَاكُم 
اليل وَالّهَارِ والصَّغِيرٍ والكبيرء والدَّنِيءِ والأمير ؛ أَرْبَعَاً وفي إسناده عَمْرو بن 
هشام البَيْرُوتي ؛ تفرّد به عن ابن لهيعة7”. وما أحقٌّ هذا بأن لا يصحٌ ولا يثبت! 

وقد روى البخاري عن على ذه : أنه كبّر على سَهْل بن حُتَيِفٍ ضيه سِنّاء 
وقال: إنه ا وروى سعيد بن منصور عن الحكم بن عَتَيْبة) أنه قال : 
كانوا يكترون على أهل بداو مها وسنا وسبع” :. 

وأما كونه يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورةً: فلحديث ابن عبّاس عند 
البخاري وأهل «السنن»: أنه 0 على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب» وقال: 
)١(‏ «إكمال المعلم بفوائد مسلم»: .)4١6/5(‏ وانظر كلام ابن عبد البر في «الاستذكار»: (5/ 09١‏ . 
(؟) «الاستذكار»: (3894/4). 
(9) «المعجم الأوسط» : (*/ه."). 
(5) البخاري: 5 »45٠‏ وليس فيه «سنًا». 
(0) نسبه إليه ابن المُلقَّنَ في «البدر المنير» : (537/0). 


فصل في صلاة الجنازة 
جججج 777777777 7ص ره 5 الث 
لتِعْلّمُوا أنَّهُ من السُّنّة. ولفظ النّسائي : فقرأ بفاتحة الكتاب وسُورقء وجَهّرء فلمًا 
فرغ 0 

وروى الشافعي في امسنده»: عن أبي أمامة بن سَهْل : أنه أخبرَهُ رجلٌ من 
أصحاب النَّبِيَ يلِهِ: أن السّنَةَ في الصلاة على الجنازة أن يُكبّرَ الإمامء ثم يقرأ 
بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًا في نفسه. ثم يُصلَّي على النَّبيَ يله 
ويُخْلِص الدعاء للجنازة في التكبيرات» ولا يقرأ في شيء منهن» ثم يسلَّم سِرًا 
في نفسه. قال في «الفتح»: وإسناده صحيح”". وقل أعرجه عبد الرزاق 
والنّسائي بدون قوله: بعد التكبيرة» ولا قوله: ثم يسلم سرًا في نفسه”". 

وأما الأدعية المأثورة: فمنها ما أخرجه أحمد والتّريذي» وأبو داود وابن 
ماجهء من حديث أبي هريرة» قال: كان النَّبِنْ يكل إذا صلَّى على جنازة» قال: 
«اللَّهُّم! اغْفِر لَحيّنا وَمَيُّيناء وَشَاهِدِنا وَغائناء وصَغِيرنا وكبيرناء وَدكرِنا وأنعاناًء 


- 


وعم رومع كه جع 2 0 رمه 2رلاوسع كه 2س 6و سه 7 
اللهم! من أحييتّه منا فأحيه عَلى الإسلام. وَمَنْ توفيته منا فتو ذه عَلى الإِيمَان), 


ع 


زاد أبو داود وابن ماجه: «اللَّهُمً! لا تَخرمْا أَجَْرَهُء ولا تَضِلنا بَعْدَهُ2, وأخرجه 
أيضاً النّسائي وابن حِبَّانَء والحاكمء قال: وله شاهد صحيح من حديث عائشة 


نحوه””"» وأخرج هذا الشاهد التَرَمِذيء وأعلَهُ بعكرمة بن عمار”. 


)١(‏ البخاري: 01778 وأبو داود: 27194 والترمذي: »٠١577‏ والنسائي: 24)١78/17(‏ وابن 
ماجه: ؟1651. 
جاء في هامش الأصل في «السموط الذهبية الحاوية للدرر البهية؛ ص ٠١9:‏ » ما نصه: ينظر في 
هذا والذي في «الدراري المضية» » فحديث ابن عباس عند البخاري: أنه صلى على الجنازة 
فقرأ بفاتحة الكتاب» وقال: لتعلموا أنه سر السنة» فالظاهر في قوله: «صلَّى» أي : ابن عباس» 
وكذلك: «وقال: لتعلموا أنّه. . . . الخ قاله ابن عباس فليتأمل» وكذلك قوله: «سنةٌ وحقٌ». 

(0) الشافعي في «مسئده»: 2)5١١/١(‏ و(افتح الباري» : (0”95/5 . 

() عبد الرزاق في «المصنف»: 254717 والنسائي في «السئن الكبرى»: .٠١596‏ 

(4) أحمد: 28809 والترمذي: .٠١75‏ وأبو داود: 2.770١‏ وابن ماجه: 21598 والنسائي في 
«السئن الكبرى»: 19919» وابن حِبّانَ: 273059 والحاكم في «المستدرك»: .)708/١(‏ وهو 
حديث صحيح بطرقه وشواهده. 

(6) الترمذي بعد: .١١75‏ 


مشروعية قراءة 
الأدعية 


المأثورة 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 

1: 

وأخرج مسلم رحمه الله تعالى 0 من حديث عوف بن مالك» قال: 
سمعت النَّبِىَ كلةِ يقول: «اللَهًُ! اغَفِرْ ل لَه وَازْحمة» وَاغغفٌ عَنْهُ وَعَافِهِ كم 
وله ووسعغ مُدْخَلَهُ وَاعْسِلَهُ بِمَاءٍ وَتلج وَيَردِء وَنَقّهِ مِنَ الحَطَايًا ؛ كَمَا يكم َُقّى النّوْتُ 
الأبيذ ُُ يض مِنَّ الدّنَسء ٠‏ وَأَبِدِلْهُ دَاراً د مِنْ دارو وَأَمْلةٌ را مِنْ أمْلِى روجا 


خَيْراً مِنْ رَوْجِوء وَقِهِ فثنةَ القَبْرٍ وَعَذَابٍ الثَّارِ)0" . 


وأما كونه لا يُصِلَّى على الغالٌ: فلامتناعه يكل في عَرَاةٍ خيبر من الصلاة 
على العّالُ. كما أخر جه أحمد وأبو داود» والنّسائي وابن 0 

وأما قاتل نفسه: فلحديث جابر بن سَمَّرة عند مسلم رحمه الله تعالى وأهل 
«السئن»: أن رجلاً قتل نفسه بمشاقصء فلم يصل عليه النَِّيّ 6و". 

وأما الكافر: فذلك هو المعلوم منه يك فإنه لم ينقل عنه يه أنه صلَّى 
0 وقد صرّح بذلك القرآن الكريم» قال الله عز وجل: ولا صل 11 


ا 2 


َس و مهم مات 24 ول ثقم علل عل قرو [التوبة: 45]. 

وأما الشهيد: فقد اختلفت الروايات فى ذلك» وقد ثبت فى ااصحيح 
البخاري» من حديث جابر: أن النَبِى كل لم يصلّ على شهداء أحد. وأخرجه 
أيضا اهل [ امبرو ولأكر 

وأخرج أحمد وأبو داود» والتّرهذي والحاكم» من حديث أسن: أنه علد لم 
ع #00 )2 
يصل عليهم ٠.‏ 
(1) مسلم: 774. وأخرجه أحمد: 81/8؟7. 


(؟) أحمد: 297/0١‏ وأبو داود: 51٠١‏ والنسائي: (4/ 54)» وابن ماجه: 2.7844 من حديث 
زيد بن خخالد الجهني» وإسناده محتمل للتحسين. 

(9) مسلم: 77 » وأبو داود: 46" والترمذي: .1١078‏ والنسائي: (517/54)», وابن ماجه: 
5:»؛ وأخرجه أحمد: .7١415‏ 
و«المشاقص» : العريضٌ من حديدة الرّمح والسهم . 

(5) البخاري: 211547 وأخرجه أحمد: 05137٠6‏ وقد تقدم تتخريجه سايقاً. 

(6) أحمد: ٠‏ وأبوداود: 7116 والترمذي : 21١17‏ والحاكم في ١المستدرك»:‏ (؟/ 2)١7١‏ 


وهو حديث حسن لغيره. 


فصل في صلاة الجنازة 
ه«ه؟” 

وقد أطلت الكلام على هذا في «شرح المنتقى»» وسردت الروايات 
واختلاف أهل العلم في ذلك؛ فليرجع إليه» فإن هذا المقام من المعارك"" . 

وأما كونه يُصلَى على القبر وعلى الغائب: فلحديث: أنه يكل انتهى إلى قب مشروعة 
رَطَبء فصلَّى عليه؛ وصنّوا حَلّفهء وكبّر أربعاً. وهو في «الصحيحين» من ا 
عنيث ابن هائن":ركنك صيلاته على قبر السوداء الى كانت ثم السو م 
وهو أيضاً في «الصحيحين»» وغيرهما من حديث أبي هريرة”" . 

وصلَّى على قبر أم سعد وقد مضى لذلك شهر. أخرجه التّرمِذي”. 
8 على النجاشي هو وأصحابه؛ كما في «الصحيحين» وغيرهما من حديث 
جابر وأبي هريرة» وهو مات في دياره بالحبشة» فصلَّى عليه النّبيْ يله 


بالمدينة0* . 
والخلاف في الصلاة على القبر والغائب معروف» ولم يأت المانع بشيءٍ 
يعتلٌ به . 


.)177"- 1١79 /9*( «نيل الأوطار»:‎ )١( 

(؟) البخاري: 21775 ومسلم: 27571١‏ وأخرجه أحمد: 51174. 

9) البخاري: 217707 ومسلم : 06:» وأخرجه أحمد: 28575 وقد تقدم أنفا . 

(5) الترمذي: 2٠١178‏ وسكت عنه. 

(6) حديث جابر: أخرجه البخاري: 2177١‏ ومسلم: 8 وأحمد: .١516٠‏ 
وحديث أبي هريرة: أخرجه البخاري: 21714 ومسلم: +50, وأحمد: الالالا. 


اختلاف 
الفقهاء في 
الإسراع 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


د 7 2 000 2 51 0000 علا سه شه م م ير 
00 وَيَكون لمشي بالحنازة سرِيعا. والمسيٌ معها والحمل لها سئةء والمتقدم 
عَلَيْهَا والمَتأخُرٌ عَنْها سَوَاءٌ . 
د وَيُكْرَهُ الرُكُوبُء وَيَحْرُمُ النّعْنء وَالنْيَاحَةٌء وَاتَبَاعُها ينار وَشَقَّ الجَيْبٍء 
7 < 2# ٍ_ً 
والدُعَاءٌ بالوَيلٍ وَالتبُورٍ. 
ديو مقع ببوعمع وس سمة ‏ ا مس يسع 1 ا قير #و# 
ه ولا يقعد المتبع لها حتى توضع . والقِيَام لها مُنسوح : 
أقول: أما كون المشي سريعاً: فلحديث أبي بكرة عند أحمد والنّسائي» 
وأبي داود والحاكم» قال: لقد رأَيْتُنَا مع رسول الله ككل وإنًا لتكادُ تَرْمُلُ بالجنازة 
50 وأخرج البخاري فى «تاريخهاكء قال: أُسْرَعَ الب يله حنَّى تَقَمَا 8 
يعالنا يوم مات عه نز معاذ”" , وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما» من حديث 
أبى هريرة» قال: قال رسول الله يكل: «أَسْرِعُوا بالجَتَارّة» كَإِنْ كَانَتٌ صَالحةٌ ؛ 
ار ها ! اله وَإِنْ كان َم ذَّلكَ؛ ع 1 6 
فربتمو لى الخيرء وَإن نث غير ذلِك؛ فشر تضعونه عَنْ رقابكم 
ُ « ف ولك #402 خم ريع ماه ع اث لاد 
قال: مرت برسول الله يَكِلِِ جَنارَةٌ تَمْخَضٌ مخض الرّق) فقال رسول لله َه : 
١عَلَيْكُمْ‏ القَضْدَ) أخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي؟ وفي إنكادة ‏ 0 
)١(‏ أحمد: ها*5, والنسائي: (4/؟ 4‏ 47)» وأبو داود: "١87‏ و7187 والحاكم في 
«المستدرك»: /١(‏ 20106 وإسناده صحيح . 
و«الرّمَل): الإسراع في المشي مع هر المنكبين . «النهاية»: مادة (رمل). 
(5) «التاريخ الكبير»: (97/ 507). 


9) البخاري: 21718 ومسلم: 71856 وأخرجه أحمد: 751 
4ق أحمد: +3954 وابن ماجه: 2١51/4‏ والبيهقى فى «السئن الكبرى»: 7/4 وإسئاده - 


فصل في المشي بالجنازة 
ل عم 


وأخرج التّرمِذي وأبو داود» من حديث ابن مسعودء قال: سألنا 
رسول الله كهِ عن المشي خلف الجنازة؟ فقال: «ما دُوَنَ الحَبّبٍ ‏ أي: الرّمل -.» 
َإِنْ كانَ خَيْراً عَجَلْتْمُوةُ» وَإِنْ كَانَ شَرًا؛ قلا يُبَمَدُ إلا أَهْلٌ النّارِ؛ وفي إسناده 
ا 

ولا يخفى عليك أن حديث أبي موسى لا يصلح للاحتجاج به» على فرض 
عدم وجود ما يعارضه» فكيف وقد عارضه ما هو في «الصحيحين» بلفظ الأمر؟! 

وأما حديث ابن مسعود فلا ينافي الإسراع؛ لأن الحَبّبَ هو ضَرْبٌ من 
العَذي وما دونه إسراع. 


وأصحابه» كما يفيد ذلك الأحاديث المتقدمة في صفة المشي؛ والأحاديث 
الآتية في التقدم والتأخر على الجنازة: وكحديث أبي هريرة الكابت في 
«الصحيح»: من اتَبَعَ جنارّة مُسلِم إِيْمَاناً واختساباً... » . الحديث”" . 

وأما كون الحمل لها ل ابن مسعودء قال: من اتبَع جَبَارَةٌ 
يول بسجَوانِبٍ السَرِيرٍ كُلَهَا َِنَهُ مِنَ اسن ْم إن شَاء يموع وَإِنْ شَاء 
َلْيَدَعَ . أخرجه ابن ماجه وأبو داود الطيالسي والبيهقي» من رواية أبي عُبيدة ابن 


عيد الله بن مسعود نولك وفى الباس عن جماعة من الصحابة أ والأحاديثت 
يقرّي بعضها بعضاًء ولا نَقْصِرٌ عن إفادة مشروعية الحمل. 


ضعيفه وله شاهد لا يُفرح به من حديث ابن مسعود» أخرجه الطبراني في «المعجم 
الأوسط»: (5//ا7؟). 
فوله: السخض» : أي تُحَرك . 
و «الوّق» : إخراج السمن من اللبن. 
)١(‏ العرمذي: ٠١١١‏ واللفظ لهء وأبو داود: 71485: وأخخرجه ابن ماجه: .١485‏ وأحمد: 
6" وإسناده ضعيف. 
(؟) البخاري: /ا5» وأشرجه أحمد: ,400١‏ 
(5) ابن ماجه: 21878 والطيالسي في «مسنده»: 37" والبيهقي في «السئن الكبرى»: (14/54). 
(4) انظر ما ورد عن أبي الدرداء وتّؤبان وأنس في «نيل الأوطار»: (”#/ 2158. 


بالجنازة 


حكم حمل 


الحدازة 


مشروعية 


المشي أمامها 
وخلفها 


حكم الركوب 


في الحنازة 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
مقن اس ا 
وأما كون المتقدم عليها والمتأخر عنها سواء: فَلِمًا ثبت في «صحيح مسلم» 
رحمه الله وغيره: أن الصحابة كانوا يمشون حول جنازة ابن الُخدّاح "". 
وأخرج أحمد وأبو داود» والنّسائي والتّرمذي وصححه». وابن حِبّان وصحححه 
أيضاًء والحاكم وقاك: على كبيط التخارض » من خدية المقيرة: أن اللي لله 
قال: «الراكبٌ خَلْفَ الجََارّق والمَاشي أَمَامَهًا ؛ ؛؟ قَرِيبا منهاء عَنْ يَمِينِهًا أ أو عَنْ 
يَسَارهًا»("'2» ولفظ أبى داود: «وَالْمَاشِى يَمْشِى خَلْقَهَاء وَأَمَامَّهَاء وَعَنْ 0 
وعن يَسَارمًا قَرِيْباً منْهَاه وفي لفظ لأحمد والنّسائي والتٌّرمِذي: «الرَاكْبٌ خَلْفت 
الجَتَارّق والمَاشِي حَيْثُ شَاءَ منها 27 . 
وأخرج أحمد وأهل «السئن»» والدَّارَفُْظي والبيهقي» وابن حِبَّان وصحّحه. 
من حديث ابن عمر: أنه رأى النَّبِىَ يله وأبا بكر وعمر يمشون أمامّ الجنارّةٍ. 


3 )0 
وصححه ابن حبان ‏ © . 


وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المشي أمام الجنازة أفضل» 
إلى أن المشي خلفها أفضل» والحق أن ذلك سواءء ولا ينافيه رواية من روى 
أنه َك مشى أمامها وخلفها؛ فذلك كله سواء؛ لأن المشي مع الجنازة إما أن 
يكون أمامها أو خلفها أو في جوانبهاء وقد أرشد إلى ذلك النَِّيْ كَل كما تقدم» 
فكل مكان من الأمكنة المذكورة هو من جملة ما أرشد إليه. 

وأما كون الركوب مكروهاً: فلحديث تَوْبانء قال: خَرّجْنا مع رسول الله يكل 
فرأى ناساً رُكُباناًء فقال: «آلَا تَسْتَحَيُون؟ إنَّ مَلاتِكَةَ اللو عَلَى أَقْدَامِهِمء وََلْتُمْ 
عَلَى ظَهُورٍ الدَّوَابٌ) أخرجه ابن ماجه والتٌّرمِذي*» 


)١(‏ مسلم: 7718 وأخرجه أحمد: .7١8175‏ من حديث جابر بن سَمْرة. 

زفف أحمل : #لألمتلف وأبو داود: عمال والنسائي: (5/ 6ه -_صعهم) والترمذي: ره وابن 
حِبّان: **: والحاكم في «المستدرك»: »)106/١(‏ وهو حديث حسن بطرقه وشواهده. 

() أحمد: 218137 وهو حديث صحيح . 

(5) أحمد: : 404 وأبو داود: 11/4. والترمذي: ٠٠١1‏ . والنسائي : (205/54» وابن ماجه: 
3558 والدارقطني في «السنن»: إفةهيفة والبيهقي في «السنئن الكبرى»: (4/ 77)» وابن 
حِبّان: 4ه" ورجاله ثقات. 

(9) ابن ماجه: ٠1448ء‏ والترمذي: ٠١١7‏ »غ وقد رُوي موقوفاً. 


فصل في المشي بالجنازة 
”> 


وأخرج أبو داودء من حديث ثؤبان أيضا: أن رسول الله كله أ 
4 3 5.5 ماوسٌ 5 5 0 3 2 

مع جنازة» فأبى أن يَرْكُبهاء فلمًا انصرف أتي بدابّةِ» فَرَكبَء فقيل له؟ فقال: 
م 2 ع 4 8د دع 1ه تنش و رامت ص لظم مامه ي 1114 2 

(إِن المَلائِكَةَ كَانَث تَمْشِيء فَلَْمْ أكُنْ لأزكبّ وَهُمْ يَمْشُونء فَلَْمَا ذّمَبُوا 

#لشاا” 


تي بدانته وهو 


وقد خرج كه مع جنازة ابن الدَّحدَاح ماشياً» ورجع على فرس؛ كما في 
حديث جابر بن سّمّرة عند التَّرْمِذيء وقال: صحيح”" . 

ولا يعارض الكراهةً ما تقدم من قوله: «الرَّاكِبُ حَلْف الجَتَارّة. .. »؛ لأنه 
يمكن أن يكون ذلك لبيان الجواز مع الكراهة» أو المراد بأن يكون الراكب 
خلفها أن يكون بعيداً على وجه لا يكون في صورة من يمشي مع الجنازة. 

وأما تحريم النّعي: فلحديث حُذيفة عند أحمد وابن ماجهء والتّرِمِذي 
وصحّحه : أن النَّىَ يكل نهى عن النَّغي””. وحديث ابن مسعودء عن النَّبِيَ يله : 
(إَِاكُمْ والدّنيُ ؛ فَإِنَّ النَعْيَ عَمَلُ الجاهِلِيّ؛ أخرجه التَرمِذيء وفي إسناده أبو حمزة 
ميمون الأعورء وليس بالقوي”؟'. وفي الباب أحاديث”” . 

وأما تحريم النياحة: فلحديث: «منْ زيح عَليْه يُعَذَّبْ بِمَا نيح عَلَيْا وهو في 
(الصعيحى)» وفيرسا من ديت السو 

وعلى التياحة تُحمل الأحاديث الواردة في النهي عن البكاء» وأن الميت 


)١(‏ أبو داود: /إ/11”. 

(؟) تقدم تخريجه قريباً . 

(6) أحمد: */اا"؛ وابن ماجه: 2١1575‏ والترمذي: 485» وإسناده ضعيف. 

(5) الترمذي: 4854. 

)2 وقد استشكل العلماء النّْهِيَ عن الإخبار» مع الخديث الذي أخرجه البخاري: 408 ومسلم: 
6, وأحمد: 4575 » عن أبي هريرة» عنه يَكهِ أنه قال في موت المرأة السّوداء التي كانت 
تق المسجدّ: «هلاً آدْنْثُمُوني». ونحو ذلكء وقد تأوّلوه بتأويلات» وقال المصنف في «نيل 
الأوطار؛: (9!//4): إن الإعلام مما لا بُنّ منه للميّت من دفن وغسل ونحوهما جائٌء وما 
عداه داخلٌ في عموم النهي . 

(5) البخاري: .179١‏ ومسلم: 271161 وأخرجه أحمد: .189١7‏ 


تحريم النّعِي 


تحريم التّياحة 


حكم قعود 
اديع نها ل 


وضع الجنازة 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
حححك وجي 0 


يو 


52 يبكاء أهله عليه وفي «صحيح مسلما رحمه الله تعالى من حديث ابن 
عمر ويا عن الئَبَِ يكللة» قال: ١١‏ لمّتُ يُعَذْبُ في كَبْرِ بِمَا يبح عَلَيهص0" . 


وأخرج أحمد ومسلمء من حديث أبي مالك الأشعري: «النَائِحَةٌ إذَا لّمْ تثب 
َبْلَ مَوْتهَا نام يوم القِيَامَةِ؛ وعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطرانٍ وَدِرْحٌ مِنْ جَرَب)”". 

وأخرج الشيخان وغيرهماء من حديث أبي موسى بلفظ : أنا بَرِيِءٌ ممّن بَرِىّ 
مِنهُ رسولٌ الله لِك فإنَّ رسول الله يَكئِِ بَرىَ من : الصَّالِقَة والحَالِقَةَ والشَّاةة" . 

وأما تحريم اتّباعها بنار» وشقٌ الجيبء والدّعاء بِالوَيْل والتُبُور: فلحديث 
أبي بردة» قال: أوصى أبو موسى حِينَ حَضَرهٌ الموثٌ». فقال: لا تَنْبعُونِي 
ِوِجْمَرٍ قالوا: أو سمعت فيه شيئاً؟ قال: نعم؛ من رسول الله يكلة. أخرجه ابن 
ماجه ؟؛ وفي إسناده مجهول”1 . 

وقد كان هذا الفعل من أفعال الجاهلية. 


وفى (الصحيحين) وغيرهماء من حديث ابن مسعود: أن النّبىّ عد قال: 
000 ل سوااببه ساس و م مان 2 ته 2 - 
«ليس منا مَنْ ضرت الحَدُودٌ. وشق الحيوب» وَدعَا بدعوّى الجَاهِبة) 2 . 
5 5 3 5 5 500001 500 50 38 000 مه 
واما كونه لا يقعد المتبع لها حتى بوصع . فلحديث: «إذا رايتم الحنازة 
ج22 و 0 > ساه 20 6ه 3 2 ىم 2 5 
فقوموا لهاء فمَن اتبعهاء فلا يَحلِس حتى تؤضع) وهو في «الصحيحين» 
وغيرهما من حديث أبى . 
)١(‏ مسلم: 75157 وأخرجه أحمد: 504؛ من حديث ابن عمرء عن عمر مرفوعاً . 
زفة أحمد: 25315951 ومسلم: لسقة 
زفرف البخاري: 21797 ومسلم: 27417 وأخرجه أحمد: 190417 . و«الصالقة»: التي ترفع صوتها 
بالبكاء» و«الحالقة»: التى تحلِق شعرهاً و«الشاقة»: التي تشئٌ ثوبها . «نيل الأوطار»: (777/9). 
2 ابن ماجه: /1م/5 2١‏ وقال البوصيري في «الزوائد»: إسناده حسن . ويشهد له ما أخرجه 
أبو داود: 917١‏ من حديث أبي هريرة» عنه يَكِْ قال: «لا تتبع الجنازة بصوتٍ ولا نار . 
قال الألباني : ليس فيه مجهول؛ بل رجاله معروفون» كلهم ثقات غير أن أبا حريز تكلم فيه 
بعضهم من قبل حفظه» ولذلك قال البوصيري: إسناده حسن . «التعليقات الرضية» : .)851١ /١(‏ 
(5) البخاري: 1744ء ومسلم: 6 وأخرجه أحمد: /556. 
(5) البخاري: 217٠١‏ ومسلم: >0١‏ وأخرجه أحمد: .1١١١986‏ 


فصل في المشي بالجنازة 


0 


دلق 


وأخرج أبو داودء من تحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نحوه 

وتمرردك الحاو حصي في الثيام للجفار, إذا مرك بمن كان فاعدا 
كحديث: «إدًا ريثم الحََارَة كَقَومُوا لهاء حَنَّى نُكَلّمَكُمْ آو ب توضًعَ)ء وهو في 
«الصحيحين» وغيرهما من حديث 0 00 

وأخرج مسلم رحمه الله من حديث علي 45 ضلن قال: قام اَن عد - ب 

في الجنازة ‏ ثم قعد”". وفي رواية من حديئه» قال : كان كلل أمَرنا ل 
الجنازة» ثم جَلّس بعد ذلك» وا 50 رواه أحمد وأبو داود» وابن 
لاعس ع 

وأخرج أبو داود والتّرمِذيء وابن ماجه والبرَّاره من حديث عبادة بن 
الصامت: أن يهوديًا قال لما كان النَِّْ كَل يقوم للجنازة -: هكذا تَفْعَلُء فقال 
اليك كه «الجلسوا وَحَالِفُوهُمْ) وفي إسناده بشر بن رافع» وليس بالقوي ‏ كما 
قال اللرهذئنيه وقال البزّار: تفرد به بشر وهو لين”* . 

فأفاد ما ذكرناه: أنَّ القيامٌ للجنازة إذا مرت منسوخء وأما قيام الماشي 
خلفها حنَّى توضع على الأرض؛ فمحكم لم ينسخ., قال القاضي عِيّاض: ذهب 
جمعٌ من السلف إلى أن الأمر بالقيام منسوخ بحديث على 0 
)١(‏ أبو داود: 311/6؟. 
(؟) البخاري: 21701 ومسلم: 077١1‏ وأخرجه أحمد: /16541. 


زفرة مسلم : 1 


(4) أحمد: 25# وأبو داود: 211/5 وابن ماجه: 844١هء‏ وابن حِبّان: 27١40‏ وهو حديث 
مسح 

(6) أبو داود: 75١لا‏ والترمذي: 2٠١٠١‏ واين ماجه: 1040» والبرّار في المسئله»: 75468 . 
وفي المطبوع: «بشر بن أبي رافع» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. انظر: «تهذيب التهذزيب». 

(5) انظر: «شرح النووي»: (5/ 0718/0 . 
وحديث علي : أخرجه الطحاوي من طريق إسماعيل بن مسعود بن الحكم الزّرقي» عن أبيه» 
قال: شهدت جنازةً بالعراق» فرأيت رجالاً قياماً ينتظرون أن توضعء ورأيت علي بن أبي 
طالب يشير إليهم؛ أن اجلسوا؛ فإن الَبِىَ يَلِ قد أمرنا بالجلوس بعد القيام. وسنده حسن. 
كما قال الألباني. «التعليقات الرضية»: (457/1). 


نسخ القيام 
للجنازة 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


ف دفن الميت 


سي وصور 


ت وَيَحِبٌ دَفْنُ المَِّتِ في حُفْرَةٍ تَمْتَعْهُ مِنّ السبّاع . 
8لا امن بِالضرْح وَاللّحَدٌ أوْلَى. 
5 مَيدَحَلَ المَْتُ من مُؤخرٍ القبْرء متوض على ليو لين تسكثيلا” 
ويُسْتَحَبٌ م حَنْوُ التراب هن كل من حَضَرَ ثلاث حَْيَاتِ . 
ت وَلَا يُرْقْعُ القَبْرُ ريَادَةَ عَلَى شِبْر . 
جوب دفر 0 2 5 56 7 2 2 
2 أقول: أمّا مواراة جيفة الميت في قبر بحيث لا تنبشه السّباع» ولا تخرجه 
السيول المعتادة: فلا حلاف فى ذلك» وهو ثابت فى الشريعة ثبوتاً ضروريًاء 
قال كه : «اخفروا وأَعْمُِوا و خيئوا» أخر جه النساق والترمذي و 10 
مشروعية وأما كونه لا بأس بالضرح واللحد أاولى: فلحديث: إن ابا عبيدة بن 
الضرح والنخد | لجرّاح كان يَصْرَحٌ وإن أبا طَلْحَة كان يَلْحَدُ. وقد أخرجه ابن ماجه من حديث 
ابن عباس باسناو ضعيف7, 
وأخرجه أحمد وابن ماجهء من حديث أنس قال: االو رسرك اله كيده 
كان رجل يَلْحَدُ وآخرٌ يَضْرَحٌ. فقالوا: تُستخيرٌ ريّناء وك إليهما» فأيُهما سق 
000 2 0 0 5 رع 
تركناه» فأرسل إليهماء فسبقٌ صاحبٌ اللشية فَأَلحَدوا له. وإسئاده ع 
فتقريره يَلٌْ للرجلين في حياته هذا يَلْجَدة وهذا يَضْرَّحَ - يدل على أن 
الكل جائز. 
)١(‏ النسائى: »)8١-4٠١/54(‏ والترمذي: 2179/1 وأخرجه أبو داود: 77١6‏ وأحمد: 215701 
من حديث هشام بن عامر الأنصاري. وهو حديث صحيح . 
(؟) ابن ماجه: 22578 وأخرجه أحمد: وك وهو حديث صحيح بشواهده. 
زفرفق أحمد: 23137516 واين ماجه: لا668١21‏ وهو حديث صحيح لغيره. 


فصل في دفن الميت 


درن لح 
م م أولوية اللّحد 


ع ع . 0 . 3 5 .- ماين 

وأما أولوية اللحد: فلحديث ابن عباس» قال: قال رسول الله عله : «اللحك عن الصرح 
8 وَالشَّقُ لِعَيْرنَا) أخرجه أحمد وأهل (السئن»)» وقل حسنه الترهدي» وصحّحه 
ابن السّكُنَء مع أن في إسناده عبد الأعلى بن عامر؛ وهو ضعيف”'. 

وأخرجه أحمد والبرّار وابن ماجه» من حديث جرير نحوهء وفيه عثمان بن 


ومع 5 2030 
عمير؟: وهو صعيمها . 


وقد ذهب إلى ذلك الأكثر . وحكى النووي في «شرح مسلم» اتفاق العلماء 
على عواة اللكبد والشى: 

وأما كونه يدخل الميت من مؤخر القبر: لحديث عبد الله بن يزيد: أنه كيفية إنزاد 
أدخل رجلا ميّتا من قِبَل رِجْلَّي القبرء وقال: هذا من السّنة. أخرجه ات 
أبو داود”"» وأخرج ابن احا من حديث أبي رافع قال: سَلَّ رسول الله يكل 
سعد بن معاذ عد 

وقد روى الشافعي من حديث ابن عباس”*'» وأبو بكر النججاد من حديث 
انع بيو أن وسول :اله ار شل مو قل رأمة يل 


)١(‏ أبو داود: 7784. والترمذي: 55 ,.٠١‏ والنسائي: (5/ 2»)8١‏ وابن ماجه: 2١19284‏ ولم يخرجه 
أحمد من حديث ابن عباس كما توهمه المصنف» وقد سبقه إلى ذلك صاحب «المنتقى» . 

(؟) أحمد: 19168١»ء‏ وابن ماجه: 19000ء ونسبه إلى البزّار الهيثمئٌ في (مجمع الزوائد» : (؟/ /ا/ا5) 
وهو حديث حسن بطرقه . 

(©) أبو داود: ١١‏ "7الاء وسكت عنه أبو داودء وقال البيهقي في «السئن الكبرى»: (84/ 04): هذا 
إسناد صحيح » وقد قال: «هذا من السنة» فصار كالمسند. 

(5) ابن ماجه: ١1900١ء‏ وفي «الزوائد»: في إسناده مندل العَتَرّي ضعيف» وفيه محمد بن عبيد الله 
متفق على ضعفه . 

م( الشافعي في «مسنده» : ١6/1١‏ 5). 

(1) قال ابن المُلقّنَ في «البدر المنير»: غريب عن ابن عمره لا يحضرني من خرّجه بعد البحث 
عنه» ومشهور عن ابن عباس» وقال الحافظ فى «التلخيص»: (79/94/75): وجدته عند 
أبي البركات في شرح الؤداية» أن .انا كر الكهاد اخرهدين تيد ابن عير 
قلت: أبو بكر النّجادء هو: أحمد بن سليمان البغدادي الحنبلي» المتوفى سنة /44"اه/ء وله 
«السئن» في الحديث. وهو من الرواة عن أبي داود. 


الدراري المضية شرح الدرر البهياة 
1" 
وقد روى البيهقي» من حديث ابن عبّاس» وابن مسعودء وبريدة: أنهم 
أدخلوا النََّىَ يَللهِ من جهة القبلة» وقد ضعفها البيهقي”" . 
ولا يعارض السنة ما وقع من بعض الصحابة عند دفنه 6ه" . 
كفبة وضع 20 وأما كونه يوضع على جنبه الأيمن مستقبلاً: فهو مما لا أعلم فيه خلافاً . 
0 وأما كونه يستحب الحََنُو ثلاثاً: فلحديث أبي هريرة: أذ النبِيَ يكل صلَّى 
على جنار ثم أَنَى قبر الميّت» فَحَنى عليه من وِبَلٍ رأسه ثلاثاً. أخرجه ابن 
ماجه وأبو داودء وإسناده صحيح”". لا كما قال أبو حاته” . 
وأخرج البرّار والدّارَفُْظني» من حديث عامر بن ربيعة: أن الي يله حَنَى 
على قبر عثمان بن مَظْعُون ثلاثاً”". وفي الباب غير ذلك. 
0 وأما كونه لا يُرفع القبرٌ زيادةٌ على شِبْرِ : فلحديث عليّ ظَييه عند مسلم 
رحمه الله تعالى» وأحمد وأهل «السنن»: أنه بعئه رسول الله كل على أن لا يدع 
تمثالاً إِلّا ظمّسهء ولا قَبْراً مُشْرفاً إِلّا سواه" . 
وفي مسلم أيضاً وغيره» من حديث جابر ذه : أنَّ النِيَ يكل نهى أن يُبْنَّى 
ل 
وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي» من حديث جعفر بن محمد عن أبيه: أن 


2 ,: اليا 


رسول الله يل رشي على قبر ابنه إبراهيم: ووضع عليه حضباء: ورفعه شب 


.)08 /5( البيهقي في «السئن الكبرى!:‎ )١( 

(؟) انظر هذه الروايات فى «البدر المنير): (0/ 17 084"). 

(*؟) ابن ماجه: 216586 و«المراسيل»: )4,794/١(‏ من طريق أبي المنذر. 

(5) «العلل»: »)١59 /١(‏ وانظر مناقشة الحافظ وتعليله في «التلشخيص»: (؟/ 05808 . 

(0) «مسند البرّار): 7877» والدارقطني في «السئن؛»: (؟77/5)» وقال الهيئمي في «مجمع 
الزوائد»: (#/ :)51١‏ رجاله موثقون. 

(5) مسلم: 583*, وأحمد: ١5لاء‏ وأبو داود: 7184ل والترمذي: 2.٠١49‏ والنسائي: (48/5 
-89)» ولم يخرجه ابن ماجه كما ذكر المصئف. 

(0) مسلم: 06:© وأخرجه أحمد: .1١5154‏ 

(8) البيهقي في «السئن الكبرى»: )51١/7(‏ هكذا مرسلاًء وأخرجه موصولاً أيضاً من حديث - 


فصل في احكام الزيارة 


5 9 
قصل 
١‏ [نيْ أحكام الزيارة ] 
2 3 
وَالرّيارةٌ لِلْمَوْتَى مَشْرُوعَةٌ وَيَقِففٌ الزَّائِرٌ مُسْتَْبِلاً للْقبْلَة . 
ماه 0 4 0000 م سه ه سك عه 0 
8 وَيَحْرمْ اتَخَادْ القَبُورٍ مَسَاجِد وَرَخْرَفتها وَتَسْرِيجَهاء وَالقَعُودُ عَلَيْهَاء 
سمه تش إييّه 
وَسَبَ الآموات. 


مييهة ‏ # مهو مك مسكن 2 ره 3 | 7 
5 وَالتَعْزِية مَشْرُوعَةَء وَكَذْلِكَ إِهْداءٌ العام لأهل المَيّْتٍِ . 


0 الى 5 5 2 5 عم مس 0 0م و 
وآما مشروعية زيارة القبور: فلحديث: «(كنت نهيتكم عَنْ رِيارَةٍ القبور. كفك مشروعية زيارة 
القبور 


و 
0 
ا 


ذنَ لِمُحمَّدٍ في زِيارَةً كَبِرِ أَمّه؛ كَرُوروها كَإنّها تُذَكُرُ الآخِرَة» أخرجه التّرِذي 
وصحّحه» وهو في «صحيح مسلم» رحمه الله تعالى”' 22 وفي «الصحيحين» من 
حديث أبي هريرة ولاه بحو ذلك”"'. وفي الباب أحاديث. 

وقد قيل باختصاص ذلك بالرجل؛ لحديث أبي هريرة: أنَّ لني يله لعن 
زوّارات القبور. أخرجه أحمد وابن ماجه» والتّرمِذي وصحّحهء وابن حِبَّانَ في 


لاصححه)7 )"ون النات غه حسان بداثايت عند أحمد.وانة ماحة والجاكو» 
: في الباب عن بن ثاب بن 


وعن ابن عبّاس عند أحمد وأهل «السئن»» والحاكه”'' والبرَّار؛ بإسنادٍ فيه 
أن صالح مولى أم هانى ؛ وهو 0 


- جعقر بن محمد» عن أبيهء عن جابر» وأخرج الشافعي المرسل في «مسنده»: (2)519/1 وله 
شاهد يفرح به من حديث جابر بن عبد الله : أن النَيَ بك ألحد ونْصِبّ عليه اللَّبِنُ نصباً» ورفع 
قبِرّه من الأأرض تلحوأ من قسن أخرجه ابن حِبّان : 9 » وإستاده صحييح على شرط مسلم . 

.75015 وأخرجه أحمد:‎ 2775٠١ ومسلم:‎ »1١94 الترمذي:‎ )١( 

زفق مسلم: 22269 وأخرجه أحمد: حمحكق3 ولم يخرجه البخاري كما وهم المصنف هناء تبعاً 
لصاحب «المنتقى»؛ ولكنّه قال في «النيل»: لم أجده في «البخاري». 

() أحمد: 8559» وابن ماجه: 5لإ15» والترمذي: 2.1١95‏ وابن حِبّان: 2711/8 وإسناده 

(4:) أحمد: لاهم2165 وابن ماجه: 5/ا2316» والحاكم في «المستدرك»: رو ة وهو حديث 

(0) أحمد: *230 وأبو داود: 775" والترمذي: ,.1١65‏ والنسائي: (4/ 45 - 46)» والحاكم - 


مشر وعية 
استقبال الزائر 
للقبلة 


- الدراري المضية شرح الدرر البهية 
حجر ١‏ جص ججح 1_7 
وقد وردت أحاديث في نهي النساء عن اتباع الجنائز» وهي تقرّي المنع من 
الزيارة. وروى الأثرم في «سننه» والحاكم» من حديث عائشة: أنَّ النَبىَ له 
٠. 7 5‏ 5-07 فق 20 5 5 5 يي مييزان 
رخص لهن في زيارة القبور . وأخرج ابن ماجه عنها مختصرا: أن النبي عله 
ع ل ان ا 222 
رخص في زيارة القبور 2 . 
فيمكن أنها أرادت الترخيص الواقع في قوله يكِهْ: «فَرُورِوهًا» كما سبق» 
فلا يكون في ذلك حجة؛ لأن الترخيص العام لا يعارض النهي الخاص؛ لكنّه 
يؤيد ما روته عائشة ما في (صحيح مسلم» رحمه الله تعالى عنها: أنها قالت: 
يا رسول الله! كيف أقول إذا زرت القبور؟ قال: «قُولِي: السّلامُ عَلَى أَمْلٍ الدَيَارٍ 
مِنَ المّؤْمِنِينَ. . » الحديث”" وروى الحاكم: أن فاطمة ونا كانت تزور قبر 
عمها حمزة كل 4 0 
ويجمع بين الأدلة: بأن المنع لمن كانت تفعل فى الزيارة ما لا يجوز من 
تَوْح وغيره» والإذن لمن لم تفعل ذلك. 
وأما كونه يقف الزائر مستقبلاً للقبلة: فلحديث: أنه جلس رسول الله كله 
مستقبل القبلة لمّا خرج إلى المقبرة. أخرجه أبو داود من حديث البراء”“'. 
وهو يكةِ خرج في هذا الحديث مع جنازة؛ فأفاد مشروعية قعود من خرج مع 
الجنازة مستقبلاً حتَّى تدفن . 
- في «المستدرك؛: /١(‏ 774). ولفظه: لَعَنَ رسول الله يل رَائِرَاتِ القَبُورٍ والمُتََخْذِينَ عليها 
المَسَاجِدَ والسّرّج . حديث حسن لغيره دون ذكر «السّرج»: وهذا إسناد ضعيف. 
وفي المطبوع: «صالح مولى التوأمة؛ وهو خطأ فاحشنٌ؛ لأنه من رجال الصحيحء والصواب ما 
أثبتناه» وهو أبو صالح باذام أو باذان» ضعيفٌ . 
)١(‏ انظر : «الترمذي»: »1١60‏ بلفظ مقارب» و«المستدرك»: »)775/١(‏ وسكت عنه) وصححه 
الذهبي. 
زف ابن ماجه: */2101 وفي «الزوائد»: رجال إسناده ثقات. 
(9) مسلم: :© وأخرجه أحمد: 8048686. 
(5) الحاكم في «المستدرك»: ,)731///1١(‏ وتعقبه الذهبي بالنكارة. 
(0) أبو داود: 317177. 


فصل في احكام الزيارة 


وكذلك مشروعية الاستقبال للزائر؛ لكونه قد خرج إلى المقبرة كما يخرج 
من معه جنازة» وقعد كما يقعد. 

وقد كان كي يقول عند الزيارة: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ دارَ قَوْمِ مُؤْمِنِنَ! وإنا 
ِنْ شَاءَ الله بكُمْ لَاحِقُونَ تَسْأَلُ الله لَنَا وَلَكُمْ العَافِيَةه”'' فينبغي للزائر أن يقول 
كذلك. 


وأما تحريم اتخاذ القبور مساجد: فالأحاديث في ذلك كثيرة ثابتة في تحريم اتخاذ 
«الصحيحين» وغيرهما. ولها ألفاظ : «لَىّ الله البَهُودٌ ؛ انَخَدُوا ور أَنْبِيايَهِمْ القبور مساجد 
مَسَاجِدَه(". وفى لفظ: «قَاتَلَ الله اليَهُود. .. » الحديث””» وفى لفظ: «لا 


02 04 مه 0 عق 03 0 04 2 
تَتَخْذوا قبري مَسْجداً)” 5 وفي آخر: (لا تَتحْدَوا فبري و 


وأما تحريم زخرفتها وتسريجها: فلحديث: لَعَنَ [رسول] الله زَائِرَاتِ تحريم زغرفة 
القبُورٍء والمتحْذِين عليها المساجد والسرج . أخرجه أحمد وأبو داود» والنّسائي سدس 
والتّرِذي وحسّنهء وفي إسناده أبو صالح باذام؛ وفيه مقال"©2. وأخرج أحمد 
ومسلمء وأهل «السنن», عن جابر قال: نهى النَبِي يل أن يُجَِصّصٌ القَبْر وأن 
تَفَعَدَّ عليه وأ يُبْتَى عليفء وؤاة الترذئ : وآن يكتت علية» وأن يوظلا. 
وي 
)١(‏ أخرجه مسلم: 2737051 وأحمد: 217946 من حديث بريدة. 
(؟) البخاري: »554١‏ ومسلم: ١١417‏ بنحوه» وأخرجه أحمد: 211480 كلهم من حديث عائشة . 
(9) أخرجه البخاري: 477» ومسلم: 2١186‏ وأحمد: 21١1/15‏ من حديث أبي هريرة. 
(5) لم أجدما بين يدي من المصادر من أخرجه بهذا اللفظء وما وجدته: اقَبْرِي عِيداً»» أخرجه 
أبو داود: 27١57‏ وأحمد: »488١5‏ من حديث أبى هريرة» وإسناده حسن. 
(5) أورده بهذا اللفظ ابن عبد البر في (التمهيد؛»: (ه/ 48)ء وأخرجه أحمد: 8ه "*الاء بلفظ: 
«اللَّهُم لآ تَجْمَلْ كَبْرِي وَثناً. . ٠.‏ من حديث أبي هريرة» وإسناده قوي . 
(5) أحمد: »٠١"٠‏ وأبو داود: "ا”, والنسائي : (46-55/4). والترمذي: .77١‏ وأخرجه 
ابن ماجه: 2١61/0‏ من حديث ابن عباس » وهو حديث حسن لغيره. 
0) أحمد: 151548» ومسلم: 25556 وأبو داود: 7785". والترمذي: 2.1١87‏ والنسائي: 
(856/5)» وابن ماجه: ١١79‏ بلحوه. 


تحريم التقعود 
على القبر 


تحريم سب 
الأموات 


مشروعية 


التعزية 
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وأخرج النَّهِيَ عن الكتابة ‏ أيضاً ‏ النُّسائي» وقال الحاكم: إن الكتابة وإن 
لم يخرجها مسلم؛ فهي على شرطه”". 

وأما تحريم القعود عليها: فَلِمًا أخرجه مسلم وأحمدء وأهل «السئن»» من 
حديث أبي هريرة» قال: الأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَّى جَمْرقٍ ُتَحْرِقَّ ثِيابّه 
َتَخنُصٌ إلى جِلّْده: حَيْرٌ لَهُ مِنْ أنْ يَجْلِسَ عَلَّى قَبْرِه”"2, وأخرج أحمد بإسنادٍ 
صحيحء عن عَمْرو بن حَزْم» قال: رآني رسول الله يل متكئاً على قبر» فقال: 
دلا ُؤْذِ صَاحِبَ هَذَا القَبْر)7". 

وأما تحريم سب الأموات: فلقوله يَلةِ: «لَا تَسنُوا الأفوات؛ كَإِنْهُمْ كَدْ 
أَنْضَوًا إِلَى مَا تَدَّمُواه أخرجه البخاري وغيره من حديث عائشة” . 

وأخرج أحمد والنّسائي» من اميق ابن عبان الآ تسيو أنواتنا؟ لتوذوا 
أَحْيّاءَنَا؛ وفي إسناده صالح بن نَبْهانَ؛ وهو ضعيف”"'» ولكنّه يشهد له ما ورد 
امب سد ينول تون شعن" والمقيرة + 

وأما كون التعزية مشروعة: فلحديث: «مَنْ عَرَّى مُصَاباً؛ كَلَهُ مِئْلُ أَجْرِو) 
لجيه أن تادر اللريادي والحااك» مر حديك ابل شع وقد نكر هذا 
الحديث على على بن عاصهو . 


,)938/١/١( «المستدرك»:‎ )١( 

(؟) مسلم: ؛» وأحمد: 8٠١8‏ » وأبو داود: 774, والنسائي: (4/ 486)» وابن ماجه: 
57 ولم يخرجه الترمذي كما قال المصنف. 

(9) أحمد: ٠55ل9ا؟.‏ 

(5) البخاري: 21797 وأخرجه أحمد: .75081/١‏ 

(5) أحمد: 27174 والنسائي: (077/8. وأخرجه الترمذي: 2717/09 وإسناده ضعيف» وليس في 
إسنادهم صالح بن نبهان. 
والظاهر أنه في إسناد الحديث الذي أخرجه الطبراني» قال الهيثمي في «المجمع»: (9/ 0797 : 
وعن ابن عباس قال: قال يَكِةِ: «لا تؤذوا الحي بالميت» رواه الطبراني في «المعجم الكبيرا» 
وفيه صالح بن نبهان» وهو ضعيف . 

(7) أخرجه الطبراني كما في «المجمع»: (729/8): قال الهيثمي: فبه عمرو بن جابر؛ وهو كذاب. 

60 أخرجه أحمد: 4©» رهو حديث صحيح . 

(4) ابن ماجه: 217١7‏ والترمذي: 2٠١7‏ وقال: هذا حديث غريب. ولم أجده عند الحاكم . 


فصل في احكام الزيارة 
خش 

وأخرع ابن عاعة»« من سنديك عَمْرو بن حَزمء عن النَِّيّ يكلهِ: «مَا مِنْ مُؤْمِنِ 
يُعرّي أَحَاهُ بِمُصِيْبَتَهِ؛ ال عر وجل - مِنْ حُلَلٍ الكَرَامَةٍ يَوْمَّ القِيَامَقِا 
ورجال إسناده | 

وأخرج الشافعي» من حديث جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جدهء قال: 
لمّا توفي رسول الله يلي وجاءت التعزية؛ سمعوا قائلاً يقول: إن في الله عزاءً 
من كل مصيبة» وخلفاً من كل هالكء ودركاً من كل فائتء فبالله فثقواء وإياه 
فارجوا؛ فإن المُصاب من حرم الثواب. وفي إسناده القاسم بن عُبيد الله بن 
و وف 1 

وأخرج البخاري ونسلم رحمهما الله تعالى» من حديث ا 1 ةا 
قال: كُنَا عند لني 5ه فَأَرْسَلْتْ إليه إخدى بَنَاتِهِ ؛ تَدُعْوه وَتَخْبِرُهُ أن صيًا لها - 
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أو: ابناً لها عي العركه فقال للِرّسُول: «ارْجِعْ إِلَيْهَاء كَأَخْيِرْهًا أَنْ لله ما أَحَدَّ 
1 شَيْءِ عِنْدَهُ أجل مُسَمَى» ٠‏ قشزهاء للضي ولشتريك 0 
فينبغي التعزية بهذه الألفاظ الثابتة في «الصحيح»» ولا يعدّل عنها إلى غيرها . 
وأما مشروعية إهداء الطعام لأهل الميت: فلحديث عبد الله بن جعفر » مشروعية إهداء 
قال: لما جاء نعي جعفر حين قثل؛ قال الي لة: «اصْتَعُوا لآل جَغْفَرٍ طعاماً؟ "19 


مه - 


اراق لا اياعر ١‏ رابو كار والتّرمِذي وابن 5-00 وصبّحه 
ابن السَّكُنَء وحسنه التَرَمِذَي؟' 
وأخرج نحوه أحمد والطبرانى وابن ماجهء» من حديث أسماء بنت عمش أم 
عبد الله بن جعفر””'. 
)١(‏ ابن ماجه: .١553‏ 
(5) «الأم»: (رح/ىلا). 
(5) البخاري: 2١1785‏ ومسلم: 66 وأخرجه أحمد: 5ل/ال1١7.‏ 
2 أحمد: لوق وأبو داود: يسدضة والترمذي: 4548 وابن ماجه: «أكل ونقل تصحيح 
ابن السّكن ابن المُلقّن في «البدر المنير»؛ والحديث إسئاده حسن ٠.‏ 
للق أتعفك: كم الى والطبراني ف في «المعجم الكبير) : )١2"/55(‏ وابن ٠‏ ماجه : اكلكتثل وإسئاده 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
١6‏ بج7ج 77‏ 0ت 


+ة دوه 


وأخرج أحمد وابن ماجه بإسئاد صحيح ؛ من حديث جريره» قال: كنا نعد 
الاجتماع إلى أهل الميت» وصِنّعة العام بعك دَفْيد من التياخة””' . 

ولا يعارض هذا ما قد ثبت عن النَّت يكلل. 

تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله «كتاب الزكاة». 


)١(‏ أحمد: 6 » وابن ماجه: 2١17‏ وهو حديث صحيح. 


00 

0 0 

ل رو 
إحعاد - 


ماعلا 


000 
جر ايم جر 
«شس «١دن‏ (دزومسيى 


07 .1ت ت بيات 0 7] . بيايياييد 


قم 
جر لاض (اغري 
ترضوية 


لارايايا 


الكتاب الّابع 


كتاب الكاة 


س3 


- 
ع 


َك 7 
جل يجري 
اس ١ن‏ (لزومسيى 


10ت ات ناك 1110 - ناوا ءانالا 
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0 
جل ١جى‏ اجر 
إساس «ين «رومسسى 


ات حت دده وى 13 . بحدييايىا 


ةم 


مح يالف 
يا ب أعه على نيل اق 


كتاب الزحاة(") 


َه 3 ع ودةء 


ه تَحِبُ فِي الأموَالٍ الَتِي سَتَأَتِي ؛ إِذَا كَانَ المَالِكُ مُكَلّفاً . 


باب 
زكاة الحيوان 


إِنّما تَحبٌ مِنْهُ فِي النَّمَم. وَهِيَ: الإبلء وَالبَكَرٌ وَالعَتَمْ . 
أقول: الزكاة: هي فريضة من فرائض الدين» وركن من أركانه» وضروري من حكم الزكاة 
ضرورياته: ولكنها لا تجب إِلّا فيما أوجب فيه الشارع الزكاة من الأموال؛ وبيّنه 
للناس ؛ فإن ذلك هو بيان لمثل قوله : «ِخُذ من أَموهِم صَدَفَة 4 [التوبة : .لع انوأ 
لبَكِة# [البقرة: 47] كما بِيِّن للناس قوله تعالى: وَأَقِيمُوا أَلصَّلَوْة 4 [البقرة: *5] بما 
شرعه الله تعالى من الصلوات التي بيّنها رسول الله كَكةِ للناس . 
وقد توسع كثير من أهل العلم في إيجاب الزكاة في أموال لم يوجب الله ما يجب نه 
الزكاة فيهاء بل صرّح اللي يثِةِ في بعض الأموال بعدم الوجوب؛ كقوله: اليس ا" 
عَلَى المَرْءِ في عَبْدَهِ وَلَا كَرَسَهِ صَدَقَةٌ. . .)0 . 
وقد كان للصحابة أموال وجواهرء وتجارات وخضروات» ولم يأمرهم كَل 
بتزكية ذلك» ولا طلبها منهم» ولو كانت واجبة في شيء من ذلك؛ لبيّن للناس 
ما تُزّل إليهم؛ فقد أوردنا في هذا المختصر ما تجب فيه» وأشرنا إلى أشياء من 
(1) الزكاة: لغة: النّماء والتطهير» وشرعاً: إخراج جزء من المال على الوجه المشروع. «السموط 


الذهبية؛ ص:9١١.‏ 
(؟) أخرجه مسلم: 07717 وأحمد: 91"الاء من حديث أبي هريرة. 


الكلام عن 


وجوب الزكاة 


على المكلف 
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الأموال التي لا زكاة فيهاء مما قد جعله بعض أهل العلم من الأموال التي 
تجب فيها الزكاة؛ كما ستسمع ذلك. 

وأما كونها لا تجب إِلّا على من كان مكلفاً: فاعلم أن هذه المقالة قد ينبو 
عنها ذهن من يسمعهاء فإذا راجع الإنصاف» ووقف حيث أوقفه الحق؛ علم أن 
هذا هو الحق'. 

وبيانه: أن الزكاة هي أحد أركان الإسلام» ودعائمه وقوائمه» ولا خلاف 
أنه لا يجب شيء من الأربعة الأركان ‏ التي الزكاة خامستها دلي وكافية 
فإيجاب الزكاة عليه؛ إن كان بدليل: فما هو؟! فما جاء عن الشارع في هذا 
شيء مما تقوم به الحجة. كما يُروى عن النَّبِيَ يلةِ أنه أمر بالاتجار في أموال 
اليتامى؛ لثلا تأكلها الزكاة» فلم يصمح في ذلك شيء مرفوعاً إلى الل َل . 

وأما ما روي عن بعض الصحابة؛ فلا حجة فيه» وقد عُورض بمثله؛ كما 
روى البيهقي عن ابن مسعودء قال: من ولي مال اليتيم» فليحْصٍ عليه من 
السنين» فإذا دفع إليه ماله؛ أخبره بما فيه من الزكاة» فإن شاء زكّى» وإن شاء 
ترك. وروي نحو ذلك عن ابن عباس"') 

وإن قال قائل: إالساوري سوه كقوله: «خْدٌ مِنْ أَمَولِمَ صَدَمَة» 
[التوبة: ]٠١‏ ونحوه: فذلك ممنوغء وليس الخطاب في ذلك إل 0 
الخطاب؛ وهم المكلفونء وأيضاً بقية الأركان ‏ بل وسائر التكاليف التي وقع 
الاتفاق على عدم وجوبها على من ليس بمكلف -: الخطابات بها عامة» فلو 
كان عموم الخطاب في الزكاة مُسَرَّغاً لإيجابها على غير المكلفين؛ لكان العموم 
في غيرها كذلك. وإنه باطل بالإجماع» وما استلزم الباطل باطل . 

مع أن تمام الآية ‏ أعني: قوله تعالى: ظِحُدْ بِنْ أَمَريِمَ صَدَكَة - يدل على 
عدم وجوبها على الصبي؛ وهو قوله: ##تطهَرهم وَترَكيم يباه [العوبة: 11٠‏ فإنه 
لا معنى لتطهرة الصبي والمجنون» ولا لتزكيته . 


.)0١8/5( البيهقي في «السئن الكبرى»:‎ )١( 


باب زحاة ١‏ ان 
باب زكاة الحيوان جح 


جبسبببب ب 1/2 1 6س 

ونالكيلةة جنا وال الحا د د نلا ولضوفن الكداف و للهلا اي ا 
التراضي» وطيبة النفسء أو ورود الشرع؛ كالزكاة» والدَّيّة والأزش"2, 
والشفعةة ونحو ذلك» فمن زعم أنه يحل مال أحد من عباد الل» سيما من كان 
قَلْمُ التكليف عنه مرفوعاً؛ فعليه البرهان» والواجب على المنصف أن يقف 
موقف المنع» حتّى يُرحرحَه عنه الدليل. 

ولم يوجب الله سبحانه على ولي اليتيم والمجئون أن يخرج الزكاة من 
مالهماء ولا أمره بذلكء» ولا سوّغه له» بل وردت في أموال اليتامى تلك 
القوارع التي تتصدع لها القلوب» وترججف لها الأفئدة. 

وأما كونها لا تجب الزكاة في غير الثلاثة الأنواع من الحيوانات: فلأنَ يجوب الركة 
ده 4“ 1 مدق 00 في النعم 
الذي بين للناس ما نزّل إليهم لم يوجبها عليهم في غيرها © . 

وأما ما ورد من ذكر حق الله تعالى فى الخيل؛ فالمراد به الجهاد. 


© | 5 9 


00( «الأرش»: دية الجراحة. وهو أيضاً: ما يُسترّدُ من ثمن المبيع إذا ظهر فيه عيب. ا 0 
(؟) في نسخة مطبوعة: «لم يوجبها في غيرها منهااء وفي نسخة أخرى: «لم يوجبها عليهم في 
غيرها منهااء والمثبت من «الروضة الندية»). 
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حر نه جب 


الو حمسا ؛ كَفِيهًا سَاةٌ. 
دس شا 
0 و 3 6سأة. 
ثم في كل حَمْسٍ 
6ك سه ه ٠‏ انيرك 80 7 55 وف رام و 0 1 
م فإذا لفت خنياً وعشرين ؛ ففيها ابنة مخاض » أو ابن لبون. 
م # 
1 # مووي عل امش كال 
د وَفِي سِت وثلاثِينَ؛ ابنة لبون 
عي 8 وم 2 دو 
وفي ست وأربعين؛ حقه. 
ِء. 7 ا سم مر 
0 وَفِي إحدى وَسِتينَ ؛ جذعة. 
د وفي سِتٌ وَسَبْعِينَ 0 بننَا لبُون. 


0 وفي إخدى وَيِسْعِينَ ؛ حِقئَانِ | مع وَعِشْرِينَ . 


اماما 
حترة 


ه فَإِذًا زَادَتْ؛ َي كَل أَرْبَعِينَ ينّ؛ ابه لبُونِء وَفِي كُلّ حَمْسِينَ؛ حِقَةُ 
قول: هذا التفصيل في فرائض الصدقة: هو الثابت في حديث أنس: أن 

أبا بكر كتب لهم أن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله يَكِةِ على 

المسلمين» ثم ذكر فيه ما يجب على كل عدد ‏ كما في هذا المختصر » ثم قال 

فيه : فإذا تباين أسنانُ الإبل في فرائض الصّدقات: 

- فمن بلغت عنده صدقة قة السدعةء وليستك عجره جذعة عكر جد 
منه» ويجِعَلٌ معها شاتين» إن اسْتَيْسَّرتا له» أو عشرين درهماً. 

- ومن بلغت عنده موق العتا» بلست عفن سدق حناكيا ره 
ويُعطيه الْمُصَّدَّقَ عشرين درهماً أو شاتين . 

- ومن بلغت عنده صدقةٌ الحّة ولف عندّه» وعنده ابنة لبُون» فإنها يعي مه 
ويَجِعَلٌ معها شاتين؛ إن اسْبَيْسَرنَا له» أو عشرين درهماً . 


فصل في زكاة الإبل 
حدقا 


- ومن بلغت عنده صدقةٌ ابنة لَبُونِء وليست عنده إل 100 لبو يبع 
ويعطيه المُصَّدّق عشرين درهماً أو شاتين. 

- ومن بلغت عنده صدقةٌ ابنة لَبُون ولرنا سار ال م ع ا مََخَاض ؛ 
فإنها تَقْبَلُ منه» ويجعل معها شاتِينٍ ؛ إن اسْتَيْسَرنًا له أو عشرين درهماً . 

تومن بلغت غنذه ضدقة أبئة امخاض» ولبين عئده إلا ابن لبون ذكر؛ فإنه ييل 
منه» وليس معه شي5ٌ» ومن لم يكن معه إِلَا أربعٌ من الإبل؛ فليس فيها شي 


لكأف قبا ريا 
وقد أخرج هذا الحديث أالخيئك والنُسائى وأبو داود» وأخرجه أيضاً البخاري 


رحمه الله تعالى مفرقاً في اال 


قال ابن حزم: هذا كتاب في نهاية الصحة» عمل به الصّدّيق بحضرة 
العلماء» ولم يخالفه أحد. وصحححه ابن حِبّان وغيره'" . 

وقد أخرج أحمد وأبو داودء والتّرمِذي وحسّنهء والدَّارَفْظي والحاكم والبيهقي 
نحو ما اشتمل عليه المختصر» من حديث الزُهري» عن سالم» عن أبيه» قال: كان 
رسول الله ككلِِ قد كتب الصَّدَقَة قَةَ ولم يُخْرِجُهًا إلى عُمّاله حنَّى تُوفي» فأخرجها 
أبو بكر َيه فعمل بها حنَّى تُوفي» ثم أخرجها عُمَرٌ من بعده. فَعَمِلَ بهاء قال: 
. فلقد هلك عُمَرٌ يوم هلك؛ وإن ذلك لمقرونٌ بوصيته. . . ثم ذكر الحديث”” 


2١14001448 والنسائى : (1//5؟)» والبخاري مفرقاً:‎ »١1551 أحمد: 'الاء وأبوداود:‎ )١( 
لاه 5305: وأخرجه ابن ماجه : دن4ل.‎ "1١5 وه ل 40# ل 404 ل مه 4 لل لام؟لل‎ 
«الذود): ما بين الثنتين والتسعء أو العشر.‎ 
. و«ابنة المخاض» : التي دخلت في السنة الثانية‎ 
«وابن اللبون»: هو ولد الناقة إذا استكمل سنتين» ودخل في الثالثة. ومثله : «بنت اللبون».‎ 
و«الحقة»: هي الداخلةٌ في السنة الرابعة.‎ 
. و«طزوقةٌ الفحل»: التي بلغت أن يضربهًا الفحل‎ 
و«الجذعة من الإبل»: ما دخل في السنة الخامسة. و«الجذعة من البقر والمعز»: ما دخل في‎ 
السنة الثانية» ومن الضأن؛ ما تمت له سنة.‎ 
و«السّائمة»: الراعية.‎ 
."755 وابن حِبّان:‎ 2.05١ /5( (؟) «المحلى)»:‎ 
2 ١١5/7( والدارقطني في «السئن»:‎ 2.57١ والترمذي:‎ »١1014 أحمد: 557» وأبو داود:‎ )6( 
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أقول: يدل على ذلك ما أخرجه أحمد وأهل «السئن»» وابن حِبَّانَ والحاكم 
وصحًّحاه» من حديث معاذ بن جبل» قال: بعثني رسول الله كه إلى اليمن» 
وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البّقر تَبِيعاً أو تَبِيعَة ومن كُلَ أربعين مُسِنَةَ 
فإذا زادت على الأربعين؛ فلا شيء في الزائد حنَّى تبلغ سبعين؛ وفيها تَبِيعٌ 
ومس إلى ثمانين» وفيها مُسِنَانء ثم كذلك'". 

قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة 


البقر على ما في حديث معاذء وأنه النصاب المجمع عليه”' . 


© | © | © 


- 9١1)ء‏ والحاكم في «المستدرك»: /١١(‏ 7947-557). والبيهقي في «السئن الكبرى»: (15/ 88 
و6١١5-3١٠).‏ 

)١(‏ أحمد: 7501,» وأبو داود: 5/ا15» والترمذي: 577: والنسائي : (55-786/0): وابن 
حبّان: 4887» والحاكم في «المستدرك»: (5948/1)) وإسناده صحيح. 

(؟) «الاستذكار»: .)١188/(‏ 


02 


4 
ه وها أَزية: في م مائةٍ شاة . 
أقول: هذا التفصيل هو الثابت في حديث أنس وحديث ابن عمر - اللذين 
تقدم تخريجهما فى باب زكاة الإبل - وقد وقع الإجماع على ذلك. 


5ه | © 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


فصل 
2 أحكام متعددة| 


و 


كسس عمس 


4 


سكج ره شعي عمس 2 35 -ه 2 سو 8 2 5 3 5 
د ولا يجمع بين مفترقٍ مِنَ الانعام, ولا يفرق بِبِنَ مجتمع ؛ خشية الصّدقة. 


كوه هو ده 2 أيه اا شوو ٠.‏ 211 
00 ولا شىء فيما دُونْ الفريضة. وَلا في الاوقاص. 


ه وَمَا كَانْ مِنْ خَلِيطيْ فِيَتَرَاجَعانِ بِالسّويّة . 


ا 3 0 2 م سكو سمه 1 55 2 2 1 
وَلَا تَؤْحَذ هَرمَةٌء وَلَا ذَاتٌ عَوَار ولا عيب» ولا صَغِيرةٌ وَلَا أكُو ٠‏ ولا 
ربَّى» وَلَا مَاخْضء وَلَا فُخل عَم 
الجمع أقول: أمّا عدم جواز الجمع بين مفترقٍ»ء والفرق بين مجتمع خشية 


والتفريق في 257 ع 
الاسام الصدقة: فلنهيه يلِِ عن ذلك؛. كما فى كتاب أبى بكر ذلا المخكئ عن 


رسول الله كل وقد تقدمت الإشارة إليه» وكذلك في حديث ابن عمر حاكياً 
لكتاب رسول الله يَكِةّ في ذلك كما سبقت الإشارة إليه» وكذا وقع التصريح 
بالنهي عن تلك في غير الحديثين المذكورين فإن فيه النهي كذلك. 

ومعنى التفريق بين مجتمع : أن يكون لثلاثة أنفار» لكل واحد أربعون شاةء 
فإذا لم يجمعوها كان على كل واحد شاة» وإذا جمعوها لم يجب فيها إِلّا شاة. 
تعريف الجمع 0 وصورة الجمع بين مفترق: أن يكون لرجلين مائتا شاة وشاةء فيكون عليهما 
قينا كلاه كتياه لفك فونه حش الا يكو .غلى كل واحد متيما لقا والحدة: 

ونحو ذلك من الصور. 
وهذا على اعتبار المَسْرّح والمَرّاح والخُلْطة» وإن اختلف المالكون, كما 

دلت على ذلك الأآدلة. 


ا وأما كونه لا شىء فيما دون الفريضة: فلا خلاف فى ذلك. 


تعريف التفريق 


0 وأما لا شىء فى الأوقاص» وهى: ما بين الفريضتين: فلا خلاف فى ذلك 
شي في ا ار 3 ١‏ ْ 
الأرناص أيضاًء إِلّا في رواية عن أبي حنيفة . 


فصل في احكام متعددة 
انضضت7تتت”ة#ت”ت”ت تت 0 ث2 تت 220 م 


وفي حديث معاذ عند مد وغيره: : أن الأَوْقَاص لا فريضة مر 


وأما تراجع الخليطين بالسوية: فلِمَا فَلِمًَا وقع في الكتابين المذكورين من تراجع 
نوله :دوا كان بن حَلِطينِ؛ كنُمَا رامن بالكوئقه9©. 5-6 

والمراد: أنهما إذا خلطا ما يملكانه من المواشي فبلغت النصاب؛ أخرجا 
زكاة تلك الماشية المخلوطة» وكان على كل واحد منهما بحساب ماشيته. 

وصورة ذلك: أن يكون لكل واحد منهما عشرون شاة» فيأخذ المُصَّدّقَ من 
الأربعين شاةً من مُلْكِ أحدهماء فيرجع على صاحبه بنصف قيمتها . 

وهذا على أن مجرد خلط الشريكين لملكيهما يصيّرهما بمنزلة الماشية 
المملوكة لرجل واحدء وهو الحق كما دلت على ذلك الأدلة. 

وأما كونها لا تؤخذ هَرِمَةٌ. . . إلى آخر ما ذكر: َلِمًا في كتاب أبي بكر الانع لني 


هي المُصَّدّقَ 


رضي الله تعالى عنه بلفظ : «وَلَا يُؤْحَدْ ل في الصَّدَثَّةِ هَرِمَقٌ وَلَا دَاتُ عَوَارٍ وَلَا عن أخذها 


0 
من الى 


0 8 
وفي كتاب عمر المَحْكِيٌ عن النَِيَ كل : لا ُؤْحَذُ هَرِمَةٌ: وَلَا ات عَيْبِ). 
وفي حديث عبد الله بن معاوية العَاضِري مرفوعاً بلفظ : «وَلَّا تَغْطى الهَرِمة 
وَلَا الدَِّئَة وَلَا المَريضَةء وَلَا الشَّرَط اللِّيمَة» وَلَكِنْ مِنْ وَسَط أَمْوَالكُم) أخرجه 
أبو داود والطبراني بإسناد جيد”" 

وأخرج مالك في «الموطأ» والشافعي» عن سفيان بن عبد الله الثقفي: أن 
عمر بن الخطاب نهى المُصَّدَّق أن يأخذ الأكُولةً» والرُبّىء والمَاخِضٌء وفحل 
الغنم. وقد روى ذلك عن النَِيَ يكل ابن أبي شيبة في امسنده)” © 

َالهَرِمَة : الكبيرة التي قد سقطت أسنانها . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) جزء من حديث أنس المتقدم . 

(*) أبو داود: 21947 والطبراني في «المعجم الصغير»: .)501/١(‏ 

(4) «الموطأ»: /١(‏ 2550 والشافعي في «مسئده»: 2)318/١1(‏ وابن أبي شيبة في «المصئف»: 
(258/5))» وأخرجه عبد الرزاق في «المصئف»: 588505 بنحوه. ْ ْ 
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وذات العوار: بفتح المهملة وضمهاء قيل: هي العوراء» وقيل: المعيبة. 

وكين شنمل فوله: '«وَلَا ذَاتُ عَيْبِ»: كل ما فيه عيب يعد عند العارفين 
بالمواشي نقصاً؛ فإنه لا يخرج في الصدقة. 

فتدخل في ذلك الدَّرِنة ‏ بفتح الدَّال المهملة مشددة بعدها راء مكسورة» ثم 
نون - وهي: الجرباء. 

والشَّرّط اللّعيمة: هي صغار المال وشراره» واللّئيمة: البخيلة باللبن 
وغيرها . 

وأما الأكُولةٌ: فهي - بفتح الهمزة وضم الكاف ‏ العاقر من الشياه. 

والرّبّى - بضم الراء وتشديد الباء الموحدة -: الشاة التي تُرَبّى في البيت 

والمّاخِض: الحامل. 

وفحل الغنم: هو الذي ينزو عليها؛ لأن المالك يحتاج إليه» وإن لم يكن 
ذا لحان 


باب زكاة الذهب والفضة 


زكاة الذهب والفِضّة 


ه هِي إِذَا حَالَ عَلَى أَحَدِهِمًا الحَلٌ؛ رُيْعُ العَشْرِ. 
د وَنِْصَابُ الذَّمَبٍ: عِشْروٌنَ دبناراً. 
0 وَنْضَاتٌ الِفِضّة: مائتا دِرهَم. 
ولا شَيْء فيما دون ذَلِكء وَلَا رَكاءً فِي غَيْرِهِمَا مِنَ الجَوَاهِرِ وَأَموَالٍ 
الشجَارَةء وَالمُسْتَمَلَاتِ . 
أقول: لا خلاف في وجوب الزكاة في الذهب والفضة مع النُصاب 
والحول: لحديث عليّ» قال: قال رسول الله يكلِِ: «كَدْ عَمَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةٍ 
الكَيْلٍ والرّقِيِقِء فهاثُوا صَدَقَةً الرّقّة: مِنْ كل أَرْبَعِينَ رهما وزهماًء وَلَيْسَ فِي 
تِسْعِينَ وَماتةٍ شيع قَإِذًا بَلَعَتْ مِاَتَين ن كَفِهَا حفسة كرَامَ؛ أخرجه ا 
وأبو داود» والتّريذي والنّسائي. وفي لفظ: «وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ المائتيّن رَكَاةً) 
وفي إسناده مقالٌء وقد حسّنه ابن حجرء ونقل التّرمِذي عن البخاري 


8 2220 
لهب عحلدحه 2 


وأخرج أحمد ومسلمء من حديث جابر 2 ونه » قال: قال رسول الله عله : 


الس فبمَا دُونَ تحنس أَوَاقٍ, مِنَ الوَّرِقٍ صَدَقَةٌ ان باكر كن ارين 
00000 


الإبل مَدَكة 2 ف فِيمَا دون خمسة َوْسّقٍ من الثَمْرِ صدقة) 2 وأخرجه أحمد 
)١(‏ أحمد: ١الاء‏ وأبو داود: 1 ,: والترمذي: 257١‏ والنسائي: (77//0)» وحسنه الحافظ 
في «الفتح»: (0/8/0» وتصحيح البخاري نقله الترمذي عنه عند الرقم المذكور. 
(؟) أحمد: 5 ,6, ومسلم: .7717/١‏ 
و«الورق»: الفضة. 
و«الذّود: من الثلاثة إلى العشرة. والمراد مُنا: خمس إبل هن ذَوْدٌ. 
و «أواق»: جمع أوقية» ومقدارها: أربعون درهماً بالاتفاق. 


وجوب زكاة 
الذهب والفضضة 
بالنصاب 
والحول 


خلاف الفقهاء 
في نصاب 
الفضة 


خلاف الفقهاء 
في نصاب 


الذهب 


خلاف العلماء 
في اعتبار 
الحول 


والبخاري من حديث أبي سعيد" ". 
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أفوفا 
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وأخرج أبو داودء من حديث علي دنه قال: إذا كانت لَك مائتا درهمء 


وكالاهله العون» ينها خينة عراف رنيو عليك اموس انط اله 
حنَّى يكون لك عشرُون ديناراً» فإذا كان لك عشرون ديناراً»ء وحَالَ عليها 
الحَوُلُ؛ ففيها نصفٌ دينار. وفي إسناده مقال» ولكنّه حسّنه ابن حجرء ونقل 
التَرَهِذي عن البخاري هيه لمكي الأ 


وقد وقع الإجماع على أن نصاب الفضة مائتا درهم. ولم يخالف في ذلك 


الكاين شيب الاتالب 4و الحوي الأواي الودكوره فى الختيظ فى اننا 
درهم؛ لأن وزن كل أوقية: أربعون درهماً . 


200 
زفق 


وذهب إلى أن نصاب الذهب عشرون ديناراً الجمهور . 
وقد روي عن الحسن وطاوس ما يخالف ذلك؛ وهو مردود. 
وذهب إلى اعتبار الحول الأكثرٌ . 


وذهب ابن عباس وابن مسعودء وداودء والصادق, والباقرء والناصر إلى 


وتساوي عند السادة الحنفية / /١55‏ غراماء وعند الأئمة الثلاثة /8 و١١١/‏ غراماً. على 
حساب الدرهم / 0,؟/ غ عند السادة الحنفية» و/ ؟ راغ عند الباقي . 

والمراد ب «الدراهم»: الخالص من الفضة» مضروباً كان أم لا. 

واأوسق» : جمع وسق» وهو: ستون صاعاً بالاتفاق. 

لكنهم اختلفوا في مقدار المَذ والضّاع؛ فعند السادة الحنفية: خمسة أوسق مساوية / /١١97‏ 
كيلوا غراماً» وعند المالكية: / ٠945‏ و515/ كيلو غراماًء وعند الشافعية والحنابلة: / 8٠٠‏ 
و018/ كيلوا غراماً . 

أحمد: »٠1١١7٠‏ والبخاري: 2١400‏ وأخرجه مسلم: 7757. 

أبو داود: “101/7 وحسنه الحافظ في «بلوغ المرام» ص: ١١8‏ . 

أما مقدار الدراهم: فعند السادة الحنفية / 0,ا/غ» وعند الأئمة الثلاثة على الصحيح عندهم 
/ '؟لرااغ. 

ومنه يعرف نصاب الزكاة على أساس الفضة بمعرفة قيمة درهم الفضة من العملة الورقية. 
ومقدار الدينار: والدينار يساوي ما يطلق عليه المثقال» والمثقال عند الحنفية / 0٠/غ.‏ وعند 
الثلاثة /5,”/غ. انظر «إعلام الأنام»: (5/ 0775 . 


بابُ زكاة الذَّهب والفضّة 
ص 277777777777777 1/2 سس 
أنه يجت على التاللك إذا انعفاة تهاب أن ذكية قفن الحال» تنسكا يما ذل 
ٍ إ با أن يرَكيه في 

مطلق الوجوب؛ وهو إهمال للقيد. 

وأا كونها لا تجب في الجَوَامِر دكالدة والباقوت» وَالرمُّد والماس» عدم وجوب 

5 الزكاة في 

واللُؤلُوْ وَالْمَدْجَانَ ونتحوها- : فلعدم وجود دليل يدل على ذلك» والبراءة الجواهر والْدرٌ 
الأصلية مستّضحبة» وقد تقدّم في أول كتاب الزّكاة ما 000 

وأما كونها لا تجب في أموال التجارة: فَلِمًا قدَّمنا من عدم قيام دليل يدل حكم الزكاة 
على ذلك» وقد كانت التجارة في عصره كَكِهِ قائمة في أنواع ما يُتّجر به» ولم التجارة 
ينقل عنه ما يفيد ذلك7" . 


)١(‏ ص: 19١‏ وما بعدها. 

(؟) تفصيل الكلام في وجوب زكاة عروض التجارة وعدمه: 
ذهب الكثرة من الصحابة والعلماء والفقهاء إلى وجوب زكاة عروض التجارة» وذهب داود 
الظاهري ومعه ابن حزم» والشوكاني ومعه ابنه وصديق حسن خان إلى عدم وجوبهء وهذا بيانٌ 
للقارئ في الكلام عن مذاهب الفقهاء في هذه المسألة» مع ذكر خلاصة الحكم في ذلك . 
١‏ - قول الموجبون لزكاة عروض التجارة وأدلتهم: 
من الكتاب: 
أ قوله تعالى: طيَيْهًا اَن اموا أنَفِفُوا من طِبتِ ما كَسَبَدْز وَِكَآ لَوْجنَا لَك ون الْأرض 4 
[البقرة: /1571]ء قال البخاري في «صحيحه»: باب صدقة الكسب والتجارة لقوله تعالى: 
ليها ان اموا أنَِقُوا من طِيبتِ ما كبز 4 . 


ب - وقوله تعالى: ين تدم حل سن © َيِل وَالْمَحَرُورٍ # [المعارج : 5 6؟آ1لكء وهذه الآية 
ومن السنة : 


أ حديث سَّمّرة بن جندبء قال: كان رسول الله يكل يأمرنا أن نخرج الصدقة مما تُعد للبيع. قال 
الشيخ أحمد شاكر في هامش «المحلى»: رجال الحديث معرفون» ذكرهم ابن حِبّان في الثقات 
قال الدكتور نور الدين عتر في الإعلام الأنام»: (؟/460”): الحديث أخرجه أبو داود: 236517 
والدارقطني : »)١717//5(‏ والبيهقي: »)١41- ١57/5(‏ وفي إسناده: 

سلمان بن موسى أبو داود (فيه لين) . 

جعفر بن سعد بن سمرة (ليس بالقوي) . 

حبيب بن سليمان بن سمرة (مجهول). 

سليمان بن سمرة (مقبول). 

سمرة بن جندب (صحابي جليل) . - 
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أدكوفا 


وأما ما أخرجه أبو داود والدَّارَفْظني والبرّار» من حديث جابر بن سَمْرة 


سكت عليه أبو داود والمنذري؛ فهو صالح عند أبي داودء وشدد الذهبي فقال: إسناد مظلمء 
لا ينهض بحكم. وقال ابن عبد البر: رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن. 

ولعل وجه قوته أنه كتابٌ لسمرة بن جندب وجّهه لأولاده» فيه أمور كثيرة منها هذا الحديث» 
فالعمدة على الكتاب» وليس في رواته من يتهم ويخشى منه. دهي 

ب حديث أبي ذرء قال: سمعت رسول الله يلْةٍ يقول: «في الإبل صدقتها. . . . وفي البز 
صدقته) أخرجه أحمد: 51001» والدارقطني: (؟/ 21١١‏ والحاكم: (١/88”؟)‏ وصححه 
ووافقه الذهبيء إِلَّا أنه قال «وفي البر» بالراء وهو القمح. 

وقال النووي في «تهذيب الأسماء واللغات»: (/ 6؟): «في البز صدقة» هو بفتح الزاي» 
وهذا وإن كان ظاهراً؛ فإنما قيدته لأنني بلغني أن بعض الكتاب صحّفه ب «البّر؛ بضم الباء 
وبالراء. .١‏ ه. والحديث أخرجه البيهقي أيضاً : »)١417/4(‏ وحكم ابن حجر في «الدراية» 
أن إسناده حسن . 

ج ‏ حديث أبا أمامة» قال: سمعت رسول الله يَكْةِ يقول: «وأدوا زكاة أموالكما أخرجه 
الترمذي: 2515 وقال: حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد: ١51١7؟5.‏ والحديث يطالب 
بالزكاة في سائر الأموال. 

أما الإجماع: 

قال صاحب كتاب «رحمة الأئمة في اختلاف الأئمة»: أجمعوا على أن الزكاة واجبة في 
عروض التجارة» وعن داود: أنها لا تجب في عروض القِئْيّة. أي : ما يتخذ للنفس. ا. ه. 
وقال به: عمر وابنه وابن عباس والفقهاء السبعة والحسن وطاووس والنخعي والثوري ولإمام 
أبي حنيفة» وهو مذهب الفقهاء الأربعة. قال أبو عبيد في «الأموال»: ص 95؟4: أجمع 
المسلمون على أن الزكاة فرض واجب فيها . 

أما القياس والاعتبار: 

قال ابن رشد في «بداية المجتهد»: ص٠٠"7.‏ ط. الرسالة (ناشرون): أن العروض المتخذة 
للتجارة مال مقصود به التنمية» فأشبه الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة ياتفاق. 

وقال سيد رضا في «تفسير المنار»: :)291/١(‏ وأما من جهة النظر والاعتبار المستند إلى 
قواعد الإسلام وروحه: فإن عروض التجارة المتداولة للاستغلال نقود معنى» لا فرق بينها 
وبين الدراهم والدنانير التي هي أثمانهاء إِلَّا في كون النصاب يتقلب ويتغير بين الثمن وهو 
النقدء والمثمن وهو العروض. 

أقوال النفاة لزكاة عروض التجارة وأدلتهم وشبههم : 

قال به ابن حزم في «المحلى»: (5/ 777 - »)55٠‏ والشوكاني ‏ هنا -» وصديق حسن نخان في 
«الروضة الندية»: .)778/١(‏ واستدلوا بما يلي: 


باب زكاة الذّهب والفضّة 


أكقفا 


قال: كان رسول الله كَل يأمرنا بأن نخرج الزكاة مما يعد للبيع. فقال ابن حجر 


١‏ تعلقوا بقوله يكلِهِ: «ليس على مسلم في عبده. ولا فرسه صدقة» وقوله يَكهِ: «عفوت لكم 


عن صدقة الخيل والرقيق» وقد مر تخريجهما . 
وظاهر ذلك عدم الوجوب في جميع الأحوال سواء أكانت للتجارة أم لغيرها . 

وأجاب الجمهور: بأن المتأمل في عبارة الحديث يجده بمعزل عما نحن فيه» فهو ينفي عن 
عبده الذي يخدمهء وفرسه الذي يركبه ثم» وكلاهما من الحوائج الأصلية المعفاة من الصدقة 
بإجماع المسلمين. 

" - وتعلقوا بأن الأصل في مال المسلم: الحرمة» كما أن الأصل براءة الذمم من التكليف فلا 
يصح أن توجب على الناس في أموالهم ما لم يوجبه الله تعالى في كتاب ولا سنة. 

وقد كانت التجارة قائمة في عصره في أنواع مما يتجر به» ولم يرد عنه نقل صحيح يفيد وجوب 
ذلكء» قالوا: وحديث سمرة وأبي ذر لا تقوم بمثلهما حجة لضعفهماء ولا سيما في التكاليف 
التي تعم به البلوى . «الروضة الندية»: (197-195/1). 

وأجاب الموجبون فقالوا: أنه قد عارض ما ذكروا في الأصول أصول أخرى أفادتها العمومات 
التي أوجبت في كل مال حقاًء وأفادتها أيضاً الأدلة الخاصة التي استقيناها من الكتاب والسنة 
وأقرال الصحابة وإجماع من يعتد به من أهل العلم . 

وحديث سمرة بن جندب سكت عنه أبو داود والمنذري وهذا تحسين منهماء وحسنه ابن عبد 
البرء وقال الشيخ أحمد شاكر رداً على ابن حزم: رواته معروفون ذكرهم ابن حِبَّان في الثقات. 
كما تقدم سابقاً. 

وحديث أبي ذر صححه الحاكم» وذكر له الحافظ ابن حجر العسقلاني عدة طرق ضعيفة» وقال 
فى إحداها : هذا إسناد لا بأس به. 

وقد تأيد الحديثان بالعمومات» وبعمل الصحابة وإجماع السلفء مع ما يعضدهما من النظر 
الصحيح والقياس السليم. 

خلاصة القول: 

إن مما ذهب إليه الشوكاني وداود الظاهري وابن حزم قولٌ شاد لا يعتد به؛ لأن عروض 
التجارة معدةٌ للنماءء بل بها تأتي النقود والذهب والفضة» وهي القسم الأكبر من أموال التجار 
والممولين فلا بد من وجوب الزكاة فيها . 

قال الدكتور نور الدين عتر في «إعلام الأنام»: (57/15): إن هذا الشذوذ الخطير جداًء إذا 
سلك أصحابه هذا المنطق في النقود الورقية الآن؛ فإن الدول تعتمد في قيمة عملاتها على 
اقتصادياتهاء فإذا سَّلك طريقهم فقد يعطل فريضة الزكاة» وإن أوجب الزكاة في العملات 
الورقية وجب عليه القول بالزكاة في عروض التجارة؛ لأنها مصدر للحصول على النقود» 
ومرتكز لقيمة العملات الورقية. ١ه.‏ 

انظر تفصيل هذه المسألة في «فقه الزكاة» للإمام يوسف القرضاوي. 
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جز ؛ ١‏ 
في «التلخيص»: إن في إسناده ”2 

وأما ما رواه الحاكم والدَّارَفُظْنيء عن عِمْران مرفوعاً بلفظ: «فِي الإيل 
صَدَكْتَهَاء وَفِيَ المَّم صَدَقَتَهَاء وَفِيَ البَرّ صَدَّكَنُه؛ بالزاي المعحنة» ققد خسف 
الحافظ في «الفتح» جميع طرقه» وقال في واحدة منها: هذا الإسناد لا بأس 
به" ولا يخفاك أن مثل هذا لا تقوم به الحبّة لا سيما في التّكاليف التي تعُمّ 
بها البَلْوَى. 

على أنه قد قال ابن دَقِيق العيد: إن الذي رآه في «المستدرك» في هذا 
الحديث «البّرٌا بضم الباء الموحدة وبالراء المهملة» قال: والدَّارَفُظني رواه 
بالزاي» لكن من طريق ضعيف”". 

وهذا مما يوجب الاحتمال فلا يتم الاستدلال» فلو فرضنا أن الحاكم قد 
صحح إسناد هذا الحديث ‏ كما قال المحلّي في «شرح المنهاج»”؟' ‏ لكان مجرد 
الاحتمال مسقطاً للاستدلال» فكيف إذا قد عورض ذلك التصحيح بتضعيف 
الحفاظ لما صحّحه الحاكم؛ مع تأخر عصرهم عنه واستدراكهم عليه؟! 

ويؤيد عدم الوجوب: ما ثبت عنه يَكِةِ في «الصحيح» من حديث أبي هريرة: 
«لَيْسَ عَلَى المُسْلِم صَدَقَةٌ في عَبْدِِ وَلَا َرَسَّوه!*. وظاهرٌ ذلك عدم وجوب 
الزكاة في جميع الأحوال. 


-١45/5( وأخرجه البيهقي:‎ 2)١77/1( أبو داود: 5© والدارقطني في «السنن»:‎ )١( 
وإسناده لين» وانظر‎ :١7١ و«التلخيص»: (448/7)»: وقال في «بلوغ المرام» ص:‎ 1 
الكلام عن الحديث في التعليق (السابق).‎ 

(5) الحاكم في «المستدرك»: »)88/١(‏ والدارقطني في «السنن»: (7/ ٠٠١‏ و1١٠)»‏ وكلام 
الحافظ في «التلخيص»: (؟//491) وليس في «الفتح» كما توهمه المصنف . 
و«البزا: ضرب من الثياب اليمنية. 

() نقله عنه الحافظ في «التلخيص»: (491//7). 
قال النووي في «تهذيب الأسماء واللغات»: (7/ 80؟): «في البز صدقة» هو بفتح الزاي» وهذا وإن 
كان ظاهراً؛ فإنما قيدته لأنتي بلغني أن بعض الكتاب صحّفه ب «اليّر؛ يضم الباء وبالراء. .١‏ ه. 

(5) «كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين»: (9/ 177). 

(0) مسلم: 2711 وأخرجه أحمد: 747لا وقد تقدم في أول الباب. 


باب زكاة الذَّهَب والفِضّة 
12١‏ 


وقد نقل ابن المنذر الإجماع على زكاة التجارة"''» وهذا النقل ليس 
بصحيح» فأوّل من يخالف في ذلك الظاهرية» وهم فرقة من فرق الإسلام. 

وأما عدم وجوبها في المستغلات كالدُور التي يكريها مالكهاء وكذلك عدم وجوب 
الأرات تحرط ةفظنم باون كه الملا رابها لجديه الت علي الل ات 
صَدَقَةٌ في عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِه) يتناول هذه الحالة؛ أعني: حالة استغلالها 00 لد 


لهماء وإن كان لا حاجة إلى الاستدلال» بل القيام مقام المنع يكفي . 


© | © | 


.6١ «الإجماع» ص:‎ )١( 


لآ 


اه 


لا 


0 


لا 
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يَحِبُ العُشْرٌ في الحنْطةٍ وَالشَِّرٍ والذَرَةِ وَالثَمْرٍ والزّيبٍ. 

وَمَا كانَ يُسْقَى بِالمَسْنِيٌ مِنْهَا فيه نِضْفُ العْشْرِء وَنِصَابُها حَمْسَةٌ أَوْسْقٍ. 
وَلَا شَيْءَ فيما عَدَا ذَّلِكَء كَالحَضْرَّوَاتٍ وَغَيْرِهَا . 

وَيَحِبٌ فِي العَسَل العَشْرٌ. 

وحور تمل الركايء وَعَلَى الإمًا م أن يَرْدَ صَدَكًا تٍ أَغِْيَاءِ كل مَحَلٍ في 
ُقَرائهمء وَيَبْرَاُ رَبُ المَالٍ بدَفِْهَا إِلَى السُلْطان وَإِنْ كَانَّ جَائْرا 

أقول: أما وجوب الزكاة من هذه الأجناس: فلشمول الأدلة الصحيحة 


لهاء وللتّنصيص عليها في حديث أبي موسى ومعاذء حين بعثهما كله إلى 
اليمن» سياد الناس أمر دينهم ) فقال: رلا تَأخدًا الصَّدَقَدٌ إل مِنْ هَذْوِ الْأرْبَعَة : 
الشّعِيرِ» والحئطق والرَّيْب وَالثَّمْرِ) أخرجه الحاكم والبيهقي والطبراني» قال 
البيهقى : رواته ثقات» وهو عب 37 


وأخرج الدَّارَفُظنيء عن عمرء قال: إِنّما سنّ رسول الله يه الرّكاة في هذه 


الأز يع و 1 


وأخرج ابن ماجه وَالدَّارَقَظْنى من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 


له بلدع: نا نس ميلف كه الأكاة في الجلطة و والشكيرة. لتر 


)١(‏ الحاكم في «المستدرك»: »)401/1١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى»: (4/ 20170 وقال 


زفة 


الهيثمي في «المجمع) : :)551١/59(‏ رواه الطبراني ف في «المعجم الكبير» ورجاله رجال 
الصحيح . 

الدارقطنى فى «السنن»: (945/7). 

وفي المطبوع: «الطبراني»» والمثبت من «التلخيص الحبير»: »))2١55/50(‏ والحديث لم أجده 
عند الطبراني . 


باب زكاة النّبَات 
1غ 7 


والزَّبِيْبِ » زاد ابن ماجه: والذّرة. وفي إسناده محمد بن عبيد الله العَرْرَمِي ؛ 
وهو متروك”"© 

وأخرج البيهقي» من طريق مجاهدء قال: لم تكن الصدقة في عهد النََيَ كلل 
الا مسة د 0 

وأخرج أيضاء من طريق الحسن» فقال: لم يَفْرض الصدقة الَّبِنْ يكل إلا 
في عشرة...» فذكر الخمسة المذكورة» والإبل» والبقر» والغنم» والذهب» 
و فض 

وأخرجٍ أيضاً» عن الشَّعبِي؛ أنه قال اي م أهل اليمن: 
إِنّما الصَّدَثَةُ في الحِنْطَةَء والشّعِبرِء والتّمْرِ والّبيِب)0» 

قال البيهقي: هذه المراسيل طرقها مختلفة» وهي تؤكد بعضها بعضاًء 
ومعها حديث أبي موسى ذئه» ومعها قول عمر وعلي وعائشة يي : اليْسَ في 
الحُضْرّوات رَكَاةٌ) . انتهى 20 . 

وحديث الخضروات: أخرجه الدَارَفُظني والحاكم والأثرم في «سئئنه»: أن 


000( ابن ماجه : ©١14ء‏ والدارقطني في «السئن» : (5/ 45)» وقال البوصيري في «الزوائد» 071١9/1(‏ : 
إسناده ضعيف . ْ 
وفي المطبوع : «ممحمد بن عبد الله » والصواب ما أثبتنام وانظر الكلام عليه في «الضعفاء 
الكبير» للعْقَيْلي : .23١17-3٠١٠/5(‏ 

(0) البيهقي في «السنن الكبرى؟: .)١573/5(‏ 

(9) انظر المرجع السابق. 

(54) انظر المرجع السابق. 

(4) انظر المرجع السابق. 
قول عمر: أخرجه البيهقي: .)١1194/4(‏ 
وحديث علي: أخرجه الدارقطني في «السنن»: (؟/ 45) مرفوعاً» والبيهقي في «السئن 
الكبرى»: (4/ )17١0 - ١79‏ موقوفاً» وإسناده ضعيف. 
وحديث عائشة: أخرجه الدارقطني في «السئن»: (؟/ 40) مرفوعاً» وفي إسناده صالح بن 
موسى بن عبد اللّه» قال البخاري وأبو حاتم : منكر الحديث» وأخرجه البيهقي ذ في «السئن 
الكبرى»: )17٠١/5(‏ موقوفاً . 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
جسحججمع ع 7 لجس 2 7غ 


عطاء بن السَّائب» قال: أراد عبد الله بن المغيرة أن يأَخُذَ صدقة من أرض 
موسى بن طلحة من الخضروات» فقال له موسى بن طلحة: ليس لك ذلك» إن 
رسول الله يكل كان يقول: «لَيْسَ في ذَلِكَ صَدَقَةُ؛ وهو مرسل قوي7". 

وقد أخرجه الدَّارَقَظني والحاكم» من حديث إسحاق بن يحيى بن طلحة» 
عن عمّه موسى بن طلحة» عن معاذ بلفظ: وأما القِنَاءُ» والبظيحُ» والرُمّانُ 
والقَصْبٌ؛ فَعَفْرٌ عفا عنها رسول الله ككِلةِ. قال الحافظ : وفيه ضعف وانقطاع”" . 
وروى التَّرِبِذي بعضه من حديث موسى بن طلحة؛ عن معاذ'". وقد رواه ابن 
عَدِي من وجه آخرء عن أنس”*. والدّارَفُْظني من حديث علي ذإنه'”'» ومن 
حديث محمد بن جحش"'2) ومن حديث عائشة و8" . ورواه أيضاً البيهتي 
عن علئٌ يه وعمر ضيه موقوفا" . 

وفي طريق حديث الخضراوات مقالٌ» لكنّه روي من طرق كثيرة يشهد بعضها 
لبعض ؛ فينتهض للاحتجاج به وإذا انضم إلى ما تقدم في وجوب الزكاة في تلك 
الأجناس الأربعة والخمسة؛ انتهض الجميع للاحتجاج بلا شك ولا شبهة. 

وقد رويت تلك الروايات بلفظ الحصر على تلك الأجناس كما سبق؛ فكان 
ذلك هو البيان منه يَكِِةِ لما أنزله الله تعالى» فلا تجب في غير ذلك من النباتات. 

وقد ذهب إلى ذلك الحسن البصريء والحسن بن صالح. والثوري» 


.)501/١( الدارقطني في «السئن»: (5/ /91)ء والحاكم في «المستدرك»:‎ )١( 

)3غ( الدارقطني في «السنن»: ١؟/لاة‏ )ل والحاكم في «المستدرك): 59٠/6‏ وقال: صحيح 
الإسناد لم يخرجاهء ووافقه الذهبي. و«القثاء»: الخيار. 

25 الترمذي: 58. 

(5) «الكامل فى الضعفاء»: (؟5/ .)١91‏ 

)2( الدارقطني في «السئن؟: (85/5). 

(5) الدارقطني في «السئن»: (؟/ 98 95). 

ف4 الدارقطني في «السنن»: (5؟/ ةة). 

(9© البيهقي في «السنن الكبرى2: (9/5؟7١1١١07).‏ 


بابُ زكةة النّبَات 
زه ؟ 
وأيضاً يمكن الجمع بطريق أخرى» وهي: أن هذه الأدلة المذكورة هنا 
مخصّصة لعمومات القرآن والسنة» وذلك واضح.» ولا يصح جعل ذلك من باب 
التنصيص على بعض أفراد العام؛ لما في ذلك من الحصر تارة» والنفي لما عدا 
ماك ار 
وأما كون الواجب العُشْر إِلّا في المَسْنِيَا'' فنصف العشر: فوجهه حديث 
جابر عن النّبِيّ يك قال: افِيمَا سَقَتٍ الأنْهَارُ والمَيِمٌ؛ العُشْرٌ؛ وفِيمًا سقِيَ 
بِالسَانِيَة؛ نِضْفٌ العُشْرا رواه أحمد ومسلمء والنّسائي وأبو داود» وقال: 


م ل 


0 
3 


«الأَنْهَارٌ والعِيُون)”" . 

وأخرج البخاري وأحمد وأهل (السئن»» من حديث أبن عمر: أن الي كذ 
قال: «فِيمًا سَقَّتٍ السَّمَاءٌ وا لعُيُونْ ‏ أو كان عَكَّرِيًا -؛ ل 
بالتتضح ؛ نِضْفٌ العشر)”” . 

والعَثَرِي ‏ بفتح المهملة والثاء المثلثة وكسر الراء -: هو الذي يشرب 

ا ال 04 . 


وأما كون النصاب خمسة أوسق: فلحديث أنق سعيد فى «(الصحيحين» 
8 0 030 ان 2 و > > ومس تقققىي دهوة (ه) 5 3 
وغيرهماء عن النبيّ وه «ليس فِيمًا دون خخمسّة أوسقٍ صَدقة» . وفي رواية 


: 1 ع ل ل له 
لأحمد وابن ماجه: أن الثْبى كَلْةِ قال: «الوّسْقُ سِثُّونَ صَاعاً"''. وفي رواية 
5 2 0000 م سه 0000 

لأحمد وأبي داود: «وَالوَسْقٌ ستون مَحنُوماً)” ُِ 


)١(‏ في الأصل المطبوع «إلا في المستثنى»» والمثبت من «الروضة الندية». 

(؟) أحمد: 2»155537 ومسلم: 2337177 والنسائي: (51/60)) وأبو داود: 1881 . 

() البخاري: 2١147‏ وأبو داود: »١1097‏ والترمذي: »55٠‏ والنسائي : »)5١/60(‏ وابن ماجه: 
417 ولم يخرجه أحمد كما قال المصنف. 

(4) «الغيل»: الماء الجاري على وجه الأرض. 

(0) البخاري: 0.15٠6‏ ومسلم: 27777 وأخرجه أحمد: 211١70‏ وقد تقدم سابقاً . 

(5) أحمد: 2١١7/86‏ وابن ماجه: 2148737 وهذه القطعة ضعيفة. 

00 أحمد: 855١1ء‏ وأبو داود: »١6804‏ وهذه القطعة إسنادها ضعيف لانقطاعه. 
و«المختوم»: صاع اتخذه الحجاج. «التعليقات الرضية»: .)61١/1(‏ 


الفرق بين ما 

سقكت السماء 
وما ستقي 

بالسانية 


حكم الذري 


تقدير نصاب 
النبات 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
ججح 3 اجسسس سبي 


رن دن وأما كونه لا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات وغيرها: فوجهه ما تقدم. 


فيما عدا ذلك 


وأما كونه يحب فى العسل العشر: فوجهه حديث عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده» عن لَب يه : أنه أخذ من العسل العْشْر. أخرجه ابن 0 

وقال الدّارَقظني : يروى عن عبد الرحمن بن الحارث وابن لهيعة» عن عمرو بن 
شعيب ) ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري» عق عف روي تعيب [موي ]1 


زكاة العسل 


ومثله حديث أبى سَيّارة عند أحمد وابن ماجه» وأبي داود والبيهقي» قال: 
قلت: يا رسول الله! إن لي نحلاًء قال: «تَأدٌ العغشُور) وهو منقطع”". وأخرج 

5 ئ3.ء. ريراك س ٠.‏ ام 5 م 3 3 
التّرِذي عن ابن عمر: أن رسول الله يك قال: «فِي العَسَلٍ فِي كُلَ عَشَرةٍ أرق 
0 52 7 
زقٌ) وفى إسناده صَدَّقَة السّمِين؛ وهو ضعيف الحفظ 7 '. 

وأخرج عبد الرزاق والبيهقي» عن أبي هريرة مرفوعاء بلفظ : «أدوا العشْرَ 


في العَسّل) وفي إسناده مُنير بن عبد الله؛ وهو ضعيف””» والجميع لا يقصر عن 


مشروعية وأماكونه يجوز تعجيل الزكاة: فلحديث علئ : أنَّ العباس بن عبد المطلب سأل 

تعدجي الزكاة 2 ا -ه اس عام الله 1 1 ع ع 

ود النبئ يَكَِةُ في تَعجيل صَدَقَيِهِ قبل أن تحل ؟ فرخخص له في ذلك . أخرجه أحمد وأبو داود. 
والتَرَهِذي وابن ماجه» والحاكم والدَّارَقْظنِي والبيهقي » وقد قيل : إنه مرسل”" . 


.148785 ابن ماجه:‎ )١( 

. 01١/85) «العلل»:‎ (0 

) أحمد: 18059. وابن ماجه: 21877 والبيهقي في «السنن الكبرى»: »)١11/4(‏ وأخرجه 
أبو داود الطيالسي في «مسنده»: 1784» ولم يخرجه أبو داود كما ذكر المصنف» والحديث 
إسناده ضعيف لانقطاعه. 

(8) الترمذي: 5179. 
وفي المطبوع: «أزقاق زقٌ»» والمثبت من «سنن الترمذي». انظر : «عارضة الأحوذي» لابن 
العربى: (”/ 177--1718). 

اللد4 عبد الرزاق في «المصنف»: كه والبيهقي في «(السئن الكبرى»: .)١75/5(‏ 

(1) ذهب إلى الوجوب أبو حنيفة وأحمد . وقال مالك والشّافعي: لا تجب فيه» وإليه مال 
المصئف في «نيل الأوطار»: (4/ »)١115 ١75‏ ثم اختار الوجوب. 

)6 أحمد: 57 وأبو داود: 21575 والترمذي: 2578 وابن ماجه: 1745 والحاكم في - 


بابُ زكاة النّبَات 
حرا وح 


وقد روي عن علي بلفظ آخر من طريق أخرى أخرجها البيهقي: أن النَيَ كلل 
قال : (إنا كنا اخْتَجنا ٠»‏ فَأْسْلَقَنَا العَبّاسنُ صَدَقَةٌ ة عَامَيْن) ورجاله ثقات» إلا أن فيه 


انقطاعا”" . 
وفي «الصحيح» من حديث أبي هريرة: أن النَّبَىَ يِ قال في زكاة العباس : 
١هِيّ‏ عَلَىَ ومِثْلُهَا مَعَهَا؛ لما قيل له: إنه منع من الصدقة. وقد قيل: إنه كان 
سلف منه صدقة ا 
وأما كون على الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل في فقرائهم : فوجهه 00 
حديث أي جحيفة» قال: : قَدِمَ مَ علينا مدق رسول الله كل فأخذ الصّدقة من 0 


أغنيائنا » فَجَعَلّها في فُمَرائِناء وكنت غَلاماً يَتيماً» فأعطاني مِنْهَا لوقي اوه 


التُرمْدي َه ا 
وحديث عِمْران بن خصين ن: أنه استغمل على الصدقة» فلمًّا رجع قيل له: 
أين المال؟ فقال له: ان ل 


مل 1 


رسول الله بد ووضَعْئاه حيث كنا كنا 
وعن طاوسء قال: كان في كتاب معاذ: من خََرَجَ من مِخُلافٍ إلى 
مخلاف؛ فإن صَدَقَتَهُ وعُشْرَهُ في مِحُلاف عَشِيرته. أخرجه الأثرم وسعيد بن 


منصور بإسنادٍ صحبح”” . 


. أخرجه أبو داود وابن الجية 


- «المستدرك»: (5/ 0775 والدارقطني في «السنن»: :4)١1/5(‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى»: »)١١١/5(‏ وإسئاده حسن 
والقائل بالإرسال: أبو داود والدارقطني والبيهقي . 

() البيهقي في «السئن الكبرى»: .)١١١/5(‏ 

زفق باقع : /ال07”71 وأخرجه أحمد: 45845. 

(9) الترمذي: 559» و«القلوص»: الشابة من الإبل. 

(5) أبو داود: 15786» وابن ماجه: .18311١‏ 

(0) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»: 19417 مطولاً» وأبو عبيد ابن سلّام في «الأموال»: 
فنك ره ؟ والبيهقي في «السئن الكبرى»: (97/ 9 .)٠١‏ 


براءة ذمة رب 
المال بدفعها 
للسلطان 


اذْفَعُوها إليهم وإن شَرِبُوا الخمر. وإسناده صحيح 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
ودس 


وفي «الصحيحين» عن معاذ: أن النَبىَ يلِهِ لما بعثه إلى اليمن» قال له: 
«حُذمًا مِنْ أَعْنبَائِهُمْ وَصْعْهًَا في قُقَرَائِهُم)”" . 

وأما كونه يبر رب المال بدفعها إلى السلطان وإن كان جائراً: فلحديث ابن 
مسعود في #الصحيحين» وغيرهما: أن رسول الله كلْهِ قال: (إِنَّها سَتَكُون بَمْدِي 
ره وأمورٌ تت وتهاة» قالواء يا زمنول الله! هما تأمرنا؟ قال «تُؤدُون لحن 
الذي عَلَيْكُم» وَتَسَألُون الله الذي لَكُمْ »”". 


وأخرج مسلم والتّرهذي وصحّحه؛ من حديث وائل بن ين قال: سمعت 
رسوك اه عا وَرَجَلُ الف فقال: أرَآيت إن كان علينا ار ل تَعُونا حَقّنا 
ويسالونا حقهم؟! فقال: «اسْمَعُوا وأَطِيمُوا؛ فَإِنْما عَلَيْهُم ما حُمّلواء و وَعَليِة 
ا 


وأخرج أبو داود» من حديث جابر بن عَتِيك مرفوعاً بلفظ : اسَبَأَنِيَكُمْ رَكُبٌ 
0 1 6 كس سوس س) وماك 1 مه 
مُبْغِضْونء فَإذًا أَتَوْكُمْ ربوا بهم, وكَلُوا بَِنهُم وَبِيْنَ مَا يَبْتَعْون؛ اذ عَدَلوا 
فلأنْفُسِهِمْ ٠‏ وَإِنْ طَلَمُوا فَعَلَيْهَا 0 وَأَرُضوهُم كَإِنَ تَمَام رَكَاتْكُمْ رضاهم)” . 

وأخرج الطبراني» ا وقاص مرفوعاً: «ادْفَعُوا إِلَبْهِمْ مَا صَلوا 
انا 


وفي الباب آثار عن الصحابة؛ حنّى أخرج البيهقي عن ابن عمرء أن قال: 
زف 


.7١ا/١ وأخرجه أحمد:‎ 21١17 البخاري: 21198 ومسلم:‎ )١( 

(5) البخاري: 57" ومسلم: 24/1/62 وأخرجه أحمد: +734. 

(9) مسلم: 89481» والترمذي: .1١99‏ 

(8) أبو داود: .١9088‏ 

للك الطبراني في «المعجم الأوسط»: 560 قال الهيثمي في «المجمع»: (”/ :)8١‏ فيه 
هانئ بن المتوكل؟ وهو ضعيف. 

() البيهقي في «السئن الكبرى»: (5/ .)١١8‏ 
وفي المطبوع : «عمر»اء والمثبت من «السئن الكبرى». 


بابُ زكاة النّبَات 
جبختب ب سس سس سر ؟ د 


وأخرج أحمدء من حديث أنس: أن رجلاً قال لرسول الله كه : إذا أَدّيْتٌ 


الرّكاة إلى رَسُولِك؛ كَقَدْ َرِئْتُ منها إلى الله ورسُولِه؟ فقال: ١تَعَمْء‏ إِذا أَكَيْنَهَا إِلَى 
رَسُولِي؛ فَقَدْ بَرِئْتَ مِنْهَا إلى الله وَرَسُولِهء قَلَكَ أ + جَرّمَاء وَإِنْمُّهَا عَلَى مَنْ 


بَذَنها»7" . 
وأخرج البيهقي»ء يع يعديت أب مور «إِذا أَنَاكَ الْمُصَّدّق فَأَغطه 
صَدَقَكَء فِآنْ اْتَدى عَلَيْكَ؛ٍ قَوَلَه ظَهْرَكَ وَلَا تَلْعَنْهٌء وقّل: اللّهُمً! إِني أَحْتَسِبُ 


ِلَيْكَ ما أَخَلّ عِثى) 00 

وقد ذهب إلى ما دلَّت عليه هذه الأدلة الجمهورٌ» وأن الدفع إلى السلطان 
أو بأمره يجزي المالك» وإن صرفها في غير مصرفهاء سواء كان عادلاً أو 
جائراً . 


إللق أحمد: 21177945 وأخرجه الحاكم في «المستدرك»: [فةياض يس لضو ة ورجاله ثقات. 
(؟) البيهقي في «السئن الكبرى»: (54/ .)١١8‏ 


مصارف الزكاة 
الثمانية 


تحريم الزكاة 


على بني هاشم 


مواليهم 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


عع 
باب 


مَصَارف الزّكاة 


ده وو سمس عد د ير 3 00277 20001 000 وقء اود 
م وَتَحْرُمُ عَلّى بَنِي هَاشِم وَمَوَالِيهِم » وَعَلى الاغنياء, وَالأقويّاء المكتسبينٌ 8 
قول: الآية الكريمة قد تضمنت الثمانية الأنواع الذين هم مصارف الزكاة. 
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وقد أخرج أبو داود» عن زياد بن الحارث الصداكق» قال: أتيت 
رسول الله كَكةِ فبايُعتّه فأتى رَجُلٌَّ» فقال: أغطني من الصَّدقَةِ؟ فقال له 
رسول الله عل : إن الله لَمْ يَرْضَ بحْكم نَبِيْ وَلَا غَيْرِهِ في الصّدَقَاتِ حَنَّى حَكَمَ 
وكاائره بجزاها تمان أخراءء َإِنْ كُنْتَ مِنْ يِلْكَ الأخِرٌ دَءٍ أَعْطَيْتُكَ) . وفى 
إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُم الأفريقي؟ وفيه مقال7" . 

وقد أطال أئمة التفسير والحديث والفقه الكلام على الأصناف الثمانية» وما 
يعتبر في كل صنف» والحق أن المعتبر صدق الوصف شرعاً [أو لغة]؛ فمن صدق 
عليه أَنهُ فقير كان مصرفاً. وكذلك سائر الأوصافء وإذا لم يكن للوصف حقيقة 
شرعية؛ وجب الرجوع إلى مدلوله اللغوي وتفسيره؛ فما وقع من الشروط 
والاعتبارات المذكورة لأهل العلم؛ إن كانت داخلة في مدلول الوصف لغة أو 
شرعاً» أو لدليل يدل على ذلك ؛ كانت معتبرة» وإِلّا فلا اعتبار لشيءٍ منها . انتهى . 

وأما كونها تحرم على بني هاشم ومواليهم : فلحديث أبي هريرة مرفوعاً 
وفيه : «إنَا لا تَأَكُلُ الصَّدَةَ ق5". وفي لفظ: نا لا تَحِلَ لَنَا الصَّدَقَةُا وهو في 
«الصحيحين» ا 
)١(‏ أبو داود: .١5٠‏ 


(؟) البخاري: 2.159١‏ ومسلم: “27841 وأخرجه أحمد: 9708. 
(0) مسلم: 75ء وأخرجه أحمد: 9/748 . 


بِابُ مَصَارف الرّكاة 
ججج777 777بببب س1 إن ؟ هتس 

وفي حديث أبي رافع : «إن الصَّدَقة لا تجل لناء وأن مَوَالِيَ القوم من 
أنْفسِهِما أخرجه أحمد وأبو داودء الباق والتَّرمِذى وصكححه) وابن حبّان 
وابن خُزيمة وصحححاه أيضاً"'"'. 

وفى رواية لأحمد والطحاوي» من حديث الحسن بن غلى: دلا تَحِلَ لآل 
2 الصَدَفَة)" , 

وفي حديث [عبد] المطلب بن ربيعة» أنه يك قال: «إِنْ الصَّدَقة لا تَنْبَفِي 
لِمُحمَّدِء وَلَا لآل مُحَمَّدِ؛ إنما هي أَوْسَاحُ النّاس) . وهو في ااصححيح ه711 . 


وفي الباب أحاديث. 

قال ابن قدامة: لا تَعْلمُّ خلافاً في أن بني هاشم لا تحلٌ لهم الصدقةٌ 
المفروضة””'' . 

وكذا حكى الإجماعَ أبو طالب من أهل البيت» كما حكى ذلك عنه في 
«البحرا» وكذا حكاه ابن رسلان في ااشرح السنن»» وقد وقع الخلااف في 
«الآل» الذين تحرم عليهم الصدقة على أقوال؛ أظهرها: أنهم بنو هاشم . 


وأما كونها تحرم على الأغنياء والأقوياء المكتسبين: فوجهه ما في تحريم الزكاة 
0 2 06 تن م مث ا رعيجيكة على الأغنياء 

الأحاديث الضّحيحة الثابتة عن جماعة أنها: «لا تجل الصَّدَفة لِعَيْن» وَلا لِذى 

000/8 2003 

مرو سوي1 ٠‏ 

)١(‏ أحمد: 77857ء وأبو داود: ٠156»ء‏ والنسائي: »)١٠١1//60(‏ والترمذي: /ا50» وابن حِبّان: 
لكف وابن ُزيمة : 5 والحديث صحيحٌ . 

(؟) أحمد: 88لالاء والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: (4/ 4078554 وإسناده صحيح. 

(9) مسلم: 275481 وأخرجه أحمد: 1!814. 
وفي المطبوع: «المطلب بن ربيعة» وهذا عند النسابين» أما عند أهل الحديث فكما أثبتناه عند 
مسلم وأحمد وغيرهما. 

(5) «المغنى»: (5/ 5؟5). 

(0) أخرجه الترمذي : 7» وأحمد: » من حديث عبد الله بن عمروء. وإسناده قوى. 
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وفي لفظ لأحمد وأهل «السئن»» من حديث عُبيد الله بن عَدِيّ بن الخيار 
فرقرع ا «وَلَا خط فِيهَا لِعَسَء وَلَا لِقَويّ تب 07 

وفي بعض الأخبار: «وَلَا لذي 0 قوي)”" . 

والمِرّة ‏ بكسر الميم وتشديد الراء : القوة وشدة العقل؛ كذا قال 
الجوهري . 


)١(‏ أحمد: الاولا وأبو داود: انف اث والنسائي: 2.)٠٠١٠١-564/5(‏ وإستاده صحيح » ولم 
يخرجه الترمذي ولا ابن ماجه كما توهم المصتف. 
(؟) هو بعض ألفاظ حديث ابن عمرو المتقدم» انظر الصفحة السابقة» التعليق رقم: 0. 


بِابُ صَدَقَة الفطر 


2 

1 باب 
6 5 
- صَدفَة الفطر 
د 


ت هِيَ صَاعٌ مِنّ القّوتٍ المَعْنَادِ عَنْ كَل فَرْدِ. 


| 


في 
صا 


والؤّجُوبٌ عَلَى سَيّدٍ العَبْدِء وَمُنْفِقٍ الصَّغِيرِ وَنَحْوِهِ. 

يكن إغزالقها كل ماد العيد. 

وَمَنْ لا يَجِدُ ِيَادةَ على قُوتٍ يمه وَلبَْيهِ؛؟ قلا يِظرََ عَلَيِ. 

ومَضْرفْها مَضْرِفُ الرَّكَاةٍ . 

أقول: أما كونها صاعاً من القوت المعتاد عن كل فردٍ: فلحديث ابن عمر مقدار صدتة 
. 5 م به مكيَذاين 25 الفطر 

لالصحيحين» وغيرهماء قال: فرَضَ رسول الله كَل زكاة الفظر من رمضان 

عا من تَمْرِء أو صاعاً من شَعِيرِ؛ على العَبّْدٍ والحرٌء وَالِذكن زالافى) 


3 


#2 


0.6 )22 
والصّغير والكبير من المسلمين"''. 


والأحاديث فى هذا الباب كثيرة. 


وفي «صحيح مسلم» رحمه الله تعالى وغيره: «وَلَيْسَ عَلَى المُسْلِم في عَبْدِهٍ 


2< 0 200 
مدق إلا صدقة الفظر)»”" . 


وأخرج الدَّارَقَطْني والبيهقي» من حديث ابن عمرء قال: أمر رسول الله لله 


عكافة القطر عان الشكير والكدرة والنحن والعدة مره تقر و 


فق 


زفق 
إفرف 
زفق 


وأخرج نحوه الدَّارَفْظنى» من حديث علي » وفى إسناده 107 وله طرق. 


البخاري: 21607 ومسلم: :2 وأخرجه أحمد: “0707 . 

و«الصاع»: عند السادة الأحناف / 78,/ كيلو غراماً» وعند الجمهور : / 1,5/ كيلو غراماً. 
مسلم : الحفقة وأخرجه أحمد: 06 من حديث أبي هريرة. 

الدارقطني في «السئن»: »)١5١/7(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى»: .)١51/5(‏ 

الدارقطنى فى «السئن» : (؟51/15١).‏ 


خلاف فقهاء 
الأمصار في 
مقدار صدكة 


الفطر 


وقت إخراج 


صدقة الفطر 
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سيوج 
المكلفين. 
وقد ذهب الجمهور ‏ منهم : أحمد والشافعي ‏ إلى أنها صاع من البْرّ وغيره. 
وذهب بعض الصحابة إلى أن الفطرة من البّرّ نصف صاعء وقد حكاه ابن 
المنذر عن علي وعثمان» وأبي هريرة» وجابر» وابن عبّاس» وابن الزبير» وأمه 
أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهم بأسانيدٌ صحيحةٍ كما قال الحافظ7 . 
وإليه ذهب زيد بن عليء والإمام يحيى. وأبو حنيفة ؛ حكى ذلك صاحب 
«البحر»)» وقد تمسكوا بحديث ابن عبّاس مرفوعاً : ١صَدَقَةُ‏ الفطر مُذَانِ مِنْ قَمْح) 
أخرجه الحاكه”. وأخرج نحوه الترمذي» من حديث عمرو بن شعيب» عن 
أبيه » عن جذه» مرقويها:؛ وفى الباب أحاديث تَعْضد ذلك”” . 
وأما كون إخراجها قبل الصلاة: فلحديث ابن عمر فى «الصحيحين» وغيرهما : 
أن رسول الله يكْةِ أمر بزكاة الفطر أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة”؟ . 
وأخرج أبو داود وابن ماجهء» والذارفظني والحاكم وصحّحه. عن ابن 
عباس مرفوعاً بلفظ : «فَمَنْ أَدَامَا تَبْلَ الصَّلاةِ؛ فَهى رَكَاةٌ مَفْبُولَة وَمَنْ أَدَامهَا بَعْدَ 
الصَّلاةٍ؛ فَهِىَ صَدَقَةَ مِنَ الصَّدَنَاتِ) . 
وأما كون من لا يجد زيادة على قُوت يومه وليلته؛ فلا فطرة عليه : فلأنّه إذا 
أخرج قرت يومه» أو بعضه كان قيونا لا صارفاً؛ لقوله 6 : أَغْنُومُمْ في هَذَا 
اليَوْم) أخرجه البيهقي والدَّارَفْظنِيء من حديث ابن عمر”" . 
)١(‏ «الإجماع» ص: 8. 
(0) الحاكم في «المستدرك»: ٠١ /١(‏ 4). 
فق البخاري: ازاك اق ومسلم: 251544 وأخرجه أحمد: 06 
(4) أبو داود: 2.15١9‏ وابن ماجه: 21471 والحاكم في «المستدرك»: )5١4/1(‏ موقوفاً له حكم 


مرفوعء وأخرجه الدارقطني في «السئن»: (178/7) مرفوعاً . 
(5) البيهقي في «السئن الكبرى»: (5/ »)١/85‏ والدارقطني في «السئن»: (5/ .)١817‏ 


باب صَدّقَة الِطر 
ظ 2 
فإذا ملك زيادة على قوت يومه؛ أخرج الفطرة إن بلغ الزائد قدرها . 
ويؤيده تحريم السؤال على من ملك ما يغدّيه ويعشّيه» كما أخرجه أحمد 
وَأَبوا داود» من حديث سهل بن الحنظليّة 0000 ولأن النصوص أطلقت 
ولم تخص غنيًا ولا فقيراً. 
وقد أخرج أ وأبو داود» غعن غفبد اللةين تغلية قال: قال 
رسول الله عَطئِيد : «صَدَقَةٌ الفظر صَاعْ تَمْرء أَوْ صَاعٌ شَعِيرٍ عَنْ كل رَأس» أَوْ صَاعٌ 


- 
ع6 همهم ع 24 


وه 20 0 50101000 3 وظ 2م له 2ه 0 2 3 7 
بر أو قمح بين اثنين: صَغِيرٍ أو كبير» حر أو عبد ذكر أو أنثى, غنِي أو فقير» 
أما عَنِيكُمْ فيرَكيّه الله وما فُقيركُم َيْرَدُ الله عَلَيْدِ أَكترٌ يما أغطى)”" . 
وقد وقع الخلاف فى تقدير ما يعتبر ففى وجوب زكاة الفطرة. فقيل : ملك الخلاف ني 
ع ١‏ 0 5 تقدير ما يعتبر 
النصاب» وقيل: قوت عشرء وقال مالك» والشافعي, وعطاء. وأحمد ابن في وجوب 
5 3 قة أله 
حنبل» وإسحاقء والمؤيد بالله في أحد قوليه: إنه يعتبر أن يكون مخرج الفطرة 757 
مالك اتوت بووية وليل 
وأما كون مصرفها مصرف الزكاة: فلكونه مَكِيَِ سمّاها زكاة كقوله: ١قْمَنّْ‏ مصارف صدتة 
ك0 ]ره 2 بح اش مقع 516 5 ل مخ الفطر 
بزكاة الفطر”". وقد تقدّماء ولكنّه ينبغي تقديم الفقراء للأمر بإغناتهم في ذلك 
اليوم» فما زاد صّرِفَ في سائر الأصناف . 


© | 845 


. وإسناده صحيح‎ 2١519 وأبو داود:‎ »١9/518 أحمد:‎ )١( 
وإسناده ضعيف.‎ 2١519 (؟) أحمد: 5554"الآكء وأبو داود:‎ 
انظر الصفحة السابقة التعليق (5) و(8).‎ )9( 


و 
ع علا 


7 5 
حل يجري 
(سكى ١ن‏ (زومسصى 


.1ت ات ايان 01١‏ . بمارواييا 


َقضَّ 
جِى اجرج ١‏ جَرَيّ 
ك2 2 («رومسصى 


ون يأهنه بباداكه دحا 


١ 
/ 
4 


و 


الكتاب الخامسر 


كتاب الشمس 


- 
عا 


رشعم 
جل لضي قري 
(سس ادن (لزومسصيى 


2-7 1ت بماك 010 - الالارا/الا 


- 
ع 


عم 
جل اق ري 
(سكس ادن زو مئسى 


0ج ل أ قت رات 0 1ك مالحايود 


3 
ه يَحِبٌ فِيِمَا يُفْنَمُ في القِتَالٍ . وَنِي الرّكَازِء ولا يجب فيما عَذَا ذَّلِك. 
© وَمَصِْفُهُ من في قَولِِ تعالى : كيرا نا متم تن ذو 6 لَه حم 

ول وى لزت وَِستَ وَالمسكن وان الكبيل» الاقد: 6 . 

أقول: أمَّا ما يِغْنَم في القتال: فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى في ,جرب 

5 )2.00 الخمس فيما 

كتاب الجهاد والسير9©. 0 
ولا فرق بين الأراضي والدُّور المأخوذة من الكفار وبين المنقولات؛ فإن 
وأما الفيء ‏ وهو ما أخذ بغير قتال_: فحكمه مذكورٌ في قوله تعالى : «مَا أَفاهَ حكم الفيء 
نه عل رَسُولوء من أَهْلٍ الْترئى» [الحشر: 17» والمراد بقوله تعالى : لين مَىَءِ# [الأنفال: 

]4١‏ ما بِيّنه رسول الله يلد لا كل ما يُظُلّق عليه اسم الغنيمة» بل ما عنم بالقتال» 
كما في «النهاية» وغيرها””'» ولو بقي على عمومه؛ لاستلزم وجوب الحُمس في 
الأرباح والمواريث ونحوهماء وهو خلاف الإجماع» وما استلزم الباطل باطل”" . 

وكا وصوف ف الأكاة» لضف انو ريل ا امتصكية الوغزرههًا :أن 0 

92 1 2 1 00 2 0 في 
لنب يَكِلِ قال: «العَجْمَاءٌ جبَارٌء والبثْرٌ جَبَارَء والمَعْدِن حِبَارَء وَفى الركّاز للركاز 
اله لا 

والركاز ‏ بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره الزاي - قال مالك والشافعي : تعريف الركاز 
الركاز: دفن الجاهلية. 


. ص:‎ )١( 

(؟) انظر: «النهاية»: مادة (غتم) و(فياً). 

() أي: فبقاء العموم فيها باطل. اه. 

(5) البخاري: »١149‏ ومسلم: 24456 وأخرجه أحمد: 17١‏ 
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وقال أبو حنيفة والثوري وغيرهما: إن المعدن ركاز. وخالفهم في ذلك 
الجمهور فقالوا: لا يقال للمعدن: ركاز»ء واحتجوا بما وقع في هذا الحديث 
من التفرقة بينهما بالعطف» وأن ذلك يدل على المغايرة. 

وفي «القاموس» تفسير الرّكاز بالمعدن ودفن الجاهلية”'“. وقال صاحب 
«النهاية»: إن الركاز يقع عليهماء وإن الحديث ورد في الدفين. هذا معنى 


ك0 
في 1 
الغنائم والركاز إلبراءة الأأصلية . 
© دالركاذ البراءة الا صلية 
ضر وأما كونه مصرفه من في الآية: فكفى بها دليلا على ذلك. 
الخمس 


© | 5 | © 


. انظر «القاموس المحيط»: مادة (ركز)‎ )٠( 
. انظر: «النهاية» : مادة (ركز)‎ )( 


رقم 
جل يجري 
وك د دروييب 


لخاريا 


©« 0 صنق 


كناب الصيام 


8 


0 


- 
عل 


0 
جل 9ن ري 
سكس دين («زومصى 


7 12ت لاك 170 . لواررايما 


جى يري جلي 
نس 2 روميس 


2 
[ فصل ب 2 
من أحكام الصيام ] 


0 


لِهِ مِنْ عَدْلٍِء أَوْ إِكْمَالٍ عِدَّةٍ شَعْبَانَ. 
ه وَيَمْ ا ا ؛ ما ا 
ه وَإذَّا رَآهُ أَهْلّ بَلدِ؛ لَرِمَّ سَائِرَ اباد المُوائَقَة 
ه وَعَلَى الصّائِم النهُ قَبْلَ المَجْرٍ . 
أقول: صيام رمضان ركن من أركان الدين» وضروري من وا 00 


وآما كونه يجب الصيام عند رؤية الهلال من عدل: فلصيامه يَكِْوّه وأمره للناس وجوب صرم 
بالصيام لما أخبره عبد الله بن عمر بأنه رآهء أخرجه أبو داود والتارمي» وابن حِبّان "204 
والحاكم وصحّحاهء وصحّحه أيضاً ابن حزم من حديث ابن عمر بلفظ: تَرَاءى 
الناس الهلال» فأخبرت رسول الله يَلِ أنّي رأَيتهُ» فصام وَأمرَ الناس بصيامه”©. 

وأخرج أهل «السنن». وابن حِبّان والدّارَفُظني» والبيهقي والحاكم» من.حديث 
ابن عبّاس» قال: جاء أعرابي إلى النَّبىَ يلِةّه فقال: إني رأيت الهلال ‏ يعني : 
رمضان-ء فقال : «أتَشْهَدُ أن / ا إِلَه إل الله؟» قال: : نعمء قال : «أَتَشْهَدُ أن لحندا 
رَسُول الله؟2 قال: نعمء قال: ايا بلالُ! أَذّن في النّاس؛ كَلْيَضصُومُوا غَدا”" . 


)١(‏ أبو داود: 7*؛ والدارمي: 5/7١‏ 0)»ء وابن حبّان: 48" والحاكم في «المستدرك»: 
(477/1)» وابن حزم في «المحلى»: (5/ 0717/6. وإسناده صحيح . 

(؟) أبو داود: ٠7"4”ء‏ والترمذي: »59١‏ والنسائي: .)١7"7-11/4(‏ وابن ماجه: 2١5807‏ 
وابن حِبّانَ: /1 57 ”ء والدارقطني فى «السئن»: (168/7)» والبيهقى فى «السئن الكبرى»: 
(108/5)» والحاكم في «المستدرك»: (474/1)» ورجاله ثقات. 0 
قال الألباني: هذا الحديث صححه جماعة:؛ وأعلّه الترمذي والنسائي بالإرسال؛ وهو 
الصوابء كما بينته في الفصل الثالث من «التعليقات الجياد؟ . 

.وله شاهد عن رجل من أصحاب النبي يكه: أخرجه المحاملي في «الأمالي»» وسئده حسن بل 

صحيح ؛ فقد أخرجه من طريقين. «التعليقات الرضية»: (؟/8). 


وأخرج الدَارَفْي والطبراني» من طريق طاووسء قال: شهدت المدينة 
وبها ابن عمر وابن عباس؛ فجاء رجل إلى واليهاء وشهد عنده على رؤية هلال 
شهر رمضان. فَسَألَ ابن عمر وابن عباس عن شهادته؟ فأمراه أن يُجِيرّه وقالا: 
إن رسول الله يَِ أجاز شهادة واحد على رؤية هلال رمضان.ء وكان لا يجيز 
شهادة الإفطار إِلّا بشهادة رجلين. 


قال الدَارَفْظي : تفرد به حفص بن عمر الأيلي؛ وهو ضعيف27. 


خلان الفتهاء ١‏ وقد ذهب إلى العمل بشهادة الواحد: اين المبارك. وأحمد ابن حتبل» 
0 والشافعي؛ في أحد قوليه. قال النووي: وهو اللأصحء وبه قال المؤيد بالله . 
وذهب مالك. والليث؛, والأوزاعيء والثوري إلى أنه يعتبر اثنان. 
واستدلوا بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطابء وفيه: «فَإِنْ شَهِدَ 
شَاهِدَان مُسْلِمَانِ؛ قُصُومُوا وأقطروا» أخرجه أحمد واللسناتي. 
وفي حديث أمير مكّة الحارث بن حاطبء قال: عهدً إلينا رسول الله َيِه 
أن نَنْشّك للرّؤية؛ فإن لم نرَهُ وشهد شاهِدًا عذل؛ تَسَكُنا بِشّهَادتِهِمَا. أخرجه أبو 
داود والدَّارَقْظيِء وقال: وهذا إسناد متصل صحيح””". 
وغاية ما في هذين الحديثين: أن مفهوم الشرط يدل على عدم قبول 
الواحد» ولكن أحاديث قبول الواحد أرجح من هذا المفهوم. 
وجوب صوم 20 وأما الصيام عند إكمال عدة شعبان: فلحديث أبي هريرة في «الصحيحين» 
دوين" وغيرهماء قال: قال رسول الله يكلله: ١صُومُوا‏ لِرُؤيَِه وَأمْطرُوا ييه كَإِنْ عم 
عَلَيْكُم ؛ فَأَكْيِلُوا عَِّة شَعْبَانَ تَكَاثِينَ»”؟'. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 
0 وأما كونه يصوم ثلاثين يوماً ما لم يظهر هلال شوال قبل إكمالها: فوجهه 
عه (1) الدارقطني في «السنن»: (0635/1)» والطبراني في «المعجم الأوسط»: (0/ 188). 
(؟) أحمد: 2184846 والنسائي: (197/4- 2)١77‏ وهو حديث صحيح لغيره. 
(5) أبو داود: 7774, والدارقطني في «السئن»: (131//1). 
(4) البخاري: 1909., ومسلم: 1017 بتحوف وأحمد: 4081. 


فصل من أاحكام الصيام 

للللللللللللللللسسس777 أ 
ما ورد من الأدلة الصحيحة: أن الهلال إذا عُمَّ صاموا ثلاثين يوماً. كحديث 
أبي هريرة المذكورء ومثله في «صحيح مسلم» من حديث ابن عمر”''؛ ومن 


حديث ابن عبّاس عند أحمد وَالنّسائَى والتَّرمِذي 0 ومن حديث 


عائشة عند أحمد وأبي داود والدَّارَفُظني بإسناد صحيه”". وغير ذلك من 
الأحاديث. وفيها التصريح بإكمال العدة ثلاثين يوماً؛ في بعضها عدة شعبان» 
وفي بعضها ما يفيد أنها عدة رمضان» وفي بعضها الإطلاق وعدم التقييد يأحد 
الشتهرية:: 

وأما كونه إذا رآه أهل بلدٍ لَرْمَ سائرٌ البلاد الموافقةٌ: فوجهه الأحاديث 
المصرّحة بالصيام لرؤيته» والإفطار لرؤيته» وهي خطاب لجميع الأمة» فمن رآه 
منهم في أي مكان؛ كان ذلك رؤية لجميعهم. 

وأما استدلال من استدل بحديث كُرَيب عند مسلم وغيره: أنه استهلّ عليه 
رمضان وهو بالشام» فرأى الهلال لِيلَةَ الجُمعة» وقَدِمَ المدينة» فأخبر بذلك ابن 
عبّاس» فقال: لكنًا رأيناةٌ ليلة السّبت» فلا نَرَالُ نُكْمِلَ الصوم حَتَّى يُكْمَل ثلاثينَ 
أو نراه» ثم قال: هكذا أَمَرَنَا رسول الله كل وله ألفاظ؛ فغير صحيح؛ لأنّه 
لم يصرّح ابن عبّاس بأن النَبِىَ كَلهِ أمرهم بأن لا يعملوا برؤية غيرهم من أهل 
الأقطارء بل أراد ابن عبّاس أنه أمرهم بإكمال الثلاثين أو يروه» ظنًا منه أن 
المراد بالرؤية رؤية أهل المحل ؛ وهذا خطأ في الاستدلال» أوقع الناس في 
الحَبْط والخَلْطء حتَّى تفرقوا في ذلك على ثمانية مذاهب. وقد أوضحت المقام 
في الرسالة التي سميتها : «اطلاع أرياب الكمال» على ما في رسالة الجلال في 
الهلال من الاختلال». 


.3777 وأحمد:‎ 214٠٠ وأخرجه البخاري:‎ »50٠5 مسلم:‎ )١( 

(؟) أحمد: مخةكء والنسائى: (87/ 2077١‏ والترمذي : حافىت وهو حديث صحيح . 

(9) أحمد: ١79815ء‏ وأبو داود: 277370 والدارقطنى فى «الستكء4: (6577/7١5-/ا6١)2‏ وإستاده 
بو والدارفطنى هي و 


(84) مسلم: 270178 وأخرجه أحمد: 719/84. 


الكلام عن 
اتحاد المطالع 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
حم ١١ ١‏ الللمسسسس-----------__2777 777 سر 


2 وام بعاتم الور القمرا المجتية تيه اي 1 
الصيام ى ل: «مَنْ لَمْ ب يُجْمع الصَّيَّامَ قَبْلَ المَّجْر؛ قَلَا صِيَامٌ لَه أخرجه أحمد وأهل 
ال 0 ع حِبّان وصحمحاء'"©. ولا ينافي ذلك رواية من رواه 
موقوفاً» فالرفع زيادة يتعيّن قبولهاء على ما ذهب إليه أهل الأصول» وبعض 
أهل الحديث . 
وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم. وخالفهم آخرون» واستدلوا بما 
لا تقوم به الحجة. 
أما حديث أمره يَللِ لمن أصبح صائماً أن يُيَمّ صومه في يوم عاشوراء'”"'؛ 
فغاية ما فيه: أن من لم يتبين له وجوب الصوم إِلّا بعد دخول النهار؛ كان ذلك 
عذراً له عن التبييت. 
وأما حديث: أنه يَكةِ دخل على بعض نسائه ذات يوم» فقال: «هَلْ عِنْدَكُمْ 
مِنْ شَيْءِ؟2 فقالوا: لاء فقال: (إِنْي إِدَنْ صَائِمٌ”"؛ فذلك في صوم التطوع . 


8 8ه © 


)١(‏ أحمد: 255467 وأبو داود: 7505, والترمذي: ٠‏ ”الا والنسائي: »)١957/5(‏ وابن ماجه: 

, وابن مُحزيمة: 2147 وإسناده ضعيف. ولم يخرجه ابن حِبَّانَ كما ذكر المصنف. 
(5) البخاري: 214754 ومسلم: 25574 وأخرجه أحمد: 215617 من حديث سلمة بن الأكرع . 
() أخرجه مسلم: 27115 وأحمد: 2701/١‏ من حديث أم المؤمتين عائشة ونا . 


م ظ فصل 
- في ذكر مبطلات الصوم 


يَبْظَلُ بالأكل وَالشْرْبِء وَالجمّاعء وَالقَْءِ عَمْداً. 
عع م ابرع أ 2 
00 2 ل تن كس 2 
ح وَعَلَى مَنْ أَفْطرَ عَمْداً كَمَارَةٌ ككَفَارَةٍ الظهّار. 
م وَيَنْدبُ تَعجيل الفطرء وَتَأَخيرٌ | : لسخور : 
أقول: أمّا بطلان الصوم بالأكل والشرب عمداً: فلا خلاف في ذلك. 208 
وأما مع النسيان: قلاء لِمَا في «الصحيحين» وغيرهماء من حديث د تت 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكِةِ: «مَنْ نَسِيّ وَهُو صَايِمْء تأكل أَوْ شَرِبَ؛ والشربناسا 
ُلْيَيَمّ صَوْمٌَ فالله أَظعَمَهُ وَسَقَاهُ)”2. وفى لفظ الدَارَقُطنى بإسنادٍ صحيح : «قَإِنْما 
هُو رِزْقٌ سَاقَهُ الله إليه؛ وَلَا قَضَاء عَلَيْوها"'» وفي لفظ آخر للدّارفُطني وابن 
ُزيمة» وابن حِبَّان والحاكم : ١مَنْ‏ أَقْطَرَ يَوْمَاً مِنْ رَمضَانَ نَاسِياً ؛ كلا قَضَاءَ عَلَي 
وَلَا كَقَارَة) وإسناده صحيح م 
: ا 1 . 1 ا ضاء 5 5 . 3 
وهكذا الجماع : لا خلااف في أنه يبيطل الصيام إذا وفع من عامدٍ» وأما إذا 0 
وقع مع النسيان؛ فبعض أهل العلم ألحقه بمن أكل أو شرب ناسيأء وتمسك 2 
بقوله في الرواية الأخرى: «وَمَنْ أفظر يَوْماً مِنْ رَمَضَانَ نَاسِياً؛ كلا قَضَاء عَلَبْهِ 
وَلَا كَفَارَة . وبعضهم منع من الإلحاق. 
وأما القىء عمداً: فلحديث أبى هريرة: أن النَّبِىَ عد قال: «مَنْ ذَرَعَهُ حكم القيء في 
١ ١ 3‏ الصيام 
)١(‏ البخاري: ”1477., ومسلم: ,71/١6‏ وأخرجه أحمد: 1549. 
زفق الدارقطني فى «السئن»: (؟178/5). 
(9) الدارقطني في «السئن»: (؟/178)» وابن مُزيمة: 1984ء وابن حِبّان: :701١‏ والحاكم في 
«المستدرك»: 1 )ل وإسناده حسن . 


خلاف الفقهاء 
في القيء 


حكم صوم 
الوصال 


وجوب 
الكفارة على 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
نا 


القَىْء ؛ ليس عَلَيهِ قَضَاءُ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْد ؛ َليَقْضِ ( أخرجه حم وأبو داود» 
والتَّرَمِذي وابن ماجه» وابن حِبّان َالدَّارَقْظئمٍ والحاكم وصححه”2. 

وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن تعمّد القيء يُفسد الصيام”"'؛ و 
نظر» فإن ابن مسعود. وعكرمة., وربيعة, والهادى. والقاسم. قالوا: إنه لا 
يُفسد الصوم» سواء كان غالباً أو مستخرجاً؛ ما لم يرجع منه شيء باختياره» 
واستدلوا بحديث : «ثَلاتٌ لا يُفُظرن: القَيْءٌ) والححافة والاخيلام» أخرجه 
التّرَمِذي من حديث أبي سعيد» وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم؛ 


قرف 
وهو ضعيف ٠.‏ 


وعلى فرض صلاحيته للاستدلال؛ فلا يعارض حديث أبي هريرة؛ لأن هذا 
مطلق وذاك مقيّد بالعمد. 


وأما كونه يحرم الوصال: فلنهيه عَلكَِِ عن ذلك ؛ كما في حديث أبي هريرة» 
وابن عمرء وعائشة؛ وهو فى «الصحيحين» وعبزهني 7 : وفى الباب أحاديث . 

وأما وجوب الكفارة على من أقطر عمداً: فلحديث المجامع في رمضان؛ 
فإن النَبِىَ يل قال له: «هَلْ تَحجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةِ؟» قال: لاء قال: «كْهَلْ تَسْتَطِيعْ 
أَنْ تَضصُومَ شرن متابتين ن؟» قال: لا قال: «مْهَلَ تَحِدٌ مَا تُلْهِمُ سِيِّينَ مسْكيناً؟) 
قال: لاء ثم أبن الل عللار ل ولد مره فقال: ١تَصَدَّقٌ‏ بِهذَاهء قال: فهل 
على أَفْقَرَ مئّا؟! فما بين لابَتَيْهَا أهلّ بيتٍ أخوحٌ مِنَّاء فَضَحِكٌ النَبِيْ يِه حنّى 
)١(‏ أحمد: 557 »٠١‏ وأبو داود: »757"8٠١‏ والترمذي: ١٠الاء‏ وابن ماجه: 4179/5 وابن حِبّان: 


حول والدارقطني في «السنن)»: (184/9): والحاكم في «المستدرك»: 2))575/1١(‏ 
وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى؟: 071178 وإسناده صحيح. 
(؟) «الإجماع» ص: ١‏ 
(9) الترمذي: 19لا وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: (5/ .)57١‏ 
(4) حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري: 2.1955 ومسلم: 25051 وأحمد: 41841. 
وحديث ابن عمر: أخخرجه البخاري: 1457. ومسلم: 2785 وأحمد: 51186. 
وحديث عائشة: أخرجه البخاري: ,.١9457‏ ومسلم: 7/ا16., وأحمد: .15٠04‏ 


فصل في ذكر مبطلات الصوم 
5158 


بَدَثْ نواجذهء وقال: «اذْهَبْ فَأَظْهِمْهُ أَهْلّكَ؛ وهو في «الصحيحين» وغيرهما من 
حديث أبي هريرة وعائشة”"©. 

وقد قيل: إن الكفارة لا تجب على من أفطر عامداً بأي سبب» بل بالجماع 
فقطء ولكن الرجل إنما جامع امرأته؛ فليس في الجماع في نهار رمضان إِلّا ما 
في الأكل والشرب؛ لكون الجميع حلالاً لم يحرم إِلّا لعارض الصوم. 

وقد وقع في رواية من هذا الحديث: أن الرجل أفطرء ولم يذكر 


20 
الجماع ١‏ 
وأما كونه يندب تعجيل الفطر وتأخير السحور: فلحديث سهل بن سعد: أنْ مشروعية 
7 مانن او سسا كه 2 و 9 27 ٠‏ تعجيل الفطر 
النبي كِهِ قال: «لَا يَرَالُ الناسُ بِخَيْر مَا عَجَلُوا الفِظرَ؛ وهو في «الصحيحين») وتاخير 
١‏ 587 7 السحور 


وغيرهما”". وعن أبي ذرٌ: أن الي 8 قال: «لا تَرَالُ متي بحر ما أَخُرُوا 
الشخور وَعَسَلوا الفِظرً) أخرجه أحمد» وفي إسناده سليمان بن أبي عثمان» 
قال أبو حاتم: مجهول”'©. وقد ثبت في «الصحيحين» وغيرهما من حديث زيد 
ابن ثابت: أنه كان بين تسخُره كلِةِ ودخوله في الصلاة؛ قدر ما يقرأ الرجل 
خمسين آية*2. وفي الباب أحاديث كثيرة. 


© | 5 


)200 حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري: 1975ء ومسلم: 75045ء وأحمد: 9784٠‏ 
وحديث عائشة: أخرجه البخاري: 5477 معلقاًء ومسلم: 7597 وأحمد: 70097. 

(؟) قال الشيخ أحمد شاكر: إن قياس الأكل والشرب على الجماع غير صحيحء والقياس في 
العبادات باطل أصلاً» وليس للقائلين بوجوب الكفارة على المفطر بغير الجماع دليل صحيح» 
والأصل عدم الوجوب إِلّا بدليل. 
فالحق أن الكفارة لا تجب إِلَّا على من أفطر بالجماع فقط؛ كما ذهب إليه الشافعي وغيره من 
أهل العلم . «التعليقات الرضية»: (5/ 19). 

(9© البخاري: /1951ء ومسلم: 6 »: وأخرجه أحمد: 77809؟. 

(5) أحمد: 2511/56 وإسناده ضعيف. 

(6) البخاري: »147١‏ ومسلم: 7007ء وأخرجه أحمد: .11١086‏ 


وجوب القضاء 
على من أفطر 


لعذر 


حكم,صوة 


المسافر 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


و 


فصل 


ه وَالفِظرٌ الفسادر وَنَحْوِهِ الخضد إل أَنْ يَحْسَى التَّلَفَ أو الضَّعْفَ عَنِ 

القَتَالٍ؛ قَعَزِيمةٌ . 
د وَمَنْ مَاتَ وَعَلِيهِ صَوْمٌ صَامَ عَنهُ وَلِيّهُ وَالكَبِيرٌ العَاجِرُ حَنِ الأَدَاءِ 

أقول: أما وجوب القضاء 0 من أفطر لعذر شرعي كالمسافر والمريض: 
فقد صرّح بذلك القرآن الكريم: مسن كارب هتح مَرِيضًا أو عَلَ سَمَرٍ هَحِدَّهُ مِنْ 
أَبنَامِ أُم» [البقرة: 184]. 

وقد ورد في الحائض حديث مُعادّة عن عائشة» وقد تقدم ذكره؛ والنفساء 
لي , 

وأما ون الفطر للمسافر رخصة؛ إلا أن يحمن التلف» أو الضعف: عن 
القتال؛ عردم فالأحاديث [في ذلك كثيرة]: منها: قوله يَكلِ: (إِنْ شِئْتَ 
قُصُمْ وَإِنْ شِْتٌ فَأَمْطِرْ» لَّمّا سأله حمزة بن عمرو الأسلمي عن الصوم في 
السفرء وهو في «الصحيحين» من حديث عائشة"". 

وفي «الصحيحين» من حديث أنس: كنا نُسافر مع رسول الله ككْةِ؛ِ فلم يَعِبِ 
الضّائمُ على المُفطرء ولا المفطِرٌُ على الضّائم'". وأخرج مسلم رحمه الله 
وغيره عن حمزة بن عمرو الأسلمي 5نه: أنه قال: يا رسول الله! أجدٌّ بي قُوةٌ 
)١(‏ ص: لالا و 8/. وفي المطبوع : «حديث معاذ عن عائشة»» والصواب ما أثبتناه. 


(5) البخاري: 21457 ومسلم: 5 وأخرجه أحمد: 275195 
زفرة البخاري : لاغ و ومسلم: رار 


فصل في وحوب القضاءء ورخصة الفطر للمسافر -- 
٠ص‏ سح 77ر1 1/7 اس 


على الصوم [في السفر]ء فهل عليّ مجناح؟ فقال: «هِيَ رُخْصَّةٌ مِنَ الله تعالى» 


2 هآه 600 


كَمَنْ أَحَدَّمَا فُحَسَنّ وَمَنْ أَحَبّ أَنْ يَضُومْ ؛ 00 
وفي «الصحيحين» من حديث جابر وَئهء قال: كان رسول الله مَكدِ فى 
سفرة» فرأى زحَاماً ورجلا قد ظُلّل 50 فقال: (مَا هَذَا؟) فقالوا: 57 
فقال: «لَيْسَ مِنَّ البَرّ الصّيامُ في السَّفَرِه0©. ظ 
وأخرج مسلم رحمه اللهء وأحمد وأبو داود» من حديث أبي سعيد» قال: 
سافرنا يمره الله يَكِةٍ إلى مكة ونحن صيامٌء قال: 55 منزلا فقال 
رسول الله مَل : «إنَكُمْ و قَدُ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوكُمْ والفِظرٌ آ؟ نوَى لَكُمْ) فكانت رُخصةًء 
فمنًا من ضام ومنًا من أفطرء ثم نزلنا مَدْدلاً آخرء فقال: «إنَكُمْ مص مُصَبّحُو عَدُوٌكُمْ 
وَالفِظرٌ أَقْوَى لَكُمْ؛ تأفظول#اتكانك عزيية 2 ثم لقد رأَيْتنًا لكر يبد لكازعه 
رسول الله يَكِِ في السفر”” . 
وقد ذهب إلى كون الصوم رخصة في السفر: الجمهور» وقد 0 
بعض الظاهرية ‏ وهو محكي عن أبي هريرة والإمامية : أن الفطر في السفر في سيم 
واجبء وأن الصوم لا يجزئ. وكذا المسافر والمرضع والحُبلى. لما أخرجه 1 
أحمد وأهل «السنئن»» وحسّنه التَّرْمِذي؛ من حديث أنس بن مالك 0 أن 
رسول الله كله قال: (إِنَّ الله عز وجل وَضَعَ عَنْ المُسَافِرٍ الصّوْمّ وَشَظْر الصَّلا 
وعن الحُبْلى والمُرْضِع الصّوْم)”*“. 
وأما كون من مات وعليه صوم صام عنه وليه: فلحديث عائشة في تقض الصوم 


في حق الميثت 


«الصحيحين» وغيرهما: أن رسول الله يَكلِ قال: ١‏ مَنْ مَاتَ وَعَلَيُهِ صِيامٌ؛ صَامْ 


. مسلم: 55589. وفي المطبوع «(أجد مني»» والمثبت عند مسلم‎ )١( 

(؟) البخاري: 2١955‏ ومسلم: :© وأخرجه أحمد: 15575. 

() مسلم: 255554 وأحمد: 2011781 وأبو داود: 5505. 

(5) أحمد: /ا1904», وأبو داود: »58٠05‏ والترمذي: 68 الاء والنسائي : (5/ »)١8٠‏ وابن ماجه: 


17» وهو حديث حسن. 


خلاف الفقهاء 
في صوم الولي 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
نهشها 


عَنْهُ وَلِّهاء وقد زاد البرّار لفظ : «إن . قال في «مجمع الزوائد»: وإسناده 
4 


وبه قال بعض أصحاب الحديث» وبعض أصحاب الشافعية. وأبو ثورء 


عن وليه والصادق. والناصرء والمؤيد بالله» والأوزاعي» وأحمد ابن حنبل» قال البيهقي 


مشروعية 
الفدية 7 
الكبير 


فى «الخلافيات»: هذه السنة ثابتة» لا أعلم خلافاً بين أهل الحديث فى 
ثماء 
وأما كون الكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكقّر بما ذكر: فلحديث 
: بن الأكْوّع الثابت في «الصحيحين» وغيرهماء قال: أنزلت هذه الآية: 
0 1 ليست يطيفوته فِدَ ِدَيَةٌ طَعَاهُ طَعَامٌ مسَكين # [البقرة: 4 كان من أراد أن يُفْطِرَ 
وَيفْتدِيَ: حتّى نولت 2 التى بعدها فنسحَتهَا”" . 
وأخرج هذا الحديث حمل وأبو داود» عن معاذ بلحو ما تقدم ؛ وزاد: 0 
ع 0 00 2 004 مض 
أنزل الله تعالى : #وفمن سهد م الشهر قنْيصمه# [البقرة: 146]» فأثبت الله صيامه 
على المقيم الصحيح » ورخخص فيه للمريض والعجائن» وثبت الإطعامٌ للكبير 
الذي لا يستطيعٌ الصيام”” . 
وأخرج البخاري» عن ابن عبّاس» أنه قال: ليست هذه الآية منسوخة: هي 
تا والمرأة الكبيرة» لا يَسُتطيعان أن يصوما؛ فيُظعمان 0 
000 ““. وأخرج أبو داودء ا أ 3 ثنتت للخبلى 
والمرضع أن يفطرا؛ ويطعما كُلَّ يوم مسكينا”” 5 '. وأخرج ارظن والحاكم 
)١(‏ البخاري: 21907 ومسلم: 25197 وأخرجه أحمد: 2514١1١‏ و(كشف الأستار»: »1١77‏ 
وللامجمع الزوائد» : /١‏ 47ا). 
(5) البخاري: /4001» ومسلم: 7788. 
(*) أحمد: 7١١74‏ مطولاً» وأبو داود: /8*7» ورجاله ثقات. 


(5) البخاري: 5608. 
افق أبو داود: 1 


قصل في وجوب القضاء» ورخصة الفطر للمسافر 
ودف 


وصجّححاه» عن ابن عبّاس» أنه قال: رُخص للشيخ الكبير أن يفطرء ويطعم عن 
كل يوم مسكيئاً » ولا قفناء عل 

وهذا عن ابن عبّاس تفسير لِمَا في القرآن. مع ما فيه من الإشعار بالرّفع ؛ 
فكان ذلك دليلاً على أن الكفارة هي إطعام مسكين عن كل يوم. 


© | 85 6 


(1) الدارقطني في «السئن»: (1/ 500)» والحاكم في «المستدرك»: .)44٠/1١(‏ ووافقه الذعبي في 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


د : إوعمامل آي 0 1 -: ل ١‏ 
5 وى 6م 5 0 4 5 


3 ادا 3 ب 1 وق 
ب 3 صوم التطوع د ههه 
0 1 


رق 5 7 7 خد كا امع سات ا 2 
ص يُسْتَحَبٌ صِيَامَ بِت مِنْ سوال وتسع ذي الححق. وَمحَرّم) وشعبان» 


وَالَانْيْنِ وَالكَميسء, وأيّام البيض . 
د وَأَفْصَلُ التَوُع صَوْمٌ يَوْمِ وَِْطارُ يَوْم. 
ت وَيُكرَهُ صَوْمُ الدَّمْرٍ وَإِفْرَادُ يَوْم الجْمُعَةٍ وَيُوم السَّبْتِ. 
وَيَحْرْمْ صَوْمِ العِيدَيْن وأيّام التَشْرِيقٍ وَاسْتَقْبَالُ رَمَضَانَ ل أو يَوْمَيْنِ . 
مشروعية صيام ١‏ أقول: أمَا صيام ست من شّوَّال: فلحديث: «مَنْ صَاَمَ رَمضَانَ» نم أَنْبَعه 
ما مِنْ شَوّال؛ قَذَاكَ صِيامٌ الدَّهْر؛ أخرجه مسلم رحمه الله وغيره من حديث 
أبي أيوب”2. وفي الباب أحاديث. 
1 وأما صيام تسع ذي الحجة: فلِمّا ثبت عنه يَكَِةِ من حديث حَفْصَّة عند أحمد 
“** والنّسائي» قالت: أربع لم يكن يَدَعُهُنَّ رسول الله يَكل: صِيَامُ عَاشُورَاء 
والكشري توه الامنين كل اشو رايب دان وأخرجه أبو داود بلفظ: كان 
يَصُومْ تِسْعَّ ذِي الحجّة ويومَ عاشوراء» وثلاثة أيّامِ من كُل شَهْرِء وأوّل اثنين 
ف الشهرة:والكوييين؟: وقن اخرج سبلم عن عائفة انها قالت ما رايت 
رسول الله َلةِ صَائِماً في العَشْرٍ قَظ؛“. وفي رواية: لم يَضُمْ العَشْرَا“. وعدم 
رؤيتها وعلمها لا يستلزم العدم. 


.77071١ مسلم: 2,758 وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(6) أحمد: 75409,» والنسائي: (4/ 271١‏ وهو حديث ضعيف. 
والرابعة : الركعتين قبل الغذاة» وهذه القطعة صحيحة. 

(9) أبو داود: /74717ء ولم يسم حفصة» فقال: «عن بعض أزواج اتن ذا . 

(54) مسلم: 25988 وأخرجه أحمد: /ا7114. 

(5) مسلم: 27148 وأخرجه أحمد: 55675. وفي الأصل : «العشر قط» بزيادة» والمثبت من 
المصادر الحديثية. 


فا لد . 
باب صوم التطوؤع 


وأكد التسع يوم عرفة . عرفة 
وقد ثبت في ااصحيح مسلما وغيره» من حديث أبن قتادة) قال: قال 
مانن رمعة و كع لممه 6 مهما ساس وعد سم 

رسول الله عَلئِذةِ : + اصوم يَوْم عَرَفَةَ يكفر سَنتَيْنِ ؛ مَاضِيَةٌ ومستقبلة. وَصَوْم يوْم 
عَاشُورَاء يُكَفْرُ سَنَةٌ ار 

وأما صيام شهر محرم: فلحديث أبي هريرة عند احمد ومسلم وأهل مرو ا 
«السنن»» أنه َل سْيِلَ: أي الصٌّيام بَعْدَ رَمَضانَ أَفْضَل؟ فقال: 'شَهْرٌ الله خلسم 
المُحَرّمٌ) 610 1 

وآكده يوم عاشوراء: لما ورد فيه من الأحاديث الثابتة في «الصحيحين» 
وغيرهما عن جماعة من الصحابة : أنه علد صامه وأمر بصيامه» ثم قال: «هَذًا 
يَوْمُ عَاشُوراءَ» وَلْمْ يُكْتَبْ عَلَيكُمْ صِيامُه؛ وَأَنَا صَايِمٌ نَمْنَ شَءَ صَامَ وَمَنْ شَآءَ 
ليْفْطِرَ)”". وقد تقدم أنه يكفر سنة ماضية 0 

وثبت في «(صحيح مسلما وغيره: أنه لما أمر بصيامه» قالوا: يا رسول الله! 
إنه يوم يعظمه اليهود والنصارى؟ فقال: [إِذَا كَانَ العام المُقْبل ‏ إِنْ شَاءَ الله - 
صمْنَا الّاسِعَ» كَلَمْ يأتِ العامُ ارح ريه رسول الله 2و . 

وأما وام ور 0 فلحديث أم سلمة : أن رسول الله يك لم ين مشرومة سيام 
يصو من السّنة شَهْرا ثامًا إلا شكبان؟ يَضل به رمضان: أخرجه اسيد وان ره 
«السئن»» وبحسية الو وفى «الصحيحين) من حديث عائشة : ما كان 
)١(‏ مسلم: 1 » وأخرجه أحمد: 776078 واللفظ له. 
(؟) أحمد:8077» ومسلم: 71/65. وأبوداود: 7474هء والترمذي: 878 » والنسائي : 2)5١7/(‏ 

وابن ماجه : 71/47 . 
(*) البخاري: 27٠١‏ ومسلم: 27504 وأخرجه أحمد: 2١12878‏ من حديث معاوية بن 

أبي سفيان. 
(5) انظر التعليق رقم .)١(‏ 
(0) مسلم: 75000. 


49 أحمك : 7# وأبو داود: روفرف والترمذي: لحرةة والنسائي : (5/ نوكل وابن ٠‏ ماجه: 
١548‏ . 


5 الدراري المضية شرح الدرر البهية 
يَصومُ في شهر ما كان يصوم في شَعْبان؛ كان يصومه إِلّا قليلاً؛ بل كان يصُومُهُ 
كُله”'“. وفي لفظ: وما رأيته في شهر أكثر منه صِيَاماً في شّعْبان”” . 
شروعة مام 0 وأما الاثنين والخميس: فلحديث عائشة: أن الي كل كان يتحرّى صيام 


الاثنين 
والتحميس ا أخرجه أحمد والتّريذي وصحّحهء والنّسائي وابن ماجه وابن 


اا '. وأخرج نحوه أبو داود» من حديث أسامة بن زيد» وأخرجه 
النّسائى فيا وفى إسئناده مجهول ؛ مع أنه قد صحّححه ابن : 

وأخرج أحمد والتروواي امون عديك ابي عزمرة أن أن النّبى يل قال: 
2م ارق 5ه الل بير »«ا(ه 
«تعغرضٌ الأعْمَالُ كل انين 0 ع أنْ يُْرَضَ عَمَلي؛ وأنا صَائِهُ0 2 


ع« 


ا 0 دالت كلصيل عوضوم نر لاقي وق 
«ذّلِكَ يَوْمّ وُلِدْتُ فِيوء وَأَنْزْلَ عَلىّ فيو»” 

مشروعية صيام وأما صوم أيام البيض : وعدي ابي ناذه عه عام عيرم قال: قال 

أيام البيض 2 0000 ا ا 52 
رسول الله كهِ: «ثلاتٌ مِنْ كل شَهْرِ ورَمَضان إلى رَمَضِان؛ فهذا صِيَام الدهر 
ث0 
أبي ذرّء قال: قال رسول الله يكل: «إذَا صُمْتٌ مِن الشَّهْرٍ نَلانَةُ؛ نَصُمْ تلات 
عَشْرَةٌ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَحَمْسَ عَشْرَة". وفى الباب أحاديث. 


وأما كون أفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم: فلحديث عبد الله بن عمرو 


3 وأخرج أحمد والسياية والتّرِذي وابن حبّان وصححه من حديث 


مشروعية صيام 
222200000555 
)١(‏ البخاري: 2191١‏ ومسلم: 2517/77 وأخرجه أحمد: 714951. 


(؟) البخاري: 21459 ومسلم: 2777١‏ وأخرجه أحمد: 7141781. 

(9) أحمد: 4 9 والترمذي: 55لاء والنسائي : »)١81/5(‏ وابن ماجه: 24١5144‏ وابن 
حِبّانَ: 27547 وهو حديث صحيح. 

(5) أبو داود: 27575 والنسائي: »)078١/5(‏ وابن حُريمة: .71١19‏ 

(0) أحمد: 779 بنحوه وليس فيه ذكر الصيام» والترمذي: 1/57 وقال: حديث حسن غريب. 

(5) مسلم: 5 وأخرجه أحمد: //7761, من حديث أبي قتادة . 

(0) مسلم: 2731/45 وأخرجه أحمد: /570617. 

() أحمد: 21١547‏ والنسائي: (777/54)» والترمذي: ١5لاء‏ وابن حِبَّانَ: /77841ء وإسناده 


حسرل 5 


بابُ صوم التَّطوْع 


ا 2 
- 


في «الصحيحين» وغيرهما: أن رسول الله كه قال: «صُمْ في كُلَّ شَهْرِ ثلا ثلانة 
[أَيّام]2» قلت: إني أقوى من ذلك» فلم يَرَلْ يَرْفعْنِي حنَّى قال: ١صُمْ‏ يَوْمَا 


وأخرج أحمد وابن 
أبي موي عن النَّبِيّ يكل قال: ١مَنْ‏ صَامَ الدَّهْرٌ؛ ذ 
. ولفظ ابن حِّان: «ضُيِّفَتٌ عَلَيْهِ 


00 


وقبَض كفه 


2 


راط 432 ؟ نه أَفضَلٌ الصّيّام» وَهُو صَوْمُ أخِي دَاوُد عَلَيْهِ السّلام)”"© 

وأما كونه يكره صوم الدهر: فلحديث عبد الله بن عمروء قال: قال 
رسول الله كله : دلا صَام مَنْ صَامّ الأَبَدَا وهو في «الصحيحين» 002615 
وخكاوزوابق لخويمة والسيفي وابن أي شي تمن عدي 


2 


ورجاله رجال الصحيح””". 


بصو 


وكيا 


من بين اللّيَّاِي؛ وَلا َخْصُوا يَوْمَ الُمْعَة بام 
عي يَصُومَهُ أحَدكه»0 . وفى الباب 2506 


للق 
00 
فرق 


هق 
فق 
030 


وأما كونه يكره إفراد يوم الجمعة: فلحديث جابر في «الصحيحين» 
2 د تع 5 ان اماه : 5 . 5 5 برس 
وغيرهما: أن النبي وَل نهى عن صوم يوم الجمعة. وفي رواية: أن يفرد 


اق 


دي «الصحيحين) » اورت ' أبي هريرة: دللا تَصُومُوا يَوْمَ الحْمَعَة؛ إلا 


جم م 


يَوْم» 1 بعدهة يَؤْم)00 


وأما كراهة إفراد يوم السبت بالصوم: فلحديث الصّمّاء بنت بُسْر عند أحمد 
وأبى داود» والتّرمِذي وابن ماجهء وابن حِبّان والحاكم» والطبرانى والبيهقى» 


البخاري: 219175 ومسلم: 71/79 وأخرجه أحمد: 
البخاري: لا91١»‏ ومسلم: 77/75 وأخرجه أحمد: 
أحمد: 7١/ا19»‏ وابن حِبّان: 2085 وابن خزيمة: 
يه وابن أبي شيبة في «المصنف»: 47" 
البخاري: ,١1984‏ ومسلم: 2504١‏ وأخرجه أحمد: 
البخاري: ,١9885‏ ومسلم: 257417 وأخرجه أحمد: 


مسلم : 8 . 


كراهية صوم 
الدهر 
ضُيّقَتْ عَلَيْه و جَهَنمْ مَكَذا) 
هئ مَكَذَاك وعقد تسعين » 
كراهية إفراد 
يوم الجمعة 
بالصيام 
ات عر سايم لوس 
: دولا 6 ْلَه الحمعة بقِيًا ب بقِيام 
2 
مِنْ بين | ليام ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ في 
كراهية إفراد 
يوم السبت 
بالصيام 
ل . 
/ا60". 


516 والبيهقي في «السئن الكبرى»: 


.١11 65 
. 06 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
سسم جلت -- سحت 


وصحححه ابن السَّكنَ: أن رسول الله كله قال: «لا تَصُومُوا يَوْمَ | : لسّبْتِ؛ إِلّا فِيمًا 
افُتُرِضَ نَ عَلَيْكُمْ؛ قَإِْلَمْ يَجِذْأَحَدُكُمْ| إِلَّا غُود يِنَبِء أَوْ لِحَاءَ شَّجَرٍ 
مْضَئ02 . 

وأما كون يحرم صوم العيدين: فلحديث أبي سعيد في «الصحيحين» 
وغيرهماء عن رسول الله يكِةِ: أنه نهى عن صوم يومين يوم الفطرء ويوم 
النحر”"2. وقد أجمع المسلمون على ذلك. 
ريم مم20 وأما كونه يحرم صوم أيام التشريق: فلنهيه يَِِ عن الصوم فيهاء كما ثبت ذلك 
نا نمت من طريق جماعة من الصحابة”"؛ وقد سردت أحاديثهم في «اشرح المنتقى»2 . 
تحريم استقبال وأما كوله يخرم استقتا ل وبضان يوم أو وين - التحليت اب عزيرة في 


ردجي #س هع ه مساب 


رمضان ب 
0 «الصحيحين» وغيرهما قال: قال رسول الله عله : دلا يُتَقَدمَنَ أَحَدَكُمْ رَمَضَانَ 


أو يوس 


تحريم صوم 
العيدين 


َه 


بِصَوم يَوْم أو يَوْمَيّنء إلَا إِلّا أنْ يَكُونَ رَجُلُ كَانَ يَصُومُ صَوما + م 
ا حديث أبي هريرة أيضاً عند أصحاب «السنن»» وصحّححه ابن حِبّان 
وغيره مرفوعاً بلفظ : (إِذَا الْنَصَفَ شَعْبَانَ كلا تَصُومُوا)2. 
وفي الباب أحاديث. والخلاف طويل مبسوط في المطولات. 


)١(‏ أحمد: 17590» وأبوداود: ١1547هء‏ والترمذي: 55لاء وابن ماجه: 1775» وابن حِبَّان: 
6,» والحاكم في «المستدرك»: /١(‏ 58)» والطبراني في (المعجم الكبير؛ : (814/55)»: 
والبيهقي في #الستن الكبرى»: (4/ 7 وك ونقل تصحيح بزو يكف وين لتقن قن« البدز 
المنير»: (0/ ,)7/5٠‏ والحديث أخرجه النسائي في «السئن الكبرى» : (77/57)» والحديث رجاله 
ثقات إِلّا أنه أعلّ بالاضطراب والمعارضة. قال السندي : «أو لِحاء شجر» أي : قشر الشجرة. 

(؟) البخاري: 21446 ومسلم: 277174 وأخرجه أحمد: .١١١5٠‏ 

() منها حديث كعب بن مالك: أخرجه مسلم: 2751/4 وأحمد: 1891/91 . 

(5) «نيل الأوطار»: (/ 517 .)5١5-‏ 

(60) البخاري: 2١19١5‏ ومسلم: 004 وأخرجه أحمد: .97٠١‏ 

(5) أبو داود: 770 والترمذي: 8”الاء والنسائي في «السنن الكبرى»: 2741١‏ وابن ماجه: 
»©0١‏ وابن حِبّان: 2044١‏ وأخرجه أحمد: 5ظ5 وهو حديث صحيح . 
وقال الألباني: صحيح وهو الحق» وإن كان منكراً عند أحمد وابن معين ؟ فإن سنده صحيح 
على شرط مسلم . «التعليقات» : (؟787/5). 


بِابُ الاممتكاف”") 


١ 


0 يُشْرَعْ وَيَصِ يَصِحّ في كُلْ وَفْتٍ فِي المَسَاجِدِء وَهُوَّ فِي رَمَضَانَ آكَدٌ؛ ا 

فى العشر الأوَاخر مِنْه. 
0 وَيُسْتَحَبٌ الاجتهَادُ في العَمَلٍ فيهاء وَقيَامُ َياِي القَذْرِ. 
ه وَلَا يحرج الُنتكث إِلّا لِحَاجَةٍ . 

أقول: لا خلاف فى مشروعية الاعتكاف: وقد كان يعتكف النَبِنُ كله فى 
العشر الأواخر من رمضان حنَّى توفاه الله» كما ثبت في «الصحيحين» وغيرهما 
هن >خديت عائشة”” . 

أمَا كونه يصح في كل وقتٍ في المساجد: فلأنه ورد الترغيب فيه» ولم وقت 
9 ع ال الاعتكاف 
يأت ما يدل على أنه يختص بوقت معين. 

وقد ثبت في «الصحيحين» من حديث ابن عمر: أن عُمر سأل النَّبى كل 


قال: كنت نَذَّرْتٌ في الجاهلية أن أَعْتَكف ليلة في المسجد الحرام؟ قال [6]: 
زهرف 


مشر وعية 
الاعتكاف 


وأمااكوته لآ يكونةإلا في الياه :"فلن ذلك عمس الاعسكاك 
شرعاً؛ إذ لا يسمّى من اعتكف في غيرها معتكفاً شرعاً . 
وقد ورد ما يدل على ذلك» كحديث : ذلا اغيكاف إلا فى مَمْجِدٍ جَمَاعَة) 


أخرجه ابن أبي كيين وساعية ول متصيوار امن عادر 11 


مو ضع 
الاعتكاف 


)١(‏ الاعتكاف: لغة: الحبس واللّروم والإقامة والمكثء «الصحاح»: عكف. وشرعاً: المكث في 
المسجد في صفة مخصوصة. «السموط الذهبية»؛ ص .١40/:‏ 

(؟) البخاري: 23١76‏ ومسلم: 14 وأخرجه أحمد: 7545177. 
وفي المطبوع : «أبي هريرة»» والصواب ما أثبتناه. 

() البخاري: 27847 ومسلم: 47817», وأخرجه أحمد: 188. 

(5) ابن أبي شيبة في «المصنف»: )4١/7(‏ بنحوه ولم يذكر المرفوع منهء واقتصر على المراجعة 
التي فيه بين حذيفة وابن مسعود» وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»: (0701/9. 


أفضل 
الاعتكاف 
وأكده 


الاجتهاد في 
العمل فيها 


مشروعية قيام 
ليالي القدر 


35 الدراري المضية شرح الدرر البهية 

وأما كون الاعتكاف في رمضان لا سيما كون العشر الأواخر منه أفضل 
وآكد: فلكونه يَكِةِ كان يعتكف فيهاء ولم يرد ما يدل على توقيته بيوم أو أكثرء 
ولا على اشتراط الصيام؛ إِلَّا من قول عائشة» وحديث ابن عمر المتقدم يرد 
وكذلك حديث ابن عباس : أنَّ النِيَ يل قال: «لَيْسَ عَلَى المُمْتَكفٍ صَيامٌ؛ إِلّا 
أَنْ يَجْعَلَّهُ عَلَى نَفّسِهه أخرجه الدّارَفُظني والحاكم» وقال: صحيح الإسناد 
ورجّح الدَّارَفْظي والبيهقي وقفه”" . 

وبالجملة: فلا حجة إِلّا في الثابت من قوله يل ولم يثبت عنه ما يدل على 
أنه لا اعتكاف إِلّا بصوم بل ثبت عنه ما يخالفه في نذر عمر”". 

وقد روى أبو داود» عن عائشة مزكوغا عن عدف ١و‏ اعغتِكاف إِأَ 
بصَؤْم» ورواه غيره من قولهاء ورججح ذلك الحفاظ”” . 

وأما مشروعية الاجتهاد في العمل: فلحديث عائشة: أن الَّىَ يكل كان إذا 
دَخَلَ المَشْرٌ الأوايجر أشيًا النّيل كلّهء وأيقظ أَهْلّهُء وشَّدَّ المئرّر. وهو في 
«الصحيحين» و 

وأما مشروعية قيام ليالي القدر: فلحديث أبي هريرة في «الصحيحين» وغيرهما : 
عن النَّيّ يك قال : ١مَنْ‏ قَامَ لَه القَدْرِ إِْمَاناً وَاحْوِسَاباً ؛ غُفرَ لَه ما تَقَدَمَ مِنْ دنو00*". 


وأخرجه أبو داود: “/41 27 عن عائشة موقوفاً . 
قال الألباني : عزاه البعض إلى ابن أبي شيبة وهو خطأء ثم إن في الاستدلال به على ما أورده 
المؤلف نظراً؛ لأن لفظه كما في المصدر المذكور: ١لا‏ اعتكاف إِلّا في المساجد الثلاثة ‏ أو 
قال: ‏ في مسجد جماعة» فهذا الشك مما يضعف الاحتجاج» كما قال الشوكاني في «نيل 
الأوطار»: (559/54). «التعليقات الرضية»: (؟/ .)4٠‏ 

)١(‏ الدارقطني في «السنن»: »)١994/7(‏ والحاكم في «المستدرك»: )414/١(‏ مرفوعاً» وقال 
الذهبي : وعارض هذا ما لم يصحء وأخرجه الدارقطني في «السئن»: (7/ 22١9494‏ والبيهقي في / 
«السئن الكبرى»: (19-714/54") موقوفاً . 

زفق تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

(6) أبو داود: 18417 قال الحافظ في «بلوغ المرام» ص: 15: ولا بأس برجاله؛ إِلّا أنَّ 
الرّاجح وقف آخره. 

(4) البخاري: 25١784‏ ومسلم: 271/87 وأخرجه أحمد: ١5411؟.‏ 

(0) البخاري: 278 ومسلم: »,4١‏ وأخرجه أحمد: ٠18ل9.‏ 


باب الاعتكاف 
50١‏ 


وفي تعيين ليلة القدر أحاديث مختلفة» وأقوال جاوزت الأربعين» وقد 
استوفيت ذلك في «شرح المنتقى» فليرجع إليه"" . 

وأما كون المعتكف لا يخرج إِلَّا لحاجة: فَلِمَا ثبت عنه َل من حديث 
عائشة في «الصحيحين» : آنه كان لأ يدْخَلّ البِيت ]ِلآ لحاجة الأنسان إذا كان 


0 


0 


وأخرج أبو داود» عنها قالت: كان النَبِيَ بل يَمْرٌ بالمريض وهو مُعْتَكتٌ, 
فيمرٌ كنا هو وَلَا يُعَرّحُ يسألّ عنه. وفي إسناده ليث بن أبي 0 

قال الحافظ: والصحيح عن عائشة من فعلها؛ أخرجه مسلم رحمه الله 
وغيرة ه ؤقال: صح ذلك عن علت”* . 

وأخرج أبو داودء عن عائشة أيضأء قالت: السَّنّة على المُعْتِكفٍ أن لا 
ا ا الف دكن ارا نبو يوا دروا سرلا يخم 
لحاجة؛ ِلَّا لما لا بُدَّ منهه ولا اغتكاف إلا بصومء ولا اعتكاف إِلَّا في مسجدٍ 
جامع . وأخرحه أيضاً النسائي؛ وليس فيه: مقالت : لني 

قال أبو داود: غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه: «قالت: السنة». 

وجزم الدَّارَفْطي بأن القدر من حديث عائثة قولها: «لَا يَخْرّح», وما عداه 


ممن دونها00) 


)١(‏ «نيل الأوطار»: (8/ 5١6‏ - 477)» ورجحها المصنف بأنّها فى الأفراد؛ بعد العشرين. 

500 البخاري: 25579 ومسلم: 2584 وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(*) أبو داود: 2741/7 وهو حديث ضعيف . «الإرواء». 

(4) «فتح الباري» : 0918/50 . 

(05) أبو داود: 0741/7 والدارقطني في «السئن»: (5/ 20١57‏ ولم أجده في المطبوع عند النسائي . 


- 
ع عا 


أ 7 
جل يجري 
(سكس (١دين‏ («زومصى 


000 أم اق بيات ١70‏ . لمالرايلا 


تق 
انيجي لاجرَيَ 
2م 


فنشفد 


2 53 


الكتاب الشابع 


ناب الج 


و 
عل 


ع 
جى لاضن جْرَيَ 
(سكس (دين («زرومسصى 


١07-م‏ ا الا 1110 بمانارا ناا 


َقَمَ 
جى رس ١اجرَئّ‏ 


(شكس ١ن‏ (دزومسى 


الات أت ات بدت 70  ]‏ بحايياييد 


يي على عل تكلب مشت كزرا. وكيك الشغزة. وَمَا رّ 
أقول: أما اغتباريا لاستطاضة: فلنصٌ الكتاب العزيز: 9و 


م سر لل 


بيت من استطاع لَه سيبل 4 [آل عمران: 91] . 

وأما كونه فوراً: فلحديث ابن عبّاس عن النَّبَِ يِه قال: «تَعْجَلوا إِلَى 
الحَجح. ٠‏ فَإِنَ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي ما يَعْرِضُ لَه أخرجه أحمد”". وأخرج أحمد أيضاً 
وابن ماجه» من حديث ابن عبّاس» عن الفضل - أو أحدهما عن الآخر ‏ قال: 
قال رسول الله كَل : ١مَنْ‏ أَرَادَ الحجٌ كلْيتَمَجَل ؛ نه كَدُ يَمْرَضُ المَرِيضُ» وتضِلٌ 
الرّاحِلةُ» وتَعْرِضٌ الحَاجَةٌ وفي إسناده إسماعيل بن خليفة العَبْسِئٌ أبو إسرائيل؛ 
ف و سين اله 

وأخرج أحمد وأبو يعلى» وسعيد بن منصور والبيهقي» من حديث أبي 
مرفوعاً : ١مَنْ‏ لم يَحْيِسَه يَحِيسَة مَرَضْ » أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَ 1 شَقَةٌ سق قاور أو سلطا 
جَايْرٌ» ٠‏ كَلْمْ يَحْجّ؛ ُلْيْمْتُ إِنْ شَاءَ يَهُوديّاء وَإِنْ شَاءَ تَصْرَانِئًا؛ . وفى إسناده ليث 
ابن أبي سُلَيْمم وشَّرِيك» وفيهما ضعف” . 

وأخرجه التْرَمِذي» من حديث علىٌ مرفوعاً : «مَنْ مَلَكَ رَاداً وَرَاحِلَة يله 
ِلَى بَيْتِ الله وَلْمْ يَحُْجٌّ فَلَا عَلَيْهِ أنْ يَمُوتٌ يَهُودِئًا أؤ نَصْرَاتِكًاء وذَلِكَ لَأنّ الله 
تعالى ثَالَفِي كِتَابِو: ديه عل الثاين جح اليك من اشطاء الو مجيلا4 
لآل عمران: 4]97» قال التّرِمِذي: غريبٌ» وفي إسناده مقالٌ» والحارث يُضَعَّكُ في 


ويه 


م 


)١(‏ الحج: لغة: القصدء وشرعاً: القصد إلى بيت الله الحرام لأعمال مخصوصة. «البدر التمام 
شرح بلوغ المرام» للمغربي: (؟//5917). 

(؟) أحمد: 275851 وهو حديث حسن. 

(؟) أحمد: 1875» وابن ماجه: 25817 وهو حديث حسن. 

(54) أبو يعلى في «معجمه)؛: /١(‏ 554)» والبيهقي في «السئن الكبرى»: (5/ 207754 ونسبه 
المنذري إلى أحمد في «الإيمان» وإلى سعيد بن منصور في «السئن». انظر طرق الحديث في 
«البدر المنير» لابن المُلقّن :  ”8/5(‏ 50). 


اعتبار 
الاستطاعة فى 

الحج 
اعتبار الفورية 


في الحج 


اختللاف 
الفقهاء في 
الفور 


الكلام عن 
العمرة 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
ع٠حصمار,‏ سس سح - 
الحديث» وهلال بن عبد الله الراوي له عن أبى إسحاق مجهول. وقال العْقَيّلى: 
لا يتابع 000 ١ ١‏ 

وقد روي من طريق ثالئة» من حديث أفي هريرة عند ابن عَدِي 000 

وروى سعيد بن منصور في «سننه». عن الحسنء, قال: قال عمر بن 
الخطانق: نقد هَمَيْتُ أن أثعت رجالا إلى هته الأمضان فينظزوا كل من كان 
له جِدَةٌ ولم يُحجٌّ فيضربوا عليهم الجزية؛ ما هم بمسلمين. وأخرجه أيضاً 
ال 

وقد ذهب إلى القول بالفور مالك وأبو حنيفة وأحمد وبعض أصحاب 
الشافعي؛ ومن أهل الببت زيد بن علي» والمؤيد بالله. والناصر . 

وقال الشافعي والأوزاعي وأبو يوسف ومحمدء ومن أهل البيت القاسم بن 
إبراهيم وأبو طالب: إنه على التراخي . 

وكذلك العمرةٌ وما زاد فهو نافلةٌ : قال تعالى : لأوَأََُوًا للج وَالْمبرة ينَؤ4. وفي 
حديث أبي هريرة: أن رسول الله كَل قال: «العَمْرَةٌ إلى العَمْرَة كقارة لها يتوم 
والحج المَبْرُورٌ ليس له جَراءٌ إلّا الجنّهُه7 . 


.)7"58/5( والعقيلي في «الضعفاء الكبير»:‎ 28١5 الترمذي:‎ )١( 

(؟) «الكامل في الضعفاء»: .)951١57/58(‏ 

() البيهقي في «السنن الكبرى»: (4/ 20774 ونقله ابن المُلقّنَ في «البدر المنير»: (8/5") عن 
سعيد بن منصور أيضاً . 

(8) أخرجه البخاري: /ا/(١.‏ ومسلم: 2.7589 وأحمد: 14848. 
أما وجوب العمرة فالخلاف فيه على الوجه التالي: 
-١‏ ذهب أحمدء والشافعي في قولٍ: أنها واجبة» مستأنسين بقوله تعالى : طوَأَيئا لذج والشسر 
يتَر)ه [البقرة: 195]. 
واستدلوا أيضاً بحديث أبي رَزِين العقيلي أنه أتى النَِيَ يكل فقال : إن أبي شيحٌ كبيرٌ لا يستطيع الحج 
ولا العمرة ولا الظّعن» فقال: «حج عن أبيك واعتمر أخرجه أبو داود: »18٠١‏ والترمذي: 
"٠‏ والنسائي : »)١١١/5(‏ وابن ماجه: 27405 وأحمد: 2151814 وإسناده صحيح . 
قال أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثاً أجود من هذاء ولا أصح منه. «نيل الأوطار»: 
ره 0). 


3 ا ال ىم اا م ل م امم ا ال ل م ملم و الى ال ل لج ليا ا ل بين ل ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا 0000 


- وهو قول علي وابن عباس؛ وطاووس والحسن ومجاهد وعطاء. 

؟ ‏ وذهب أبو حنيفة» ومالك. والشافعي في القديم: أنها مندوبة. 

أما الآية المذكورة فقد قالوا فيها : لا دلالة فيها على فرضية العمرة؛ لأنها قرئت برفع العمرة 

#والعمرةٌ للهو4 وأنه كلام تام بنفسه غير معطوف على الأمر بالحج» أخبر الله تعالى أن العمرة لله 

ردًا لزعم الكفرة؛ لأنهم كانوا يجعلون العمرة للأصنام على ما كانت عبادتهم من الإشراك. 

وأما على قراءةٍ العامة فلا ُحجة فيها أيضاً؛ لأن الآية تدل على وجوب الإتمام على من دخل 
في الحجء وفرض الحج ثبت بقوله تعالى: لوَينم عَلَ أَلدّين حِج ألْبَيّثِ» [آل عمران: 917] 

وليس فيه ذكر العمرة» ولفظ التمام مشعر بأنه إنما يجب بعد الإحرام لا قبله» ويدل على ذلك 

وااحرع لكا الما مويية احلاا اع 111 وغيرهم عن يعلى بن أمية 

قال: جاء رجل إلى النِّيٌ يكِِ وهو بالجعرانة؛ عليه جبة وعليها حَلُوقَ فقال : كيف تأمرني أن 

أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله تعالى على النَّبِيَ يك الآية. فهذا السبب في نزول الآية» والسائل 

قد كان أحرمء وإنما سأل كيف يصنع؟ 

واستدلوا أيضاً بالأدلة منها : 

١‏ حديث جابر» قال: أتى النَبِىَ كَل أعرابيٌ»: فقال: يا رسول الله! أخبرني عن العمرة» أهي 

واجبة؟ فقال رسول الله كِةِ : «لاء وأن تعتمر خيرٌ لك . أخرجه أحمد: !9 1847١ء‏ وابن 

حُزيمة: /1* "٠‏ والترمذي: .91١‏ وقال: حسن صحيح. 

وأخرجه الطبراني في «الصغير»: .٠١١4‏ والدارقطني: (7587/5)» والبيهقي: (748/4- 

64 عن أبي الزيير» عن جابر به مرفوعاً» وإسناده جيد لولا عنعنة أ بي الزبير المكي . 

وكذلك حديث ابن عمر: «بني الإسلام على خمس: . . .والحج» ولم يذكر العمرة» أخرجه 

| البخاري: 246١7‏ ومسلم: ١»,ء‏ وأحمد: 5015. 

الخلاصة: أنه لا خلاف في مشروعية العمرة» حنَّى قال الكاساني من الحنفية في «بدائع 

الصنائع»: (*/ 0707: يحمل على الوجوب احتياطاً وبه نقول. 

انظر: «نيل الأوطار»: (5/ 2744 27417), و«اختلاف الأئمة»؛ للشافعي: ص8 2٠١‏ 

و«المجموع؛: للنووي: .)71١17/9(‏ و«الجامع لأحكام القرآن»: (195/7) ط. الرسالة. 

وابدائع الصنائع» للكاساني: (7/ .07١ 84-3١7‏ 
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والإهلال في 


الحج 
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مم ع وه اع ده اب م 
ت وَيَجبٍ تعيين نؤع الحج بالنيوٌ؛ م 
0 3 


ت وَيَكُونُ الإِرَامٌ ِنّ الموَاقِيتِ المَعرُوكةٍ وَمَنْ كَانَ دُونّها؛ كَمَهَلَهُ هله » 

حَتَّى أَهْلّ مَكَةَ مِنْ مَكةَ . 

أقول: أمّا تعيين نوع الحج بالنية: فَلِمًا تقدم في الوضوءء وقد ثبت في 
«الصحيحين» وغيرهماء من حديث عائشة» قالت: حرجنا مع رسول الله صلل 
فقال: 'مَنْ آَرَادَ مِنْكُم أَنْ يهل بِحَج وَعُمْرةٍ فَلْيَفْمَلء وَمَنْ أَرَادَ أنْ يهل بج 
َلْيْهِلَء وَمَنْ آَرَادَ أَنْ يُهلَّ بَعُمْرةٍ كَلْيْهلَه: قالت: وأهلّ رسول الل كَل بالحج» 
وأهلّ به ناس معة وأهل نامنٌ معه بالعمرة والحج» وأهل ناسنٌ بعمرة» وكنت 
فيمن أَهَلَّ بعمرة9" . 

وفي «البخاري»» من حديث جابر: أن إهلال النّبي يلل من ذي الخحليفة 
حين استوت به راحلته”" . 

وفي «الصحيحين»؛ من حديث ابن عمرء قال: بيداؤُكُم هذه التي تَكُذِبُون 
فيها على رسول الله يكل ما أهلّ رسول الله يل إلا من عند المسجد. يعني : 
مسجد ذي الخليفة”" . 

وقد وقع الخلاف في المحل الذي أهلّ منه رسول الله يك على حسب 
اختلاف الرواة: فمنهم من روى أنه أهلّ من المسجدء ومنهم من روى أنه أهل 
(1) البخاري: لاالاء ومسلم: 275417 وأخرجه أحمد: /10041. 


زفق البخاري : 2,225 وأخرجه مسلم : 1م بنحوه» وأحمد: 1:7 نوه أيفيا: 
(9) البخاري: 2.125١‏ ومسلم: 273815 وأخرجه أحمد: )401٠‏ لالا"اه. 


فصل في وجوب تعيين نوع الحج بالنّيّة 
ايض 


حين استقلت به راحلته؛ ومنهم من روى أنه أهلّ لما علا شَرَفَ البيداء» وقد 
جمع بين ذلك ابن عباس فقال: إنه أهلّ في جميع هذه المواضع» فنقل كل راو 
ما سمع”" . 

وأما كون التمتع'"' أفضل الأنواع الثلاثة: فاعلم أن هذه المسألة قد طال 
فيها النزاع» واضطربت فيها الأقوال: فمنهم من قال: بأن أفضل أنواعه القران؛ 
لكونه يَلةِ حج قِراناً على ما هو الصحيح” ''. وإن كان قد ورد ما يدل على أنه 
حج إفراداً؛ لكن الأحاديث الصحيحة الثابتة في «الصحيحين» وغيرهما من طرق 
عدة ؛ مصرّحة بأنه أهلّ بحجةٍ وعمرة» فلو لم يَرِدْ عنه ‏ يله ما يدل على أن غير 
ما فعله أفضل مما فعله؛ لكان القران أفضل الأنواع؛ لكنّه ورد ما يدل على 
الي اي ل ا أنَّ الى كل قال 0 
النَّامنُْ! أَحِنُوا؛ فلَوْلَا الهَدْيُ [الّذِي] مَعِيء كَعَلْتُ كَمَا فَعَلْنُمُ قال: فَأَحْلَلنَا حتّى 
وطِثْنًا النّساءء وَفَعَلنا كُمَا يَفْعَلُ الحلال» حنَّى إذا كان يوم التَّرُوية» 08 

وقكالقل ذلك مل حرية ججناعة سن الصجاية بالقاظ > فتها::«لو استقيلت 
صنْ نْ أَمْرِي مَا اسْتَدْيَرْتُ؛ مَا سَّقْتٌ الهَدْي وَلَجَعلْتْهَا عُهْرَة”. 

وقد ذهب إلى هذا جمع من الصّحابة والتابعين ومن بعدهم؛ كمالك 
وأحمدء ومن أهل البيت: الباقرء والصادق» والناصرء وإسماعيل وموسى ابنا 
جعفر الصادق. والإمامية» وهو الحق؛ لأنه لم يعارض هذه الأدلة معارض» 
فقد أوضح فيها كه : أن نوع التمة أفضل من النوع الذي فعلهء وهو القران. 


. )8417/ 555 /9( انظر تفصيل ذلك في انيل الأوطار»:‎ )١( 

4 صورة انمع : أن يُحرِم بالعمرة من ميقات بلده؛ ويفرغ منهاء ثم يحرم بالحج من مكة» وهذه 
الكيفية مجمع عليهاء وسمي متمتعاً؛ لآ رست : بين الحج والعمرة بما كان محرّماً عليه. 
وصورة القران: أن يُحَرِمَ بالحجّ والعمرة معاء فتندرج أعمالٌ العمرة في أعمال الححٌ ويتّحد 
الميقاث والفعل؛ وهذه الصورة مجمع عليها أيضاً. 
وصورة الإفراد: أن يحرم بالحجٌ وحدّه» ويفرغ منه» ثم يحرم بالعمرة. 

(*») كما في حديث عائشة المتقدم. 

(4) البخاري: 76+08 76+05 ومسلم: 5947 و27944 وأخرجه أحمد: .١14585‏ 


مشروعية 
التمتع والقران 
والإفراد 
وخلاف 
الفقهاء فيه 


الإحرام من 
المواقيت 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
.و" 0 
وقد أوضحتٌ حجج الأقوال» وما احتج به كل فريق في «شرح المنتقى»» 
وكذلك أوضحت أن حجه #َلَِةٍ كان قراناً» فليرجع إليه”"". 
وأما كون الإحرام من المواقيت: فلحديث ابن عبّاس في «الصحيحين)» 
وغيرهما قال: وقَّتَ رسول الله يَةٍ لأهل المدينة ذا الحُلَّيْمَةَ ولأهل الشَّام 
الجْخْمّة» ولأهل نَجدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ ولأهل اليّمن يَلَمْلَم قال: «كَهُنَّ لَهُنّ وَلِمِنْ 
عي وه م6الهه 00 0 ه اس 2 2 يم 2 
أتى عَلَيْنَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَ ؛ لِمَنْ كان يريد الحَجّ وَالعَمْرَةَ »"''. 
في (الصحيحين») ايشا هد حديث اين 00 وفي رواية من حديئه لأحمد: 
أنه قاس الناسنٌُ ذاتَ عرق بِقَّرْنِ(*“. وفي «البخاري» من حديثه: أن عمر قال 
لأهل البصرة والكوفة: انظروا حَذُو قَرْنِ مِن طريقِكُم» قال: فحدَّ لهم ذاتَ 


600 
وت . 


و 


0 


.)191 51/5 /"( هنيل الأوطار»:‎ )١( 

(0) البخاري: 218754 ومسلم: 258٠5‏ وأخرجه أحمد: 771/75. 
9) البخاري: 218176 ومسلم: 58086. 

(:) أحمد: 5508. 

(5) البخاري: ١"ا6١1.‏ 


فصل ذ مات الإحرا 
فصل في محرمات الإحرام 


حير د 03 هو 


ا إميا 
هم فصل 0 


310 في محرمات الإحرام 


د وَلَا يَلْبَسُ المّحْرِمٌ القَمِيصَء وَلَا العِمَامَةَ وَلَا البُرْنْسَء وَلَا السّرَاوِيلَ» 
وَلَا نْبا مَسَّهُ وَرْسٌّ وَلَا رَعْمَرَان وَلَا الُفَيْنِ؛ إِلَا أَنْ لا يَجدَ تَعْلَيْنِ 
اللتطنهنا عت يكو امكل ون الف 
سكو موسي ابر رمع دكي 62م و #2800 ريه قن عر ب وبر ار “فز 20 

م ولا تنتقِب المرأة. ولا تلبس القغازين» وما مسه الوّرس وَالرُغْفرَان. 

د وَلَا يَتَطيِّبٌ ابْيِدَاءء وَلَا يَأحُذُ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ بَشَرِو إِلّا لِعْذِْ وَلَا يَرْقْتُ 
وَلَا يَفْسُقُء وَلَا يجَادِلُء ولا يَنكحُ. وَلَا يُنكحُ. وَلَا يَحْطبٌ. 

ه وَلَا يَقْثْلْ صَيْداً وَمَنْ قَتَلَهُ؛ فَعَليْهِ جَرَاءٌ مِثْلُّ مَا ككل مِنّ النَّعَم يَحَكُمْ به ذَوَا 

عَذْلٍء وَلَا يَأَكُلُ ما صَادهُ غَيْرُهُ؛ إِلّا إذا كان الصَائِدُ حلالاً وَلَمْ يَصِدْهُ 


طاول لتق وكشن قرم لالع 

رمع بم كع وو" ويس اس .9 0 سل مد دي دققوعج دده عِشّء 
ه ويجورٌ له قتل الفوّاسقٍ الخمس» وصبدر حرم المزية وشخره كبترم مجه 
إلا أن مَنْ قَطعَ شَجَرَهٌ أو حَبَطَهُ؛ كَانَ سَلْبَهُ خلالا لِمَنْ وَجَدَهُ. 


0 وَيَحْرْمْ صَبْد وح وَشَبَره . 
مالا يليسه 
أقول: أما كون المحرم لا يلبس تلك الأمور: فلحديث ابن عمر فى المحرم 
«الصحيحين» وغيرهماء قال: سَثل رسول الله يله : ما يَلْبَسَ المُحْرِم؟ فقال: (لا 
يَلْبَسُ المُحْرِمٌ التَمِيصٌء وَلَا العِمَامَة وَلَا البُرْنْسَء وَلَا السَّرَاوِيلَ» ولا تَؤباً 
مَسَّهُ وَرْمِنٌّ وَلَا رَعْفَرَان وَلَا الحُفَيْنِ؛ إلا أَنْ لا يَجِدَ تَعْلَيْنِ؛ كَليَفْطعْهُمَا حَنّى 
0 سفن من الكغبين2370. 


.4447 وأخرجه أحمد:‎ 01/4١ ومسلم:‎ ,١4 البخاري:‎ )١( 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
نفها حجج7جببببر بر 
قال القاضي عياض: أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا 
يلبسه المحره”" . 
وأخرج مسلم وغيره» من حديث جابر» قال: قال رسول الله كه : ١مَنْ‏ لَمْ 
7 6 >وهوه > ساسا ه اه ا م 2 6ت 2 لاه ام 6 5 
يَجِدْ تَعْلَيْنِ؛ فَلَيَلبَسُ خُفيْنِ. وَمَنْ لم يَجِدْ إرَاراً؛ فَلَيَلَبَسُ سَرَاوِيلَ)”''. وفي 
(الصحيحين» نحوه من حديث ابن عباس”". 
وأخرج أحمد والبخاري» واللسات والتّرِذي وصحكّحه» من حديث ابن 
عتهرة .أن لج ِ قال: «لَا تَنْتَقِبُ المَرَأَةٌ المُحْرِمَة وَلَا تلبس القَُارَيْن)9'. 
وزاد أبو داود والحاكم والبيهقي: «وَمَا من الوَرْسَء والرَعْفَرَانَ مِنَ القّبّاب:220. 
والقّمّازْ - بضم القاف وتشديد الفاء وبعد ألف وزاي -: ما تلبسه المرأة في 
يديهاء فيغطى أصابعها وكفها عند معاناة شىء. 
حكم التطيب 1 : 
للمحرم وأما كون المحرم لا يتطيب ابتداء» ويجوز له أن يستمر على الظيب الذي 
كان على بده قبل الإحرام: فذلك هو الرّاجح؛ جمعاً بين الأدلة. وقد 
أوضحت ذلك في «شرح المنتقى70"'. 
المخرم :من واماكرية لذنيا عد من فتغره او يقري لذ لغلان«تلتحزيت ا ععو ان ري 


3 


«الصحيحين» وغيرهماء قال: كان بي أذى من رأسيء فَحُمِلْتٌ إلى النَّبِنَ يكل 


وَالقَّمْلَ يَتَتَائِرٌ على وجهيء, فقال: اما كُنْتٌ أرَى أن الجَهْدَ قَدْ بَلَعَ مِنْكَ مَا أَرَىَ 


.)١5١/5( «إكمال المعلم بفوائد مسلم»:‎ )١( 

(0) مسلم: /31؟, وأخرجه أحمد: .١55378‏ 

9 البخاري: 208٠5‏ ومسلم: 15> وأخرجه أحمد: .19١7/‏ 

(5) أحمد: 60 والبخاري: 21878 والنسائي في «السنن الكبرى»: 25501 والترمذي: 
اندي وأخرجه أبو داود: يس 

(5) أبو داود: /21871 والحاكم في «المستدرك»: »)587/١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى»: 
(51//5). وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
قال الألباني: وأما سدلها على وجهها فجائرٌء وهو غير المنتقب, والتسوية بينهما خطأء كما 
بينه ابن القيم في (إعلام الموقعين»: .)709/١(‏ انظر: «التعليقات الرضية»: (؟1/١/07.‏ 

6 «نيل الأوطار»: ”زه :١ذه).‏ 


قصل في محرمات الإحرام : 


00 


جروع 


آتجدٌُ شَاةً؟؛ قلت: لاء فنزلت الآية: مَيْديَةٌ ين صِيَامٍ أو صَدَكَةْ أو شق 
[البقرة: 157] قال: «هُو صَوْمْ ثَلانَةِ يام أ إِظعَامْ ب سِنَّةٍ مَسَاكِينَ نط نِضفٌ صَاعٍء 
طَعَاماً لكل مشكين)»””. .0 

وأما كونه لا يرقُثء. ولا يفسق. ولا يجادل: فلنص القرآن'". وهذه 
الأمور لا تَحِل للحلال» ولكنها مع الإحرام أغلظ . 


تحريم الرفث 
والفسق في 
الحج 


ع - و 5 5 5 3 يم النكا 
وأما كون المحرم لا ينكح ولا يُتكح: فلحديث عثمان - الثابت في «مسلم» 0 


وغيره -: أن رسول الله يكٍ قال: «لا يَنْكحُ. ولا يكح ولا يَحْظب0”". وفي 
الباب أحاديث . 


وأما ما في «الصحيحين» وغيرهما»ء من حديث ابن عباس : أنَّ الى ككل 
تزوّج مَيْمُونة وهو محره' ؛“؛ فقد عارضه ما في «صحيح مسلم» وغيره من حديث 
ميمونة: أن النَبِىَ يلِةِ تزرّجها وهو حلال”©', وما أخرجه أحمد والتّرمِذي 
وحسنهء من حديث أبي رافع: أن رسول الله يلِةِ تزمّج مَيْمُونة حلالاً”" . وكان 


أبو رافع السفير بين رسول الله كَْةِ وبين ميمونة وِيئًا» وهما أعرف بذلك» وعلى 


0 خخير أب بن عبّاس ومطابقته للواقع: ارين الاجروية 


المصرحة بالنهي» بل يكون هذا خاصًا بالنئَ كلل 
وأما كونه لا يقتل صيداً : فقد ورد بذلك القرآن الكريه””» فإذا قتل صيداً 


.1843١9 ومسلم: *7847, وأخرجه أحمد:‎ 2181١5 البخاري:‎ )١( 

(؟) قال تعالى : قلا رَكَتَ وكا مُمُوئَت وَلَا جِدَالٌ فى لحي » [البقرة: /191]. 

(9) مسلم: 65 وأخرجه أحمد: .5١٠١‏ 

(5) البخاري: 214737 ومسلم: ١‏ »© وأخرجه أحمد: 19189. 

(5) مسلم: 55"ء وأخرجه أحمد: ١5584؟.‏ 

(5) أحمد: 2771917 والترمذي: »84١‏ وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى»: 20407 وهو 
حديث حسن . 

(») صوابه: «وعلى فرض عدم وهم ابن عباس»» إذ الصحة ثابتة له. نقلاً عن بعض هوامش 
الأصل. 

(4) قال تعالى : لا لوا الصَيد وتم 0 [المائدة: 948]. 


تحريم الصيد 


في الحج 


تحريم أكل ما 
صاده المحرم 


تحريم قطع 
شجر الحرم 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


فعليه الجزاء يحكم به ذوا عدل» كما قال الله سبحانه""' . 

وأما كونه لا يأكل ما صاده غيره. . . إلى آخره: فلحديث الصَّعْب بن جَثَامَة 
في «الصحيحين» وغيرهما: أنه أهدى إلى رسول الله كل جماراً وَحْشِيًّا وهو 
ِالأَبْوَاءِ ‏ أو بِوّدّان » قَردّه عليه» فلمًّا رأى ما في وجهه؛ قال: (إِنَا لَمْ تَرْدٌهُ 
عَنَيِْكَء إِلّا نا خَرّمٌ)”''» وأخرج مسلم نحوه من حديث زيد بن أَرْقه”" 

وفي «الصحيحين» وغيرهماء من حديث أبي قتادة: أن النّى يك أكَلَ من 
صيده الذي صَاده وهو حلال» وكان النَّبِيَ َكهٌ محرماً» فأكل عَضد حمار 
الوحش الذي ار 

وججمع بين حديث الصَّعْبٍ وحديث أبي قتادة؛ بأنه يله إنما امتنع من أكل 
صيد الصّعب لكونه صاده لأجله. وأكل من صيد أبي قتادة لكونه لم يصده 
لأجلهء ويدل على ذلك حديث جابر عند أحمد وأهل «السئن». وابن نخزيمة 
واب َحْنان» والذَارَففل: ي والحاكمٍ والبيهقي : أنَّ النّيّ كَلِ قال: ١صَيْدُ‏ البَرَ لَكُمْ 
حَلالٌ ل وَأَنتمْ حرم ؛ مَا لَمْ تَصِيدٌ 07 يُصَدْ لحم 3 

وأما كونه رق ل حر الع 1 فلحديث ابن عبّاس في 
«الصحيحين» وغيرهماء قال: قال رسول الله يك يوم فتح مكة: (إِنَّ هَذَا البََدَ 


)١(‏ قال تعالى: ##ومن قََمُ مدي متَعيدًا فَجَرَآه مَثْلُ ما فتل عن ) مو يكم يده ده دل ينك عَدَيا بلع الْكمبَةَ 
0 ا لِدُوقَ وبل مي عَنَا أنَهُ نا سلف وَمَنْ عاد فَِدلَُ آم ند 


وَألّهُ عَزِيرُ ذو أَنئِقَارٍ» [المائدة: 48]. 

(0) البخاري: 2.1856 ومسلم: 6,» وأخرجه أحمد: .١5477‏ 
و«الأبواء» : جيل بين مكة والمدينة. 
و«وَدّان» : موضع قرب الججحمّة. «النهاية» : مادة (أبا) و(ودن). 

(9) مسلم: ,7586٠‏ وأخرجه أحمد: .195١‏ 

(5) البخاري: 21877 ومسلم: 14 :© وأخرجه أحمد: 77058. 

() أحمد: »١158445‏ وأبوداود: »188١‏ والترمذي: 4845 والنسائي: »)١81/8(‏ وابن 
خُزيمة: 27554١‏ وابن حِبّان: 291/١‏ والدارقطني في «السنن»: (7/ »)759٠0‏ والحاكم في 
«المستدرك»: »)487/١(‏ والبيهقي في «السنئن الكبرى»: (8/ ))١9١‏ وهو حديث صحيح 
لغيره له كرح ارو اعدف دي المع 


فصل في محرمات الإحرام 


حرام لا يُعْضَدُ شَّجَرُه وَلَا يُخْتَلَى خَلّاؤف وَلَا د يده وَلَا تُلْتَقَط لَقَطَيّه 
إِلَّا لمُعرّفٍ)ء قال العباس: إِلّا الإذْيِرء فإنه لا بُدَّ لهم منهء فإنه للقبور 


والبيوت؟ فقال: «إلّا الإدُخِر)0". 


١ 5‏ 0 1 2000 
وأخرجا نحوه ايضا حديث أبى هريرة 2. 
سس أي كم قئل 


وأما كونه يجوز قتل الفواسق الخمس : فلحديث عائشة في «الصحيحين» 0 
وغيرهما قالت: أمر رسول الله كَكْةٍ بقتل خمس فواسِقَ في الحل والحَرّم: 0 
الأراتمة : والحذا كناو العفر يب الما وق اللي ال 1 

وفي «الصحيحين» أيضأء من حديث ابن عمر» قال: قال رسول الله 6ه : 
«حَمْسٌ مِنَ الدَّوَابٌ؛ لَيْسَ في قَتَلِهِنَّ جتاخ)”1'. 

وفي «صحيح مسلم)» رحمه الله تعالى» من حديث ابن عمر زيادة: 
«الحَيّةا2*0» وكذلك في حديث ابن عبّاس عند أحمدء بإسنادٍ فيه ليث بن 


”ا 

| حكم صيد 
وأما كون صيد المدينة وشجره كحرم مكة: فلحديث عليٌ َيه قال: قال المدية 

رسول الله عاد : «المَدِيْتَةٌ حَرَم) ما بين عَيْرِ إلى تَوْرِاء وهو في «الصحيحين) 

. هف 

.  امهريغو‎ 


7718 البخاري: 01549 ومسلم: 7+" مطولاًء وأخرجه أحمد:‎ )١( 
و«بعضد»: أي يقطعء و«الإذخر؛ : هو نبت معروف عند أهل مكة: طيب الرّائحة» وأهل مكة‎ 
يسقفون به البيوت بين الخشب» ويسدّون به الخلل بين اللبنات في القبور.‎ 
و«الخّلا» : هو الرطب من النبات.‎ 
. و«اختلاؤه») : قطعه . «النهاية» إذخرء خلا‎ 

(؟) البخاري: 258475 ومسلم: 6" وأخرجه أحمد: 7/75147. 

(5) البخاري: 218379 ومسلم: 27851 وأخرجه أحمد: 54059. 

(5) البخاري: 21875 ومسلم: 274177 وأخرجه أحمد: 5779. 

(0) مسلم: 8١‏ وأخرجه أحمد: /ا“ا/2 . 

(5) أحمد: »٠‏ وهو حديث صحيح لغيره. 

0) البخاري: 2501/55 ومسلم: /1؟", وأخرجه أحمد: 516. 
«عَيّْر) و«ثؤر؛ : جبلان بالمدينة . 


حكم قط 


شجر المدينة 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 

05 بببببيبيبيبببي ا 
وفي «الصحيحين») أيضاً» سِ احديث عبّاد بن تميم» [عن عَمهِ عبد الله بن 
مَكَدَ دَدَعَا كه 2 ماي 
مكة وَدَعَا لها وإني حرمت 


000 0 


رَيْد]: أن رسول الله يق قال: «(إن إن إِبْراهِيمَ حَرَّمٌ 
المدِيئّة كُمَا حَرّم إِيْراهِيمْ 20 

وفى الباب أحاديث فى «الصحيحين»» وغيرهما عن جماعة من الصحاية. 

وأما كون من قطع شجر المدينة أو خَبَطَهُ سلب: فلحديث سعد بن أبي 
وقاص: أنه رَكِبَ إلى قصره بالعقِيق» ٠»‏ فَوَجَد عبداً يقطمٌ شجراً أو يَحْبِظهُ؛ 
َسَلَبَهُ فلمًا رجع سعدء جاءة :اهل العيد» تكلموه أن يَرْدٌ على عُلامهم -أو: 
عليهم ‏ ما أَحَذَّهُ من عُلامهم» فقال: مَعَادَ الله أن أَرُدٌ شيئاً تَمَلَنيهِ رسول الله 26د 
ا أن يَرَدّ عليهم . أخر جه مسلم وير 

وفي لفظ لأحمد وأبي داود والحاكم وصحّحه: أن رسول الله يَِةٍ قال: 
من بوايكوه يَصية اهو نيناء فلكم ناه 

وأما ل 0 000 أن النّبي عله 


5 صَيْدَ وح وَعِضَ امَهُ حَرَمٌ مُحَرّمٌ لله عرّ وجل أخرجه أحمد وأبو داود. 


- 2 ادا 


والبخاري في «تاريخهكل وحسّئه المنذري وصحخحه الشافعى” 


ووج - بفتح الواو وتشديد الجيم - : : واد بالطائف. 
وقد ا فى هذا الحديث الشافعى والإمام يحيى وهو الحق» ولم 
يأت من قدح في الحديث بما يصلح للقدح المستلزم لعدم ثبوت التكليف بما 


.١55557 ومسلم: 14" وأخرجه أحمد:‎ 275١18 البخاري:‎ )1١( 
وفي المطبوع: من حديث عباد بن تميم: أن رسول الله يديه وهو خطأء والصواب ما أثبتناه.‎ 
.1١5857 مسلم: الالال وأحمد:‎ )0( 
.)585/١( والحاكم في «المستدرك»:‎ 2.7١79 وأبو داود:‎ 2155٠ أحمد:‎ )0( 
وإسناده ضعيف.‎ 42١4٠ /١( أحمد: 1515» وأبو داود: *55» والبخاري في «تاريخه»:‎ )4( 
.)086 8114 /"( و«العضاه»): كل شجر له شوك «النهاية»: عضه. وانظر: «نيل الأوطار»:‎ 


فصل فيما يجب عمله اثناء الطواف 


9 


0 ع ل 3 قصل : 
0 5 ش 5 : 3 0 
عو 21 فيما يجب عمله أثناء الطواف 0 


75 5 
0 


وَعِنْدَ قُدُوم الحَاجٌ مَك يَطوفٌُ لِلْقُدُوم سه أَشُوَاطٍ : 0 في الَلانَة 
الأولّى» وَيَمْشِي فِيما بَقِيَء وبل الحَجَرٌ الأسْوَد أَوْ يَسَْلِمَهُ بِمِحْجَن ‏ 
يبل امجن - وَنَحْوَه وَيَسْئلِمٌ الرَكنَ الَمَانِي. 
د وَيَكْفِي الْقَارِنَ طوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْىٌ وَاحِدُ وَيَكُونَ حَالَ الشَّوَافٍ مُتَوَضُاً 
سَاتِر العؤرة. 
وَالحَايِضٌ تَفْعَلٌ مَا بَفْعَلُ الحَاخُ؛ غَيْرَ أَنْ لا تلوف بالبَيْتِ. 
وَيُنْدَبُ الذَكْرٌ حَالَ الطواف بالمَأثُور. | 
د وَبَعْدَ َرَاغهِ ِصَلَي رَكْعَتيْنِ ني مَقَامِ إِْرَاحِمَ» َم يعُودُ إلى الركْن كَيَستلِمُُ . 
أقول: شرع الطواف في الأصل؛ لإغاظة المشركين كما في حديث ابن 
عبّاسء قال: قَدِمٌ رسول الله يلِةِ وأصحابهء فقال المشركون: إنه يَقُدْمُ عليكم 
قومٌ قد وَعَتَنْهُمْ ُمّى يَثْرِبِء فأمرهم النَبِيَ يل أن يَرْمُُوا الأشواط الثَّلاثةٌء وأن 
يَمْشُوا ما بين الرُكنين» ولم يمنعه أن يأمْرهم أن يَرْمُلُوا الأشواط كُلّها إلا الإبقاء 
عليهم . لي 
وفي «الصحيحين)» من حديث ابن عمر: أن الي كان ِذَا طاف بالبيت 
الطواف الأولء َب ثلاثاء وَمَشَى أربعاً”” . وفي لفظ: رَمَل رسول الله ود من 
الحِجر إلى الحجر ثلاثاء وَمَشَى أربعا”". 
)١(‏ البخاري: 21567 ومسلم: 7*8 وأخرجه أحمد: 7545. 


«وهنتهم؟: أي أضعفتهم . 

(؟) البخاري: 215117 ومسلم: 4 *, وأخرجه أحمد: /ا91/7. 
واخب)»: أي أسرع في المشي مع تقارب الخطى . 

زرف مسلم : نشضة وأخرجه أحمد : "1ه . 


مشروعية 


الطواف 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
تمصت 
وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجهء عن عمرهء أنه قال: فيم الَّْمَلانُ 
الآنء والكَشْفٌ عن المّتاكبء وقد أظهر الله الإسلامء وَتَفَى الكفْر وأهلّةُ؟! 
ومع ذلك لا نَدَعّ شيئاً كنا نفعلّهُ على عهد رسول الله 6و1" . 
00 وقد ذهب الجمهور إلى فرضية الطواف للقدوم. وقال أبو حنيفة: سنة. 
وروي عن الشافعي أنه كتحية المسجد. والحق الأول؛ لقوله تعالى: «وَلْيَطْوَووا 
ليت الْعضِيقٍ» [الحج: 9 . 
لع وأما تقبيل الحجر الأسود: ففي «الصحيحين» من حديث عمر: أنه كان 
يقبن الحَجَر ويقول: إني لأعلم أنّك حَحَجَرٌء لا تضُرٌ ولا تَنْقَمُ ولولا أنّي رأيت 
رسول الله يك بُعَبْلّكَ ما قَتَلْيك2" . 


وأخرج أحمد وابن ماجه والتَّرِمِذيء وصحححه ابن ُزيمة وابن حِبَّان والحاكم» 
من حديث ابن عبّاس» قال: قال رسول الله يك : ١يَأَتِي‏ هَدًَا الحَجَرٌَيَوْمَ القِيَامَةِ؛ لَه 
عَيْتَانِ ينْصِرٌبهِمَاء وَلِسانْ يَنْطِنُ بو يَشْهَدُ لِمَنِ اسَْلَمَهُ ببحَق)”". وفي الباب أحاديث . 

وفي «الصحيحين» وغيرهماء من حديث ابن عبّاس قال: طَافَ انب طَللِ 
في حَبجَة الوداع على بَعيرِء يَسْتَلِمُ الرُكن بِمِحْيَنٍ'**. وأخرج نحوه مسلم من 
حديث أبي الطفيل» وزاد: ويقيّل المخجت”* . 

وأخرج أحمدء من حديث عمر: أن النَىَ بك قال له : (يَا عَمَرً!ا إِنََّ وَجَلُّ 
كوي لا ثُرَاحِمْ عَلَى الحَجَر ؛ فتُوْذِيَ الضّعيت. إن وَجَدْتَ كَلُوةً فِاسْتَلمُهء وَإِلّا 
فَاسْتَبله وَهَلّنْ وكا وفي إسناده وول 


امكف 1 
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)١(‏ أحمد: 717"» وأبو داود: /1841» وابن ماجه: 7407.: وهو حديث صحيح لغيره. 

زهق البخاري: لا ومسلم : ا وأخرجه أحمد : 6لاا. 

(6) أحمد: 28570868 وابن ماجه: 25955 والترمذي: »435١‏ وابن شخزيمة: ه#الا7. وابن حِبّان: 
؛ والحاكم في «المستدرك»: ١١/لاهة)"ء‏ وهو حديث صحيح . 

(5) البخاري: 21617 ومسلم: “لاه وأخرجه أحمد: 2.١841‏ 

(0) مسلم: ل/#91. 

(5) أحمد: 2039٠‏ وهو حديث حسن ورجاله ثقات غير الشيخ بمكة وقد سماه ابن عيينة» وهو: 
عبد الرحمن بن ناقع» فارتفع جهالة الإسناد فيه. 


فصل فيما يجب عمله أثناء الطواف 
3 

وأخرج أحمد والتساتي: عن ابن عمرة أن البق يئِ. قال: «إنَّ مَسْحَّ 
الرّكن اليّمَانِيّ والرّكن الأَسْوَّدٍ يَحْط الحَطَايًا حَطًا؛ وفي إسناده عطاء بن 
السائب”2. وفي «الصحيحين» وغيرهماء من حديث ابن عمرء قال: لم أر 
النّبى بل يَمَسُّ من الأركان إِلَّا اليَمَانِيَيْنِا". وأخرج البخاري في «تاريخه؛ 
وأبو يعلى» من حديث ابن عبّاس» قال: كان رسول الله يك يقبّل الرّكن 
اليماني. وفي إسناده عبد الله بن مسلم بن هَرْمُر؛ وهو 0 

وأخرج أطجد وأو كاوة تن بعديفه أن النَبِىَ يل كان يقبل الرّكن اليماني 
5-7 000 

وأما كونه يكفي القارن طواف واحدء وسعي واحد: فلكونه يله حج قِراناً 
على الأصحء واكتفى بطواف واحد للقدوم» وبسعي واحد”*'» ولا دليل على 
وجوب طوافين وسعيين. 

وأخرج التّرهِذيء من حديث ابن عمر مرفوعاً: «مَنْ أَخْرّمَ بالحَجٌ وَالعُمْرَةِ؛ 
أَْرَآَهُ واف وَأحِدَّ وَسَعْيَ وَاحِدَ» وقد حسّنه التّرمذي” . 

وأما أنه يكون حال الطواف متوضّكاً ساتراً لعورته : فِلِمّا في «الصحيحين» من 
حديث عائشة : أن أول شيء بَدَأ به التي بَكلِِ حين قَدِم أنه توضّأء ثم طاف بالبيت” . 


)١(‏ أحمد: »055١‏ والنسائي : 2»)57١/6(‏ وإسناده حسن» وسفيان سمع من عطاء بن السائب 
قبل الاختلاط . 

(9) البخاري: 2١15١9‏ ومسلم: 50 وأخرجه أحمد: /ا١551.‏ 

(6) البخاري في «تاريخه»: /١(‏ 2599-5894 وأبو يعلى: 5196. 

(4) أحمد: 42085» وأبو داود: 2141/5 والنسائي: (81/5؟)» من حديث ابن عمر وليس من 
حديث ابن عباس . 
وزيادة اويضع خدّه عليه ليست عندهم؛ بل هي زيادة أخرجها أبو يعلى في المسئده»: 5156 
وقد تقدم» والحاكم في «المستدرك»: (؟/ 2323٠١‏ وابن ُحزيمة: »507١‏ والدارقطني في 
«السئن»: (5/ 40584٠‏ والبيهقي في «السنن الكبرى؟: (5/0/!)» من حديث ابن عباس . 

(0) تقدم الكلام على ذلك في أول كتاب الحج. 

(5) الترمذي: 948. 

(0) البخاري: 2174١‏ ومسلم: 7٠١١‏ مطولاً. 


ا لاكتفاء 
بطوافي واحاء 
للقارن 


وجوب 
الوضوء وستر 
العورة في 
الطواف 


ما تفعله 
اللحائض 


مشروعية الذكر 


حال الطواف 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


وفيهما أيضاً من حديث أبي بكر: أن النَّبِىَ يله قال: «لَا يَظوفْ بِالْبَيْتِ 


3 
عائشة عن النيَ كله قال: تاش نَقْضِي المتَاِكَ كُلّهَا؛ لَه لواف 1 


اد . '. وأخرج نحوه ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيح من حديث ل يي 


ولحديث عائشة أيضاً في «الصحيحين» وغيرهما: أنه قال لها النَّبيَ كله لما 
حاضت: «افْمَلِي ما يَفْعَلُ الحَاحُ» غَيْرَ آَنْ لا توفي بالبَْتِء حَنَّى تَغْتَسِلي)7 . 
وأما كونه يُندب الذكر حال الطواف بالمأثور: فلحديث عبد الله بن 
السائب» قال: سمعت رسول الله يكهِ يقول بين الرّكن اليماني والحجر : ««رَيّسَآ 
تسا ن لديا ححة وى الْآْرَوَ حَسَةٌ وَقِنَا عَذَابَ ألتَارِ»)» أخرجه أتكنينة 


وأبو داود والنّسائى» وصحّحه ابن حّان والحاكه””'. 


وعن أبي هريرة» عن النَبِيّ كله قال: «وُكُلَ به يعني: الرّكن اليماني - 
سَبْعونَ مَلكاً كَمَنْ قال: اللَّهُمَ إِنّي أَسْأَنْك العَفْوَ والعَافِيةَ في الدَُنْيَا وَفِي 
الآخرة. «رَيكَ ءانكا فى لديا 22 حَكئةٌ َف الآِْرَةَ حَكَنةٌ وَقِنَا عَدَابٌ ألثّارٍ» 
قالوا: آمين» أخرجه ابن ماجه بإسنادٍ فيه إسماعيل بن عياش وهشام بن عمار؛ 
هنا سما 

وأخرج ابن ماجه أيضاً. من حديثه أنه سمعه يقول: «مَنْ طاف بِالبَيْتِ 
سَبْعا وَلَا يتكلّم إِلّا ِسُبحَان الله. والحَمْدُ لله ولا لَه إِلّا الله. واللة أَكْبنٌ وَلا 


.5 البخاري: 2759 ومسلم: /41” ”2 وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(؟) أحمد: 250008 وأخرجه الترمذي: 445؛ وهر حديث صحيح . 

(9) ابن أبي شيبة في «المصنف»: (4/ 0787 . 

(5) البخاري: 27944 ومسلم: 1518, وأخرجه أحمد: 70472 

(5) أحمد: 15798» وأبو داود: 1847١ء‏ والتنسائي في «السئن الكبرى»: 239175 وابن حِبَّانَ: 
5 وابن خحُزيمة: (!لالالاء والحاكم في «المستدرك»: »)508/١(‏ وإسناده محتمل 


(1) ابن ماجه: /79801. 


فصل فيما يجب عمله أثناء الطواف 
ميكل 
حَوْلَ وَلا َوه إل يالله : مَحِيَثْ عَنْهَ عَشْرٌ سَيّعاتِ» وكتب لَه عَشْرٌ حَسَّنَاتٍ) وَرَفِعَ 


ه 2 


له بها عَشْرٌّ دَرَجَاتٍ» . وفي إسناده من تقدم في الحديث الأول”" . 

وأخرج أحمد وأبو داود والتّرِذي وصحّححه» من حديث عائشة قالت: قال 
رسول الله ككلهِ: «إِنّما جعِلَ الكّلوافُ بِالبَيْتِ وبالصَّمًا والمّروة لإِقَامَةِ ذِكْرٍ الله 
تَعَانى)”" . وفي الباب أحاديث . 


مشروعية صلاة 
وأما كونه بعد فراغه يصلي ركعتين في مقام إبراهيم : فلحديث جابر عند ركعتين في 
مقام إيراهيم 
مسلم وغيره: أن النِّيَ يك لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ : اسن 
هر ل #افمدان وكين فقرأ فاتحة الكتاب» و:طكُل يكام الكتزررة» , 


و :تن هْوَ أنه آحدٌي. ثم عاد إلى الوُكن فاستلّمه”" . 


© | © | 


دلق ابن ماجه: /61 5 . 
(؟) أحمد: »157"6١‏ وأبو داود: »١884‏ والترمذي: 407» وإسناده ضعيف» وقد روي مرفوعاً 


والصحيح وقفه. 


() مسلم: 2599٠‏ وأخرجه أحمد: 21444٠‏ وقد تقدم آنفاً . 


مشروعية 


السعي 
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و 


فصل 
في وجوب السعي بين الصفا والمروة 


هه 


© وَيسْعَى بَيْنَ الصّمًا وَالمَرْوَةِ سَبْعَةَ أشْوَاط وَاعِياً المَأنُورِ وَإِذّا كان مُتَمَنْعا 

صَارٌَ بَعْدَ السّعْي حَلالاً. حَنَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَرويَةِ أَهْلَّ بالج . 

أقول: أخرج أحمد والشافعي» من حديث حبيبة بنت أبي 1ن 
النّىَ كَكِهِ قال: «اسْعَوا؛ٍ كَإِنَ الله كب عَلَيْكُم السَّعْيَ) وفي إسناده عبد الله بن 
المؤمّل؛ وهو ضعيف""'. 

وله طريق أخرى في اصحيح ابن خُزيمة» و«الطبراني» عن ابن ف 

وأخرج أحمد نحوه؛ من حديث صفية بنت شيبة”". 

وأخرج مسلم وغيره؛ من حديث أبي هريرة: أنَّ الي كه لما فَرَعٌ مِن 
طوافه» أتى الصَّفاء فَعَلَا عليه حتّى نظر البيت» ورفع يديه» فجعل يحمد الله 


ويدعو ما شاء أن ع 


وأخرج نحوه النُسائى من حديث 0 

وفي ااصحيح مسلم) رحمه الله تعالى» من حديث جابر ضيه أيضاً : أنْ 
0 مدا 8 6٠ل‏ هس :ع هه جب سنا سعد رت ويه 

النبيج َل لما دنا من الصفا قرأ: «مإنَ الصَهَا وَالْمَرْوَةَ من سَعَايرِ اللو © [البقرة: 4]1١68‏ 

0 55 مه 3 01 5 2 2 014 

َبْدَأُ بمَا يَدَأْ الله بو؛ء فبدأ بالصفا فرَقَى عليه» حتَّى رأى البيت» فاستقبل القبلة» 

فوحَدَ الله وكبّره» وقال: دلا إِنّه إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ المُلْكٌ وَلَهُ 
مه - 1 0 -- 2 ذن مه ته 2 سا ص سوام 3 

الحَمْدٌ وَهُو عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِينٌ لا إله إلا الله وحدة. أنحز وَغَذَهُ) وَنْصَرَ 


)١(‏ أحمد: 07/51 وهو حسن بطرقه وشواهده. وضبط صاحب «القاموس» تجراة: تُجزأة. 
(؟) ابن ُزيمة: 7154 والطبراني في «المعجم الكبير؛: .)5//١1(‏ 

(9) أحمد: 07/78٠‏ وهو حديث حسن. 

(4) مسلم: 7 وأخرجه أبو داود: 181/97 . 

(0) النسائي: (8/0؟5). 


فصل في وجوب السعي بين الصفا والمروة 
فكوا 


عَبْدَهُ وَهَرّمَ الأخرَّابَ وَحْدَهُ) . ثم دعا بين ذلك» فقال مثل هذا ثلاث مرات» 
ثم نزل إلى المروة» حنَّى انصبَّتْ قدمّاهُ في بطن الوادي [سَعَى]ء حنَّى إذا 
صَعِدَنَا مثى» حبَّى أتى المروة» ففعل على المروة مثل ما فعل على الصفا"'" . 
وقد ذهب الجمهور إلى أن السعي فرضء» وعند الحنفية أنه واجب يجبر 
0 2 التحليل يعد 
وأما كونه يصير المتمتع بعد السعي حلالا : فلقول عائشة حاكية لحجهم مع الي للمتتنع 
البق ي: كَأَمّا مَنْ أَهَلّ بعمرة؛ فأحلُوا حين طافوا بالبيت» وبالصفا والمروة. 
وهو في «الصحيحين» وي 
رتبياما يمن ديف جابرة آذ الت كه قال «أعلوا من رامعم 
يوا البَبتِء وبين الْضِْفًا والمزذوق وَمضّرواء م أَقِيمُوا حَلَالاً حَتَّى إِذَا كَانَ 
يَوْم ارود ية كَأَهِلُوا بالج وَاجْعَلُوا التي َدَّمْتُم بهَا متعَة”". 
وفي لفظ لمسلم رحمه لله تعالى من حديك أيضآء قال: أْمَرَنَا رسولٌ الله مَل 
لما أَحَْلنَا أن نُخرِم إذا توجّهْنا إلى مِئّى» كَأَعْلَلنَا من الأبطح”* . 


حكم السعي 


5 6ه 


.1555١ مسلم: 05 وأخرجه أحمد:‎ )1١( 
(؟) البخاري: 21677 ومسلم: 25411 وأخرجه أحمد: 8401/5؟.‎ 
بنحوه.‎ ١1778 البخاري: 21078 ومسلم: 06 وأخرجه أحمد:‎ 09 


(4) مسنم 5541 
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كلا 
م 802020200 0 21 
0 2 1 5 6807 6 
20 0 فصل 0 آم 
2-6 في بيان مناسك الحج 2 


د ثُمَ يَأنِي عَرَكَةَ صْبْحَ يَوْمِ عَرَكَةَ ُلَبَّياً مُكَبّرأَ ويَجْمَعٌُ العَضْرَيْنٍ فيها 
وَيَحْظبُ كُم يُفِضُ مِن عَرَكة أي المُرْدَلِفَة جم فِيها بَيْنّ العِشَاءَِينٍ » 
4ت بيت بها َم يُصَلَي الَجْرَء وَيَأتّى ي المَشْعَرَ؛ َيَذْكُرٌ الله عِنْدَمُ وَيقِفٌ به 
إلى قبل مع لشم ؛ م تاي بن مُحْسْرء ثم يَسْلكُ البق 
الوُسْطى إِلَى الجَمْرَةٍ الي عِنْدَ الشَّجَرَةِ » وَهِيَ جَمْرةٌ العمَبَةِ كيَزييها يسَبْع 
حَصَياتٍ؛ يُكَبْرٌ مَعَ كُلَّ حَصَاقٍ وَلَا يَرِْيها إلا بَعدَ ظُلُوع المَّمْسِء إِلَا 
النَّا والصِبيَان؛ َجُورُ لهم قبل ذلك لو رةه أن تقد 0 
لَهُ كُلَ شسَيْءِ إِلَّا السباء و كلت أذ دح أؤ أكاضّ إِلَّى البَيْتِ قَبْلَ أَنْ 
يري ؛ كلا حَرّج» ثم يَرْجِعُ إِلَى مِنّى قَيبِيتُ بها لَيَلِيَ التَشْريقٍ وَيَرْبِي في 
كُلَ يم من يام التَْرِيِقٍ الجَمَرَاتٍ الثَّلَاثِ بِسَبْع حَصَيّاتِ مُبْتَدِئاً ِالْجَمْرَةٍ 
الدُييَاء ل 


ه وَيُسْتَحَبٌ لِمَنْ يَحُجٌ بالنّاسٍ أَنْ بخ يَوْمَ النّخْرِء وَفِي وَسَط آيّام 
ت وَيَظوفُ الحَاحٌ طَوَافَ الإِنَاضَةٍَ - وَهُوَ طَوَافُ الرّيَارَةٍ ‏ يَوْمَ النْحْرِء ٠‏ وَإِذًا 


قر مِنْ أَعْمّالٍ الحَجّ طاف لِلْوَدَاعَ . 
أقول: أخرج أحمد وأهل «السنن»», وابن حِبَّان والحاكم والدَّارَفُظنيء من 


حديث عبد الرحمن بن يَعْمُّر: أنَّ النِىَ يله أَمرَ مُنادِياً قتَادى: «الحَبٌ 7 


الوقوف بعرفة 


دلق أحمد: :/الامطاء وأبو داود: ةكش والترمذي : حمافىلى والنسائي :زه كه) واين ٠‏ ماجه: 
06” وابن حبّان: اذمل والحاكم في «المستدرك»: (9690 والدارقطنى فى 
«السنن»: (؟/ ١8؟2)9‏ وإسئاده صحيح . 
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وأخرج أحمد وأبو داود» عن ابن عمر قال: غَذَا رسول الله عليه من مِنى 
حينَ صلَّى الصُّبح في صبيحة عرفة» حنَّى أتى عرفة» فنزل بِتَمِرَةَ - وهي منزل 
الإمام الذي ينزل به بعرفة ‏ حتّى إذا كان عند صلاة الظهِر؛ راح رسول الله َل 
مُهِجراًء فجمع بين الظهر والعصرء ثم حَطبَ الناس» ثم راح فوقف على 
الموقف من عرفة0؟. 

وفي «صحيح مسلم»» من حديث جابرء قال: لما كان يوم التروية؛؟ توجهوا 
إلى منى» فأهِلُوا بالحج» وركب رسول الله يِه فصلّى بها الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والفجر. ثم مكث قليلاً» حتَّى طلعت الشمس» وأمر بقبة من 
شغ تعدر تكله وكورةة فسان رسول اننا يكف ولا شك فريش' [رل] اندؤاقت 
عند المشْعَرٍ الحرام؛ كما كانت قريششٌ تَصْبَعُ في الجاهلية» كَأَجَارَ رسول الله َل 
حنّى أتى عَرَفَةَ» فَوَجَدَ القّبّة قد صُربت له بنورّة» فنزل بهاء حنّى إذا رَاغَتِ 
الشمس أمر بِالقَصْوّاء؛ فرُحِلّت له» فأتى بَطْنَ الوادي؛ فخطب الناس فقال: (إِنَّ 
دِمَاءَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ؛ كَحُرْمَةٍ يَوْدَكُمْ هَذَاء فِي شَهْركُمْ هَذَاء في بَلَدِكُمْ هَذَا0". 

وفي اصحيح مسلم)» رحمه الله تعالى. من حديث أسامة بن زيد: أن 
رسول الله كَلِةِ قال في عَشِيّة عَرّفة وغداةٍ جمع للناس حين دفعوا: «عَلَيْكُمْ 
السّكِيئَةَ؛ وهو كاف ناقتّه» حئّى دخل ا 

وفي حديث جابر عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره: أن النّىَ كل أتى 
المزدلفة» فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحدٍ وإقامتين» ولم يسبّح بينهما 
شيئاًء ثم اضْطجعَ» حبَّى طلع الفجرء فصلّى الفجر حين تبين له الصبح بأذانٍ 
وإقامة» ثم ركب القَضْوَاءء حنَّى أتى المَشْعَرَ الحرام» فاستقبل القبلة» فدعا الله 
وكبّره وهلّله ووحده» فلم يزل واقفاً حنّى أسفر جدّاء فدفع قبل أن تطلع 
الشمسء» حنَّى أتى بطن مُحَسّرِء فحرّك قليلاآً» ثم سلك الطريق الوسطى التي 


)١(‏ أحمد: »5١٠‏ وأبو داود: 21417 وإسناده حسن. 


زفق مسلم : 6" 


زفرة مسلم : قال وأخرجه أحمد: 100 من حديث الفضل وحديث أسامة بن زيد بنحوه. 


الجمع بين 
الظطهر والعصر 


رمي الحمرة 
الكبرى 


حلق وقص 
الشعر 
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تخرج على الجمرة الكبرى» حتى. أت الجمرة التي عند الشجرة» فرماها بسبع 
حَصَياتٍء يكبّرٌ مع كل حصاةٍ منهاء مثل حصى الحَذَّْفِ؛ِ رمى من بطن الوادي». 
ثم انصرف إلى المنحو”"' . 

وفي «الصحيحين» وغيرهماء من حديث جابر أيضاً قال: رمى النّبِنُ لله 
الجمرة يوم النحر ضُحَىء وأما بعدٌ؛ فإذا زالت الشمس”"'. 

وفتهما أيضا مح حديك ابن ستعوة + أنه اتقهى إلى 'التجمرة الكبرى + فجعل 
البيت عن يساره» ومنى عن يمينه» ورمى بسبع » وقال: هكذا رمى الذي أنزلت 
عليه مو 8 ليق 7 

)40 مد‎ 0 ١ 

وفي رواية: حتى انتهى إلى جمرة العقبة : 

وفى «الصحيحين) وغيرهماء من حديث ابن عبّاس» قال: أنا ممّن قَدَّمَ 
النِنْ يكل ليلةَ المزدلفة في ضَعَمَةٍ أهله* . 

وفيهها أيضا من نيك غائقنة 'قالك: كانت سُوْدَة امراة ممه تبظف 
فاستأذنت رسول الله كَل أن تفيض من جَمْع بليل''". وفي الباب أحاديث. 

في (اصحيح مسلم» رحمه الله تعالى وغيره»؛ من حديث أنس ضف : أن 
النبئ كه أتى منى ٠‏ فأتى الجمرة فرماهاء» ثم أتى منزله بمنى» ونحر» ثم قال 
للحلاق: «حُذفك وأشار إلى جانبه الأيمن» ثم الأيسرء ثم جعل يعطيه 
000 
ال 

وفي «الصحيحين) وغيرهماء من حديث أي هريرة» قال: قال 
)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. و«الخذف» : الصغير من الأحجار. «النهاية»: مادة (خذف). 
(5) البخاري: قبل: ١1/45‏ معلقاًء ومسلم: 2715١‏ وأخرجه أحمد: 147514. 
(5) البخاري: 11,/54. ومسلم: 176اء وأخرجه أحمد: .79441١‏ 
(54) مسلم: "١‏ وأخرجه أحمد: 01448". 
(5) البخاري: 2١7174‏ ومسلم: 117الاء وأخرجه أحمد: .197١‏ 


(5) البخاري: 2١38٠‏ ومسلم: ١7الاء‏ وأخرجه أحمد: 701/84. 
(10) مسلم: 7167 وأخرجه أحمد: .١7١97‏ 
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ججبتبل 1/7 »ست 
رسول الله عله : الهم هر المحلقينة قالوا بالوسرل انه بوللةتصرين! قال: 
«اللّهُمّ اغْفِرْ لِلْمُحَلّقِينَ؛. قالوا: يا رسول الله وللمُقصّرين! قال: «اللَّهُمَ اغْفِرْ 
ِلْمحَلّقِينَ»» قالوا: يا رسول الله وللمقصّرِين! قال «ولِلْمْقَصّرِييَ»0". 
وأخرج أحمد وأبو داود» والنسائي واين ماجه» من حديث ابن امن 5 التحليل ني 
قال رسول الله كَلهِ: «إِذا رَمَْنُمُ الجَمْرَة؛ كَنَدْ حل لَكُمْ كُلّ شَيْءٍ إِلّا النْسَاء)7” َ 
وفي «الصحيحين» وغيرهما من حديث ابن عمروء قال: سمعت 
رسول الله يَكةّه وأتاه رجل يوم النّحرء وهو واقف عند الجمرة» فقال: 
يا رسول الله! حَلَقْتٌ قبل أن أَرْمِيَ؟ قال: «ارْم وَلَا حَرَّجٌ» . وأتاه رجل آخرء 
فقال: ذَبَحْتٌ قبل أن أرمِيّ ) قال: «ارّم وَلَا حَرَجَ . وأتاه آخر» فقال: إني 
اقلت ل اكوك قن اذ ايعان لانم ولا عو" وني رواية قهما : 
فما سئل عن شيء يومئزٍ إِلّا قال: «افعل وَكَا حرّج90. 
وأخرج أحمد» من حديث عليٌ قال: جاء رجل» فقال: يا رسول الله! 
حَلَقْتٌ قبل أن أَنْحَرٌ؟ قال: «انْحر وَلَا حَرَّجٌ؛. ثم أتاه آخرء فقال: إني أَقَضْتٌ 
قبل أن أَحَُلِق؟ قال: «احلِ ‏ أَؤ قَضّر ‏ وَلَا حَرَّجٌ»*: وفي لفظ للترمذي 
وصحّحهء قال: إني أَقَضْتٌ قبل أن أَخْلِق” . 
وفي «الصحيحين» وغيرهما عن ابن عباس : أنَّ النىَ بكلِِ قيل له في الذّبح 
وَالحَلْقٍ والرّمي والتقديم والتأخير؟ فقال: دلا حرج70" . 


وأخرج أحمد وأبو داود» وابن حِبّان والحاكم» من حديث عائشة» قالت: رمي الجمرات 
)١(‏ البخاري: 217978 ومسلم: 2154 وأخرجه أحمد: 7١64‏ 
(؟) أحمد: 25١9٠‏ وأبو داود: »195٠‏ والنسائي: (0//ا/ا7)» وابن ماجه: "١4١‏ موقوفاً. وهو 
حديث صحيح لغيره. 
© البخاري: 0179/5 ومسلم: 17*» وأخرجه أحمد: .54٠٠'‏ 
(4) البخاري: /"/19» ومسلم: 5 وأخرجه أحمد: 554854. 
(6) أحمد: 20057 وإسناده حسن. 
(5) الترمذي: 886. 
(0) البخاري: 210975 ومسلم: 68”*, وأخرجه أحمد: 7778. 
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بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمسء كل جَمْرَةٍ بسَبْع 

حَصَيَاتِء يكبر مع كل حصاةء ويقف عند الأولى وعند الثانية» فيطيل القيام 
ويتضرّع» ويرمي الثالثة ثم لا يقف عندها"'". 

وعن ابن عبّاس قال: رمى رسول الله يكل الجمَارَ حين زالت الشمس . رواه 


أحمد وابن ٠‏ ماجهء» والرولي وتعوية 7 


وفي «البخاري» عن ابن عمر: كُنّا نتحيّنُ؛ فإذا زالت الشمس رمينا”". 

وأخرج التَّرمِذي وصحّححهء من حديث ابن عمر: أنَّ الى يلِ كان إذا رمى 
الجمّار مشى إليهاء ذَاهِباً وراجعاً”“. وفي لفظ عنه: أنه كان يرمي الجمرة يوم 
النحر راكباًء وسائر ذلك ماشياً» ويخبرهم: أنّ انب بل كان يفعل ذلك. 
أخرجه أحمد وأو 

وفي لمعيس لوقه ديف ابن تاس واي عير أن العاين اسعادة 
ال يه أن يَبِيتَ بمكة ليالي مِنَى ؛ من أجل سِقَايَتهِ؟ كَأَذْنَ له" . 

وفي «البخاري» و«أحمد»؛ من حديث ابن عمر: أنه كان يرمي الجمرة 
الذّنيا بسبْع حَصَياتٍء كترمع كل تبان ثم يتقدّم فِيُسْهِلَ» ويعرم ستل 
القبلة طويلاء ويدعو ويرفع يديه» ثم يرمي الؤُسطىء :اتج يأ د ذات الشمال 
فَيَسْتَهلٌ» ويقوم مستقبل القبلة» ثم يدعو ويرفع يديه» ويقوم طويلاً» ثم يرمي 
الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي» ولا يقف عندهاء ثم ينصرفء ويقول: 
هكذا رأيك :رسول الله كله ويل : 


)١(‏ أحمد: 211097 وأبو داود: 2191 وابن حِبّانَ: 246 والحاكم في «المستدرك»: 
(//1)» وهو حديث حسن. 

(؟) أحمد: 2515١‏ وابن ماجه: 23065 والترمذي: 2448 وهو حديث حسن . 

) البخاري: 2117/55 وأخرجه أبو داود: 191/7 . 

(5) الترمذي: .494٠‏ وأخرجه أحمد: ؟؟17؟51. 

(0) أحمد: 0954, وأبو داود: 1959. 

(5) البخاري: 217175 ومسلم: /17/7اء وأخرجه أحمد: .459١‏ 

.55٠05 وأحمد:‎ 211/6١ البخاري:‎ 60 
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وأخرج أحمد وأهل «السنن»؛ وصحًّحه التَّرِمِذْيء من حديث عاصم بن 
عَدِي: أن رسول الله كَل رَحصٌ لرعَاءِ الإبل في البَيْتوتةٍ عن منّى يَرمُون يوم 
النّحرء ثم يَرمُون الغداة» ومن بعد الغداة ليومين» ثم يَرمُونَ يوم النّفر'". 
وأخرج أحمد والنّسائي» عن سعد بن مالك» قال: رجعنا في الحجة مع 
النَبِيَ يل وبعضناء يقول: رميت بسبع حَصَّياتٍِء وبعضنا يقول: رميت بستٍ 
حَصَّياتٍء ولم يَعِبّ بعضهم على 56 ورجاله رجال الصحيح”" . 
وأما استحباب الخطبة في يوم النحر لمن حجٌ بالناس: فلحديث تعاب 
الورنانئ بق إناده قال نراتتنداللن لرحطي النامن على اناقل لق 5 
الأضحى . أخرجه أحمد وأبو داوة”” . وأخرج نحوه أيضاً أبو داودء من حديث 
اب أقان191: والعوع تعره أبقنا هو والكتاعي» بن مندرف عرد الرسدو ين 
معاذ التيمي . 
وأخرجه البخاري وأحمدء من حديث أبي بكرة» وفيه أنه قال: «مَإِنّ 
دِمَاءكُمْ وَأَنْوالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ؛ كَحُرْمَةٍ يوْمِكُمَ هَذَاء في بَلَدِكُمْ هَذَاء في شَهْركُمْ 
هَذَاء إلى يؤ م تَلْقَوْنَ رَبَكُمْ ٠‏ آلا مَلْ بَلَّعْتُ؟» قالوا: : نعمء قال: «اللَّهُمَ اشهَدء 
َلْيبَلْْ الشَّامِدُ القَائِتَء َرْبٌ مُبَلّْ أَوْعَى مِنْ سَامِعء ثلا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَاراً 
يَضْرِبٌ بَعْضُكُمْ ركاب بَعْض)0" . 7 7 


وأما استحباب الخطبة في وسط أيام التشريق: فلحديث سرّاء ابنة تَبْهانَ.» استحياب 


50 7 تمده ال في 
قالت: خطبنا رسول الله َك يوم الرؤوس» فقال: «أيّ يوم هذا!؟» قلنا: الله وسط أيام 
ا 1 التشرين 


)١(‏ أحمد: هلالا7؟» وأبو داود: 219175 والترمذي: 405ء والنسائي: (0/ "/ا؟)» وابن ماجه: 
لالا٠‏ ل وإسناده صحيح . 

(؟) أحمد: ,.١49‏ والنسائي: (0/ 1/6؟). 

(9) أحمد: 10454»ء وأبو داود: ,١9614‏ وأخرجه النسائي في «السئن الكبرى»: 25٠480‏ وإسناده 
حسن . 

(5) أبو داود: لإه9١.‏ (5) أبو داود: 19807, والنسائي: (519/6). 

() البخاري: 217/4١‏ وأحمد: 25١498‏ وأخرجه مسلم: 41785. 
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ورسوله أعلمء قال: أَليْسَ أَوْسَط أَيّام التَضْرِيقِ؟» . أخرجه أبو داود ورجاله 
رجال الصحيح”" . 
وأخرج نحوه أحمد» من حديث أبي تَضْرة» ورجاله رجال الصحيح”"© 
0000 إفف 
وأخرج نحوه أبو داود عن رجلين من بني بكر ". 
طواف الإفاضة 20 وأمّا أن الحاج يطوف طواف الإفاضة. وهو طواف الزيارة يوم النحر: 
ردي اع و ١‏ ا ل 
وفى 36 نا 00 
والمراد بقوله: «أفاض» أي: طاف طواف الإفاضة. 
قال النووي: وقد أجمع العلماء على أنَّ هذا الكّلّواف ‏ وهو طواف الإفاضة 
ركنٌ من أركان الحج» لا يصحٌ إِلّا به» واتفقوا على أنه يستحب فعلّه يوم 
النحر بعد الرمى والنحر والحلق» فإن أخَّره عنه وفعله في أيام التشريق أجزأى 
2 00 
ولا دم عليه بالإجماع”' ٠.‏ 
5 وأما أنه إذا فرغ من أعمال الحج طاف للوداع: فلحديث ابن عبّاس عند 
دك مسلم رحمه الله وغيره» قال: كان النَّاسُ ينصرقُون في كل وجوء فقال 
رسول الله 6: الاير حدم حتى يَكُونَ آخر عفد بالبَيْتقِ)”” . أوفي الفظ 
حت عو ارا 0 وفى الباب 58 
وإلى وجوب طواف الوداع ذهب الجمهور 
وقال مالك وداود وابن المنذر: هو سئة) له شيء في تركه . 


4 


)١(‏ أبو داود: 219467 وحسنه الحافظ في «بلوغ المرام» ص: 167. وسمي بايوم الرؤوس»: 
لأنهم كانوا يأكلون فيه رؤوس الأضاحي. 

(؟) أحمد: 2778488 وإسئاده صحيح . ) أبو داود: 19817. 

(:) البخاري: ١777‏ موقوفاًء وأخرجه مسلم: ١58‏ وأحمد: 4498 كلاهما مرفوعاً . 

(5) مسلم: 596١‏ مطولاً. 

(5) «شرح مسلم؛: (08/9). 620 مسلم: 2,7375179 وأخرجه أحمد: 1975. 

(8) البخاري: 2.1/60 ومسلم: 093775١‏ وأخرجه أحمد: 1915 بنحوه. 
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رمم 22 


ه والهَدي أَمْضَلَهُ البَدَئَدّ ثُمّ البعَرَُ 
د وَتَجِرِئٌ البَدنَةٌ والبَقَرَةٌ عَنْ سَبْعَةٍ. 
د وَيَجُورُ لِلْمْدِي أَنْ يَأكُلَ مِنْ لخم هَذْيو وَيرْكَبَ عَلَيهِ. 
د وَيُنْدَبُ له إِشْعَاره وَتَقْلِيده. 
ه وَمَنْ بَعتّ بِهَذيٍ لَمْ يَحْرُمْ عليه شَّيْءٌ مِمّا يَحْرُمُ عَلَى المُحْرِمٍ . 

أقول: أما كون البَدَنّةَ أفضل : فلأنّه يك كان يهدي البّدْن7'". ولأنها أنفع انض الهدي 
للفقراءء وكذا البقرة بالنسبة إلى الشاة» وهذا إذا كان الذي سيهدي البدنة 
والبقرة واحداًء أما إذا كانوا جماعة بعدد ما تجزئ عنه البدنة والبقرة» فقد وقع 
الخلاف» هل الأفضل لسبعة البدنة أم البقرة» أو الشاة عن الواحد؟ والظاهر أن 
الاعتبار بما هو أنفع للفقراء. 

وأما كون البَدَنة عن سبعة كالبقرة: فلحديث جابر في «الصحيحين») وغيرهما إجزاء البدنة 
قال: أَمَرَنَا رسولٌ الله يَكلِةِ أن نشترك في الإبل والبقر؛ كل سبعةٍ منا في بَدَنقا")2 0 
وفي لفظ لمسلم رحمه الله: فقيل لجابر: التترك فى" البقرة ما تشدرك في 
الجَرُور؟ فقال: ما هي إِلّا من البّدْنِ7 . 

وأخرج أحمد وابن ماجهء عن ابن عباس: أنَّ النّبِىَ كل أتاه رجل فقال: 
إِنَّ علي بَدَنَدَ وأنا مُوسِرٌ ولا أجدّها؛ فأشتريها؟ فأمره النَِّنْ يل أن يَبْمَاعَ سبع 
شِياهِ فيذبحهنّ . ورجاله رجال الصحيح”*'. 


."14٠ كما في حديث علي أنه يك أهدى مئة بدنة» أخرجه البخاري: 11/18» ومسلم:‎ )١( 

(؟) مسلم: 187": وأحمد: ١5117‏ مطولاًء ولم يخرجه البخاري كما توهمه المصنف وصاحب 
«المنتقى». 

(9) مسلم: 88١؟.‏ 


(5) أحمد: 188» وابن ماجه : 7175 وأخرجه أبو داود في «المراسيل» : »١84‏ وإسناده ضعيف . 


مشر وعية 
الأكل من 
الهدي 


الدراري المضياة شرح الدرر البهياة 


نه 

ولا يعارض هذا الحديث حديث ابن عبّاس عند أحمد والتسائن + وابن 
ماجه والتّرهِذي وحسّنه؛ قال: كد في سفرء فحَضَّرٌ الأضحى» فلبّحْنا البقرة عن 
سبعة» والبعير عن عَشّرة2'7. 

وكذلك لا يعارضه ما في «الصحيحين» من حديث رافع بن حَدِيج: أنه عد 
ع َعَدَلَ عَشْراً من الغنم ببعير”". 

لأن تعديل البدنة بسبع شِياءِ هو في الهدي» وتعديلها بعشر هو في الأضحية 
والقسمة. 

وقد ذهب الجمهور إلى أن عدل البدنة في الهدي سبع شياء. 

وادّعى الطحاوي وابن رشد أنه إجماع ؛ ولا تصح هذه الدعوى» فالخلاف 
مشهور. 

وأما كونه يجوز للمّهْدِي أن يأكل من الهدي: فلحديث جابر: أن الَِىَ يلل 
أمر من كل بَدَنةٍ بَضْعة» فجعلت في قِدرٍ فَطَبِحَتْء فأكل هو وعليٌ من لحمهاء 
وشَرِبا من مَرَقِها. أخرجه أحمد ومسلم”". 

وفي (الصحيحين)» من حديث عائشة: أنه دخل عليها يوم البّحر بلحم بقرء 
فقالت: ما هذا؟ فقيل : نَحَرّ رسول الله َل عن أزواجه”'. 

قال النووي: وأجمع العلماء على أن الأكل من هدي التطوع وأضحيته 


والظاهر أنه لا فرق بين هدي التطوع وغيره؛ لقوله تعالى: فكوا منها» 
[الحج: 8؟]. 


)١(‏ أحمد: 55845ء والنسائي: (577/17)» وابن ماجه: ١17ء‏ والترمذي: 406. ورجاله 
ثقات. 

(؟) البخاري: 275588 ومسلم: 68547», وأخرجه أحمد: 10805. 

(6) أحمد: ٠1444»ء‏ ومسلم: 5968. 

(5) البخاري: 459467 ومسلم: 27476 وأخرجه أحمد: 10719. 

طق لاشرح مسلم» : (2”7/5. 


فصل في بيان افضل أنواع الهدي 


نلق 


وأما كون للمهُدِي أن شركبت هديه: فلحديث أنس في «الصحيحين) 000 
0 ل ا فم نه 0 
وغيرهما قال: رأى رسول الله 3# رجلاً يسوق بَدَنةَء فقال: «ارْكَبْهَاك) فقّال؛ كوب الهدي 
إنها بَدَنّة؟ فقال: «ارْكبهَا» فقال: إنها بدنة؟ قال: «اركبها” 3 . وفيهما نحوه من 


17 )2 
حديث أبي هريرة © . 


وأخرج أحمد ومسلم رحمهما الله تعالى» من حديث جابر طقه : أنه سكل 


عن ركوب الهدي؟ فقال: سمعت رسول الله يك يقول: «ارْكْبْهَا بِالمَعْرُوفِيء إِذًا 
اودع لون ا املد ار ل بأ 
لحنت إِلَبْهَاء حَنَّى تجدّ ظَهْرأً”". 
وأما كونه يندب إِشْعَارَه وتقليده: فلحديث ابن عبّاس عند مسلم رحمه الله شروعة 


١‏ -- إشعار وتقليد 
تعالى وغيره: أن رسول الله يَيِةِ صلى الظهر بذي الخليفة. ثم دعا بناقته» الهدي 
بقترم في صَنْحَةٍ سَنَامِهًا الأيمن» وسَّلَّتَ الدَّمَ عنهاء وقلّدها تين . 

ونا قودة لا درم ١‏ من , ت سهدي شيء: فلحديث عائشة في بان حكم من 


أ بعث بهلذيه 


«الصحيحين» وغيرهما: أن النىَ َل كان يُهدِي من المدينة» ثم لا يَجْتَيبُ شيئاً 
مما يَجْتَيِبُ المحرم؛” . 


.١١489 وأخرجه أحمد:‎ 27١١ ومسلم:‎ 2159١ البخاري:‎ )١( 
.١7"510و‎ ١١الال5 (؟) البخاري: 21589 ومسلم: 4”: وأخرجه أحمد:‎ 
.7315 أحمد: 145317 ومسلم:‎ )0( 

(5) مسلم: .#":1١6‏ وأخرجه أحمد: 7197. 

(5) البخاري: 21598 ومسلم: 415*”" وأخرجه أحمد: 11:85. 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


باب 


000 


العْمْرَة المُفْرَدَة 


© يُحْرمُ لها مِنَ المِبقَاتِء وَمَنْ كَانَ فِي مَكّةَِ حَرَجَ إلى الحلء نَم يَُظُوفُ 
وَيَسْعَى وَبَحلِقُ أو يُفَصَرٌ وَهِي مَشْرُوعَةٌ في جَوِيع السّنَِ . 
أقول: أما كونه يحرم لها من الميقات: فظاهر؛ لأن الإحرام لها كالإحرام 
للحج» وقد تقدمت الآدلة في ذكر المواقيت. 
م وأما كون من في مكة يخرج إلى الحل : فَلِمًا ثبت في «الصحيحين» 
وغيرهما: أن رسول الله يَكِةِ أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يُّخْرِجَ عائشة إلى 
التّتعيم» فتحرم للعمرة وم 
الطواف وأما الطواف والسعي والحلق أو التقصير: فلا خلاف في ذلك. 
والحلق وقد ثبت عنه يَلِةِ في «الصحيحين» وغيرهماء. من حديث جماعة من 
الصحابة : أنه أمر من لم يكن معه هدي بالطواف والسعي» والحلق أو التقصيرء 
«َمَنْ فَعَلَ دَلِكَ؛ٍ كَقَدَ حل الجلّ كُلَّهُ) فواقعوا النساء بعد ذلك . 
مشروعية وأما كون العمرة مشروعة في جميع السّنّة: فلحديث عائشة عند أبي داود: 
0 أن ال كيِةِ اعتمر عمرتين: عَمرة في ذي القعدة» وعٌمرة في شوال”". 
وفي «الصحيحين» من حديث أنس: أن النَِيَ يل اعتمر أربع عُمَرٍ في ذي 
القعدة؛ إلا التي اعتمر مع حجته”'. 


.11905 ومسلم: 275818 وأخرجه أحمد:‎ 2105١ البخاري:‎ )١( 

(؟) كما في حديث ابن عباس أخرجه البخاري: 2١1854‏ ومسلم: 2815 وأحمد: .5١١8‏ 

(") أبو داود: .١9881١‏ 
قال الألباني : الحديث صحيحٌ ؛ لكن قوله :”في شوال» يعني : ابتداءء وإلا فهي كانت في ذي 
القعدة. 

(5) البخاري: 2179/8٠‏ ومسلم: 0#" وأخرجه أحمد: 777/7. 


بابُ العَمْرّة المُفْرَدَةِ 
مس 7 ست 


ومن ذلك عُمرة عائشة التي أمر النَّبِنُ يله عبد الرحمن أن يُعْمِرَها من 
التنعيم» فإن ذلك كان مع حجتها مع اللََ كَلِ. 

وقد كان أهل الجاهلية يحرّمون العمرة في أيام الحج» فرد عليهم الَِّنْ ككل 
واعتمر» وأمر بالعمرة فيها. 

وفي «الصحيحين» وغيرهما من حديث ابن عباس: أنَّ النّبِيّ يله قال: 
١عَمْرَةٌ‏ 2 رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجة7 . 


© | 85 


.7١78 البخاري: 2011/87 ومسلم: 4"ا*لاء وأخرجه أحمد:‎ )١( 


- 
الل 


رشعم 
2 
(سكس (دجن (رومسصى 


00 أ اح بحاك 0 جز بمايؤايلا 


قم 
جل ١إيي‏ ري 
و دج ويب 


اياي 


2 
سر يي هري 
(ستى ١ن‏ (دزرومسصى 


21-7 1ت نئاك 0  ]11١‏ للا /ارايالا 


جى لاريم ري 
(شيكس (دجن زو وى 


لموافعفق 52 ات لفاك ١١0‏ ] - لمارارايايا 


27 


ه يُشْرَع لِمَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَة: وَيَجبٌ عَلَى مَنْ حَشِيَ الوقُوعَ في المَعْصِيَةِ . 

والثّلُ غَيْرُ جا إِلّا لِعَجْرٍ عَنٍ القِيّام بِمَا لا بُدَ مِنهُ. 

قوتتف أن تكون الكرا: ودود ا بكراً. ذَاتَ جَمالٍء وَحَسَبء 
وَدِينِء وَمَالٍِ. ْ 


م ا 


ه وَتحْطبٌ الكَبيرةٌ إلى نَفْسِهاء والمُعْتبرٌ خُصُولٌ الرّضًا مِنْهَا لِمَنْ كَانَ كُفؤاً. 
والصَّغِيرَةٌ إلى وَلِيّهاء وَرِضًا البكر صمَاتََا . 

ه وتَحْرُمٌ الحَظبَةٌ في العِدَّة وَعَلى الحِظَبَةٍ. 

ه وَيَحُورٌ النَظرٌ إلى المَحْطِوبَةٍ 

ه وَلَا نِكَاحَ إِلَّا بوَلِيّ وَشَاهِدَيْنِء إِلَا أَنْ يَكُونَ عَاضِلاً أو غَيْرَ مُسْلِم . 


-_ 


ص 
1 


ت وَيَجُورٌ ِكل وَاحِدٍ مِنَّ الرَوْجَيْنٍ أن يُوَكُلَ لعَقْدٍ الاح وَلوْ وَاجِداً . 

أقول: أما مشروعيته لمن استطاع الباءة: فَلِمًا في «الصحيحين» وغيرهماء 0 
من حديث ابن مسعودء قال: قال رسول الله 16: لاتوت التجابب لمن ا 
اسَْتَطَاءَ اع مِنْكُمْ البَاءةٌ بترو ' َإِنَّهُ أَعَضُ لِلبَصَرٍ وَأَخْصَنٌ للمرْج. وَمَنْ لَمْ 
ينطع ؛ َعَلَيْهِ بالصّومِ َه لَهُ وجائغ»0©. 

والمراد ب «الباءة»: التكاح . 

والأحاديث الواردة في الترغيب في النكاح كثيرة. 

وأما ا د دن : فلن اجتئاب الحرام وعرد امع 

لمن دي 


المعصية 


دلق البخاري: ميوت“ ومسلم: رةه وأخرجه جيل ا و«الوجاء») 8 رض الخصيتين » 
ومراده: أن الصوم يقطع الشهوة ويقطع شر المني. «شرح مسلم؟: .)6١9/5(‏ 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
327 ل 0 


وعلى ذلك تُحمل الأحاديث المقتضية لوجوب النكاح؛ كحديث أنس في 
«الصحيحين» وغيرهما : أن نفراً من أصحاب النَبِيَ 5 كال بعتم لا أتروّج» 
وقال هيو الى ولا انانا رفال يعوتيك :امم ولا أفطر» فبلغ ذلك 
ان 9 فقال: «مَا بَالُ أَقْوَام كَانُوا كَذَا وَكَذَّاء لَكِني أَصُومٌ وَأَفْطرٌ وَأْصَلّي 


سئميع يس عو . ساس ماعي 7 200 
وأنام, وَأتَرَوَحُ الْنْسَاء؛ تكن زعاهن شي فلس ير 
تحريم التبتل وأخرج ابن ماجه والتّرمِذي» من حديث 90 » عن سمزة: : أن الْنََىّ ع 


3 
و 
م 


0 كاه قال الترفدئ؟ إنه حسن غريب» قال: وروي ا اشع ين 
عبد الملك هذا الحديث عن الحسن» عن سعد بن هشام» عن عائشة. ويقال: 
كلا الحديثين صحيحٌ. انتهى”. 

وفي سماع الحسن عن سَمُرة مقا معروف. 

وأخرج النهي عن التبتّل: أحمد» وابن حِبَّانَ في (صحيحه) من حديث 
أنسس 0 . 

وأخرج ابن ماجه» من حديث عائشة وكيا : أنَّ البق َيِه قال : «التّكَاحُ مِنْ 


وه #س 6 1م ةس 80 بغرا 20 2 2 
سكي :كن لم يفمل رسي فايس بمي؟ 
وأما عدم جواز التبتل : فَلِما تقدم . 
جواز التكاح وأما جوازه مع العجز عن القيام بما لا بد منه: فَلِمًا ثبت في الكتاب العزيز 
مع العجز ها 034 0 9 
من النهي عن مضارة النساء.» والأمر بمعاشرتهن بالمعروف» فمن لا يستطيع 
ذلك؟؛ لم يَجَرْ له أن يدخل في أمر يوقعه في حرام» وعلى ذلك تحمل الآدلة 
الواردة في العزبة والعزلة. 
مير وجي اند وأما كونه ينبغى ي أن تكون المرأة ودوداً ولوداً وبكراً ذات جمال وحسب» 
المرأة الودود 
الدادد )١(‏ البخاري: 268051 ومسلم: 940 وأخرجه أحمد: 195 
إدرة الترمذي: .١٠١81‏ 
(9) أحمد: » وابن حبّان: 0غ وهو حديث صحيح لغيره. 
(5) ابن ماجه: 1855. قال البوصيري في «الزوائد»: (/ 25 إسناد ضعيف؛ لضعف عيسى بن 
ميمون المدئي الواسطي؟ لكن له شاهد صحيح. 


كتاب الكاح 
> ك2 م م 


ودين ومال: كيف اس هده احمه ران . حبّان وصحححه: أنَّ النّت يلل قال: 
«تَرَوَجُوا الوَدُود الوَلُود؛ فإِنّي مُكَائْرٌ يكُمْ ْنَا يَوْمَّ القيَامَق70" . 


وأخرج نحوه أحمد؛ من حديث ابن عمروء 7 إسناده حُْيَيَ بن عبد الله 
سمو 39 4 
المَعَافِرِي » وقد وثق؛ وفيه ل 1 


وأخرج نحوه أبو داود والساق انق حِبّان» عدي ا ا 

وفي «الصحيحين)» وغيرهماء من حديث جابر: أن النّبِىَ كله قال له: 
ضسها مه ع 2# 5.5 2 هه 5 ال 4 5 5 00 2-2 6 2 2و رم 
«تَوَّوجْتٌ بكرا م ثيبا؟) قال: ثيبأء قال: «فهلا ترّوجت بكرا تلاعبهًا 
وَنكَاعيْكَ 4006 , 


وفي «الصحيحين) من حديث أ هريرة» عن النَبِيَ كه قال : ١نكَحُ‏ المَرََةٌ : 


لأرْيَع : لِمَالهَا وَلِحَسَبِها وَلِحَمَالِهَاء وَلِدِيتِهًا ؛ فَاظمَرْ بِذَاتِ الدّينٍ تَرِبَتْ 


د22 . 

وفي الصحيح مسلم» رحمه الله تعالى وغيره: 9 النّىَ كَل قال : ل المَرأَةٌ 
تكح عَلَى دِيْنِهَاء وَمَالِهَاء وَجَمَالَِا؛ مَعَليِكَ بِذَاتِ الدِينٍ تَرِيَتْ يَدَاة1" 

وأما كونها تخطب الكبيرة إلى نفسها : فلِمَا في (صحيح مسلم) رحمه الله: 
أن النِىَ تله أرسل إلى أم سَلّمة يخطبها”” . 


)١(‏ أحمد: 21751 وابن حِبَّانَ: 4074» وهو حديث صحيح لغيره» تقدم في التعليق قبل السابق 
جزء مله . 

(0) أحمد: 25094 وهو حديث صحيح لغيره. 
وفي المطبوع: «جرير بن عبد الله العامري» وهو خطأ فاحش؛ لأنه ليس في إسناد أحمد من 
اسمه كذلك» والصواب ما أثبتناه من كتب الحديث والرجال. انظر: «مسند أحمد» :5695 
(الحاشية)» ولمجمع الزوائد» (095/5. 

*) أبو داود: 273١6٠‏ ارسق /اا””ء وابن حِبّان: 4555. 

(4) البخاري: 275951 ومسلم: 575 وأخرجه أحمد: 37 151. 

(5) البخاري: *009. ومسلم: 29576 وأخرجه أحمد: .9075١‏ 

(5) مسلم: 0575 وقد تقدم آنفاً من حديث جابر. 


إف4 مسلم: 5115 


مشروعية نكاح 


البكر 


استكذان الثيب 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


ححم ١ ١‏ 
م2 وأما كون المعتبر حصول الرضا منها: فلحديث ابن عبّاس عند مسلم 


من التراة رعيية الل تعالك بوره #الثيث أحن قُ بِتَفْسِهًا مِنْ وَلِيّهَاء وَالبَكْرٌ تُسْتادن في 
تفيهَاء وَإِذْنْهًا صْمَائهَا00 3 . 

وفى «الصحيحين» وغيرهما من حديث أبى هريرة وعائشة نحوه 

وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه والذارقظني» من حديث ابن عباس : 

أن جارية بكرا أنث رسول الل كلق فذكرّت أن أباها روجها وهى كارهةء 


فخيّرها لتب عد . قال الحافظ: ورجال إسناده ثقات70. وروي نحوه من 
)2 


زفق 


حديث جابر؛ أخرجه النّسائي”*. ومن حديث عائشة؛ أخرجه أيضاً الجاقي 
وأخرج ابن ماجه» عن عبد الله بن بُريدة» عن أبيه» قال: جاءت فتاةٌ إلى 
رسول الله يك فقالت: إن أبي زوّجني ابن أخيه لِيَرْفُحَ بي خَمِِسَنَه قال: فَجَعَلُ 
الأمر إليهاء فقالت: قد أَجَرْتٌ ما صَنْعَ م أبي» ولكن أرَدْتٌ أن أغلم النّساء أن 
لِيْسَ إلى الآباء من الأمر شية. ورجاله رجال «الصحيح)”"2. وأخرجه أحمد 
زالساتية نه 
اعبار اعناءء 2 وأما اعتبار الكفاءة: فلحديث على عند التَّرِمِذي: أن الى كلل قال: «ثَكَاثٌ 
4 لا بُوَخَرٌ: الصَّلاهٌ إِذَا آَنَتْء والجِنَارة إِذَا حضَرّثء والأَيّمْ 


مو 


21884 مسلم: 740/5 وأخرجه أحمد:‎ )١( 
و«الصمات» : السكورت.‎ 

(؟) حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري: 20115 ومسلم: “250 وأحمد: 35945. 
وحديث عائشة : أخرجه البخاري: /20179 ومسلم: 476 وأحمد: 74146. 

() أحمد: 5539» وأبواود: 270947 وابن ماجه: 1876» والدارقطني في «السئن»: (/ 0517 » 
وهو حديث صحيح . وكلام الحافظ في (التلخيص»: (5/ 541). 

(5) النسائي ف فى «السئن الكبرى»: 0784 . 

(6) النسائي: 0 

0) ابن ماجه: 2141/4 وفي «الزوائد». إسناده صحيح. 

0) أحمد: 450047 والنسائي: (2»)87/5 وهو حديث صحيح. 

(4) الترمذي: »١7/١‏ وقال: غريب حسن. 


كتابُ التكاح 
م ب ما 

وه 10 من عدي ان عمو أن النَبِىَ كك قال : «العَرّبُ أَكْمَاءٌ 
بَعْضُهُمْ لبَْض؛ قله لِقَلَقَ وَحَيّ لِحَيّ وَرَجُلَ لِرَجُلِء إِلَّا حَاتِكُ أو حَجامٌ؛ 
وفي إسناده 0 56 وقال أ بو حاتم : إنه كذب لا أصل له» وذكر الحفاظ 
أنه موضوء” “لكان رواه البزّار في «مسئده» من طريق أخرى عن معاذ بن جبل 
رفعه: «العَرَبُ بَعْضُهَا أَكْمَاءٌ ِيَعْض». وفيه سليمان بن أبي البجؤن”'". ويغني عن 
ذلك ما في «الصحيحين» 7 من حديث أبي هريرة: ١«خِيَارَكُمْ‏ فِي الجَاهِليةٍ 
خِيَاركُمْ في الإسْلام؛ إِذَا فَقَهُوا»”” . 

وقد أخرج التَرِصِذيء من حديث أبي حاتم مني قال: قال رسول الله كله : 
«إِذًا أنَاكُمْ مَنْ تَرْصَوْنَ دِيئهُ وَخُلْقَه تَأنْكحُوه. إِلَّا تَفْعَلُوه تَكُنْ فِثَْةٌ في الأزض» 
وَفَسادٌ كَبيرً) . قالوا: يا رسول الله! وإن كان فيه؟ قال: «إذًا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْن 
ديه وَخُلْقَهُ َأَنَحُوهُ) ثلاث مرات. وقد حسّنه التّرِذي2. وأخرج الدَارَفْظمٍ 
عن عمر أنه قال: لأْمْنَعَنَّ تزوج ذوات الأختات الا الا , 


وأما كون الصغيرة تَحُطب إلى وليها : فلما في (صحيح البخاري») رحمه الله 
تعالى وغيره» عن عروة: أن النَبِىَ بك خطب عائشة ونا إلى أبي بكر ض”" . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»: (7/ 2075 ولم أجده في المطبوع من «المستدرك», 
وكلام أبي حاتم في «العلل»: .)417/١(‏ 

(؟) «مجمع الزوائد؛: (7098/4)» وقال: رواه البزّار وفيه سليمان بن أبي الجَؤْنَء ولم أجد من 
ذكره» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(9) البخاري: 5/"ال, ومسلم: 25151 وأخرجه أحمد: .١١798‏ 

(5) الترمذي: »١٠١80‏ وقال: حسن غريب. 

ره( الدارقطني 0 (السئن» : (5948/7). 

(5) البخاري: 27895 وأخرجه مسلم: 541/4؛ وأحمد: /5144851. 
قال الألباني: وينبغي أن لا يزوج صغيرته ‏ ولو بالغة من رجل يكبرها في السن كثيراً» بل ينبغي 
أن يلاحظ تقاربهما في السنٌ؛ لما روى النسائي: (7/ )7١‏ بسندٍ صحيح عن بريدة بن الحصيب » 
قال: خطب أبو بكر وعمر ويا فاطمة» فقال جَلة: «إنّها صَغيرة» فخطبها علي ؛ فزوجها منه. 
قال السندي: فيه ا را ا لكونها أقرب في الألفة» نعم؛ قد 
يترك لما هو أعلى منهء كما في تزوج عائشة وَإنا. انظر: «التعليقات الرضية»: (؟/81١).‏ 


حكم خطبة 
الصغيرة 


تحريم الخطبة 
على الخطبة 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


ححر اع 

وأما كون رضا البكر صماتها: فَلِمًا تقدم من الأحاديث الصحيحة. 

وأما كونها تحرم الخطبة في العدة: فلحديث فاطمة بنت قيس : أن زوجها 
طلّقها ثلاثاً. فلم يجعل لها رسول الله يكل سُكنى ولا نفقةً» وقال لها 
رسول الله يل: «إِذًا حَلَّلْتٍ فَأَذنِيْنِي؛ فآذنته... الحديث. وهو في «صحيح 
مسلم) رحمه الله وغيره”© 

وأخرج البخاري عن ابن عبّاس وها في تفسير قوله تعالى: 8إفيمًا عَرَضْثْم 
بوء مِنْ حِطَبََ أليَسةِ# [البقرة: 180] قال: يقول: إني أَرِيدٌ التّزْويج» ولوَدِدْتٌ أنه 
يَسَّرَ لي امرأةٌ صالحةٌ9". 

وأخرج الدَّارَقْضيء عن محمد بن علي الباقر: أنه دخل رسول الله له َه على 
أم سلمة وهي أيمة من أبي سلمة» فقال: «لَقَدُ عَلِمْتٍ أنْي رَسُولُ الله وَخَبَرئهُ 
مِنْ خَلْقِهِه وَمَوْضعِيٍ مِنْ قَوْمِي) وكانت تلك خطبته. والحديث منقطع”". 

قال في «الفتح1: وأتفق العلماء على أن الهراة بهذا الحكم من مات عنها 
زوجهاء واختلفوا في المُعتدّة من الطلاق البائن» وكذا من وقف نكاحهاء وأما 
الرّجعية : فقال الشافعي: لا يجوز لأحدٍ أن يعرّض لها بالخطبة فيها. 

والحاصل : أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدَّات» والتعريض مُباح 
في الأولى» وحرام في الأخيرة» ومختلف فيه في البائن”؟» 

ا ل 
رسول الله يكل قال: «المُؤْمِنٌ أَخُو المُؤْمِنِء كَلَا يحل للمُؤْمِنٍ أَنْ يبْكاءَ عَلَى بَيْع 
أَخَيوء: وَل يَخظات على خظية أغيه ختى يدر وهو في «صحيح مسلم» رحمه الله 
تعالى 0 : 
)١(‏ مسلم: 0591 وأخرجه أحمد: 71/975. 


(*) الدارقطني في «السنن»: (17/ 01714 . 
قال المؤلف في «نيل الأوطار»: الحديث منقطع؛ لأن محمد بن علي ؛هو الباقر» لم يدرك 
النبي يكية. 

0 «فتح الباري» : )717/5/1١5(‏ . )ه مسلم : 22355,. 


تاب ال كاح 


وأخرع البخاري وغيره» من حديث أبي هريرة: ١لا‏ يَحْظْبُ لجل عَلَى 
ا حَتَى يَنِكح أ أؤ يَثوة)7". 


ا أيضاً من حديث ابن عمر : «لا يَخْطْبٌ الرَّجُلُ عَلَى خِظْبَةٍ الرّجْل؛ 

حَنَّى يَتْرّكَ الخَاطبُ َبْلَهُ أو يَأَدّنَ له9 . 1 

وقد ذهب إلى تحريم ذلك الجمهور . 

وأما كونه يجوز النظر إلى المخطوبة: فلحديث المغيرة عند أحمد 
والكبناتي) واب بن ماجه والتّرمِذي والدارمي» وابن ع حبَّان وصححه: أنه خَطْبَ 
امرأة من الأنصارء فقال رسول الله ككلِ: «انْظر إِلَيْها؛ٍ كَإِنّهِ أَخْرَى أَنْ يُؤْدَمَ 
يكم الحديث © 

وأخرج مسلم رحمه الله تعالى» من حديث أبي هريرة ذه قال: كنت عند 
النّىَ كلل وأتاه رجل» فَأخْيَرَهُ أنه تزوّج امرأةٌ من الأنصارء فقال رسول الله كل: 
«أَتَظَرْتَ ِلْيَهَا؟» قال: لاء قال: «قَادْمَبْ كَانْظرٌ ِلَبَْاء كَإِنَ في أَعْيْنِ الأَنْصَارِ 
شَيْعاً”*'. وفي الباب أحاديث . 


وأما كونه لا نكاح إِلَّا بولي: فلحديث أبي موسى» عند أحمد وأبي داود: 
وابن ماجه والتّرمِذي» وابن حِبَّانَ والحاكم وصحّحاه؛ عن الخ كه قال: ١لا‏ 
نكاحَ إِلَّا بوَي””. 

وحديث عائشة عند أحمد وأبي داود» وابن ماجه وَالتّرَمِذي وحسنهء وابن 


حِبَّان والحاكم» وأبي عوانة: أنْ النَبِيَ كل قال: «أَيّما امْرَأةٍ نَكَحَتْ بِمَيْرِ إِذْن 


.9/754 وأخرجه مسلم: 2459 وأحمد:‎ »3١4٠ البخاري:‎ )١( 

(5) البخاري: 47١51:؛‏ وأحمد: /9ا541. 

(9) أحمد: 181904ء والنسائي: (59/7)» وابن ماجه: 1870 والترمذي: 21١817‏ والدرامي: 
(33/5). وابن حِبّان: 207 .؛ وهو حديث صحيح. 

(5) مسلم: 488", وأخرجه أحمد: 7847. 

(05) أحمد: 8١190ء‏ وأبو داود: 25086 وابن ماجه: »184١‏ والترمذي: ».1١١١‏ وابن حِبَّان: 
6 . والحاكم في «المستدرك»: اا 


جواز النظر 


لا تكاح إلا 
بولي 


اعتبار الشهود 
في النكاح 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
عر راري ية شرح الدرر البهية 


سر 7-6 
وَليّها مَِكَاحَهَا بَاطِلُء مَنْكَاحْهَا بَاطِلٌَ فَنِكَاحْهَا بَاطِلٌء فَإِنْ دَكَلَ بِهَاءٍ كَلَهَا المَهْرُ 
مر هج ه# وه كيه رسن كن ةمس من ماسر ة سورواسه وو سور 825 )١1١‏ : 
بمَا استحل مِن فرجها؛ فإن اشتجروا فالسلطان وَل مَنْ لا وَلِيّ له» ٠‏ وفي 
الباب أحاديث . 
قال الحاكم: وقد صحت الرواية فيه من أزواج النّبيّ يله : عائشة» وأم 
1ه 2 55 . 0 5 230090 رهق 
سلمة» وزينب بنت جحش . ثم سرد تمام ثلاثين صحابيا . 
والولي - عند الجمهور -: هو الاقرب من العصّبة. وروي عن أبي حنيفة : 
وأما اعتبار الشاهدين: فلحديث عِمْران بن خُصَين عند الذَّارَئُظْنيء 
والبيهقى فى «العلل»» وأحمد فى رواية ابنه عبد الله عن النَّبِتَْ كل قال: «لَا 
- 5 0 مض وده ع و اع .8 5 1 و 
يكاح إلا بوّليٌّ وَشَاهِدَيٍ عَدَلٍِ) . وفي إسناده عبد الله بن محرّرء وهو 
6 
متروك 2 . 
وأخرج الدّارَفظن والبيهقي» من حديث عائشة» قالت: قال رسول الله ك2 : 
0 ِو ىا اسره و 9 لام .من 5 م مه كو م 04 
«لا نِكَاحَ إِلَا بِوَلِيَ وَشَاهِدَيْ عَذْلٍ ؛ فَإِنْ تَشَاجَرُوا؛ فَالسَلْطَانَ وَل مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ) 
وإشادة فين 
وأخرج التّرِمِذيه من حديث ابن عباس: أن اللي وَل قال: «البَمَايَا اللاي 
وهذه الأحاديث ‏ وما ورد فى معناه ‏ يقوّي بعضها عم وقد ذهب إلى 
ذلك الجمهور . 
)١(‏ أحمد: 255786 وأبو داود: 275487 وابن ماجه: 21479 والترمذي: ».1١١7‏ وابن حِبّان: 
4 والحاكم في «المستدرك؛: »)١18/5(‏ وأبو عوانة في (مستخرجه): (0015/8. 
(؟) «المستدرك»: (7/5 154 ٠0ل019).‏ 
(9) الدارقطني في «السنن»: (7/ 5785 -757): (1/ 22١7180‏ ولم يعزه الهيثمي في «المجمع): 
(58/4) لأحمد وإنما عزاه للطبراني. 


جع الدارقطني ف «السئن» : ("/ 2)51376 والبيهقي في «السئن الكبرى»: (لا/ .)١176‏ 
0( الترمذي: 1١1"‏ 


كتابُ النكاح 
/0” ماسح 


وأما استثناء الولي العاضل وغير المسلم: فلقوله تعالى: لقلا تَصُلْوهنَ أ 
يَكِحْنَ أَدُوتجَهَنَ# [البقرة: ؟لاكلء ولتزوجه كَلةِ أم حبيبة بنت أبي سفيان مِن غير 
ولبهاه الما كان كافرا سهان القن 

وأما جواز التوكيل لعقد النكاح ولو كان الوكيل واحداً من الجهتين: ‏ 
درولا عر عاسا عند ابي داود أنَّ النّبىَ يلةِ قال لرجل : «أَتَوْضَى أَنْ 
حك قُلانَة؟» قال: نعم وقال للمرأة: «أَتَرْضِينَ أَنْ أَرَوّجَكِ قُلَاناً؟ قالت: 
نعم» فزوّج أحدهما صاحبه. . . الحديث”"©. 

وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم: الأوزاعي» وربيعة» والثوري, 
ومالك. وأبو حنيفة» وأكثر أصحابه» والليثء والهادوية, وأبو ور . 

وحكى في «البحرا عن الناصر والشافعي وزفر: أنه لا يجوز. 

قال في «الفتح»: وعن مالك لو قالت المرأة لوليّها: زوُجني بمن رأيت» 
فزوّجها من نفسهء أو بمن اختار؛ لزِمّها ذلك» ولو لم تعلم عين الزَّوج. وقال 
الشافعي: يزوجهما السلطان؛ أو ولي آخر مثلهء ا ين 


ل ااال لون 


)١(‏ أخرجه النسائى: 2»)١١9/5(‏ وأحمد: »77/5١08‏ ورجاله ثقات. 
زهة أبو داود: /1 1١1‏ وهو حديث صحيح . «الإرواء». 
زفرة «فتح الباري»: /١5(‏ 586 . 


استثناء الولي 
العاضل 


المتعة 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


مها 


ت وَنِكَاحٌ المُبْعَةِ مَنْسُوحٌ وَالتَحْلِيلَ حَرَامٌ وَكَذَلِكَ الشّعَارٌ . 


ت وَيَحِبُ عَلَى الرَّوْج الوَمَاءُ ِشَرْط المَرْأَو, إلا نب 2 يُحَرّم حلالاً . 
ت ويَحْرُمٌ عَلَى الرّجُلِ أَنْ يَنْكحَ رَانِية أو مُشْرٍ كه وَالعَككس . 
سه سدس سم 1 مه 22 هم سشرومض ومع سوم دوعي سامت ار 
يه القران بتحريوهء والرّضَاعَ كالنسَب»ء والجمع بِينَ المرأةٍ وَعَمتها 
أو خالتهاء وَمَا رَادَ عَلَى العَدَّدٍ المبَاح لِلْحْرٌ وَالعَبْدِ. 


َ: 
أ 


يًَّ 


أقول: أما نكاح 0 فلا خلاف أنه قد كان ثابتاً في الشريعة؛ كما 
صرح به القرآن: #إهما أَسْتَمَتَعم منبن ََّ منْبْنَّ هَنَانُوهَنّ حورش 4 [النساء: 5؟]؟ وَلِما في 


«الصحيحين) من حديث ابن مسعود.ء قال: كنا نغزو مع النَّبِيَ يك ليس معنا 
نساء؛ فقلنا: ألا نختصِي؟ فنهانا رسول الله يك عن ذلك» ثم رخص لنا - بعد - 
أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل”". وفي الباب أحاديث. 

ثبت النسخ من حديث جماعة؛ فأخرج مسلم وغيره من حديث سبرة 
الجُهَنِي: أنه غزا مع النَّبِى كِةِ فتح مكة؛ فأذن لهم رسول الله يَكِدِ في متعة 
النُساء» قال: فلم يخرج حنَّى حرّمها رسول الله يلو" . وفي لفظ من حديثه: 


)١(‏ «المتعة»: هو نكاح إلى أجل مؤفت؛ كيومين أو ثلاثة» أو شهرء أو غير ذلك. 
وسبب مشروعيته : كما أشار إليه ابن عباس : أنها لم تكن يومئذ استئجاراً على مجرد البُضْع ؛ بل 
كان ذلك مغموراً في ضمن حاجات؛ من باب تدبير المنزل» كيف واستئجار على مجرد البضع 
انسلاحٌ عن الطبيعة البشرية والإنسانية» ووقاحةٌ يَمبّها الباطن السليم؟ ويؤيد ما قلناه ما أخرجه 
الترمذي: .١1١77‏ عن ابن عباس وها قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام؛ كان الرجل يقدم 
ابلادة ليس لويها معرلقة ميتروع الجرأة بقدر ما يرى أنه يقيم» فتحفظ له متاعه» وتصلح له شَيتّه. 

حتَّى إذا نزلت الآية : «إإلّا عل أنوهمْ أو مَا ملكت أُيَممْب» [المؤمنون: 5]ء قال ابن عباس : 

فكل فرج سواهما ؛ فهو حرامٌ. «التعليقات الرضية على الروضة الندية؛: (؟/ .)١58‏ 

(؟) البخاري: »45١6‏ ومسلم: #541٠١‏ وأخرجه أحمد: .556٠‏ 


.3817١ مسلم:‎ )0( 


فصل في الأنكحة الفاسدة 


«وإنَ الله حَرّمَ لِك إِلَى يَوْم القيامَقه20 . 

وأخرج التّرهِذي» عن ابن عباس: إنما كانت المتعة في أول الإسلام. . . 
حبَّى نزلت هذه الآية: طإِلَا عَكَ أَرْويهِمَ أو ما ملكت لَنَطثية 4 [المؤمنون: +]08©, 

وفي «الصحيحين» من حديث عليّ فلك : أن النّبىَ يلهِ: نهى عن متعة 
النُساء يوم خيبر”". 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة»؛ والخلاف طويل» وقد استوفيت ذلك في 
ااشرح المنتقى )20 . 

ورواية من روى تحريمها إلى يوم القيامة هي الحجة في هذا الباب. 

وأما تحريم التحليل: فلحديث ابن مسعود عند أحمد والنّسائي, والتَّرَمِذْي تحريم التحليل 
ومتظيدت :ف لوا الاق وفوال له كله المها ل والتحدن لذن ومكج ايها اين 
القطان» وابن دقيق العيز”* : 

وله طريق أخرى أخرجها عبد الرزاق"" . 

وطريق ثالثة أخرجها إسحاق في «مسنده)”” . 

وأخرج أحمد وأبو داود» وابن ماجه والتَّرِذذيء وصحّحه ابن السَّكنء من 
حلي ا ا 

وأخرج ابن ماجه والحاكمء من حديث عُقبة بن عامرء قال: قال 
رسول الله كلِ: «ألَا أَخْبرَكُمْ بالئَّيّسِ المُسْتَعَارِ؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: 


.١1١77 مسلم: 9477. ؟) الترمذي:‎ )١( 

(6) البخاري: 2.47١0‏ ومسلم: 257١‏ وأخرجه أحمد: .17١4‏ 

(5) «نيل الأوطار»: (54/ 406١‏ /ا50). 

(5) أحمد: 478#» والنسائي: (5/ 42١594‏ والترمذي: »١١7١‏ وابن القطان في «بيان الوهم 
والإيهام»: (4/ 447)» وابن دقيق في «الاقتراح» ص : 019/0 وإسناده صحيح . 

() عبد الرزاق في «المصنف»: 1١9/97‏ . 

(0) لم أجده في المطبوع من «مسند إسحاق بن راهَوَيْه) . 

(4) أحمد: ه57. وأبو داود: 27897 وابن ماجه: 19178.» والترمذي: 21١١9‏ ونقله عن ابن 
السَّكن ابن المُلقّن في «البدر المنير»: (9/ 2»)514 وهو حديث حسن لغيره. 


تحريج نكاح 
الشغار 


اختلاف 

الفقهاء في 

صحة نكاح 
الشغار 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
كك اليو 


و 00 و ولاه كو 
«هو المحلل. لعَنَ الله المخلل والمحلل له؛ وفي إسناده يحيى بن عثمان؛ وهو 
فعينية ةوقل أعل بالارسال” 3 
وأخرج أحمد والبيهقي., والبزّار وابن أبي حاتم» والتّرِذي في «العلل)» 
من حديث أبى هريرة نحوه» وحسنه الجكاوي ‏ : 
وأخرج الحاكم والطبراني في «الأوسط»» من حديث عمر: أنهم كانوا 
يعدّون التحليل سفاحاً في عهد رسول الله كلا" . 
«الصحيحين» وغيرهما: أن رسول أللّه د نهى عن الع 0ك 
وأخرج مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة» قال: نهى رسول الله مَلِل 
وَالشُغارٌ: أن يقول الرجل: زوّجني ابنتك على أن أزوّجك أبنتي » أو 
زوّجني أختَكَ على أن أزوّجك أختي”” . 
وأخرج مسلم أيضاً» من حديث ابن عمر: أن الَِّيَ كل قال: «لَا شِغَارَ في 
0666 0530ظ 5 1 5 
الإضادم! ٠‏ وفي الباب أحاديث. 
قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز. ولكن 
اختلفوا في صحته ) والجمهور على البطلان. قال الشافعي : هذا التكاح باطل 
كنكاح المتعة. 
)١(‏ أبن ماجه: 21975 والحاكم في «المستدرك»: »)١98/1(‏ وفي «الزوائد»: في إسناده مشرح 
بن هاعان» ذكره ابن حِبَّان في «الثقات» وقال: يخطئ ويخالف. 
(؟) أحمد: 87817» والبيهقي في «السئن الكبرى»: (19/ 2508)» والبزّار: »١547‏ واين أبي حاتم 
في «العلل»: (511/1)» والترمذي في «العلل الكبير؛ أيضاً: /١(‏ 11)» وإسناده حسن . 
هرق الحاكم في «المستدرك»: مضا 56 والطبراني في «المعجم الأوسط»: ترف 62 ” وصححةهة 
دق البخاري : له ومسلم : 3 وأخرجه أحمد: 14075. 
(5) مسلم: 579"اء وأخرجه أحمد: 7841. 
() مسلم: 75317 وأخرجه أحمد: 49148. 


فصل في الأنكحة الفاسدة 
جب 1 ست 
وقال أبو حنيفة: جائز» ولكل واحدة منهما مهر مثلها'""' . 
وأما كونه يجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة: فلحديث عقبة بن عامر» 0-0 
قال: قال رسول الله يَكةِ: «أَحنٌ الشروَط أَنْ يُوفّى به مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بو الفُرُوج» 00 
وهو في «الصحيحين» وغيرهما"" . 
وأما الشرط الذي يحل الحرام» ويحرم الحلال: فلا يحل الوفاء به؛ كما حكم الوه 
ورد بذلك الدليل» وقد ثبت النهي عن اشتراط أمور؛ كحديث أبي كرد 
«الصحيحين» وغيرهما : أنَّ النَِّيّ َل نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيهء 
أو يبيع على بيعه «(وََا تَسْألُ المَرْأَءٌ طلاقّ أَخْيَهًا ؛ لِتَكُفأ مَا في صَحْمَتَهَاء قَِنّما 
رَرَقها الله" . 
وأخرج أحمد. من حديث عبد الله بن عمر: أنَّ النَبِىَ ل قال: دلا يحل 
أَنْ يكح المَرَْةَ بطلاقٍ أخْرَى»9. ٠‏ | 
وأما كونه يحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة والعكس: فَلِمًا تيم ندج 
أخرجه أحمد بإسناد رجاله ثقات» والطبراني في «الكبير» و«الأوسط»» من ا 
حديث عبد الله بن عمرو: أن رجلاً من المسلمين استأذن رسول الله يك في 
امرأة يقال لها: أم مَهْرُولِء كانت تُسَافِحُ وتَشْتَرِط له أن تُنْفِقَ عليه 00 
فقرأ عليه ال يله: «وَاريَةُ لا يَكمْهَا إلا ران أو مُفْرلك) «النور: 0100 . 
وأخرج أبو داود والنّسائي» والتُرمِذي وحسنه. من حديث ابن عمرو: 
مَرْئْد بن أبي مَرْئْد الغْتَويٌ كان يحمل الأسارى بمكةء وكان بمكة بَغِيٌّ يقال لها: 


عاق وكانت صديقته. قال: فجئت ال يكل فقلت: يا رسول الله أنكم عَناقاً؟ 


ا 


نََ 


.)9/؟/١5( «التمهيد»:‎ )١١ 

(؟) البخاري: 2777١‏ ومسلم: 40/5 وأخرجه أحمد: 77705. 

(9) البخاري: 777/ا. ومسلم: 7 *, وأخرجه أحمد: .48٠١١‏ 

(4) أحمد: 25747 وهو حديث صحيح لغيره. 

(0) أحمد: 2.548٠‏ والطبراني في «المعجم الكبير»: (48/59)»: وفي «المعجم الأوسط): 
»)771١/7(‏ وهو حديث حسن. 


تحريم زواج 
الزاني 
والمشرك 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


قال: فسكت عنِّيء فنزلت الآبة: وَاِّيَةُ لا يَكمْهَا إلا رن أو مُمْرلكٌ». فدعاني 
وقرأها علىّ»ء وقال: «لا تَنَكحها)”"' . 

وأخرج أبو داود بإسناد رجاله ثقات من حديث أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله يك : «الرَّاني المَجْلودُ لا ينح إِلَّا وله”" . 

وأخرج ابن ماجه والتّرهذي وصحّحه؛ من حديث معو لالخو أنه 
شهد حبّة الوداع مع النَبِيَ كلِهِ فحمد الله» وأثنى عليهء وذكّرء ووعظء ثم قال: 
«اسْتَوْصُوا في النُسَاءِ خَيْراً؛ لماعت عدت عراز ل تتلكون ونور شيا اه 
دَلِكَ؛ إِلَا أَنْ يَأَتِينَ بمَاحِشَّةٍ حِشَّة مُبَيِنْقٍ َإِنْ مَعَلْنَ فامُجُرَومُنََ في المَضَاجِعء 
واصْرِبُوهنٌ صَرْباً ير مبرّح» فَإنْ ْ أَطَعْتَكُمْ قلا تَبْعُوا عَلَبوِنَ سَبيلاً””". 

وأخرج أبو داود والثياتنة من حديث ابن عبّاس ويا قال: جاء 0 


إلى النَبِيّ يله فقال: إن امرأتي لا تَمْتَعٌ يد لامس! قال: «عَرَيْهَاة» قال: 


أن تتبعها نفسي؟ قال: «فَاسْتَمْتِعْ بها . قال المنذري: رجال إسناده محتج بهم 
في الصحيحين)”*) 

وإنما قال: «والعكس»: لأن هذا الحكم لا يختصٌ بالرجل دون المرأة؛ 
ل #الزن لا يكم إِلَا رَايَةٌ أ مقركة وَالزَبَةُ لا يتكحهاً 


إلا ان أو تلك 4 [التور: 18 


دق أبو داود: أمءثت/, والنسائى : 5ك والترمذي: الول وقال الترمذي: حديث حسن 


غريب . 
(؟) أبو داود: 5667ء وأخرجه أحمد: .4876٠‏ 
زفوف ابن ماجه: 2186١‏ والترمذي: »١١77‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
(5) أبو داود: 73١44‏ والنسائي: (57//5). 


سوك اد ا واف ا 5 رياس > برع ا 4 2ع م 0 
م وإِذا تَرَوْج العبد بغير إذدن سَيِدِو؛ فتكاحه باطل. وإذا عَتَقَتِ الأمّةَ ملكت 


مس 8# مضه و 2ه اس 
أمْرَ نفيهاء وَخيرث فِي رَوْجِهَا . 


-- + .مم لاس 5ه 
ص وَيَجُورْ فُسْح النكاح بِالْعَيْب. 


د وَبُمَرٌ مِنْ أَنْكِحَةٍ الكُمَارٍ إذا أُسْلَّمُوا مَا يُوافِقُ الشَّرْعَ وإذا أَسْلَّمْ أَحَدُ 


الرَّوْجَيْنَ الْمَسَحّ النْكَاحٌ» وَتَحِبُ العِدَّةُ فإنْ أَسْلَمْ ولم تَتَرَّْحْ المَرْأَةٌ كانا 


ص 


عَلَّى نِكَاحِهِمًا الأَوَّلٍء وَلَوْ طَالَتْ المُّدَّةُ إِذّا الْتارًا ذَّلِكَ . 


وأما كونه يحرم من صرّح القرآن بتحريمه: لقوله تعالى: حرمت المحرمات من 
النسب 


عَبَنَكُمْ» [الساء: 15 إلى آخره» ثم قال: ويل لم نا ورآة دَلِحكُمْ 4 . 

وأما كون الرضاع كالنسب: فلحديث ابن عبّاس في «الصحيحين» الرضع 
وغيرهما: أن النبِىَ يل قال: «يَحَرُمُ مِنَ الرّضاع ما يَحْرّمُ مِنَ الرّحِم). وفي 5 
لفظ : «مِنّ النسَب)"" . ١‏ 

ونيهما أيضاً من حديث عائشة مرفوعاً: ايَْْمُ َِ الرّضَاعٍ ما يحرم ين 
الولادة)”" . 


)١(‏ اللفظ الأول: لمسلم: 887 وأحمد: 777, واللفظ الثاني : للبخاري: 555406»: وأحمد: 
5؛ وأخرجه مسلم: 2161/4 وأحمد: 2141/17 من حديث عائشة. 
(؟) البخاري: 25547 ومسلم: 48 *” وأخرجه أحمد: .741١9/‏ 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
اس بوحببا-ا اط م 


وأخرج أحمد والتّرمِذي وصحّححهء من حديث عليّ» قال: قال 
رسول الله يكِ: «إنَّ الله حَرّمَ مِنْ الرّضَاع مَا حَرّمَ مِنَ النَسَبٍ0" . 
التعرمات من قال أهل العلم: والمحرمات من الرضاع سبع: الأم والأخت بنص 
_ القرآن» والبنت» والعمة» والخالة» وبنت الأخ. وبنت الأخت؛ لأن هؤلاء 
يحرمن من النسب» فيحرمن من الرضاع. 
وقد وقع الخلاف: هل يحرم من الرضاع ما يحرم من الصهار؟ وقد حقق 
الكلام في ذلك ابن القيم قدس الله روحه في «الهدي)”"' . 
520 وأما كونه يحرم الجمع بين المرأة وعمّتها أو خالتها: فلحديث أبي هريرة 
00 في «الصحيحين» وغيرهما قال: نهى رسول الله ككل أن تُنْكُمَ المرأة على عَمتِهًا 
خاتها أو عَحَالَتَهَا0 . وفي لفظ لهما: نهى أن يُجمع بين المرأة وعمّتِهاء وبين المرأة 
وخالتها”؟'. وفي الباب أحاديث. 
وقد حكى التَّرِهِذي المنع من ذلك عن عامة أهل العلم» وقال: لا نعلم 
بينهم اختلافاً في ذلك" . 
قال ابن المنذر: لست أعلم في منع ذلك اختلافاً اليوم”2. وقد حكى 
الإجماع أيضاً الشافعي» والقرطبي» وابن عبد البر””". 
نه وأما تحريم ما زاد على العدد المباح: فلحديث قيس بن الحارث» قال: 
232 أسلمت وعندي ثمانُ نسوقء فأتيت النّبِىَ كل فذكرت ذلك له» فقال: «اخُتَرْ 


)١(‏ أحمد: 21١95‏ والترمذي: 2.١١47‏ وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى»: 20878 وهو 
حديث صحيح لغيره. 

(؟) «زاد المعاد): .)1١9/6(‏ 

(*) البخاري: 201١١‏ ومسلم: 2754484 وأخرجه أحمد: 917. 

(5) البخاري: 251١9‏ ومسلم: 275478 وأخرجه أحمد: .97١7‏ 

(5) الترمذي بعد: .١١67‏ 

.)77/١( «الإجماع»:‎ )5( 

(0) الشافعي في «الأم»: :)5١/17(‏ والقرطبي في «تفسيره»: (6/ 223١6‏ واين عبد البر في 
«الاستذكار»): (59577/86), 


فصل من احكام النكاح 
16 


2 2 
ماس جمس 5 


منهن أربعا) أخر جه أبو داود وابن ماجه» وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن 
أبى ليلى . وقد ضعّفه غير واحد من الأئمة”"' . 
وقالابن عبد الير: للق وال حديث واحد» ولميأت من وجه 


222 5 5 5 00 1 أ ع8 
صحيح ؛ ويؤيده ما سياتي فيمن أسلم وعنده أكثر من أربع. 


مجه 
سرح ص سر رس سه سوه ره 


وأما الاستدلال بقوله تعالى: ##منىَ وَثْلَتَ وَريع» [النساء: *]؛ ففيه ما 
أوضحته في «شرح المنتقى؟» وفي «حاشية الشفاء». 

وقد قيل: إنه لا خلاف في تحريم الزيادة على الأربع» وفيه نظر كما 
أؤقسة غنالك 73 

وأما العدد الذي يحل للعبد: فقد حكى البيهقي وابن أبي شيبة: أنه أجمع المدد المبح 
الصحابة على أنه لا ينكح العبد أكثر من اثنتين» وكذلك حكى إجماع الصحابة 
الشافعه 9 . 


3 


وروى الدَّارَفَظنيء عن عمر أنه قال: ينكح العبد امرأتين» ويُطلّق 
يي 

وسيأتي ما ورد في طلاق الأمة» والعدة في باب العدة. فمن قال إجماع 
الصحابة حجة؛ كفاه إجماعهم؛ ومن لم يقل بحجة إجماعهم؛ أجاز للعبد ما 
يجوز للحر من العدد» وقد أوضحت حكم الإجماع في أول «حاشية الشفاء». 

وأما بطلان نكاح العبد إذا تزوج بغير إذن سيده: فلحديث جابر عند أحمد بطلان ناح 


العبد بغير إذن 


وأبي داود والتّرمِذي وحسّنه؛ وابن حِبَّان والحاكم وصححاف قال: قال عي 


.1١9867 وابن ماجه:‎ 2575١ أبو داود:‎ )١( 

(؟) «الاستيعاب في معرفة الأصحاب»: .)894/١(‏ 

»© «نيل الأوطار؛: (5/ 5/١‏ 57/7). 

(5) البيهقي في «السنن الكبرى»: »)١08/9(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف»: »)١55/4(‏ 
والشافعي في «الأم»: (ه/55). ْ 

20 الدارقطني في «السنن»: (9/ 0208 . 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
لشفا حج77ج7ج7 و 

رسول الله كله: «مَنْ تَرَّوّجَ بكَبْرِ إذنِ سَيِّدِ؛ فَهُو عَاهِرَ70" وأخرجه أيضاً ابن 

ماجه من حديث ابن ا قال الترميذي: لا يصح إنما هو عن ا 577 


وأخرجه أبو داود من حديث ابن عتم افيا وفي إسئاده مِنْدَل بن علي ؛ 


وم وقد ذهب إلى عدم صحة عقد العبد بغير إذن مولاه الجمهور . قال 
عو 


ع مالك: إن العقد نافذ» ولسيده فسخهء وورد بأن العاهر الزاني» والزنا 0 
01 وفي رواية من حديث جابر بلفظ : «باطل». 
دى م2020 وأماكونالأمةإذا عتقت ملكت أمر نفسهاء وخُيّرت في زوجها : فلحديث 
0 عائشة في ١صحيح‏ مسلم» وغيره: أن بريرة خيّرها النَّيُ كلل وكان زوجها عبد" . 
وكذا في «صحيح البخاري» من حديث ابن عبّاس 0 . 
وفي حديث آخر لعائشة عند أحمد وأهل «السنن»: أن زوج بّريرة كان 
حرًا”". وقد اختلفت الروايات في ذلك. 
عون إنن,ء 2 وقد اختلف أهل العلم في ثبوت الخيار إذا كان الزوج حرًا: فذهب 
3 0ن الجمهور إلى أنه لا يثبت» وجعلوا العلة في الفسخ عدم الكفاءة. وقد وقع في 


3 


حا بعض الروايات: أن النََ يل قال لبريرة: «مَلَكْتِ نَفْسَكِ فا ختارى)”" فإن هذا 
يفيد أنه لا فرق بين الحر والعبد. 


)١(‏ أحمد:؟5١145.‏ وأبوداود: 15098,. والترمذي:١١١591١١٠ء‏ والحاكمفي 
(المستدرك»: (؟/ :»)١94‏ وإسناده ضعيف. ولم أجده عند ابن حِبّان. 

(؟) أبن ماجه: .١969‏ 

.١١١١ الترمذي:‎ )9 

(5) أبو داود: 4/ا١7.‏ 

(60) مسلم: ٠شلالاء‏ وأخخرجه أحمد: 74141. 

() البخاري: 20758٠‏ وأخرجه أحمد: 185414 و50475. 

(0) أخرجه أبو داود: 25710 والترمذي: 00١1ء‏ والنسائي: (5/ *2»)177 وابن ماجه: 27١14‏ 
من حديث عائشة» وإسناده صحيح . 

(4) أوردها ابن عبد البر في «التمهيد»: (/ /01). 


فصل من احكام النكاح 


وأما كونه يجوز فسحٌ النكاح بالعيب: فلحديث كعب بن زيد ‏ أو زيد بن 
كعب -: أن رسول الله يي تزوّج امرأةٍ من بني غِفَارِ فلمًا دخل عليها ووضع 
ثوبه» وقعد على الفراش؛ أبصر بِكَشّحها بياضاًء فانحاز عن الفراش» ثم قال: 
«حذِي عَلَبْكِ يِيابَكِ)؛ ولم يأخذ مما آناها شيئاً. أخرجه أحمد وسعيد بن 
منصورء وابن عَدِي والبيهقي7©. 


وأخرجه من حديث كعب بن عُجَرة الحاكمٌ في «المستدرك»”". 


وأخرجه أبو تُعيم في «الطب» والبيهقي» من حديث ابن عمرء وفي الحديث 
ا 0 

وروى مالك في «الموطأ» والدَّارَفُظني» وسعيد بن منصور والشافعي» وابن 
أبي شيبة» عن عمرء أنه قال: أيّما امرأة غر نهنا رجل - بها جَنُونٌ أو جذام أو 
بَرَصٌّ -؛ فلها مهرها بما أصاب منهاء وصداقٌ الرجل على من غرَّةُ. ورجال 
إسناده ثقات47'. 

وفي الباب عن عليٌ عند سعيد بن منصور”” . 

وقد ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن النكاح يفسخ بالعيوب» وإن 
اختلفوا في تفاصيل ذلك. 


)١(‏ أحمد: 7077١غ2‏ وسعيد بن منصور في «سئنه؛: (1/ 202515 والبيهقي في «السنن الكبرى»: 
»)7١5/0/(‏ وأخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعقاء؛: 0 من حديث ابن 
عمرء وإسناده ضعيف . 
و«الكشح»: الخصر . «النهاية»: كشح» أوما بين الخاصرة إلى الضلع الخلفي «الصحاح»: كشح . 

(؟) الحاكم في «المستدرك»: (05/5. 

زفق البيهقي في «السئن الكبرى» : (/9/ »)75١5‏ وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؟: (// 2)977 
وأبو يعلى: 00848 والطحاوي: 545 و356. وابن عدي وقد تقدم روايته ‏ حديث ابن 
عمر. ولم أظفر بكتاب «الطب» لأبي تُعيم . 

(8) مالك : 8١٠١1ء‏ والدارقطنى فى «السنن» : 7/9 755), وسعيد بن منصور في لاسئنه» : (1/ 1117)» 
والشافعي في «الأم» : (0/ 286» وابن أبي شيبة في «المصنف» : (4/ 109/8). 

(0) «(سئن سعيد بن منصور): 5١75 /١(‏ و7١5).‏ 


جواز فسخ 
النكاح يالعيب 


خلاف الفقهاء 
في فسخ 
التكاح بالعيب 


حكم أنكحة 


الكفار 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 

ادلدفرا 011 

وروي عن علي وعمرء واين عبّاس» أنها لا تَ النساء إل بالعيوب 
الثلائة المذكورة» والرابع : الداء في الفرج . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة ترَدَ بكل عيب تُردٌ به الجارية في 
البيع ع ورجحه ابن القيم رحمه الله تعالى» واحد حتح له في «الهدي») بالقياس على 

40 
البيع : 

وذهب البعض إلى أن المرأة تَرّدٌ الزوج بتلك الثلاثة» ويالجَبٌء والعنّة. 

والخلاف في هذا البحث طويل”" . 

وأما كونه يقرٌ من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يطابق الشرع: فلحديث 
الضّحاك بن فيروزء عن أبيه» عند أحمد وأهل «السنن 02 والشافعي 
وَالدَّارَفُظنى» والبيهقى وحسّنه الترمِذي. وصحّحه ابن حبّان» قال: أسلمت 
وعندي امرأتان أختان. فأمّرنى الئن يله أن أطلّق إحداهما9 . 

وأخرج أحمد وابن ماجه والتَّرَمِذي» والشافعي والحاكم وصححه . عن ابن 
عمرء قال: أسلم غَيْلانُ التّقفي» وتحته عشرٌ نسوةٍ في الجاهلية» فأسلمن معه. 
فأمره رسول الله يَكلِةِ أن يختارَ منهن أ ا 


.)15* «زاد المعاد»: (ه6/‎ )١( 

(7) قال ابن الشوكاني في «السموط الذهبية الحاوية للدرر البهية؛ ص : ١170‏ : واختلف في انحصار 
العيوب التي يفسخ بها وعدمهء فالأكثر على انحصارهاء وعن بعض أصحاب الشّافعي أنه 
عر متحبيرة واخطلتة الاتلون بايخصارها» دروي عن عل تود وضمر وابق عكاس أن 
المرأة لا ترد إلا بأربعة عيوب : : الجنونء والجذامٌ» والبرصٌء والدَّاءُ في الفرجء لكف يي 
الثلاثة الأول» زقال أبو حنيفة : لا يرذها بشيء؛ أن الطلاق في يده والمرأ لا تَرُدّه بشيء 
إلا الجبّ والعْنّة وفي «نيل الأوطار»: (/7949-798/19)» و(السيل الجرار»: (789/17) ميل 
إلى هذا القول.اه . بتصرف. 

(9) أحمد: ٠4٠18ء‏ وأبو داود: 17847» والترمذي: 79١١»ء‏ وابن ماجه: 21401١‏ والشافعي في 
(مسنده»: »)١6/7(‏ والدارقطني في «السئن»: ف والبيهقي في «السنن الكبرى»: (/// 
14؛ وابن حِبَّانَ: 5147» وهو حديث حسن لغيره» ولم يخرجه النسائي كما قال المصنف. 

(5) أحمد: 4504. وابن ماجه: 2.1961 والترمذي: 21١78‏ والشافعي في «مسنده»: (15/5)» 
والحاكم في «المستدرك»: (1947/5)» وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. 


فصل من أحكام النكاح 
كساسْات ات 1 


وقد أعلَّ الحديث بأن الثابت منه إنما هو قول عمر؛ كما قال البخاري”'. 
وأما كونه إذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح ووحيت العدةٌ: فلحديث 
ابن عبّاس عند البخاري» قال: كان إذا هاجرت المرأةٌ من أهل الحرب؛ لم 
تُخُطب حنَّى تحيضٌ وتَظهُرء فإذا طَهُرت حل لها النُكاح» وإن جاء زوجها قبل 
أن تنكح ردت ليو 
وأخرج مالك فى «الموطأ» عن الزهري» أنه قال: ولم يبلغنا أن امرأةٌ 
هاجرت إلى الله وإلى رسولهء وزوجها كافر مقيم بدار الحرب؛ إِلّا فرّقت 
غ8 1 كد كد امك 0 كم را 
هجرتها بينها وبين زوجها؛ إلا أن يقدّم زوجها مهاجراً قبل أن تنقضي عدَّتها"" . 
وأما كون من أسلم ولم تتزوج امرأته يكونان على نكاحهما الأول؛ ولو 
طالت المدة إذا اختارا ذلك: فلحديث ابن عبّاس عند أحمد وأبى داودء 
وصحّححه الحاكم: أنَّ النّبِىَ يل رد ابنته زينب على أبي العاص - زوجها - 
بنكاحها الأول بعد سئلتين» ولم يحدث ني وفى لفظ: ولم يحدِث 
صداق 2 . وفى لفظ للترمذي: ولم يحدث زكاحاً. وقال: هذا حديث حسنء 
لجح لاا 
أبى العاص بمهر جديذ» ونكاح جديدك. وفى إسناده الحجاج فخ أكطاء» وهو 
)١(‏ نقل كلام البخاري الترمذيّ في «سئنه؛ بعد: 1١74‏ . 
0) البخاري: 6785. 
9) مالك : (5/ 5 05). 
(4) أحمد: 2148935 وأبوداود: 25754٠‏ والحاكم في «المستدرك»: 0770/5 وأخرجه 
الترمذي: 21١577‏ وإسئاده حسن . 
(0) أخرجه أحمد: ,":”84٠‏ من حديث ابن عباس . 
(1) الترمذي: 41١847‏ من حديث ابن عباس أيضاً . 
(0) الترمذي: »١١57‏ وابن ماجه: ,.750٠١‏ وأخرجه أحمد: 59178» وإسناده ضعيف . 


حكم التكاح 
إذا أسلم أحد 


الزوجين 


حكم نكاحهما 
إذا رجع الزوج 
بعد انقتضاء 
العدة 


- الدراري المضية شرح الدرر البهية 
حجر ) 89 لص77س7س 77/7 _لللللااا يو 


بعدهم؛ لا كما نقله ابن عبد البر من الإجماع'''؛ على أنه لا يبقى العقد بعد 
انقضاء العدّة» ولا مانع من جعل حديث ابن عبّاس ‏ وما ورد في معناه ‏ 
مخصّصاً لما ورد من أن العدة إذا انقضت فقد ذهب العقد» ولم تحل للزوج إلا 


.)5*/1١1؟( «التمهيد»:‎ )١( 


فصل في بيان وجوب المهر 


في بيان وجوب المهر وكراهة المغالاة فيه 


مانتو لقف ركز لتقا لاه هه ولط ولو خاها ين كدي اركب 
ُرَآن. 

0 روج كرا ول يسم لها صَدَاقاً ؛ فَلَهَا مَهْرٌ يْسَائِهَا إذا مَخَلَ بها . 

د وُيسْمَحَبُ تقدِيمُ شَيء من المَفرِ كبلَ الدّحُولٍ. 

د وَعَلَيْهِ إِحْسَانُ العِشْرَةٍء وَعَلَيْهَا الطَاعَةٌ وَمَنْ كَانَتْ لَه زَوْجَنَانِ فصَاعِداً؛ 


سا > نعو لوت يع ننه اه و8 عا ع 9 0 س2 سوم تومت مومع ته 
عَدَلَ بَيَنْهِنَّ في القِسَمَةٍ وَمَا تدعو الحاجة إليهء وإذا سَافرٌ أفرع بَسِنْهِنّ » 
وَلِلْمَرْأَةِ آَنْ تَهَب نَوْبَتهاء أَوْ تَصَالِصَ الرّوْجَ عَلَى إِسْقَاطِهَاء وَيْقِيمُ عِنْدَ 
ّ 2 
5 5 3 َ# 01 سر له 
الجَدِيدَةٍ البكر سَبْعا والثيّب ثلاثا. 
و 2 


وَلَا يَجُورٌ العَزْل وَلَا يَجُورٌ نيان المَرأةِ في حُبرِهَا . 
أقول: أما كون المهر واجباً: فلأنه وَكِهُ لم يسوّغ اها يدون مور عاد 1 . حرفب 


وفى الكتاب العزيز: #إوءانوأ ألِيْسَه صَدَقَتِنَ 4 [النساء: 214 وقوله: #قَلا 


رعو عم سيمء 


مَأْعْرُوا نه ك4 وقال: #وَكيّفَ تاحدونه ول ف بَعَصّكُمْ إِلّ بَعْضٍ* [النساء: 
١]الآية.‏ وقال تعالى: ##ولا جِتَامَ عَكِيْ أن تكحوهن ذا َالسموطن ”4 
[الممتحنة: .6٠١‏ وقد أخرج أبو داود والنّسائي والحاكم وصحّححه؛ من حديث ابن 
عباس : أنَّ الى بك منع عليًا أن يدخل بفاطمة حتَّى يعطيها شيئاً» ولما قال: ما 
عندي شيء؟ قال: «كَأَيْنَ دِرْعُكَ الحُطَوِيّة؟؛ فأعطاه إياها(" . 

وحديث سهل بن سعد الآتي قريباً من أعظم الأدلة على وجوب المهر”" . 
)١(‏ أبو داود: 21118 والنسائي: »)١7/5(‏ وأخرجه ابن حِبّان: 5950» وإستاده صحيحء ولم 


زفق ص : ارم 


كراهية مغالاة 
المهور 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


حجن( ) 9ب 707)7)”<+<تآتت7”ت”_؟7بب77 97_77 ”777777 


6 0 : 1 لاع لت 2 
وآما كراهة المغالاة في المهور: فلحديث عائشة: أنه [يَكِهِ] قال: (إن 
3 8 ما لتكاح رك 3 بسرة 0 وعنئدا لطبرانى فى «الأوسط»): أن 
رسول الل له قال «أخنف التساء صداقاً أمظمَهن بَرَكةً)؛.وفئ إسحاذة 


إدف4 
صعفا © . 


وفي «صحيح مسلم»ء عن أبي هريرة» قال: جاء رجل إلى الب كلةٍ فقال 
له: إني تزوَّجْتٌ امرأةٌ من الأنصارء فقال له النَِيْ يك : «هَلْ تَطَرْتَ إِلَيْهَا؟ فَإِنَ 
في عُيُون الأنْصَارٍ شَيْعاً قال: قد نظرتٌ إليهاء قال: «عَلَى كُمْ تَرَوَجْتَهَا؟) قال: 
على أربع أَوَاقِء فقال له الئَِنْ يكك: «عَلَى أَرْبَع أَوَاقٍ!؟ كَأَنّما تَنْحِيُونَ الفِضّةَ مِنْ 
عُرْضٍ هذا الجَبَلِ؛ مَا عِنْدَنَا ما نُمْطِيكَ؛ وَلَكَنْ عَسَى أَنْ تبِعََكَ في يَعْثِ تُصِيبُ 
مِنْهُ) قال: قَبَعتٌ بَعْثاً إلى بني عَبْس ؛ بعث ذلك الرجل فيهم”". 

وأخرج أبو داود والحاكم وصحًّحهء من حديث عُقبة بن عامر»ء قال: قال 
رسول الله ككه: «١حَيْرٌ‏ الصَّدَاقٍ أَيْسَرَهُ)(2. وعن عائشة: أنه كان صَدَاق الى يلل 
لأزواجه؛ اثنتي عَشْرة ا 0 أي : لصف وهو في ااصحيح مسلم' 


وغيره 


)١(‏ أخرجه أحمد: 275674 وإسناده ضعيف. 

(؟) الطبراني في «المعجم الأوسط»: (97/8١)؛‏ من حديث عائشة. 
وفي المطبوع: «فلحديث عائشة» وعند الطبراني في «المعجم الأوسط»: أن رسول الله وَل 
قال: «إن أعظم النكاح بركة» أيسره مؤنة. . . .» هكذا في المطبوع» والصواب ما أثبتناه من 
«نيل الأوطار». 

(9) مسلم: 27447 وقد تقدم قريباً. 

(5) أبو داود: »5١1١1/‏ والحاكم في «المستدرك»: (2)147/7 وصححه ووافقه الذهبي. 

(0) مسلم: 295589 وأخرجه أحمد: 715175. 
واثنتي عشرة أوقية» : الأوقية: أربعون درهماً» ف(1١)‏ أوقية تساوي (480) درهماً» والنّْنٌ: 
نصف أوقية تساوي )7٠١(‏ درهماً» صار المجموع : )00١(‏ درهماً . 
و(0200) درهم تساوي (00) ديناراً ذهباً» و(00) دينار ذهباً تساوي (170) غراماً ذهباً. «إعلام 
الأنام» : (9/ 043 . 


فصل في بيان وجوب المهر تت 

وأما كونه ب يصح باليسير؛ ولو خائماً من حديد» أو تعليم قرآن: لما أخرجه 
أحمد وابن ماجه والتّرهِذي وصحّحه» من حديث عامر بن ربيعة: أن امرأة من 
بني قَرّارة تزوجت على نعلين» فقال رسول الله كه : «أَرَضِيتٍ عَنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ 
تَعْلَيْنِ!» قالت: نعم؛ فأجازه'" . 

وأخرج أحمد وأبو داود» من حديث جابر: أن رسول الله يَكِةِ قال: «لَوْ 
رَجُلاً أَغطى امْرََةٌ صَدَاقاً ‏ مِلْء يَدَيْهِ ‏ طعَاماً كَانَتُ لَهُ حَلَالاً) وفي إسناده ضعف”" . 

وأخرج الدَّارَفُظْني من حديث لأبي سعيد في المهر: (وَلَّوْ عَلَى سِوَاكِ مِنْ 
أَرَاك)7” . 

وفي «الصحيحين» وغيرهماء من حديث سهل بن سعد: أن النَِّيَ يكلِِ جاءته 
امرأة فقالت: يا رسول الله! إني قد وهبت نفسي لكء فقامت قياماً طويلاً» فقام 
رجل» فقال: يا رسول الله! زؤّجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال 
رسول اله ي: هَل ند مِنْ شَيءِ ضيقها إنه؟؛ قال: ما عندي إلا إزاري 
هذاء فقال له النَِيْ يكل: (إِنْ أَعْطَيْتَهَا إزَارَكَ جَلَّسْتَ لا إِرَارَ لَكَء فالّئّمس سَبْعاً) 
فقال: ما أجد شيئاً! قال: «الْتَمِس وَلّو كَاتماً مِنْ حَدِيد) فالتمس فلم يجد شيئاً» 
فقال له النَبينْ يله : اع كر ار ا 0 ونه كذا سركت 
- لسور سمّاها ‏ فقال له النَِّيْ كل : «قَدْ رَوّجْتْكُها يما مِنَ القرَآن)40) 

ولا يعارض ما ذكر حديث : ١لا‏ مَهْرَ أقلٌ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمِ) عند ل 
من حديث جابر؛ لآذاني إسنادة متشو ين عيد وحجاج بن ا وهما 
0 


7 
ا 


3 
58 
0 


)١(‏ أحمد: 19714» وابن ماجه: ١1884‏ بنحوه» والترمذي: 2١١١‏ وإسناده ضعيف. 

(؟) أحمد: »١54875‏ وأبو داود: 257١١‏ وإسناده ضعيف كما قال المصنف. 

(5) الدارقطني في «السنن»: (417/8) من حديث ابن عباس» وفيه تفصيل وكلامء انظر لزاماً 
«التلخيص الحبير»: (#/ »)١9٠‏ وقال الحافظ فيه: إسناده ضعيف جدًا . 

(5) البخاري: 20507٠‏ ومسلم: /1ى4 “ا وأخرجه أحمد: 771/44. 

)2 الدارقطني في «السئن»: ("/ 58 9). 


أقل المهر 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
825 
55 وأما كون من تزوج امرأة ولم يسم لها صداقاً فلها مهر نسائها: فلحديث 
اما داوب علقمة عند أحمد وأهل «السئن»» والحاكم والبيهقي؛ وصحّحه التّرمِذي وابن 
حِبَّانء قال: أتي عبد الله - يعني : ابن مسعود ‏ في امرأة تزوّجها رجل» ثم مات 
عنهاء ولم يفرض لها صداقاً. ولم يكن دخل بها؟ قال: فاختلفوا إليه» فقال: 
أرى لها مثل مهر نسائهاء ولها الميراث» وعليها العدة» فشهد مَعْقِل بن سِنانٍ 
الأشجعي : أن النَّبِىَ > كه قضى في بَرْوَعَ ابنةٍ واشِقٍ بمثل ما قضى”"'"'. 
1 وأما كونه يستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول: فلحديث ابن عبّاس 
“7ن المتقدّم قريباً”". وأخرج أبو داود واب بن ماجهء من حديث عائشة قالت: أمرني 
الدخود رسول الله يككٍ أن أدخل امرأة على زوجها قبل أَنْ يُعْطِيهًا شيئاً”” . 
ولا يعارض هذا حديث ابن عبّاس» فإن غاية ما فيه أنه يدل على أن تقد 
شيء من المهر قبل الدخول غير واجبة» ولا ينفي كونها مستحبة . 
0 وأما كون على الزوج حسن العِشرة: فلقوله تعالى: #وَعَاشْرَوهُنَ لمُون» 
الذيجح [النساء: 14]» وفي «الصحيحين» وغيرهماء من حديث 0 هوي 1ن القاة 
كَالضَلَع ذا دّمَبْتَ تُقِيِمَْهًا كَسَرْتَهاء وَإِنْ تَرَكْنَهَا اسْتَمْئَعْتَ بها عَلَى عِوْج) 
ا بالنماء رن 
وأخرج أحمد والترمذي وصحّحه من حديثه أيضاًء قال: قال رسول الله ككل: 
كْمَلُ المُوينين إيْماناً آَحْسَئْهُمْ خُلقاًء وَحِباركُمْ خِباركُمْ ليسَاتهِمْ0”. 
وأخرج التّرهذي وصخّحه. من حديث عائشة قالت: قال رسول الله وَل : 


اغَيْركُم خَيْرَكُمْ لأَمْلى وَأنا خَيْركُمْ ِأَهْلِب» . 


)0( أبو داود : 6, والترمذي: »١١546‏ والنسائي: :.)١75١/5(‏ وابن ماجه: ,.1891١‏ والحاكم 
في «المستدرك»: (؟/ »» والبيهقي في «السئن الكبرى» : (/ 516).: وابن جِبّان: 24045 
والبوجة ايد : 049 عن عبد الله بن غتبة» قال أني عيذ الها بن مسعوه. : فذكره. 
إف4 رةه 
(5) أبو داود: 27178 وابن ماجه: .١487‏ 
(5) البخاري: 0184» ومسلم: #547: وأخرجه أحمد: 24075 من حديث أبي هريرة. 
(0) أحمد: ٠١5‏ ١٠»ء‏ والترمذي: ؟5١١.‏ (5) الترمذي: 8966”. 


فصلٌ في بيان وجوب المهر 


رم سوير م سس سا 


وأما كون عليها الطاعة: فلقوله تعالى: 8مَإِنٌ ألنحكُمْ لا وأ ا جرب ددءة 


سبي 4 [النساء: 175 وفى «الصحيحين) وغيرهما من حديث أبى هريرة قال: 
قال رسول الله يل : «إذًا دَعَا الرَّجُلّ امْرَأَتَهُ إلى فِرَاشِوء فَأَبَتْ أَنْ تجىء. قَبَاتَ 
عَضْبَانَ ء عَلَيْهَاء لَعَنَنْهًا الملابكة حَتَى ٍ تُضبح)”7 . 


وأخرج «أهل السنن» وصحّحه الترذي» من حديث عمرو بن الأحوص: 
أنه شهد حجة الوداع مع النَىَ كله فحمد اللهء وأثنى عليه وذكّرء ووعظء ثم 
قال: «اسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ حير كَإِنّما هّن عِنْدَكُمْ عَوَان لَسْتُمْ تَمِلِكُون مِنْهنّ سَيئا 
غَيْرَ لِك إلا أَنْ يَأْتِينَ بفَاحِشَّةٍ مُبَينقٍ َِنْ فَعَلْنَ؛ ماه رومن في المضاجع: 
َاسْربومن ضربا غير بزع » ؛ نَِنْ أَطفتكم قلا تَبِقُوا عَلَيْهِنَ سيلا ألا إِنَّ لَكُم 
ِن ينَاكُمْ حناء وَليسَادِكُمْ عَلَكُمْ حنًاء ا م عَلَى نايك : قلا يُوطئن 
0 مَنْ تَكْرَهُونَ ولا يَأَدَنَّ في بُيُوتَكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ آلا وَحَشّهُنَّ عَلَيْكُمْ : 

نْ تحَسِنُوا إِلَيْهِنّ في كِسْوَتِهِنَ وَطَعَامِهِنَ)”"'. وفي الباب أحاديث كثيرة. 


في حقٌّ 
الزوجة 


وأما العدل بين الزوجات في القسمة وما تدعو إليه الحاجة: فلحديث «جوب العدل 


أبي هريرة عند أحمد وأهل «السئن»» والدّارمي وابن حِبَّانَء والحاكم»ء وقال: 
إسناده على شرط الشيخين» و الَرَمِذيء عن النَّبِيَ كَكهِ قال: «مَنْ كَانَتْ 

لَهُ امْرَآَتَانِ؛ٍ ميل لإِحْدَاهُما عَنِ الأخيق جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةٍ يَجُرٌ أَحَدَ شِقَيْهِ سَاقِطاً 
قن 


وقد كان رسول الله َه يَقسِمْ بين نسائهء فكُنّ يجتمعن كل ليلة في بيت 
الذي يأتيها؛ كما في «الصحيح)”' . 


.9511 وأخرجه أحمد:‎ 2,760141١ البخاري: 77" ومسلم:‎ )١( 

(؟) الترمذي: 1157غ والنسائي في «السئن الكبرى»: 4159» وابن ماجه: 2140١‏ ولم يعزه 
صاحب «التحفة»: (8/ *177) لأبي داود. 

(9) أحمد: #5قلاء وأبو داود: “71 والترمذي: 57١1.؛‏ والنسائي: (7/ '77): وابن ماجه: 
2:86 وإسناده صبحيح . 

(5) مسلم: 578"ء من حديث أنس بن مالك. 


بين الزوجات 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
جربب ب ب 77777 7 
وأخرج «أهل السنن» وابن حِبَّانَء والحاكم وصحّححاه» من حديث عائشة 
الت كان ارسول الله يكهِ يقسم فيعدل» ويقول: «اللّهُم! هذا كشين :نيما 
أَمْلِكَ؛ لا تَلْمْبِي فِيمَا تَمْلِك وَلَا أَمْلِكُ»”". 
وأما الإقراع بينهن في السفر: فلحديث عائتشة في «الصحيحين» وغيرهما : 
0 أن النَّىَ يلِ كان إذا أراد أن يخرج سفراً أقرع بين أزواجه؛ فأيتَهُنّ خرج سهمها 
السفر و ب 
للمراة انايب وأما كون للمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج عليها: فلحديث عائشة في 
ش «الصحيحين» وغيرهما : أن سَّوْدة بنت رَّمْعة وهبت يومها لعائشةء وكان النَن كلل 
يقسم لعائشة يومها ويوم سَؤْدة”"" 
وفي «الصحيحين» عن عائشة في تفسير قوله تعالى: لقلا جاح عَلتيِمَآ أن 
فا ب هنا وَاَلصلمَ 4 [النساء: 8؟1] قالت: هي المرأة تكون عند 
الرجل لا يستكثرٌ منهاء فيريدٌ طلاقها ويتزوّج غيرهاء فتقول له: أمسكني ولا 
تطلقني. ثم تزوج غيري» وأنت في حل من النفقة علي والقسم لي”*. 
0 وأما كونه يقيم عند الجديدة البكر سبعاً والثيب ثلاثاً: فلحديث أم سلمة 
البكر على عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره: :"أن لمن كك لما تزوجها أقام عندها ثلاثة 


الثيب والعكس 
أيام”” . 


وفي «الصحيحين» من حديث أنس قال: من السنة إذا تزوج البكر على 
الثيب أقام عندها سبعاًء ثم قسمء وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً» ثم 


قسم'". وفي الباب أحاديث. 


مشروعية 


)١(‏ أبو داود: »1١74‏ والترمذي: »1١5٠‏ والنساتي: (57/9)» وابن ماجه: 21959 وابن 
حِبَّانَ: 41947.» والحاكم في «المستدرك»: (؟/ /0)141 وأخرجه أحمد: .1011١١‏ 

(5) البخاري: 241١5١‏ ومسلم: ١٠5٠لاء‏ وأخرجه أحمد: ٠/01/ا7.‏ 

(5) البخاري: 205١17‏ ومسلم: 075358 وأخرجه أحمد: 1419984. 

(5) البخاري: 2556٠‏ ومسلم: لالاهلا. 


)2 مسلم : رطضت 


زفق البخاري : 26051 ومسلم: افاذيرة 


فصل في بيان وجوب المهر م 
ححح7حج------------- 1/7777 ب سخ 


وأما كونه لا يحور العزل: فلحديث جذامة بنت وهب الأسدية: أنهم سألوا الكلام عن 


سول الله يلد عن العزل؟ فقال: «ذَلِكَ الوّأدُ آلحَفِي) أخرجه مسلم رحمه الله 


8 اررق 
وعيرة” + 


وأخرج أحن وابن ماجه عن عمر قال: نهى رسول الله يك أن يعزل عن 
لهذ 1 لظب إذنياك :وق اتشافة ادا المعةة رف قال" 

وأخرج عبد الرزاق والبيهقي» من حديث ابن عبّاس» قال: نهى عن عزل 
الحرّة إِلَّا بإذنها”” . 

وقد استدل من جوز بحديث جابر في «مسلم» وغيره» قال: كنا نعزل على 
عهد رسول الله كةِ والقرآن ينزل”*“. وفي رواية فبلغه ذلك؛ فلم لون 
وغايته : أن جابراً لم يعلم بالنهي» وقد علمه غيره. 

وأما ما في «الصحيحين»» من حديث أبي سعيد: أن الي م يك قال لما 
سألوه عن العزل: «مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُواء فَِنْ الله عز وجل كَدْ كَتَبَّ مَا هُو 
حَالِقٌ إلى يَوْم القِيَامَق)''» فقد قيل: إن معناه النهي» وقيل: إن معناه ليس 
عليكم أن تتركواء وغايته: الاحتمال» فلا يصلح للاستدلال. 

وأخرج أحمد والتّرهذي والنّسائي بإسنادٍ رجاله ثقات» قال: قال 
رسول الله علد ذ في العزل: «أَنْتَ تَخَْلقة؟ آَنْتَ رق ؟ َقِرهُ كَوَارَهُ فَإِنّما ذَلِكَ 
القَد9)2" . 
دلق مسلم : مكه وأخرجه أحمد: ال 6 
(؟) أحمد: »7١7‏ وابن ماجه: 419478 وإسناده ضعيف. 


() عبد الرزاق في «المصنف»: 1706577» والبيهقي في «السئن الكبرى» : (/9/ 0771 . 

(5) مسلم: مول وأخرجه البخاري: 2057١8‏ ولعي ١8814‏ . 

(5) مسلم: 5051. 

(5) البخاري: 9٠5لا‏ ومسلم: 27640 وأخرجه أحمد: .1١584‏ 

0) أحمد: »1١١150‏ وإسناده ضعيف لانقطاعه» وأخرجه الترمذي: ١١5‏ بنحوه عن جابر» 
وقال: وفي الباب عن أبي سعيد» وأخرجه النسائتي في «السئن الكبرى»: 4074 بنحوه عن 
أبي سعيد» بلفظ : ١كَذِيَتٌ‏ يَهُوكُ 5 الله لَوْ أَرَادَ آَنْ يَخُلْقَ سَيْاً لَمْ يَسْتَطعْ أَحَدٌ أَنْ يَصْرِقَهُ) 1 


العزل 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


وأخرج أحمد ومسلمء من حديث أسامة بن زيد: أن رجلا جاء إلى 
النّبِي كله فقال: إني أعزل عن امرأتي» فقال له رسول الله يكلِِ: «لِمَّ تَفْعَلَ 
ذَلِكَ؟» فقال: إني رجل أشفق على ولدهاء فقال رسول الله كَكلِِ: «لَوْ كَانَ ضَارًا 
ضر فَارِسَ والرُوم»”'2. 

وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إِلّا 


بإذنها”"» وتُعقَّبٍ بأن الشافعية تقول: لا حق للمرأة في الجماع””". 
تحريم إتبان وأما كونه لا يجوز إتيان المرأة فى دبرها: فلحديث أبى هريرة عند أحمد 
المرأة في 5 9 5 5 ”7 لك 0 ا 2 ع دهع 
دبرها وأهل «السنن» والبرّارء قال: قال رسول الله كَله: «مَلعون مَنْ أتى المَرَأة فى 


دُبُرِهَا» . وفي إسناده الحارث بن مُحَلّد لا يُعرف حاله”“. 


وأخرج أحمد والتّرمِذي وأبو داود» من حديث أبى هريرة : أن رسول الله د 
5 5207 - 6م وس 5 - م 2 هر 2 
قال: «مَنْ أتى حايْضاً. أو امْرَأةٌ فى دُبْرهَاء أو كاهنا قَصَدَّكَهُ ؛ قد كَفَرَ بمَا أَنزلَ 


04 


/ مُحَمَّدِ) وفي إسناده أبو تومِيمة عنه» قال البخاري: لا يعرف لأبي تجمِيمة 


سماع من أبي هريرة. وقال البرّار: هذا حديث منكرء وفي إسناده أيضاً حكيم 

ابن الأثرم» قال البرّار: لا يحُْتح بهء وما تفرد به فليس بشيء”". 
وأخرج أحمد وابن ماجه من حديث ُحزيمة بن ثابت: أن النَىَ كله نهى أن 

1 : 1 ِ 

يَأتِّي الرجل امرأته في دُبرها. وفي إسناده عمرو بن أَحَيْحَة وهو مجهول©. 

)غ2 حمل ؛ 18 2 ومسلم: لاه" 

(؟) «التمهيد»: .)١58/7(‏ 

() قال صاحب ارحمة الأمة في اختلاف الأئمة؛ ص : 108 : والعزل عن الحرّة ولو بغير إذنها 
جائز على الراجح من مذهب الشافعية؛ لكنه منهي عنه» فالأولى تركه. 

(5) أحمد: "91/7 وأبو داود: تسق والترمذي: 1 بنحوه» والنسائي في «السنن الكبرى»: 
6 وابن ماجه: 78.: وقال الهيثمي في «المجمع»: أخرجه أحمد والبزّار من حديث ابن 
عمر. 

(5) أحمد: »4759٠‏ والترمذي: 2٠8‏ وأبو داود: 7805: والبخاري في «التاريخ الكبير)»: 
كر لال وإسناده محتمل للتحسين . 

(5) أحمد: 86٠‏ »,» وابن ماجه: »1١955‏ وأخرجه النسائى فى «السئن الكبرى»: 24496 وهو ب 


فصل في بيان وجوب المهر تك 

وفي الباب عن علي بن طَلّق7" عند أحمد والتّرمِذيء والنّسائي وابن 
ماق 01 الي يكل قال: «لا تَأنُوا النْسَاء 2 أَعْجَازِمِنَّ أو قال: «في أدبا رِهُنَّ» 
وإستاذه كانت 

وعن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده عند أحمد والنّسائي: أن 
النَىَ يل قال [في] الذي يأتي امْرأَتَهُ في دُبرها: «هي اللْوَطِيةُ الصّعْرّى)””. وفي 
الباب أحاديث وبعضها يقوّي بعضاً. 

وحكي عن بعض أهل العلم الجوازء واستدلوا بقوله تعالى: لأا حَرَكم 
أن شِع البترة: 01578 والبحث طويل لا يتسع المقام لبسطه. 


© | 85 | 


حديث صحيح لغيره» وليس في إسناد أحمد وابن ماجه عمرو بن أحيحة بل هو في إسناد 
النسائي والشافعي في «مسئدهم؛»: /١(‏ 6718. وفي المطبوع: اعمر بن أصيحة» والصواب ما 
أثيتناه. 

)١(‏ في المطبوع: «علي بن أبي طالب» وهو خطأء وقد بينه ابن عساكر في كتابه #ترتيب أسماء 
الصحابة» ص : 485 وابن كثير في «تفسيره»: .)087/١(‏ 

(؟) أحمد: 5508. والترمذي: 7٠١6‏ وه١٠٠»‏ والنسائي في «السئن الكبرى»: 24*75 ولم يخرجه 
ابن ماجه كما ادّعى المصنف . 

(9) أحمد: 450705 والنسائي في «السنن الكبرى»: 44810. وأخرجه الطيالسي: 25155 
والبزّار: 1506» وإسئاده حسن . 


الولد للفراش 
وللعاهر 
الحجر 


حكم إذا 
اشترك ثلاثة 
في وطء أمة 
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فصل 
[ في أحكام عدَّة ] 


د وَالوَلَدُ للفراش» ولا عِبْرَةَ لِسَبَهِ بِغيْرِ صَاحِبه . 
د وَإِذًا اشر تََانة في وَظءِ أمَةٍِي ظَهْرٍ مَلَكَهَا كُلّ وَاحَدٍ م 2 نم ديه نات يرل 
وَادَعَوُهُ ويفا ؛ مبفْرَعٌ ينهم وَمَنِ اسْتَحَفَهُ بالفرْعَةٍ عَةِ؛ٍ فَعَلَيْهِ لآكَرَيْن تلا الديَة . 
أما كون الولد للفراش ولا عبرة بشبهه ا فلحديث 

أبي هريرة في «الصحيحين» وغيرهماء قال: قال رسول الله يلل «الوَلَدُ لِلْفِرَاشٍ 
وَلِلْمَاِرٍ الكسكة ١"‏ روقينا أيضا من حديث عائشة قالت: اختصم سعد بن 
تمتبة بن أبي وقاص عهد إلى فيه أنه ابئه» انظر إلى شبههء وقال عبد بن زَّمْعة: 
هذا أخي يا رسول الله» ولد على فراش أبي» فنظر رسول الله كك إلى شبههء 
قرا شبها ينا تعكبة + وقال: «َهُوَ لَك با عند بن وَمْمَة ب الوَلِدُ لِلْفِرَاشٍ وَلَلْعَاِرٍ 
الحَجَرٌ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ نت زّمْعة!)7". 

وأما كونه إذا اشترك ثلاثة. .. إلى آخره: طكاادرة أحمد وأبو داو 
واد بن ماجه والنّسائي» من حديث زيك د بن أرقم» قال: الو نضاة اوهو لشو 
بثلاثة ةِ وقعوا على امرأةٍ في طهر واحدٍء فسأل اثنين فقال: أتقرّان لهذا بالولد؟ 
قالا: لاء ثم سأل اثنين أتقرّان لهذا بالولد؟ قالا: لاء فجعل كلما سأل اثنين 
أتقرّان لهذا بالولد؟ قالا: لاء فأقرع بينهم» فألحق الولد بالذي أصابته القرعة» 
وجعل عليه ثلثي الدية» فذكر ذلك للنبي كَل وضحك حنَّى بدت نواجدٌة . 
)١(‏ البخاري: 230814 ومسلم: 6 وأخرجه أحمد: 9707. 
(0) البخاري: 27867 ومسلم: 511" وأخرجه أحمد: 750845. 
(9) أحمد: 1979», وأبو داود: 27779 وابن ماجه: 7758 والنسائي: (2)1875-187/5 

وإسناده ضعيف لاضطرايه . 


فصل في أحكام عدّة 
ناوا 


وأخرجه النّسائي وأبو داود موقوفاً على علي بإسنادٍ أجود من الأول؛ لأن في 
الإسناد الأول يحيى بن عبد الله الكندي المعروف بالأجلّح ولد وثقه ابن كيت 
والمقر كم 1 النُسائي بط ا ا ان 

وقد أخذ بالقرعة مطلقاً مالك والشافعي وأحمد والجمهور. حكى ذلك 
عنهم ابن رسلان في كتاب «العتق في شرح السنن» وقد ورد العمل بها في 
مواضع هذا منها. 


. /ه1751١‎ / أحمد بن عبد الله بن صالح» أبو الحسن العِججليء المتوفى سنة‎ )١( 
وانظر الكلام عن الحديث في : «الثقات» للعجلي»‎ 2377١ وأبو داود:‎ »)١87 /5( النسائي:‎ )9( 
.90545 والنسائى فى «السئن الكبرى» عقب:‎ »75١7 : ص‎ 


م 
عل 


هه 0 
جل اوعجري 
(سكس <١دين‏ (زرومسصى 


1ت قت بحات 1١0‏ . ببايياريا 


قم 
جر إوي جلي 
يع دم مويب 


براي 


000 


و 


قم 
جر يي ل(افريَّ 
(سكس ١ن‏ (لرومسى 


1017 1ت نماك 0 1١‏ . لراياي ايلا 


قم 
جل ارج (جَرَيَ 
(سس دن (لزومسصى 


71 2:1 1ت لاك 0 ١11‏ _ بفاييراييا 


ا 


د هُوَ جَاتِرٌ مِنْ مُكَلّفٍ مُخْتَارٍ وَلَّوْ هَازِلاً؛ لِمَنْ كَانَث فِي ظُهْرٍ لَمْ يَمَسّهَا فيه 
وَلَا َلََهَا في الحَيْصَةَ التي َبْلهُ أ في حَمْلٍ كد اسْتبانَ. 
د وَفي وُنُوعِهِ وَوُقُوع مَا َوْقَّ الوَاجِدَةِ مِنْ دُون تَخلّْلٍ رَجْعَةٍ خِلاث, 
الواح عدم الؤقوم . 
أقول: أما جواز الطلاق: فبنص الكتاب العزيز» ومتواتر السنة المطهرة» ل 
وإجماع المسلمين» وهو قطعيّ من قطعيّات الشريعة» ولكنّه يُكره مع عدم الطلاق 
الحاجة . 
وقد أخرج أحمد وأبو داود» وابن ماجه والتَرمِذي وحسّنه» من حديث 
تَؤْبانَء قال: قال رسول الله كَل: «أيّما امْرأةٍ سَأَلَتْ رَوْجَهَا الطلاقّ فِي غَيْرِ مَا 
وأخرج أبو داود وابن ماجه. والحاكم وصحًحه.ء عن ابن عمرء عن 
التي كه قال : «أَبْمَضُ الحََالٍ عِنْدَ الله عز وجل الطّلّانُ)”" . 
وأما كونه من مكلّفٍ مختار: فلأنَّ أمر الصغير إلى وليه» وطلاق المكره لا 
حكم لهء والأدلة على هاتين المسألتين مقررة في مواضعها. 


وأما كونه يقع من الهازل: فلحديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود» وابن وقوع الطلاق 
من الهازل 
)١(‏ أحمد: ٠15554.ء‏ وأبو داود: 7775 وابن ماجه: 25١88‏ والترمذي: 21١١41/‏ وهو حديث 


(5) أبو داود: 14 1, وابن ماجه: »5١18‏ والحاكم في «المستدرك»: ,.)١95/5(‏ وقال: 


صحيح الإسناد ووافقه الذهبى. 
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و الس بلطلل 
ماجه والتَرهِذي وحسّنهء والحاكم وصحّحهء قال: قال رسول الله كلِةِ: «ثلاتٌ 
حَدَُمَنَ جد وَهَرْلّهُنَ جدّ: التكاح, 0 والبَجْعَةٌ) وفي إسناده 


عبد الرحمن بن حبيب بن أَرْدَكُء وهو مختلف فيه0© 
وفي الباب عن قَضَّالة بن عُبيد عند الطبراني مرفوعاً: «ثَّلاتٌ لَا يَجُورٌ ذِيهنَّ 
اللَعِبُ: الطَلَاقُ» وَالتكَاحُء وَالعِمْقٌ» وفي إسناده ابن لهيعة . 
وعن عبادة بن الصامت عند الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» مرفوعاً 
بنحوه» وزاد: «قَُمَنْ قَالَهُنَ فَقَدُ وَجَبْنَ) وفي إسناده انقطاع”” . 
0 ذرٌ عند عبد الوزاق» رفعه: «مَنْ طلَّنَ وَمُو لَاعِبٌ نَطْلَاقُهُ جَايْقٌ 
مَنْ أَعْتَقَ وَمُو لَاعِبٌ فَِنْقُهُ جَايْرٌ وَمَنْ ع وَهُو لَاعِبٌ فَيِكَاحْهُ جَايْرٌا. وفي 
إسناده أيضاً انقطاع”». وعن عليٌ موقوفاً عند عبد الرزاق أيضاً”*2. وعن عمر 
مرفوعاً عنده أيضاً”"2» وهذه الأحاديث يقوّي بعضها بعضاً. 
وأما كون أعبار ايكون في طهر لم يمنها فيه. . . الخ : 
الطلاق السني ١‏ [أقول: وي يُشترط في طلاق السُنّة أنْ لا تكون المرأة حائضاً» وهذا لغضبه يله 
د ا ل اللي لد لات م 
وأما اشتراط أن لا تكون نمّساء: فلن قوله يك في حديث ابن عمر: شَ 
يُمْسِكُهَا حَنَّى تَظهُرٌ َم تَحِيضٌ ) َم تَظهُرٌ ٠‏ كإِنْ بَدَا لَه أَنْ يُطَلَمَهَا كليْطلَفها0؟©2 
فهذا فيه أن طلاق السّئة يكون حال الظهْرء والنّفاس ليس بطهر . 


وم 


(1) أبو داود: 25١94‏ وابن ماجه: 27١9‏ والترمذي: »١١84‏ والحاكم في «المستدرك»): 
(ا؟/رحوطل)ء ولم يخرجه أحمد كما قال المصنف. 

إفة الطبراني في «المعجم الكبير): /1١4(‏ 2275085 وقال الهيئمي في «المجمع!: 08/5" : فيه ابن 
لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح. 

() عزاه للحارث في «مسنده» الحافظ في «المطالب العالية»: 21708 وأورده البوصيري في 
«الإتحاف»: (7/ )١١9‏ بسند الحارث» والحديث إسناده ضعيف . | 

0 عبد الرزاق في «المصنف»: 59؟١٠١.‏ 

(4) عبد الرزاق في «المصنف»: .1١781/‏ 

(1) عبد الرزاق في «المصنف»: ٠١748‏ موقوفاً . 

(10) أخرجه البخاري: »49٠08‏ ومسلم: 275017 وأخرجه أحمد: 0171١‏ وهو مكرر وسيأتي. 


فصل في احكام الطلاق ش 
جياه 


در وا فلقوله يَِدٌ في حديث ابن 0 
: «مَليُطلْنْهَا ما هرا قَبْلَ أنْ يَمَسَّهَا»0') يع: يعني : في ذلك الظهْر. ٠‏ 5 
0 شتراط أن لا يطلقها في ذلك الطهر أكثر من طلقة: فَلِمّارواه 
الدّارقطني» من حديث ابن عمر: أنّه طلّق امرأته تطليقةٍ و وهي حائض» ثم 0000-0007 
أن يتبعها تطليقتين أخرَيَيْنِ عند القّرء» فبلغ ذلك النبي ال ا 0 
هَكَذًا أَمَرَكَ الله تَعَالَىء إِنّك قد أخطأت السُنَة وَالسُنَهُ آَنْ تَسْتَفْيِلَ الظهْرَ كَتَطَلْقَ 
لِكُلّ قُرْءِ), وفي لفظ: ١فِي‏ كل قَرْءِ تَظلِيقّة؛» وقد أنكر الحافظ ابن حجر هذه 
ال 
وأخرج النسائي من حديث محمود بن لَبِيدِ» قال: )+ خيرَ رسولٌ الله عن رجل 
طلّق امرأتة ثلاتٌ تَظليقاتِ حي فقام فنا فقال: ايُلْعَبُ بِكِتَاب الله ! 


-_ 
4 
6 


أنَا يد يْنَ آظْه ركه" . 
58 احاذان 0ه عاضا ب كر رطف حم لح فل مره ونرب ونه 
انور | ايمْسِكْهَا حَنَّى تَظهُرَ ثم تَحِيض» مَتَظهُرَ)”*'؛ فلولا أن الطلاق يعر #6 
في الحيض مانع من الطلاق في الظهْر المتعقب له؛ لم يأمره نا كوش الور ف تعدا 
ادي عقي التحعة الل طلتها فته 
وجميع ما ذكرناه من حديث ابن عمر متفقٌ عليه» إِلَّا رواية الدارقطني التي 
ذكرناها . 


وفي رواية من حديث ابن عمر» عند مسلم وأبي داود والنّسائي: أنَّ النبيّ 
01 2 وم 557 20 00 8 2 ا د 
ابروا ا(لجميابيى لور إن با قاو أو أَمْسَكَ. وفي لفظ لمسلم 
أيضاً والترمذي: «مُرْهُ كَلْيرَاجِعْهَاء َم لِيَطَلْقْهًا ظاهراً أَوْ حَامِلاً)2 » وظاهر 


. جزء من الحديث المتقدم‎ )١( 

(؟) الدارقطني في «السئن»: (7/5١و2)85»‏ وكلام الحافظ في «التلخيص الحبير؛: (9/ 0775 
وفيه كلام » انظر كلام ابن القيم في «زاد المعاد؛: (4/ #/ا-0974. 

(*) النسائي: .)١437/5(‏ (4) تقدم ذكره قريباً أيضاً . 

(5) مسلم: 7569 وأبو داود: 7146» والنسائي : ١خ‏ . 


تحريم الطلاق 
البدعي 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


الاق 

هاتين الروايتين: أن الطلاق في الظهر المتعقب للحيضة التي وقع الطلاق فيهاء 

يكون طلاق سنة لا بدعة. ولكن الرواية الأولى التي فيها: انم يْمْسِكْهَا حَنَّى 

تَظهُرٌ نُمٌّ تحِيضٌء قُتَظهُرَ”" متضمنةٌ لزيادة يجب العمل بهاء وهي أيضاً في 
«الصحيحين»؛ فكانت أرجح من وجهين. 

وَيْذّل قوله: «أوْ خَايَلاٌ» آن:طلاق الحامل للسنة» وأما من كانت صغيرة أو 


ابس أو متسلما حيقيها > فالظاعن أن كر ن لوقه الس عن قير شرظ إلا مهرد 


إفراد الطلاق. وأما القول بأنه ليس بسنة ولا بدعة كما في «البحر) وغيره 
ففاسد؛ لأن الأصل عدم عروض ما يمنع من الطلاق المشروع. 

ويحرّمٌ إيقاعةٌ على غير هذه الصّفةٍ:] ''' فلحديث ابن عمر عند مسلمء 
وأهل «السئن» وأحمد: أنه طلَّق امرأته وهي حائض» فذكر ذلك عمر للنبي كله 
فقال: «مُرْمُ كَليُرَاجِعْهَاء ثُمَّ َيُطَلَفهَا طاهراً» أَوْ حَامِلاً”". وني لفظ أنه قال: 
«َيُرَاجِعْهَاء ثم تَنغها على تهر: تَحِيضٌ كتَظهرَ؛ فَِنْ بَدَا لَهُ لَهُ أن يُطلّقها ؛ 


م 


كَلْيُطلّفْهَا تمان ينسهاة قَتلِك العذَةٌ كما أ الله» وهو في «الصحيحين) 


: دقع 
وغيرهما © . 

0 : أنه قرأ النبئ كله : 3 يا لين إِدا طلقم لِنْسَك 
1111110 


هن لِعِدَّحبِنَ# [الطلاق: 60 
ووقع الخلاف بين الرواة: هل خُسِبَثْ تلك الطلقة أم لا؟ ورواية عدم 
الحَسْبان لها أرجح» وقد أوضحت هذه المسألة في «شرح المنتقى»؛ وفي رسالة 


)١(‏ تقدم ذكره قريباً أيضاً. 

(؟) ما بين المعقوفتين [ ]» زيادة مقتبسة من «الروضة الندية». 

(*) مسلم: 8" وأبو داود: 4» والترمذي: »1١175‏ والنسائي : »)١54١/5(‏ وابن ما 
738060717 وأحمد: .598٠‏ 

(5) البخاري: 4908» ومسلم: 275651 وأخرجه أحمد: .0177٠١‏ 

(5) مسلم: ”"٠‏ وأخرجه أحمد: 08785. 


فصل في احكام الطلاق 0-7 
مستقلة» والخلاف طويل» والأدلة كثيرة» والراجح عدم وقوع البدعي لما ذكرناه 
هنالك”"' . 325 

وقد روى سعيد بن منصور» من طريق عبد الله بن مالك» عن ابن عمر: أنه 
طَلَّق امرأته وهي حائضء فقال رسول الله ككلِةِ: «لَيْسَ ذَلِكَ بشَوع)”" . 

وقد روى ابن حزم في «المحلى» بسنده المتصل إلى ابن عمر: أنه قال في 
الرجل يطلق امرأته وهي حائض : لا يعتد بذلك. وإسناده صحيح”"» وقد تابع 
أبا الرُبير - الراوي لعدم الحسبان لتطليقة ابن عمر المذكورة في الحديث - 
أربعة: عبد الله بن عمر العمري» ومحمد بن عبد العزيز أبي روّادء ويحيى بن 
سليم» وإبراهيم بن أبي حَسّنة . 

ولو لم يكن في المقام إِلّا قول الله عر وجل: كايا لين إدا طلََْمُ لمك 


2 


مطْيْقُوهُنَ لِعِدَّتبِنَ» [الطلاق: »]١‏ وقد تقرر: (أن الأمر بالشيء نهئٌ عن ضدهاء 
والنهي يقتضي الفسادء وقول الله تعالى: قَإِمْسَاك) مَعْرُونٍ أ مَتَربيح] بِِحْسَنٌ» 
[البقرة: 719]» والمطلق على غير ما أمر الله به لم يسرّح انان 

وقد ذهب إلى عدم الوقوع جماعة من السلف. كالباقرء والصادق وابن 
ع0 وإليه ذهب ابن حزم وابن تيمية . 

وذهب الجمهور إلى الوقوع. 

فأما وقوع الثلاث دفعة أو عدمه: فقد ذهب الحمهور إلى أنه يقع 2 وأن 
الطلاق يتبع الطلاق. 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الطلاق لا يتبع الطلاق بل يقع 
واحدة» وقد حكى ذلك عن أبى موسى »2 وابن عبّاس. وطاوس.». وعطاء. 
)١(‏ «نيل الأوطار»: (17/0- 2١7‏ وعنوان رسالته: «الطلاق البدعي يقع أم لا؟». 
)٠(‏ «سئن سعيد بن منصور»: .)008/١(‏ 
(”) «المحلى) : ,)١157/48(‏ 
(8) انظر: «إرشاد الفحول» للمؤلف: /١(‏ 197). 
(0) ابن عُلَية هو: إبراهيم بن إسماعيل بن عَلَيّة من فقهاء المعتزلة. 


وقوع الطلاق 
البدعي 


حكم وقوع 
الثلاث في 
مجلس واحد 
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وجابر بن زيدء والهاديء والقاسمء والناصرء والباقرء وأحمد بن عيسى» 
وعبد الله بن موسى. ورواية عن علي» ورواية عن زيد بن علي» وإليه ذهب ابن 
تيمية» وابن القيم . 

وحكاه ابن مغيث في كتاب «الوثائق» عن علي. وابن مسعودء وعبد 
الرحمن بن عوف, والزبير . 

وحكاه أيضاً عن جماعة من مشايخ قرطبة» ونقله ابن المنذر عن أصحاب 
ابن عباس . 

رادل التحتيون تحدية زكانة اي عد 'الهة أناطلى اانه تويقة اليك 
فأخبر النَّبَِ لِك بذلك» فقال: والله ما أَرَدْتُ إِلّا واحدةٌء فقال رسول الله يِه: 
«والل مَا أَرَدْتَ إِلّا وَاحِدةٌ؟) قال: والله ما أردتٌ إِلّا واحدةً» فردّها إليه. أخرجه 
الشافعي وأبو داود والتّريذي» وصحًحه أبو داود وابن حِبَّانَ والحاكم» وفي 
إسناده الزبير بن سعيد الهاشمي» وقد ضعفه غير واحدء وقيل: إنه متروك”"'. 

وقد ورد ما يدل على أن الطلاق يتبع الطلاق» وليس في الصحيح شيء من 
ذلك. 

وأرجح من الجميع: حديث ابن عبّاس الثابت في «صحيح مسلم»: أن 
الطلاق كان على عهد رسول الله يِه وأبي بكرء وصدراً من إمارة عمر: 
الثلاث واحدة» فلما كان في عهد عمر تتابع الناس؛ فأجازه عليهه”". 


© | © | 45 


)١(‏ الشافعي في «مسنده؛: (0)79//9 وأبو داود: 27707, والترمذي: 21١1/9‏ وابن حِبَّان: 
لشي والحاكم في «المستدرك»: (59/5١).؛‏ وصححه ووافقه الذهبى. 
(9) مسلم: 2751/7 وأخرجه أحمد: 781/8 . 


فصل في بيان ما يقع به الطلاق 


: بَقَْ با الم النيّق وَيالتخوِرٍ ذا اختَارَتِ القُرْقَة وَإِذَا جَعَلَهُ الرَّوْجُ 
إلى غْيْرهِ وَقَعَ من وَلَا ب بَمَعُ بالتَحْرِيم . 
ه وَالرَّجُلٌ أَحَقْ بامْرَأَيِهِ نِي عِذَّةِ طْلَاقِهَاء يُرَاجِمُهَا مَتَى شَاءَ ذا كَانَ الطَلّاقُ 
ه وَلَا تَحِلَّ لَه بَعْدَ النَلِيَّةِ حَنَّى تنح رَوْجاً غَبْرَهُ . 
أقول: أما وقوعه بالكناية: فلحديث عائشة عند البخاري وغيره: أن ابنَةَ 0 
الجَوّن لما ديلت على رسول الله يليه ودنا منهاء قالت: أعوذ بالله منك! قال 
لها : «لَقَدُ عت بعَظيم؛ الْحَقِي لِك" . 
وفي اش وغيرهما في حديث تخلف كعبت بن مالكِ؛ لما قبل له: 
إن رسول الله يَكِْهِ يأمرك أن تعتزل امرأتك» فقال: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: 
ابل اعْتَرِلْهَا ؛ قلا تَفْربَنَّهَاه فقال لامرأته: الحَقِي بأهلك”" . 
الو لسو ا ا ار عدمه . 


0 كون 0 بالتخيير : فلقوله تعالى: ا قل ار . س5 وقوع الطلاق 
كشن خُردبت» الْحَيَاةَ لديا وَربنَتَهَا4ه الآبة «إوإن كشن ترِدت لَه وَرَسْولُمُ والدّارٌ ‏ بالتخير 


لاخر # الآية [الأحزاب: 74 -59]. 


وقد ثبت في «الصحيحين» وغيرهما: أن رسول الله يَكِةِ دعا نساءه لما نزلت 
الآية؛ فخيرهن”" . 
)١‏ البخاري: 0565. 
(9) البخاري: 4414» ومسلم: 017/ء وأخرجه أحمد: 0148 مطولاً . 
(5) البخاري: 2751478 ومسلم: 27541 وأخرجه أحمد: ٠/ال7601.‏ 


ونوع الطلاق 
بالتوكيل 


حكم وقوع 
الطلاق 
بالتحريم 
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ححح ث ءالطل -_-_- 77ر2 


وقد ثبت في «الصحيحين» وغيرهما عن عائشة قالت: خيّرنا رسول الله يل 
فاخترناه» فلم يُعدَّها شيئا”" . 

وفي المسألة خلاف. وهذا هو الحقء وبه قال الجمهور . 

وأما كونه إذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه: فلأنّه توكيل بالإيقاع» وقد 
تقرر جواز التوكيل من غير فرق بين الطلاق وغيره» فلا يخرج من ذلك إِلّا ما 
خصّه دليل. 

وسئل أبو هريرة وابن عبّاس وعمرو بن العاص» عن رجل جعل أمر امرأته 
بيد أبيه؟ فأجازوا طلاقه؛ كما أخرجه أبو بكر البرقاني في كتابه المخرّج على 
«الصحيحين)”'" . 

وأما كونه لا يقع بالتحريم: فَلِمًا في «الصحيحين»» عن ابن عبّاس» قال: 
إذا حَرّم الرجل امرأتة؛ فهي يمين يكفُرّهاء وقال [تعالى]: طلَمَدَ كن لك في 


اك يهم رض 
0 لَه سر 5 حَسكة 4 0 


وأخرج النّسائي أيضاً بإسنادٍ صحيح» عن أنس: أن رسول الله يك كانت له 
أمة يطؤهاء ا ارييس ا رحس جحي درك ولي نيه فأنزل الله 
عز وجل : #يكأما ألبَن لِمَ 


م 1 


َكَل أذ كك د 4 الي 
07 
وف نولو الميالة اتح تلينانة عع وده ف كدق ةنك را 


.14181١ البخاري: 22777 ومسلم: 27584 وأخرجه أحمد:‎ )١( 
.)1588 /7( (؟) نقله عنه الحميدي في «الجمع بين الصحيحين»:‎ 
ومسلم: 57 * وأخرجه أحمد: 5/ا191.‎ 2541١١ البخاري:‎ )0( 
.) ١ اق النسائي : (5/ اه‎ 

)2 النسائي : 0 الا. 


فصل في بيان ما يقع به الطلاق 
م 


وقد ذهب إليه جماعة من الصحابة ومن بعدهمء وهذا إذا أراد تحريم 
العين» وأما إذا أراد الطلاق بلفظ التحريم غير قاصد لمعنى اللفظ؛ بل قصد 
التسريح. فلا مانع من وقوع الطللاق بهذه الكناية كسائر الكنايات. 

وأما كون الرجل أحق بامرأته في عدة طلاقه. . . الخ : فلحديث ابن عبّاس 
ار تعالى: : 9# وَالمطلفنت بكرم 2 بصب بأنفسهنٌ تَلكَدَ فروء 
وَلَّا بك هَنَّ أن يَكْنْمْنَ ما حَلنَ أنه فم أَيَحَامهنّ . #0 الآية [البقرة: 778]» قال: وذلك 
أن الرجل كان إذا طلق افر أنه فيو انق برجعتهاء وإن طلقها ثلاثاً» فنسخ ذلك : 
الطلقٌ 00 لطَلَقُ مَّنَانٍ» [البقرة: 9؟١1].‏ وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد؛ وفيه 
قال" 

5 2 : عوا» . 52508 0 5 ا . 1 

واأخرج الترمذي عن عائشة» قالت: كان الرجل يطلق امرآته ما شاء ان 
يطلقهاء وهي | مرأته إذا ارتجعها وهى فى العدة» وإن طلقها مائة مرة أو أكثر» 
حتّى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني ؛ ولا آويك أبداًء قالت: 
وكيف ذلك؟ قال: أطلقك فكلما همّت عدّتك أن تنقضى راجعتك» فذهبت 
المرأة حئَّى دخلت على عائشة؛ فأخبرتهاء فسكتت حنّى جاء النّبي عله 
فأخبرته.» فسكت النَّبِيَ يله حنّى نزل القرآن: #الطَلَقٌ عّ م ا مَعْروفٍ أو 
تريح يِِحْسَنٌ» [البقرة: 1174 قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلاً ؛ 

حرف 

من كان طلق. ومن لم يكن طلق" ". 

وأخرج أبو داود وابن م ماجةف والبيهقي والطبراني» عن عِمُران بن خصين: 
أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته» ثم يقع بهاء ولم يشهد على طلاقهاء ولا على 
رجعتها؟ فقال: طَلقََتَ لغير سَُنَّهَه وراجعت لغير سُنَة» أشهد على طلاقها وعلى 
رجعتهاء ولا تعد7© 
)١(‏ أبو داود: 5196؛ والنسائي: (181//5). 
(9) الترمذي: ؟9١1.‏ 
) أبو داود: 275187 وابن ماجه: 27070 والبيهقي في «السئن الكبرى»: (97/ 0079/7 والطبراني 

في في «المعجم الكبير»: .)١141/١14(‏ 


الرجعة حق 
للزوج مدة 
العدة من 

طلاق رجعي 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
جححح ‏ حححححسحح 717717 7غ 


5 وأما كونها لا تحل له بعد الثالثة حنَّى تنكح زوجاً غيره: فلقوله تعالى: 

5 عر ع 
البائن حَقٌ تنكم روجا غَيرَه6 [البقرة: 0170 ولما في «الصحيحين) وغيرهما من قوله عل 
لامرأة رفاعة القُرّظى: «لا؛ حَنَّى تذوقى عُسَيْلَتَهُ؛ وَيَذُوقَ عُسَبْلَتَكِ)”'. وهو 


مجمع على ذلك. 


)١(‏ البخاري: 20759 ومسلم: 65*” وأخرجه أحمد: 2155٠04‏ من حديث عائشة. 


0 


إِذًا خَالَعَ الرّجُلَّ امْرَآَتَهُ كانَ أَمْرُمَا إِلَْهَاء لا تَرْجمٌ إِلَيْهِ يمُجَرّدِ الرّجْعَةٍ. 
ه وَيَجُورُ بالقليل وَالكَشِر ؛ مَا لَمْ يُجَاوِرْ مَا صَارَ إِلَْهَا ينه قلا. 
ه وَلا بد مِنَ التَّرَاضِيِ بَيْنَ الرَّوْجَيْن على الخُلْع, أوْ إِلْرَامِ الحَاكم مَعَ 
الشّمَاقٍ بَيْنَهُمَا. 
قول: أما كون أمرها إليها بعد الخلع: فلحديث ابن عبّاس عند البخاري 
وغيره: أن امرأة ثابت بن قيس بن شمّاس جاءت النََىَ كَكهْ فقالت: يا رسول الله! 
ما أعتبُ عليه في خُلّقِ ولا دين؛ ولكنّي أكره 0 فقال 
رسول الله كَلِ: «أَتَردٌيْنَ عَلبّْهِ حَدبْقتَةُ؟) قالت: نعم؛ فقال رسول الله 6ةِ: «اقْبلٍ 
الخديقة وطلفي037 
وفي رواية لابن ماجه والنّسائي بإسنادٍ رجاله ثقات: أنها قالت: لا أطيقه 
يشفين قال نينا النَبئْ كَله: : «آتَرُديَنْ عَلَيه حَدِيْقَتَهُ؟» قالت: نعم؛ فأمره 
ون ال خا الحو ل د لوقي وو ونان سن بايد د 
0 أن أبا الزبيرء قال: إنه كان أصدقها حديقة» ار يد : «أتَرديْنٌ 
قَنَهُ بْقَنهُ الَِي أَعطَاكِ؟» 0 نعم وزيادة؛ فقال النَبِنُ كَله: « أَمّا الرّيَادَة قَلّا؛ 


ل ينها قالت : ا 


.١5598 البخاري: ”/071, وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(؟) ابن ماجه: 70857» والنسائي : (5/ »)١794‏ وحديث ابن ماجه في قصة جميلة بنت سلول وليس 
في امرأة ثابت بن قيس . 

9 الدارقطني في «السئن»: (/ 7868). وأخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى»: (97/ 2715 . 


الكلام عن 
الخلع 


مقدار العوض 


في الخلع 


الخلع 
بالتراضي بين 
الزوجين 


اعتبار الزام 
لحاكم في 


الخلع 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
كلش 


فهذه الفرقة إنما كانت بسبب ما افتدت به المرأة» فلو لم يكن أمرها إليها 
كانت الفدية ضائعة. 

وقد أفاد ما ذكرناه: أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ منها أكثر مما صار إليها 
منه: وقد ذهب إلى هذا علىئّ. وطاوسء, وعطاءء والزهريء وأبو حنيفة» 
وأحمد. وإسحاق. والهادوية . 

وذهب الجمهور إلى أنه يجوز أن يأخذ منها زيادة على ما أخذت منه؛ 
استدلالاً بقوله تعالى: «إقلآ جَناحَ عَلَِمَا فيا قدت بد 6 [البقرة: 119] فإنه عام 
للقليل والكثير. 

ويجاب بأن الروايات المتضمنة للنهي عن الزيادة مخصّصة لذلك. 

وأما ما أخرجه البيهقي» عن أبي سعيد الخدري» قال: كانت أختي تحت 
رجل من الآنصارء فارتفعا إلى رسول الله يِه فقال لها: ١‏ أَتَرديْنَ حَدِيْقته؟) 
قالت: وأزيد عليهاء فردت عليه حديقته وزادته. 

ففي إسناده ضعف”© .؛ مع أنه لا حجة فيه؛ لأنه لم يقررها على تسليم 
الزيادة. 

وأيضاً قوله تعالى: : ولا يحل لَحكُم أ تَحْدُوا مآ ءَاتيتمُوهنَّ سَينا إل أن 
يام أل يِقِيمَا حَدُودٌ م4 [البقرة: 174] يدل على منع الأخذ مما اتيتموهن. ِل مع 
ذلك الأمرء فلا بأس أن تأخذوا مما آتيتموهن لا كلهء فضلاً عن زيادة عليه. 

وأما كونه لا بد من التراضي بين الزوجين: فلقوله تعالى: #قلا جب 


عَلَهِمَآ أن يَصَلِحا نيما 0 وَأَلصّلحْ ع« [النساء: 8؟317]. 

وأما اعتبار إلزام الحاكم : فلارتفاع ثابت وامرأته إلى النّبِيَ يلد وإلزامه 
بأن يقبل الحديقة ويطلق؛ ولقوله تعالى: ««وَإِنْ حِفْثُمٌ سْقَافَ ينما كَأَبمَتوَاْ حَكَما 
من أَهَلوء وَحَكَمَا مر عن أهلها > [النساء: 0] وهذه الآية - كما تدل على بعث حكمين 


- تدل على اعتبار الشقاق في الخلع. 


. 0714 /1/( البيهقي في «السئن الكبرى»:‎ )١( 


طعت 7ح 


ويدل على ذلك قوله تعالى: ولا يحل حك أن أَحْدُوأ مآ َتَتسْمُوهي سنا 
إِلَّ أن ياك ألا يُقِيمَا دود 042 [البقرة: 1778 ويدل عليه قصة امرأةثايت 
المذكورة» وقولها: أكره الكفر بعد الإسلام» وقولها: لا أطيقه بغضاًء فلهذا 
اعتبرنا الشّقاق في الحُلْع . 

وأما كونه فسخاً: فلحديث الربيّع بنت مُعَوَّذْ عند النّسائي في قصة امرأة 
ثابت: أن الَبىَ يَكلِدٍ قال له: «خَدٍ الَّذِي لَهَا عَلَيْكَ؛ وَخَلَّ سَبِيْلَهَاك قال: نعمء 
فأمرها رسول الله يَلِِ أن تعتد بحيضةٍ واحدةء وتلحق بأهلها. ورجال إسناده 
كلهنم كنات" 


تعتد بحيضة. وفي إسناده محمد بن إسحاق» وقد صرّح بالتحديث"" . 

وأخرج وأبو داود والتّرمِذي و عن ابن عباس : أن امرأة ثابت بن 
قيس اختلعت من زوجهاء فأمرها النَِّنْ كَل أن تعتد بحيضة”*' . 

وأخرج الدَارَفُظني والبيهقي بإسنادٍ صحيحء عن أبي الزبير» وفيه: فأخذها 
وخلّى سبيلها. قال الدَّارَفُظي : سمعه أبو الزبير من غير واحد"©. 

فهذه الأحاديث ‏ كما تدل على أن العدة في الخلع حيضة ‏ تدل على أنه 
فسخ؛ لأن عدة الطلاق ثلاث حيض» وأيضاً تخلية السبيل هي الفسخ لا 
الطلاق. 

وأما ما وقع في بعض روايات الحديث: أنه طلقها تطليقة؛ فقد أجيبَ عن 
ذلك بجوابات طويلة؛ وقد أودعتها في «شرح المنتقى» فليرجع إليه”" . 


.)185/5( النسائي:‎ )١( 
.5١98 وابن ماجه:‎ »)١85/5( : الترمذي: 86١1ء والنسائي‎ )0( 

() في المطبوع: «الترمذي وأبو داود وحسنه»» والصواب ما أثبتناه. 

(4) أبو داود: 215759 الترمذي: 86١1م.‏ 

)2 الدارقطني في «السئن»: ("/ 2)17668 والبيهقي في «السئن الكبرى»: (/ .)7١14‏ وقد تقدم . 
69 «نيل الأوطار»: ١0و‏ 24 


هل الخلع 
فسخ آم 
طلاق؟ 
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و أَنْ يَحْلِتَ الرَّوْجُ عَلَى جَمِيع نِسَاِه أذ بَعْضِهنَ : لَا 
د فَإِنْ وَقَّتَ بدُون أَرْبَعَةٍ أَشْهْرِ؛ اغْترّلَ حَنَّى يَنْقَضِيَ مَا وَقَتّ به. 
د وَإِنْ وَقَّتَ بِأَكْثَرَ مِنْهَا ؛ خُيرَ بَعْدَ مُضِيُهَا بين أَنْ يَفِية» َوْ يُطَلْقَ . 
تعريف الإبددء ١‏ أقول: أما كون الإيلاء» هو: حلف الزوج: لا أقرب بعض نسائي أو 
كلين انظافة : 
مدة الإيلاء وأما كونه يصح التوقيت بدون أربعة اشهر: فَلِمَا ثبت في «الصحيحين) 
وغيرهما: أنَّ النََِ يله آلى من نسائه شهراًء ثم دخل بهن بعد ذلك( . 
حكم الإيلاء وأما أن من وقّت بأكثر من أربعة أشهر يُخير بعد مُضِيّها بين الفيء أو 
الطلاق : فلقوله تعالى : #الْلَدِينَ موْلُونَ من يهم تَريِص أرب بع َب 4 الآية البقرة: 0 
وقد أخرج البخاري» عن ابن عمرء قال : إذا مضت أربعةٌ أشهر يُوقف حنّى يطلق . 
قال البخاري: ويذكر ذلك عن عثمان» وعليّ» وأبي الدرداء» وعائشة» 
واثني عشر رجلاً من أصحاب النَنَ ك1" . 
وأخرج الدَّارَفُطنيء عن سليمان بن يَسارِء قال: أدركت بضعة عشر رجلاً 
من أصحاب اللي يك كلهم يُوقفون المُولِنَ”” . 
وأخرج أيضاًء عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه؛ قال: سألت اثني عشر 
رجلاً من أصحاب النَِّيّ يل عن رجل يولي؟ قالوا: ليس عليه شيء حنَّى تنقضي 
أنكة قمر فقا فإ فامرس لعزلى 1 
)١(‏ البخاري: 219٠١‏ ومسلم: 25077 وأخرجه أحمد: *2541, من حديث أم سلمة 
(6) البخاري: ,.014١‏ وانظر: «فتح الباري»: (5/ 578 -5159). 
6 الدارقطني في «السئن»: (55-51/5)غ وأخرجه الشافعي في #مسنده»: (5/ 47). 
(5) الدارقطني في «السئن»: .)5١/4(‏ 


باب الإيلاء 
5 


وقد اختلف في مقدار الإيلاء: فذهب الجمهور إلى أنها أربعة أشهر له 
فصاعداء قالوا: فإن حلف على أنقص منها لم يكن مولياء واحتجوا بالآية» 0 
وهي لا تدلٌ على مطلوبهم ؛ لأنها لبيان المدة التي تضرب للمولي ليفيء بعدها 
أو يطلق» وقد وقع منه يَكِِ الإيلاء شهراًء ودخل على نسائه بعدهء فلو كان 
الإيلاء أربعة أشهر فصاعداً ‏ ولا يصح أقل منها ‏ لم يقع منه يكل ذلك . 
الحق. 
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د ميث عل قبل أذ يها أذ كر بون َكب إن كم يججذ البلوم سي 
د وَيَجُورُ للإمَام أَنْ يُعِينَهُ مِنْ صَدَقَاتٍ المُسْلِمِينَ إِذّا كَانَ كَقِيراً لا يَقْدِرٌ عَلَى 
الصّوْم وَلَهُ أنْ يضرت ينها لِتَِْهِ وَعِيَلِه. 
وَإِذَّا كان الظَهَارٌ مُوَنّئاً؛ كلا يَرْفَعُهُ إِلّا انْقِضَاء الوَفْتِء وَإِذَا وَطِىَ قَبْلَ انْقِضَاءِ 
الوَفْتٍ أَوْ َبْلَ التَكفِير ؛ كف حَنَّى بُكَفَرَ في المُظَلَقٍء أو يَنْقَضِيَ وَفْتُ المُوَقّتِ. 
بيان كفارة أقول: الدليل على ما اشتمل عليه هذا الباب ‏ من التكفير على هذا الترتيب - 
© يزااشي القراة الكري ‏ وفويني الشن لله مص ةا يكين سكن لقا طاعرمق 
امرأته ثم وطئهاء فقال له رسول الله ككِ: «اعْيِقْ رَقَبَةَه فقال: لا والذي بعنك 
بالحق؛ ما أصبحت أملك غيرها ‏ وضرب صفحة رقبته » قال: «فَصُمْ شَهْرَيْن 
مُتَتَابعَيْن» قال: قلت: يا رسول الله! وهل أصابني ما أصابني إِلّا في الصوم؟! 
قال: «قَتَصَدَّق2 قال: والذي بعثك بالحق؛ لقد بتنا ليلتنا ما لنا عشاءء قال: 
«إذْمَبْ إِلَى صَاحِبٍ صَدَقَةِ بَنِي رُرَيْقء كَقُلْ لَهُ َلْيَدمَعْهَا إِلَبْكَ كَأَظهِمْ [عَنْك] مِنْها - 
وَسَقاً ِنْ تَمْر - سِنَّينَ مسْكيناً» ثُمّ اسْنعِنْ بسَائرِِ عَلَيْكَ وَعَلَى عِيَالِكَ؛ أخرجه أحمد 
وأبو داود» والتّرمِذي وحسنه» والحاكم وصحّحه وابن ُزيمة وابن الجارود”'' . 
وفي لفظ منه لأبي داود: فقال رسول الله كَكِِ: «كُلْهُ نت وَأَهْنْكَ2”" . 


207١7 وأبوداود: ؟» والترمذي: 744لء والحاكم في «المستدرك»: (؟/‎ ء15471١:دمحأ‎ )١( 


وابن شخزيمة : 5217 » وابن الجارود: 55لا وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. 
زفق أبو داود: 21 وأخرجه أحمد: 59445 من حديث أبي هريرة. 


بابُ الظهار 
)| ست 


وأخرج نحوه أهل «السئن») وصكححه التَرْفِذَئ» من حديث ابن عناس: 
وصكّحه أيضا الحاكم . 

قال ابن حجر: رجاله ثقات؛ لكن أعلّه أبو حاتم والنّسائي بالإرسال» وقال 
ابن حزم: رواته ثقات» ولا يضره إرسال من أرسله. وللحديثين شواهد""'. 

وأخرج نحوه أبو داود وأحمد» من حديث خولة بنت مالك بن ل 

وأخرج نحوه ابن ماجه» من حديث عائشة» وأخرجه الحاكم أيضا"". 

وقد قام الإجماع على أن الكفارة تجب بعد العَؤْد؛ لقوله تعالى: «ثم بَعودُونَ 
لِمَا فالأ [المجادلة: *]. 

واختلفوا؛ هل العلة في وجوبها العود أو الظهار؟ 

واختلفوا أيشا ؟ هل المحرم الوطء فقط. أم هو مع مقدماته؟ فذهب 
الجمهور إلى الثانى؛ لقوله تعالى: «مّن قب أن يماما [المجادلة: 017 وذهب 
البعض إلى الأول. قالوا: لآن المسيس كناية عن الجماع. 

واختلفوا في العَوّد ما هو؟ 

فقال قّتادة وسعيد بن جبير وأبو حنيفة وأصحابه والعترة: إنه إرادةٌ المسيس 
لِمَا خَُرّمَ بالظهار؛ لأنه إذا أراد فقد عاد من عَرْم الترك إلى عَرْم الفعل؛ سواءٌ 
أفعل أم لا. 

0 5 خٍُ 5 ا و 1 و5" 

وقال الشافعي: بل هو إمساكُها بعد الظهار وقتاأ يَسَعٌ الطلاقٌ ولم يُطلق؛ إذ 
تشبيههًا بالأمّ يقتضي إباتها» وإمساكُهًا نقيضه. 

وقال مالك وأحمد: بل هُو العَرْمُ على الوطء فقط» وإن لم يَطَا . 
)١(‏ أبو داود: 7777 والترمذي: »1١198‏ والنسائي: 01/5 وابن ماجه: 5855 والحاكم 

في «المستدرك»: (؟/4١2)5‏ وابن حزم في «المحلى»: /٠١١(‏ 2200 وأعله أبو حاتم في 

«العلل»: /١(‏ 4170)» والحافظ وثقه في «التلخيص»: .)5١١/5(‏ 


(؟) أبو داود: 4١اآاء‏ وأحمد: :7/71١9‏ وإسئاده ضعيف. 
(*) ابن ماجه: 2٠١71‏ والحاكم في االمستدرك»: (؟/ 441). 
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وقد وقع الخلاف أيضاً إذا وطئ المظاهر قبل التكفيرء فقيل: يجب عليه 
كفارتانء وقيل: ثلاث» وقيل: تسقط الكفارة. وذهب الجمهور: إلى أن 
الواجب كفارة واحدة» وهو الحق كما تفيده الأدلة المذكورة. 
ا وأما كونه يكف إذا وطئ قبل التكفير. . . الخ: فلحديث ابن عباس: أنَّ 
قل انكف البَبِيَ بكلةِ قال للمظاهر الذي وطئ امرأته: «لَا تَفْرَئْهَا حَنَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ الله) 
أخرجه أهل «السئن» وصلمحه التّرمِذي والحاكه”" . 
م اشير202 وأما صحة الظهار المؤقت: فلتقريره كَل لسلمة بن صخر لما قال له: إنه 
مد ظاهر من امرأته إلى أن ينسلخ رمضانء وهو في «مسند أحمد» واسئن 
أبي داوداء و«التَرمِذي)» وحسّنه الحاكمء وصحّحه ابن نُخزيمة وابن الجارود 
كما تقدم”" . 
وظاهر القران أنه لأ يوحت الكفارة إلذا اعرف 
فالظهار المؤقت إذا انقضى وقته لم يكن إرادة الوطء عوداًء فلا تجب فيه 
كفارة . 
وأما إذا كان الموجب للكفارة قول المنكر والزور؛ فهي واجبة في مطلق 
ومؤقت؛ لأنه قد وقع القول بمجرد إيقاع الظهار. 


5ه 8 


إدرق أبو داود: رفقفقة والترمذي: 8 والنسائي: 56 وابن ماجه 20375586 والحاكم 
في «المستدرك»: .)5١5/5(‏ 
(0) انظر التعليق:١‏ ص: 7"9"5. 


ت ذا رَمَى الرّجُلْ امْرَأنَهُ بالرّنَاء وَلَمْ تُقِرّ لِك وَلا رَجَعَ عَنْ رَمِْه؛ٍ 
لَاعَتَهَاء فَيَشْهَدُ الرَّجُلَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بالله إِنْهُ لَّمِنَ الصَّادِقِينَ» وَالحَامِسَةَ 
سي ل ماه 7 5 أ 2 212 2 و2 وعمس الى سام 0 
أن لَعْنَةَ الله عَلْبْهِ إن كَانَ مِنّ الكَاذِبِينَ» ثم تَشْهَدٌ المَرْأةٌ أرْبَعَ شَهَادَاتٍ بالله 


54 


َ م 570 5 4 د 2 0 - 41 اهم وك 31 0-1 
إنه لمن الكاذيينّ» والخامسة أن غضَبٌ الله عليهَا إن كان مِنّ الصَادقين . 


ت وإِذًا كانت حَامِلاً أَوْ كَانَتْ قَدْ وَضَعتْ؛ أَدْخَلَ تَفَيَ الوَلَدِ فِي أَيْمَانِه. 


- 


0 - وجو م يه 268 سور م ًَ 01 
0 وَيفَرّق الحاكم يَبِنَهُمَاء وَتَحْرم عليه بدأ وَيُلْحَقٌ الوَّلِدُ ِأَمْهِ فقطى وَمَنْ 


0 
2 


رَمَاها به؛ فَهُّوَ قَاذِفٌ . 
أقول: حكم اللّعان مذكور في الكتاب العزيز؛ قال الله تعالى: #وَلَدنَ ييُونَ حكم اللمان 
روجهم . . . © الآية [التور: ]. 
وأما اشتراط عدم إقرار المرأة بالزنا وعدم رجوع الرجل عن الرمي: فلأنَ الحكم في 


النَبِىَ تل كان يحتٌ المتلاعنين على ذلك» ففي «الصحيحين» وغيرهما: أنه 0 
وعظ الزوج وذكر4 و اخبوه: "أن غذات الذننا أهون ين هذاك الأحر 0 
فإذا أقرت المرأة كان عليها حدّ الزاني المحصن إذا لم يكن هناك شبهة» 
وإذا أقرٌ الرجل بالكذب؛ كان عليه حدّ القذف. 
وأما كيفية اليمين فكما في الباب : وقد نطق بذلك الكتاب العزيز والسنّة المطهرة كيفية البين 
في ملاعنته يكين عُوَيْمر العَجُلّانِي وامرأته” ''» وبين هلال بن أمية وامرأته”” . 
)١(‏ البخاري: 20781١‏ ومسلم: 271/47 وأخرجه أحمد: 24597 من حديث ابن عمر. 
(1) أخرجه البخاري: 00708 ومسلم: 80/4 وأحمد: 077471١‏ من حديث سهل بن سعد. 
() أخرجه البخاري: 41/409. وأحمد: 2711١‏ من حديث ابن عباس» وأخرجه مسلم : /اهلالاء 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
.0 وأما كونه يدخل نفي الولد في أَيْمانِه: فلم يكن ذلك في الكتاب العزيز» 
1 ولا وقع في الملاعنة الواقعة في زمنه يَكلِ؛ِ لأنه لم يكن هناك حمل ولا ولد. 
0 وأما كونه يفرق الحاكم بينهماء ثم لا يجتمعان أبدا"'': ففي حديث سَهْل بن 
بين المتلاعنين سعد عند أبي داودء قال: مضت السنّة بعد في المتلاعنين» أن يفرّق بينهماء ثم 
ات لو يسع ان ا 
وفي حديث ابن عبّاس عند الدّارَفْظني : أن النبي يكل قال: «المتلاعِتَان إِذَا 
تَعَرّقا؛ لا يَحْتَمِعَان أَبّداً) وأخرج تجو هله أو وا وو 
وفي «الصحيحين» وغيرهما : أن عُوَيْمراً طلّق امرأته ثلاث تطليقات قبل أن 
يأمره يَكِِّ قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين؟. 
إلحاق الدد ١‏ وأما كون الولد يلحق بأمّه ويحدّ قاذفها: فلحديث عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده» قال: قضى رسول الله يك في ولد المتلاعنين أن يرث أمه وترثه 
أمهء ومن رَمَاهَا به لد ثمانين. اوه ا وفي إسناده محمد بن 
إسحاق”''» وبقية رجاله ثقات. 
ويؤيد هذا الحديث. الأدلةٌ الدالة على أن الولد للفراش ‏ ولا فراش هنا » 
والأدلةً دالة على وجوب حد القذف. 
والملاعنة داخلة في المحصنات [ما] لم يغبت عليها ما يخالف ذلك» 
وهكذا من قذف ولدهاء فإنه كقذف أمه؛ يجب الحد على القاذف. 


)١(‏ هكذا في هامش الأصل من غير تصحيح عليه» وفي نسخة أخرى: وأما كونه يفرق الحاكم 
بينهماء ثم لا يجتمعان أبداء ففي حديث ابن عباس إلى آخره . . . » من غير هذه الزيادة. 
مأخوذ من بعض النسخة المطبوعة. 

(؟) أبو دارد: .776٠9‏ 

(*) الدارقطني في «السئن»: ("/ 717/0)» وأبو داود: 7705. 

(5) البخاري: 57609, ومسلم: 71787. 

(6) أحمد: 78٠/ء‏ وإسناده ضعيف. 

(5) أقول: ومحمد بن إسحاق إمام ثقة وإنما هو مدلسء أما إذا صرح بالحديث فهو من جملة من 
يصحح حديثه الأئمة. اه. من هامش الأصل في بعض النسخة المطبوعة. 
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هِيّ لِلطّلَاقٍ مِنَ الحَامِل : بالوّضع . 


وَمِنَ الحَايْض : بثلاث حِيّض. 


د وَعَلَى المُعْتَدَةِ لِلْوَقَاةٍ تَرْكُ التَرَيّْنَء وَالمُكْتُ فِي البَيْتِ الذي كَانَتْ فِيهِ عِنْدَ 
مَوْتِ رَوْحِهَاء أو بلوغ خَبَرِ . 
ع ع 00 0007 - 
أقول: أما اعتداد الحامل بالوضع: فلقوله تعالى : لوَوَْتُ الْحْمَالٍ أجلن 


0 20 


او 


حمَلَهِنّ # [الطلاق: 14]. 

3 اعتداد الحائض بثلاث حيض: فلقوله تعالى: «وَلطلَفت يانه 
بأتفسهنٌ كلك فروو) [البقرة: 1718] والقروء وهي الحيضٌ؛ كما 0 في قوله 2 
«دَعِيٍ الصّلاة أَيَامَ أَقْرائِكِ)”'"2. والقرء ‏ وإن كان في لدت بين الإطهار 
والحيض - لكنّه هنا قد دل الدّليل 0 المراد أحد مَعْدَيَ 0 وهو 
الحَيْضُ ؛ كقوله كككِ: «تَعْتدٌبقَلاث ييض !0 وقوله: مجلس ) م أفرَائِهَاء”", 
وقوله: «وَعِدَّتْهَا حَيْضََان) وشا ّ 


رس و 


)١(‏ أخرجه أبو داود: 25917 والترمذي: 5؟١»‏ وابن ماجه: 770 ؛ من حديث عدي بن ثابت عن 
أبيه عن جده. 

(؟) أخرجه ابن ماجه: 2707 من حديث عائشة» وفي «الزوائد»: إسناده صحيح . 

() أخرجه النسائي: »)١82 - 1484 /١(‏ من حديث زينئب بنت جحش . 1 

(5) أخرجه أبو داود: 1184 والترمذي: 1١47‏ من حديث عائشة» وسيأتي ص (07847). 


عدة الحامل 
بالوضع 


عدة الحائتض 


عدة غير 
الحامل 
والحائض 
ثلاثة أشهر 


عدة المتوفى 

عنها زوجها 

أربعة أشهر 
وعشراً 


عدة الحامل 

المتوقى عنها 

زوجها بوضع 
الحمل 
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وأما غيرهما؛ أي: الحامل والحائضء وهي الصغيرة والكبيرة التي لا 
حيض فيهاء أو التي انقطع حيضها بعد وجوده؛ فإنها تعتد بثلاثة أشهر: لقوله 
تعالى : وال لَرَ يحِضْنَّ الآية [الطلاق: 4]. 

وقد وقع الخلاف في منقطعة الحيض لعارض؛ فقيل: إنها تتربص حنَّى 
يعود؛ فتعتدٌ بالحيضء أو تيأس؛ فتعتدٌ بالأشهر. 

والحق ما ذكرناه؛ لأنه يصدق عليها عند الانقطاع أنها من #وَالَتى كر 
يحِضنَ4 [الطلاق: 4]. 

وأما كون عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً: فلقوله تعالى: «#وَالَدنَ يُتَوَغَنَ 
نكم وَيَدَرونَ أَرُوجًا يربص يصن بهن يم أَذْمْرٍ 2 وَكَشرا 46 [البقرة: 84 هذا في غير 
الحامل. 

وأما الحامل فبوضع الحمل: لقوله تعالى : لوَْدَتُ التّمال لُجَْهُنَ أن 
سملَهُنّ # [الطلاق : 4]. وقد بين ذلك النَبِيْ له أكمل البيان. 

ففي «الصحيحين» وغيرهماء من حديث أم سَّلّمة: أنَّ امرأة من أَسْلَّمَ ‏ يقال 
لها: سُبَيْعة - كانت تحت زوجهاء فتونّي عنها وهي حُبلىء فخطبها أبو السّتَابل 
ابن بَعْكَكِء فأبت أن تَْكْحَهُ فقال: والله ما يصلّح أن تدكحي حنَّى تعتدّي آخر 
الأجلين» فمكثت قريباً من عشر ليالٍء ثم نُفِسَتْء ثم جاءت الي يلل فقال: 
«انكحى)”7 . 

وأخرج البخاري» عن ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل» 

اتتفيلر ل عليه الللظ ره تجعلُون لها الاخفينة؟ ااواله صورة الصناة 
القُصرى بعد الطولئ: مولت لْكّمَالِ علي أن 0 و 1374 

وقد أخرج أحمد والدَارَفْظْنيء من حديث أبي بن كعب» قال: قلت: 


سه دلومو يي 


يا رسول الله ! لوكت كمال ع أن بصعن حلهن * [الطلاق: 5] لالط لكة 


عن 


.7551/8 ومسلم: #7 وأخرجه أحمد:‎ 207١4 البخاري:‎ )١( 
.457"7 (؟) البخاري:‎ 
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وخر 


ثلاثء أو للمُتوفّى عنها؟ قال: «هِي لِلْمُطْلَّقةٍ تلاثاًء وَلِلْمُتوَنَى عَنْهَاه وأخرجه 
أبو يَعْلىء والضياء في «المختارة»» وابن مَرْدَوَيّْه. وفي إسناده المثنى بن 
الصّباح؛ وثقه ابن مَعِين وضكّفه الجمهور”"'. 

وقد أخرج ابن ماجهء عن الزبير بن العوام: أنه كانت عنده أم كُلثوم بنت 
عقبة» فقالت له: وهي حامل: يب سي بطي فلنها تطليق ثم خوع إلى 
الصلاة. فرجع وقد وضعتء فقال: ما لها؟ حََدَعَتْنِيه حَدَعَها لله. ثم أتى 
لني بك فقال: «سَبَقَ الكِتَابُ أَجَلَّهُ الَظبْهَا إِلَى نَفْسِهَا؛ ورجال إسناده رجال 
الصحيح ؛ ِل محمد بن عمر بن هَيِّاج وهو صدوق لا بأس به”©. 

وقد تمسك بعض الصحابة بالآيتين» فجعل عليها أطول الأجلين» فقال: 
إذا وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر لم تنقض حنَّى تمضي أربعة أشهر 
وعشرء وإذا انقضت الأربعة الأشهر والعشر ولم تضعء لم تنقض العدة حنَّى 
تضع ؛ وبه قال جماعة من أهل العلم . 

والحق: أن عدة الحامل بالوضع في الطلاق والوفاة؛ للأدلة التي ذكرناهاء 
وهي نصوص في محل النزاع» ومبينة للمراد. 

وأما كون غير المدخولة لا عدة عليها : فلقوله تعالى في غير الممسوسات: 
كما لك عَلَيِهِنَّ مِن عِدَوَ دوه # [الأحزاب : 00 

وأما كون عدة الأمة كالحرة: فلحديث عائشة: أنَّ النَبَىَ يل قال: «طلاقٌ 
الأَمَةِ تَظَلِيْقتَانِ؛ وَعِذَّنّها حَيْضّتَانِ) أخرجه التّرميذي وأبو داود والبيهقي» قال فيه 
أبو داود: وهو حديث مجهولء وقال الترمذي: حديث غريبء ولا نعرفه 
تزفوغا إلا عو حي ماهر : بن أَسْلمء ومُظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا 


الحديث. ا ل 


)١(‏ أحمد: .1١١١8‏ والدارقطني في «السئن»: (8/ 00707 وأبو يعلى في امعجم الشيوخ»: لا 
والضياء المقدسي : ١171١ء‏ ونقله السيوطي في «الدر المثور» : (5/ 178) عن ابن مردويه. 

(؟) ابن ماجه: 5؟١75.‏ 

(0) الترمذي: »١1١87‏ وأبو داود: 25189 والبيهقي في «السنن الكبرى» : (9/ 06917٠١‏ وقد تقدم 
تخريجه ص : ."4١‏ 


سقوط العدة 
في غير 
المدخول بها 


عدة الأمة 
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وأخرج ابن ماجه والدَّارَفُظْنِيء ومالك في «الموطأ» والشافعي» من حديث 
ابن عمرء عن النَّبِيَ يَلِ قال: «طلَاقٌ الأمَةٍ انَْنَانِء وَعَِدَّتّها حَيْضَتَانِ) وفي 
إسناده عُمر بن شيب وعطيّة العزفي؛ وهما ضعيفان”"'. 

وصحح الذَّارَقْظنِي أنه موقوف على ابن عمر”". 

وأخرج أحمد عن عليٌ نحو ذلك””. 

وإذا كان الصحيح الوقف عدا هذا حديث عائشة فلم يكن بالباب ما تقوم به 
الحجة؛ لأن حديث عائشة ضعيف كما عرفت» فوجب الرجوع إلى أدلة الكتاب 
والسنّة المشتملة على تفصيل العٌدّده وهي غير مختصّة بالحرائر. 

وأما كون على المعتدة للوفاة ترك التزين: فلحديث أم سَلّمة في 


أ مُسُْلِمَةٌ تين بالله وَاليَوْم 
لكا 


مشروعية 
الوجداة «الصحيحين» ؛: أنَّ المي ككل قال : دلا يحل لامر 
ووجوبه 
الآخِرٍ أَنْ تح كَوْقَ ثَلائَةٍ أ أيّام ؛ إلا عَلَى رَوْجِهَا أرْبّعَة أَشْهرٍ وَعَشْراً) 
وفي ال في «الصحيحين» وغير 00 
وفيهما أيضا من حديث أم سَلّمة: أن امقر رياه 58 على 
عينهاء فأتوا رسول الله ككِهِ فاستأذنوه في الكحل؟ فقال: «لا تَكْتَحِل؛ كانت 
6 2م سر ٠.‏ 5 َه - 0 سه اس ل و م 
إخْدَاكئنٌ تَمْكْتٌْ فى شَرٌ أخلايهًا ‏ أو شَرٌ بَبْيَهَا ‏ فَإِذًا كان حؤلٌ كَمَرَّ كُلْبٌ؛ 
مه 2 3-7 0 .سمش »6 
رَمَتْ ببعرة) فلا حَنَّى تَمْضِي أَرْبَعَة أَشْهُرِ وَعشد9 . 
)١(‏ ابن ماجه: 2758٠١‏ والدارقطني في «السنن»: (8/5"”). ومالك: .)081١/75(‏ ونقله عن 
الشافعى البيهقئٌ فى «معرفة السنن والآثار»: م١‏ . وفي المطبوع: «عمرو بن شبيب» وهو 
عبطا» والصواب ما أثيتناه. 
زهة الدارقطني في «السئن»: 81/8 ). 
زفرة أحمد : ده وهو حديث صحيح لغيره. 
(5) البخاري: 20774 ومسلم: 0 وأخرجه أحمد: 2771/55 من حديث أم حبيبة وليس 
كما قال المصنف متابعاً لصاحب «المنتقى»» فهو من حديث زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة . 
(5) البخاري: 21787 ومسلم: 7 >» وأخرجه أحمد: 751/865. 
فق البخاري: الت ومسلم : إمففية وأخرجه أحمد: .750١١‏ 
و«الأحلاس»: الثياب» قال ابن قتيبة: يوالم عه رين عن عدو لخر فى الجاهلية فذكروا : 
أن المعتدّة كانت لا تمس ماع» ولا بُقَلّم ظفراً» ولا شيل امسر ف كدر برد الجر ليت 


بِابٌ العِدَّة والإختاد 
اة فنا 


وفي «الصحيحين»؛ وعدي ال لت كا كين أن تجن عن ميك 
فوق ثلاث؛ إِلّا على زوج أربعةً أشهر وعشراء ولا نَكْتَحِلء ولا نتطيّب» ولا 
دراو مساوق + إلا ري ف دولك تقض نا عبد اللثير.إذ| إعسسلت 
إحدانا من محيضها ‏ في نَبْذَةٍ من 3 أظفار"") 

وقد روي ما يعارض هذه الأحاديث» فأخرج أحمد وابن حِبَّان وصحّحهء 
من حديث أسماء بنت عَمَيْسء قالت: دخل على رسول الله ككِةِ اليوم الثالث من 
قتل جعفر بن أبي طالب» فقال: «لا تُحدّي بَعْدَ يَوِِكِ هَذَا!". وهي كانت 
امراف اانا وو مويو أت ا صرويف. كنا ليفارت لاكحائيفى المرسيية رهد 
وقع الإجماع على خلافه؛ وقيل: إنه منسوخ. وقد أعلّه البيهقي بالانقطاع. 


: وفى الياب أحاديث . 


وهذه الأحاديث المؤقتة في الإحداد بأربعة أشهر وعشر هي في غير 
الحامل» وأما هي فعليها ذلك حتّى تنقضي عدتها بالوضع. 

وأما كون عليه المّكْتُ في البيت الذي كانت فيه. . . الخ : فلحديث فُرَيْعَةَ 
بنت مالك عند أحمدء وأهل «السنئن»» وصحّحه التَّرِمِذي وابن حِبَّانَ والحاكم» 
قالت: خرج زوجي في طلب أَعْلاجٍ له فأدركهم في طريق القَّدُوم فقتلوه» فأتى 
َيه وأنا في دا شاسعق من دور أهلئ»-قأتيت النين عله فذكرت ذلك له 
فقلت له: إن نعي زوجي أتاني وأنا في دار شاسعةٍ من دور أهلي» ولم يدع 
نفقة» ولا مالا ورثته» وليس المسكن له فلو تحوّلت إلى أهلي وإخوتي؛ لكان 
أرفق بي في بعض شأني؟ قال: اتَحَوَّلِي)» فلما خرجت إلى المسجد أو إلى 
الحجرة دعاني ‏ أو أمر بي -» فدعيت» فقال: «امْكُبِي في بَيْيِكِ الَّذِي أَنَاكِ في 


- منظرء ثم تفْتضٌ - أي: تكسر_ ما هي فيه من العِدَّة بطائر تمسح به من جسدها وتنبذهٌ فلا يكاد 
يعيش بعلما تفتضٌ به. ١فتح‏ الباري»: (1410//15). 

.75١19/45 البخاري: الا ومسلم: * وأخرجه أحمد:‎ )١( 
واعصب» : ثياب من اليمن يعصب غزلهاء ثم يصبغ معصوباً» ثم تنسج. و«الكستٌ» : نوعٌ‎ 
معروفٌ من البخورء يشبه الكافور. «النهاية»: مادة (عصب) و(كست).‎ 

(؟) أحمد: 4#هلاء وابن حِبّان: 2178. 
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نَعْيْ رَوْجَكَء حر حَنَّى يَبْلّعَ الكتَاب أَجَلَها قالت : فاععدؤت أرئعة أشهر وع ]7 
وفي ألفاظه: أنه أرسل إليها عثمان بعد ذلك» فأخبرتهء فأخل به. 

وقد أعل هذا الحديث بما لا يقدح في الاحتجاج به. 

وأخرج النّسائي وأبو داودء وعزاه المنذري إلى البخاري» عن ابن عبّاس 
في قوله تعالى : «#وَالدنَ يُتَوَوَ هِنحكُم وِيِدرونَ أَرونمًا وَصِيّةٌ لأَزوجهم مَتَدمًا إلى 
ألْحَوَلٍ عير إخراح» [البقرة: :]14٠‏ نُسخ ذلك بآية الميراث» بما فرض الله لها من 
الربع والثمن» ونسخ أجل الخول أن جغل أحلها أربعة أشهر وعشرا9. 

وقد ذهب إلى العمل بحديث فُرَيّْعة: جماعةٌ من الصحابة فمن بعدهم» وقد 
روي جواز الخروج للعذر عن جماعة من الصحابة فمن بعدهم. ولم يأت من 
أجاز ذلك بحجة تصلح لمعارضة حديث فرَيعة . 

وغاية ما هناك روايات عن بعض الصحابة وليست بحجة؛ لا سيما إذا 
عارضت المرفوع . 

وأخرج الشافعي وعبد الرزاق» عن مجاهد مرسلاً: أن رجالاً استّشهدوا 
بأكله ننال :اوس باكرسزل نا إنا تسوعني فو ابيرساه لديف ميد 
إحدانا؟ فأذن لهن أن يتحدئن عند إحداهن, فإذا كان وقت النوم» تأوي كل 
واحدة إلى بيتها”” . 

وهذا مع إرساله لا تقوم به الحجة. 


© | © 


)١(‏ أحمد: 2/٠410‏ وأبو داود: 2770٠١‏ والترمذي: 2١5١5‏ والنسائي: »2١94/5(‏ وابن 
ماجه: 2507١‏ وابن حِبَّانَ: 4717/8» والحاكم في (المستدرك»: .)3١8/5(‏ 
و«القَدُوم؛: اسم جبل بالحجاز قرب المدينة. انظر امعجم البلدان»: (0717/4. 

(0) النسائي: (5//ا7)» وأبو داود: 94؟7. 

() الشافعي في «الأم»: (0/ 570), وعبد الرزاق في «المصئف»: //171. 


فصل في استبراء الأمة المسبية والمشتراة 


فصل 
في الترهيب في وطء السبايا 


5-86 ممم ا كمه قم وا لتو اجو عد إلى او 5 عدف 1 .4 و 
وَيَحبٌ اسَبَبْرَاءٌ الأمَةِ المَسبيَةِ وَالمشتراة وَنحوهمًا؛ بِحَيْضةٍ » إن كانت 


د وَالْحَامِلَ : بَوَضْع الحَمْل . 
ت وَمُنْقَطِعَةٍ الحَيْض : حَنَّى يَنَيّنَ عَدَمْ حَمْلِهًا . 


1 و2 ب 2 5 3 2 ل را ماه 00 - مه 
وَلا تَسْتَبراً بكر وَلَا صَغِيرةٌ مُظلِقاً» وَلَا يَلرّمُ [الاسْيَبْراء] على البَائِع وَنَحَوهٍ ُ 


أقول: أما المسبيّة : فَلِمًا أخرجه أحمد وأبو داود» والحاكم وصحّحهء من وجوب استبراء 
ب ل ل ل ا ا 1 0 ي 2 شرل سل اه شلك المسبية 
حديث أبي سعيد: أن النبيّ يك قال في سبايا أَوْطاسٍ: «لا توظأ حامل حَتى واللدتره 
7 سه> 12/5) والموهوبة 


نضَعَّء وَلَا غَيْرٌ حَايِلٍ حَنَّى تَحِيضٌ حَيْضَدً 

ولِمًا أخرجه مسلم وغيره: أنَّ النَبِىَ يل هم أن يلعن الذي أراد وطء امرأة 
حامل من السبي لعنةٌ تدخل معه قبره”"©. 

وأخرج التّرِمِذيء من حديث العِرْبَاض بن سارية: أن رسول الله يَكِهِ حرّم 
وطء السباياء حتَّى يضعن ما في بطونهن”” . 

وأخرج ابن أبي شيبة» من حديث عليٌ» قال: نهى رسول الله ككةِ أن توطأ 
حامل حنَّى تضع. ولا توطأ حائل حنَّى تُسْتبرئ بحيضة. وفي إسناده ضعف 
وانقطاع”؟' . 
)١(‏ أحمد: 578١1ء‏ وأبو داود: 2.7١6‏ والحاكم في «المستدرك»: (؟/ 2»)196 وهو حديث 


صحيح لغيره. 
(؟) مسلم: 9057 وأخرجه أحمد: »7١1/0‏ من حديث أبي الدرداء. 
9 الترمذي: .١655‏ 
(4) ابن أبي شيبة في «المصنف؛: (78/14). 


استبراء 
الحامل 
المشتراة 


استيراء العذاء 


والصغيرة 
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فنا 


واترع احيد والطبراني» قال: قال رسول الله يَكهِ: «لَا يَقَعَرَ بَقَعَنَ وجل عَلَى 
امْرأة؛ وححه َ لِغَيْرو) 5 وفي إسناده [1 : الطبراني] بِقِيّة والحجاج بن أَرْطأة ؟ 
وهما مدلسان20 , 

وهو يشمل المسبية وغيرها؛ كالمشتراة والموهوبة. 

وكذلك حديث زويفع بن ثابت» عن النَّبيَ يلةِ قال: ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنٌ بالله 
واليوم الآخر؛ قَلّا يَسْقِي مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِ) أخرجه أحمد والتّرمِذي» وأبو داود 
وابن أبى شيبة» والدارمى والطبرانى» والبيهقى والضياء المقدسىء وابن حِبّان 

ِ أللة) ارزفق 
وص حححه » والبزّار و ححييية . 

وهو كما يتناول الحامل المشتراة ونحوها؛ كذلك يتناول من يجوز حملها 
من الغير كاكناً من كان: لأن العلة كونه يسقى ماءه ولل غيره. 

وأخرج الحاكم». من حديث ابن عباس: أن النْبيّ َه نهى يوم خيبر عن بيع 
المغانم حتَّى تقسمء وقال: «لَا تَسْقٍ مَاءَكَ رَّرْعَ غَيْرك)» وأصله في النّسائي”" 

وأخرج البخاري عن ابن عمر: ذا وَهِبَت الوَلِيدَةٌ أو ب ببْعَتْ أو ا عتقت » 
892و سوسمع سوس و2 0 
فلشستئرًا بخيضةه ولا تسترا د71 

ويدل على استبراء المشتراة التي هي حامل - أو التي جوّز حملها ‏ الأدلة 
الواردة في المسبية؛ لأن العلة واحدة. 

وأما العذراء والصغيرة: فليستا ممن يصدق عليه تلك العلة. وإن كان حمل 
البالغة العذراء ممكناً مع بقاء البكارة» ولكنّه في غاية الندرة؛ فلا اعتبار به. 
)١(‏ أحمد: 8814 والطبراني في «المعجم الأوسط»: (7/ 20771١‏ وهو حديث صحيح لغيره. 
(؟) أحمد: ٠1599غ‏ والترمذي: »١١١‏ وأبو داود: 25١104‏ وابن أبي شيبة في «المصنف»: 

»)556/1١5(‏ والدارمي : (577/7)» والطبراني في «المعجم الكبير»: (5/ 0071 والبيهقي في 

«السنن الكبرى» : (/ا/ ةغغ).» وابن ع حمّان: و00 والبزّار في المسنده»: ا ولم أجده 


فى المطبوع من «المختارة». 
زفرة الحاكم ف «المستدرك؛»: (05/7)» والنسائى : (/0701/9. 
(5) البخاري قبل : 5770 معلقاً» ووصله عبد الرزاق في «المصئف»: 178405. 


فصل في استبراء المسبية أو المشتراة 
حا وا 


وأما ما أخرجه البخاري وغيره : أنَّ الت 6ل , بعث عليًا إلى اليمن ليقبض 
الخُمس؛ فاصطفى على منه سبيةٌ» فأصبح وقد اغتسل» ثم بلغ ذلك النَبِي كَل 
فلم ينكره''". بل قال في بعض الروايات: التَصِيبٌ عَلَي أْصَلْ مِنْ وَصِيفَا. 
قَيُحْمَلٌ على أنها كانت صغيرة أو بكراً؛ جمعاً بين الأدلة» أو أنه قد كان مضى 
لها من وقت السبي ما تبين به أنها غير حامل. . 

وأما كون منقطعة الحيض تستبرأ حتَّى يتبين عدم حملها © قلانه لآ يمكق سيره مقدة 
العلم بعدم الحمل إِلَّا بذلك إذا لا حيض؛ بل المفروض أنه منقطع لعارض؛ ل 
ا 

وأماامة فندرلفة سن الأناس من المحوفن )ققد مدان حكلها مايويا ابخرة الاينة 
كحيضهاء ولا اعتبار بالنادر. 

وأما كونه لا استبراء على البائع: فلعدم الدليل على ذلك؛ لا بنضء وك بوني مر 
البائع 


© 5 © 


)١(‏ البخاري: 2576٠‏ وأحمد: 277951 من حديث بريدة. 
(؟) «امرأة ضَهْيَا»: المرأة التى لا تحيض؛ لأنها ضاهت الرجال. «أساس البلاغة». 
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201 


ا كي وَالمقة رجو لا بَائناً» وَلَا في عِدَّةِ الوَمَاةِ؛ 


0 


ت وَتَحِبْ 1 الوَالِدٍ الشوير لِوَلدِهٍ لير وَالعَكْسُء وَعَلَى السَّيّْدٍ لِمَنْ 
يَمْلِكُهُ وَلَا تجبٌ عَلّى القَرِيبٍ لِقَريِهِ إِلّا مِنْ باب صِلَةٍ الرّحِم 


شاه اس لس ه2822276 ل مس هم ونه و سَكناة 


ص ومن وجبَت نفقته وجبت كسوته 


وجوب الفتة 0 أقول: أما وجوبها على الزوج للزوجة: 0 في ذلك خلافاً» وقد 
على ازاوج أوجبها القرآن الكريم» قال الله تعالى : وَاررُْوهمْ فيا نيا وَاكْمُوهُمَ» [النساء: 5]» وقد 
قرر دلالة هذه الآية على المطلوب الموزعي في تفسيره 0 ب: «بدر التمام 
في الآيات والأحكام». 
ولحديث: إذنه كََةِ لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما 
يكفيها وولدها بالمعروف. وهو في «الصحيحين» وغيرهما"'". ولقوله يَكِ لما 
سكل عن حق الزوجة على الزوج: أَنْ تُظْمِمَهًا دا ظَهِمْتَء وَتَكْسُوَهَا إِذَا 
اكْتَسَيْتَ) وهو عند أهل «السنن» وغيره”” 
وجوب الننتة 0 وأما وجوبها للمطلقة رجعيًا : فلحديث فاطمة بنت قيس: أنه قال لها يَلِه: 
يي (إِنَّما التَمَقَةُ والسُكْنَى لِلْمَرَأَة؛ إِذّا كَانَ لِوَوْحِهَا عَلَيْهَا الرّجْعَة؛ أخرجه أحمد 
الرجعية ان 


.7141١ا/ ومسلم: 2451/7 وأخرجه أحمد:‎ 2771١ البخاري:‎ )١( 

(؟) أبو داود: 47١7ء‏ والنسائي في «السنن الكبرى»: »94١1/١‏ وابن ماجه: 2180٠‏ وأخرجه 
أحمد: دول من حديث معاوية بن حيدة القشيري» وإسناده حسن . 

(9) أحمد: ١٠الالاء‏ والنسائى: .)١55/5(‏ 


بابُ ما جاء في النَّفَقَ 
تكلا 


وفي لفظ لأحمد: «فَإِذَا لَمْ يَكْنْ [لَهُ] عَلَيْهَا رَجْعَةٌ قلا نَمَقَةَ ولا سُكْنَى) 
وفي إسناده مُجالد بن سعيد» وقد توبع وأعل بالوقف. ولكن الرفع زيادة مقبولة 
إذا صم مخرجها أو حسن. 

وقد أثبت لها القرآن السكنى؛ اللا خاي ييا آلدَىّ إِذا طَلَدثْرٌُ انه 


يها الك 
م برعي ]ع عفى ب 


م دمع وه 0-4 300 و ا أ و 8 0 - 
مَطْلُْوسُنَ لِعِدَّتيِنَ وأحصوأ الهدّة وَأَتَّفُوأ | الله ريحكم لا مخرجوهن من يتن 


[الطلاق: 211١‏ ويستفاد من النهي عن الإخراج وجوب النفقة مع السكنى» ويؤيده 
قوله تعالى: أأَنْكنوْضُنَ مِنْ حَبْتُ سَكُثر من وُجَرج4 [الطلاق: 1]. 
ويدل على وجوب النفقة قوله تعالى: طوَلْمَطلتِ مَنَعا المعو » 


[البقرة: »]14١‏ وقوله تعالى في آخر الآية الأولى: طلْمَنَّ أله يحْرتُ بَعَدَ دَلِكَ مرا 
[الطلاق: ]١‏ وهو الرجعة» وكان ذلك في الرجعية. 
وأما البائنة فلا نفقة لها ولا سكنى: لحديث فاطمة بنت قيس عند مسلم حى الفقة 
رحمه الله وغيره» عن النَبِيَ يل في المطلقة ثلاث : «لآ تَمَقَةَ لَهَا وَلَا سكتَى)227. 3 
وفي «الصحيح» وغيرهما عنهاء أنها قالت: طَلّمنِي رَوْجِي ثلاثاً» فلم يجعل 
لي رسول الله يه تفقةَ ولا سُكُنى”". وقد صح حديثها؛ بلا نزاع. 
وقد أخرج أحمد ومسلمء وأبو داود والشباتي: أنه قال لها رسول الله كله : 
١لا‏ تَقَقَّ لَكِ؛ إِلّا أَنْ تكُونِي حَاماةً”" . 
وقد أنكر عليها عمر وعائشة هذا الحديث» وقال عمر: لا نترك كتاب الله 
وسنة نبينا لقول امرأة» لا ندري لعلها حفظت أو نسيت؟! 
ل ا ل 
«تلثيقة ١‏ ٍ ا 


كسا 


لِعِدَّتن # حتَّى قال: مهلا تدرى 0 ألنَّهَ يحْرِتُ بِعْدَ ذلك مر [الطلاق: »]1١‏ 
)١(‏ مسلم: 9594 وأخرجه أحمد: .771٠١‏ 


(5) مسلم: 15 وأخرجه أحمد: 71/977. 
(6) أحمد: لالا”الالا, ومسلم: 2/٠54‏ وأبو داود: 23794٠‏ والنسائي: (5/ 57 -88). 
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فوب وقد ذهب إلى عدم وجوب النفقة والسكنى للبائنة: أحمد» وإسحاق» 
ل لني وأبو ثورء وداود» وأتباعهم» وحكاه في «البحر؛ عن ابن عبّاس» والحسن 
ش البصري. وعطاءء والشعبي» وابن أبي ليلى: والأوزاعي, والإمامية» والقاسم. 

وذهب الجمهور إلى أنه لا نفقة لهاء ولها السكنى؛ لقوله تعالى : “و أَسْكوضنَ 
نْ حَيْتُ سَكثْر ين وَجرم4 [الطلاق: 5]. 

ل ا في الرجعية. 

وذهب عمر بن الخطابء. وعمر بن عبد العزيزء والثوري» وأهل الكوفة» 
والناصرء والإمام يحيى إلى وجوب النفقة والسكنى. 
ا وأما عدم وجوبها لمن في عدة الوفاة: ا ا 


ا 0 ولا سيما بعد قوله يك: «إِنّما التَمَقَةٌ والشّكُنى للمَرْأَةٍ إِذّا كَانَ 
في عدة 0 


ركه ا ًا لَمْ يَكُنْ [له] عَليَْا دقلا لفل ول 0 

ولؤيده أيفياً 0000 لمن أنه يحْدتُ بَعَدَ ديِكَ 
مرا [الطلاق: ]١‏ وهو الرجعة؛ ولم يبق في عدة الوفاة ذلك الأمر. 

ويفيده أيضاً مفهو م الشرط في قوله تعالى : «إوَإن كن وت حَتلٍ مَلقِفُوا عون 
حَقٌ يصَعْنَ له حملن [الطلاق : 1]. 

وهي أيضا كدل.على وجوت التفعة للجامنا ؟ سواء كانت في عدة الرجعي» 
أو البائن» أو الوفاة. 

وكذلك يدل على ذلك قوله يكل لفاطمة بنت قيس: «لا تَمََهَ لَْكِ؛ إِلَّا أَنْ 
تَكُونِي حَايلاً» . 

وقد روى البيهقي. عن جابر يرفعه ‏ في الحامل المتوفى عنها ‏ قال: « 
تَقَقَةَ لها» . 

قال ابن حجر: ورجاله ثقات؛ لكن قال البيهقي: المحفوظ وقفه» ولو صح 
رفعه لكان نضا في محل النزاع”" . 


000 تقدم تخريجه ص : .7”6٠‏ زفق البيهقي في «السنن الكبرى»: (7/ .)47١‏ 


بِابُ جاء في النَّفَمَ 
ونلا 


هو 


وينبغي أن يُقَيِّد يقيد عدم وجوب السكنى لمن في علدة الوفاة بما تقدم في 
وجوب اعتدادها في البيت الذي بلغها موت زوجها وهي فيه؛ فإن للك بيد 
أنها إذا كانت في بيت الزوج بقيت فيه حتّى تنقضي العدة» ويكون ذلك جمعاً 
بين الأدلة؛ من باب تقييد المطلق أو تخصيص العام؛ فلا إشكال. 


وأما كونها تجب للولد على والده الموسر: فلحديث هند بنت عتبة 


المتقدم”''؛ ويؤيده ما تقدم في [صدقة] الفطرة من وجوبها على الرجل ومن 
و 


وأما وجوب نفقة الوالد على ولده الموسر: فلأنَ النفقة هى أقل ما يفيده 
قوله تعالى : 6 وَيالوَلديْنِ إحسسانًا» [الإسراء: *7]ء وقوله يكل : «أَنْتٌَ وَمَالْكَ لِأَبِيِكَ) 
أخرجه أحمد وأبو داود. وابن ُخزيمة وابن الجارود» من حديث عمرو بن 


0 ؟ 
شعيب» عن أبيه» 0 


: مت م6 مّه 000 م مّه بع 
وحديث: (إنَّ أظيّبَ مَا أَكلَ الرَجْلّ مِنْ كَسْبوء وَوَلدُهُ مِنْ كُسْبهِ؛ فَكُلُوا من 
َمْوَالِهِم) أخرجه أحمد رأف «السئن»» وابن حِبّان والحاكه” . 
َ 4 
ويؤيد ذلك حديث: من أبرٌّ يَا رَسول الله؟! قال: «أمّك). قال: ثم من؟ 


م 1 
قال: «أمّك). قال: ثم من؟ قال: «أبَاكَ» وهو في «الصحيحين» وغيرهما من 
حديث أبن 0 


وأما وجوب النفقة على السيد لمن يَمْلِكُهِ: فلحديث أبي هريرة عند مسلم 


"06٠١ انظرء ص:‎ )١( 

.؟١9:ص‎ )9( 

(؟) أحمد: ”590,» وأبر داود: "0*٠‏ وابن حِبَّانَ: »4٠١‏ وابن الجارود: 2480 وأخرجه ابن 
ماجه: 27787 وهو حديث حسن لغيره. 

(5) أحمد: 75807» وأبو داود: 20178 والترمذي: 1"08» والنسائي: (9/ ,)551١- 55٠‏ 
وابن ماجه: 1787. وابن حِبَّانَ: 4704» والحاكم في «المستدرك»: (45/5)» من حديث 
عائشة» وهو حديث حسن لغيره. 

(0) البخاري: 2091/١‏ ومسلم: 250٠١‏ وأخرجه أحمد: 8744. 


للولد على ٠‏ 
والدة الموسر 


وجوب نفقة 
الوالد على 
ولده الموسر 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
كلدكو ججح يورو 
وغيره: أنّ النيَ يكل قال: «لِلْمَمُْوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَئهُ بِالمَعْرُوفِء وَل يُكَلّتُ مِنّ 
العَمَلٍ مَا لا يُطيِقُ0 20 وحديث: امُلْيْظْعِمْهُ ما يكل ويُلِْسَهُ مما يَلْبَسُا وهو 

في «الصحيحين» وغيرهما من حديث أبي ذر”". 
ى ببنه 2 وأما كونها لا تجب نفقة سائر القرابة إِلّا من باب صلة الرحم: فلعدم ورود 
عك ميب وليل يخص ذلك؛ بل جاءت أحاديث صلة الرحم وهي عامة» والرحم المحتاج 
إلى النفقة أحق الأرحام بالصلة» وقد قال تعالى: «#لِسْفْقٌ ذو سَعَوَ هّن سَعَيَوءِ ومن 
ُررٌ عَكهِ رِرْمُمُ فق ينآ اكه دي (انطددق: /] طلا يَكَيْتُ أَمَدُ تنما إلا مآ تنه 

[الطلاق: 7]ء #ؤعل ألْوْسِع قَدرم وَعَلَ الْمقَيرٍ قُدَرم4 [البقرة: 97]. 

وجوب وأما كون من تجب نفقته تجب كسوته وسكناه: فَلِما يستفاد من الآيات 

ال القرآنية» والأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها”” . 


من تجب له 
التفقة 


© © © 


.9/"554 مسلم: 15" 4 وأخرجه احمد:‎ )١( 

(5) البخاري: ٠‏ ".2 ومسلم: 247١8‏ وأخرجه أحمد: 71847:5. 

(9) ومما يجب: نفقة البهيمة على مالكهاء لحديث الهرّة والكلب . وفي إجبار المالك خلافٌ. 
«السموط الذهبية الحاوية للدرر البهية» لابن الشوكاني» ص: 3١"‏ . بتحقيقنا . 


باب 


٠» 


ما جاء قُ الدّضَاع 


د إِنَّمَا يَْبْتُ حُكْمُهُ بِحَمْسٍ رَضَعَاتٍ؛ مَعَ تيَقْنِ وُجُودٍ اللّبّن وَكَوْنِ الرضِيع 

ل الفظام. 
ه وَيَحَرمْ به مَا يَحْوُمُ بالنّسَبِء ويُقبل كَؤْ قَوْلَ ل المُرْضْعَةٍ. 
5 وَيبُورٌ إرْضَاعْ الكَبيرٍ - وَلَوْ كان ذا لِحْيّةٍ ‏ لِتَحْوِيرِ النَظرِ : 

أقول: أما كون الرضاع لا يغبت حكمه إِلّا بخمس رضعات: فلحديث ماببت» 
عافقة ققد ميلم :رغيي ١‏ 'آنها "الك 3 كات :يما الول اط القراناة سق انا 507 
معلومات يُحَرَّمنء ثم نُسخ بخمس رضعاتء فتوفي رسول الله يكوه وهنّ فيما 
ُقرأ من القرآن”'2. وللحديث طرق ثابتة في «الصحيح». 

ولا يخالفه حديث عائشة: أنَّ النّبِىَ يلك قال: ١لا‏ تُحَرُمُ المَصَّهٌ 
الْمَصَّنَان١‏ أخرجه مسلم وأحمد وأهل «السنت70" 2 وكذلك حديث أم الفضل عند 
معام يعمد روح أنّ النّبىَ له قال: اوعدو تعسو 
وَالْمَصَّةٌ والمصّتان. والإئلاجة الملا جتَان)7" 

وأخرج نحوه أحمد والنّسائي والتّرهِذي» ا نيف 
لأن غاية ما في هذه الأحاديث: أن المصّة والمصّتين؛ والرّضعة والرّضعتين» 
والإملاجة والإملاجتين» لا يحرّمن . 

وهذا هو معنى الأحاديث منطوقاًء وهو لا يخالف حديث الخمس 
الرضعات؛؟ لأنها تدل على أن ما دون الخمس لا يحرمن. 
)١(‏ مسلم: 091؟. 


(؟) مسلم: ,2909٠‏ وأحمد: 275075 وأبو داود: 2.705 والترمذي: »١١6١‏ والنسائي: 
»)٠١١/5(‏ وابن ماجه: .١195١‏ 

(*) مسلم: 9697 وأخرجه أحمد: 75541/79. 

(8) أحمد: ١١١15»ء‏ والنسائي: »)0١١/5(‏ والترمذي: .١١6١‏ 


تعريف الرّضعة 


اختلاف 
القهاء في 
اعتبار خمس 
رضعات 


وجود اللبن 


اعتبار كون 
الرضيع قبل 


ع الدراري المضية شرح الدرر البهية 
ا 00000 

وأما معنى هذه الأحاديث مفهوماً ‏ وهو أنه يحرم ما زاد على الرّضعة 
والرّضعتين ؛ فهو مدفوع بحديث الححّمس» وهي مشتملة على زيادة» فوجب 
قبولها والعمل بها ولا سيما عند قول من يقول: إن بناء الفعل على المُتَكّر يفيد 
التصيطره 

والرّضعة: هي أن يأخذ الصبي الثدي فيمتص منه» ثم يستمر على ذلك؛ 
حتَّى يتركه باختياره لغير عارض . 

وقد ذهب إلى اعتبار الخمس : ابن مسعودء وعائشة» وعبد الله بن الزبير» 
وعطاء. وطاوس. وسعيد بن ججبير. وعروة بن الزبيرء والليث بن سعد. 
والشافعي. وأحمد. وإسحاق,. وابن حزم. وجماعة من أهل العلم» وقد روي 
ذلك عن علي بن أبي طالب . 

وذهب الجمهور إلى أن الرضاع الواصل إلى الجوف يقتضي التحريم» وإن 
قل. 

وأما اعتبار تيقن وجود اللَّين: فلأنّه سبب ثبوت حكم الرضاع» فلو لم يكن 
وجوده معلوماً وارتضاع الصبي معلوماً؛ لم يكن لإثبات حكم الرضاع وجه 

وأما اعتبار كون الرضيع قبل الفطام: فلحديث أم سلمة عند التَّرَمِذي 
وصبّححهء والحاكم أيضاً وصحّححه. قال: قال رسول الله يك : «لَا يُحَرُمٌ مِنّ 
الرّضَاع إِلّا ما كَتَقّ الأمعاء فِي الذي وَكَانَ كَبْلَ لظام" . 

وأخرج سعيد بن منصور وَالدّارَفُْظي والبيهقي وابن عَدِييء من حديث ابن 
عبّاس» قال: قال رسول الله يكل : «لا رَضَاعَ إِلّا مَا كَانَ في الحَوْلِينَ» . 

وقد صحح البيهقي وقفه» ورجٌّحه ابن عَدِي وابن ا 
)١(‏ الترمذي: .1١67‏ 


(9) «سئن سعيد بن منصور»: /١(‏ 207547 والدارقطني في «السنن»: »)١7/5/4(‏ والبيهقي في 
«السئن الكبرى» : (9/ 551)» وابن عدي في «الكامل في الضعفاء؟ : (لا/ 37 .)1١‏ 


باب ما حجاء في الرَّضَاع 


)ل 


وأخرج أبو داود الطّيّالِسيء من حديث جابرء عن النَّبِئ يك قال: ١‏ 
رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍء وَل يُنْمَ بَعْدَ اختلام»» وقد قال المنذري: إنه لا يثبت7" . 
وفى «(الصحيحين» وغيرهماء. من حديث عائشة قالت: لما دخل على 
رسول الله كَكِهِ وعندي رجلء» فقال: «مَنْ هَذَا؟» قلت: أخي من الرضاعة» قال: 
«يَا عَايْسَّةُ! انظرنَّ مَنْ إِخْوَائْكُنَّ ؛ كَإنَّما الرَضَاعَةٌ مِنَ المجاعَة)20' . 
وأما كونه يحرم به ما يحرم من السمة: فقد تقدم الاستدلال عليه فيمن ما يحرم به 
الرضا 
وأما كونه يقبل قول المرضعة: فَلِمًا أخرجه البخاري وغيره» من حديث فول تول 
غقبة بن الحارث: أنه تزوج أم يحيى بلت أنئن إهَاب» فجاءت َم سوداء» كت 
فقالت: قد أرضَعْتكُمَاء قال: فذكرتٌ ذلك للنَّبِت يِه فأعرض عنّىء قال: 
تنسح فتنلحيت » فذكرت ذلك لهىء فقال: ١(وَكَبَفتَ‏ وَقَدُ 0 عَمَتْ ينا رم ضَعَتْكُمَا) 
فنهاه”” »2 وفى لفظ : «دَعُهَا عَنْكَ) وهو فى في «الصحيح)7 ؟: وفى لفظ آخر: هكَبك 
وَقَدْ قبل؟!2 ففارقها غقبة”* . 
وقد ذهب إلى ذلك عثمانء وابن عباس والزهري» والحسن, وإسحاق. 
والأوزاعي» وأحمد ابن حنبل . وأبو عبيد ٠‏ وروي عن مالك : 
زينب بنت أم سلمة» قالت: قالت أم سلمة لعائشة: إنه يدخل عليك هذا الغلام 
الأيفعٌ الذي ما أحب أن يدخل عليّ! فقالت عائشة: ما لك في رسول الله أسوة 
عبن 1 وقالت + ب إن افرأة أرى حتنيفة فالس ديا رتل 111 الاسائما وبل غلم 
)١(‏ الطيالسي في «المستد»: 21/9/5 وأخرجه البهقي في «السنن»: (0719/197. 
(5) البخاري: 2750851 ومسلم: /ا5”, وأخرجه أحمد: 37 78457. 
(*) البخاري: 2755609 وأخرجه أحمد: 15187. 
(5) البخاري: 273579 وأخرجه أحمد: .١5148‏ 
(5) البخاري: 288 وأخرجه أحمد: .١51١59‏ 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
راكوا 


وهو رجلء وفي نفس أبي حذيفة منه شيء؟! فقال رسول الله يلِهْ: «أَرْضِعِيهِ 
حَنَّى يَدْخُلَ عَلَيِْكِ) أخرجه مسلم وغيره”" . 
وقد أخرج نحوه البخاري» من حديث عائشة أيضاً'"'» وقد روى هذا 
الحديث من الصحابة: أمهات المؤمنين» وسهلة بنت سهيل» وزينب بنت أم 
سلمة”"؛ ورواه من التابعين جماعة كثيرة» ثم رواه عنهم الجمع الجم. 
اختلاف وقد ذهب إلى ذلك: علي. وعائشةء وعروة بن الزبير» وعطاء بن أبي 
0 رباح» والليث بن سعدء وابن عُلية”*'» وداود الظاهريء وابن حزم؛ وهو 
الحق. 
وذهب الجمهور إلى خلاف ذلك . 


© | © | © 


.58416 مسلم: *5"ال وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(9©) البخاري: 265088 وأخرجه أحمد: .71058٠‏ 

"*) انظر: «نيل الأوطار»: .)٠١6/8(‏ 

ع في المطبوع: «ابن عبينة» والصواب ما أثبتناه من «نيل الأوطار» وغيره من كتب التخريج. 


باب ما حجاء في الحضاتة 


بِابُ 
ما جاء ف الحَضَانَة 


: الأوْلَى بالطفل أَمُهُ؛ مَا لمْ تتكخ. ثُمَّ الخَالَةُ ثُمَّ الآَبُء ثُمّ يُعيّنْ الحَاكِمْ 
8 مِنّ القرَابة من رأى قبة صَلاحا , 
ه وَبَعْد ُو سن الاسيفلال؛ بير الصَّبُِ بَبْنَ أبيه وَأَمُوء فإِنْ لَمْ يُوجَذاءٍ 
كَفْلَهُ مَنْ كَانَ لَهُ كَفَالَيِهِ مَصْلَحَةٌ . 
أقول: أما الأم: فلحديث عبد الله بن عمرو: أن امرأة قالت: يا رسول الله! الأم احق في 
لايش بعلا كان ريطي لم واف وكوي ليوات و تتنى رانو ا 5 
أنه يَنْزِعَه مني ؟ فقال: ل مَا لَمْ تَنْكجِي) أخرجه أحمد وأبو داود» 
والبيهقي والحاكم وصبحح( ش 
وقد وقع الإجماع على أن الأم أؤلى من الأب. 
وحكى ابن المنذر الإجماع على أن حقها يبطل بالنكاح”'"» وقد روي عن 
عثمان أنه لا يبطل بالنكاح» وإليه ذهب الحسن البصريء وابن حزم. واحتجوا 
ببقاء ابن أم سَلّمة في كفالتها بعد أن تزوجت بالئَ يل 
ويجاب عن ذلك: بأن مجرد البقاء مع عدم المنازع لا يُحتج به؛ لاحتمال 
أنه لم يبق له قريب غيرها. 
واحتجوا أيضاً بما سيأتي في حديث ابنة حمزة؛ فإن النَّبِىَ يله قضى بأن 
الحق لخالتهاء» وكانت تحت جعفر بن أبي طالب» وقد قال: «الحََالةٌ بمنزلةٍ 
الأم» الفا 
)١(‏ أحمد: لاهلات» وأبو داود: 7, والبيهقي في «السئن الكبرى»: (8/ 5)» والحاكم في 
«المستدرك»): (559/5)» وهو حديث حسن. 


(9) «الإجماع»: .)58/١(‏ 
2 البخاري: ككل وأخرجه أحمد: »١‏ من حديث علي . 


الخالة أولى 
بعد الأم من 
غيرها 


إثبات حق 
الأب في 
الحضانة 


تعبين الحاكم 
من القرابة من 
فيه صلاحاً 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


ويجاب عن هذا: بأنه لا يدفع النص الوارد في الأم» ويمكن أن يقال: إن 
هذا يكون دليلاً على ما ذهبت إليه الحنفية والهادوية؛ من أن النكاح إذا كان 
بمن هو رحم للصغير؛ فلا يبطل به الحق» ويكوق عنديكا انه جووة عقيذاً 
لقوله 5 : ما لَمْ تنكحجي1 . 

وأما كون الخالة أولى بعد الأم ممن عداها: فلحديث البراء بن عازب في 
«الصحيحين» وغيرهما: أن ابنة حمزة اختصم فيها عليئٌ وجعفر وزيد» فقال 
علي : أنا أحق بهاء هي ابنة عمي» وقال جعفر: بنت عمي» وخالتها تحتي» 
وقال زيد: ابنة أخي» فقضى بها رسول الله يكلهِ لخالتها وقال: «الحََالَةٌ بمنرلَةٍ 
الأم» . والمراد بقول زيد: ابنة أخي؛ أن حمزة قد كان لتب يَكِِ آخى بينهما . 

ووجه الاستدلال» بهذا الحديث: أنه قد ثبت بالإجماع أن الأم أقدم 
الحواضن» فمقتضى التشبيه أن الخالة أقدم من غيرها؛ من غير فرق بين الأب 
وغيره» وقد قيل: إن الأب أقدم منها إجماعاً. وليس ذلك بصحيح» والخلاف 
معروف» والحديث يحجٌ من خالفه. 

وأما إثبات حق الأب في الحضانة: فهو وإن لم يَرِدْ دليل يخصه؛ لكنّه قد 
استفيد من مثل قوله يَكلِةِ للأم: «أَنْتِ أَحَقُ بو مَا لَمْ تنكحجي)”"»: فإن هذا يدل 
على ثبوت أصل الحق للأب بعد الأمء ومن بمنزلتها؛ وهي الخالة» وكذلك 
إثبات التخيير بينه وبين الأم في الكفالة؛ فإنه يفيد إثبات حق له في الجملة. 

وأما كونه يعيّن الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحاً : فلأنّه إذا عدت 
الأم والخالة والأب» والصبي محتاج إلى من يحضنه بالضرورة» والقرابة أشفق 
به» فيعيّن الحاكم من يقوم بأمره منهم ممن يرى فيه صلاحاً للصبي. 

وقد أخرج عبد الرزاق عن عكرمة:» قال: إن امرأة عمر بن الخطاب 
خاصمته إلى أبي بكر في ولد عليهاء فقال أبو بكر: هي أعطف, وألطف» 


3 03 ا 5 6 
وارحم» وأحنى» وهي أحق بولدها ما لم تتزروج : 


)١(‏ أخرجه أبو داود: 27715 وأحمد: /20107 وهو حديث حسنء» تقدم ذكره آنفاً. 
(؟) عبد الرزاق في «المصنف»: .1710٠6‏ 


بابُ ما جاء في الحَضَانّة 


وح 
فهذه الأوصاف تفيد أن أبا بكر و4 جعل العلة: العطف. واللطف». 
والرحمة» والحئو. 
وأما كونه يثب< ا اا 4 
فلحديث أبي هريرة نه عند أحمد» اوأهل «السئن»» وصححّه التّرمِذي: أن 
الب كل خيّر غلاماً ب بين أبيه وأمه”. وفي لفظ: أن امرأة جاءت» فقالت: 
يا رسول الله! إن زوجي يُريدُ أن يذهب بابني» وقد سَقَانِي من بثر أبي عِتبدّه وقد 
نفعني» فقال رسول الله يَكِةِ: «اسْتَهِمَا عَلَيْوه؛ قال زوجها : من يُحاقُّنِي في 
ولدي؟ فقال النَبِنُ يه : «هَذًا أَبُوكَ. وَهَذِهٍ أَنُك ؛ كَحَُذَ بِيَدِ أَيهِمَا شِئْتَ). فأخذ 
بيد أَمّه فانط لقسةية: أخرجه أهل «السئن» وابن أبي شيبة» وصحّححه الترمِذي 
وابن حِبّان وابن القطان” . 
وأخرج أحمد وأبو داود» والنّسائيء وابن ماجه والدَّارَفُظني» من حديث 
عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن جده: أن جده أَسْلم وا امراله أن تسم 
فجاء بابن صغير له لم يبلغ» ٠‏ قال: فأجلس النَِيَ يل الأب ههنا والأم ههناء ثم 
خيّره» وقال: «اللَّهُمَ اهْدِواء فذهب إلى أبيه؟؟. 
وأما كونه يكفله من كان له في كفالته مصلحة إذا لم يوجد: فلكوئة مختاجاً بن يكفلايعه 
إلى ذلك» ولم يوجد من له في ذلك حق بنصٌ الشرع» فكانت المصلحة معتبرة 
في مصلحة بدنه كما اعتبرت في ماله. 
وقد دلت على ذلك الأدلة الواردة في أموال اليتامى من الكتاب والسنة. 


)١(‏ قال ابن القيم : ينبغي أن لا يكون هذا على إطلاقه ؛ بل يقيد بما إذا حصلت به مصلحة الولد؛ وإلّا 
فلا يلتفت إلى اختيار الصبي ؛ لأنه ضعيف العقل . |.ه. بتصرف : «زاد المعاد» : .)١198/5(‏ 

(1) أحمد: 87”الاء وأبو داود: لا/771» والترمذي: 21751 والنسائي : (5/ »)١88‏ وابن ما 
:© وإسناده صحيح . 

(6) أبو داود: /الالالاء والترمذي: 2١81‏ والنساتي: »)١85/5(‏ وابن ماجه: 27378١‏ وابن 
حِبّان في «الموارد): , وابن القطان في «بيان الوهم والإيهام :"30 ). وفى 
المطبوع : «بثر أبي عتبة»» وهو خطأء وبثر أبي عنبة» بينها وبين المدينة مقدار ميل . #مراصد 
الاطلاع»: .)١181/1(‏ 

(5) أحمد: 7164., وأبوداود: 7744. والنسائي: »)١88/1(‏ وابن ماجه: 271987 


والدارقطني في «السنن»: )2 وهو حديث صحيح . 


1 
جر ١ض‏ (امْرَيَّ 
ل(سكس (دجنَ (زومسصى 


10ت اق براك 0 71 ] . لماوياييا 


4 


قم 
عب يجري 
و دن جروييب 


.و 


الكتاب العاشر 


كتابٌ البيع 


' 
5 


معلا 


كك 7 
جل يجري 
(ستى ١ن‏ («زرومسصى 


000 اتات بيات ١0‏ . لمايلايلا 


5-5 
عع 


رع 
جىلاضيي (جَرَيَ 
(سكس <دين زوم ى 


.21ت راك 130 بواوايايي 


و 


فصل 
في أحكام البيع 


د المُغتبَرُ فيه مُجَرَهُ التَراضِيء وَلؤ بِشَارَةٍ مِنْ كَادِرٍ عَلَى النظتي . 

د وَلَا يَجُورٌ بَبْعُ الكَمْرِء وَالمَيْئَةِه وَالخِنْزِيرِء وَالْأَضَْامء وَالكَلْبء وَالسْنَوْرٍ 
وَالدّ وَعَسْبٍ المَحْلِء وَكُلَّ حَرَام وَمَضْلٍ المَاءء وَمَا فِيهِ غَرَُ كَالسّمَكٍ 
في الماوء وَعَبل العتلق وَالمتابدَة+ والفلامسةه وما في الصرّع»'وَالعئد 
الآبقء وَالمَعَانِمِ حَنَّى نُقْسَمَ والثَّمَرِ حَنَّى يَصْلّحَ) وَالصُوفٍ فِي اكه 
وَالسّمْنِ فِي اللَبَنِء والمُحَائَلَة وَالمُرَابَ وَالمُعَاوَمَة وَالمُخَاصَرَة؛ 
وَالعُرْبُونِء وَالمَصِير إِلَى مَنْ يَتَخِذَهُ كَمْراً وَالكَالِئ بِالْكَالِىَء وَمَا اشْتَراهُ 
قبْلَ قَنْضِدِء وَالطَعَام حَتَّى يَحْرِي فيه الصّاعَانِ. 

- وَلَا يَصحٌ الاسْيئْنَاءُ في البَبْع إِلَّا إِذَا كانَ مَعْلُوماً» وَمِنْهُ اسْقْنَاءُ طهر المبيع . 

وَلَا يَجُورٌ التَفْرِينُ بَيْنَ المَحَارِمء وَلَا أَنْ يَبِيمَ حَاضِرٌ لِبَادِه والتَنَاجْشُء وَالبَيْمُ 
عَلَى البيْعء وَتَلْقّى الوُكبَانء والاخيكارء وَالتَسْعِيرٌء وَيَجِبُ وَضْعٌ الجوّائح . 

د وَلَا يحل سَلَفٌ وَبَيْعُ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَبْع» وا بَيْعَئَانِ في بَيْعَوِه وَرِبْحُ مَا 

5 وَيَجُورٌ شَرْط عَدّم الخدّاع» وَالخِيَارٌ في المَجْلِسٍ تَابِتٌ؛ مَا لم تفرك 

أقول: أما كون المعتبر مجرّدُ التراضي ولو بإشارةٍ من قادرٍ على التُطق : اعبار لتراضي 

فلكونه لم يرد ما يدل على ما اعتبره بعض أهل العلم من ألفاظ مخصوصة؛ وأنه 5 

لا يجوز البيع بغيرهاء ولا يفيدهم ما ورد في الروايات من نحو: «بعتك», 

وابعت منك»؛ فإنّا لا نتكر أن البيع يصح بذلكء» وإنما النزاع في كونه لا يصح 

إلا بهاء ولم يرد في ذلك شيء, وقد قال الله تعالى: #يحكدرهٌ عن رَاضٍِ» 

[انساء: 7]» فدل ذلك على أن مجرد التراضي هو المناط. 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


ححرءعج 
ولا بد من الدلالة عليه بلفظ» أو إشارة أو كناية» بأَيّ لفظ وقع » وعلى أي 

صفةٍ كان» دبأي إشارة عقبلا حصل» وقال عَكهِ: «لَا يحل مَال امْرِئ مُسْلِم إلا 

بطيبةٍ مِنْ نفسِه)”! 3 '» فإذا وُجدت طيبة النفس مع التَّراضي؛ كاذ تعد عبن كلك : 


0 وأما كونه لا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام : فلحديث جابر 
والختزير في «الصحيحين» وغيرهما: أنه سمع النَّبِىَ يلِ يقول: إن الله حَرّمْ ببْعّ الْكَمْرِ 
030 2 25 0 
والميتة» والخنزير» والأضتام»”' 


ريم بيع وأما عدم جواز بيع الكلب والسّنّور: فَلِمًا في «الصحيحين» وغيرهماء من 


الكلب 
والستُور حديث ابن مسعود» قال: : نهى رسول الله يلخ عن ثمن + الكل : وفيهما من 


03 ٠. 
3 حديث أبى جحَيّْفة نحوه”‎ 


وفى ااصحيح مسلم) رحمه الله تعالى وغيره من حديث جابر: أنْ النّك طلةٍ 
٠. :‏ 2ه (ه) 
نهى عن ثمن الكلب والسنور . 
[السّنَوْرِ] والكلب؛ إِلّا كلب صيد"' 
تحريم بيع الدم وأما الدم: فلحديث أبي جُحَيّفة في «الصحيحين» قال: إن رسول الله عن 
0 ا الد زفهو4 
حرم تمن ام 
تحريم بيع وأما عَسْب المُخْل: : وهو: : ماعٌ المَحْل يكريه صاحبه؛ لينْزِي به؛ فَلِمَا أخرجه 
عسب الفحل 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في «السنن»: (76/7) من حديث أنس» وإسناده ضعيف» وله شاهد من 
حديث عمرو بن يَثْرِينَ» أخرجه أحمد: .١186488‏ 
(؟) البخاري: 2775 ومسلم: 40448. وأخرجه أحمد: 155177. 
9) البخاري: 277797 ومسلم: 4004., وأخرجه أحمد: .197017٠‏ 
(5) البخاري: 778 وأخرجه أحمد: 214757 ولم يعزه صاحب «التحفة»: )1١1/9(‏ إِلَّا 
للبخاري. 
(0) مسلم: 45010» وأخرجه أحمد: 14771» و«السَّنُوره : الهرة. 
(5) النسائي: 0094/19 من حديث جابرء وقال النسائي بعد ذكر الحديث: حديتٌُ حَجَاحٍ عن 
لصاحب «المنتقى». 


فصل في احكام البيع 
١‏ 
٠ . 9‏ ميشه ل 75 71 2 وياته * 7 8 6 () 
البخاري من حديث ابن عمر ذه : أن النبى كَلِْةٌ نهى عن ثمن عَسْبٍ الفخل : 
2 1 4 0" 56 
ومثله ما في «صحيح مسلم» من حديث جابر . وفي الباب أحاديث. 
ورخص في الكرامة؛ وهي : ما يعطى على عَسَّب الفحل من غير شرط شيء حكم الكرامة 
عليه ؟ كذا فى «الحجة). 
وأما الحرام: فَلِمَا في «الصحيحين) وغيرهماء» من حديث جابر: قيل: 0 
8 ع +و عه 52و وه و 1 7 
يا رسول الله ! أرأيت شحوم الميتة ؛ فإنه يطلى بها السفن. ويدْهنٌ بها الجلود. 
ويَسْتَضْبح بها النامنُ؟ فقال: «لا. هُو حَرَامٌ». ثم قال: «قَائَلَ الله اليَهُود! إن الله 
لمّا حَرّمَ شُحومَهَاء جَمَلُوه ثم بَاعُوهُ تأكلوا ثَمَنهه0". 
ّ. 0 ل عت 
وأخرج أحمد وأبو داودء من حديث ابن عباس: أن التبئ كَكةِ قال: 
5300 11 2 04 وله مه لماه 2و و وسن بي اس 2 4 200 2 00 ُ 3 
١لْعَنَ‏ الله اليَهُود! خَُرّمَتٌ عَلَيْهُم الشخوم؛ فَبَاعُوهًا وأكلوا أَنْمَانَهَاء وَإن الله إِذا 
ا 0 ٠.‏ 02 . 1ك 51 م صلك ١‏ 0 
عٍِ ع 3 3 2 فضل الماء 
الماء. رواه أحمد وأبو داود» والنسائي والتّرِذي وصححه. وقال القشيري : 06 
)2 
هو على شرط الشيخين ". 
5 00 
ولحديث جابر عند مسلم وأحمد وابن ماجه بنحوه'*. 
وقد ورد مقيّداً في ١الصحيحين»‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «لَا 
يمْنَعُ قَضْلٌ المَاءِ لِيُمَْعَ بو مَضْل الكلاُ»”". وفي لفظ : «لا يُبَاعٌ قَضْلُ المَاءِ لُبِمَنمَ 
به الكَلذ» . وهو فى لمسلم) . 


)١(‏ البخاري: 275588 و(عسبه» : ماؤه. 

زفق مسلم: 6ع بلفظ : «نهى رسول الله وَلْةِ عن بيع ضراب الحَمّل . ..1. 

(6) تقدم حديث جابر في الصفحة السابقة. وَاجَمَلُوه: أي آذابوها واستخرجوا دهنها . 

(5) البخاري: 2717171 ومسلم: 25068٠‏ وأخرجه أحمد: ١؟؟7.‏ 

(0) أحمد: »١0555‏ وأبو داود: 4 *, والنسائي: (7017//9), والترمذي: 21717١‏ وإسناده 
اح ا 

(5) مسلم: 4 وأحمد: 15774» وابن ماجه: /ا/2»7841 وذكره الترمذي بعد: ١/ا1١.‏ 

0) البخاري: “27701 ومسلم: 2.40٠5‏ وأخرجه أخمد: 74"الا. 

(4) مسلم: 4008 » بلفظ (ليْبَاعَ بو الكلأ». 


النهي عن بيع 


ما فيه غرر 


النهي عن بيع 
حل الحبلة 


تعريف حَبّل 
0 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
نف 


وأما ما فيه غْرَرّ: فلحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره: أن الى يله نهى 
عن بيع الكَرَرِ”©. 

وأخرج أحمد» من حديث ابن مسعود: أن النّبىَ يله قال: دلا تَشْتَرُوا 
السّمَكَ في المَاءِ؛ َإِنّهِ غَرَرا . وفي إسناده يزيد بن أبي زيادء وقد رجح البيهقيُ 
وقفه”". ولكنّه داخل في بيع الغرر. 


وأما حَبّل الحبّلة : فلنهيه كَثِةِ عن ذلك كما في مسلم وغيره» من حديث ابن 

(سف 

وفي «الصحيحين) : كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حَبَّل 
ال 240 

وحَبّل الحَبّلة: أن تنتج الناقة ما في بطنهاء ثم تحمل التي نتجت» 


فنهاهم كلد عن ذلك . 
وقد قيل: إنه بيع ولد الناقة الحامل في الحال. 
وقيل : بيع ولد ولدها؛ كما ف الرواية. 


وقد ورد النهي عن شراء ما في يُطون الأنعام؛ كما في حديث أبي سعيد عند أحمد 
وان مجه ليرا والدَارقظى + وفن إميداده شور ين حرشن + وفيه ضعي 40 


.141١ وأخرجه أحمد:‎ 278٠08 مسلم:‎ )١( 

(؟) أحمد: 595؛ وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»: (0/ 0275٠‏ وإسناده ضعيف» وقد 
روي مرفوعاً وموقوفاً» والموقوف أصح. 

() مسلم: 27809 وأخرجه أحمد: .459١‏ 
و«حبل الحبلة» : الحبل الأول يُراد به ما في يُطون التُوق من الحَمْلء والثاني: حَبّلُ الذي في 
بطون النوق» وإنما نُهِي عنه لمعنيين: أحدهما: أنه غَرَرٌّ وبيع شيء لم يُحُلق بَعْدُ وهو أن يَبِيعَ 
ما سوف يله الجنين الذي في بطن الناقة» على تقدير أن تكون أنثى» فهو بَيْع نتاج النّتاج . 
«النهاية» : مادة (حبل) . 

(5) البخاري: 27147 ومسلم: 278٠١‏ وأخرجه أحمد: .454٠‏ 
و«الجزور»: البعير ذكراً كان أو أنثى . 

(5) أحمد: /7لا7١1,‏ وابن ماجه: 25145 والدارقطني في «السنن»: (/ .)١0‏ وأخر 
الترمذي: 167 مختصراً» وإسناده ضعيف جدًا . 


فصل في احكام البيع 
كك تالت 0 00 
وأما المتابذة والملامسة: فلحديث أي سعيك في (الصحيحين) قال: نهى ا 
رسول الله كَيدِ عن الملامسة والمُتّابذة في البيع. المنابذة 
م 2 والملامسة 
والمُلامسة: لَمْسٌ الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهارء ولا يقلْبَه. 
والمُتابذة: أن يَنْبِدَ الرَّجُل إلى الرجل بثوبه» ويكون ذلك بِيَعُهماء من غير 
نظر ولا تراض ؛ كذا في الرواية”"'. 
وفى الباب عن أنس عند البخاري ومسله”". 
وأما ما في الضرعء والعبد الآبق» والمغانم. والثمرة حنَّى تصلح. النهي عن 
5 03 5 
والصوف في الظهر والسمن في اللبن: فلحديث أبي سعيد ضيه المتقدم ‏ في “0 د 
النهي عن شراء ما في بطون الأنعام؛ فإن فيه النهي عن بيع ما في ضروعهاء 


وعن شراء العبد الآبق» وعن شراء المغانم حتّى نُفْسَم”". 
وقد ورد النهي عن بيع المغانم حنّى تُّفْسَمه من حديث ابن عبّاس عند المي عن يع 
التاق 117 :ومن ديت أي هريزة عند امد وأبي دازو 00 3 
وقد ورد النهي عن بيع الثمر حتّى يطعم والصوف على الظهرء واللبن في 555 


الضرعء والسمن ذ في اللبن» من حديث ابن عباس عند الدَارفظني والبيهقي؛ الع حي 
وان إستاده مر ين ارخ وقد وثقه يحيى بن مَعين وغيره'") 

وأحاديث النهي عن بيع الغرر تشدٌ من عَضّدٍ جميع ما في هذه الروايات؛ 
لأن الغرر يتصدق على جميع هذه الصور. 


.1١899 ومسلم: 07807 وأخرجه أحمد:‎ »5١55 البخاري:‎ )١( 

(؟) البخاري: 2771817 ولم يخرجه مسلم كما ذكر المصنف. 

إهر4 تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 2 النسائي : 1/0 

(0) أحمد: 44509. وأبو داود: 59"ا. وهو حديث حسن. 

(1) الدارقطني في «السئن»: (7/ »)١4‏ والبيهقي في «السئن الكبرى»: (0/ +05٠‏ قال الحافظ في 
«تلخيص الحبير» (*/ :)١5‏ قال البيهقي : تفرد به عمر وليس بالقوي» قلت: وقد وثقه ابن معين 
وغيره» قال البيهقي: ورواه وكيع مرسلاً . قلت: كذا في «المراسيل»: 187 لأبي داود 
و«مصنف بن أبي شيبة) : (5/ 220175 وقال البيهقي : ووقفه غيره على ابن عباس وهو المحفوظ . 
والحديث أخرجه أحمد: 47؟؟ و #5١‏ وابن حبان: 49484» من طريق ليس فيه عمر بن 


فروخ2. وهو حديث صحيح. 


النهي عن 
المحاقلة 
والمزابنة 
والمعاومة 
والمخاضرة 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


وأخرج البخاري ومسلم وغيرهماء» من حديث ابن عمر: أن النبي كَل نهى 


عن بيع الثمار 0 يبدو صلاخهاء نهى البائع والمبتاع”" . 


أنس نحوه 


5 1 لك اررق 5 
وأخرج نحوه مسلم من حديث أبي هريرة » وفي «الصحيحين» من حديث 
[فرف 


وأما المحاقلة. والمزابنة» والمّعاومة» والمخاضرة: فلحديث أنس عند 


البخاري» قال: نهى رسول الله عَكِِ عن المحاقلة, والمخاضرة» والمنابذة» 
والمٌُلامسة» والمُزابئة'. 


وفى «الصحيحين» من حديث جابرء قال: نهى النّبِنُ يله عن المحاقلة» 


والفوابتةة. والمعاومة”” ..:وقن البات أشاديفة: 


والمزابنة: بيع ثمر النخل بأوساق من التمر. 
والمعاومة: بيع ثمر النخلة لأكثر من سنة في عقد واحد؛ والجميع بيع غرر 


وجهالة. 


والمخاضرة: بيع الثمرة خضراء قبل بُدُوٌ صلاحها. 
وأما بيع العرّبون: فلمَا أخرجه أحمد والتجتا وأبو داود» من حديث 


عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء قال: نهى الي بلِهِ عن بيع العغزبون'" . 


وببع العُرّبون. هو: أن يعطي المشتري البائع درهما ‏ أو نحوه ‏ قبل البيع ؛ 


على أنه إذا ترك الشراء كان الدرهم للبائع بغير شيء. 


البخاري: 275١1944‏ ومسلم: 205857 وأخرجه أحمد: 4078. 

مسلم: 078154 وأخرجه أحمد: 4104. 

البخاري: 27704 ومسلم: 94”* وأخرجه أحمد: 17174. 

البخاري: 27701 وقد تقدم. 

البخاري: 2788١‏ ومسلم: 4 وأخرجه أحمد: .1١441/5‏ 

أحمد: 2717/77 وأبو داود: ,568٠5‏ وأخرجه ابن ماجه: 273147 ولم يعزه صاحب «التحفة»: 
(5/ 70”) للنسائي» والحديث إسناده ضعيف . 


فصل في احكام البيع 


ولآ تعازفن هداعا اسرعيصيد الوثاق قاس عن زيد بن أسلم : أنه 
ل الب كله عن العَرّبون في البيع؟ فأجازه؛ لأن في إسناده إبراهيم بن 
أبى يحيى ؛ وهو ضعيف » ا الحديث 3 


وأما بيع العصير إلى من يتخذه خمراً: فلحديث: «لَعَنَ الله بَائِعُ الكَمْرِه انمي عنيم 
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تشارتها ‏ وتتتريواك وعا ما شيعه ال رود واب ماعف ‏ ووسالة لقا و 
حديث اه 


وأخرج نحوه أحمد وابن ماجه وأبو داود» وفي إسناده عبد الرحمن بن 
عبد الله الغافقى» وقد قيل: إنه غير معروف» وقيل: إنه معروف» وهو من أمراء 
الأندلس؛ وصشّح الحديث ابن ال 


وأخرج الطبراني في «الأوسط» عن بُريدة» مرفوعاً: «مَنْ حبّسٌ العِنّبّ أَيّامَ 
القطاف, حَنَّى يَبيْعَهِ مِنْ يَهُودِي» أو نَصْرَائي أَوْ مِمّن يتخذه حَمْراً؛ كَقَدْ تَقَحَم 
الثّار عَلَى تصيرة) وإسئاده 00 


وأما بيع الكالئ بالكالئ: أي : المعدوم بالمعدوم؛ فلحديث ابن عمر عند النهي عن بيع 
3 المعدوم 


الدَّارَقْطي والحاكم وصحّحه: أن النَيَ يل نهى عن بيع الكالئ بالكالئ”” . لخدو 


وفي الباب أحاديث. 


ويؤيده ما أخرجه الطبراني عن رافع بن ديج : أن النَّبِىَ كَل نهى عن بيع 
كالئ بكالئ؛ دين بدين. وفي إسناده موسى بن عبيدة الرَّبذْي؛ وهو ضعيف» 
وقد قال أحمد فيه: لا تحل الرواية عنه عندي, ولا أعرف هذا الحديث عن 


.)19//7( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (07/0» وانظر: «التلخيص الحبير»:‎ )١( 

)١(‏ الترمذي: 546؟١»‏ وابن ماجه: 0778١‏ وقال الترمذي: هذا حديث غريب. 

(؟) أحمد: 47/إ4» وابن ماجه: 2518٠‏ وأبو داود: 0351/4 ونقل تصحيح ابن السّكن ابن 
المُلقّن في «البدر المنير»: (594/4). 

5( لالمعجم الأوسط؛: (4/:؟؟). 

(0) الدارقطني في «السئن»: (7/ 09١‏ والحاكم في «المستدرك»: (01//7)ء وأخرجه عبد الرزاق 
في «المصنف»: 215554٠‏ والبيهقي في (السئن الكبرى»: (0/ »)76١‏ وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي . 
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غبوه» .قال "ليمن ف هذا ايها حديث صحيح» ولكن إجماع الناس على أنه 
| 5 5 5 انه زدر4 
يجور بيع دين بدين. انتهى ‏ . 


وتقوّيه الأحاديث ا في اشتراط التقابض؛ كحديث: [إِذَا كَانَ يَداً بيد 

وهو في «الصحيح)”” '» وحديث: ([لا ا أَنْ تَأَحُدْمًا بِسِعْرٍ يَؤْهًا]: مَا لَمْ 

المي عن بيع <١‏ وأما بيع ما اشتراه قبل قبضه: فلحديث جابر عند مسلم وغيره؛ قال: قال 
١‏ عبن" رسول الله يكلكِ: «إذًا ابتَعْتَ طَعَاماً؛ كلا تَبِعْهُ حَبَّى تَسْتَوْيهه29. 

وأخرج مسلم أيضاً وغيره» قال: نهى رسول الله يلِهِ أن تُباع السلّع حنّى 


5 . . (ه6) 


تستوفى 

وأخرج أحمد. من حديث حَكِيم بن حِرّام: أنَّ النّبِىَ كَل قال له: «إذًا 
اشْتَرَيْتَ شَعاً؛ كلا تبِعُْ حَتَّى نَفِضَةُ). وفي إسناده العلاء بن خالد الواسطي” . 

وأخرج أبو داود والدَّارَفْظنيء والحاكم وابن حِبَّان وصحّحاه» من حديث 
زيد بن ثابت: أن الي كله نهى أن تُباع السّلع حيث تُبتَاعٌ؛ حتَّى يحورّها التّجَار 
إلى رحالهه”". وفي الباب أحاديث. 

وقد ذهب إلى ذلك الجمهور . 


.0561//5( «المعجم الكبير»:‎ )١( 
وكلام أحمد في حديث بريدة المتقدم لا في حديث رافع المتأخرء انظر: «نيل الأوطار»:‎ 
.)56 74/5( 

(5) البخاري: 27١١‏ من حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم . 

(*9) أخرجه أبو داود: 54. والترمذي: »١557‏ والنسائي: (90/ 7587)» وابن ماجه: 277577 
وأحمد: 5779., من حديث ابن عمر. 

(54) مسلم: ٠86”ء‏ وأخرجه أحمد: 18711. 

(0) مسلم: 49 وأخرجه أحمد: 750648. 

(5) أحمد: 21671 وهو حديث صحيح لغيره» وليس في إسناد أحمدء العلاء بن خالد» وإنما 
هو في إسناد الطبراني في 7الكبير؟: 751/6 

60 أبو داود: 599" والدارقطني في «السئن»: (”/ 1)» والحاكم في «المستدرك؛: (؟/ ))5١‏ 
وابن حِبّان: 5977» وإسناده قوي. 


فصل في احكام البيع 


2 
[والطعام حتى يجري فيه الصّاعان: لحديث عثمان عند أحمد والبخاري: النهي عن بيع 
أن النَبِيَ قال له: «إِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلُء وإِذَا بعت فَكل0”'' . وأخرج ابن ماجه 0 


والدارقطني والبيهقي» من حديث جابر» قال: نَهَى رسول الله يكِهِ عن بيع الصاعان 
اللعام حتّى يجري فيه الصّاعَان: ضَاعٌ البائِع» وصَاعٌ المُشْتَرِي. وفي إستاده ابن 
ا 

وفي الباب عن أبي هريرة بإسنادٍ حسن وعن غيره بأسانيد فيها مقال” ". 

وقد ذهب إلى ذلك اللجمهور]'. 

وأما كونه لا يصحٌ الاستثناء في المبيع إِلّا إذا كان معلوماً: فلحديث جابر حكم الاستناء 
عند مسلم وغيرة: : أن اليّيَ يل نهى عن بيع النا . وزاد النّسائي والتَّرِذي وابن 58 
حِبّان وصسّححاه: إِلَّا أن يعله . 

والمراد: أن يبيع شيعاً ويستثني منه شيئاً مجهولاً ؛ إِلّا إذا كان معلوماً فيصحٌ . 

ومن الكيا الجسلوفة انتجناء جا رن لير حمل إلى المقينة بعك أن باغة عق 
لني لَه وهو في «الصحيحين» وغيرهما من حديثه”" . 

وأما كونه لا يجوز التفريق بين المحارم: فلحديث أبي أيوب» قال : يحريم التفريق 


سمعت رسول الله و يقول: 'مَنْ كَرّقَ بَيَْ وَالِدَةِ وَوَلَدِهَاء كَرَقَ الله بَيِنهُ وبين ..ي ,0" 
أَحِنَهُ يَوْم القِيَّامَةْا أخرجه أحمد والتّرهذي» والدّارَفُظني والحاكم وصبححه” ا 1 
)١(‏ أحمد: 454ء والبخاري قبل: 7١75‏ معلقاًء وأخرجه ابن ماجه: 277٠‏ وهو حديث حسن. 
(0) ابن ماجه: 7778ء والدارقطني في «السئن»: كم والبيهقي في «السئن»: (09177/6. 
(9) أخرجه البزّار كما في امختصر البزار» : 884. 
() مابين المعقوفتين [ آء زيادة مقتبسة من «الروضة الندية». 
(4) مسلم: 591. والنسائي: (278/5» والترمذي: »١594٠‏ وابن حِبّان: 2491/١‏ وأخرجه 
أحمد: 1194751ء وإسناده صحيح. 
وصورته: أن يُستثنى في عقد الببيع شيء مجهول فيفسد. «النهاية»: مادة (ثنا). 
(5) البخاري: 7091 ومسلم: 7541 وأخرجه أحمد: ١5475‏ مطولاً. 
(1) أحمد: 14949» والترمذي: «178» والدارقطني في «السنن»: (59//9): والحاكم في 
«المستدرك»: (7/ 09)» وهو حديث حسن بمجموع طرقه وشواهده. 


النهي عن بيع 


الحاضر للباد 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


الاير 

وحديث عليّ: أمرني النبئٌ كَلةِ أن أبيع غلامين أخوين؛ فبعتهما وفرّقت بينهماء 
فذكرت ذلك لهء فقال: «أذْرِكْهُمَا َأَرْتَحِعْهُمًا؛ وَلَا تَبِعْهُمًا إل جَمِيعاً» الخرحه 
أحمدء وقد صحّحه ابن خُحزيمة وابن الجارود وابن حِبّان والحاكم وغيرهه”" . 

وحديث أبي موسى» قال: لعن رسول الله يَكِْةِ من فرق بين الوالد وولده؛ 
وبين الأخ وأخيه. أخرجه ابن ماجه والدَّارَقْظيء ولا بأس بإسناده”". 

وحديث علي : إنه فرّق بين جارية وولدها؛ فنهاة النَبيْ يك عن ذلك» ورد 
البيع . أخرجه أبو داود والدَّارَفُظنى والحاكم وصحخحه . وقد أعل بالانقطاع”" . 
وفي الباب أحاديث . 

وقد قبل : إنه مجمع على ذلك؛ وفيه نظر. 

وأما بيع الحاضر للباد: فلحديث ابن عمره قال: نهى النَبِنُ كَل أن يبيع 
حاف ا أخر جه البخاري. 

وأخرج مسلم رحمه الله تعالى وغيره» من حديث جابر طللنه : أن الى عل 
قال: «لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِيّادِ دَعُوا النَّاسَ َررّق الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَغض)00. 

وف #الفتحيحدين 4 من احديف أنس* قال" تهينا أن يبيع حَاضِرٌ لِبَادِ؛ وإن 


كان أخاه لأبيه و 


)١(‏ أحمد: ٠لاء‏ وابن الجارود: 618» والحاكم في «المستدرك»: (05/5)» ولم أجده في 
المطبوع عند ابن حُزيمة وابن حِبَّانَ. 
(؟) ابن ماجه: 2.576٠‏ والدارقطني في «السئن»: (619//7). 
”) أبو داود: 25595 والدارقطني في (السئن» : (9/ 2)55 والحاكم في «المستدرك»: (؟/ 08). 
(5) البخاري: 23١609‏ وأخرجه أحمد: .0650٠١‏ 
(0) مسلم: 29855 وأخرجه أحمد: .١459١‏ 
(5) البخاري: 233151١‏ ومسلم: 5854. 
«الحاضر»: هو المقيمُ في المّدْن والقُرى. 
«والبادي»: هو القادمٌ من البادية أو غيرها . 
والممنوع هو أن يذهب الحاضرٌ إلى البادي ويقول لها: أنا أبِيعٌ لكَ أو أشتري لك. أمّا إذا جاء 
البادي للحاضرء وطلب منه أن يَبِيعَ له أو يشتري له؛ فلا مانع من ذلك. 


فصل في احكام البيع 5 


وأما التناجش: وهو: الزيادة فى ثمن السلعة عن مواطأة»؛ لرفع ثمنها؟ إبهى عن 


فلحديث أبي هريرة في «الصحيحين»: أن النَّبِىَ كل نهى أن يبيع حاضر لباد. التاجش 
وأذايعنا جر" . 

5 5 . 0 3 0 5 3 زفق 
5 ع حو عم ار 1 2 مه ك5 5 2 على الب 
قال: «لا يبع أحدكم على بيع أخيواء. وهو فى «الصحيحين» ايضا بلحو 5 
ذلك9" . 

وفيهما أيضأ من حديث أبي هريرة مَيه مرفوعا : «لا يبع الرجل عَلى بَبْع 
أَخِيو)”؟». وقد ورد أن: «مَنْ بَاءَ مِنْ رَجُلِين؛ كَهُو للأول مِنْهُمَا» أخرجه أحمد 


3 « 8 - 5 0 35 5 3 00 7 )2 
وأبو داود» والنسائي والترميذي وحسّنه» وصحًحه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم 5 


وأما تلقي الركبان: فلحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره قال: نهى التي قي لبهي عن نلني 
أن كلقن التخل» فإن قلكاه إنهاث فابعاعه ا فتصانفن الشلحة فيا اهار » إذا ٠‏ الرعان 
ونه الننوق” . 

وفي «الصحيحين» من حديث ابن مسعود» قال: نهى الي يل عن تلنّي 
البيُوع”" . 


.1١٠١5 ومسلم: 6*” وأخرجه أحمد:‎ 2516٠ البخاري:‎ )١( 

() البخاري: 25١157‏ ومسلم: 2 وأخرجه أحمد: 507١‏ . 
و«النجش» : هو أن يزيد في السلعة من لا يُريد شراءهاء ليقتدي به من يريدٌ شراءهاء يظن أنه 
لم يزد فيها هذا القدر إِلّا وهي تساويه؛ فيغتر بذلك». فهذا خداعٌ؛ وهو حرامٌ. 

(9) البخاري: :7١4‏ ومسلم: 7400 وأحمد: »551١‏ والنسائي: (2)508/9 وأخرجه 
أبو داود: 7575. 

(5) البخاري: .,5١5٠‏ ومسلم: 27508 وأخرجه أحمد: 1148,. 

(0) أحمد: ١7/9859‏ وأبو داود: 94 والنسائي في «السئن الكبرى»: 2577/8 والترمذي: 
٠‏ والحاكم في «المستدرك»: (؟/ 2)١0/6‏ وأخرجه ابن ماجه: .5١9٠‏ 

(5) مسلم: 87" وأخرجه البخاري: 5١6٠١‏ و23157 وأحمد: 9775. 

0) البخاري: 25119 ومسلم: 2385١‏ وأخرجه أحمد: 1095. 


النهي عن 


الاحتكار 


حكم التسعير 


حكم وضع 
الجوائح 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
اولك 


وفيهما أيضاً نحو ذلك من حديث ابن عمر وابن 0 


وأما الاحتكار: فلحديث ابن عمر عند أحمد والحاكم» وابن أبي شيبة 


لش سا ىل سا واس 


والبرّار وأبي يَعْلى مرفوعاً: «مَنِ احْتكرٌ الطّعَامَ أَرْبَعِينَ لَيْلَة؛ِ فَقَدْ بَرِىَّ مِنَ الله 
وَبِرِىّ الله مِنْه) وفي إسناده أْصْبّعْ بن زيد؛ وفيه 0 وأخرج مسلم رحمه الله 
وغيره من حديث مَعْمّر بن عبد الله مرفوعاً : ١لا‏ يَحْمَكرٌ إلا تحَاطي 274 . 
وأخرج نحوه أحمد والحاكم» من حديث أبي هريرة”. 
وأما التسعير: فلحديث أنس عند أحمد وأبي داود» والتَرمِذي وابن ماجهء 
والدّارِمي والبرّار وأبي يَعْلى: أن السَّعِر غَلاا على عهد رسول الله يِه فقالوا : 
يا رسول الله! سعّر لناء فقال: (إِنَّ الله مُو 0 وَإني 
لجو أن أَلْقَى الله؛ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُم به يَظْلبِئي بَمْطَلَّمةٍ في َم وَلَا مَالِه . 
وصحّححه ابن حِبَّان والتّرِذي”'. وفي النابية ا حاديت» 
وأما وضع الجوائح: فلحديث جابر: أنَّ النََيَ يله وضع البجوّائح 
أحمد والنّسائي وأبو دارو 


وأخرجه أيضاً مسلم رحمه الله بلفظ : أمر بوضع الجوائح”", وفي لفظ 


)١(‏ حديث ابن عمر: أخرجه البخاري: 271506 ومسلم: ١1م"‏ و8590" وأحمد: 51غ. 
وحديث ابن عباس : أخرجه البخاري: 2715717 ومسلم: 27898 وأحمد: 7447 

(؟) أحمد: »588٠‏ والحاكم في «المستدرك»: »2١١/7(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف»: (5/ 5 201٠١‏ 
والبرّار: 2171١‏ وأبو يعلى : 251/557 وإسناده ضعيف . 

() مسلم: 28177 وأخرجه أحمد: 2161897 و«الخاطئ»: المُذنب. 

(4) أحمد: /8511» والحاكم في «المستدرك»: (؟7/7١)2‏ وهو حديث حسن لغيره. 

(8) أحمد: ا15086» وأبو داود: 050١‏ والترمذي: 2١7١5‏ وابن ماجه: ١٠15؛‏ والدارمي: 
6 وأبو يعلى: 2587١‏ وابن حِبَّان: 4918 وإسناده صحيح . 
و«التسعير»: هو إِلزامُ ذي الولاية أهل السّوق ان يبيعوا الأمتعة بسعر معروفي من غير زيادة ولا 
نقص . «السموط الذهبية الحاوية للدرر البهية» لابن الشوكاني» ص : 277227 بتحقيقنا . 

(8) أحمد: 2*١‏ والنسائي: (555/19)», وأبو داود: 77/4» وإسناده صحيح. و«اوضع 
الجوائح» : جمع جائحة» وهي آفة تهلك الثمرة. 

.894٠ مسلم:‎ 00 


فصل في احكام البيع 


5:1١ 
ام عن 507 2 هس مم كمس 5 204 27 ان‎ 8 ١ 
لستام وكيوة: إن كُنْتَ بِعْت مِنْ أحِيكَ نُمَرأء كأصَآبْتها جَائِحة» فلا يحل لَك‎ 
هَ ه مع وى 00 زدلق‎ 


أن تأَخُذ مِنْهُ شيعا ؛ بِمَ تَأحَذ مَالَ أَخِيكٌ؟ !" 

وفي الباب عن عائشة في (المح مو" لاعن أت فيا ا 

وقد ذهب إلى ذلك الشافعي وأبو حنيفة والليث وسائر الكوفيين . 

وأما كونه لا يحل سلف وبيع وشرطان في بيع : فلحديث عبد الله بن عمرو: أن 00 
الي َك قال : الا يحل سَلْفٌ وَبَبَعٌ؛ وَلَا شَرْطان في بَبْع وَلَا رِنْحُ مَالَمْيُضْمَنْ كاد 
وَكَا تَبِعْ ما لَيْسَ عِنْدَكَ) أخرجه أحمد وأبو داود» والنّسائي والتَرِمِذِي وصححهء 
وكذلك صحّححه ابن حُزيمة والحاكه”؟. 

والمراد ب «السلف) هنا: القرض. 

قال مالك””': هو أن يقرضه قرضاًء ثم يبايعه عليه بيعاً يزداد عليه» وهو 
فاسد؛ لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن. 

وقد يكون السلف بمعنى السلم. وذلك مثل أن يقول: أبيعك عبدي هذا 
بألف. على أن تسلفني ماله في كذا وكذا. 

والشرطان في بيع؛ أن يقول: بعتك هذا بألف إن كان نقداء وبألفين إن الهيعن 
كان نسيئة . ست 

وقيل: هو أن يقول: بعتك ثوبي بكذا؛ وعليّ قصارته وخياطته. 

وأما البيعتان في بيعة: فلحديث أبي هريرة عند أحمد والنّسائي» وأبي داود النهي عن 
وَالتَّرَهِذي وصحّحه : أن الي يه نهى عن ببعتين في ببعة» ولفظ أبي داود: (مَنْ د 


و 


باع بد وان بَيعَتيّنِ في بَبَعَةٍ بَبْعَقِ كَلَهُ أب 2 َ. أو الرْبَا)'"" . 


(0) البخاري: 71/١6‏ مختصراًء ومسلم: 89417. 5 البخاري: 8١؟7.‏ 

(4) أحمد: 5558» وأبو داود: 6:5". والنسائي: (1/ 42284 والترمذي: 217754 وابن حِيّان 
في «الموطأ»: 21١١8‏ والحاكم في «المستدرك»: (19//1). 

(5) فى «نيل الأوطار»: (5/ :)١67‏ «قال أحمد)ء بَدَلَ: «قال مالك)2. 

50 سيت 4 وأبو داود: 57١‏ والنسائي: (7/ 20748 والترمذي: 177١‏ وإسناده 
حسن . «أَوْكُسّهُما»: أي أنقصهما. 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
نفلحة 


وأخرجه أحمد من حديث عبد الله بن مسعودء قال: نهى النَّبِنُ يَلِةِ عن 
صفقتين في صَفْقة. قال سِمَاكٌ: هو الرجل يَبِيعُ البيعَ» فيقول: هو بنساءٍ كذاء 
وبنقدِ كذا. ورجاله رجال «الصحيح»”'. 
وما ذكره سماك هو معنى البيعتين في بيعة. وقد تقدم تفسير «الشرطين في 
بيعة» بمثل هذا؛ وليس بصحيح, بل المراد ب «الشرطين في بيعة»: أن البيع 
واحدء شرط فيه شرطانء وهنا البيع بيعان. 
سرح وأما رِبْحُ ما لم يضمن: فلِمًا تقدم في دليل: ١لا‏ يحل سَلَْفُ وَبَيعٌا؛ وهو : 
“تت أن يبيع شيئاً لم يدخل في ضمانه؛ كالبيع قبل القبض. 
0 راوع ماضن اوم فلحديث كيم بن جرّام» قال: قلت: 
لبس عند البائع يا رسول الله! يأتيني الرجل فيسألنِي عن البيع ليس عندي؛ أبيّعه منه» ثم ابتاعٌه 
من السوق؟ فقال: (لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) أخرجه أحمد وأهل «السئن»» 
وصحححه التَرِمِذِي وابن حِبّان!" . 
والمراد بقوله: «مَا لَبْسَ عِنْدَكَ): ما ليس في ملكك وقدرتك. 
وأما كونه يجوز بشرط عدم الخداع: فلحديث سر كه : 
قال: ذكر رجل لرسول الله َكل أنه يُحدَعُ ف في البيوع؟ فقال: «مَنْ بَايَعْتء فَقَلٌ: 
لَا خِلَابَة”". وفي الباب أحاديث. 
والكلذية * الخديعة:. وظاهره أن من قال ذلك كيت له الخبار» سواء عبن 
أو لم يُعُبن. 
بوت مشروعية وأما كون الخيار في المجلس ثابتاً ما لم يفترقا: فلحديث حَكيم بن حِرّام 
في «الصحيحين»: أن النََِّ ل قال: «البيّعان بالخِيَارٍ ما لَمْ يفْترقا0 0 . 
)١(‏ أحمد: *4/. وهو حديث صحيح لغيره. 


(؟) أحمد: »1871١‏ وأبو داود: 230808 والترمذي: 7؟1١»‏ والنسائي: (9/ 789): وابن حِبَّان 


في «الموارد» : مكل وهو حديث صحيح لغيره. 
البخاري: 25١١7‏ ومسلم: 8” وأخخرجه أحمد: 6:75, 
2 البخاري : ولودل ومسلم : مهم" وأخرجه أحمد: ٠615‏ . 


فصل في احكام البيع 
لبجب _-__ ٠07777777‏ 4س 


وفيهما أيضاً نحوه من حديث ابن عمر”" . وفي الباب أحاديث. 

وقد ذهب إلى إثبات خيار المجلس جماعة من الصحابة منهم علي» اختلان 
وأبو بَرْزة الأسلمي؛ وابن عمرء وابن عبّاس» وأبو هريرة وغيرهم. 0 

ومن التابعين: شُرَيُح» والشعبي. وطاوسء وعطاءء. وابن أبي مُلَيْكة نقل 7 
ذلك عنهم البخاري”"'؛ ونقل ابن المنذر القول به أيضاً عن سعيد بن المسيب» 
والزهري. وابن أبي ذئب من أهل المدينة» وعن الحسن البصريء والأوزاعي, 
وابن جريج وغيرهم» وبالغ ابن حزم فقال: لا يُعْرَف لهم مخالف من التَّابعين 
إلَّا النَحَعي وحده”". 

ونقل صاحب «البحرا ذلك عن الصادقء. والباقرء وزين العابدين». 
وأحمد بن عيسى, والناصرء والإمام يحيى. وحكاه أيضاً عن الشافعي. وأحمد 
وإسحاق. وأبي ثور . 

وذهبت الحنفية والمالكية وغيرهم إلى أنها إذا وجبت الصفقة؛ فلا خيار. 
والحق: القول الأول. 


,7 97 ومسلم: 8061" وأخرجه أحمد:‎ »71١١!/ البخاري:‎ )١( 
.5١١١ (؟) «صحيح البخاري» قبل:‎ 
.)5/١١( «المحلى؛:‎ )9( 
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باب 


ما جاء في الرّيَا0") 


ع 9 2 1 ا ل ا ان 3 
8 يحرم بَيِعْ الذهب بالذهب. وَالفضة بالفضةً. وَالمِرّ بالبَرٌ والشعِير 


بالشجيرء وَالئَمْر بِالئَمْنٍ وَالمِلُح 0 ِل مِثْلاً بوثْل , يدا بيد وَفِي 
لْحَاقٍ ء غيرهًا بها خلافث, فَإِن اختَلَفَتِ الأَجِنَاسُ؛ جَارَ التَّمَاضْلَ ِذَا كَانَّ 


2 
0 - 


0 


برقت لحري عو را لطر 1 م د 


وَلَا ببْعُ الطب يما كَانَ يَابساً إلا لأَهْلٍ العَرَايَاء لاه ْعُ اللّحم بالحَيوان . 


نا وَيَحُورٌ د ببْعُ الحَيّوان بِانْتَيْنِ أَوْ أكُثرَ مِنْ جِنْسِه. 


و 
04 


ه وَلَا يحور يَبْعٌ العيتة . 
أقول: السّتة الأجناس المذكورة هي المنصوص عليها في الأحاديث: 
كحديث أبي قعية لك «الذفث بِالدّمَبء والفِضّةٌ بالفِضّة. والبرٌ بالبُرٌ 
والشّعِيرٌ بالشّعِير والتَمر بالتَمرِ والملح بالولح : ِثْلاً بمئْلِ» يدا بِيَدِ؛ 1 
أو ازْدَادَ كَقَدْ أَرْبَى ؛ الْآَخِذٌ والمُعْطي فِيهِ سَوَاةُ؛» وهو في «الصحيح”"'. وسائر 
الأحاديث في «الصحيحين» وغيرهما هكذاء ليس فيها إلا ذكر السبّة الأجناس. 
وقد اختلف في الإلحاق» هل يُلحق بهذه الأجناس المذكورة غيرهاء فيكون 


ما يقع فيه الربا 


)١(‏ قال الشوكاني في «السيل اللجرار»: (57/5) : واعلم أنَّ مِن أعظم الرّبا وأشدّه ربا الجاهلية 
الذي وضعه رسول الل يل ودلّت عليه الأحاديث الصّحيحة» وثبت إجماع الأمّة ة على 
تحريمه» وهو أن يحضر أجل الدَّين؛ فلا يردّه مَنْ هو عليه» فيزيد عليه شيئاًء ويمهله إلى أجل 
آخرء 4 ربا ثابت» وإن لم يكن في تلك الأجناس المنصوص عليها. انتهى. وفيه نزلت: 
دل تأكاوا ْيَأ أشصسمًا مُصعَنّةٌ» [آل عمران: ]1*٠‏ . 

(؟) هذا الحديث بهذا اللفظ لم يرد عند البخاري» إنما ورد بلفظ آخر: 2311/5 وأخرجه مسلم: 
4** .» وأحمد: ١١1553‏ بهذا اللفظ. 


بابُ ما جاء في الرّبَا 


حرو ١‏ وح 
حكمه حكمها في تحريم التفاضل والنّساءء مع الاتفاق في الجنسء أو تحريم 
النّساء فقط؛ مع الاختلاف في الجنس والاتفاق في العلة» فقالت الظاهرية: إنه 
لا يلحق بها غيرهاء وذهب من عداهم: إلى أنه يلحق بها ما يشاركها في العلة؛ 
والتقدير بالكيل والوزن والاقتيات» وقيل : الجنس ووجوب الزكاة. 

وقد استدل لمن قال بالإلحاق بما أخرجه الدَّارَفُظني والبرّاره من حديث 
عُبادة وأنس: أن لني لي قال : : اما زد فمثل بعل إذا كان كونها وَاجداً وَمَا 
كِيلَ فَهِثْلُ ذِلكَء فَإِدَا الف النّوْعَانِ قلا بَأَمِنَ ا 

وقد أشار إلى هذا ين (( لتلخيص» ولم ب تك عليه ؛ وفي 
إسناده الرّبيع بن صَيِيح ؛ وثقه أبو زُرعة وغيره؛ ا 0 

وهذا الحديث كما يدل على إلحاق غير الستة بها؛ كذلك يدل على أن 
العلة الاتفاق فى الكيل والوزن؛ مع اتحاد الجنس. 

ضيه المحم د ل ا 
ل ا ل 0 
يبيعّه بكيل طعاماً؛ نهى عن ذلك كله . وفي لفظ لمسلم: وعن كل ثمر بيِرْضه0". 

فإن هذا الحديث يدل على ثبوت الربا في الكَرّْم والزبيب» ورواية مسلم 
تدل على أعمّ من ذلك. 

ومما يدل على الإلحاق ما أخرجه مالك فى «الموطأ)» عن سعيد بن 
المسيب: أنَّ النَ يل نهى عن بيع اللحم بالحيوان©» . 


)٠١‏ الدارقطني في «السئن»: (7/ »2 والهيثمي في «المجمع»: 8/5 » وقال: رواه البرّار 
وفيه الربيع بن صبيح وثقه أبو زُرعة وغيره» وضعفه جماعة. 

(؟) «التلخيص الحبير» : (”/ /1)ء وانظر: «تهذيب الكمال»: (44/9). 

6 البخاري: 25106 ومسلم: 895”؟, وأخرجه أحمد: .5١8/8‏ 

(5) «الموطأ»: (1/ 4)508: وأخرجه الحاكم في «المستدرك»: (4281/7 والبيهقي في «السئن 
الكبرى»: (7957/6). 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
تت راري شرح الدرر البهية 


وأخرجه أيضاً الشّافعىء وأبو داود فى «المراسيل»» ووصله الدَارَفُظنى فى 
«الغرائب»؛ عن مالك» عن الزهري» عن سهل بن سعدء وحَكمَ بضعفه» 
وصوّب الرواية المرسلة» وتبعه ابن عبد البر'"". 


وله شاهد من حديث ابن عمر عند البزّاره وفي إسناده ثابت بن زهير؛ وهو 


06 
صعيفه 20. 


0 


وله شاهد أقوى منه من رواية الحسن» عن سَّمُرَّة عند الحاكم والبيهقي وابن 
ُزيمة**. 

ومما يؤيد ذلك حديث رافع بن حَدِيج» وسَّهْل بن أبي حَثْمة عند التّريذي 
في رخصة العَرَايَّاه وفيه: عن بيع العنب بالزبيب» وعن كل ثمر بخِرْصضه”” . 

ومما يدل على أن المعتبر الاتفاق في الوزن؛ حديث أبي سعيد عند أحمد 
ومسلمء بلفظ: ١لا‏ تَِيمُوا الذَّمَبّ بِالدَّمَبِء وَلا الوَرِقُ بالوَرِقٍء إِلّا وَرْناً ِوَرْنِ 
مِْلاً بمثل» سَوَاءً بسَواءِ)"" . 

وأخرج أحمد ومسلم والنّسائي؛ من حديث أبي هريرة: «الدَّمَتُ بِالدَّمَبِ 
وَرْناً بوَرْنِ مِئْلاً بِِثْلٍ والفِضّةٌ بالفِضّة وَرْناً بوَرْنِ مثْلا بمئْلِ)”” . 


,)7١/#( «معرفةالسنن والآثار»: 8١١١ء و«المراسيل»: 7/8١ء و«الغرائب»:‎ )١( 
.)875/5( و«الاستذكار):‎ 

(؟) البرّار في «كشف الأستار»: (81/1). قال البَرّارُ: لا تَعْلَّمُ رواهُ عن نافع إِلّا نَابتٌء وهو 
بَضْرِي» فتفرد به ثابتٌء وهو ضَعِيِفٌ. ١‏ 

(6) لم أجده في المطبوع من «مسند البزار» ولا من #مجمع الزوائد؛ ولا من «مختصر البزار على 
الكتب الستة ومسند أحمد» لابن حجر العسقلاني. 
وفي المطبوع: اأبي أمية بن أبي يعلى»» والصواب ما أثبتناه» وهو: إسماعيل بن يَعْلَى - أو : 
يحيى - أبو أمية النَقَفِنُ البصرييٌ. انظر : السان الميزان» (؟/ 147و847١187-1).‏ 

(5) الحاكم في «المستدرك»: (5/ 0078 والبيهقي في «السئن الكبرى»: (5957/6). 

(5) الترمذي: "170. وأصله عند البخاري: “51787. ومسلم: "49١‏ وأحمد: 177717. 

(3) أحمد: 515 ١١1ء‏ ومسلم: 40801. 

(0) أحمد: 54دلاء ومسلم: 40548. والنسائي: (19/8/1؟0. 


بابُ ما حجاء في الريَا 
/ا3 
رعدسة احا انايد وسار كد عن النَّت كله : 
رلا تَسعوا الذَّمَبَ الذَّمَبِ؛ إل ورا بوزُن"" 


ّمه 


ومما ورد في اعتبار الكيل: حديث ابن عمر المتقدم» وفيه : «وَإِنْ كَانَ كَزْماً 
أن تله بي ا ومما سيأتي قريباً من النهي عن بيع الصَّبْرة لا يُعْلّم 


كيلها . 
وأما جواز التفاضل مع اختلااف الأجناس: فلما ثبت في الططيوا” من مشروعية 
5 م التفا 
حديث غبادة بن الصَّامت» عن البق عل قال: «الذَّمَثُ بِالذْمَبٍء والفضة 2 
2 الأجناس 


بِالفِضَّةَء والبْرُ بالبْرٌ والشَّعَيرٌ بالشّعَيرِء والثَّمْرٌ بالئَمْرِهِ والملح اليم مِثْلاً 
ِمِثْلٍء سَوَاءً ِسَوَاءِ يّداً بيدِء كَإِذا الحتلفت هَذِه الأَصْنَافُ؛ فبيعُوا كيف شِنئم, 
إِذَا كَان يدا بيد ”. وفي الباب أحاديث. 

وأما كونه يعتبر العلم بالتساوي: فَلِمًا وقع في الأحاديث الصحيحة من عبر انم 
قوله: «مِئْلاً بمثلء سَوَاءُ بِسَواءٍِء وَرْناً بِوَرْن؛» فإن هذا يدل على أنه لا يجوز #لتادي 
بيع الشيء بجنسه إِلّا بعد العلم بالمساواة والمماثلة 

ومما الاباك ذلك ديك جاب عله مسلم وغيره» قال: نهى رسول الله َكل 
عن بَيْع الصّبْرةِ من التمر - لا يُعلَمُ كيلها - بِالكَيْلٍ المسمّى من التمر””. فإن هذا 
يدل على أنه لا يجوز البيع إِلّا بعد العلم. 

وأما كونه لا تأثير لمصاحبة شيء آخر لأحد المثلين: فلحديث فَضَالة بن حكم مصاحبة 
عُبيد عند مسلم وغيره» قال: اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر ديناراً؛ فيها 06 
ذهب وخرزء ففصلتهاء فوجدت فيها أكثر من ثني عشر ديناراً» فذكرت ذلك 
للنبي يك قال : وي ئى بَاعٌ حَنّى 200 


للف مسلم : و2 والنسائى : (379/0) بنحوه» وأبو داود: اللترفرة وأخرجه أحمد: 954؟؟. 
() انظر التعليق: ص 
(9) مسلم: “507 وأخرجه أحمد: /71ا/771. 


دق مسلم : اعم" 


(5) مسلم: 6ع وأخرجه أحمد: 7799457. 


لا يجوز ببع 
الرطب بما 
كان يابساً 


الترحيض في 
بيع العرايا 


تعريف العرايا 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


حارا و 

وقد ذهب إلى هذا جماعة من السلف. منهم: عمر بن الخطاب. وقال به 
الشافعي. وأحمدء وإسحاق . 

وذهب جماعة منهم: الحنفية والهادوية إلى جواز التفاضل؛ مع مصاحبة 
شيء شيئاً آخر إذا كانت الزيادة مساوية لما قابلها . 

وأما كونه لا يجوز بيع الرطب بما كان يابساً: فلحديث ابن عمر المتقدم 

في النهي عن أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً. وإن كان كَرْماً 
أذ مبعه يؤيين كياد . وكذلك حديث رافع , بن خحديج وسهل بن أبي حَثْمة 
المتقدمان. 

وأما جواز ذلك لأهل العَرَايا: فلحديث زيد بن ثابت عند البخاري» 
وفيوة ةا أن الى وه رخص في بيع العَرّايا؟ أن تباع بشرضها ك0 وفي لفظ 
في «الصحيحين»: رخص في العَرِيّة يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً يأكلونها 

وأخرج أحمد والشافعي» وصبحححه ابن خزيمة وابن حِبَّانَ والحاكم» من 
حدية عاض كال سويت وسو ل الله ولق يكو ان عن أذ لأ هل ا لعرايا أن 
يبِيعُوها بخرْصِهًا : «الوَّسْقّ والوَسَّْيْنٍ ن والتّلائة وَالأَرْبَعَةً0". وفي الباب 


والمراد: أنَّ الَِّىَ يل رخص للفقراء الذين لا نخل لهم أن يشتروا من أهل 
النخل رطباً يأكلونه في شجره بخرْصِهٍ تمراً. 

والعرايا : : جمع عَرِيّة وهي في الأصل : عطية 5 ثمر الدخل دون الرقبة. 

وقد ذهب إلى ذلك الجمهور؛ ومن خالف فالأحاديث ترد عليه. 
)١(‏ البخاري: 235184 ومسلم: 741/4: وأخرجه أحمد: /7171١5؟.‏ 
زفق البخاري : ١5آ55‏ ومسلم : 84 . 


زفرفق أحمد: 2035448548 والشافعي في «الأم) (/ هي وابن مخحزيمة: :5559 وابن حبّان: 
/امةء .2 والحاكم ف «المستدرك» : 1 واة). وإسناده حسن . 


بابُ ما حجاء في الرّيَا 


وأما المنع من بيع اللحم بالحيوان: فَلِمَا تقدم قريباً . 

وأما جواز بيع الحيوان بائنين أو أكثر من جنسه: فلحديث جابر عند أحمد 
وأهل «السئن» وصحححه التُرِمِذيء قال: إِنَّ النّىَ كل اشترى عَبْداً بعبْدَيْن”" 
وأخرجه أيضاً مسلم في «صحيحه)”" . 

وأخرج مسلم رحمه الله أيضاً وغيره من حديث أنس: أن اللي يك اشتر 
صفيّة بسبعة أَرْؤْسٍ من دخية الكل 7 

وأخرج أحمد وأبو داود» من حديث ابن عمرو: أنَّ النّبِيَ يل أمره أن 
يبعث جيشاً على إيل كانت عنده» قال: فَحَمَلْتُ الناس عليها حنّى تَفَذَتٌ الإبل» 
ونقيت ليه عق النامن: 0 الإبل قد نَفِدَتء رسيت 
مات ا ٠‏ فقال لي : «ابْتَعْ عَلَي ينا إبلاًبَلَائْضَ مِنْ إل الصَّدَقَةٍ 
ِلَى مَحَلَّهَا ؛ حَتَّى يَنْقَدَ هَذَا البَمْكّ»ه قال: ١‏ كنأك ال برضت وثلات 
قُلايْصٌ من إبل الصدقة قة إلى محلها؛ عَتّى نفدت ذلك البعثك» فلمًا جاءت إبل 
| قة أذَّاها رسول الله عَكِلةِ. وفي إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال» وقوّى 


في «الفتح» 0 

وأخرج أحمد وأهل «السئن» وصحححه التّرمِذي» وابن الجَارود» من حديث 
سَمُرَّة قال: نهى النَّبِنُ كلهِ عن بيع الحيوان بالحيوان نَسِيئَةٍ. وهو من رواية 
الحسن عن سَمرَة ولم يسمع منه” . 

وقد جمع الشافعي بين الحديثين: بأن المراد به النسيئة من الطرفين؛ فيكون 
ذلك من بيع الكالئ بالكالئ لا من طرف واحد فيجوز. 


)١(‏ أحمد: »15:8١‏ وأبوداود: ©» والترمذي: 21599 والنسائي: (#7/ ».)16١‏ وابن 
مأجه : فكامل وإسناده صحيح . 

زفة مسلم: .41١1*‏ 

زرف مسلم : ل وأخرجه أحمد: 0 . 

(5) أحمد: 2,509 وأبو داود: لاه*7". 

(05) أحمد: 27١18"‏ وأبو داود: 23:65 والترمذي: /ا23177 والنسائي: 3597/0)., وابن 
ماجه: 2771/١‏ وابن الجارود: 25١١‏ وهو حديث حسن لغيره. 


تحريم بيع 
العبنة 


تعريف العينة 


اختلاف 
الفقهاء في 
كم بيع العية 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
57 جج صصح 


َه 


وأما كونه لا يجوز بيع العِيّنة: فلحديث ابن عمر: أن النَّبِىَ كل قال: «إِذًا 
ضَنَّ النّاسنُ بِالدَيْئَارٍ والدَّرْمَمء وَتَِايَمُوا بِالعِيْتَق واتَبَعُوا أَذْنَابَ البَمَرِء وتَرَكُوا 
الجهَّاد في سَبيل الله؛ أَنْرَلَ الله بِهِمْ البّلاء. قَلَا يَرْكَعُه حَنَّى يُرَاجِعُوا دِبْنَهُما 
أخرجه أحمد وأبو داود والطبراني» وابن القّان وصحّححهء قال الحافظ: رجاله 
ااءت230, 

والمراد ب «العِيّئَة) ‏ بكسر العين المهملة : بيع التاجر سلعته بثمن إلى 
أجل» ثم يشتريها منه بأقل من ذلك الثمن. 

ويدل على المنع من ذلك: ما رواه أبو إسحاق السّبِيعي عن امرأته: أنها 
دخلت على عائشة؛ فدخلت معها أَمّ ولدِ زيد بن أَرْقم فقالت: يا أم المؤمنين! 
إن بعت غلاماً من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئةً» وإِنّي ابتعثّة منه بستمائة 
نقداً؟ فقالت لها عائشة: بعسمًا اشتريتٍ ويئسما شَرَيّتِ! إِنَّ جهاده مع 
رسول الله يكل قد بَطل» إِلّا أنْ يثُوب. أخرجه الدَّارَفْظنيء وفي إسناده العالية 
بنت أَيْفع. وقد روي عن الشافعي أنه لا يصح.ء وقرر كلامه ابن كثير في 
لإرشاده)”' . 

وقد ذهب إلى عدم جواز العينة: مالك وأبو حنيفة» وأحمد. والهادوية . 
وجوز ذلك الشافعي وأصحابه؛ وقد ورد النهي عن العينة من طرق؛ عقد لها 
البيهقي في «سننه» ا 


)١(‏ أحمد: 48450» وأبو داود: 2855 والطبراني في «المعجم الكبير»: (؟/597)» وابن 
القطان في «بيان الوهم والإيهام»: (591/5)», والحافظ في «بلوغ المرام» ص: 2١58‏ وهو 
حسن بطرقه . 

زفق الدارقطني في «السنئن»: (65/ ؟6). 

(”*) «السئن الكبرى»: .)"1١57/86(‏ 


0 
0 


ت وَلِلْمْشْتَرِي الرّدُ بِالعَرَرِ وَمِنْهُ المِصَرَّاةٌ؛ فِيَرَدْمَا وَصَاعاً مِنْ تَمْرِ أو ما 
ه وَيَنْبْتُ الخيَارُ لِمَنْ حيعَ أو بَعَ َب وُصُولٍ السُوق. 
ه وَلِكُلٌّ مِنَ المُتَابِعيْن يبعا مهيا عَنْهُ الرد .- 
ت وَمَنٍ اشْتَرَى شيئاً لَمْ يَرَه؛ 5 كله وده إذا و31 وله رَدُ مَا اشْتَرَاهُ بخيار . 
ت وَإذا احْتَكّف البيّعَانِ؛ كَالقَوْلُ ما يَقُولَهُ البَايِعْ . 

أقول: أما وجوب بيان العيب على البائع : فلحديث عقبة بن عامر عند ابن وجوب يان 
ماجه والدَّارَفُْظئيء والحاكم والطٌبراني» قال: سمعت رسول الله يكل يقول: ‏ "لب 
حسّنَ إسناده الحافظ في «الفتح)”" . 

وأخرج نحوه أحمد وابن ماجه. والحاكم في «المستدرك»» من حديث 
واثلة مرفوعاًء وفي إسناده أبو جعفر الرازي» وأبو سباع والأول مختلف فيه؛ 
والثاني فول : 

وأخرج ابن ماجه والترمِذي» واللسائن وابن الجارودء والبخاري تعليقاً» 


)١(‏ ابن ماجه: 273755 والحاكم في «المستدرك»: (8/7)» والطبراني في «المعجم الكبير»: 
4037/10 و«فتح الباري»: (091/5, ولم أجده عند الدارقطني بنحوهء وهو حديث 
حسن. وأخرجه أحمد: .١19/467‏ 

(؟) أحمد: *1281ء وابن ماجه: 178517ء والحاكم في «المستدرك»: (4/1)» وإستناده ضعيف. 


الخراج 
بالضمان 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
نه 


َال بن وك من مُحئد رسُول اله » اذترى يئ عبد - 0 


غَايْلكَ وَلَا خِيْتَةٌ » بَنْعَ المشلم م 7 

ويؤيد هذه الأحاديتٌ: حديثٌ: «مَنْ عَشَّنا فَلِيْسَ مِنَاك وهو في (صحيح 
مسلم» رحمه الله تعالى وغيره من حديث أبي هريرة 5إ”") 

فدلّت هذه الأحاديث على أن من باع ذا عيب ولم يبينه» فقد باع بيعاً لا 
يحل شرعاًء فيكون المشتري بالخيار؛ إن رضيه فقد أثم البائع وصح البيع؛ 
لوجود المناط الشرعي وهو التراضيء» وإن لم يرضه كان له ردّه؛ لأن العلم 
بالعيب كشف عن عدم الرضا الواقع حال العقد؛ فلم يوجد المناط الشرعي» 
ولما ورد في رد المعيب؟ وسيأتي. 

وأما كون الخراج بالضمان: فلحديث عائشة عند أحمد وأهل «السنن» 
والشافعيء وصحًّححه التَّرمِذي وابن حِبَّانَ وابن الجارود والحاكم وابن القطان 
وابن خُزيمة: أن الى يكل قضى أن الخَرَاج بالضّمان7 . 

وفي رواية: أن رجلاً ابتاع غلاماً فاستغله» ثم وجد به عيباً فردّه بالعيب» 
فقال البائع : عَلَّهَ عبدي» فقال النَينُ يلِِ: «العَلةُ بالضّمَانه9؟ 


)١(‏ ابن ماجه: ١575ء‏ والترمذي: 5١5؟1١»‏ وابن الجارود: ٠١74‏ .» والبخاري تعليقاً قبل: 
7 
قال الحافظ في «تغليق التعليق» (؟358/7): قد تتبعت طرق هذا الحديث من الكتب التي عزوتها 
إليهاء فاتفقت كلها على أن العدّاء هو المشتري وأنَّ النَّ يلْهِ هو البائع » وهو بخلاف ما علّقه 
البخاري ؛ فليتأمل . 

(1) مسلم: 0787 وأخرجه أحمد: 9995. 

(9) أحمد: 755775: وأبو داود: 4 والترمذي: 1788» والنسائي: (9/ 40105 وابن ماجه: 
5 ؛ والشافعي في «مسنده): »)١57/5(‏ وابن حِبّان: 49474» وابن الجارود: /25151 
والحاكم في «المستدرك»: هوك 56 وابن القطان في «بيان الوهم والإيهام»: (ه/دكدكال ولم 
أجده عند ابن ُخزيمة . 

(5) أخرجه أبو داود: ."86٠١١‏ وابن ماجه: *785!. وأحمد: 5١750ء‏ من حديث عائشة» وهو 


حديث حسن . 


باب في حكم الخيّارات 2 

والمراد ب «الخراج»: الدَّحَل والمنفعة؛ أي: يملك المشتري الخراج تبريف الخراج 
الحاصل من المبيع بضمان الأصل الذي عليه؛؟ أي: بسببه. 

وأما الرد ب «الغرر»: فلآن المشتري إنما رضي المبيع عند العقد قبل علمه الحت في ره 
بالغرر» فإذا تبين له الغرر» كشف عن عدم الرضا الذي هو المناط الشرعي. 7 

ومن ذلك «المُصرّاة»: فإنه يثبت الخيار فيها لوجود الغرر الكائن بالنّصرية» تحريم التصرية 
وهو حبس اللبن في الضروع؛ مع للك شار تار 

وقد ثبت في «الصحيحين» من حديث أن هريرة: أن النّبىَ كَل قال: ولاه 
نُصَرُوا الإبلَ والمّتمء َمَنٍ ابْتَاعََا بَمْدَ ذَلِكَ؛ قَهُو بحَبْرٍ ارين بعد أن يَْلْبَْاء 
إن رَضِيْهَا كا وَإِنْ سَخْطَهًا رَدَّمَا وَضَاعَاً مِنْ تمر" . 

وفي رواية مسلم وغيره: «مَن اشترى مُصَرَاة؛ فَهُو مِنْهَا با ثَلانَة 5 يام ؛ 
ِنْ شَاءَ أَنْسَكَها؛ وإِنْ ضَاءَ رَكهَا وَمَعَها لمكن 

وأما كونه يجوز رد ما يتراضيان عليه: فلأنَ حق الآدمي مفرّض إليه؛ فإذا جراذردا 
زف عه عوضن علد جار للك كنا لرارضي بإنتائلةا أو اعد بيه 5 

وأما كونه يثبت بالخيار لمن خُدع: فإن كان مع شرط عدم الخداع؛ فلا ثرت الخبار 
ريب في ذلك ؛ لِمَا تقدم من حديث ابن عمر: ارد الات في اليو 35 
فقال له النَبينُ يله : «مَنْ يَايَعْتٌ كفل : لا خلابة» وهو في «الصحيحين»”" 

وقد ثبت : أن النََىَ لله جعل لحَبّان بن مُنْقذ الذي كان يُخدع في البيوع الخيار 


ثلاثة أيام. كما في حديث ابن عمر في رواية منه'*©» وكذلك في حديث غيره”” . 


)١(‏ البخاري: »15١8١‏ ومسلم: 416 وأخرجه أحمد: 6:"ا/. 

(؟) مسلم: 87ل وأخرجه أحمد: .1١585‏ 

(9) البخاري: 251١1/‏ ومسلم: 859”» وأخرجه أحمد: 205086 وقد تقدم. 

(4) أخرجه الحميدي في «مسنده»: 557. والبخاري في «التاريخ الكبير»: (8/ 22١0‏ والحاكم في 
«المستدرك»: (؟/؟5). 

)2 أخرجه البخاري في «التاريخ خ الكبير»: :)2١7//8(‏ وابن ماجه: 77*505: والدارقطني في 
«(السئن»: جر ههة). 


بوت الخيار 
لمن باع قبل 
وصول السوق 


ثبوت الخيار 
في البيع 
الحرام 


ثبوت خيار 


الرؤية 
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جو ا اسبببلبلللللل لطلططتطتاتت ري 


وأما إذا لم يشترط فالبيع الذي وقع ليس هو بيع المسلم إلى المسلم» بل 
هو مشتمل على الخبث والخداع والغائلة» فللمخدوع الخيار لكونه كذلك» 
ويكون الخداع كشفاً عن عدم الرضا المحقق الذي هو المناط؛ كما تقدم 


0 


تقريره. 

وأما كونه يثبت الخيار لمن باع قبل وصول السوق: فلحديث أبي هريرة عند 
مسلم رحمه الله تعالى وغيره؛ قال: نهى النَبِنُ كل أن يُتلقَّى الجَلّب؛ فإنْ تَلقَاهُ 
إِنسانُ فابتَاعَهُ؛ قَصَاحِبُ السّلعة فيها بالخيارٍ إذا وَرَدَ السُوق0©. 

وأما كونه لكل واحد من المتبايعين الخيار إذا وقع البيع على صورة منهي 
عنها كتلك الصور المتقدمة: فوجهه: أن النهي إن كان مقتضياً للفساد المرادف 
للبطلان ‏ كما تقرر في الأصول ؛ فوجود العقد كعدمه؛ وهو غير لازم لواحد 
منهماء فالرد بالخيار هو بمعنى الرد لما هو غير لازم» وإن كان النهي غير 
مقتض للفساد؛ فوقوع العقد على صورة من تلك الصور إن رضيه كل واحد 
منهماء فقد حصل المناط الشرعي وهو الرضاء وإن لم يحصل منهما الرضاء أو 
من أحدهما لوقوعه على وجه يخالف الشرع؛ فقد فقدَ المناط. 

وآما 0 من اشترى شيئاً لم يره فله الرد إذا رآه: فلحديث أبي هريرة 
مرفوعاً: "مَنِ اشْتَرىَ مَا لّمْ يَرَه؛ قله الجيارٌ إِذَا رَآه) اخرب الدَّارَفْظني والبيهقي» 
وفي 58 عمر بن إبراهيم الكردي؛ وهو ضعيف”"'» ولكنهما أخرجاه عن 
مكحول مرسلاً» عن النَيَ تَثةِ نحوهء وفي إسناده أيضاً أبو بكر بن أبي مريم؛ 
وهو ضعيف”"» ومثل هذا لا تقوم به الحجة. 
)١(‏ مسلم: 23877 وأخرجه أحمد: 47175. 

و «تلقي الجلب؛» هو: أن يقدم ركب بتجارة فيتلقاه رجل قبل أن يدخلوا البلد ويعرفوا السعر» 

فيشتري منهم بأرخص من سعر البلد» وهو مظنة ضرر للبائع وله الخيار إذا عثر على الضرر. 
(5) الدارقطني في «السئن»: (8/ 4 20» والبيهقي في «السئن الكبرى»: (0/ 5148)» وإبراهيم هذا 

يضع الحديث» وقال الدارقطني : باطل لا يصح لم يروها غيره. 
إ[فرة الدارقطني في «السئن» : (”/ 6)», والبييهقي في «السئن الكبرى»: (5378/8). 


باب في حكم الخيّارات 
:1 


ولكن الخيار في الغائب يمكن الاستدلال عليه بأحاديث النهي عن الغرر؛ 
فإن ما لم يقف الإنسان على حقيقته لا يخلو عن نوع غرر؛ سواء كان بعناية 
البائع أم لاء وأيضاً لابد من حصول المناط الشرعي وهو التراضي» فإذا لم 
يرض المشتري المبيع عند رؤيته قُقِدَ الرضا فُعدِمَ المصحح. 

وأما كون له ردٌ ما اشتراه بخيار: وذلك نحو أن يشتري شيكاً على أن له فيه يرش 
الخيار مدة معلومة؛ فَلِمًا ورد في الأحاديث الصحيحة الواردة في خيار المجلس 2 .هه 
بلفظ : لكل ينين لا بجع يما حنَى تر إلا بي الخبَاره. وفي لفظ : (إِلّا آَنْ 
يَكُون صَفْفَةَ + خِيَارٍا وهما في «الصحيحين2"' 1 وفيهما ألفاظ بهذا المعنى» 
ولكنّه قد اختلف في تفسير بيع الخيار» فقيل هذاء وقيل غيره. 

ويؤيد ثبوتٌَ خيار الشرط ما تقدم من حديث من كان بُخدع في البيوع: أنَّ 
النّبىَ كَل قال له: («إِذَا بَأَيَعْتَء كَقُلْ: لا خِلابة)'"'. وفي بعض الروايات: 


«وَلَكَ الخيار ثَلاندَ 1 آي ان 3 وقد تقدم ذلك. 


ا 


وأما كونه إذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البائع : فلحديث ابن 0 القول للبائع 


إذا اختلف 
عند أحمد أن داود» والنّسائي وابن ماجةف والدَّارَفُظْني والبيهقي» و البَيّعَان 
الحاكم وابن 0 0 قال رسول الله ككلِِ: «إِدّا اختلّف ا 0 
هم ُنَهُمَا بين ؛ بَيّنةٌ؟ فَالْقَوْلُ مَا لصاسث | : لسلْعَة َو يَتَرَادَّانِ) 1 وفى لفظ : دو لمَبِبْعٌ 


)١(‏ الحديث الأول: أخرجه البخاري: 25١١‏ ومسلم: 78061 وأحمد: 2017٠‏ من حديث 
والحديث الثاني: أخرجه أبو داود: 05" والترمذي: /ا4؟١21‏ والنسائي: 1/0١‏ 
وأحمد: ١‏ »© من حديث أبن عمرو» وهو حديث صحيح لغيره» والحديث الثاني ليس في 
«الصحيحين» كما توهمه المصنف» بل هو بنحوه. 

(0) أخرجه البخاري: 275١١1‏ ومسلم: +785 وأحمد: 0400» وقد تقدم كثيراً. 

زرف أخرجه مسلم : لفرنكة وأحمد: ارك بنحوه» من حديث أبي هريرة. 

2١‏ أحمد : 55506» وأبو داود: 0, والنسائي : (9/ 2707. وابن ماجه : 73785» والدارقطني في 
«السنن»: (5/ »)١18‏ والبيهقي ذ في «معرفة السئن والآثار) : »١١417‏ والحاكم في «المستدرك»: 
6/00 ونقل 7 سحيو ابن ا كك وار القلئن في ابر المشرء: وهو حديث حسن . 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


حجر ب ا لصحت 
قا 1و1 وفي لفظ : «إذًا اختَلف البَيّعَان والمبيْعٌ مُسْتَهْلكُء فَالقَوْلُ قَوْلُ 
البَائء 00" . وفي لفظ : «وَلَا ينه ببنَهُما70 . 

وفي الباب روايات كثيرة؛ قد استوفيتها في «شرح المنتقى)”*2. 

وحاصلها يفيد أن القول قول البائع» وقد قيل: إن هذا الحديث مخصّص 
لأحاديث أن على المدعي البيّنة وعلى المنكر اليمين» وسيأتي. 

وقيل: بينهما عموم وخصوص من وجه؛ وقد اختلف أهل العلم في ذلك 
اختلافاً طويلاً . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: 45١7ء‏ وانظر التعليق السابق. 

(؟) أخرجه الدارقطني في «السنن»: )7١/(‏ من حديث أبن مسعود. 

() أخرجه بنحوه أحمد: /454141» من حديث ابن مسعود» وهو حديث حسن. 
(4) «نيل الأوطار»: (4/ .)١١" 1١١‏ 


. 00 بِابٌ السَّلّم 


ه هُوَ أَنْ يُسَلَمَ رَأْسَ المَالِ فِي مَجْلِسٍ العَقْدِء عَلَى أَنْ يُمْطِيَهُ ما يكرَاضَيَانِ 
عَلَيْ مَعْلُوماً إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوم. 


ه وَلَا يَأَخَذُ إِلّا مَا سَمّاه أَوْ رَأْسسَ مَالِهِ. 
ه وَلَا يتصرف فيه قبل كنض . 


أقول: السلم هو نوع مخصوص من أنواع البيع؛ فلا يجوز أن يكون مشروعية 
المالان مؤجلين؛ لأن ذلك هو بيع الكالئ بالكالئ» وقد تقدم المنع منه. 

فلا بد أن يكون رأس المال مدفوعاً عند العقد. 

وقد وقع الاتفاق على أنه يشترط فيه ما يشترط في البيع» وعلى تسليم رأمس شترط في 
المال في المجلس» وقد شرط في السَّلَّمِ جماعة من أهل العلم شروطاً لم يدل الثمن في 
عليها دليل. 

وأما اعتبار أن يكون المَسَْلمْ فيه معلوما والأجل معلوم: فَلِمًا ثبت في يدردني 
«(الصحيحين» وغيرهما من حديث ابن عبّاس. قال: قَدِمٌ ان كَل المدينة وهم 0 
يسْلِفُونَء فى الثمار السّنة والسَّنتين» فقال: «وَمَنْ أَسْلَّفَ؛ فَلْيِسْلِفٌ فِى كَيْل معلوسن 
وه بر ا يه 0 070 و 2000 ١‏ َ 
مَعْلوم وَوَرَنٍ مُعلوم. إلى أجَلٍ مَعْلوم) 5 

وأخرج أحمد والبخاري» من حديث عبد الرحمن بن أَبْرّى» وعبد الله بن 
أبي أَوْفى» قالا : كنا لظمية المغائم مع رسول الله عَكئِة وكان يأتينا اباط من 
أَنْباطٍ الشام» فنسلفهم في الحئْطة والشَّعير والزّبيب إلى أجل مسمّى؛ قيل: أكان 

سمغدا ع 7 1 0 7 68 
لهم زَرْعٌ أو لم يكن؟ قالا: ما كُنّا نسألهم عن ذلك”''. 
)١(‏ البخاري: 275١‏ ومسلم: »2 وأخرجه أحمد: 70548. 
(؟) أحمد: 197935., والبخاري: 8١54‏ وه7788. 
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افك 


وفي لفظ لأحمد وأهل «السئن» إِلَا التَرَمِذي: وما نراه عندهه'". 
البائع عن ا 5 5 ل سات نو 6و الاو قاد قم رةه 0 
سيم سيع الدَّارَقْظنيء قال: قال رسول الله يكلةِ: ١مَنْ‏ أَسْلّف شَيْعاً؛ قَلَا يشرط عَلَى صَاحِبهِ 
غَيْرَ َضَائْوا”"2. وفي لفظ: امَنْ أَسْلّفَ في شَيءِ ؛ قلا يَأَحُذْ إلا مَا أَسْلّف فيه أو 
رَأَمنَ مَالهو 9 , 
لا يجوز أن وأما كونه لا يتصرف فيه قبل قبضه: فلِمًا أخرجه أبو داود. من حديث أبي 
يتصرف المبتا 5 9 ع مو عم كوس .و اي كع مه ثت13 نو 22 
د ب امتعيد» قال: قال رسول الله كَلة: «مَنْ أسلم في شيء؛ قلا يَصْرِفَهُ إلى غيرو) 
وفى إسناده عطية بن سعد الْعَوْفِىٌ» وفيه مقال . 
والمعنى: أنه لا يحل جعل المُسْلَّم فيه ثمناً لشيء قبل قبضهء ولا يجوز 


© © © 


)١(‏ أحمد: 19157. وأبو داود: 25475 والنسائي: (9/ 27584٠‏ وابن ماجه: 25987 وإستاده 
صحوح: 

(5) الدارقطني في «السئن»: (577/7)» وإسناده ضعيف. 

(*) الدارقطني في «السئن»: (”/ 40) من حديث أبي سعيد الخدري» وإسناده ضعيف. 

(5) أبو داود: 2”54 وأخرجه ابن ماجه: 277487 وهو حديث ضعيف. 
وفي المطبوع : «عطية بن سعيد» وهو تصحيفتٌ» والصواب ما أثبتناه من الكتب الحديثية . 


باب القَرُض 


مر 4 5 

ع جم باب الفَرّض 
م 0 5 

بت عالت 


: - إِرْجَاعَ مِثْلِه . 


له 


يَجُورٌ أَنْ يَكُونَ أَفْضَل أز أَكترَ؛ اام 

د وَلَا يَجُورُ أَنْ يَجُرّ القَرْضٌ تَفْعاً لِلْمْفْرضٍ 

أقول: أما وجوب رد المثل: فلا إذا وقع التواطؤ على أن يكون القضاء وبري ,. 
زأكذا على أصل الِدَّيْق؟ فذلك عو الربا» بل'قد ورد:ها يدل "على أن مني النقرض المثل 
الهدية من المستقرض للمقرض رباً؛ كما أخرجه البخاري عن أبي 0 
أبي موسىء قال: قَدِمتٌ المدينة» فلَقِبتُ عبد الله بن سَلَام؛ فقال لي: إِنّك 
بأرض فيها الربا فاش » فإذا كان لك على رجلٍ حقٌء فَأهُدَى إليك حمل برْء أو 
حِمْلَ شَعِير» اوحقل فك ننه تاذ نإ ا 

وأما كونه يجوز أن يكون القضاء أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطاً : جواز الإحسان 
فلحديث جابر في «الصحيحين»» قال: أتيت النّبِنُ كلد وكان لي عليه دين» د ى 
فقضاني وزادني 60 

وفي «الصحيحين» أيضاً من حديث أبي هريرة» قال: كان لرجل على 
رسول الله يلل سِنٌّ من الإبل» فجاء يَتَقاضَاهء فقال: «أَعْظُوة). فطلبوا سِنَّهُ فلم 
يجدوا إِلّا سنا فوقهاء فقال: رن فقال: أوفيتني أوفاك الله فقال النن يكل : 
(إِنَّ خِيْرَكُمْ أَخْسَئْكُمْ نَضَاءً ”". وأخرج نحوه مسلم وغيره» من حديث 


أ 1 0 
بي رافع 


."8154 البخاري:‎ )١( 
.١5577 البخاري: 77945.: ومسلم: 1507: وأخرجه أحمد:‎ )5( 

© البخاري: 27706 ومسلم: » وأخرجهأحمد: .41١‏ واسنّها: أي جمل له سِنٌ معيّن. 
(5) مسلم: »41١8‏ وأخرجه أحمد: .7118١‏ 


كل قرض جر 
منفعة فهو ربا 
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وهذان الحديثان ‏ كما يدلان على جواز أن يكون القضاء أفضل ‏ ؛ يدلان 
على أنه يصح قرض الحيوان» وإليه ذهب الجمهورء ومنع من ذلك الهادوية . 

وأما كونه لا يجوز أن يَجُرٌ القرضٌ نفعاً للمُفْرض : فلحديث أنس عند ابن 
ماجه: أنه سئل عن الرجل يَُفْرِضٌ أخاه المالَ فيّهدِي إليه؟ فقال: قال 
رسول الله كلهِ: «إدًا أَفْرَضَ أَحَدكُمْ كَرْضاً كَأَهْدَّى إِلبْهء أ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابةِ؛ كَلَا 


يرْكَبْهَا وَكَا يَفْبَلهُ؛ إِلَّا أنْ يَكُون جَرَى بَيْنَهُ وبَبئَهُ قبل ذلِكَ). وفي إسناده يحيى بن 


02 


أبي إسحاق الهُنَائِيَ ؟ وهو مجهول». وفي إسناده أيضاً عُثْبة ؛ بن حَمَيّد الضَبَى ؛ 


وقد ضعفه أحمد» والراوي عنه إسماعيل بن عَيِّاشُ؛ وهو ضعيف""' . 


وقد أخرج البخاري في «التاريخ»» من حديث أنس» عن النِّيَ كَل قال : 


2 ماه مع 3 ا 


«إِدًا أفرض ثلا يَأخذ هدية 

وأخرج البيهقي» عن ابن مسعودء وأبي بن كعب» وعبد الله بن سَلّام» 
وابن عباس في «السئن الكبرى» موقوفاً عليهم: «إنَّ كل َرْضٍ جر منفعة؛ فهو 
وجه من وجوه الرّبا"”". وأخرج البيهقي أيضاً نحو ذلك في «المعرفة» عن 
قَضَالة بن عُبيد موقوفاً عليه”*". وقد تقدم ما أخرجه البخاري» عن عبد الله بن 


وقد أخرجه الحارث بن أبي أسامة. من حديث على طلانه : : أن النّبى يله 


نهى عن قرض جر منفعة» 0 كل كَرْضٍ جر مَتْمَعَةٌ كَهُو ربا وفي 
إسناده سَوّار بن مصعب وهو متروك 0 وفي الباب من الأحاديث والآثار ما 


)١(‏ ابن ماجه: 27877 وهو حديث ضعيف. 

هع «التاريخ الكبير»: (8/ )39١‏ ولكن موقوفاً . 

(*) «السنن الكبرى»: (759/0 ٠ه"‏ ), 

(4) «معرفة السنئن والآثار»: .١١611/‏ 

(0) تقدم في الصفحة السابقة» التعليق: .)١(‏ 

() «بغية الحارث»: 4737 قال البوصيري في (إتحاف الخيرة»:/7977 عقب ذكر الحديث: إسناده 
ضعيف» وله شاهد موقوف عن فُضَالة . 


00 00 وى مك يك 607 سهد ممق ىق ود 
0 سَبَبْهًا : الاشْيرَاك فِى شَيْءٍ وَلَوْ منقولا. فإذا وَقعتٍ القسمة فلا شفعة. 


م 
3 


د وَلَا يحل لِلشَّرِيكِ أَنْ يَِيعَ حََّى يُؤذِنَ شَرِيِكَهُ. 
5 وَلَا تَبْطلَ بالتّراخي 1 

أقول: أمّا كون سببها الاشتراك ولو منقولاً: فلعموم الأحاديث الواردة في سب القشة 
ذلك: كحديث جابر في «البخاري» وغيره: أن النَّبِيّ يكل قضى بالشفعة في كل 
ما لم يُقسمء فإذا وقعت الحدود وصُرّقَتِ الطرق؛ فلا شفعة""" . 

وأخرجه أيضاً بنحو هذا اللفظ أهل «السنئن)”'. 

وحديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله يله: «إِذَا قُسِمَتِ الدَّارٌُ وَحُذَّتَ؛ 
قلا شُفْعَةٌ فِيهًا) أخرجه أبو داود وابن ماجه بإسنادٍ رجاله اخ 

وأخرجه مسلم وغيره» من حديث جابر: أن الي يك قضى بالشفعة في كل 
شركة لم تقس . 

وأخرج البيهقي» من حديث ابن عبَّاس مرفوعاً : «الشْفْعَةٌ فِي كُلَ شَيْوَا . 
ووجاله 'ثقات + لذ أند اعل بالإبنال”. 


وأخرج الطحاوي له شاهداً من حديث جابر بإسنادٍ لا بأس يه2©0. 


)١(‏ البخاري: 277١7‏ وأخرجه مسلم: 24178 وأحمد: /ا14186. 
و اصَرّفت الطرق» : أي بيّنت مصارف الطرق وشوارعها. 
؟) أبو داود: 2015 والترمذي: 211/٠‏ وابن ماجه: 7449. 
(9) أبو داود: ,"86١6‏ وابن ماجه: /491 7 بنحوه. 
(5) مسلم: 4»: وأخرجه أحمد: 15949. 
ك4 البيهقي في «السنن الكبرى؛: (5/ .)01١١‏ 
(5) «شرح معاني الآثار»: (5/ »2١١0‏ والظاهر أن قول الشوكاني : «بإسنادٍ لا بأس به؛ نقله عن - 


القسمة تبطل 
الشفعة 


الجار باتحاد 
الطريق 


1 الدراري المضية شرح الدرر البهية 
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وأما كون اله ة تبطل الشفعة: فَلِمًا في هذه الأحاديث من التصريح بأنها 
في الشيء الذي لم يقسم. ثم فسّر القسمة بقوله: «َإِذَا وَمَعَتِ الحُدُودُ وصُرّقَتِ 
الظرق فلا شفْعة)0" . 


فالأحاذيك الززارةة وطاق شفةة الجا كاجادنة: «الكاد أحن يضنية: 
وهي ثابتة في «الصحيحين؟ وغيرهما”"'» مقيدة بعدم القسمة؛ لأن الجار كما 
يصدق على الملاصق يصدق على المخالط. 

وأما تقييد شفعة الجار باتحاد الطريق» كما في حديث جابر عند أحمدء 
وأبي داود وابن ن ماجه والتّرمِذي وحسّنهء قال: قال النَّبِنْ له: «الجارٌ أَحَق 
بشْفْعَةِ جارو ينْتَظرٌ بهّاء وإِنْ كَانَ غَائباً ؛ | ذا كانت طَريقهُمًا وَاجدة70" . 

قهذا الريك يويد نا قلقاء: عي انه لا عفعة ]لذ رايفليظ» الآن الطريئ إذا 
كانت واحدة فالخلطة كائنة فيهاء ولم تقع القسمة الموجبة لبطلان الشفعة؛ لعدم 
تصريف الطريق 


الحافظ في «الفتح» )18١/0(‏ ؛ ولكن لفظه: «بإسنادٍ لا بأس برواته؟؛ وهناك فرق ما بين 
العبارتين» فإن لفظ الشوكاني نصٌّ في تقوية الإسناد» بخلاف لفظ الحافظ؛ فإنها نص في تقوية 
رواته» ولا تلازم بين الأمرين » كما لا يخفى على الخبير بعلم مصطلح الحديث؛ وذلك لأن 
للحديث؛ أو الإسناد الصحيح شروطاً أربعة : عدالة الرواة» وضبطهم» واتصاله» وسلامته من 
شذوذ أو علة؛ فإذا قال المحدث في سندٍ ما : لرجاله لا بأس بهم» » أو «ثقات»», أو«رجال 
الصحيح»»؛ و نحو ذلك » فهو نص في تحقق الشرط الأول فيهء وأما الشروط الأخرى 
فمسكوت عنهاء وإنما يفعل ذلك بعض المحدثين في الغالب لعدم علمه بتوفر هذه الشروط 
الأخرى فيه؛ أو لعلمه بتخلف أحدهاء مثل السلامة من الانقطاع أو التدليس» أو نحو ذلك من 
العلل المانعة من إطلاق القول بصحته. 

.)١( تقدم في الصفحة السابقة» التعليق‎ )١( 

(؟) البخاري: /ا/23791 وأخرجه أحمد: »© من حديث عمرو بن السّريد» والحديث لم 
و «الصقب» : القرب والمجاورة» وفي رواية بالسين. 

(9) أحمد: 147586» وأبو داود: 05-35 وابن ماجه: 1595» والترمذي: .١54‏ وأخرجه 
النسائي في «السئن الكبرى» كما في «التحفة»: (5:/ 7979؟)» والحديث رجاله ثقات. 


باب الشُمْقَة 
رف 


فالحق أن سبب الشفعة هو واحد؛ وهو الشركة قبل القسمة» فما قيل من 
أن من أسبابها الاشتراك في الطريق» والاشتراك في قرار النهر أو مجاري 
الماء؛ هو راجع إلى السبب الذي ذكرناه؛ لأن الاشتراك في طريق الشيء أو في 
سواقيه؛ هو اشتراك فى بعض ذلك الشىء. 

وقد حققت المقام في رسالة مستقلة أوردت فيها جميع ما ورد في الشفعة 
من الأدلة» وجمعت بينها جمعاً نفيساً؛ فليرجع إليها . 


وقد حكى فى «البحرا عن علىٌ» وعمر» وعثمان» وسعيد بن المسيب». اختلافت 
وسليمان بن يسارء وعمر بن عبد العزيزء وربيعةء ومالك. والشافعى » تبت به الشفعة 
والأوزاعي» وأحمد» وإسحاق. وعبد الله بن الحسده20, والإمامية : أن الشفعة 


لاا تثبت ِلَّا بالخلطة. 


وحكي عن العترة. وأبي حنيفة وأصحابهء والثوري» وابن أبي ليلى. وابن 
سيرين: أن الشفعة تثبت بالجوار. واستدلوا بالأحاديث الواردة في شفعة الجار. 


1 ا ه. ك1 2 0 8 و2 . 1 
وأما كونه لا يحل للشريك أن يبيع حتى يُؤْوِنَ شريكه: فلحديث جابر َيه عدم جوازيع 
5 0 . ين 3 صبلاته “> ا ا 5 الشريك قبل 
عند مسلم رحمه الله وغيره: أن النبى عَكةِ قضى بالشفعة في كل شِركةٍ لم تقسم - ري 
520008 0 3 ب ل 37 5000 0 : 5 
ربعه أو حَائْط ‏ وَلا يحل له أن يَبِيعَ حتّى يُؤْذِد شريكه» فإن شاء أخدذ وإن شاء 
ترك فإن باعه ولم يُؤْذِنه؛ فهو أحق به" . 


وأما كونها لا تبطل بالتراخي: فَلِمًا في الأحاديث الصحيحة الواردة في لاتبل 
00 0 الشفعة " 

الشفعة من الاطلاق. بالتراخي 
وأما ما أخرجه ابن ماجه». من حديث ابن عمر بلفظ : 0 شَفْعَةَ لِقَائِبٍ وَلَا 


اس اال 


لِصَغِيرِء وَالشفْعَةٌ كَحَلّ العِقَالِا. ففي إسناده محمد بن عيد ار أبن 
التتلمائق ؟ ومن مسا هدان وقال ابن حبّان: لا أصل للحديث» وقال 


دزف هو الناصر عيد الله بن الحسن المهدي. من أئمة الزيدية» توفي سنة /١1857/‏ . «الأعلام»: 
(8/5/). 
(1) مسلم: 24778 وأخرجه أحمد: 214949494 وقد تقدم في الصفحة السابقة جزء منه. 
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ججح م ا _بلوول! 7 
أبو زُرْعة: منكرء وقال البيهقي: ليس بثابت""©» ولا يصح تأييد هذا الحديث 
الباطل بما روي من قول شرَيح؛ فإنه لا حجة في ذلك . 

على أن هذا الحديث قد اشتمل على ثلاثة أحكام: نفي شفعة الغائب» 
ونفي شفعة الصغيرء واعتبار الفور» وقد هجر ظاهره في الحكمين الأولين» 
فكان ذلك مفيداً لترك الاحتجاج به في الحكم الثالث» على فرض أنه غير 
باطل . 


2)5714/5( وهما حديثئانء و«المجروحين» لابن حِبّان:‎ .» 700١9786٠6٠ ابن ماجه:‎ )١( 
وانظر طرقه عند ابن الْمُلقّن في «البدر المئير»:‎ »23١8/5( والبيهقي في «السئن الكبرى»:‎ 
. 187 والحديث إسناده ضعيف؛ كما قاله الحافظ في «بلوغ المرام» ص:‎ :)١6 - 1/10/( 
وفي المطبوع: «أبو حيان»» والصواب ما أثبتناه.‎ 


بابُ الإجارّة 


0 وجح 


د بابُ الإجارة 


د مَحُورُ عَلَى كُلّ عَمَلٍ لَمْ يَمْتَعْ مِنْهُ مَانِعٌ شَرْعِيٌ. 
تهون الأخرة مَعْلوقة هَ عِنْدَ الاسْيِئْجَارٍ َإِنْ لَمْ تَكْنْ كَذَيِكَءٍ اسْتَحَنَّ 
الأجيرٌُ مِقْدَارَ عَمَلِه عِنْدَ أل ذَلِكَ العَمَلٍ . 
ت وَقَدْ وَرَدَ النَهيْ عَنْ ولا وَمَهْرِ البَغِيٌ» وحُلْوَانِ الكَامِن 
وَعَسْبٍ الفخل » و المُؤدّنِء وَكَفِيزِ الطَحَانِ. 
ف ويخوز الاشيتجار على يلار القَرآن لا عَلَى تَعْلِيمهِ» وأن يَكْرِيّ العَبنَ مَذَةّ 
لوقه ار مَعْلُومَقٍ: وَمِنْ ذَلِكَ الأرض لا بِشَظرِ ما يَخْرُحٌ منها. 


ساصساه 


ت وَمَنْ أَفْسَدَ مَا اسْتُؤْجِرٌ عَلَيْه َوْ أثْلَفَ ما اسْتأَجَرَهُ؛ ضَمِنَ . 


أقول: أمّا كون الإجارة تجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي: تجرز الإجار: 
فلإطلاق الأدلة الواردة في ذلك؛ كحديث أبي سعيد الخدري قال ته 00 
رسول الله كلِةِ عن استئجار الأجير حَتَّى يُبيّن له أَجرّه. أخرجه أحمد؛ ورجاله مانع شرعي 
رجال «(الصحيح)”'". وأخرجه أيضاً البيهقي» وعبد الرزاق» وإسحاق في 
«مسنده»ء وأبو داود في «المراسيل»» والنّسائي في «المزارعة»؛ غير مرفوع» 


ولفظ بعضهم: «مَنْ اسْتَأَجَرٌ أجيراً كَلْيْسَم له أخ جَرَنَهُ)” *5) ولاطلةاق درت 
أبى هريرة عند البخاري وأحمد. قال: قال 0 الله عَكِهِ : ايَقُوَلٌ الله عَرْ 


.١19:ة4 أحمد:‎ )١( 

(؟) البيهقي في «السنن الكبرى»: (5/ 2»)١١١‏ وصله من طريق الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» 
وعبد الرزاق فى «المصنف): ١6١55‏ وفيه انقطاعء» وأبو داود في «المراسيل»: آمك 
والنسائي: (9/ 71 007, وقال أبو حاتم في «العلل»:1118: قال أبو زرعة : الصحيح 
موقوف عن أبي سعيد. 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
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وَجَل : ثَلانَةٌ آنا حَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيّامَةِ» وَمَنْ كُنْتُ حَصْمَهُ حَصَمْتُهُ: رَجُلَّ أغطى 
بي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلَّ يَاَ خُرًا وأكل كَمَكَكُ وَرَجُلٌّ اسْتَأجَرٌَ أَجِيْراً؛ فَاسْتَوْفَى مِنْهُ 
و ود ”1 

وقد استأجر النَّبِنْ بلِةِ دليلاً عند هجرته إلى المدينة؛ كما في «البخاري» 
وغيره 

عه سه أن هريرة عند البخاري» قال: قال النّبِئْ كله : دما 
بَعَتَ الله نيبا إِلّا رَعَى القَنم». فقال أصحابّةُ: وأنت؟ قال: ١تَعَمْ؛‏ كُنْتٌ أَرْعَامًا 
عَلَّى 5 كَرَارِيظ امل ا 

وأخرج أحمد وأهل «السنن» وصحححه التَّرِمِذي» من حديث سُوَيْد بن قيس» 
قال: جلبتٌ أنا ومَّخْرّمة العَبٌديٌُ برا من هَجَرء فأتينا به مكة. فجاءنا 
رسول الله كلْهِ يمشي» فساومنا سراويلَ فبعناه؛ وَنَمّ رجل يَزِن 5 فقال 
له: «زِنْ وَأرُجح)”'. 

وفيه : أنه يك لم يذكر له قدر أجرته بل أعطاه ما يعتاده في مثل ذلك» وقد 
كان الصحابة وكين يؤجرون أنفسهم في عصره يِه ويعملون الأعمال المختلفة» 
حتّى إن عليًا مه آجر نفسه من امرأة على أن ينزع لها كل ذَنُوب بتمرة» فنزع 
ستة عشر ذُنُوباً» حنَّى مَجَلَتْ يداه فعدّت له ست عشرة تمرة» فأتى النَّبِى لل 
فأخبره» فأكل معه منها. أخرجه أحمد من حديث عليٌ بإسناد جيدٍء وأخرجه 
ايقيا | اماه بوضكتهه ان للك 3 


.45496 البخاري: /2.7771 وأحمد:‎ )١( 

(؟) البخاري: 2777 من حديث عائشة. 

[فرة البخاري : 225 من حديث أبى هريرة. 

(8) أحمد: 19058.» وأبو داود: *, والترمذي: 1708», والنسائي: (5844/9)»: وابن 
ماجه: ١727»؛‏ وإسناده حسن. 

(0) أحمد: ه١١.,‏ واين ماجه: 27581 وإسناده ضعيف. 
و«محلت» : المَجل : أن يكون بين الجلد واللحم ماع وَالمَجْلَة: جلدةٌ رقيقةٌ يجتمع فيها ما 
من أثر العمل. 
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8 


وأخرجه البيهقي وابن ماجهء من حديث ابن عباس: أن عليًا َيه آجر 
نفسه من يهودي ؛ يسقي له كل دلو 1 

وأما المانع الشرعي فهو مثل الصور التي سيأتي ذكرها. 

وأما اعتبار كون الأجرة معلومة: فلحديث أبي سعيد المتقدم. 505 

ونا اعون سن لع مكو تدز امطلودة سيك للها رامول عدا ل جو ضار 
العمل: فلحديث سُوَيْد بن قيس السَّابقء ولكون ذلك هو الأقرب إلى العدل. 

وأما النهي عن كسب الحجامء ومهر البغي. وحُلُوان الكاهن: فلحديث او الي 
أبي هريرة. أن النّبيّ يَلهٌ نهى عن كَسْبٍ الحجّامء ومهر البَغِيٌ» وتّمن 
الكلب. أخرجه أحمد برجال «الصحيح»؛ وأخرجه أيضاً الطبراني في 
«الأوسط)”' . 

ومثله في حديث رافع بن حَدِيْجٍ عند أحمد وأبي داود والنّسائي والتَرِِذي 
وصتّححه. وهو أيضاً في «صحيح مسلم) رحمه الله تعالى”” . 

وفي «الصحيحين» وغيرهماء عن أبي مسعود البّدري» قال: نهى لني كل 
عن ثمن الكلب ومهر البغيّ وحُلُوان الكاهن وعَسْب الفحل”“. 

وقد تقدم الكلام على ثمن الكلب وعلى عَسْبٍ الفحل في البيع. 


والقرادى فيز الهنة ها خلو الزافة على :الزن اي 
والمراد ب «خُلُوانَ الكاهن»: عطية الكاهن لأجل كهانته؛ وَالحُلُوان - بضسم _, : 
ان الكاهن 


الحاء المهملة : مصدر حلوته إذا أعطيته . 
5 5 7 6 ع ؤما| ٠‏ : كسب الحجا 
وقد استدل بما تقدم بعض أهل الحديث ؛ فقال: إنه يحرم كسب الحجام» 5 
الفقهاء فيه 
)١(‏ البيهقى في «السئن الكبرى»: »)١١9/5(‏ واين ماجه: 75555. 
(؟) أحمد: الاولاء وأخرجه أبو داود: 544"ء والنسائي: (لا/ "2557 وابن ماجه: 25١5٠6‏ 
و«المعحجم الأوسط»: / 0 وإسئاده صحيح . 
() أحمد: ؟1081» وأبو داود: ,"85١‏ والنسائي: (97/ »)١19١‏ والترمذي: 171/8. ومسلم: 
606 
(5) البخاري: 277737 ومسلم: 5009, وأخرجه أحمد: 217١88‏ واعَسّب الفحل» : ماؤه. 


حكم أجرة 
المؤذن 
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وقد ورد في معنى ما تقدم أحاديث» وفي بعضها التصريح بأنه خبيث وأنه 
7 

وذهب الجمهور إلى أنه حلال» لحديث أنس في «الصحيحين» وغيرهما: 
أنَّ الى يكل احتجم؛ حجمه أبو طَيْبة» وأعطاه ماعو ل ا وكلّم مَوَاليه 
دين 20 

وفيهما أيضاً من حديث ابن عباس: أن النَّبَىَ يل احتجم» وأعطى الحجّام 
أَجْرَهُ ولو كان سُحْتاً لم يُغطه”" . 

والأؤلى الجمع بين الأحاديث؛ بأن كسب الحجام مكروه غير حرام؛ 
إرشاداً منه يك إلى معالي الأمورء ويؤيد ذلك حديث مُحَيّصَةَ بن مسعود. عند 
أحمد وأبي داودء والتّرِذي وابن ماجه بإسنادٍ رجاله ثقات: أنه كان له غُلام 
حجّام» فرَّجَرَه اللي يكة عن كسية: فقال: ألا الك أيتاماً ل قال: (لا», 
قال: أفلا أتصدق به؟ قال: «لا». فرخصٌ له أن يَعْلِقَهُ ناضحه”*' . 

فلو كان حراماً بحتاً؛ لم يرخص له أن يُعْلِمَهُ ناضحّه. ويستفاد منه أن 
إعطاءه يك للحجام لا يستلزم أن يأكله أهله؛ حتّى تتعارض الأحاديث» فقد 
يكون مكروهاً لهم؛ ويكون وصفه بالسّحْت والخبث مبالغة في التنفير. 

وقد يمكن الجمع؛ بأن المنع عن مثل ما منع منه مُحيّصة» والإذن لمثل ما 
أذن له به ورخص له فيه. 

وأما أجرة المؤذن: فلحديث عبادة بن الصامت: أنَّ النَّبىَ يَهِ قال 


)١(‏ أخرجه الحازمي في «الناسخ والمنسوخ؛ ص : 577» ولفظه: «مِنْ السَّحْتٍ مَهْرٌ البَفِيُ ور 


الحَجام» . 

(0) البخاري: /ا/2771 ومسلم: ٠8‏ » وأخرجه أحمد: .١7847‏ 

() البخاري: 251١‏ ومسلم: 7 وأخرجه أحمد: 79845. 

(4:) أحمد: 5#59494» وأبو داود: 255477 والترمذي : /ا/7١»‏ وابن ماجه: 27١55‏ وهو حديث 
صمحو 
و«الناضح» : هو البعير الذي يُسْتَقَى عليها . 


بابُ الإجارة 
كر 

لعثمان بن أبي العاص : «واتَّخْذْ مَوَدناً لا يَأْحُذْ عَلَى أَذَانهِ أَجْراً وفي لفظ : دلا 
تَخِذْ مَوَدُناً يَأَخُذَّْ عَلّى أَذَانِهِ أَخْراً» . والحديث في «الصحيح)""". 

وأما قفيز الطحان: فلحديث أبي سعيدء قال: نهى رسول الله كَل عن قفيز حكم تفيز 
الطكان: اخرجه الدارةة ني والبيهقي» وفي إسناده هشام أبو كليب؟ قيل : الس 
يعرف» وقد أورده ابن حِبّان في «الثقات»» ووثقه مُعُلْطَاي”" . 

وقفيز الطحان. هو: أن يَظحَن الطعام بجزء منه. وقيل: المنهي عنه طحن تيف تير 
الصّبّرة لا يعلم قدرها بجزء منها. 

وأما جواز الاستئجار على تلاوة القرآن لا على تعليمه: فلحديث ابن عبَّاس 2 حكم 
عند البخاري وغيره: أن نفراً من أصحاب النَّبِيَ يَثِ مرُوا بماء فيهم لديغ أو على تلار: 
سليم» فعرض لهم رجل من أهل الماءء فقال: هل فيكم من راقي» فإن في الماء 
رجلاً لديغاً أو سليماً؟ فانطلق رجل منهم» فقرأ بفاتحة الكتاب على شاءء فجاء 
بشاءِ إلى أصحابهء فكرهوا ذلك. وقالوا: أخذت على كتاب الله أجراً؟! حبّى 
قدموا المدينة» فقالوا: يا رسول الله! أخذ على كتاب الله أجراًء فقال 
رسول الله عَللةِ : إن وما أَحَدْثمْ عَلَيْهِ أَجْراً كنات الله" . 

وفي لفظ من حديث أبي سعيد: أنَّ النّبىَ كه قال: «أَصَبْثُم ؛ إفُسِمُوا 
وَاضْرِبُوا ِي مَعَكُمْ سَهْماً وضحك النَّبِنْ يلا؛». والحديث في «الصحيحين» 
بألفاظ . 

وفي حديث حَارِجَة بن : الصَّلْتء عو عت اوارية التطرة انمه تحة الكتاب : 
أنَّ النَّىَ يكل قال: «حَذّهَا ؛ لمَْري من أكل بر رفِيّة بال ؛ مَقَدُ َكلت بِرْفيَّة حَقٌ 
أخرجه أحمد وأبو داود اين 


)١(‏ مسلم: 01١6٠‏ وأخرجه أحمد: 2107717 وليس فيه عيادة بن الصامت. 

(؟) الدارقطني في «السنن»: (7/ /41)» والبيهقي في «السئن الكبرى»: (1"94/0), و«(الثقات»: 
(078/0).» وأخرجه أبو يعلى: 7554 .٠١‏ 

(*) البخاري: لاثالاه . 

(5) البخاري: 27775 ومسلم: “201/77 وأخرجه أحمد: 7179/41 . 

(0) أحمد: 8 :» وأبو داود: 23897 والنسائي في «السنن الكبرى»: 074/» وهو من حديث - 
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سذ اب ل ليده 

وأما كونه لا يجوز أخذها على تعليمه: فلحديث أب بن كعبء» قال: 
علَّمتُ رجلاً القرآن» فَأْهْدَى إلىَ قوساًء فذكرت ذلك للنَّبِىَ يكل؟ فقال: (إِنْ 
َحَذْتَهَاء أَحَذْتَ قوسا مِنْ تَارِ) موتو العريفه ازواماكه ز يوقي اوقة أعن 
بالانقطاع» وتُعْقّبِء وأعلّ أيضاً بجهالة بعض رواته؛ وتُعْقّبِ”". 

وله شاهد عند الطبراني؛ من حديث الطفيل بن عمرو الدَّوْسيء قال: 
أقَرَأني أَبِىُ بن كعب القرآنء فَأَمُديت إليه قوساًء فغدا إلى النَّبِيْ يل وقد 
تقلّدهاء فقال له النَِّنْ يل : «مَقَلَدْهَا مِنْ جَهَن)7. 

وعان عدا كول جيد ا عزنا رون اه عن النَبِيَ كله قال: «اقْرَؤُوا 
القُرآنء وَلَا تَغْلوا فيوء وَلَا تَجْفُوا عَنْهُّ ولا تَأكُلوا 2 د تستكيروا بها أخرجه 
أحمد برجال الصحيح» وأخرجه أيضاً البرّاره وله شواهد””" 

وحديث عِمْران بن حُصّين؛ عن النَبِيَ يكل قال: «افْرَؤوا القرآنَّء واسْأَنُوا الله 
بهِ؛ كَإِنَ من مَنْ بَعْدِكُمْ توما يُفَرؤون الشرآن يشالو النّاسَ بِو» أخرجه أحمد 
والرمدي و 

ووجه المنع من أخذ الأجرة على تعليمه: أن ذلك من تبليغ الأحكام 
الشرعية وهو واجب. 

وقد ذهب على ذلك أحمد ابن حنبل وأصحابهء وأبو حنيفة» والهادوية؛ 
وبه قال عطاءء والضَّحَّاكء والزُهريء وإسحاق, وعبد الله بن شقيق”' . 


. وفى الباب أحاديث. 


حت خارجة بن الصّلت عن عمّه علاقة بن صحار التميمي #5ه» لا من حديث خارجة نفسه كما 
ذكره الشوكاني. 

)١(‏ ابن ماجه: 25108 والبيهقي في «السئن الكبرى»: (1/ »)١51- ١55‏ وقال البوصيري في 
«الزوائد»: إسناده مضطرب . 

(؟) الطيراني في «المعجم الأوسط»: (39/1)). وقال الهيثمي في «المجمع»: (5/ 90): فيه 
عبد الله بن سليمان» ولم أجد من ترجمه» ولا أظنه أدرك طفيل. وفي المطبوع : «الطفيل بن 
عمراء والصواب ما أثبتناه. 

() أحمد: 10059» وقال الهيثمي في «المجمع»: (9/ 11١‏ -171): رواه أحمد والبرّار بنحوه» 
ورجال أحمد ثقات. 

(5) أحمد: /ا1991. والترمذي: /7911ء وهو حديث حسن لغيره. 

(0) هو عبد الله بن شقيق البصري العقيلي» توفي سنة/ ١١ه/‏ . «تاريخ الإسلام» للذهبي : (151//97). 


بِابُ الإجارَة 
تشقك 
وأما كونه يجوز أن تكرى العين مدة معلومة بأجرة معلومة: فلما ورد من وار كز 
ا 55 000 9 1 2 . العين بمدة 
إكراء الاراضي في عصره 2 كحديث رافع بن خديج في «الصحيحين»» قال: 0 
كنا أكثر الأنصار حَمَلاء فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه» فربما 
حَرَّجَتْ هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك» فأما بالوّرِق فلم ينهنا"''. وفي 
لفظ لمسلم رحمه الله وغيره : فأما شيء معلوم مضمون؛ فلا بأس 8 
وسائر الأعيان لها حكم الأرض. 
وأما كونه لا يجوز إكراء الأرض بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع : لأن جداذاكراء 
03 ع 31 02 03 7 86 الأرض بشطر 
أحاديث : أن النبيّ كَثْة عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع » وإنْ ما يخرج منها 
كانت ثابتة في «الصحيحين) وغيرهما؛ فهي منسوخة بمثل حديث رافع المتقدم 
وما ورد فى معنئأه. 
وفى المسألة مذاهب وأدلة مختلفة» واجتهادات مضطربة» قد أوضحناها 
في «شرح المنتقى»» وفي رسالة مسفلة9 , 
ومن أصرح أحاديث النهي حديث جابر عند مسلم وغيره» قال: كُنَا نُخابرٌ 
م ا ا ومن كذا ومن كذاء فتمال 
ال يَه: «مَنْ كانت لَه أَرْضنٌ فَلْيَرْرَعْهَاء أَؤ لِيُحْرِنْهَا أَحَاهُ؛ وإِلَا َليَدَعْهَا2'. 


.0719 البخاري: ”2.778 ومسلم: 846" وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(5) مسلم: 8967 

(5) البخاري: 24148 ومسلم: 25877 وأخرجه أحمد: 47577. 

(5) انظر نيل الأوطار»: ١19/4/4(‏ - 0181 وقال بعد كلام طويلٍ : ولكنّه لا سبيل إلى جعلها 
ناسخةً لما فعله يث في خيبر» لكونه مات وهو مستمرٌ على ذلك» وتقريره لجماعةٍ مِنّ الصّحابة 
عليه؛ ولا سبيل إلى جعل هذه الأحاديث المشتملة على النَّهى منسوخةً» لفعله صلى الله عليه 
وسلم وتقريره لصّدور انمي وفي أثناء مَدَّة معاملته ودجوع جماعةٍ من الصّحابة إلى رواية من 
روى النَّميء والجمع ما أمكن هو الواجب» وقد أمكن هنا بحمل النَّهي على معناه المجازيّ» 
وهو الكراهة. انتهى. 

(5) مسلم: #874, وأخرجه أحمد: .١4987‏ 
و«القِضْرِيٌ؛: هو ما بقي من الحَبّ في السّنبل بعدما يُدَامِنُ. 
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نل 
7 وفي حديث سعد بن أ وقاص: أنه نهاهم أن يُكْرُوا بذلك» وقال: «أكْروا 
بالذهب وَالفِضَّةً) أآخر جه لخد وأبو داود والنسائى ورجاله 7 
وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة نحو حديث جابر'" . 
حكم من أفسد وأما كون من أفسد ما استؤجر عليه أو أتلف ما استأجره ضْمِن: فلمثل 


أو أتلف ما 
6 ع 2 2 070 0 027 200 3 03 ع 
أستأجره ‏ حليث: «عَلَى اليد ما أخذت حتى تَؤدْيَهً) أخرجه أاحمد وأبو داود» وابن ماجه 


والتَّرَهِذي» والحاكم وصحًحه؛ وهو من حديث الحسن عن سَمرّة) وفى سماعه 
5 5 شرف 
منه كلام مشهور ٠.‏ 

والمراد: أن على اليد ضمان ما أخذت حنَّى تؤديه. 

وأخرج أبو داود والنساتي؛ وابن ماجه والبرّارء من حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده؛ عن النَِيَ لِةِ قال: «مَنْ تَطبِّبَ وَلَمْ يُْلَمْ مِنْهُ طب 


4 


فَهُو 3 : وقد أخرجه النسائى ميلتدا ل 1 


ويؤيده حديث عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء قال: حدثني بعض الوفد 
الذين قَدِمُوا على أبي» قال: قال رسول الله يَِِ: «أيّما طبيب تَطَبّبَ عَلّى قَوْم؛ 
لا يُعْرَفُ لَهُ تَطَبّبٌ 0 ذّلِك فَأَغْنَتٌ؛ فَهُو ضَامِنٌ» أخر جه أبو , 
فالمتطبب إنما ضمن؛ لكونه أقدم على بدن المريض غير عالم بما يعلم به 
أهل هذه الصناعة فكان ضامناً . 
3 زف4ق 200000 5 5 
بالصناعة وأفسدها بتعاطيه؛ ضمن. 


.)4١/7( والنسائي:‎ ١ أحمد: 21587 وأبو داود:‎ )١( 

(؟) البخاري: 2794١‏ ومسلم: 891". 

(9) أحمد: 238١85‏ وأبو داود: ١605؛‏ وابن ماجه: »75٠٠١‏ والترمذي: 2١1157‏ والحاكم في 
«المستدرك»: (؟/لا5)» ووافقه الذهبي في تصحيحه» وهو حديث حسن لغيره. 

(8) أبو داود: 5085»ء والنسائى:  57/8(‏ 0)»ء وابن ماجه: 14755”*» والبرّار فى «(كشف 
الأستار»: .)508/١1(‏ 1 ' 

)2 النسائي : وت 0 

(5) أبو داود: /4041. و«أعنت»: أي أضر المريض وأفسده» والعنت: الفساد. 

(0) في المطبوع : «عمل عين»» والمثبت من «الروضة الندية». 


باب الإجارّة 
8 لي م 


تت م 611075 
وهكذا من استأجر دابة ليركب عليها إلى مكان. فسار بها سيراً غير معتاد؛ 
فهلكتء أو ترك علفهاء فماتت؛ فإنه ضامن. 


5ه © 
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بات 


٠» ". 


ما جاء في الإخيّاء والإقطاع 


م هد اع 1 26 6 .0 ها يه 0 ٠‏ 2 عو مي مرامس 
مَنْ سبق إلى إحيّاء أرض لم يسيبق إليهَا غَيْرة؛ قَهُوَ أحق بهَاء وَتكون ملكأ 


د وَيَجُورٌ لِلإمَامٍ أَنْ بُقْطِعَ ‏ مَنْ فِي إِقْطاعِهٍ مَصِلَحَةٌ ‏ شَيْعاً مِنَ الأْضٍ 
المَيتَق أو الْمَعَاونَ ا المِياه : 
اه أقول : أمَا كون من سبق إلى إحياء 0 [غيره] يملكها: 
يي ٠.‏ 1 مه َ 3 
فلحديث جابر: اذ الى يكل قال : «مَنْ أخيًا أرْضاً مَيْتَة؛ َه لَهُ) أخرجه أحمد 


والسبائي؛ والتّروذي وابن + حال وطخ” كك 


وفي لفظ: «مَنْ حاط حَائطاً عَلَى أَرْض؛ فَهِي لَهُ) أخرجه أحمد 
وأبو داود”" . 

وأخرج أحمد وأبو داود» والطبراني والبيهقي» وصحّحه ابن الجارود» من 
حذيك الحسن » عن سَمُرَة مرفوعاً : ١مَنْ‏ أخاط حَائْطاً عَلَى أَرْضٍ؛ َه له70” . 

وأخرج أحمد وأبو داود والتّرمِذي وحسّنه والنّسائي» من حديث سعيد بن زيد» 
قال : قال رسول الله كَل : ١مَنْ‏ أخيًا أَْضَا يتا هي لَه وَليْسَ لِعِرْقٍ طَالِمٍ حَقٌ»”. 


)١(‏ أحمد: »1571١‏ والنسائي في «السنن الكبرى»: 5908» والترمذي: 211/4 وابن حِبّان: 
النلدة وهو حديث صحيح. 

(؟) أحمد: 4 :؛ وأخرجه عبد بن حميد في «مسنده!: 21١90‏ ورجاله ثقات» ولم يخرجه 
أبو داود عن جابر بل أخرجه عن سَمْرَة وسيأتي. 
وفي المطبوع : «أحاط»؛ والصواب ما أثبتناه. 

') أحمد: ٠37٠50ء‏ وأبو داود: "٠1‏ والطبراني في «المعجم الكبير»: (/9/ 2509» والبيهقي 
في «السئن الكبرى»: (5/ 42١57‏ وابن الجارود: »1١186‏ وهو حديث حسن لغيره. 

(9؟) أبو داود: #/019. والترمذي: 31/4 ولم يخرجه أحمد من حديث سعيد بن زيدء بل أخرجه 
من حديث جابر المتقدم آنفا . 


بابُ ما حجاء في الإخيّاء والإقطاع 


وأخرج البخاري وغيره» من حديث عائشة» قالت: قال رسول الله عَلئه : 
١مَنْ‏ ع - عمد آوضا اد تَ لأحَد؛ فهو 2 حَقٌّ بها00. 


وأخرج 2 داوفه :من ليف اشتو ين امشزين+:فال: امت النيه كله 
فبايعته فقال: «مَنْ سَبّقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ ِلَيْهِ مُسْلِمٌ؛ قَهُو لَه فخرج الناس 
يَتَعَادَوْنْ 006 أي: يجعلون في الأرض خطوطاً علامة لما سبقوا إليه 
وصحّححه الضياء في «المختارة»”". 

وأما كونه يجوز للإمام إقطاع الأراضى الميتة» والمعادن, والمياه: فَلِمًا في 
«الصحيحين») من حديث أسماء بنت أبى بكر من أنها كانت تنقل النُوى من 
أرض الزبير التي أقطعه رسول الله كه" . 

وأخرج أحمد وأبو داود» عن ابن عمر: أنَّ النّبىَ كلل أقُطع الزبير حضر 


فرسه» وأجرى الفرس حنَّى قام. ثم رمى بسؤطه» فقال: «أفْطعُوه حَيْتُ بَلَمَ 
السّؤْظ). وفى إسناده عبد الله بن عمر بن حفص» وفيه مقال خفيف7). 


وأقطع النّبىُ كَلِةِ وائل بن بجر أرضا بِحَضُرَّمَؤت. كما أخرجه التَّرِذي 
وأبو داود» وابن حِبّان والبيهقى» والطبرانى وابن المنذر بإسنادٍ حسن» وصححه 
التَرِذي” 

وأخرج أحمد من حديث عروة بن الزبير: أن عبد الرحمن بن عوف قال: 
أقطعنى النْبِنُ يله وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا9©. 


.7 44847 البخاري: 7786 وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(؟) أبو داود: الا« ”#, و«الأحاديث المختارة»: (7//ا9١).‏ 

(5) البخاري: 20774 ومسلم: 03187 وأخرجه أحمد: /ا5798., مطولاً. 

(84) أحمد: 1408. وأبو داود: 75/7 وإسناده ضعيف. 
قوله: «ححضر فرسه؛ الخضر: العَذُو والجري. 

(0) الترمذي: 2.378١‏ وأبو داود: 64٠"؛‏ وابن حِبّان: ١0©؛»‏ والبيهقي في «السئن الكبرى»: 
»)١54 /5(‏ والطبراني في «المعجم الكبير»: (؟17/1). 


(؟) أحمد: 2151/8 ورجاله ثقات. 


جواز إقطاع 
الإمام 
الأراضى 
للرعية ‏ 
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5ظ'ظ سس 

وأخرج البخاري وغيره من حديث أنسء قال: دعا النّبِيَ كَل الأنصار 
ليقطع لهم البحرين» فقالوا: يا رسول الله! إن فَعَلْسَّء فاكتّب لإخواننا من قري 
مكليا ل رصاحي وم «إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْن بَعْدِي أَْرةً؛ 
فَاصْبرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي)07© 

وأخرج أحميد وأبو داود, من حديث ابن عبّاس» قال: أقطع النَبييُ طلل 
بلال بن الحارث المزني معادن القَبَلية جَلْسِيّها وَغَوْريّها'". 

وأخرجاه أيضاً من حديث عمرو بن عوف المزني””" 

وأخرج التّرمِذي وأبو داود والنّسائي». وصشّحه ابن حِبَّانَء وحسّنه 
التّرمِذي م حريك اقبي جماك : أنه وَقَدَ إلى النَِيَ ل كَاسْتَقْطَعَهُ الولح 
أي : دل مارت ]ده فتطع لد فلك انون فال الاتودن فى المسلض: 
أتدري ما قَطِعْتَ له؟ إِنّما أقطعته الماء العِدَّ قال: فانتزعه منه”». وفي الباب 
غير ذلك . 


.١١١88 البخاري: لالا*77» وأحمد:‎ )١( 
(؟) أحمد: 7985.» وأبو داود: 75:57 وهو حديث حسن.‎ 
«القبلية» : ناحية من ساحل البحر.‎ 
و«جَلْيِيّها وغؤريّها» : أي أعاليها وأسافلها.‎ 
أحمد: 250986 وأبو داود: 2537 كما تقدم.‎ )©( 
وأبو داود: 07074 والنسائي في «السئن الكبرى»: 01/58», وابن حِبّان:‎ .1"8٠١ الترمذي:‎ )5( 
.7841/6 ؛» وأخرجه ابن ماجه:‎ 9 
و «الماء العِدٌ) : هو الماء الدائمٌ الذي لا ينقطع مثل ماء العين وماء البئر.‎ 
و«مأرب» : هو سد مأرب في اليمن» والقائل» هو: الأقرع بن حابس . بيّنه الدارقطني في‎ 
. 0771 7/5(: والطبراني في «الكبير»‎ .)511١/5( السئنه»:‎ 
. وتحرفت في المطبوع إلى : «المال العد؛ وهو خط‎ 
وفي المطبوع أيضاً : «استقطعه الملك» وهو خطأ أفحش من سابقه» والصواب ما أثبتناه.‎ 


رفخ 
جى انيجي لاجريَ 
كد دوب 


فدشها 


و ص 


الكتاب الحادي عشر 


كناب الشركة 


قم 2ه 


عى اين لجري 
شكس <اجن زو مسيى 


عا أت 1ت لات ١110‏ . بمارييايليا 


- 


عن دتري ١اجرَئّ‏ 
«شكس «دن (ازومسسى 


00 .أت هت حك ١0‏ بمايواييد 


م 2س 5 7 2 0 
0 النامنٌ شركاء في الماع» وَالنارء وَالكلا. 


ه وَإِذَّا تَشَا ل حَنٌ بِهِ الأغلّى كَالأغلّى» يُمْسِكهُ 
إلى الكَعْبَيْنء 0 ثم يرْسِلهُ إلى من 
ا رمو مه 0 - 3 
ه وَلَا يَجُورُ مَنْع مضل المَاءِ ليُمْتَعَ به | به الكلا . 
ه وَِلِمَام أنْ يَحْمِيَ بَمْضَ المَوَاضِع لِرَعُيِ دَوَابٌ المُسْلِمِينَ في وَفْتٍ 


الْحَاجَة وَيَجُورٌ الاشْيَرَاكُ نِي النْقُودٍ وَالتّجَارَاتِء وَيُفْسَمْ الربْحُ عَلَى مَا 
تَرَاضَيًا عَليْهِ. 


يايد يا ل كَشكما' عل ما لاا تساة 
وَتَوْرَ المضار: مَا لم تشتمل على ما لا يَحل. 


0 وَإذَا تَشَاجَرَ الشْرَكَاءُ في عَرْضٍ الظريقٍ ؛ كَانَّ سَبْعََ دوع . 
| ا 0 


و2 عو 


ول 2ر5 وله شيرار يدن الشركاء؛ وَمَنْ ضار شَرِيكه ؛ جَارَ لِلإِمَام عقوبته 


0 أ بَبْع دَارِه : 
امد ما الا ا والنار والكلإ: فلحديث أبي خدّاش 7 عن اناس شركاء 
يعض أمنسات لقره وه قال قال رسول اله وده «التسيتون شركاة فى زد وى 
5 فِي المَاءِ والئّارٍ والكلإ» أخرجه أحمد د 
وقد رواه أبو نُعيم في «الصحابة» في ترجمة أبي خِدّاش» ولم يذكر الرجل» 


)١(‏ في المطبوع: «أبي حراش»» والصواب ما أثبتناه» وهو: حِبَّانَ بن زيد الشَّرْعبي. انظر: 
«التلخيص الحبير»: (9/ .)١55‏ 


(؟) أحمد: 257047 وأبو داود: لا/ا5 "0 والحديث إسناده صحيح . 


5-6 الدراري المضية شرح الدرر البهية 
وقد سئل أبو حاتم عنه؟ فقال: أبو خدّاش لم يدرك النََِّ كه وقال ابن حجر 
رجاله ثفنات20, 

وقد أخرج الحديث ابن ماجه» عن ابن عبّاس» وفي إسناده عبد الله بن 
خِرّاش؛ وهو متروك» وقد صحمحه ابن السّكن”'". 
وأخرجه ابن ماجه أينضاً؟ من حديث ع هريرة: أن النّبىَ كةِ قال : ) 


ضف 


وو6مم 


يُمْنَعٌّ المَاءُ والنَارٌ والكَلّأ؛ . قال ابن حجر: إسناده صحيح 
وأخرج الخطيب» من حديث ابن ا 0 فى الباب» وزاد: 
لالح سمه ل ا 
ورواه الطبراني بسندٍ حسن» عن زيد بن جبير» عن ابن عمر. وله عنده 
: أ نف 
طريق أخرى ‏ . 
وأخرجه أبو داود» ديك تا عر ييا 
وأخرجه ابن ماجه» من حديث عائشة » أنها قالت: يا رسول الله : ما الشيء 
الذي لا يحل منعه؟ قال: «المِلْحٌ والمّاءُ والنَارٌه وإسناده ضعيف". 


)01 أبو نُعيم في لمعرفة الصحابة»: »)01//7١(‏ وأبو حاتم في ١علل‏ الحديث»: (1/ 0707 وابن 
حجر في «بلوغ المرام) ص : »١1594‏ والحديث إسناده صحيح . 
وفي المطبوع : «في ترجمة ابن حراش»» والصواب ما أثبتناه. 

(؟) ابن ماجه: 2741/7 وفي «الزوائد» (؟/ 60): ابن خراش ضعفه أبو زُرعة والبخاري وغيرهماء 
وقال محمد بن عمار الموصلي : كذاب. 
وفي المطبوع : «وفي إسناده عبد الله بن حراش»» والصراب ما أثبتناه. 

(*) ابن ماجه: “ا/81 27 وأخرجه أبو عبيد في «الأموال»: ١؛‏ وكلام الحافظ في «التلخيص 
الحبير»: (54/ 42١6‏ وقال البوصيري في «الزوائد» (؟/ 00): إسناده صحيح ورجاله موئقون. 

(54) في المطبوع: «من حديث عمر؛ء والصواب ما أثبتناه. 

(5) الخطيب في (أسماء من روى عنه مالك» كذا في «البدر المنير»» انظر: «لسان الميزان» 
(0/ 002519-57 ونسبه إلى الدارقطني في «غرائب مالك». 

)03 لم أجده ف في المطبوع من «المعاجم»» وقد نسبه للطبراني في «المعجم الصغير» أب بن الملقّن في 
«اليدر المنير» : (/9ا/ 41). 

(90) أبو داود: 2.١559‏ وأخرجه أحمد: 15450»ء وإسناده ضعيف. 

(4) ابن ماجه: 251415 وفي «الزوائد»(؟05/7): إسناده ضعيف. 


كتاب الشركة 


١ه‏ 
عر الطبراني» عن أنس بلفظ: «حَصْلتَان لا يَحِلَّ مَنْعْهُمَا: الما 
ضف 


وأخرجه العْمَيّلى فى «الضعفاء» من حديث عبد الله بن سرّجس 

وأحاديث الباب تنتهض بمجموعها . 
الجرار ملك 

وأما كون الأحق بالماء الأعلى فالأعلى: فلحديث عمرو بن شعيب شعيب» عن 
أبيه» عن جله: أنَّ النّبىّ يله قضى في سيل مَهْرُورِ: أن يمسك حتّى يبلغ 
الكعبين» ثم يُرْسِلَ الأعلى على الأسفل. أخرجه أبو داود واين ماجه. قال ابن 
حجر فى «الفتح»: وإسناده ا 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» من حديث عائشة» وصحًحه الحاكم؛ 
وأعلّه الدَّارَقْطي بالوقف7'. 


وأخرجه أبو داود وابن ماجه. من حديث ثعلبة بن أبي مالك”"'. 


وأخرجه عبد الرزاق». من حديث أبي حازم القُرَظيء عن أبيه. عن 


ا 


)0( الطبراني ذ في «المعجم الصغير؛): .)1837/١(‏ 

(؟) «الضعفاء الكبير»: (2558/5» قال: في إسناده المثنى بن بكرء لا يتابع على حديثه . 

(9) أبو داود: 558ل وابن ماجه: 2751447 و«فتح الباري»: (9/ 0775 . 
و«مهزور»: وادٍ بالمدينة. 

(5) الحاكم في «المستدرك»: (5/ 357) ووافقه الذهبي؛ وانظر: «البدر المنير»: (/ا/ 86). 

(0) أبو داود: 3578» وابن ماجه: .7541١‏ 
وفي المطبوع : «ثعلبة بن مالك» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه من الكتب الحديثية. 

(5) قال ابن المُلقَّن «البدر المنير»: (9/ 85): ذكره عبد الحق في «الأحكام الوسطى»: (/7:0)) 
من طريق عبد الرزاق. 
وفي المطبوع : «من حديث أبي حاتم»» والصواب ما أثبتناه من «ميزان الاعتدال»: (4/ 22017 
و«التلخيص الحبير» : (577/7). 


تجرمة مقع 
فضل الماء 
ليمنع به الكل 


جواز حماية 
موات لرعي 
الدواب 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 

ححراوع 

وأخرج ابن ماجه والبيهقي والطبراني» من حديث عبادة: أنَّ النَّبِىَ كله 
قضى في شُرْبٍ النّخْل من السّيل؛ أنّ الأعلى يَشْرَبُ قبل الأسفل» ويرك الماءٌ 
ا ثم يُرْسَلْ الماء إلى الأسفل الذي يَلِيوه وكذلك حنّى تَنْقَضيَ 
الحوائظ أو يَفْنَى الماء”'2. وأحاديث الباب صالحة للاحتجاج بها. 

وأما كوته لا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكل فلحديث أبي هريرة في 
«الصحيحين» وغيرهما عن النَّبِيَ يلةِ قال: «لا تَمْتَعُوا فَضْلّ المَاءِ لِتَمْتَعُوا به 
ك0 , 

وفي لفظ لمسلم رحمه الله تعالى : ١لا‏ يُبَاعُ قَضْلّ المَاءِ لِيْبَاعَ به الكك0 . 

وفي لفظ للبخاري: ١لا‏ تَبيْعُوا مَضْلَ المَاءِ لِتَمْتَعُوا بِهِ الكلّذ)”'2. وفي الباب 


أحاديث . 


وفي لفظ لأحمد من حديث أبي هريرة : ولا يَمْنع كَضْل مَاءٍ بَعْدَ أَنْ يُسْتَفْنَى 


0 


وأما كون للإمام أن يحمي بعض المواضع لدواب المسلمين في وقفت 
الحاجة: فلحديث ابن عمر عند أحمد وابن حِبّان: أن النَبِىَ يلل حَمَى التّقيع 


: : زنك 
للخيا 0 خيل أ لمسلمين: 5 
وأخرجه أحمد وأبو 5 والحاكم» من حديث الصَّعْبٍ بن جَتَامَة وزاد: 


ص2 
ابو 5 


دلا حِمَى إِلَّا لله وَرَسولها"'.. وهذة الزيادة في «صحيح البخاري»» وفيه: أن 

)١(‏ ابن ماجه: *148» والبيهقي في «السئن الكبرى»: »)١054/5(‏ وأخرجه أحمد: 4ل/اا771 
مطولاً» وإسناده ضعيف. ولم أجده عند الطبراني. 

(؟) البخاري: 0778014 ومسلم: /ا٠٠8»‏ وأخرجه أحمد: 9191. 

(9) مسلم: 04١٠5ع.‏ 

(5) هذا لفظ أبو عَوانة في «مستخرجه»: 4786» ولم أجد هذا اللفظ عند البخاري ولا في أحد 
رواياته» وإنما أخرجه باللفظ المتقدم وباللفظ الآتي. 

(5) أحمد: 5ا"الاء وأخرجه البخاري: 271567 ومسلم: 55٠5‏ بنحوه. 

(5) أحمد: 2.5508 وابن حِبّان: 8787» وهو حديث حسن لغيره. 

(0) أحمد: .١5789‏ وأبو داود: 084". والحاكم في «المستدرك»: ,)5١/5(‏ وهو حديث 


٠. 6-6 


كتاب الشركة 
فة 
النَِىَ يَكِِ حَمَى التّقيع ؛؟ وأن عمر ظَيه حَمَى شَرَفَ والرّبذة"". 
وأما كونه يجوز الاشتراك فى النقود والتجارات: فلحديث السّائب بن 
أبي السّائبء أنه قال لني يَلِِ: كنت شّرِيكي في الجاهلية». فكنت خيرٌ شريكِ؛ 


لا تداريني ولا تماريني. أخرجه أبو داود وابن ماجه؛ والنّسائي والحاكم 


وفي لفظ لأبي داود وابن ماجه: أن السَّائب المخزومي كان شريك النَبِيَ كل 
قبل البعثةء فجاء يوم الفتح فقال: فرحنا بأخي وشريكي؛ لا تداري ولا 
لمارف رولة طرق طب به" 

وأخرج البخاري عن أبي المِنْهّال: أن زيدٌ بن أَرْكَمَ والبّراة بن عَازِبٍ كانا 
شريكين» فاشتريا فضّةً بِتَقّدِ ونَسِيكقء فبَلّْ النِيّ يلل فأمرهما أن ما كان يدا بيد 
فحذوو: :وما كان لسعة 5و0 

وأخرج أبو داود والنّسائي وابن ماجه» عن ابن مسعود قال: اشتركت أنا 
وعمار وسعد فيما نصيبٌ يوم بدرء قال: فجاء سعد بأسيرين» ولم أجئ أنا 


وعمار بشيء . وفيه انقطاع””". 


وفي المطبوع : «البقيع؛» وهو خطأء والصواب ما أثبتنافى و«التّقيع؛ : موضع على عشرين 
فرسخا من المدينة. 

)١(‏ البخاري عقب: ٠/ا”ء‏ وقال الحافظ في «الفعح» : (5/ 45): هذه الزيادة من بلاغات 
الزهري» وفيه كلام . 
واشرف» : موضع في كبد نجد. 
و«الرّبذة4 : موضع بين مكة والمدينة. 

(؟) ابو داود: 5475» وابن ماجه: 77817ء والنسائي في «السئن الكبرى»: »٠١١44‏ والحاكم 
في «المستدرك»: )8١/7(‏ ووافقه الذهبي» وأخرجه أحمد: 2192607 وإسناده ضعيف. 
قال السندي: قوله «لا تداريني»: من درأ إذا دفع» و(لا تماريني»: هو من المراء وهو 
الجدال. 

(*) أبو داود: 4475» ولم أجده في المطبوع عند ابن ماجه. 

(4) البخاري: /7491 و275494 وأخرجه مسلم : ١/ا*5.‏ وأحمد: لاه 197., واللفظ له. 

(5) أبر داود: 84*”» والنسائي : (/1/ لا0)» وابن ماجه: 71١88‏ بنحوه. 


جواز 
الاشتراك فى 

النقود ١‏ 
والتجارات 


مشروعية 
المضاربة 


1 الدراري المضية شرح الدرر البهية 
وأخرج أحمد وأبو داود» عن رَوَيْفْع بن ثابت» قال: إن كان أحدّنًا في زمن 
رسول الله يك ليأخذ نقد أخيه؛ على أن له النصف مما يَعْنم ولنا النصف». وإن 
كان أحدُنًا ليطير له النّصْل والرّيشُ وللآخر القِدذح'"'"2. وأخرجه الدَارَقُظني 
وال 
وأما كونها تجوز المضاربة: فقد روي عن حكيم بن حزام: أنه كان يشترط 
على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به: أن لا تجعل مالي في كبد 
رطبة» ولا تحمله في بحرء ولا تنزل به بطن مسيل» فإن فعلت شيئاً من ذلك؛ 
فقد ضمنت مالي”" . 
وقد قيل: إنه لم يصح في المضاربة شيء عن النَّبِيّ كله وإنما فعلها 
الصحابة منهم حكيم المذكور» ومنهم: عليٌ؛ كما رواه عبد الرزاق”''» ومنهم 
ابن مسعود؛ كما رواه الشافعي” »2 ومنهم العباس؛ كما رواه البيهقي”" 2 ومنهم 
جابر؛ رواه البيهقي أيضا”"'. ومنهم أبو موسى وابن عمر؛ كما في «الموطأ» 
والشافعي والدَّارَفْظنِي*»: ومنهم عمر؛ كما رواه الشافعي/") 


وال 0 


؛ ومنهم عثمان» 


)١(‏ أحمد: »١5494‏ وأبو داود: "2 وإسناده ضعيف. 


و«النصل» : الحديدة التي في رأس الرمح والسهم . 
زفق الدارقطني في «السنن»: (9/ 519 والبيهقي في «السنئن الكبرى»: 2»)١١١7/5(‏ من حديث 
حكيم بن حزام الذي سيأتي الآن. 
0" انظر التعليق السابق. 
ضق عبد الرزاق في «المصنف»: لالم ١6‏ . 
(0) «الأم»: ».)1١8/9(‏ و(«معرفة السئن والآثار): 15١54‏ . 
(5) البيهقي في «السنن الكبرى» : (5/ 22١1١‏ وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط؛: .)791/١(‏ 
(90)© البيهقي في «السئن الكبرى»: .)١١١/5(‏ 
(8) «الموطأ»: (417/7)» والشافعي في #مسنده؛: (؟/ 42159 والدارقطني في «السئن»: (9/ 53 . 
4 «الأم» : ١8/0‏ 1). 


(١١)البيهقى‏ فى «السئن الكبرى» : (5/١١١)ء‏ و(معرفة السئن»: .17١54‏ 


كتاب الشركة 


حزو و حب 


وقد روي في ذلك من المرفوع ما أخرجه ابن ماجه» من حديث صهيب» 
قال: قال رسول الله كَكهّ: «ثَلاتٌ فِيهِنٌّ البَرَكَةٌ: البَبْعُ إِلَى أَجَلٍء والمُقَارَضَةُ 
وإخلاظ البْرٌ بالشَّعِرِ لِلبَيْتِ لَا للبَئع». ولكن في إسناده مجهولان”". 

وأما كونه إذا تشاجر الشركاء في عرض الطريق كان سبعة أذرع: فلحديث 
أبي هريرة في «الصحيحين» وغيرهما: أن النّبِيَ بَيِ قال: (إِذا احْتَلّفْتُم في 
الطَرِيقٍ ؛ فَاجعَلُوهُ سَبْعَةَ أَدْرُع)”". 

وأخرج معناه عبد الله 38 أحمد في «المسند» والطبراني» من حديث عبادة بن 
4 


الات 000 وأخرجه 8 عبد الرزاق من حديث ابن 00 2 وأخرجه أيضاً 


بق اعلا رهزل عند يمف لي , 

وآما كونه لا يمنع جار جَارَهُ أن يغرز خشبه في جداره: لحديث أبي هريرة 
قَ «السسسني انو هفات أن النَّبِيَ يله قال: «لَا يَمْنَعْ اذ خارة أن يَغْرِرَ 
حَسّبَهُ في جِدَارو)" 2 وروى نحوه أحمد وابن ماجه والبيهقي. عن جماعة من 
ال 7 

وأما كونه لا ضرر ولا ضرار بين الشركاء: فلحديث ابن عبّاس» قال: قال 
رسول الله يِكلْةِ: ١لا‏ صَرَرٌ وَلَا ضِرَارء وِلِلرَّجُلٍ أَنْ يَضَعْ حَسَبَهُ في حَائْط جَارِو 
وإِذّا الْتَلفْثُم في الطريق فَاجعَلُوهُ سَبْعَة ديعا أعوصة احهة واموقاهد 
والبيهقي والطبراني وعبد الرزاق”*. 


)١(‏ ابن ماجه: 7589» والمجهولان هُّما: صالح بن صهيب وعبد الرحيم بن داود. 

(؟) البخاري: “7417ء ومسلم: 21517 وأخرجه أحمد: 177ل9. 

(9) أحمد: 7719/8.» قال الهيئمي في «المجمع»: (54/ :)١177*‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير». 

(4) عبد الرزاق في «المصنئف»: 2107760 وسيأتي تخريجه تامأ في التعليق (07. 

(0) «الكامل في الضعفاء»: (719/5). 

000 البخاري : 438 ومسلم: 417٠‏ وأخرجه أحمد: 1774. 

60 انظر: «نيل الأوطار»: (154-1559). 

(4) أحمد: 75876» وابن ماجه: 27751 والبيهقي في «السئن الكبرى»: (5/ 254» والطبراني في 
«المعجم الكبير): 2.25١5 /1١(‏ وعبد الرزاق في «المصنف»: .١07570‏ وهو حديث 00 


بيان عرض 

الطريق إذا 
اختلف 
الشركاء 


النهي عن منع 

الجار جاره أن 

يغررٌ خشبة في 
جداره 


لا ضرر ولا 
ضرار في 
الشركة 


بيان عقوبة من 
ضار شريكه 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
كمع حر 
قال ابن كثير: أما حديث: «لَا ضَرَّر وَّلَا ضِرَار؛ فرواه ابن ماجه عن 


عبادة بن الصامت230, وروي من حديث ابن عاض 77 وأبى سعيد الخدري29 ؛ 


وهو حديث مشهور. انتهى. 

فحديث ابن عبّاس هو المذكور في الباب» وحديث عبادة أخرجه أيضاً 
البيهقي» وحديث أبي سعيد أخرجه ابن ا والدّارَفْظني والحاكم والبيهقي”*؟. 

وقد رواه من حديث تَعْلبة ؛ بن أبي مالك القرظي الطبرانيٌ ذ في «الكبير) 
000 

واعا كونه يجوز لاوما عقوبة من ضار شريكة بقلع شجره أو بيع داره: 
فلحديث سَّمُرّة بن جُنْدُبٍ: أنه كان له عَضُدٌ من نخل في حائط رجلٍ من 
الأنصارء قال: ومع لبجل أعلدة «قانذ كان فيدر نهل إلى لله لا دنه 
الرّجُل ويشْقٌ عليهء فطلب إليه أن يُنَاقِلَهُ؛ فأبى» فأتى النَبِيَ يل فذكر ذلك لهء 
فطلب إليه الى يِل أن يبيعه؛ فأبى». فطلب إليه أن يُتَاقِلَهُ؛ فأبى» قال: ١‏ 
لِي؛ ولك كن وَكَذَا أمرا رَطْبَهُ فيه؟"فأبى» قال «آنت مضَارف فقال 
رسول الله كَلِةِ للأنصاري: «ادْمَبُ فَافْلعْ نَخْلَة) . وهو من رواية أبي جعفر 


م د ال ولم يسمع منه”". 


وق ورف الميحت الطبري في «(أحاديث الأحكام» عن واسع بن حَبَّانَ قال: 
كان لأبي لبّابة عَذّْقّ في حائط رجلء فكلمه. . . ثم ذكر نحو قصة سَمُرة9" . 


. ابن ماجه: 27850 وفي «الزوائد»: إسناد رجاله ثقات إِلّا أنه منقطع‎ )١( 

(5) ابن ماجه: .7741١‏ (7) سيأتي تخريجه قريباً. 

(4» أخرجه الدارقطني في «السنن»: (/ لا07. والبيهقي في «السئن الكبرى»: (4254/5: والحاكم 
في «المستدرك»: (؟//0) وصححه ووافقه الذهبي» ولم أجده في المطبوع عند ابن ماجه. 

(د) الطبراني في «المعجم الكبير»: (؟/85)» وأبو نُعيم في «الجلية»: (/077/8. وفي المطبوع: 
«تعلبة بن مالك»» والصواب ما أثبتناه. 

) أخرجه أبو داود: 5*5" والبيهقي في «السئن الكبرى»: (181//5). 
وفي المطبوع : «جعفر بن محمدء د أن عن سَمّرة» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 
و«عضد» : قِطعٌ الفروع والقصبان العارضة التي تنبت على سوق الشجرء أو على فروعها العظيمة . 
و«يناقله» : أي يبادله بنخيل من موضع آخر. 

(0) «غاية الأحكام في أحاديث الأحكام»: (؟/7١7).‏ و«العذق»: النخلة. 
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كتاب الرهن 
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مه 7 عه دس 3 5 00 مه 
6 يور رهن مَا يَمْلِكَه الرّاِنُ في دَيْنِ عَليْهِ. 
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د وَالطَهْرٌ يُرْكَبُء 0 يُشْرَبٌ بِتَققَةِ المَرَهُونٍ. 
ه وَلَا يَعْلَن الرّهْن بِمَا فيه . 
أقول: الرهن جائز بالإجماع؛ وقد نطق به الكتاب العزيز» وتقييده بالسفر مشروعية 
خرج مخرج الغالب» كما ذهب إليه الجمهور . 3 
وقال مجاهد والضَّحَاك والظاهرية: لا يشرع إِلَّا في السفر. 
وقد رهن النّبِنُ يلل درعاً له عند يهودي بالمديئة» وأخذ منه شعيراً لأهله» 
كما أخرجه البخاري وغيره من حديث أنس”''» وهو في «الصحيحين» من 
حديث عائشة”''» وأخرجه أحمد والتَّرِهِذي» والنّسائي وابن ماجه» من حديث 
ابن عبّاس» وصحّحه التّرِذي وصاحب «الاقتراح»” " 
وفي ذلك دليل على مشروعية الرهن في الحضر؛ كما قال الجمهور . 
وآما حون الظهر تركب» واللين تكرت نتفقة العرهون :فم أخرةه جراد لافقا 
التفاوع وعيز من حويت الى مزه عن التو قله لكان وقول العو 0 
يركب َشَقَيهِ ا كان مَرْمُوناً وَلَبَنُ ادر يُشْرَبُ بِنقَقَِهِ ذا كان مَرْهُوناً» وَعَلَى ‏ أي 
الَّذِي يَرْكَبُ وَيشْرَبٌُ التَقَقَهُها؟». وللحديث ألفاظ. 
)١(‏ البخاري: 25579 وأخرجه أحمد: .١75٠‏ 


(؟) البخاري: 756:9؛ ومسلم: 06 وأخرجه أحمد: .55١55‏ 
زفرف أحمين: لل والترمذي: #قى33 والنسائي : ل وابن ماجه: لخر ا وابن دقيق 


العيد في «الاقتراح» ص: م204 وإسئاده صحيح . 
(5) البخاري: »70١7‏ وأخرجه أحمد: .١٠١١١١‏ 


حرمة 
استحقاق 
الرهن إذا لم 
يفكه الراهن 


1 الدراري المضية شرح الدرر البهية 

والمراد: أن المرتهن ينتفع بالرهن وينفق عليه» وقد ذهب إلى ذلك أحمد 
وإسحاق. والليث والحسن وغيرهم. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك. وجمهور العلماء: لا ينتفع المرتهن من 
الرهن بشيء؛ بل الفواتد للراهن والمؤن عليه» قالوا: والحديث ورد على 
خلاف القياس. 

ويجاب بأن هذا القياس فاسد الاعتبار» مبنٌ على شَّمَا جُرّفٍِ هَارِء ولا 
يصح الاحتجاج بما ورد من النهي عن أن تُحلب ماشية الرجل بغير إذنه؛ كما 
في البخاري وغيره''"؛ لأن العام لا يُرد به الخاص بل يبنى عليه . 

وأما كونه لا يَغْلقَ الرهن بما فيه: فلحديث أبي هريرة» عن النَّبِيَ يك قال : 


١لا‏ يَفْلِقُ الرَهِنُ من صَاحِبهٍ الَّذِي رَعَنَهُ؛ لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْه ُرْمُهُ» أخرجه الشافعي 
والدَّارَفُظنيء والحاكم والبيهقي» وابن حِبَّانَ في «صحيحه)»؛ وحسّن الدّارَفُظني 
إسناده. وقال ابن حجر في «بلوغ المرام»: إن رجاله ثقات؛ إِلَّا أن المحفوظ 


عند أبي داود واغتوة إدشالة 7 


وأخرجه ابن ماجه من طريق أخرى””": والوصل زيادة؛ وقد خرجت من 
مخرج مقبول. 

والمراد ب «الغِلاق» هنا: استحقاق المرتهن له حيث لم يفكّه الراهن في 
الوقت المشروط. 


)١(‏ البخاري: 278478 وأخرجه مسلم: »40١١‏ وأحمد: ١/ا44»‏ من حديث ابن عمر. 

(؟) الشافعي في «الأم؛: (/177): والدارقطني في «السنن»: (؟/ 9" و7), والحاكم في 
الالمستدرك»: (7/ 5١‏ و4207 والبيهقي في «السئن الكبرى»: (74/5), وابن حِبّان: 209٠4‏ 
والحافظ في «بلوغ المرام» ص: 21١/7‏ وأبو داود في «مراسيله): 185 و/ا18. 
و«الغلق» : ضد الفك. و«غثنمه) : زيادته» و«(غرمه» : هلاكه. 
وقوله: «لا يغلق الرهن» معناه: لا يُستحق المرتهن إذا لم يستفكه صاحبه» وكان هذا من فعل 
الجاهلية» أنَّ الراهِنَ إذا لم يرد ما عليه في الوقت المعين المشروط ملك المرتهن الرهن» 
فأبطله الإسلام. 

() ابن ماجه: 554١‏ من الطريق السابق عن أبي هريرة» وليس كما ذكر المؤلف. 


كتاب الرهن 


وروى عبد الرزاق عن مَعْمر: أنه فسّر غلاق الرهن بما إذا قال الرجل: إن 
لم آتك بمالك فالرهن لك». قال: ثم بلغني عنه أنه قال: إن هلك لم يذهب حق 
هذاء إنما هلك من رب الرهن؛ له عَنْمُهُ وعليه غَرْمُهُ0" . 

وقد روي أن المرتهن في الجاهلية كان يتملك الرهن إذا لم يؤدٌ الراهن إليه 
ما يستحقه في الوقت المضروب؛ فأبطله الشارع”" . 

و«الغنم» و«الغرم» هنا هو أعم مما تقدمء من أن الظهر يركب واللبن شرب 
بنفقة المرهون. 


للق عبد الرزاق في «المصنف»: ”16*17 ,. 
(؟) من كلام ابن المُلقّنَء انظر: «البدر المنير»: (541/5). 
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جر لإضع (جري 
(سكس «دين (دزرومسصى 


لهت .أت ات بحاقةاى 11١١‏ . بحاييادريىا 


ل 


1 
جَى ري (اجَريّ 
لم 2 دزو ميس 


31ت ححعت حكن 


الكتاب الثالث عشر 


كتابٌ الوديعة والغارية 


6 اله 


- 
جه الل 


رع 
2 
لاست دين (لزرومسصى 


ممص . أ جه براك 0  ]11‏ الالارايلا 


قم 
جى اي ١اغريئّ‏ 
نس ١ج‏ («زومسسى 


00 أت ات براك 1110 بمابمدييد 


3 
ا 


ه يَجِبُ عَلَى الوَدِيع وَالمُسْتَعِيرٍ تَأدِيَةُ الأمَائَةِ إِلَى مَنْ الْتَمَنَهُ وَ 
حَانه ولا ضَمَانَ ِ عَلَيْهِ عَلَيّْهِ إِذَا تَلِعْتْ بدُونٍ جنا ييه 4 وخيانته. 


د وَلَا يَجُورُ مَنْعٌ: المَاحُونِ؛ كالدَّلُو وَالقِدْرِء وَإِظْرَاقٍ المَحْلِء 
المَوَايْى ي ؟ لِمَنْ يَحْتَاحُ ذَلِكَ والحَمْلٍ عَلَيْهَا في سَبِيلٍ الله . 
أقول: سي لوحا سس ب 5 
6ل إن أله دخ أن تدوأ دمت إل أَمْنِهًا» [النساء: 04]» ولقوله كله : : «آدٌ الأمَاَةَ إلى 
مَنِ الْتَمَنَكَ ل 0 
وصحّحهء من حديث أبي هريرة» وفي إسناده طَلْق بن غَنّام عن شَرِيكِ”". 
وقد استشهد له الحاكم بحديث أبي التَبّاح عن أنس» وفي إسناده أيوب بن 
سُوَّيد وهو مُختلف فيهء وقد تفرّد به؛ كما قال الطبراني”". 
وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» من حديث أبي بن كعب» وفي 
إسناده من لا يُعرف» وأخرجه أيضاً الدّارَفُْظني عنه” 
وأخرجه البيهقي والطبراني» عن أبي أمامة بسندٍ ضعيف 
وأخرجه الدَارَْظي والطبراني» والبيهقي وأبو نعيم» من حديث أنس 
وأخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي» عن رجل من الصحابة» وفي إسناده 


2 


20 


)١(‏ أبو داود: هدلاء والترمذي: »١5754‏ والحاكم في «المستدرك»: (45/7)» وإسناده حسن 

(؟) الحاكم في «المستدرك»: (5/ "201)» والطبراني في «المعجم الصغير»: 175 . 

(6 «العلل المتناهية»: (7/ *4)091: والدارقطني في «السئن»: ("/ 0*0 . 

(5) البيهقي في «السئن الكبرى»: :4)771/١١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير»: (8/ .)١16١‏ 

(5) الدارقطني في «السنن»: (/ 0070 والطبراني في «المعجم الكبير»: »)071/١(‏ والبيهقي في 
«السئن الكبرى»: 11474 وأبو نُعيم في (أخبار أصفهان»: (079/1). 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
3 اللتنطتاتت «اتتشظ تاشت 
بو د ال 
بيان أنه لا وأما كونه لا ضمان إذا تلفت العين المُسّتّعارة والمُسُّتودعة: فلحديث 
مونمن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جذه: أن النّبىَ كه قال: دلا ضَمَانَ عَلَى 
مُوتَمَنِا أخرجه الدَّارَقْطيء وفي إسناده ضعف” . 
وقد وقع الإجماع على أنَّ الوَدِيع لا يضمن؛ إِلّا لجناية منه على العين؛ لِمَا 
أخرجه الدَّارَفُظْني في الحديث السابق من طريق أخرى بلفظ: الَيْسَ عَلَى 
المُسْتَعيرٍ غَيْرِ المْغْلٌّ صَمَان وَكَا المُسْتؤدَع غَيْرٍ المُغْلٌ صَمَانْ02© 
و«المُغِل) : هو الخائن » والجاني خائن . 
لمكير. :وان التسكية تتدخب الي انالا يضس (١‏ لسجداية ١‏ أو خبانة العدرة 
والحنفية والمالكية» وحكى في «الفتح» عن الجمهور: أنَّ المستعير يَضْمنها إذا 


َه 


تلفت في يده؛ إلا إذا كان التَّلكُ على الوجه المأذون فيه. 

وأخرج أحمد وأبو داود» والتَّرمِذي وابن ماجه» والحاكم وصحّحه» من 
حديث الحسنء عن سَّمُرَة عن النَّبِيَ يله قال: «عَلَى اليَّدِ مَا أَكَذَّتْ حَنَّى 
تُؤَدْبَهُا وفى سماع الحسن من سَمْرَة مقال مشهور”“. 

وأخرج أحمد وأبو داود والنّسائي والحاكم» من حديث صفوان بن أمية: 

أن النَبيَ يك استعار منه يوم حُنَيْنِ أذرَاعاً» فقال: أَعَصْباً يا محمد؟ قال: 'بَلٌ 
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)١(‏ أحمد: 19474» وأبو داود: 90174 والبيهقي في «السنن الكبرى»: :)71٠ /٠١(‏ المرفوع 
منه حسن لغيره» وهذا إسئاد ضعيف. 

(؟) الدارقطني في «السئن»: .)41١/(‏ 

(9) الدارقطني في «السئن»: (7/ 224١‏ وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: (5/ .)5٠‏ 

(5) أحمد: : 7٠04‏ وأبو داود: ١87ء‏ والتعرمذي: »١507‏ وابن ماجه: 255٠٠‏ والحاكم في 
«المستدرك»: (؟47//7)» وهو حديث حسن لغيره. 

(©) أحمد: 15107» وأبو داود: 0532817 والنسائي في «السئن الكيرى»: 2617/84 والحاكم في 
«المستدرك»: (؟7//ا5)» وهو حديث حسن. 


كتاب الوديعة والعارية 
/لا5ء 


وأما كونه لا يجوز منع الماعون كالدَّلُو والقدر: فلحديث ابن مسعود» 006ظ 
قال كنا تعد الناقون على هيت ردول اللم عله ضارية الذلو والقزر أربي «الناعون 
أبو اداو وتحتييه ‏ المدزو7, 

وروي عن ابن مسعود وابن عبّاس» أنهما فسّرا قوله تعالى: #ويمنعونٌ 
لْمَاعُونَ» [الماعون: 7]: أنه متاع البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم؛ ؛ من الفأس 


والدَّلُو والحبل والقِذرء وما أشبه ذلك . 
وعن عائشة: ©#الْمَاعُونَ» : الماء والنار والملح”". 
وقيل : «# الْمَاعُونَ» : الزكاة' . 
وأما كونه لا يجوز منع إظراق المَحْلء وحَلْب المَوَاشي» والعدل عام برو ا 
جروا اام صم رخيد ةر رودي حيوا كابر عن النِنَ كله وحلب 
قال: «مَا مِنْ صَاحِبٍ | إل وَلَا , قرول غَنَم لا يُوَدّي حَقَّهَا؛ إِلّا أَمْعِدَ لَهَا يَْ / 0 
قهامة بقاع َرقرِءمَطؤة ذا الطلفٍ يطلفهَاء وتنلشة ذا القزن يقزنها. 2 
قلنا ا رسو الله! وما حقّها؟ قال: (إِظَرَاقٌ مَحْلِهَاء وَإِعَارَةٌ دَلْوِمَاء ومِنْحَتْهَاء 
وحَلَبْهًا عَلَى المّاءء وحَمْل عَلَيْهًا في سَهيلٍ اش . 
والمراد ب «إظراقٌ فحْلِها): عاريته من يحتاج أن يطرق به ماشيته. 
والمراد ب «منحتها»: أن يعطي المحتاج لينتفع بحلبها ثم يردها. 
وأما «الحمل عليها في سبيل الله): فإذا طلب ذلك مَنْ لا ماشية له مِنْ 
صاحب المواشي التي فيها زيادة على حاجته. 


.١5681/ أبو داود:‎ )١( 
.121701 والنسائي في «السئن الكبرى»:‎ »١1761/ أخرجه أبو داود:‎ )١( 
. أخرجه ابن ماجه: 7841/4ء وقال البوصيري في «الزوائد»: إسناده ضعيف‎ )( 
عن علي» وابن عباس» وأنس . وابن أبي شيبة في‎ »)١85 /4( أخرجه البيهقي في «الكبرى»:‎ )4( 
عن علي . قال الشاعر:‎ »)87١ /7( «المصنف»:‎ 
قوم على الإسلام لما يمنعوا ماعونهم ويضيعوا التهليلا‎ 
و«قَرْقر»: المكان المُسْتوي.‎ . ١15547 مسلم: 7191 وأخرجه أحمد:‎ )0( 


- 
ل 
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ع 


وخ 
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معنت يأك يه حك جر بماروايود 


كتاب القصب 


00 09 0 لم ا #وي شسكهة لت سمس 
د ينم الغَاءِ صب 2 وك يحب عليه رَد ما 


ه وَلَا يَحِلُ مَالُ امي مُسْلِمٍ إلا بطببةٍ منْ 
5 وَليْسَ لِِرْقٍ ظَالِم حَق» ا ا ِذْنِهِمْ؛ كَلِيْسَ لَهُ 
الرَيْعَ شي وَمَنْ عَرَسَ في أَرْض َيِه عَرْساً رَفعَُ. 
د وَلَا يَحِلُ الانِْقَاعٌ ِالمَْضُوبء وَمَنْ أثلقَهُ؛ كَعَلَبِْ مِثْلهُ أو قبِمنْهُ . 
أقول: أما كونه يأثم م الغاصب: فلأنّه أكل مال غيره بالباطل» واستولى عليه حرمة القصب 
غدواناً» .وقد قال الله تعالئ : طول كوا نولم يَمَمْ بالكلل» [البقرة: 1144 انموي 
وقال كه: لا يَحلَ مَالُ ام مُسْلِم إَِا بطيبةٍ مِنْ نَفْسِهِ؛ أخرجه الدَّارَفْظني من 
طرق عن أنس مرفوعاً» وفي أسانينيها 0 
وأدرجة احيد والدّارَفْظني من حديث أبي خرّة الرّقاشي». عن عمه. وفي 
إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو متكلم عليه" . 
وأخرجه الحاكم من حديث ابن عباس”©. وأخرجه الدَّارَفُظْني عنه من 


2 
طريق أخرى © . 
وأخرجه البيهقى وابن حَبّانَ فى «صحيحه)ء من حديث أبى حميد 
60 


الساعدي 


)١(‏ الدارقطني في «السنن»: (2)577/75 وقل تقدم. 

(؟) أحمد: 5059406 » والدارقطني في «السئن»: (2)7/7 وهو حديث صحيح لغيره. 

(6) الحاكم في «المستدرك»: .)١189/١(‏ 2 (5) الدارقطني في «السئن»: (/8؟). 

(0) البيهقي في «السنن الكبرى»: (5/ »23٠١‏ وابن حِبّان: 2091/4 وأخرجه أحمد: 238560 
وإسناده صحيح . 
وفي المطبوع: «وابن حِبّان والحاكم في «صحيحهما»» وهو خطأ؛ لأنه لم يخرجه الحاكم» 
ولم يذكر ابن المُلقّن في «البدر المنير» والحافظ في «التلخيص» أن الحديث أخرجه الحاكم . 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
سسا ااا اس اكاك 
وقد أخرج أحمد وأبو داود والترمذ يي د وحسّنه » من حديث السّائب بن يزيد» 


04 01 


عن أبيه؛ قال: قال رسول الله يكِ: «لا يَأْحَُنَ أَحَدُكُمْ مَنَاعَ أَخِيْهِ جَادًا وَل 
لاعِباً؛ وَإذَا أَخَذَّ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيه كَلْيَرْدَمَا عَلَيْوه0". 


ل 


وحديث: إإِنّما َمْوَالَكُم وَدِمَاوْكُم عَلَيْكُم حَرَام» وهو ثابت في «الصحيحين» 


8 نف 
وغيرهما . 


وهو مجمع على تحريم الغصب عند كافة المسلمين» ومجمع على وجوب 
رد المغصوب إذا كان باقياً» على تيل ضيه إذا كان تالفاً . 


وأما كونه ليس لعرق ظالم حق.. . إلى آخره: فلحديث رافع بن حَدِيج: 
ع 2 عه لمم هه وضسة ه٠‏ 9 6 04 :. ه ل اوه اس َ 44 
حى من زبع أن النبيّ يك قال: «مَنْ رَرَعَ في أرض قوم غير إِذنهم؛ فليس له مِنَ الرزّرع شيءٌ 
وى وَلهُ تَفَفَته) أخر جه أحمد وأبو داود»ء وابن ماجه والتٌرمِذي» والبيهقى والطبرانى» 
01 4" 3 مه 3 7 زرف 
وابن أبي شيبة والطيالسي وأبو يَعلى» وحسنه البخاري 


وأما رفع الغرس عن أرض الغير: فلِمَا أخرجه أبو داود والدَارَفْظنيء من 
50 مجو اكه غزوة يم الركين» أذ ونيزل اله كله ال :من أخيًا 000 ولق 
م لِعِرْقٍ طَالِمٍ حَقٌ». قال: ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديت ا رقن 
اختصما إلى رسول الله يلل م 
لصاحب الأرض بأرضهء وأمر صاحِب النّخل أن يُخرج نخْلَهُ منهاء قال: فلقد 


ام 000 


رأيتُها وإنّها لتُصربُ أصُولّها بالمُؤُوسء وإنها لَنَخْلٌ عُمْ 


. وأبو داود: 0007., والترمذي: 25085 وإسناده صحيح‎ 217/44٠ أحمد:‎ )١( 

(؟) البخاري: /2071 ومسلم: © وأخرجه أحمد: /ا7"4. 

(*) أحمد: 217579 وأبو داود: 275٠07‏ وابن ماجه: 215477 والترمذي: 1177» والبيهقي في 
«السنئن الكبرى»: »)١71//7(‏ والطبراني في «المعجم الكبير»: (5/ 584)» وابن أبي شيبة في 
«المصنف»: (7/ 89)» والطيالسي في «مسنده»: 2.458 ولم أجده في المطبوع من «مسئد 
أبي يعلى»)» ونقل تحسين البخاري الترمذي في (سئنه». 

(5) أبو داود: 0707/4 والدارقطني في «السئن»: م 0 
و«العم»: هي النخلة الطويلة الثّامة في طولها والتفافهاء وقيل: النخلة القديمة. 


كتاب القصب 
شق 


وأخرج أحمد وأبو داود» والتّرمِذي وحسنه » والنّسائي» وأخرجه البخاري 
تعليقاً» من حديث سعيد بن زيد» قال: قال رسول الله يَللِِ: «مَنْ أَخيًا أَرْضَاً 

مَيَةٌ كَهِي لَه ل لِعِرْقِ َالِمٍ حَقٌّ 0 

وأما كونه لا يحل الانتفاع بالمغصوب: فَلِمًا تقدم من الأدلة القاضية بأنه لا 
يحل مال الغير لا عيناً ولا انتفاعاً» وقد ورد في غصب الأرض - التي لا ثمرة 
لغصبها إِلّا الانتفاع بها بالزرع ونحوه ‏ أحاديتٌ» منها : 

عن عائشة في «الصحي لصحيحين» وغيرهما: أن النَّبِىَ ل قال: «مَنْ طَلَمَ شبراً 
مِن الأرْض؛ طوَّقّهُ الله مِنْ سَبْع أَرَضِينَ2"!0 وفبونا: امهنا من دونه سخكد 
0006 


وفى «البخاري» وغيره» من حديث ابن عمر نحوه 0 


وفي «مسلم) من حديث أبي هريرة نحوه أيض”* . 

وآما كون من أتلفه فعليه مثله أو قيمته: فلحديث عائشة: أنها كسرت إناء 

صفيّة الذي أهدت فيه للنّبئ عله فقال لها: (إِنَاءٌ كَإنَاءِ ؛ ونام كطغام؟ أخرجه 
أحمد وأبو داود والثباني» وحسّنه الحافظ في «الفتح)0" . 

وأخرج البخاري وغيره» من حديث أنس ذن : أنَّ رسول الله يثْ كان عند 
بعض نسائه» فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقَضْعَةَ فيها ام 
فضرَبّت بِيَدِهًا ؛ اليك السرم » فضمّها وجعل فيها الطعامء وقال: كُلُوا» 


(6) أبو داود: "لادلا 1 : 21174 والنسائي في «السئن الكبرى»: ,015١‏ وعلق 
البخاري: قبل رقم: 7770 من حديث عمر موقوفاً من حديث عمرو بن عوف» وجابر 
مرفوعاً . وانظر: «فتح الباري»: (18/5). 

(0) البخاري: 275467 ومسلم: 517» وأخرجه أحمد: 71419801. 

() البخاري: 275567 ومسلم: 7» وأخرجه أحمد: .١541‏ 

(5) البخاري: 2.5504 وأخرجه أحمد: ٠4/ا5.‏ 

(0) مسلم: 51*5», وأخرجه أحمد: 4019. 

(5) أحمد: 598166ء وأبو داود: 23054 والنسائي: (8/ »)9/١‏ و«فتح الباري»: ))١786/0(‏ 
والحديث إسناده حسن كما قال الحافظ . 


حرمة الانتفاع 
بالمغخصوب 


حكم إنلاف 
المغصوب 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
لو 


ودَّقَمَ المَضْعَةَ الصّحيحة للرسول؛ وحَبّسَ المكسُورَةً'" . 

ولفظ الترمِذي» قال: أهدت بعض أزواج النّبِيَ كله طعاماً في قَضْعَةٍ 
فضربت عائشة القَضْعَةً بِيدِمَاء فألقت ما فيهاء فقال النَبِنْ يَلِهِ: «طَعَامٌ بطعَام 
1 3 بإنَاوو0" . 3 

وقد استدل بذلك من قال: إن القيميّ يضمن بمثله» زلة فم «التية رلك 
عند عدم المثل» وهو الشافعي والكوفيون . وقال مالك: إن القيميّ يضمن 
بقيمته مطلقاً؛ وبه قالت الهادوية . 

قيل: ولا خلاف في أن المِثْلي يُضمن بمثله» ولكنّه قد ورد فى حديث 
المُصَرَّاة الثابت في «الصحيح)”" ردّها وصاعاً من تمرء واللبن مِتْليء والبحث 
مستوفى في مواطنه . 


.١7١71ا/ وأخرجه أحمد:‎ .554١ البخاري:‎ )١( 
.١69 الترمذي:‎ )0( 


الكتاب الخامسر عشر 


كتاتٌ العتق 


رقم 
جر اي (جْرَيَّ 
(سكس دجن (لزومسصى 


اوت أخد اج حاك 0  ]١١‏ /الالرا/الا 


5-5 
ع 


ع 
عن درم <١جَرَىيَ‏ 
(شكس دهن زو مسى 


إوقاففى 9 بح لداع 0 ]بارا رارا رايا 


كتاب العتق 


3 أَفْضَلٌ الرّقَابِ أَنْفسُهًا . 
ه وَيَجُورُ العِنْقُ بِشَرْط الخِدْمَةٍ وَنَحُوِهًا. 


وم 100 و لاكن 
د وَمَنْ مَلَكَ رَحِمَهُ عَتَّنْ عَلَبْهِ . 


0 1 0 ملركة 4 قملة 5200 فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِْقّهُ ؛ وَإلا عْتَقَه الإِمَامُ أو الحاكم . 


0 
ساس 8 ار وه سه ات وَإِلا 


د وَمَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ ِي عَبْدِ؛ ضَمِنَ لِشْرَكَائِهِ نَصِيِبَهُمْ بَعْدَ التَفُويم 
عَتَنَّ نَصِيبَهُ فَقَظ وَاسْتْسْعِيَ العَبْدُ. 
ه وَلَا بَصِحُ م ال 0 
وَإِذًا 0 المَالِكُ جَارَّ لَه يَيْعْهُ 
قالطاو ان نولقي افر قا الوا لت 
ا َلَمَ وَإِذا عجرَ عَنْ تَسْلِم مَالٍ الكتَابَةِ عَادَ فِي الرّقّ. 
0 وَمَنِ اسْتَوْلَدَ أمتَهُ؛ لَمْ يَحِلَ آ له بَبْعَهًا ٠‏ وَعَتَقَتْ بِمَوْتَه أو بِتَنْجِيزه لِعِْقِهَا . 
أقول: الترغيب في العتق قد ثبت عنه كل ني الأحاديث الصحيحة؛ ده 
كحديث أبي هريرة في «الصحيحين» وغيرهماء عن النَِيَ يل: «مَنْ أَعْتَقَ رَكَبَة 
مُسْلِمَةٌ؛ أَغتقٌ الله بِكُلّ عضْو مِنْهَا عُضواً مِنْهِ مِنَ النَارِ؛ حَتَى فَرْجَهُ بَرجوه0". 


3 


وأخرج التٌرمِذي وصحّحهء من حديث أبي أمامة وغيره من الصحابة» 
لني له قال : «آَيُما امزْئئ مُسْلِمٍ عمق ائراً مُسْلِماً كَانَ يِكَاكَهُ مِنّ النّار ؛ بُجْرِئ 


غك وه 


بكل عضو م: يه خظرا يها يما مر مسيم أَغْتق ١‏ مُرأتَيْنِ مُسْلِمَتيْنِ؛ كانتا و 


- 


نَ تار بجُزِئٌ يكل مذ عضو مِنْهُما عُضُْواً مِنْهُ»» وفي لفظ : ويم امْرَأَةِ مُسْلِمَةِ؛ 


.945١ ومسلم: 8:»؛ وأخرجه أحمد:‎ 2761١1 البخاري:‎ )١( 


جواز العتق 
بشرط الخدمة 


رحمه أو قريبه 


الدرارىي المضية د الدورد ١‏ 2 
00 راري ية شرح الدرر البهية 


أَغْنَقَّتِ امراء تسلف كَانَتْ فَكَاكَهَا مِنَ الثار, يِجْرِئُ بكل عُضْوٍ مِنَ أَعْضَايِهًا 


عُْضُواً م مِنْ أَعْضَائًِا» وإسناده صحيه”"' . وفى الباب أحاديث . 


وفى «الصحيحين» من حديث أبى ذرَّء قال: قلت: يا رسول الله! 
الأعمال أفضلٌ؟ قال: «الإيمَانْ بالله. والجهَادُ فى سَبيل الله)ء قال: قلت: أ 
الرّقاب أفضل؟ قال: «أَنْقَسْهًَا عِنْدَ أَمْلِهَاء وأَكْدَرْهًا 0 


وأما 5 يحوز العتق بشرط الخدمة: فلحديث سَفِينة أبي عبد الرحمن» 
قال: أعتقتني أم سَلَّمةء وشرطت علي أن أَخْدُم النَبِىَ لهُ ما عاش. أخرجه 


أحمد وأبو داود» والنشاتي وابن ٠‏ ماجه» وقال: لا بأس بإسنا ا 


وأخرجه الحاكمء وفي إسناده سعيد بن جَمْهان أو خنصن الأسلية؛ وقد 
وثقه ابن مَعِين وغيره. وقال أبو حاتم : لا يُحْتحُ بحديئه”*'. 
ووجه الحجة من هذا: أنَّ النَيتَ يكلهِ لا يخفى عليه مثل ذلك . 
وقد قيل: إن تعليق العتق بشرط الخدمة؛ يصح إجماعاً . 
وأما كون من ملك رحمه عتق عليه: فلحديث سَمَرَّة عند أحمد وأبي داود» 
والتَّرمِذي وابن ٠‏ ماجه: أنَّ الى ككل قال : «مَنْ مَلَكَ ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فُهُو خخرًا 8 
ولفظ أحمد: «فَهُو عَنِيقٌ) وهو من رواية الحسن عن سَمرة. وفى سماعه منه 
مقالٌ معروفٌ, وقال علي بن المّدِيني: هو حديث منكر. وقال البخاري: لا 
)2 
يصع 8 
وأخرج النْسَاقي والتريتية وابن ماجه والحاكم» من حديث ابن عمر. قال 
)١(‏ الترمذي: .١549/‏ 
(5) البخاري: 275018 ومسلم: © وأخرجه أحمد: 171". 
(9) أحمد: /971١7ء‏ وأبو داود: 37" والنسائي في «السئن الكبرى؟: 5448» وابن ماجه: 
ارك وإسناده حسن 


(5) الحاكم في «المستدرك»: (517/5). وفي المطبوع «جهمان»» والصواب ما أثبتناه. 
(5) أحمد: 23١7١5‏ وأبو داود: 949". والترمذي: 50١ء‏ وابن ماجه: 5؟501. 


كتاب العتق 
جللاسبببببببصبصبصبصببببصببب ب ا 
رسول الله عَكئِه : «مَنْ مَلَكَ ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فُهُو حرا وهو من رواية ضَمْرة» عن 
الُوري» مز عداه ين ص ال شار بيت 1 اا 
الحديث. 


ولكنه قد وتّقه يحيى بن معِين وغيره؛ وحليثه في «الصحيحين» » وقد 
صَححَحَ حَدِيئَهُ هذا ابن حزم» وعبدٌ الحق» وابنٌ القّلان”"". 

وأخرج أبو داود والنّسائي» عن عمر بن الخطاب ويه موقوفاً مثلّ حديث 
سَمُرَة؛ وهو من رواية قتادة عنه؛ ولم يسمع منه”". 

وقد ذهب إلى أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه أكثرٌ أهل العلم من 
الصحابة والتابعين» وإليه ذهب أبو حئيفة وأصحابه» وأحمد. وقال الشافعي 
وجماعة من أهل العلم: إنه يعتق عليه الأولاد والآباء والأمهات» ولا يعتق 
عليه غيرهم من قرابته» وزاد مالك: الإخوة. 

ولا ل و ا ل 0 قال: قال 
رسول الله كلِ: «لَا يَجْرِي وَلَدّ وَالِدَه إل أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكاً؛ كَيَشْتَرَ َيَشْئرِيهُ قيَعْتقٌة 7" ؛ 
لأن إيقاع العتق تأكيداً لا ينافي وقوعه بالملك. 

وقد تمسك بحديث أبي هريرة الظاهريةٌ: فقالوا: لا يعتق أحد على أحد. 


وأما كون من مثّل بمملوكه يُعْيِقَهُ ل 
وغيره» قال: سمعت رسول الله يلِةِ يقول: ١مَنْ‏ لطم تنلوكة اي كنارة 
أَنْ كين 
)١(‏ النسائي في «السئن الكبرى»: /5891», والترمذي بعد: 217516 وابن ماجه: 501705» والحاكم 

في «المستدرك»: (؟/14١2»)5‏ وابن حزم في «المحلى»: »)5١7/4(‏ وعبد الحق في «الأحكام 

الوسطى»: (5/ »)١5‏ وابن القطان في «بيان الوهم والويهام» : (ه/ /ا":). 
(؟) أبو داود: »*846٠‏ والنسائى فى «السئن الكبرى»: 4907. 
[فرة مسلم: 251/48 وأخرجه أحمد: .١157*‏ وفي المطبوع : «والد عن ولده»» والمثبت من المصدر. 
(54) مسلم: 24544 وأخرجه أحمد: 0175. 


أقوال الفقهاء 
فيمن ملك ذا 
رحم 


حكم من مثّل 
بمملوكه 


اعتاق الحاكم 


للمملوك إذا 
5 


أقوال الفقهاء 


في عتق من 
مل بمملوكه 


0000 7 
2 الدراري المضية شرح الدرر البهية 
ووو هفك1111011558ر 1 


وفي «مسلم» أيضاء عن سُوَيْد بن مُقرّنْء قال: كنا بني مُقَرَنْ على عهد 
رسول الله ككيِ ليس لنا إِلّا خادمة واحدة» فلطّمّها أحدُناء فبلغ ذلك النَبِيَ كَل 
فقال: «أَعْيقُوهَا». وفي رواية: (إذَا اسْتَفْنَوَا عَنْهَاء كَلَيُكَلُوا سَبِيلَهَا9؟". 

وفي «مسلم) أيقنا» من حديث أبي مسعود البدري». قال: كنت أضرب 
لاا ناك نانس شيعه مدر بر لاي . ٠.‏ إلى أن قال: فإذا 
رسول الله كَل يقول: (إِنَّ الله أَقْدَرُ عَلَيْكَ] مِنْكَ عَلَى هَذَا الغُلام»» وفيه: قلت: 
يا رسول الله! هو حر لوجه الله تعالى» فقال: ١الَوْ‏ لَمْ تَفْعَل) لَلْتَحِبْكَ الئّانٌ أو 
لَمسَّمْكٌ الثَّارُ)”" . 

وأما 0 الحاكم: فلحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ 
عن جده؛ في المملوك الذي حت سيذة فال النبيق كه : «عَلىّ 
َالرّجُلٍ) فلم يقدر عليه» فقال له الئَِنْ ب : «ادْمَبْ كَأَنْتَ حر أخرجه أبو داود 
وابن ماجهء وقد أخرجه أحمد. وفي إسناده الحبجّاج بن أ رطأة وهو ثقة ولكنّه 
دي وبقية رجال أحمد ثقات» وأخرجه أيضاً الطبراني”". 

وقد حكى في «البحر) عن علي. والهادي» والمؤيد بالله. والشافعية. 
والحنفية: أنه لا يعتق العبد بمجرد المُثلة» بل يؤمر سيده بالعتق؛ فإن تمرّد 
فالحاكم . 

وقال مالك. والليث». والأوزاعي» وداود: بل يعتق بمجرّدها. 

قال النووي في «شرح مسلم»: إنه أجمع العلماء على أن ذلك العتق ليس 
واجباًء وإنما هو مندوب؛ رَجَاء الكفارة وإزالة إثم اللطمء ومن أدلتهم: إذنه يلل 
بأن يستخدموها كما تقده'*) 


)١(‏ مسلم: 246١‏ وأخرجه أحمد: 8:/ا16. 

(؟) مسلم: 2754. 

(*) أبو داود: 649» وابن ماجه: 2758٠‏ وأحمد: 257٠١‏ والطبراني في «المعجم الكبير): 
(5/ 2235148 وهو حديث حسن لغيره. 

(5) شرح صحيح مسلم»: (04/5). 


كتاب العجتق 
١م‏ 


ودعوى الإجماع غير صحيحة» وإذنه كَكِْةِ بالاستخدام لا يدل على عدم 
الوجوب. بل الأمر قد دل على الوجوب. والإذن بالاستخدام دل على كونه 
وجويا بعراخيا إن وفك الانفنناء عنها: 


وأما كونه من أعتق شركاً له في عبد ضمن . .٠‏ الخ: اسيك الوا 0 


«الصحيحين» وغيرهما : أن النَّىَ بل قال: امَنْ أَعَْقٌّ شِركاً لَه فى عَبْدِء وَكَانَ لَهُ 
مَالُّ يبْلُغُ نَمَنّ العَبدء فو العرافلت بيك عدر َأَعْطى شُرَكَاءَهٌ حِصَصَهُم 
وَعَتَقّ عَلَيْهِ العَبْدٌ إلا نَمَدْ عَتَقَ عَلَيْهِ مَا عَمَقّ؛ زاد الدَّارَمُظْئى : «وَرَقَّ مَا 
000 
٠‏ وأخرج أحمد والنسائي وابن ماجه» من حديث ابي المَلِيح» عن أبيه: أن 
رجلاً من قومه أعتق 3 شِقْصا له من مملوك؛ فرّفع ذلك النَبىَ كله فجعل خلاصّة 
عليه في ماله وقال: «لَيِسَ [ لَهُ عر وجل شَرِيكُ”” . 

وفي «الصحيحين» أيضاً» من حديث أ هريرة» 0 
«١مَنْ‏ أَغْتّقّ شِقْصاً م مِنْ مَمْلُوكهِ؛ فَعَلَيْهِ خَلاضْهُ ا 7 
المَمْلُوكُ قِيِمَةَ عَدْلٍ؛ نُمَ اسْمُسْعِيَ في نصِيبٍ الَّذِي لَمْ يَعْقِق 0 
0 
اا ار ا الور بل الجمع ممكن» وهو: امن 
تق شِركاً له في عبدٍ ولا مال له؛ لم يع عق ل تشيوة وس او اه 
علو كا فإن اختار العبد أن يَسْتسْعِىَ يما بقى استسعِى » بالا كان سف ها 
وبعضه عبداً . 

وأخرج أحمدء من حديث إسماعيل بن أمبّة عن أبيه» عن جدهء قال: 
)١(‏ البخاري: 2759١‏ ومسلم: ٠/الا"ء‏ والدارقطني في «السئن»: »)١7/5(‏ وأخرجه أحمد: 

2 
(؟) أحمد: 235١704‏ والنسائي في «السئن الكبرى»: ,497١٠‏ وأخرجه أبو داود: 2*9 ولم 


يعزه صاحب «التحفة» : )0 لابن ماحجه . 
) البخاري: 7597ء ومسلم: 4 وأخرجه أحمد: 9/1584. 


عله 


من أعتق 


الولاء لمن 
أعتق 


اشترظط شزطا ليس في كتاب الله لد له وإن نْ شَرَطهُ ِانَةَ مَرّو شَرْظ الله أَحَقٌّ 


مشروعية 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
حور ماب ب ب 777 7 777 77 7 


كان لهم غلامٌ يقال له: مان ا كياد -» فَأغدَ ود صنق فجاء العبد 
إلى النّبيَ كله فقال النَبِنْ عله : «تَعْتِقُ في عن عِْقِكَء وتُرَقُ في رِقّكَ». قال: فكان 


د 2 .. 2.1 5 ف 
يخدم سيده حتى مات. ورجاله ثقات» وأخرجه الطبراني : 


وأما كونه لا يصح شرط الولاء لغير من أعتق: فلحديث عائشة في 
«الصحيحين» وغيرهما: أنها جاءت إليها بريرة تستعينها في كتابتهاء ولم تكن 
قضت من كتابتها شيئاء فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلكء فإن أحبُّوا أن 
أقضيَ عنك كتابتك» ويكون ولاؤك لي فعلت» فذكرت يَريرةٌ ذلك لأهلها فأبواء 
وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل؛ ويكون لنا ولاؤك؛ فذكرت ذلك 
لرسول الله يكلهِ؟ فقال لها رسول الله يكلِِ: «ابْتاعِي» كَأَغْتقِي ؛ فَإِنّما الوَلَاءٌ لِمَنْ 


َه 


أَعْتَقَّ2 ثم قام فقال: اما بال ناس يترون شُدُوطا لبِث في كاب ١‏ الله؟! مَنْ 


ََ 


و58 5 '. وللحديث طرق وألفاظ . 


وأما كونه يحوز التدبير» فيعتق بموت مالكىف ويجوز له بيعه إذا احتاج : 
فلحديث جابر في «الصحيحين» وما أن رجلا أعتق غلاماً له عن بر 
فاختاج, فأخذه النَبِتُ يكل فقال: «١مَنّ‏ يَشتَرد ريه مِنّي؟2, فاشتراه نُعيم بن عبد الله 
بكذا وكذاء فدفعه إليه7” . 


دهعو 


وأخرج البيهقي» من حديث ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً بلفظ : «المُدَبّرُ من 
الثُلْثِ)! 0 ورواه الدادةة ني بلفظ: : «المدَيرٌ لا يبَاعَ وَلَا يُوهَبٌ وَهُو حر من 
الثُلْثْ) . وفى إسئاده عبيدة بن حسان» وهو متكر الحديت 593 


)١(‏ أحمد: 1845*7» والطبراني في «المعجم الكبير»: »)5١/5(‏ وأخرجه البيهقي في «السئن 
الكبرى»: ( عاد عيفر الكديه مريانة وأنحة سام بن اسه تومن 
عمرو بن سعيد بن العاص ليس له صحبة كما قال البيهقي والحافظ في «التقريب»» وإِنّما هو تابعي . 

(؟) البخاري: 455» ومسلم: 5لا وأخرجه أحمد: 714077. 

9») البخاري: 27١4١‏ ومسلم: 7الااء وأخرجه أحمد: 14177. 

2م البيهقي في «السئن الكبرى»: .0715/١١(‏ 

(5) الدارقطني في «السنن»: .)١78/5(‏ وانظر: «السان الميزان»: .96١8417"‏ 


كتاب التق 

ك0 

وقد ذهب إلى جواز بيع المدبر للحاجة الشافعئٌ وأهل الحديث. ونقله 

البيهقي في «المعرفة» عن أكثر الفقهاء7 2 وبه قال الهادي. والقاسم. 
والمؤيد بالله» وأبو طالب؛ كما حكاه صاحب «البحر). 


وحكى النووي عن الجمهور: أنه لا يجوز ببع المدبر مطلقاً”". 
وأما كونه يجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه : فلقوله تعالى: #مَكابُوهُم 


إن عَلِمَتُمْ فم حَيْرا4 الآية [النور: +11 وقد كانوا يكاتبون في الجاهلية» فقرر ذلك 
وأما كونه يصير عند الوفاء حرّاء أو يعتق منه بقدر ما سلم: فلحديث ابن 
عبّاسء عن الئَّبِيّ يكلْةِ قال: «يُوَدى المُكَائَبُ بحُصّةٍ مَا أَدّى دبةَ الحُرٌ؛ وَمَا بَتِي 


دية الْعَبْدِا أخرجه أحمد وأبو داودء واللبياتق الث فلق27. 


وأخرج أْحَيد وأبو داود تحوهة من حديث علة 240 
وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم» وذهب آخرون إلى أن حكم المكاتب 
حكم العبد حتّى يوفي مال الكتابة. 
واستدلوا ببيحديث عمرو بن شعيب ») عن أبيه » عن جده: أن النبينٌ عَكدِهِ قال : 
3 00 - م لوقه 13 - 03 ني 
«أيّما عَْدٍ كُوتِبَ بمائة 3 أوقية َأدامًا إلا عَشْرَ أَوْقِاتِ 5 فُهُو رَقِبقٌ) رواه أحمد وأبو 
داود» وابن ماجه والتّرمِذي» والحاكم وشكية” 
وفي لفظ لأبي داود: «المَكَائَبٌ عَبْدٌ مَا ما بَقِي عَلَيْه 4ِ مِنْ مكاتبته دِرْهَم) راك 
)١(‏ «معرفة السنن الآثار»: .)١175-157/15(‏ 
زجرق لاشرح صحيح مسلم؟: ففضرةوةة وفيه تفصيل . 
(9) أحمد: 27148 وأبو داود: 2468١‏ والنسائي: (45/4)» والترمذي: 21569 وإسناده 
دق أحمد : إزضفة وأبو داود: كموةة) وهو حديث صححيح . 
(0) أحمد: 25555 وأبو داود: 717 ", وابن ماجه: 5014», والترمذي: 21755 والحاكم في 
«المستدرك»: (؟18/7١7)»‏ وهو حديث حسن. 
(5) أبو داود: 27975 وأخرجه البيهقتي في «السئن الكبرى»: .0715/1١(‏ 


أقوال الفقهاء 


المدبر للحاجة 


مشر وعية 
المكاتبة 


صيرورة 
المكاتب حرًا 
بعد الوفاء 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
25 مس 
ولا يعارض هذا ما تقدم» فالجمع ممكن بحمل هذا على ما لا يمكن 
تبعّضه من الأحكام». وفي حديث أم سلمة: أنَّ النّبِىَ يةِ قال: (إِذًا كَانَ 
لإخْدَاكنّ مُكَاتَبٌء وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُوَدّي ؛ كُلْتَحْتَجِبٌ هِنْهُا أخرجه أحمد وأبو داود 
وابن ماجه والتّرمِذي وصحّححه”"» فأثبت له ههنا حكم الحر؛ لأنَّ العبد يجوز 
00 له أن ينظر إلى مولاته؛ لقوله تعالى: #أَوْ ما ملكت أَيمْنهُنَ [النور: .]*١‏ 
١ 0‏ وأما كونه يرجع في الرق إذا عجز عن مال الكتابة: فلكون المالك لم يعتقه 
الكتابة إلا بعوضء فإذا لم يحصل [العوض] لم يحصل العتقء» وقد اشترت عائشة 
برِيرة بعد أن كاتبها أهلها؛ كما تقدم””" . 
م وأما كون من استولد أمته لم يحل له بيعها: فلحديث ابن عبّاس» عن 
النّىَ تك قال : ١مَنْ‏ وَطَ أَمَنَهُ كَوَلَدَتْ لَهُ؛ َهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبْر مِنْها أخرجه أحمد 
وأبو داود» وابن ماجه والبيهقي» وفي إسناده الحسين 06 الله الهاشمي؛ 
وهو ضعيف”" . 
ورج ابن ماجه :“من حديث ابق عكاس» قال: ذكرت آم إنراهيم عد 
رسول الله كك فقال: «أَعْتَقََهًا وَلَدُّهَااء وأخرجه أيضاً الدّارَفُظني وفي إسناده 
الحسين بن عبد الله الهاشمي؛ وهو ضعيف كما تقدم”*'. 
وأخرج الدّارَفُظني والبيهقي» مق حدية ابن عتاس أنها : 1 الْوَلِنَ خرة 
وَإِنْ كَانَ سِقْطأً» وإسناده ضعيف”* . 
وأخرج البيهقي. من حديث ابن لهيعة» عن عبيد الله بن أبي جعفر: أن 
رسول الله كَل قال لم إبراعليم : «أَعْتَفّكِ وَلَدْكِ؛ وهو معضل . 


)١(‏ أحمد: #/ا1884,» وأبو داود: 2974 وابن ماجه: »507٠١‏ والترمذي: »١١5١‏ وإسناده 

(5؟) ص :8غغ. 

(9) أحمد: 198, وابن ماجه: 25016 والبيهقي في «السئن الكبرى»: 20"57/1١(‏ ولم أجده 
في المطبوع عند أبي داود» وهو حديث حسن . 

(5) ابن ماجه: 27361١5‏ والدارقطني في «السئن»: (5/؟*"0). 

(5) الدارقطني في «السنئن»: 2)1١1/5(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى»: .)"557/١(‏ 


كتاب التق 


وقال ابن حزم: صح هذا بسند رواته ثقات عن ابن عباس”" . 

وأخرج الدَّارَقة ني 0 عن ابن عمرء عن التي يك أنه نهى عن بيع أمهات 
الأولادء وقال: «لا يُبَعْنَ وَلَا يُؤْهَبْنَء ولا يُورَتْنَ) يَسْتَمْيِعٌ بها السَّيّدٌ مَا دَامَ 
حيّاء وَإِذَا مَاتَ فَهى خرٌة) . 

وقد أخرجه مالك في «الموطأ» والدَّارَفْظْني أيضاً من قول ابن عمر””, 
/ّ. 5 اع 8(06) 
وأخرجه البيهقي مرفوعا وموقوفا ‏ . ْ 

, 5 7 قوال الفقهاء 

وهذه الأحاديث وإن كان في أسانيدها ما تقدم فهي تنتهض للاحتجاج بها في ذلك 
وقد أخذ بها الجمهور . 

وذهب من عداهم إلى الجوازء وتمسكوا بحديث جابر» قال: كنا نبيع 
فانتهينا ,. أخرجه أبو داوه:وايق ماجة واليتهقق: وأخرجة أيضاً احمد واب حبان 


والحاكم””. وليس فيه أنَّ الَِّىَ يلِةِ اطلع على ذلك . 


والخلاف في المسألة بين الصحابة فمن بعدهم معروف مشهور. 1 

وأما كونها تعتق بموث سيدها الذى استولدها: فلقوله فى الحديث ب 
المتقدم : «قَهم مُعْتَقَةٌ كرئ دير منْهُ) أى : ما- دمر حاته. 0 

1 فهي معتقه عن دبر منه 5 من دير يانه مق 


وأما كونها تعتق بتخير”"2 مستولدها لعتقها : فلأنَ إيقاعه يوجب عتق من لم 
يوجد لعتقه سبب» فمن قد وجد سبب عتقه أولى بذلك» ولا سيما بعد قوله كلكِ: 
«أَغَْقّها وَلَدمَااء فإنه يدل على أنه قد وقع العتق بالولادة» ولكن بقي للسيد حق 
يوجب عليها بعض ما يجب على المملوك حنَّى يموتء فإذا نجز العتق؛ فقد 
رضي بإسقاط ذلك الحق. 


)١(‏ البيهقي في «السنن الكبرى»: (١٠//07417)؛‏ وابن حزم في «المحلى»: )١18/9(‏ و(3519/9). 

(؟) الدارقطني في «السئن»: (114/4). 

(*) «الموطأ»: (915/7): والدارقطني في «السئن»: (4/ 178). 

(5) البيهقي في «السنن الكبرى؟!: /١(‏ "07437 . 

(5) أبو داود: 8684"»: وابن ماجه: ».70١11‏ والبيهقى فى «السنن الكبرى»: »)7"48/١١(‏ وابن 
حِبّان: 4754» والحاكم: (؟/2)019-18 وأخسه 5 أحمد: 2١15545‏ وإستاده صحيح . 

(5) كذا في الأصلء والصواب: «ابتنجيز». أي: تنجيز مستولدها». أفاده الشيخ أحمد شاكر. 
«التعليقات الرضية»): .)01١/75(‏ 


2 
جل يجري 
(سيس ادي (زومسصى 


اهن .جحت رات 0 ١ا‏ . رالياييا 


1 
جل يي ضري 
جك د دوب 


برااي 


7. 54 


الكثات: التشاكس شد 


كناث الوقف 


هم هه 


0 
جل يي ل(جرَيَ 
(سكس اهن نزو مسى 


7ت 1ت /510 ١1١10‏ الالارايايا 


قم 
جى يري ١ضرَيَّ‏ 
(شاس «دن (دزومسى 


١‏ أت ات لمكن  ] 1١‏ لمازواييا 


كتاب الوقف 


ه مَنْ حَبّسٌَ مِلْكَهُ في سَبِيلٍ الله صَارَ مُحَيّساً و 
مَضْرِفٍ شَاءَ مِمًا فِبهِ قُرْبَةٌ وَلِلمَُولّي عَلَبْهِ آنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بِالمَعْرُوفٍ 
وَللْوَاتِفٍِ أَنْ يَجْعَلَ نَفْسَهُ في وَقْفِهِ كسَائِرٍ المُسْلِمِينَ. 

ل وَمَنْ وَكَفَ شَيْئاً مُضَارَة لوَارِئهِ ؛ كان وف يَاطلاً . 

د وَمَنْ وَضَعَّ مَالاً في مَسْجِدٍ أَْ مَشْهَدٍ لا يَْتَفِعُ بو أحدٌ؛ جَارٌ صَرْفهُ في أَهْلٍ 
الْحَاجَاتٍ ومَصَالِح المَسْلِمِينَ» وَمِنْ ذُلِكَ ما يُوْضَعُ في الكَعْبَةِ وَفي مَسْحِدٍ 

ه وَالوَقْكُ عَلَّى القُبُورِ لِرَنْع سُمْكِهَاء أو تَرْيِينِهَاء أو فِمْلٍ مَا يَجْلِبُ عَلَى 
َائِرِها فته بَاطِل ٠‏ 0 


مشر وعية 

أقول: قد ذهب إلى مشروعية الوقف ولزومه جمهورٌ العلماء» قال الوقف. 

"ب 5 5 وخلاف 
الترهذي: لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافا في جواز وقف النتهاء نه 


الأرضيه 207 

وجاء عن شريح أنه أنكره؛ وقال أبو حنيفة: لا يلزم». وخالفه جميع 
أصحابه؛ إِلّا زفر» وقد حكى الطحاوي عن أبي يوسف أنه قال: لو بلغ أبا حنيفة 
رحمه الله يعني: الدليل ‏ لقال به» وقال القرطبي: رادٌ الوقف مخالف 
للإجماع فلا يلتفت إليه. 

الع مخ اك رد و ا 
غيره: أنَّ النَّبِئَ يكل قال: (إِدا مَاتَ الإِنْسَانُ الْقَطع عَمَلَّهُ إلا مِنْ ثَلانَةِ أَشْيَاء : 
ص جَارِيةَ أو عِلْم يتمَعُ بِ. أ وَلَدِ صَالِح يَدْعُو 2 


لاواقفٍ أن 
الموقوف لمن 


شاء 


جواز الأكل 


من وقفه 


-جواز أن 
على وقفه 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
ء؛ 


وفي «الصحيحين» وغيرهماء من حديث ابن عمر: أن عمر أصاب أرضاً 
بخيبرء فقال: يا رسول الله! أصبت أرضاً بخيبر لم أُصِب مالا قط أَنْفسَ عندي 
منه؛ فما تأمرني؟ فقال: (إِنْ شِكْتَ حَبّسْتٌ أَضْلَّهًَا وَتَصدَّفْتٌ بهَاءء فتصدّق بها 
عمر ‏ على أن لا تُباع ولا ثُوهب ولا تورث في الفقراء» وذوي القُرْبى» 
والرّقاب» والضيف. وابن السبيل؛ لا مجناح على من وَلِيّهَا أن يأكل منها 
بالمعروف ويُظعِم ؛ غير متمؤّلي"" . 

وأخرج اللناق والتٌرمِذي وحسّنهء والبخاري تعليقاً» من حديث عثمان: 
أنَّ النَّبِىَ له قَدِم المدينة؛ وليس ماء يُستعذب غير بثر رُوْمَةَ فقال: ١مَنْ‏ يَشْتَري 


وس بعردموة 


بكر رُوَمْةَ» فَيَجْعَل فِيهًا دَلْوَهُ مع دِلَاءِ المُسْلِمِينَ بَخَيْرِ لَه مِنْهَا في الجَنَة؟» 
فاشتريتها من صُلبٍ مالي”" . 

وفي «الصحيحين» : أن التبيك د قال: «أمَا حَالِدٌ؛ فَقَدُ احتبسّ أَدْرَاعَهُ 
وَأَعْْدَهُ في سَبيل الله00" . 

وأما كون له أن يجعل غلاته لأي مصرف شاء مما فيه قربة: فلقوله كَل 
لعمر في الحديث السابق: (إنْ شِفْتَ حَبّسْتٌ أضلّها وتَصَدَّقْتَ بهًا؛ء فإطلاق 
الصدقة يشعر بأن للواقف أن يتصدق بها كيف شاء فيما فيه قُرْبة. وقد فعل عمر 
وين ذلك فتصدق بها على الفقراء» وذوي القّربى» والرّقاب» والضيفء وابن 
السبيل؛ كما تقدم. 

وأما كون للمتولي أن يأكل منه: فَلِمًا تقدم من وقف عمر ونه الذي قرّره 

وأما كون د ا المسلمين: فَلِمًا تقدم من 
حديث عثمان وَقييه من قوله يكلِِ: «فَيَجْعل فِيهَا دَلْوَهُ مَعَ دِلاء المُسْلِمِينَ؛ . 
)١(‏ البخاري: لا”الااء ومسلم: 257784 وأخرجه أحمد: 5504. 
(0) النسائي: (/ 776)» والترمذي: 0/٠٠‏ والبخاري تعليقاً: 077/4 وأخرجه أحمد: 201١‏ 


وهو حديث صحيح لغيره. 
() البخاري: 2.1578 ومسلم: /2711 وأخرجه أحمد: 247814 من حديث أبي هريرة. 


كتاب الوقف 


وأما كون من وقف شيئا مضارة لوارثه كان وقفه باطلا : فلآن ذلك مما لم بطلان الوتف 
يأذن به الله سبحانه» بل لم يأذن إلا بما كان صدقة جارية ينتفع بها صاحبها ؟ له مضادة لواره 
نما كان إثما جار وعقاباً متعم : 

وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن الضّرار في كتابه العزيز عموماً وخصوصاًء 
ونهى عنه النَبِنُ كك عموما ؛ كحديث: «لَا ضَرَّرَ وَلَا ضِرَار فِي الإِسْلَام» وقد 
تقدم” 7 وخصوصاً كما في ضرار الجارء» وضرار الوصية» ونحوهما. 

وأما كون من وضع مالاً فى مسجد أو مشهد؛ لا ينتفع به أحدء يحور جواز صرفه. 

5 الوقف إذا 

صرفه في مصارفه. ومن ذلك ما يوضع في الكعبة. وفي مسجده كله : فلحديث رضع ني مكان 
ل ل 00 قالت: سمعت رسول الله عد امع 
يقول: 'لَوْلَا أن كَوْمَكِ حَدِينُو عَهْدٍ بِجَاهِلِيةٍ ‏ أو قال: بِكُفْرٍ ‏ لأنْقَقْتٌ كَثرٌ الكَغبةٍ 
في سَبِيْلٍ الله»' ''» فهذا يدل على جواز إنفاق ما في الكعبة» إذا زال المانع» 
وهو حداثة عهد الناس بالكفرء وقد زال ذلك» واستقر أمر الإسلام» وثبت 
قَدَّمه في أيام الصحابة 5 فضلاً عن زمان من بعدهم. 

وإذا كان هذا هو الحكم في الأموال التي في الكعبة؛ فالأموال التي في 
غدرها'حن المساجة اول ”ذلك جوع اتخطان" 

فمن وقف على مسجده يله أو على الكعبة» أو على سائر المساجد شيئاً يبقى 
فيها لا ينتفع به أحد؛ فهو ليس بمتقرّب ولا واقف ولا متصدق, بل كانز يدخل 
تحت قوله تعالى : «والدت يكزوت َلدَّهَبّ وَالْقِضَة)# [التوبة: 8 7] الآية. 

ولا يعارض هذا ما روى أحمد والبخاري؛ عن أبي وائل» قال: جلستٌ 
إلى شَيْبَةَ فى هذا المسجدء فقال: جَلَّسَ إلى عمر ونه فى مجلسك هذاء 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: الطبراني في «الأوسط»: 25197 من حديث جابر بن عبد الله. تقدم 

تخريجه» ص 2175١:‏ بدون لفظ «في الإسلام؛ . 
(؟) مسلم: 278417 وأخرجه أحمد: 4 10417. 
إفرة 0 ل و د ا ل انق 


م 


حكم الوتف 
على القبور 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
6 تت 


فقال: لقد هممتٌ أن لا أدع فيها صفراءً ولا بيضاءً إلا قسمُْتّها بين المسلمين» 
قلت: ما أنت بفاعل» قال: لِمَ؟ قلت: لم يفعله صاحباك» فقال: هما المرآن 
اللذان يُقتدى بهما”''؛ لأن هذا من عمر ومن شيبة بن عثمان بن طلحة اقتداءٌ 
بما وقع من النَّبِيّ كَل وأبي بكر ونه وقد أبان حديث عائشة السبب الذي 
لأجله ترك يل ذلك . 

وأما الوقف على القبور: فإن كان لتلك الأمورء فلا شك في بطلانه؛ لأن 
رفعها قد ورد النهي عنه كما في حديث عليٌّ: أنه أمره يل أن لا يدع قبراً مَشْرفاً 
إلا سوّاهء ولا تمثالاً إلى طمَسهُ. وهو في «مسلم» وغير”” . 

وكذلك تزيينهاء وأشد من ذلك ما يجلب الفتنة على زائرها؛ كوضع الستور 
الفائقة» والأحجار النفسية ونحو ذلك: فإن هذا مما يوجب أن يعظّم صاحب 
ذلك القبر في صدر زائره من العوام» فيعتقد فيه ما لا يجوزء وهكذا إذا وقف 
للنحر عند القبورء ونحوه مما فيه مخالفة لما جاء عن الشارع . 

أما إذا وقف على إطعام من يَفِدٌ إلى ذلك القبر أو نحو ذلك؛ فهذا هو 
وقف على الوافد لا على القبر» وما صنع الواقف بوقفه على القبر إلّا ما يعرّضه 
للإثم؛ فقد يكون ذلك سبباً للاعتقادات الفاسدة. 

وبالجملة: فالوقف على القبور مفسدةٌ عظيمةٌ ومنكرٌ كبيرٌ؛ إِلّا أن يقف 
على القبر ‏ مثلاً - لإصلاح ما انهدم من عمارته التي لا إشراف فيها ولا رفع 
ولا تزيين؛ فقد يكون لهذا وجه صحةء وإن كان غير القبر أحوج إلى ذلك؛ كما 
قال الصديق «#ه: الحي أولى بالجديد من الأكفان””". أو كما قال. 
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9/716 أحمد: 2,1617487 والبخاري:‎ )١( 
.74١ (؟) مسلم: 273757 وأخرجه أحمد:‎ 
. أخخترجه البخاري : /1781؛ ومسلم: 275119 وأحمد: 56٠50؛ من حديث عائشة‎ 69( 
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الكتاب السابع عشر 


كتاتثٌ الهدايا 


#4 اله 


- 
ل 


رخ 
جى يي (جْرَيَ 
(سكس ادن (زومسى 


001 .1ه 1ن بذاك 0 ١ن‏ . بحاريواييا 


- 
2 


2 7 
حل لاضن جري 
(سكس اين (زومسى 


00 1ه 2 لماك 0 01 _ بمابواييا 


جم كتاب الهدايا 


و2 + عسهمه 8 - ص 
م وتحوز بين المسْلم والكافر. 

سس انرو مو ل اهار عر 
0 ويحرم الرجوع فيها. 
ه وَتَجبٌ التّسْويةُ بَيْنَ الأؤلاد. 
د وَالوَدُ لِغَيْر مَانِع شَرْعِقٌ مَكْروة . 

أقول: أمّا كونه يُشرع قبولها: فلحديث أبى هريرة عند البخاري» عن مشروعية الهدية 
050 4 4 - م و 02 
لني يكل قال: «لَوْ دُعِيْتٌ إِلَى كُرَاع أَؤْ ذِرَاع ؛ لأَجَبْتُ وَلَوْ أَهْدِي إلى ذِرَاعٌ أؤْ 
كُرَاءٌ ؛ لَقَبلْتُ)7" . : 

وأخرج أحمد والتّرميذي و مروكخة حون من حليت 20 

و 
وأخرج الطبراني» من حديث أَمٌّ حكيم الخُزاعية» قالت: قلت: 
530010000 5 هوم 8 ا 

يا رسول الله! تكره رد اللّظ؟ قال : «مَا أَفْبَحَهُء لؤ أَهْدِى إلى كُرَاعٌ لمَبلتة 0 . 


وأخرج أحمد برجال «الصحيح»» من حديث خالد بن عدي: أن اللَبِيَ يلل 


5 2000 ف 307 0 م 502 2 2-0 00 002 عه 
قال: «مَنْ جَاءَه مِنْ أخيه مَعْرُوفٌ مِنْ غَيّْر إِشْرَافِ وَلَا مُسْأَلَةِ؛ فَلِيَقْبَلهُ وَلَا يَرْدْه 


انه 2 - 
َإِنْما هُو رِرّقٌ سَاكَهُ الله إِلَنوو27 . 
وأخرج البخاري وغيره» من حديث عائشة» قالت: كان النَبيْ كله يَقْبَلُ 


.94486 البخاري: 278654 وأخرجه أحمد:‎ )١( 
. (؟) أحمد: 21197 والترمذي: 21778 وإسناده صحيح‎ 
فيه من لا يُعرف.‎ :)١59/4( وقال الهيثمي:‎ 22١77 /1586( الطبراني في «المعجم الكبير»:‎ )9( 
, 
و«اللطف» : اليسير من الطعام. «القاموس»: مادة (لطف).‎ 
أحمد: 11/975: وإسناده صحيح.‎ )4( 
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ا 
الهدية» ويُئيب عليها”''. والأحاديث فى قبول الهدية والمكافأة عليها كثيرة» 


7 


الكفار» ويهدي لهمء كما أخرجه أحمد والتَّرِمِذي والبرّار من حديث علي 
قال: أهدى كسرى لرسول الله عي يه وأهدى له قيصر؛ 0 
وأهدت له الملوك؛ فقبل منها”" : وأخرج أبو داود» من حديث بلال: أ 
أهدى إلى النَيَ يكل عظيم قَدَك”" . 

وفى «الصحيحين»؛ من حديث أنس : أن انيه دُوْمَةَ أهدى لرسول الله عَلِةِ 


هج ووو 4 
و وه 0 


سس 


- 


وأخرج أبو داود من حديثه: أن ملك الروم أهدى إلى التي يك مُسَْقة 
ا 


وأما كونها تجوز بين المسلم والكافر: فلأنَ النّبيّ كلِ كان يقبل هدايا 


سئدس و 


5 00 من حديث على #5: أن أَكَيْدر 0 الجندل أهدى إلى 
الي يكل ثوب حرير» فأعطاه عليّاء فقال: اشَقْقهُ مرا بي 0 

وأخرج البخاري». من حديث أسماء بنت أبي بكرء قالت: أتتني أمي راغبةً 
في عهد قريش وهي مشركةٌ تقبالك النبن يله أصِلّها؟ قال: تع قال ابن 
عيينة: فأنزل الله تعالى فيها: 8لا ينملك أَلّهُ عن ألِينَ لم ميلو في لين 
[الممتحنة : 9014© 


.15094١ البخاري: 25086 وأخرجه أحمد:‎ )١( 
واليزّار: 4لالا» وإسناده ضعيف.‎ »١161/5 أحمد: ا4لاء والترمذي:‎ )( 
."٠06 أبو داود:‎ )* 
.1154 ومسلم: 40475 وأخرجه أحمد:‎ 255١0 البخاري:‎ )5( 
.١"5٠6٠ وأخرجه أحمد:‎ . 4١ 51/ أبو داود:‎ )0( 
و«المستقة» : قال اللأصمعي: هي فروة طويلة الأكمام.‎ 
.594 ومسلم: 2057 وأخرجه أحمد:‎ »55١4 البخاري:‎ )5( 
.139137 البخاري: 09818؛ وأخرجه مسلم: 25770 وأحمد:‎ )0( 


كتاب الهدايا 


جبسسببيب/// ل 4 )ست 

وقد أخرج أحمد بالعراي: من حديث أم سَلَّمة: أنّ النَبىَ بك قال لها : 
(إني قَدُ ل أَهُْدَيْتُ إِلَى لتجَاشِيّ علد وََوَاتِىَ مِنْ مسك. ولا لا أَرَىَّ التَجَاشِىَّ إلا قد 
مَاتَ وَلَا أرى هَدِيُتِي إَِّ مَرْدُودَةٌ فَإِنْ رُدَّتْ إليّ قَهِي تك)272 . وفي إسناده 
مُسلم ابن خالد الرَّنْجِي ؛ وثقه ابن مَعِين وغيره» وضعفه جماعة؛ والأحاديث في 
قبوله ككل لهدايا الكفار كثيرة جدًا . 

وأما ما أخرجه أحمد وأبو داود» والتُرِذي وابن ُزيمة وصكححاف من 
حديث عياض بن حِمَار: أنه أهدى للنبي كلِةِ هدية أو ناقة» فقال النَّبِيْ كله: 
«أَسْلَنْتَ؟)» قال: لاء قال: «(إني نُهِيتُ عَنْ رَيْدٍ الْمُشْركِين»”'"'. 

وأخرج موسى بن عقبة في «المغازي»» عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك: أن عامر بن مالك الذي يقال له: مُلاعب الأَسِئّة ‏ قَدِمَ على النّبيَ يله 
وأهدى له؛ فقال: «إنْي لا أَمْبل هَدِية مُشْرِكِ . قال في «الفتح»: رجاله ثقات» 
لو 

وقال الخطابي : يُشبه أن يكون هذا الحديث منسوخاً . 

وقيل: إنما ردٌ ذلك إليهم لقصد الإغاظة.» أو لثلا يميل إليهم» ولا يجوز 
العطل ]لل الف كي 3 

وأما قبوله لهدية من تقدم ذكره؛ فهي لكونهم قد صاروا من أهل الكتاب. 
وقيل: إن الردّ في حقٌّ من يريد بهديته التودد والموالاة» والقبول في حقٌّ من 
3 جَى بذلك تأئيسه وتأليفه. 

ويمكن أن يكون النهى لمجرد الكراهة التى لا تنافى الجواز؛ جمعاً بين 
الأدلة. 
)١(‏ أحمد: ”لاا/ا7ء والطبراني في «المعجم الكبير»: (77/ 207017 وإسناده ضعيف . 
زفق أحمد : 447لالق وأبو داود: ار والترمذي: /الاول وهو حديث صحيح » ولم أجده في 

المطبوع عند ابن خُزيمة. 
(9) «فتح الباري؛: (0/ 9170). 
(4) في «معالم السئن»: )4١/7(‏ بتصرف. 


كراهية الرجوع 
في الهدية 


وجوب التسوية 


بين الأولاد 
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و«رّبْد المشركين»: هو بفتح الزاي» وسكون الموحدة» بعدها دال مهملة. 
قال في «الفتح»: هو الرّفد. انتهى” . 

وأما كونه يكره الرجوع فيها: فلكون الهدية هي هبة لغة وشرعاء وقد ورد 
في ذلك حديث ابن عيّاس» عند البخاري وغيره: أنَّ النَبِىَ َلِ قال: «العَايْدُ في 
هِبَتِهِ كَالْعَائَدِ يَعْودٌ فى قَبْيِواء وهو فى «مسلم» ا وفى لفظ للبخاري: 
«ليس لَنا مكل السّوْعه”" . 

وأخرج أحمد وأهل «السنئن»» وصحّححه التَّرِمِذِي وابن حِبّان والحاكم» من 
حديث ابن عمر وابن ن عبّاس» رفعاه إلى النَّبِئَ كل قال: دلا يَحِلَ لِلرَّجُلٍ أَنْ 
عطي | لعَطَيّةَ كَيَرْجِعَ فِيهًا ؛ إلا لالد ما يي وَلدَه وَمَكَلَ الرّجُلِ يُعْطي العطيّة 
ّ بر جع فِيهًا ٠‏ كمَثَلٍ الكَلْبِ؛ أكل حَتَّى 3 ِدَا بع م قَاء ع في نوو 

وقد دلّ قوله: «لَا يَحِلَ) على تحريم الرجوع من غير نظر إلى التمثيل الذي 
وقع الخلاف فيه؛ هل يدل على الكراهة أو على التحريم؟ 

وقد ذهب إلى التحريم جمهور العلماء؛ إِلّا هبة الوالد لولده؛ كذا قال في 
«الفتح)”” . 

وأما كونها تجب التسوية بين الأولاد: فلحديث جابر عند مسلم وغيره» 
قال: قالت امرأة بشير: انْحَلٍ ابني غلاماً» وأشْهِدُ لي رسول الله كَل 1 
رسول اللهء وقال: إِنَّ ابئةً فلان اندي أن أنْحَل ابنها غلامي» فقال: 
إِخْوَةٌ؟) قال: نعم قال: طَكُلْهُمْ أَغطَيت مِثْلَ ما مَا أَعْطَيْتَهُ؟». قال: لاء قال: 


600 6 


«فَلَيْسَ يم لِحُ هَذَا؛ وَإِني لا أَشْهَدُ إِّا عَلَى حَقٌ» 


)١(‏ «فتح الباري»: (5/ 207517١‏ والرفدء هو: العطاء. 

(؟) البخاري: 275088 ومسلم: 1577. وأخرجه أحمد: 7019. 

(9) البخاري: 27577 وأخرجه أحمد: 181/7. 

(5) أحمد: »5١١9‏ وأبو داود: 253618 والترمذي: 15949» والنسائي: (5/ 22770 وابن ماجه: 
لالالالاء وابن حِبّان: 4017 والحاكم في «المستدرك»: (55/7)» وإسناده حسن. 

(0) هفتح الباري»: .)01١/4(‏ 

(5) مسلم: 817 .» وأخرجه أحمد: .1١5597‏ 


كتاب الهدايا 
8ك 


2 م 3 
٠" .‏ 5 5 3 5 5 8 ) 1 5 2 أن 3 
وفي لفظ لأحمدء من حديث التعمان بن بَشِير: لا تشهدني على جور ؛ 
وَِنْ لبيك عَلَيِكَ مِنَ الحَقٌ أن تَعِْلَ بَْتهُم)"'' . 
وفى «الصحيحين» من حديثه: أنَّ النَبَِ كله قال له: «أكُلَ وَلَدَكَ تَحلْتَهُ مِعْلَ 


هَذَا؟) فقال: لا. فقال: «فَارْجِعه)”". 


وفي لفظ لمسلم من حديثه: «انَقُوا الله واغْدِلُوا في أَوْلَادِكُمْ فرجع أبي» 
كَرَدّ تلك الصدقة. وكذا في «البخاري» ولكنّه بلفظ : «العطية»”" . 
وأخرج أحمد وأبو داود والنّسائي» من حديثه قال: قال رسول الله عه : 
«اغيلُوًا يبْنَ أَبتَايكُمْء اغيلُوا ين ناكم اغيلُوا يَبْنَ آبتايكم»”" . 
«سَوُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ في المَطيّة وَلَّوْ كُنْتُ مُمَضلاً أحداً لفضّلت النّسَاءَ؛ وفى 
إسناده سعيد بن يوسف؛ وفيه ضعف”*". وقد حسّن في «الفتح» إسناده'' . 
وهذه الأحاديث تدل على وجوب التسوية» وأن التفضيل باطل جور يجب أترال النقهاء 
على فاعله استرجاعه. مدن 
وبه قال طاوسء والثوري»ء وأحمد» وإسحاق.». وبعض المالكية . 
وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة فقطء. وأجابوا عن الأحاديث بما 
لا ينبغى الالتفات إليه. 
وأما كون الرد لغير مانع شرعي مكروه: فَلِمَا قدّمنا في أول البحث من ع 
ا ا 8 ا 5 ان ا الهدية لغي 
الأدلة» فإن كان ثم مانع شرعي من قبول الهدية؛ لم يحل قبولهاء وذلك 0 
)١(‏ أحمد: 9859م حديث صحيح بطرقه» وهذا إسناده ضعيف . 
(؟) البخاري: “2508 ومسلم: /ا/811» وأخرجه أحمد: 14786. 
9) البخاري: /041”ء ومسلم: »518١‏ وأخرجه أحمد: 181759 بنحوه. 
(8) أحمد: 218475 وأبو داود: 2,0 والنسائي : مضه وهو حديث صحيح. 
(5) الطبراني في «المعجم الكبيرا: ,)7014/١١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى»: ا 
(5) «فتح الباري»: .)5١14/0(‏ 


0 الدراري المضية شرح الدرر البهية 
كالهدايا لأهل الولايات؛ توصلاً إلى أن يميلوا مع المُهْدِي؛ فإن ذلك رشوة» 
وستأتي الأدلة الدالة على تحريمها . 

وقد ورد في هدايا الأمراء ما يفيد أنها لا تحل» وسيأتي الكلام على طرق 
حديث هدايا الأمراء في (كتاب القضاء)""' . 

والعلة أنها تَؤُول إلى الرشوة: إما في الحكم؛ أو في شيء مما يجب قيام 
الأمراء به. 

ومن ذلك: الهدية إلى من يُعلّم المّهْدِيَ القرآن» وقد تقدم الدليل على ذلك 
في الإجارات» وهكذا حُلوان الكاهن» ومهر البغي؛ ونحوهما”". 

ومن ذلك: الهدية لمن يقضي للمُهْدي حاجة؛ لحديث أبي أمامة» عن 
البق يِه قال: ١مَنْ‏ شَّفَعَ لِأَخِيْه شَفَاعَةٌ كَأهْدّى لَهُ مَدِيَدٌ عَلَيْهًا كَمَبلَهًا ؛ كَقَدْ أتى 
َابَاً عَظِيْماً مِنْ أَبُوابٍ الرّبَاه . 

أخرجه أبو داود من طريق القاسم بن عبد الرحمن الأموي مولاهم الشامي ؛ 
5 مقال20 , 

وبالجملة: فكل مانع شرعي قام الدليل على مانعيته من قبول الهدية له حكم 
ها ذكوثاه: 


.50١:ص‎ )١( 

.25 ١0١ ص:‎ )90 

(*) أبو داود: 27014١‏ وأخرجه أحمد: 21770١‏ وهو حديث ضعيف. والقاسم ثقة» إلا أن له 
أفراداً» وهذا الحديث منهاء فإنه لم يتابعه عليه أحد. 
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عَقَعْ 
جى ضري ١جَرَيّ‏ 


(شاس «دين ازومسى 


١0ت‏ .أت ات بماك ن دنر , بيايياييد 


4 


ت إِنْ كَانَتْ بِغَيْرٍ عِوَضٍ؛ قَلَهَا كم الهَدِيّةِ في جَمِيع ما سَلّفَء وَإِنْ كَانَتْ 
شوغ سك وةا وو 3 


بِعِوَض فَهِيَ بَبْعٌّ وَلَهَا حكمة. 

ه وَالعُْمْرَى وَالرُقْبَى تُوْجِبَانِ المِلْكَ لِلْمُعْمَرٍ وَالمُرَْبٍ وَلِعَقِبهِ مِنْ بَعْدِ؛ لَا 

رجو افيهما + 

أقول: أمَا كون حكمها بلا عوض حكم الهدية: فلكون الهدية هبة لغة 
وشرعاء والفرق بينهما إنما هو اصطلاح جديد. 

فإذا كانت الهبة بغير عوض؛ كانت المكافأة عليها مشروعة» وتجوز للكافر 
ومنهء ولا يحل الرجوع فيها. 

وتجب التسوية بين الأولاد» ويكره الرد لغير مانع شرعيء» وأما إذا كانت 
بعوض فهي بيع؛ لأن المعتبر في البيع إنما عادر فين والتعاوضء وهما 
حاصلان في الهبة بعوض إذا كان ذلك واقعاً عند التواهب. 

وأما إذا كان في الموهوب له مكافأة غير مرادة للواهب عند الهبة فهي 
كالهدية . 

وبالجملة: فتنطبق على الهبة بغير عوض الأدلةٌ المتقدمة في الهدية» وتنطبق 
على الهبة بعوض الأدلة المتقدمة في البيع» وقد تقدمت؛ فلا حاجة إلى إيرادها 
هنا . 


متى تكون 
الهبة بحكم 
الهدية؟ 


وأما كون العُمْرى والرّقبى يوجبان الملك. .. إلى آخره: فلحديث أبي هريرة حك الممرى 


في «الصحيحين» وغيرهما عن اللَِىَ يلِةِ قال: «العُمْرَى مِيرَاتٌ لِأَمْلِهَا ‏ أو قال: 
د37 , 


)١(‏ البخاري: 2751755 ومسلم: 21577 وأخرجه أحمد: /8051 و9049. 


والرّتبى 
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آذ[ 0 


وفيهما من حديث جابرء قال: قضى رسول الله مله بالعمُرى لمن وُهبت 
للف 

وفي لفظ لمسلم: «قَْمَنْ أغيرٌ عُمْرَىء قَهِيَ لِلَّذِي أغمرء حَيًا وَمَيّتاً 
وَلِعَقِيوا”'". 
رسول الله ككلِ؛ِ أن يقول: هى لك ولِعَقَِبك. فأما إذا قال: هى لك ما عِشْت؛ 
50000 إضرف 
فإنها ترجع إلى صاحبها ‏ . 
تقوم بهذه الرواية الحجة» ولا تصلح لتقييد الأحاديث المطلقة» كالحديثين 
المتقدمين . 

وحديث زيد بن ثابت عند أحمد وأبى داود» وابن ماجه وابن حبّان» قال: 
قال رسول الله يكلةِ: «مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى؛ قَهِيَ لمُعْمَرِهِ حَيَاتِهِ وَمَمَاتَه لا تُرْقِبُوا ؛ 
مَنْ أَرْقَبَ شَيئاً فهو سيل الهِيرَاتِ)؟». 
دلا تُتْجِروا ولا تُزقوا؟ كمد أغير شيعا أو أرَقِيَةُءٍ كَهْو لَهُ حَيَاتَةُ ومَمَاتَةُه ورجال 

1 030 ليق 

إسئاده ثقات : 


الى يَلْهُ قضى بِالعُمْرَى» أن يهب الرجل للرجل» ولعقبه الهبة» ويَسْتثني إن 


)١(‏ البخاري: 23516 ومسلم: 4188» وأخرجه أحمد: لالا1601. 

(؟) مسلم: 4195, وأخرجه أحمد: .1١115١‏ 

(6) أحمد: ,.141١‏ ومسلم: »4194١‏ وأبو داود: 50060. 

(4) أحمد: 23١580١‏ وأبو داود: 7009, وابن ماجه: »778١‏ وابن حِبّانَ: 201١١‏ وأخرجه 
النسائي: (5/ 7519)» وإسناده صحيح . 

() أحمد: 4405» والنسائي: (7/ 077 وأخرجه ابن ماجه: 7787 مختصراًء والحديث 


صحيح لغيره. 


كتاب الهبّات 


حَدَتَ بك حَدَّتٌ ولِعَقبك؛ فهي إليَ وإلى عَقِبِي؛ إنها لمن أعطاها ولِعقبه""'. 
وهكذا ما أخرجه أحمد» من حديث جابر: أن رجلاً من الأنصار أعطى 
مه حديقة من نخل حياتهاء فماتت» فجاء إخوثّه» فقالوا: نحن فيه شَرَعٌّ سَوَاءٌ 
قال: فأبى» فاختصموا إلى النّبئَ كل فَقَسَمَهَا بينهم ميراثاً. ورجاله رجال 
الصحيح. وقد أخرجه أيضاً أبو داود”"© 
فهذا وما قبله؛ يفيد أنها تكون للوارث» وإن لم يُذكر بل ذكر الموروث» 
بل وإن استثنى» وقال: إن حَدَث بك حَدَّثٌ فهي إلىّ؛ فإن ذلك لا يفيدء بل 
تكون للمعْمَّر وَالمُرْقَبِ ولورثته من بعده. 
وقد ذهب إلى هذا جماعةٌ من الشافعية . أقوال العلماء 
وذهب الجمهور إلى أنه إذا قال: هي لك ما عشتّ؛ فإذا مبّ رجعثٌ إليّ؛ ان 
فهي عاريّة مؤقتة ترجع إلى المَعُْوِر عند موت المُعْمَره وتمسكوا برواية جابر 
المتقدمة. 
وقد قدّمنا ما قيل فيها من الإدراج. 
و«العُمْرى» بضم العين وسكون الميم مع القصر عند الأكثر: وهي مأخوذة تعريف الثبرى 
من العَمّر؟ وهو الحياة» سميت بذلك؛ لأنهم كانوا في الجاهلية يعطي الرجل 
الرجل الدار؛ ويقول له: أَعْمَرْتُك إياها؛ أي: أَبَحْتُها لك مدة عُمْرِكَ وحياتك» 
فقيل لها عمرى لذلك. 
و«الرُقبى) رذ بضم الراء بوزن «العُمْرى»: مأخوذة من المراقبة؛ لأن كل واحد تعريف الرُقتى 
منهما يَرْقْبِ الآخر؛ متى يموت لترجع إليه» وكذا ورثته يقومون مقامهء هذا 
أصلهما لغة. 


© | © | © 


)١(‏ النسائى: (57/5/ا؟). 
(؟) أحمد: 2١5191‏ وأبو داود: 22601 وهو حديث صحيح. وفي المطبوع: «حياته»)» والمثبت 
من «المسند). 
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كتاب الأيمان 


شا ار رك ام 0 3“ سن 3 1 مه ل 0 
0 الحَلِفٌ إِنمَا يكون باسم الله تعالى» أو صِفَةٍ له وَيَحْرْمْ بِغيّرٍ ذْلِكَ. 


ده رار 111 . راة اس انض 5 هي لا د 5 1ه 
0 وَمَنْ خلف فقال: (إن شَاءَ الله) فُقَد | ستثنى ١ح‏ ولا حنث علبه. 


وإضها مسن« مات 2 بسع وملم يه 2 وه برع 5 عر هوه سأفس ده 
وَمَنْ خَلفٌ على شَيءٍ فرأى غيره خيرا منه؛ فليَآاتٍ الذي هو خيرء ولي 
7 0-7 5 


5 وَمَنْ أكْر عَلَى البَمينٍ؛ كَهِي عَيْرُ لازم وَلَا ينم الح فيهَا. 
وَاليَمِينُ الَمُوسُ: مِيَ الَتِي يَعْلَمُ الحَاِفُ كَذِبَهاء وَلَا مُوَاحَدَةَ باللّمْ. 
ت وَمِنْ حَقَّ المُسْلِمٍ عَلَى المُسْلِمٍ إِبْرَارُ قَسَمِ. 
ه وَكَمَارَةُ اليَمِين هِيَ ما ذَكَرَهُ الله تعالى فِي كِتَابهِ العَرِيز . 
أقول: أما الحَلِفٌ باسم الله عز وجل: فظاهر. الحلف 
«أنا يضقا هاسنت زاه ابلتل القلرو لا 
«صحيح البخاري» وغيره» قال: كان أكثر ما كان النَّبِيْ كَل يحلف: اله وَمُقَلْتِ 0 
القُلُوب)0". صفاته تعالى 
وفي «الصحيحين»)» من حديث عمر: أن التبي كله قال في زيد بن حارثة: 
ويم الله؟ إِنْ كَانَ لَحَلِيقاً للإمارة»”" . 
وهكذا ثبت عنه كلِ الحلف بقوله: «وَالَذِي تفْسِي بيَدِوا وهو في «الصحيح»”". 


0 


وحكى النَّبِىَ كله عن جبريل أنه قال: ١وَعِرتِكَ؛‏ لَا يَسْمَعْ بهَا أَحَد إلا 


. 484 البخاري: 255139 وأخرجه أحمد:‎ )١( 
.0884 البخاري: 255719 ومسلم: 25754 وأخرجه أحمد:‎ )5( 
من حديث أنس.‎ ١ : زفرفق عند مسلم‎ 


حكم الحلف 
بغير اسم الله 
تعالى وصفاته 


حكم من 
حلف.» فقال: 
«إن شاء الله) 
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دََلَهَاا يعني : الجنة» وهو في «الصحيح» أيضا”'2. والأحاديث في هذا كثيرة. 

وأما كون الحلف بغير اسم الله تعالى وصفاته حراماً: فلحديث ابن عمر 
عند مسلم رحمه الله وغيره: أنَّ الي يس عبر زومر يعات بابي فقال: 
«إِنَّ الله لله نَهَاكُمْ أَنْ تَسْلِمُوا بِأَبَايِكُم, د قَمَنْ كَانَ حَالِفاً ؛ َلْيَحْيِفٌ بالله تَعَالى أو 
لَيَضْمُتْ» وفي لفظ : «مَنْ كَانَ حَالِفَاً قلا يَحْلِفْ إلا بالله»”” . 

وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود والنّسائي» وابن حِبّان والبيهقي» قال: 
قال رسول الله يَك: «لا تَحْلِفُوا إِلّا بالله. وَلَا تَحْلِمُوا إِلّا وَآنثُمْ صَادِقُون) 0 

وأخرج أبو داود والتَّرمِذي وحسنهء والحاكم وصحّححهء عن النَّبِيَ كلل: 
١مَنْ‏ حَلّف بغيرٍ الله فَقَدّ كمَر»1”. 

وفي لفظ: «كَقَدْ أَشْرَكَى وهو عند أحمد من هذا الوجه. وفي لفظ للترمذي 
والحاكم: «كَمّد كَفَر وَآشْرَكه”"2. وفي الباب أحاديث. 

وأما كون من حلف. فقال: (إن شاء الله فقد استثنى : فلحديث أبي مريزة 
ضفءء قال: قال رسول الله عَلل: «مَنْ حلفت فَقَالَ: إِنْ شَاءَ الله؛ لَمْ ب كَثْ) 
اه أحمد والتْرمِذيء وابن ماجه والنّسائي وابن حِبَّانَء ولفظ ابن ماجه: 
اكه ينام ولفظ الحا «فْقَدِ اسْتَدْنى 1 وأخرجه الحاكم» وقد صحححه ابن 
ا 


4 لم أجذه ذ في «الصحيحين» ولا في أحدهماء إنما أخرجه أبو داود: 25 والترمذي: 
كول والطاف: 0/ )2 وأحمد: 4 من حديث أبى هريرة. 

(؟) مسلم: 47867» وأخرجه البخاري: 251١8‏ وأحمد: 4077. 

(9) أخرجه البخاري: 27815 ومسلم: 24789 وأحمد: 0557. 

2 أبو داود: 4 ىل والنسائى: (//ر). وابن حِبّان: 3 والبيهقى فى «الأسماء 
والصفات»: .)١19-1١847/15(‏ 

(5) أبو داود: "70١‏ والترمذي: 16086» والحاكم في «المستدرك»: )١18/١1(‏ من حديث ابن 
عمرهء ووافقه الذهبي. 

(5) أحمد: الاك وهو حديث صحيح. 

0) أحمد: 044 والترمذي: ؟1677١».‏ وابن ماجه: »35١١5‏ والنسائي في «السئن الكبرى»: 
489 وابن 0 حبّان ك6 والحاكم في «المستدرك» رةه وهو حديث صحيح . 


حتاب الأيمان 
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وأخرج أبو داود» طن دكرية” [يرفعه]: أن النَبِىَ يل قال: «وَاللهِ لأَغَرُونٌ 
ريشاك ثم قال: (إِنْ شَاءَ | ا 0 «والله لَأَعُرونٌ قُرَيُشأًك ثم قال: «إن 
شَاءَ الله ثم قال: «والله لَأَغْرونٌ قُرِيْشاً) ثم سكت» ثم قال: (إِنْ شَاءَ الله) ؛ .0 
0 أبو داود: قد أسنده غير واحد عن ابن عبّاس. وقد رواه البيهقي 
5 01 
موصولاً ومرسلا”' 
ويد أحاديث الباب ما فى «الصحيحين»: أن سليمان بن داود» قال: 
ويود د 0 في : 2 بن 
02-07 كووج مه مه ع سوج 3 06 4 
«لأظوفنٌ اللَيْلَهَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأة. .. » الحديث؛ وفيه: فقال النّبِ ككِ: «لَو 
قَالَ: إِنْ شَاءَ الله لَمْ يخت1ْ0”". 
وقد ذهب إلى ذلك: الجمهور» وادعى ابن العربى الإجماع على ذلك » أقوال الفتهاء 


0 ع فى ذلك 
فقال: أجمع المسلمون على أن قوله: «إن شاء الله»؛ يمنع انعقاد اليمين بشرط ' “ 
ار 

قال مالك: أحسن ما سمعت في التّنيا: أنها لصاحبهاء ما لم يقطع كلام 
وما كان من ذلك نَسَّقاً يَتْبَعُ بعضّه بعضاً قبل أن يَسِكُتُء فإذا سَكُتٌ وقَطعَ 
كلامَةُ؛ فلا نيا ه40 , 

قلت: وعلى هذا أهل العلم أن الاستثناء إذا كان موصولاً باليمين؛ فلا 

وأما كون من حلف على شيء؛ فرأى غيره خيراً منه؛ فليأت الذي هو حكممن 


' بخلف عل 

خير» وليكفر عن يمينه: فقد ثبت فى «الصحيحين) وغيرهماء من حديث شىء فرأى 
١ 1 35 5 5 -‏ بترو وا من - ره حيرا “منة 

عبد الرحمن بن سَمُرّة قال: قال رسول الله كَكِ: «إذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِيْنِ» م 


رَآَيْتَ عَيْرَهَا كَبْراً وِنْهَا؛ كَأتِ الَّذِي هُو حَيْرٌ وكَفْر عَنْ يَمِيْنِك0”” 2 وفي لفظ : 


.)48/١١( أبو داود: 788» والبيهقي في «السنن الكبرى»:‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري: 2957514 ومسلم: 4584» وأحمد: /97117. 

(*) «عارضة الأحوذي»: (98/ 22١7-1‏ وفيه تفصيل . 

(4) «الموطأً» ص: //ا5 - .478 طبعة فؤاد عبد الباقي. 

(0») البخاري: 25777 ومسلم: 2478١‏ وأخرجه أحمد: .7١5154‏ 


ماهية اليمين 
الغموس 
وحكمه 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


52 عه > 65 - الّذ عن موبع )2 ٠.‏ لفظط ع ا . 52 
«كفر عَنْ يمِيِنِكء وَأنْتٍ الذي هوّ خير» 2٠‏ وفي لفظ للنسائي وأبي داود: «فكفر 


عَنْ يَمِبنِك؛ ثُمَّ انتِ الّذِي هو حير" . 
١ :‏ . م2 00 8 

وأخرج مسلم وغيره» من حديث عدي بن حاتم » ومن حديث أبي هريرة 
دش > 2 
ضيب نحوه 2 . 

وفى «الصحيحين»» من حديث أبى موسى ليه : ١لا‏ أخلف عَلَى يَمِين؛ 
تَأَرَى غَيْرَهَا حَيْراً مِنْهَا؛ إلا أتَيْتُ الَذِي هُو حَيْر وَكفْرْتٌ عَنْ يَمِينِي)”*'. وفي 
الباب أحاديث. 

وأما كون من أكره على يمين؛ فهي غير لازمة. ولا يأثم بالحنث فيها : 
فلكون فعل المكره كّلّا فعل» وقد رفع الله الخطاب به في التكلم بكلمة الكفرء 

جام م ار و ل 1 

فقال: © إلا مِنْ أحكره وَقلبهر ل بالإيمن» [النحل: 211١5‏ ولحديث: رَفِعَ 
اه 22 سك 2 ب 01 
عَنْ أَمَيَى الحَطَأ والنْسْيَانَ وما اسْتُكْرهُوا عَلَّيُوا . وهو حديث فيه مقال 


00 
طويل”" . 
وتكليف الحالف بيمينه التى أكره عليها؛ من تكليف ما لا يطاق» وهو 
باطل بالأدلة العقلية والنقلية. 
وأما كون اليمين العْموس هى التي يعلم الحالف كذبيها: فلحديث ابن 
عمرء قال: جاء أعرابي إلى النّبِىَ كَلِةِ فقال: يا رسول الله! ما الكبائر؟... 
فذكر الحديثء» وفيه: «واليّمِينٌ العَمُوس)»)»2 وفيه: قلت: وما اليمين العَّمُوس؟ 
قال: «الَتِي يَقْتَطِعٌ بِهَا مَالَ امْرِئ مُسْلم هُو فِيهًا كاؤبٌ» أخرجه البخاري”” . 
)١(‏ هذا لفظ مسلم وقد تقدم آئفاً. 
() النسائي : (9/ »)١٠١‏ وأبو داود: /ا/751. 
(9) مسلم: 471/5» وأخرجه أحمد: 187545. 
(54) مسلم: 411 . وأخرجه أحمد: 95/ا81. 
(5) البخاري: 25077 ومسلم: 4707» وأخرجه أحمد: 191/59. 
5ن أخرجه ابن ماجه: 475١5؟»,‏ من خديث أبي ذرء وقال البوصيري في «الزوائد»: (؟/6؟١1):‏ 
هذا إسناد ضعيف. 


60 البخاري: ١397؛‏ وأخرجه أحمد: 5885. 


كتاب الأيمان 
ببسب 6 1 0 ست 
وأما كونه لا مُؤاخذة عليه باللغو: فلقوله تعالى: 4 ا 0 06 
0 [المائدة: 49]» وفي «البخاري» عن عائشة» أنها قالت: ية: 
ل أنَُّ بألَنْو في أَيْصْيِمٌ» [المائدة: 44] في قول ع لا والله» وبلى 
و 
وقد نقل ابن المنذر نحو هذا عن ابن عمر وابن عبّاس» وغيرهما من 
الصحابة وجماعة من التابعين. 
داع أبو داود عن عائشة قالت: إن رسول الله كك قال: «هُو كلام الرّجَلٍ 
في بِيته َيِه : كَلّا وَاللهء وبَلَى والله) . 
وأخرجه أيضاً البيهقي وابن حِبَّانَء وصحح الدَّارَفُظْني الوقف. قال 
أبو ذاقه” وروا غير واحة عن غطاء غن عانق ري 
وذهبت الحنفية إلى أن لغو اليمين: أن يحلف على الشيء يظنه» ثم يظهر أتران الفتهاء 
خلافه» وبه قال جماعة. سايق 
وقيل: أن يحلف وهو غضبان. 
والخلاف في ذلك طويل» وتفسير الصحاية للآية الكريمة مقدّم على تفسير 
وأما كون من حق المسلم على المسلم إبرار قسمه: فَلِمًا ثبت في ,جرب برار 


(الصحيحين» من أمره يََةِ بذلك كما في حديث البراء 0 اسم 
وأخرج أحمدء من حديث أبي الزّاهريّة» عن عائشة: أن امرأة أهدت إليها 
ران فأكلت بعضه وبقي بعضه. فقالت: أقسمت ك إِلّا أكلت بقيّته» فقال 


.5551 البخاري:‎ )١( 

(0) أبوداود: 554 والبيهقي في «السنئن الكبرى»: »)54/١٠١(‏ وابن حِسّّان: 4980# 
والدارقطني في «علله»؛ كما قال ابن المُلقّن في «البدر المئير»» ولم أجده في المطبوع من 
«العلل». 


() البخاري: 21514 ومسلم: 0184, وأخرجه أحمد: .146٠05‏ 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
حججججرنل ا ولملطلطططعللطططجطج7ط< << سم 


رسول الله يكل : «َبريهَا إن الإِنْم عَلَى المُحَْيْثْ) ورجاله رجال الصحيح”"'. 
ماهية كفارة وأماكون كفارة ابسن هن نا ذكر» اتلد في كتانه العرير: فيو فول اتعالي 
7 طولكك يكم يما لدم ال مكرك إظمَمُ عكر مسككيم» إلى آخر الآية 


[المائدة: 44]. 


)١(‏ أحمد: 4144876 وإسناده ضعيف» فأبو الرَّاهريّة ‏ وهو: مدير بن كريب لم يسمع من 


عائشة» وبقية رجاله رجال الصحيح. 


وفي المطبوع : «أبو هريرة» وهو خطأ فاحش» والصواب ما أثبتناه. 


01 
جى اي قري 
(سكس «دن (دزومسيى 


00 . أت ات لات 110 ] . رارالاييا 


-ِ 
ع 


2خ 
جى وي (اجرَيَ 
(شيكس <(دين (ازوئمسسى 


لصت .أهات براك هن نحن . بباييديير 


كتاب النذر 


د وَلَا تَذْرَ في مَعْصِيَةٍ الله وَمِنَ التَّذْرِ في المَعْصِيَةٍ مَا فيه مُخَالْمَةٌ لِلنَسُويَةٍ 


ٍ- د 


ا 2 سس ب )بعر 


الثلا: أو مُفَاضَلَة بين الور مُحَالَقَة لِمَا شَرَعَهُ الله تَعَالَى» وَمِنْهُ 
در على القبُورء وَعَلَى عَلَى مَا لم يَأَدَنْ بو الله. 
د وَمَنْ أؤ حي كدر 4؛ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِء وَكَذَلِكَ إن 


كَانَ مِمّا شَرَعَهُ الله وَهُوَ لا يطيقة . 


سمه 0 7 1م و سالا .0 مه 7 6 عو 8و2 سه 5 0 
ه وَمَنْ نَذَرَ نذراً لَمْ يُسَمْو أو كان معصية. أو لا يطيقه ؛ فعليهِ كفارة يَمِينِ . 


04 و عد لديم اخ 
١ 5-2‏ ا ار 2 أنه عموس 25 ع دياع 
ل وَمَنْ ندر بقربَةٍ وهو مشرك ثم أسلم؛ لَرْمَه الوفاء 
2 فو 


د وَإِذا مَاتَ التَاذْرُ بقُرْبَقء كَفَعَلَّهَا عَنْهُ وَلَدُهُ؛ أَجْرَأَهُ ذَلِكَ . 

أقول: أمّا كونه لا يصح النذر إِلّا إذا ابتُغي به وجه الله: فلأنّه قد ورد النهي مايص نه 

. الثل 

عن النذر؛ كما فى «الصحيحين» وغيرهماء من حديث ابن عمرء قال: نهى 700 
رسول الله كلِ عن النذرء وقال: (إنَّهِ لا يَرْدُ شيعا وَإِنّما يُسْتَخْرحُ به مِن مَالٍ 
البخيا اك 

وفيهما أيضاً من حديث أبي هريرة نحوه”” 

ثم ورد الإذن بالنذر في الطاعة والنهي عنه في المعصية» كما في «الصحيح» 
وغيرهماء من حديث عائشة» عن التَِيَ بل قال: «مَنْ نَذَّرَ أَنْ يُطِيعَ الله فَلْيْطعْهٌ 
000 البخاري : كت ومسلم : 264 وأخرجه الحميل* باه . 
)١(‏ البخاري: 55959 ومسلم: 24747 وأخرجه أحمد: 4187. 


حكم من نذر 


المعصية 


حكم النذر 
على القبور 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 

وَمنْ تَدَرَ أن يَْصِيهُ قلا يَعْصِوا"''. وعلى ذلك يُحمل قوله تعالى: بد ذه 
[الإنسان: 897 

وقد أخرج الطبري بسندٍ صحيح.» عن قتادة في قوله تعالى: بون يلد 
قال: كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة» وما 
افترض عليهم» فسمّاهم الله أبرار)”" . 

وورد بلفظ الحصر أَنّهِ َا نَذْرَ إلا فيما ابْتْفِي به وَجَْهُ الله كما أخرجه أحمد 
وأبو داود وغيرهماء من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جذه» عن 
الي يكل قال: ١لا‏ تَذْرَ إِلّا فيمَا ابتْضي به وَجَهُ الله00" . 

وأخرج مسلم رحمه الله تعالى وغيره» من حديث ابن عبّاس» قال: قال 


رس نت رع 2 2 3 


رسول الله عل : ١مَنْ‏ نَذَّرَ تَذْراً في مَعْصِيةٍ؛ َكَفَارَته كَفَارةٌ يَمينِ) 
وأخرج أحمد وأهل «(السئن»» 00 عائشة: : أن الى كك قال : ) 


َذْرَ في مَعْصِيَةٍ وَكَفَارَتّه كَفَارَةٌ يَمِين)0* '. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 
وأما كون من النذر في المعصية؛ ما فيه مخالفة لما شرعه الله تعالى من 
المواريث: لأن المخالفة لذلك معصية» ولا نذر في معصية كما تقدم. 
وأما النذر على القبور: فلكون ذلك ليس من النذر في الطاعة» ولا من 
النذر الذي يبتغى به وجه الله تعالى؛ بل قد يكون من النذر في المعصية إذا 
تسبب عنه اعتقاد باطل في صاحب القبر؛ كما يتفق ذلك كثيراً. 


.75401/8 وأخرجه أحمد:‎ 231٠١ البخاري:‎ )١( 
وفي المطبوع : «الصحيحين»» والصواب ما أثبتناه.‎ 

(؟) الطبري في «تفسيره»: .)١59/59(‏ 
وفي المطبوع : «الطبراني» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه من انيل الأوطار». 

(7) أحمد: 25914 وأبو داود: 2.1١97‏ وهو حديث حسن. 

(4) أخرجه أبو داود: 0757 ولم يخرجه مسلم كما ذكر صاحب «المنتقى»» وسيأتي الكلام 
عليه . 

(0) أحمد: 4ه وأبو داود: "74٠‏ والترمذي: 4؟10١ء‏ والنسائي : (/55/19)» وابن ماجه: 


216 وهو حديث صحيح . 


كتاب النّذر 


وقد أخرج أبو داود بإسنادٍ صالح عن سعيد بن المسيب: أن أخوين من 
الأنضنان كان يتنهم شرا كشال اأحدهها صضاجية القسمة» فقال: إن عدت 
حاائي لمعن كل الى ف يراج اليقية فقال له عمر: إن الكعبة غنيةٌ عن 


مَالِكِ كمّر عن يمينك» ٠‏ لوكلّم أخاك؛ سمعت رسول الله كه يقول: دلا يَمِينٌ 
عَنَيْكْ] وَلَا نَذْرَ في مَعْصِيةٍ الرَّبُ وَلَا فِي قَطيعَة الرَّحِمء وَلَا فِيمًا ا 
ا" ْ 


وأخرج مالك والبيهقي بسند صحيح» وصحًّحه ابن السّكن عن عائشة أنها 
سئلت عن رجل جعل ماله في رِبَاجٍ الكعبة؛ إن كَلَّمَ ذا قرابة؟ فقالت: يكمّر عن 
الع 

وإذا كان هذا في الكعبة؛ فغيرها من المشاهد والقبور أولى. 

ومن ذلك النذر على ما لم يأذن به الله تعالى: كالنذر على المساجد 
لتزخرف, أو على أهل المعاصي ليستعينوا بذلك على معاصيهم؛ فإن ذلك من 
النذر في المعصية» وأقل الأحوال: أن يكون النذر على ما لم يأذن به الله 
خارجاً عن النذر الذي أذن به الله وهو النذر في الطاعة» وما ابتُغي به وجه الله» 
فيشمل هذا كل نذر على مباح» أو مكروه. أو محرم. 

وأما كون من أوجب على نفسه فعلاً لم يشرعه الله تعالى لم يجب عليه: 
فلحديث ابن عبّاس عند البخاري وغيره قال: بَيّنا النبئٌ كَل يخطب؛ إذا هو 
برجل قائمء فسأل عنه؟ فقالوا: أبو إسرائيل؛ نذر أن يقوم في الشمس» و 
يقعدء ولا يستظل» ولا يتكلي وأن يصومء فقال النَّبِنُ كَل: 0 
وَلْيَسْئَظِل وقد ولتم لا 

وأخرج أحمد» من حديث عَمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه نحوه؛ 
)١(‏ أبو داود: 771/7. 
0( مالك في «الموطأ»: »)48١/5(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى»: /٠١(‏ 2010 ونقل تصحيح ابن 

السّكن ابنٌ المُلقّن في «البدر المنير». 


(*) البخاري: 25105 وأخرجه أحمد: ”71/27 . 


حكم النذر 
فيمالم يأذن به 
الله تعالى 


حكم من 
أوجب على 
مشروع 


حكم من نذر 
فعلا مشروع 
ولم يطقه 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
م 


فيمن نذر أن لا يزال في الشمس حنَّى يفرغ النَّبِي كله من خطبته» فقال له 
الل عي : «إنّما النْذْرُ فِيمًا ابتَغْيَ به وَجه اه . 

وأما كون من نذر فعلاً شرعه الله تعالى وهو لا يطيقه لم يجب عليه الوفاء 
به : فلحديث أنس في «الصحيحين» وغيرهما: أنّ النَبىَ كله رأى شيخاً يُهَادَى 
بين ابنيه» فقال: اما هَدًا؟!»» قالوا: نذر أن يمشيء قال: (إِنَّ الله تَعَالى عَنْ 
ع هَذًا لِتَفْسِهِ لَعَينْ): وأمرّهُ أن يَرْكَتِ0©. زاد النّسائي في رواية: نذرَ أَنْ 


َمْشِيَ إلى بيت الله . 
وأعو أبو داود بإسنادٍ صحيحء عن النَّبِيَ كَل قال: «وَمَنْ نَذَّرَ ذا لَمْ 
ع يْسَمُوِ فَكَفَارَتهُ كفَارةٌ يَمِينِ» وَمَنْ َذَرَتَذْراً لم يُطقْهُ فكفَارَئهُ كَفّارَةُ يَمِينِء. 


أي 85 ابن ماجه. وزاد: «وَمَنْ دو تَذْراً أَطَائَهُ كلْيَفٍ يو)0 . 


ومن ذلك: أمره يَكِ لمن نذر أن يمشي إلى الكعبة بالركوب؛ كما في 
«الصحيحين» من حديث عقبة بن عامر””“» وفي امسئد أحمد)ء واسنن نن أأبي داود» 
من حديث ابن عبّاس رحمه الله" » وفي ١مسئد‏ أحمد) من حديث عقبة بن عامر”” 

وأما كون من نذرنذراً لم يسمه أوكان معصية» أو لا يطيقه ؛ فعليه كفارة يمين 
فلحديث عقبة بن عامر عند ابن ماجه والتَّرِذي وصحّحهء قال: قال رسول الله كك : 
"كَفَارَة الَذْرِإِدًا لم يُسَم يْسَمّوِ كََارَُيَمِينِ)» وهو في اصحيح مسلم» بدون قوله : لالم 


لكل وقد تقدم حديث ابن عباس قريباً فيمن نذر نذراً لم يسمه 0 
)١(‏ أحمد: »591١4‏ وأخرجه أبو داود: 271897 وهو حديث حسن» وقد تقدم قريباً. 

(0) البخاري: 215806 ومسلم: »١1547‏ وأخرجه أحمد: .171١1717‏ 

9) النسائى: (97/ 079 . 

دق أبو داود: ؟357"", وابن ماجه: 27١748‏ من حديث أبن عباس» والزيادة موجودة عند أبي داود 


أيضاً . 
(5) البخاري: 1855., ومسلم: .476١‏ 
(5) أحمد: »5١54‏ وأبو داود: 2337957 وإسناده صحيح . 
0) أحمد: ١9؟الا١ا.‏ 
(4) ابن ماجه: /7171, والترمذي: »١1578‏ ومسلم: 57867, وأخرجه أحمد : 7٠١‏ بدون الزيادة. 


(9) انظر التعليق: 4. 


كتاب النّذر 
-7----7آججز3ز0نلل2222قنل 222 11:00 ل 

وأخرج مسلم رحمه الله تعالى» من حديث ابن عبّاس. عن النََِّ يك قال: 
١مَنْ‏ نَذَرَ نَذْراً في مَعْصِيةٍ؛ فكفَارئُهِ كَفَارةُ يَمِينَ»» كذا نسبه صاحب «المنتقى» إلى 
مسلم ؛ وفيه نظر» وهو عند أبي داود وابن 3 الام 

وأخرج أحمد وأهل «السئن»: أنَّ النْبِيَ كلدِ قال: ١لا‏ نَذْرَ في مَعْصِية 
وكمّارتُه كمَارةُ يَمِينَ' وفي إسناده مقال0"©. 

وأخرج أبو داود وابن ماجه بإسنادٍ صحيح» من حديث ابن عباس: أن 


و 


7 0 5 7 مم 0 5 ذآ رص 8 - 
النببيّ د قال: «ومن نذر نذرا لم يطقه ؛ فكفارتة كَفَارةٌ يمينا" ". 
وهكذا أمر النْبي يَكِ المرأة التي نذرت أن تمشي وهي لا تطيق أن تكفر. 
كما أخرجه أحمد وأبو داود , 
وآما كون من نذر بقربة وهو مشرك» ثم أسلم يلزمه الوفاء : فلحديث عمر 0000 
8 ا 1 و اه رو كم .و جاه قر 
في «الصحيحين» وغيرهما: أنه قال: قلت: يا رسول الله ! إني نذرت درن ألم 
الجاهلية أن أعتكف ليلةً في المسجد الحرام» فقال: «أَوْفٍ بِتَذْرِكَ)””'. وأخرج 
أحمد وابن ماجه عن مَيُمونة بنت كَرْدَم: أن أباها سأل النّبيَ كله فقال: يا 
9 0 53 9 نفد 57 3 7 0 َه 00000 
رسول الله! إني نذرتثٌ أن أنحر بِبوَانة» فقال: «أبهًا وَثْنْ أو طَاغِيّة؟» قال: لا: 
قال: «فَأُوفٍ يتَذْرِكَ» . ورجال إسناده رجال الصحيح”" . 
وأخرج أبو داود نحوه من حديث ثابت بن الضحاك» وإسناده صحيح”". 
دق أبو داود: رةه وابن ماجه: 14 ات وأخرجه مسلم: يفرط وأحمد: فر من 
(؟) أحمد: 25590948 وأبو داود: : والترمذي: 5؟6١.‏ والنسائي: (//5). وابن ماجه: 
606©» من حديث عائشة . وهو حديث صحيح . 
(*) تقدم في التعليق .)١(‏ 
(5) أحمد: 7878. وأبو داود: 5480 7, من حديث ابن عياس» وهو حديث حسن. 
(0) البخاري: 27١75‏ ومسلم: 7 وأخرجه أحمد: 47:086. 
(5) أحمد: 71/056. وابن ماجه: 25١72١‏ وإسناده حسن. 
وابوانة»: موضع ماءٍ بنجلٍ بني ججشمء وقال الحافظ في «التلخيص»: موضع بين الشام وديار 
بكرء وقيل غير ذلك . 
© أبو داود: الال 


إنفاذ النذر من 
الثلث 


إجزاء التذر 
همن مات 


5 الدراري المضية شرح الدرر البهية 

حح ١‏ لو المح --_:+<+77ل7اا77اا سي 

وأما كونه لا ينفذ النذرء إِلَّا من الثلث: فلحديث كعب بن مالك في 
الصحيحين»: أنه قال: يا رسول الله! إِنَّ من توبتي أن أَنخْلِعَ من مالي صدقَةٌ 
إلى الله ورسولهء فقال اللَِيْ يلِهِ: «آمْسِكَ عَلَيْكَ بَعْض مَالِكَ؛ٍ قَهُو خَيْرٌ )2 . 

وفي لفظ لأبي داود: أن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله 
ورسوله صدقة؛» قال: «لا), قلت: فنصفه؟ قال: «لا». قلت: فثلثه؟ قال: 
انَعُم»» وفي إسناده محمد بن إسحاق”'"©2» وفي لفظ لأبي داود أنه قال: 'يجْزِئ 
عَنْكَ الثُلْثُ272 . 

وأخرج أحمد وأبو داود» من حديث أبي تُبابة بن عبد المنذر لما تاب الله 
عليه» قال: يا رسول الله! إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك» وأن 
أنخلع من مالي صدقةً لله عز وجل ولرسولهء فقال: «يُجزِئ عَنْكَ الثُلْكُه0. 

وأما كونه يجزي عن نذر من مات أن يفعله ولده: فلحديث ابن عباس: أن 
سعد بن عبادة استفتى رسول الله يله فقال: إن أَمّي ماتت» وعليها تَذْرٌّ لم 
تَقْضِه؛ فقال رسول الله كله «اقْضِه عَنهَا) . أخرجه أبو داود والنساتي بإسنادٍ 
000 تال القضة في «الصصسيحين 0 

وفي «البخاري»: أن ابن عمر أمر امرأةة جعلت أمّها على نفسها صلاةً 
بشباءِ» ثم ماتت» أن تصلَّي عنها . 

وأخرج ابن أبي شيبة» عن ابن عبّاس نحو ذلك بإسنادٍ صحيح”*» وقد 
روي عنهما خلاف ذلك. 


)١(‏ البخاري: لاهلالاء ومسلم: 17٠لاء‏ وأخرجه أحمد: 191/4٠‏ مطولاً. 

(9) أبو داود: 871". () أبو داود: 714: وسيأتي قريباً. 

(5) أحمد: ٠6/ا6١»‏ وأبو داود: 4١71ء‏ وإسناده ضعيف . 

(6) أبو داود: لا٠‏ ”لا والنسائي: (ا/ .07١‏ 

(5) البخاري: 275794 ومسلم: 6». وأخرجه أحمد: 18917. 

(0) البخاري تعليقا قبل: 5794. 

(8) ابن أبي شيبة في «المصنف»: (2007/7» والبخاري تعليقاً قبل: 27798 وأخرجه أبو داود: 


مدا بنحوه. 
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حلاصت .1ه ات براك ١110‏ ببايارايايا 


فصل 
فق أحكام الأطعمة 


ه الأضلٌ فِي كُلّ شَيْءٍ الل وَلَا يَحْرُمُ إِلّا مَا حَرَّمَهُ الله وَرَسُولّةُ وَمَا 

م و 
ل فِيَحْرُمْ م ما في الكتَابٍ العَرِيزِ» وَكُلَّ ذي نَابٍ مِنّ السَبَاع » وَكلُ ذي مِخُلَبِ 

مِنَ الطَيْرِء وَالحْمُرٌ الإنِْيةُ وَالجَلَالَهُ قبل الاسْتِحَالَةَ وَالكَلَابُء وَالْهرٌ 

وَمَا كَانَ مُسْتَحباً . 
د وَمَا عَذَا ذَّلِكَ؛ٍ فَهُوَ خلال . 

أقول: أمّا كون الأصل الحل : فلمثل قوله تعالى: ##قل ل أَجِدُ في مآ أوحى الأصل ني 
إِكَ مُحَرَمَا عل طَاعِرِ يَْمَمَهد» الآية [الانعام: 140]؟ فإن النكرة في سياق النفي تدل الأشياء الحل 
على العموم. 0 حديث سلمان الفارسي» قال: سئل رسول الله كلهِ عن 
السَّمْن وَالجُبْنِ والفِرا”'"؟ فقال: «الحَلَالُ مَا أَحَلّ الله فِي كِتَابِوء وَالحَرَامٌ مَا 
عَم الله فِي كتايد وَمَا سَكَتّ عَنَهُء فَهُو ممًا عَمَا لَكُم) أخرجه ابن ماجه 
والتّرذي» وفي إسناد ابن ماجه سيف بن هارون البُرْجُمِي؛ وهو ضعيف"". 

وفي «١الصحيحين»‏ من حديث سعد بن أبي وقاص: أن رسول الله كله قال: 
"إن أَغظمَ المُسْلِحِينَ ذ فِي المُسْلِمِينَ جُرْماً؛ مَنْ سَأَلَ عَنْ شيءٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى 
النّاسٍ» فَحُرْمَ من أجل مشالئه 7 . 

وفيهما من حدبث أبي هريرة» عن اللي كل قال: اولي كا كمه فإنما 
مَلَكَ مَنْ كا ولك حر حو ااي وخر زيم على نبِيَائِهِمْء فَإِذًا نَهَيْدكُمْ عَنْ 
شَيْءٍ فَاجْتَنبُوة» وَإِذَا أَمَرْئكُمْ بأمْر كَأنُوا ِنّْهُ مَا اسْتَظغتُم» 0 


.19/57 «القرا» : الحمار الوحشى. (؟) ابن ماجه: 51 والترمذي:‎ )١( 
.1١648 البخاري: 189لا ومسلم: 5آ» وأخرجه أحمد:‎ )9( 
.9ل60١ البخاري: 88الاء ومسلم: 6“»© وأخرجه أحمد:‎ )( 


تعريف التاب 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


وأخرج البرّار» وقال: سنده صالح.ء والحاكم وصِحّحهء من حديث 
أبي الدرداءء ورفعه بلفظ: «مَا أَحَلّ الله فِي كِتَابِهِ نَهُو حََالٌ وَمَا حَرَّمٌ قَهُو 
حَرَامُ وَمَا سَكتٌ عَنْهُ كَهُو عَفُوٌ؛ِ فَافبَلُوا مِنَ الله عافِيتَهء فَإِنَّ الله لَمْ يَكُنْ لِيَنْسَى 
شيا وتلا : «إومًا كن ريك سسا [مريم: 2 وأخرج الدّارَقُطني من حديث 
أبي تَعْلَبة رفعه: الإِنَّ الله فَرَضّ كَرَايِض قلا تَضَيُعُومَاء وَحَدَّ خدّوداً قلا تَعْتَدُومَاء 
وسَكَتٌ عَن أَشْيَاء رَحْمَةَ لَكُمْ ا عَنْ نِسْيّانِ؛ قلا تَبْحَنُوا عَنْها290' . 

وفي الكتاب والسّنة مما يتقرر به هذا الأصل الكثير الطيب» فيتوجه الاقتصار 


في رفع الجل على ما ورد فيه دليل يخصه. ومن التخصيص قوله تعالى في آخر 


5 4 0 2 سد سه ل سح كي سا حي ره 0 
تلك الآية: إل أن ل 3 مِيِنَة أو د مسُتقُوعًا أَوَّ لحم حير # [الأنعام: 06 
0 


وكذا قوله تعالى : #حْرّمَتَ عَلَيَكٌُ الْمَبِتَهُ وألدّم4 إلى آخر الآية [المائدة: *]. 

ومن ذلك كل ذي ناب من السباع. وكل ذي مخلب من الطير: لحديث ابن 
عبّاس عند مسلم رحمه الله وغيرف قال: نهى رسول الله َكةِ عن كُلَ ذي ناب 
من السّباع» وكل ذي مِخُلبٍ من الطير””". ولحديث أبي تَعْلبة الحُسَنِيَ عند 
مسلم رحمه الله أيضاً وغيره: أن رسول الله كِ قال: «كُل ذي نَابٍ مِنّ السّبَاع 
تكله حَرَامٌ»(». وفي الباب أحاديث في «الصحيحين» وغيرهما. 

والمراد ب «الناب»: السن الذي خَلْفَ الرّباعية؛ جمعه: أنياب» وذلك 
كالأسد والنمر والذئب» وكل ذي ناب يتقوى به ويصاد. 

وقال في «النهاية»: وهو ما يفترس الحيوان ويأكل قسراً كالأسد والذئب 
والنمر ونحوها"'". 


)١(‏ قال الهيثمي في «المجمع»: (08/10): رواه البرّار ورجاله ثقات» والحاكم في «المستدرك»: 
(؟/ هبمل ووافقه الذهبي في تصحيحه. 

إهرة الدارقطني في «السئن»: (185/5). 

(6) مسلم: وأخرجه أحمد: .75١97‏ 

(4) مسلم: 24989 وأخرجه البخاري: :007٠‏ وأحمد: «#الا/ا1. 

(0) انظر: «نيل الأوطار»: .)١1١7/5(‏ 

(5) «النهاية» لابن الأثير : مادة (ناب) . 


فصل في أحكام الأطعمة 


قال في «القاموس»: والسّبّعٌ ‏ بضم الباء -: المفتّرسُ من الحيوان. انتهى”" . 5-7 

والمخلب ‏ بكسر الميم وفتح اللام » قال أهل اللغة: والمراد به ما هو في 
الظير وله الكل لاي 0 المخلب 

ومن ذلك الخحمر الإنسية: لحديث البَّرّاء بن عازب في «الصحيحين» حك الخير 
وغيرهما لكر وى ره لور كا الخوة لحار ا ل ار 
كنك نودعي كجوه  '‏ ديوفيها افا نير ععديف أبي كغلبة الكشَين 0 
وفي الباب غير ذلك. 

وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء 

ومن ذلك الجّلالة قبل الاستحالة وألبانها: لحديث ابن عمر عند أحمد حكم الجلالة 
وأبى داود» وابن ماجه والتّرمِذي وحسّنه» قال: نهى رسول الله عَل1ِ انها 
الجلالة و 

وأخرج أحمد وأبو داود» والنّساتي والتّرِذي» وابن حِبّانَ والحاكم 
والبيهقي». وصحّححه الترمذي وابن دقيق العيد» من حديث ابن عباس: النهيّ عن 
أكل الجلالة وكرت لبها 


)١(‏ «القاموس المحيط؛ للفيروزآبادي : مادة (ناب). 

(؟) انظر: «الصّحاح» للجوهري : مادة: (خلب). 

(0) البخاري: 0078 بنحوهء ومسلم: 0015, وأخرجه أحمد: 18537. 

(4) البخاري: »47١5‏ ومسلم: 27471١‏ وأخرجه أحمد: 097. 

(0) البخاري: 20611 ومسلم: 20001 وأخرجه أحمد: 8”لا/71. 

(5) أبو داود: 7/868. وابن ماجه: 27189 والترمذي: 21878 ولم أجده عند أحمد من حديث 
ابن عمرء والذي عند أحمد: »١1489‏ من حديث ابن عباس» وسيأتى بعد هذا . 
و«الجلالة» : البقرة التي تتبع النجاسات. «مختار الصحاح»: مادة (جلل). 

0) أحمد: 1489ء وأبو داود: 85لالء والنسائي: (7/ »)514٠‏ والترمذي: 1878١ء‏ وابن حِبّان: 
05. والحاكم في «المستدرك»: (5/ 4074 والبيهقي في «السئن الكبرى»: (94/ 0777 
وابن دقيق العيد في «العُدّة: .)47١/:5(‏ 


أقوال الفقهاء 
في ذلك 


حكم الكلاب 


حكم الهر 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
كنك جج7 7 7ت 


وأخرج أحمد والنتيانية والحاكم وَالدادة ني والبيهقي». من حديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده نحو ذلك”'2. وفي الباب غير ذلك. 

وقد ذهب إلى ذلك أحمد ابن حنبل والثوري والشافعية . 

وذهب بعض أهل العلم إلى الكراهة فقطء وظاهر النهي التحريم. 

والعلة تغيّر لحمها ولبنهاء فإذا زالت العلة بمنعها عن ذلك حنَّى يزول 
الأثر؛ فلا وجه للتحريم؛ لأنها حلال بيقين إنما حرمت لمانع؛ وقد زال. 

ومن ذلك الكلاب: ولا خلاف في ذلك يعتدٌ به. 


وهو مستخبث» وقد وقع الأمر بقتله عموماً وخصوصاء وقد نهى اَن ككل 
عن أكل ثمنه كما تقدم وسيأتي» وتقدم أن الله إذا حرّم شيئاً حرم ثمنهء وقد 
جعله بعضهم داخلاً في ذوات الناب من السباع . 

ومن ذلك الهر: لحديث جابر عند أبي داود وابن ن ماجه والتّروذي: أنَّ 
النَبِىَ يكل نهى عن أكل الهرٌ وأكلٍ تَّمنِهًا. وفي إسناده عمر بن زيد الصنعاني؛ 
وهو ضعيف”"»؛ لكن يشد من عضله ما ثبت من النهي عن أكل ثمن الكلب 
والسّئُور وهو في «الصحيح». وقد تقدم0". 

ولا فرق بين الوحشي والأهلي» وللشافعية وجه في حل الوحشي 

ومن ذلك ما كان مستخيثاً: لقوله تعالى: عي لْحَبَنيِتَ » 
[الأعراف: 1597]» فما استخبثه الناس من الحيوانات لا لعلة ولا لعدم اعتياد بل 
لمجرد الاستخباث فهو حرام . 

وإن استخبثه البعض دون البعض كان الاعتبار بالأكثر؛ كحشرات الأرض» 
وكثير من الحيوانات التي ترك الناس أكلهاء ولم ينهض على تحريمها دليل 
)١(‏ أحمد: 4"٠لاء‏ والنسائي: (/9/ 227514٠‏ والحاكم في «المستدرك»: (؟/ 2079 والدارقطني في 


«السنن» : (4/ 00787 والبيهقي في «السئن الكبرى»: (9/ **7). وأخخرجه أبو داود: ."81١‏ 
(؟) أبو داود: "44٠١‏ وابن ماجه: 270٠‏ والترمذي: .١78٠‏ 


وفي المطبوع : : «عمر بن يزيد»» والصواب ما أثبتئاه . 
زفرة ص 71/١:‏ 


فصل في احكام الأطعمة 
ةم 


يخصهاء فإن تركها لا يكون في الغالب إِلَّا لكونها مستخبثة» فتندرج تحت 
قوله : ورم عَلَيِهِم الْحَيِتَ». 

وقد أخرج أبو داود» عن مِلْقَام بن تَلِبٌء زعن أبيه » ان قال: صحبت 
لني كل فلم أسمع لحشرات الأرض تحريماً . وقد قال البيهقي: إن إسناده غير 
قوي. وقال النّسائي: ينبغي أن يكون مِلْقَامُ بنُ تَلِبّ ليس بالمشهور”". 

وهذا الحديث ليس فيه ما يخالف الآية» وغايته عدم سماعه لشيء من 
لز ل وهو لا 0 98 
عن أكل اليه 00 ا اس فلا 
ينتهض الاحتجاج وك 

وأخرج أحمد وأبو داود» من حديث عيسى ن تَمَيْلة المَرَارِيٌ» عن أبيه 
قال: كنت عند ابن عمر ويه فُسيِلَ عن أكل المُنْفُذ فتلا هذه الآية: #ثل ل 
َمِدُ فى م1 أو إِكَ حرا عل طَاعِر يَطعَمُه4 [الأنعام: 140 الآية» فقال شيحٌ 
عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذُكْرَ عند الي عد فقال : اكحبيثٌ مِنّ الحَبَائثِ)2 
فقال ابن غير إن كان قاله:رسول الله 6ه فهر كما قال وغيسى بن تميلة 
12 يد يصلح الحديث لتخصيص القُنْقُدذ من أدلة الحل العامة. 

وقد قيل: إن من أسباب التحريم الأمر بقتل الشيء كالخمس الفواسق*) 
)٠١‏ زيادة لا بد منها . 
0) أبو داود: 277/848 والبيهقي في «السنن الكبرى»: (77/9؟075). 
(”) ابن عَدِي في «الكامل في الضعفاء»: (”/ 200.» والبيهقي في «السئن الكبرى»: .07١71//9(‏ 

و«الرّخمة) : طائرٌ غزير الريش» أبيضٌ اللون مبقّع بسواد, له منقار طويل قليل التقوُس. انظر 


صورته في «المعجم الوسيط»). مادة: رخم. 

(5) أحمد: 8468 وأبو داود: 7"/88» وإسئاده ضعيف. 

(5) كما في حديث عائشة» عنه يلِِ أنه قال : تحمس قَوَاسِقُ يُقَْلْنَ في الحلّ وَالحَرَم : : الحَيّةٌ 
تراث الأبقم: وَالمَارَةٌ وَالكَلْبٌ العَقُورٌء وَالْحُدَيّاه أخرجه البخاري: 29714 ومسلم: 
8517 وأحمد: 51007؟. 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
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والوَرّغْ”'2 ونحو ذلكء والنهي عن قتله كالئَّمْلة والئّخْلة والهُدْمّد والصّرّد 
والصّفدع”' ونحو ذلك» ولم يأت عن الشارع ما يفيد تحريم أكل ما أمر بقتله 
أو نهى عن قتلهء حنَّى يكون الأمر والنهي دليلين على ذلك» ولا ملازمة عقلية 
ولا عرفية؛ فلا وجه لجعل ذلك أصلاً من أصول التحريم» بل إن كان المأمور 
بقتله أو المنهي عن قتله مما يدخل في الخبائث كان تحريمه بالآية الكريمة» وإن 
لم يكن من ذلك كان حلالاً عملاً بما أسلفنا من أصالة الحل وقيام الأدلة الكلية 
على ذلك» ولهذا قلنا: «وما عدا ذلك فهو حلال». 


© | ©© | 


: كما في حديث أم شريك: أن النِّيَ ل أمر بقتل الوَرّغْ. أخرجه البخاري: 07*07 ومسلم‎ )١( 
.719/9586 وأحمد:‎ 657 

(0؟) كما في حديث ابن عباس» قال: نهى رسول الله يله عن قَثْلٍ أربع من الدّوابٌ: التَّمْلَةِ والنّحَلَّة 
وَالهدْهَدٍ والصٌّرَدِ. أخرجه أبو داود: /6751. وابن ماجه: 27778 وأحمد: 27:55 وإسناده 
وت 1 
ورواه البيهقي في «السئن الكبرى»: (07177/4)» ثم رواه من حديث سهل بن سعدء وزاد فيه: 
«الصّفْدع2. 


قم 
جح ري (اظريَ 
(شكس «ادين «ا«زومسسى 


لصت أه ات بماك جب . بماريايد 


بابٌ الصَيِيد 


ه ما صِيدَ بالشّلاح الجارح والجَوَارح؛ كَانَ حَلَا حَلالاً إِذا ذُكِرَ اسم الله له عَلَيْهِ . 


وما صِيِدَ بِغَيْرِ ذَلِكَ؛ قا بُدّ مِنَ التَذْكيَة . 


د وَإِذَا شَارَكَ الكَلْبّ المُعلّمَ كَلْبٌّ آكَرُء لَمْ يَحِلَّ صَيْدُهْمَاء وَإذَا أَكلَ الكَلْبُ 
لمُعَلّمُ وَنَحْوُهُ مِنَ الصّيْدِ؛ لَمْ يَحِلَّ؛ فَإنَمَا َمْسَكَ عَلَى نَفْسِو. 


اك 


د وَإِذًا بد الك لدازن الاي وو 2 راو اكه اباو فيغرلا ركان 


خلال مَا لم يتن أو يَعْلَمْ أن الَّذِي كَتَلَهُ غَيْرُ سَهْمِهِ سَهْجِهِ 

أقول: أما الصيد بالسلاح الجارح والجوارح: فلحديث أبي تغلب الحُشَّنِيٌ 

في الععيحين قال فلكت يا رول انها إن تأرضن صيييك» سيل بقوسق 2 
وبكلبي المعلّم؛ وبكلبي الذي ليس بمعلّم ؛ فما يصلح لي؟ فقال ل: «مَا صِدتٌ 
د بِقَؤْسِكَ؛ َذَكَدْتَ اسم الله مَكُلء وَمَا صِدْتَ يِكَلِْكَ المُعَلّم. كَذَكَرْتَ اسم الله 
عَكيهِ َك وَمَا صِدْتَ بِكَلْيِكَ غَيْرٍ المُعَلَّم؛ ٠‏ كأَدْركت كَكَائَهُ قن20. 

وفي «(الصحيحين)» امن ليث عدي بننحاتمء قال: قلت: يا رسول الله! 
ان دسل الكلاب المُعَلّمة فيّمْسِكنَ علىّ» وأذكرٌ اسم الله [عليه]؟ قال: (إِذًا 
أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ كَلْبَكَ المُعَلَم وَذَكَرْتَ اسم الله؛ فَكلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ), قلت: وإن 
تَلْنَّ؟ قال: «وَإِنْ كَتلْنَ مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مَعَهَاه. قال: قلت: فإنّي أزمي 
بالمِعْرّاض الصَّيدَ فأصيده؟ قال: («إِذَا رَمَيْتَ بالمِعْرَاة ض فَكرّقَ!" فَكل؛ وَإِنْ 
أَصَابَهُ عرَضِهِ كلا تَأكُلن»”". وفى رواية: «إدًا أَرْسَلْتٌ كُلْيَكَ فاذكُر اسم الله فَإِنْ 


)١(‏ البخاري: 2041/8 ومسلم: 491/7. وأخرجه أحمد: 7هلالا1. 

(0) و«خزق» : أي نفذ. قاله النووي في «شرح مسلم»: (501//5). 

هرق البخاري: ما ومسلم: :/اة: وأخرجه أحمد: 214975580 و«المعرَاض» 0 سهم لاريش 
له ولا نصل. 


حكم الصيد 
بالسلاح 
الجارح 


والجوارح 
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0 م رمع مو مدو 0 


أَنْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حي كَادْبَحَهُ وَإِنْ أَدْرَكَْهُ قَدْ كَتلّ وَلَمْ تأكل مِنْهُ مَكُلَهُ كإِنَ 
أَخْلّ الكَلْبٍِ 030 وفي لفظ من حديث عند أحمد وأبي داود: قلت: وإن 
قَتَل؟ قال: «وإن قَتَلَ وَلَم يَأكُلُ مِنْهُ سَيتاً ؛ َِنّما أَمْسَكَهُ عَلَبْكَ)”" . 

وفي «الصحيحين» من حديثه: َكل يما أَمْسَكْنَ عَلَبْكَ؛ إِلَّا أَنْ يكل 
الكَلْبُ قلا تأكُل؛ فإني أَحَافُ أَنْ يَكُون إِنّما أَمْسَكَهُ عَلَى تفيه»2 . 

وفي حديث ابن عبّاس» عند أحمدء قال: قال رسول الله يَكه: «إِذًا أَرْسَلْتَ 
الكَلْبّ فَأَكلَ مِنَ الصّيد فلا تأكُل ؛ فَإِنّما أَمْسَكَهُ على تَفْسِهِء فَإِذَا أَرْسَلْتَهُ فقتل وَلَمْ 
يأكُلْ فَكلْ؛ فإِنّما أمْسَكَهُ عَلَى صَاحِبه)9 . 

وقد أخرج أحمد وأبو داود» من حديث عبد الله بن عمرو: أن أبا تعْلبة 
الحُشْنِىَ» قال: يا رسول الله! إن لي كلاباً مكلّبة؛ فأفتني في صيدها؟ قال: «(إِنْ 
كَانَتْ لَكَ كلابٌ مُكَلّبةء فَكُلْ مما أَمْسَكَتٌ عَلَيْكَ)؛ فقال: يا رسول الله! ذَكِيٌ 
وغير ذَكِيّ؟ قال: اذك وغَيّرٌ ذكيئ). قال: وإن أكل منه؟ قال: «وإِنْ أكل مِنْه)؛ 
قال: يا رسول الله! أفيني في قَوْسِي ؟ قال: «كُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ قَؤْسُكَ2. قال: 
ذَكيٌّ وغير ذَكِي؟ قال: ١دْكِنٌّ‏ وغْيْرٌ دكا ؛ قال: وإن تغيب عنّي؟ قال: «وَإِنْ 
الك ا ةرو 9 ديحو يتغير - أو تَجِذْ فيه أَثَرَ غَيْرِ سَهْمِكَ)” . 

وقد قال ابن حجر : أنه لا بأس بإسناده. 

وفيه نظر؟؛ لأن في إسناده داود بن عمرو الأؤدي الدمشقي؛ وفيه مقال 
وخلاف”". وقد أخرج نحو هذا الحديث أبو داود من حديث أبي تغلبة 


.494( مسلم:‎ )١( 


(؟) أحمد: 2387648 وأبو داود: .580١‏ 

(") البخاري: 04417» ومسلم: 591/7 , وأخرجه أحمد: .١871/٠‏ 

.7١549 أحمد:‎ )5( 

(5) «صل اللحم يَصِل) : أنتن ؛؟ مطبوخاً كان أو نيئاً . 

(5) أحمد: 251/750 وأبو داود: 25861 وهو حديث صحيح لغيره. 

(0) هذا وهم من المؤلف؛ فإن ابن حجر إنما قال هذا في حديث عبد الله بن عَمروء وليس في 
مسنده داود بن عمرو الذي فيه المقال المذكور» وإنما الأودي في حديث أبي ثعلبة نفسه الذي 
أشار إليه الشارح . «التعليقات الرضية»: (7/ 137). 


بابٌ الصَّيّد 
00 


نفسه”"» ولا ينتهض هذا لمعارضة ما في «الصحيحين» من النهي عن أكُل ما 
أكل منه الكلب. 


وأخرج أحمد وأبو داودء من حديث عَدِي بن حاتم: أن رسول الله َل 
قال: ما عَلَّمْتَ مِنْ كَلْب أَوْ بَانِ م أَرْسلْئَهُ وَدَكَرْتَ اسم الله عَلَبْ؛ َكل ما 
أَنْسَكَ عَلَنِكَ)”2 . 

وقد أكل كَل من حمار الوحش الذي صاده أبو قتادة طعئاً برمحهء وهو في 
«الصحيح» وقد تقدم في الحجج”" . 

وقد ذكر الله تعالى في كتابه العزيز تحليل ما صِيد بالجوارحء فقال: «وومًا 


034 


عَلَدَكّم ين َلْوَاع4: الآية [السائدة: :]» وأباح الأكل» فقال: #9كَعُلُا يآ أَتسَكنَ 
4 [المائدة: 4]. 
وقد دل ما ذكرناه من هذه الأدلة على ما اشتمل عليه «المختصر» من (أن ما 
وما صيد بغير ذلك فلا بد من التذكية: وقد نرّل كلةٍ المغراض إذا أصاب وجوب التذكية 
فَخَرّقَ منزلة الجارح» واعتبر مجرد الخَرّقَ؛ٍ كما في حديث عَدِي المذكور 00 م سير 
وفى لفظ لأحمد» من حديث عَدِي قال: قلت: يا رسول الله! إنا قوم 
5 1 1 5 5 ل 2 5 م مو 2_2 م وتو ل عض ع 
سرمي ؛ نا قال: «يَحل لكم ما ذكيتم» وَمَا ذكرتم اسم الله عليه 
مَخَرَفتُمْ فَكُلُوا»”''» فدل على أن المعتبر مجرد الخزق. 
وإن كان القتل بمثقل» فيحل ما صاده من يرمى بهذه البنادق الجديدة التى حكم الصيد 
0 1 > 00 .00 بالبنادة 
يُرمى بها بالبارود والرصاص؛ لأن الرصاص تخزق خزقاً زائداً على خزق 574 
السلاح؛ فلها حكمه وإن لم يدرك الصائد بها ذكاة الصيد إذا ذكر اسم الله على 
ذلك. 


لق أبو داود: 06 

(؟) أحمد: 185048» وأبو داود: 2580١‏ وهو حديث صحيح. 
(9) البخاري: ١187ء‏ ومسلم: 758054. وأخرجه أحمد: 9؟515. 
(8:) أحمد: 24» وهو حديث صحيح . 
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0 وأما كونه لا يحل صيد الكلب المعلم إذا شاركه غيره: فَلِمًا تقدم في 
احم حديث عَدِي من قوله : ١مَا‏ لمْ يَشرَكْهَا كَلْب لَيْسَ مَعَهَاك . 
وكق اتنا لهف #الصضيغين» تقال #اقلك :ديا وسول الها ري ازيل كليبي 
وأسمّي؟ قال : «إِنْ أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَبت 6 كَأَحَدَّ مََتَلَ فَكُلٌ. وَإنْ كل مِنْهُ قا 
تَأكنْء فَِنّما أَنْسَكَ عَلَى نفسو قلت: إني أرسل كَلْبِي أجد معه كلباً؛ لا أدري 
أيهما أخذه؟ قال: اقلا تَأكُل. فَإِنّما سَميّت عَلَى كَلْبِكَ, وَلَمْ نُسَمٌ عا 
عَيْرِوا9'". وفي لفظ له: «قَإنْ وَجَدْتَ مَعَْ كَلْبِكَ كلباً غَيْرَهُ وَقَدْ كَتلَ قلا تأكل؛ 


م - 


َإِنَكَ لا تَدْرِي أَيُهَمَا 0 , 

16 أما كونه لا بحا الصيد إذا أكا منه الكلب المُعلَّمِ : فلمًا تقدم مه الأدلة 
الكلب إذا أكل 2 0 كن م5 0 

مه على ذلك» وتقدم أيضاً ترجيحها على حديث عبد الله بن عَمرو. 


كم وجو 20 وأما كونه إذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه... الخ: فلحديث أبي تَعْلبة 
الصيد بعد 04 0 520000 2 سسه اس مه ا 0 1 عه ره 2 د 
وقوع الرمية الَحْشَّنِيَ » عن النْبيّ كلِ قال: (إِذَا رَمَبْتَ يِسَهْمِكٌ فعَابَ ثلاثة يام وَأَدْرَكْتَه ؛ فَكُلْهُ 
مَا لَمْ يُبْيِنُ) أخرجه مسلم رحمه الله تعالى 00" 


وفى «الصحيحين)» من حديث عَدِي بن حاتم» قال: سألت رسول الله َب 


2 


5 00 مه 506 6م ظ 2 6 رس وسي يه يساس عنراه 

عن الصيد؟ قال: (إذا رَمَبْت بِسَهْمِكٌ فَاذْكر اسم اللو فإن وَجَذْنَهُ قَذَ قَتلَ فكل. 
إلا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَمَ في مَاءٍ فَإِنَكَ لَا تَدْرِي؛ المَاءُ قتَلَهُ أ سَهْمُكَ)” . 

وفي لفظ من حديثه لأحمد والبخاري» عن النَّبِيٌ كله قال: (إِذّا رَمَيْتَّ 


0 5 


هه 8 د س8 جه روفن مدي .0 موصضسهة 200 59 ه > عله - 5 
الصَّيّْد؛ فوَجَدَْتَهِ بَعْدَ يَوْم أَوْ يَوْمَيْنِء ليس به إلا أثر سَهُمِكَ فكل. وَإن وَقَعَ في 
الَمَاءِ قلا تأكل)”*©2. وفي لفظ لمسلم نحؤٌه” . 


.1974١ البخاري: 404847 ومسلم: 49154: وأخرجه أحمد:‎ )١( 
.١87586 البخاري: 26416 ومسلم: /ا/ا59» وأحمد:‎ )0( 

(9) مسلم: 6 وأخرجه أحمد: 15ل/الا١.‏ 

(5) البخاري: 5484: ومسلم: 17 وأخرجه أحمد: .١97484‏ 
(0) أحمد: 8م2319 وقد تقدم آنفا. 


(5) انظر التعليق (097. 


باب الضَيّد 
وعدم 


وفي لفط للبخاري من حديثه: إنا : تُرمِى الصيد» فنقتفي أثره اليَؤْمِين 
والثلاثة» ثم نمجده متا وقيه سهمة؟ قال : 3 إن 0 , 

0 وصححهء قال: قلت: يا رسول الله! أرعي الضيد» 
فأجد فيه سهمى من العَدْ؟ قال: (إِذّا عَلِمْتٌ أَنَّ سَهْمَكَ كَتلَهُ؛ وَل تر فيه فيه أَئَّر سَيُع 
ك*" . 


(1) البخاري: 5488: ومسلم: (5944. وأخرجه أحمد: م4 "191. 
(0) الترمذي: ,١454‏ 


الذبح ما أنهر 
الد 
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ل 10 ار عي دعر لاعن 0000 يد ارا لق تفن “ان 1 0 عو اع 3 
0 هو ما أنهر الثم وَقرَى الواح ؛ وذكر اسم الله عَلَيَةِ ولو بححّر أو 

نخووء اع بد سِنًا أو ظفراً. 
ل وَيَحْرُمُ تَعْذِيبُ الذبيحَق والمُثْلةٌ بِهَاء وَدَبْحُهَا لِعَيْرٍ الله. 
ه وَإِذًا تَعَذَرَ اّنح لِوَجْهِ؛ٍ جَارٌ الطَعْنُ وَالرَّمْيْ» 0 ذلِكَ بت 
د وَذَكَاةٌ الجزين ذَكَاةٌ آمو وَمَا أبِينَ مِنَّ الحَيٌ فَهُوَ مَيتة 
د وَتَجِلّ مَيَتَانِ وَدّمَانِ: السَّمّكُ وَالجَرَادٌ وَالكَبدُ وَالهُ ف 

3 8 4 مر 2 5 2 - 

أقول: آمَا كون الذبح ما أنهرّ الدمَ... الخ: فلحديث رَافِع بن حَدِيْحٍ 
(المعيهين» :وغيرهنا قال :“قلت : يا رسول الله! إنا تلقى العذو عدا ولبسن معنا 
مَذَّى» فقال ان عله : 9 أَنْهَرَ الدّمَ وَذْكرَ اسم الله عله عليه ؛ و؛ فكُلُواء مَا لَمْ يَكْنْ 
نينا أو اظفراه وساعد حَدَتَكُمْ عَنْ كلِكَ آم الس كَمَظمُ: 001 الطلدة فكد 
الح م30 . 

وأخرج أبو داود» من حديث ابن عباس وأبي هريرة قالا : نهى رسول الله عد 
عن شَرِيَطة الشيطان؛ وهي التي تُذْبَحٌ فيقطع الجلد ولا تُفْرِي الأَوْدَاج. وفي 
إسناده عمرو بن عبد الله الصّنعانى؛ وهو ضعيف”"'. 
)١(‏ البخاري: 275848 ومسلم: 17 وأخرجه أحمد: .١6805‏ 

و«مُدى») : السكية : ولاما أنهر) 4 أجراه. 
(؟) أبو داود: 27875 وأخرجه أحمد: 270518 وإسناده ضعيف. 
و«تفري» : تقطع. و«الأوداج» : العروق المحيطة بالعنق التي تقطع حالة الذبح. 


باب الذّبْح 
مج 77 1/7 0 نه للختت 

ل ا ا ل 
ترعى بِسَلْع ٠‏ فأبصرّت جاريةٌ لنا بشاةٍ من غَنونا موتًء فكسرّثُ حجراً فذبحتها 
[به]ء فقال لهم: لا تأكلوا حتَّى أسأل رسول الله كَكهِ » أو اا ل ع يسأله 
عن .ذلك 4 وأنه شال زسول اله كلة -» أو ارسل إلية هامر بأكله)””. 

وأخرج أحمد والنّسائي وابن ماجه. من حديث زيد بن ثابت: أن ذتباً نيب 
[في] شاةء فذبحوها بِمَرْوَةِء فرخصٌ لهم رسول الله يَكِهِ في أكلها”" . 

وأخرج أحمد وأبو داود. والنّسائي وابن ماجهء والحاكم وابن جِبَّانء من 
حديث عَدِي بن حاتم» قال: قلت: يا رسول الله! إنا نَصِيدٌ الصيدء فلا نجد 
سِكيئاً إِلّا الظْرَارَ وشِقّة العصا؟ فقال يلِِ: «أُمرَّ الدَّمِ بِمَا شِكْتَء واذْكْرِ 


اسم الله" 
الظراوة ل ا 
والظرار: الحجر أو المدر © . 
وأخرج البخاري وغيره» من حديث عائشة: أن قوماً قالوا: يا رسول الله! 
إن قوماً يأتوننا باللّحم لا ندري. أَذْكِرَ اسم الله عليه أم لا؟ فقال: «سَمُوا عَلَيِْ 
نشم وَكُلُوا؛؛ قالت: وكانوا حديثي عهدٍ بالكفر” . 
إذا شك في اللحم؛ هل ذكر اسم الله عليه عند الذبح أم لا؟ فإنه يجوز له أن 
يسمي ويأكل. 
)١(‏ أحمد: لاوؤهع. والبخاري: قرفت 
(؟) أحمد: لإؤقها37 والنسائي: (90/ 6؟7)ء وابن ماجه: 2١1/5‏ وهو حديث صحيح لغيره. 
و«تيّب» : أثر فيها ناب الذئب. 
وامروة» : > حجر أبيضل يراق وقيل: هي التي يُقدح فيها النار. «النهاية»: مادة (مرا). 
() أحمد: ٠1456ء‏ وأبو داود: 14 :, والنسائي: (/1/ 8؟5)» وابن ماجه: 2771/7 والحاكم 
في «المستدرك»: (5/ 42755٠‏ وابن حِبّان: 07377 وهو حديث صحيح. وَاشِقَّة العصا»: أي 
قطعة تُشّقٌّ من العصا. 


(54) قال السندي: الطْرار: جمع ظررء وهو حجر صلب محدد. 
(6) البخاري: .66٠1/‏ وفي «المطبوع»: «بكفر» والمثبت من المصدر. 
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00 كونه يحرم تعذيب الذبيحة: فلحديث قدادين أرض: عن رسول الله عب 


حرمة تعذيب 


الشبع*5 وال: «إنّ الله كَتَبَ الإخسان على كل شع ذا مَتَلتُم َأَحْسِنُوا القِبْلَةَ وَإِدًا 
5 كَأَحْسِنُوا الدتضة ولد أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْبْرحَ ذَبِيْحَنّه أخرجه تحمل 
ومسلمء والنّسائي وابن ماجه 0 
وأخرج أحمد وابن ماجه» من حديث ابن عمر: أن رسول الله ام أن 
تَحَدَّ الشُفارء وأن ثوارى عن البهائم» وقال: (إذَا دْبَحَ أَحَدَُكُمْ كَلْيْجْهِرْ فليحهر) وفي 
إسناده ابن لَهِيّعَة» وفيه مقال معروف”". 
تحريم المثلة وأما تحريم المثلة: فَلِمًا ورد في تحريمها من الأحاديث الثابتة في 
«الصحيح» وغيره. وهي عامة. 
حريم النبح 0١‏ وأما تحريم ذبحها لغير الله: فَلِمًا ثبت عنه يل مِنْ لَمْنِ من ذبح لغير الله؛ 
لغير الله : عن اقنا عام 
كما في ااصحيح مسلم» رحمه الله تعالى 0 ولقوله تعالى : وما أهلّ لغير 
ّم به بو 6 [المائدة ؛ ارفاك 
وكان أهل الجاهلية يتقربون إلى الأصنام والنجوم بالذبح لأجلهم؛ إما 
بالإهلال عند الذبح بأسمائهم» وإما بالذبح على الأنصاب المخصوصة لهم»ء 
فنُهوا عن ذلك» وهذا أحد مظان الشرك. 
كم لطن وأما جواز الطعن والرمي إذا تعذر الذبح: فلحديث أبي العشّراءء عن أبيه 
مسرل قال: قلت: يا رسول الله! أما تكون الذّكاة إِلّا في الحَلْقٍ واللَبّة؟ قال: «لَوْ 
ظعَنْتَ فِى فَخْذِمَا لأجِرَّأك) أخرجه أحمد وأهل «السنن)؛ وفى إسناده 
مجهولون» وأبو العْشّراء لا يعرف من أبوه» ولم يرو عنه غير حماد بن سلمة 
)١(‏ أحمد: 211/1١‏ ومسلم: 250868., والنسائي: (771//17). وابن ماجه: .73717١‏ 
(؟) أحمد: 08855.؛ وابن ماجه: 7/االاء رعانة سي 
و«الشّفار» : بمعنى السكين . و«ثوارى» : : أي تُخفى . 


وقوله: «فليجهز» : من أجهز؛ أي: ليسرع في الذبح. 
() مسلم: 20175 وأخرجه أحمد: 4400 من حديث علي كرم الله وجهه. 


باب الذّبْح 
أكوفن 


فهو مجهولء فلا تقوم الحجة بروايته""© 


وغيرهماء قال: كنا مع رسول الله يكل في سفرهء قَنَدَّ بعير من إبل القوم» ولم 
كن شعم جيل فرماه رجل بسهم فحبسه» فقال رسول الله يك : «إنَّ لِهَذهٍ 
البهَائم أَوَابرٌ كَأوابدٍ الوخش» قُمَا فَعَلَ منهًا هَذَا؛ فافعَلُوا به به ه001 . 


وأما كون ذكاة الجنين ذكاة أمه: فلحديث أبى سعيد عند أحمد وابن ماجه» 
داود والترمِذي». والدّارَفُظني وابن حِبّان وصحّحه عن التي عط أنه قال 


رس ار 


في الجنين: «ذكائه دَكَاءٌ أنه»” “رو لاحدوة رد يقرّي بعضها بعضاً. ٠‏ وفي 
الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة تشهد له. 


وأما كون ما أَبِينَ من الحي فهو ميتة: فلحديث ابن عمر: أنَّ النَبىَ كله 


قال: (مَا فطع مِنْ بِهِيْمَةٍ وَهِيَ حَيّة؛ كَمَا قْطِعْ مِنْهَا قَهُو مَبْئَدا أخرجه ابن ماجه 
ِ :0 2 

والبزّار والطبراني» وقد قيل: إنه مرسل ١‏ 
وأخرج أحمد والترمذي» وأبو داود والدارم! والحاكمء. من حديث 


أبي واقد اللّيئي» عن النَّبِت كلل قال: «مَا قُْطِعَ مِنَ البَهِيْمَةٍ وَهِيَ حَبّةُ؛ فَهُو 


ميت 0 


)١(‏ أحمد: 2.184947 وأبو داود: 787586» والترمذي: »154١‏ والنسائي: (558/9): وابن 
ماجه: 2185 والحديث إسناده ضعيف. 
«والّةة : موضع النحر من العنق . 

(؟) البخاري: 55488» ومسلم: 17 وأخرجه أحمد: .١158١٠5‏ 

() أحمد: »1١55‏ وابن ماجه: 25199 وأبو داود: /ا2547 والترمذي: 2.1475 والدارقطني 
في «السئن»: (5/ 70/5)) وابن حِبّانَ: 20809 وهو حديث صحيح . 

(4) ابن ماجه: 233517 والبرّار في «كشف الأستار»: 2177١‏ والطبراني في «المعجم الأوسط»: 
0اركحة). 

(0) أحمد: 90١5ء‏ والترمذي: »١158٠‏ وأبو داود: 864:» والدارمي: (2)97/5 والحاكم في 
«المستدرك»: (5/ »)١75‏ وهو حديث حسن. 


ذكاة الجنين 


ذكاة أمه 


حكم ما أبين 
من الحي 
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وأخرج ابن ماجه والقّلبراني» وابن عَدِي نحوه من حديث تَمِيم الدّاري”") 


07 وأما كونه يحل ميتتان ودمان: فلحديث ابن عمرء عند أحمد وابن ماجهء 
1 والدَّارَمُظْني والشَّافعي والبيهقيء قال: قال رسول الله ككل: «أُجِلّ لَنَا مَيْئَتَان 
وَدَمَان؛ٍ كَأَمَا المَيْئَتَانِ: كَالْحُوتٌ والجَرَادٌء وَأَنّا الدّمَانِ: قَالْكَبِدٌ والطحَالٌ» . 
وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ وهو ضعيف”". 
وفي «الصحيحين» وغيرهما من حديث ابن أبي أوفى» قال: غزونا مع 
رسول الله يل سبع غزوات نأكُل الجراة”" . 
وقيهمًا أيضا مه حدية حا * إن البحر ألقى حوتاً ميناًء فأكل منه الجيش» 
فلمّا قَدِمُوا قالوا للنبي كَلل؟ فقال : اكوا رزقاً أَحْرَجَهُ الله لَكُمْ أَظْعِمُونًا مِنْهُ إِنْ 
كَانَ مَعْكُْم) فأتاه بعضهم بشيء” 0 
وفي البخاري عن عمر في قوله تعالى: أل لك صيْدُ لحر # [المائدة كلل 
قال: صِيّدُه ما اصْطيدَ» وطعامّه ما رَمَى به" . 
وفة عن أبن عناس قال :طعاقة وثنتهة الها تتذك نين" لوقه قال ابت 
عباس : كُلْ مِنْ صَيْدِ البحر؛ صَيّْد يَهُودي ؛ أو نصراني» أو مجوست”". انتهى . 
افر النقياء وإلى هذا ذهب الجمهورء فقالوا : ميتة البحر حلال؛ سواء ماتت بنفسها أو 
الام ادر 


)١(‏ ابن ماجه: 27117 والطبراني في «المعجم الكبير؛: (؟/207» وابن عَدِي في «الكامل»: 
(/ 227785 وقال البوصيري في «الزوائد»: في إسناده أبو بكر الهذلي؟ وهو ضعيف. 

(؟) أحمد: الا وابن ماجه: 714. والدارقطني في «السنئن»: (7117/5)» والشافعي في 
المسنده»: (1/7/7)» والبيهقي في «الكبرى»: :)//1١(‏ هذا إسناد ضعيف وله رق 
حسلة . 

(6) البخاري: 20596 ومسلم: /ا5 هه وأخرجه أحمد: *1919. 

(5) البخاري: 27787 ومسلم: 24998 وأخرجه أحمد: .١8477"7‏ 

(5) البخاري تعليقاً قبل: 20491 ووصله البخاري في «التاريخ الكبير»: (؟/ .)١84‏ 

(5) المرجع السابق» ووصله عبد الرزاق: هلا/31» وابن أبي شيبة : (9/5؟) و(ه/55١).‏ 

60 المرجع السابق. ووصله البيهقي في «الكبرى»: (94/ 067؟). 


باب الذَّيْح 

وذهب الحنفية والهادوية إلى أنه لا يحل إِلّا ما مات بسبب آدمي» أو بإلقاء 
الماء لهء أو جَرْرِهِ عنهء وأما ما مات أو قتله حيوان غير آدمي؛ فلا يحل. 

واستدلوا بما أخرجه أبو داود» من حديث جاتر رفوا بلفظ : «مَا أَلْقَاهُ 
البَحْرٌ آَوْ جَيّرٌ عَنْهُ؛ فُكُلُوه وَمَا مَاتَ فِيْهِ مَطفَا فَلَا تَأكُلُوه) وفي إسناده يحيى 
بن سُلَيم [الطائفي]؛ وهو ضعيف الحفظ07"' . وقد روي من غير هذا الوجه وفيه 
وأما كونها تحل الميتة للمضطر : فلقوله تعالى: للا مَا أمْطرَئُ ك4 جور كل 
[الأنعام: 21114 وقد ثبت تحليل الميتة عند الجوع» من حديث أبي واقد الليثي» الحينة للنضطر 
عند أحمد والطبراني؛ برجال ثقات”"'» ومن حديث جاير بن سَمّرة عند أحمد 
وأبي داود» بإسناد لا مطعن ا ومن حديث الفُجَيْع العَامريٌ عند 
ىداوو , 

وقد اختّلف في المقدار الذي يحل تناوله» وظاهر الآية أنه يحل ما يدقع متدار اكل 
الضرورة؛ لأن من اندفعت ضرورته فليس بمضطر. دحت 


© | 5 © 


)١(‏ أبو داود: 7"816ء وأخرجه ابن ماجه: 841 ؟75. 

(؟) أحمد: 8948١7ء‏ والطبراني في «الكبير»: 27717 وهو حديث حسن. 
(*) أحمد: 816١3,ء‏ وأبو داود: 3415. 

(5) أبو داود: /11م". 


وجوب 
الضيافة 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


بِابُ الضيّافة 


ه يَحِبٌ عَلَى مَنْ وَجَدَ مَا يَغْرِي د به مَنْ نَوَكَ مِنَ الضُيُوفٍ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ . 


22 منج ة عمر قوف مم دوق 
لى ثلا ايام وَمَا كان وَرَاءَ ذلك؟ فصدقة 
م 
د وَلَا يحل لِلصَّيْفٍ أنْ يَنْوِيَ عِنْدَهُ حَنّى يُحْرِجَهُء وَإِذَا لَمْ يَفْعَلِ القَادِ رٌ عَلَى 
الضَّيافَةِ ما يَحبُ عَلَيّْهِ؛ كا نَ لِلضَّيْفٍ أَنْ يَأَحُدَ مِنْ مَالِهِ بِقَدْر قِرَاهُ. 


م0 وَيَحْرُمُ أكلٌ طعَام لير ير فيه وَمِنْ ؛ دلق علت تاسكد رخذ كن تُمَرته 


ع صم 


ا ا أَنْ يَكُونَ مُحْمَاجاً إِلَى ذَلِكَ؛ فلَيتَادِ صَاحِبَ 


3 مه 


الإيلٍ أو الحَائْط» فإن أجَابَهُ؛ وَإِلَّا فلْيَشْرَتْ وَلْيَاكُلْ غَيْرَ مُتَخْذٍِ خْيْئَة 

أقول: أمّا وجوب الضيافة على من وجد القرى. . . الخ: ا 
عامر في «الصحيحين»» قال: قلت: يا رسول الله! إنك تبعثنا فننزل بقوم لا 

كرون عاقما ترىل عقال : ١ن‏ نولم قوم كأ مرُوا لكُمْ ما يفي لصيف فافبلوا. 
كَإِنْ لم يَفْعَلُوا مَحُذُوا ِنْهُم حَقَّ الضَّيِفٍ لذي ب ينبي لهم" . 

وفيهما من حديث أبي شُرَيْح الحُزاعي» عن رسول الله يَهِ: «مَنْ كان يُؤْصِنُ 
بالل واليّْمٍ الآخِرِ؛ َلْيَكْرِمْ ضَيْفَهُ جَايِرَتهُ؛؛ قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ 


7 و2 هم 2 ا 000 
قال: يوم وَلَيْلَهّ والضّيائَةٌ ثلاثهُ أيّام كُمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ قَهُو صَدَكَة وَلَا يَحِلَّ 


6 هدع للتن يعرم 0 


ل آن يَنْوِيَ عنده حتى يحر 

وأخرج أحمد وأبو داود» من حديث 0 أنه سمع النبئ كلد يقول: 
اليل الصَيْفٍ وَاجِبةٌ على كُلّ مُسْلِم ٠‏ قَإِنْ أَصْبَحَ بِقَنَائِهِ مَحْرُوماً؛ كان دَيْناً لَه 
عَلَيْهِ ؛ إِنْ شَاءَ اقْتَضَاة وَإِنْ شَاءًٌ ركه وإسناده 0 
)١(‏ البخاري: 2757١‏ ومسلم: » وأخرجه أحمد: 8:“”/ا١.‏ 
(5) البخاري: 2518 ومسلم: *5017. وأخرجه أحمد: 11؟9/7؟. 
() أحمد: 179109/7» وأبو داود: ٠6لالاء‏ واين ماجه: //51 7 وإسناده صحيح . 


وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم» من حديث أبي هريرة نحوه» وإسناده 
أيضاً”'2. وفي الباب أحاديث. 

وقد ذهب الجمهور إلى أن الضيافة مندوبة لا واجبة» واستدلوا بقوله: 
١تليُكْرِم‏ ضَبْقَهُ جَايرَتَهه قالوا: والجائزة هي العطية والصلة» وأصلها الندب. 

ولا يخفى أن هذا اللفظ لا ينافي الوجوب», وأدلة الباب مقتضية لذلك؛ 
لأن التغريم لا يكون للإخلال بأمر مندوب» وكذلك قوله «وَاجِبَةه(" فإنه نص 
في محل التّراعء وكذلك قوله: «ثَمَا كَانَّ وَرَاءَ دّلِكَ كَهُو صَدَقَةً؛ . 

كر يرم الغير بغير إذنه: فلقوله تعالى: «إوَلا َأَظُوَا أمَوْلمم 
َم بِالْبلطِل4 (البقرة: 184]» وكل ما دل على تحريم مال الغيرٍ دل على ذلك؛ 
لأنه مال. 

وإنما خص منه ما ورد فيه دليل يخصه؛ كالضيف إذا حَرَمَهُ من تجب عليه 
ضيافته كما مرّ. 

ومن ذلك حلبه ماشيته وأخذ ثمرته وزرعه: للأدلة العامة والخاصة. 

أما العامة: فظاهر كالآية الكريمة» وحديث خطبة الوداع» ونحو ذلك. 

وأما الأدلة الخاصة: فمثل حديث ابن عمر في «الصحيحين»: أن 
رسول الله كَل قال: ١لا‏ يَحْلَّبِنَ أَحَدُكُم مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلّا بِإِذْنه؛ أَبُحِبُ أَحَذَّكُم أَنْ 
تُؤْتَى مَشْرَبَتهُ قيُنتَقَلَ طَعَام اكوا تغزه لهم شرو تابجوم هِمْ أَظهِمَتَهُمْ فلا 
يكل اعد مَاشِيَةٌ شِيَةَ أَحَدٍ ِل ِإِذْيه)”" 

وأخرج أحمدء من حديث عُمَيْر مولى آبي اللّحمء قال: أقبلت مع سادتي 
نريد الهجرة. حنَّى إذا دنونا من المديئة» قال: فدخلوا وخلفوني في أظهرهم» 
)١(‏ أحمد: 284548 وأبو داود: 54/"» والحاكم في «المستدرك»: (5/ 22١58‏ وإسناده صحيح . 


زفق جزء من حديث أبي هريرة عند أبي داود المتقدم آنفاً. 
إفرفق البخاري : قث ومسلم: 0١‏ وأخرجه أحمد: 06 ,. 


تجريم طنام 
الغير بغير إذنه 


الأدلة على 
ماشية الغير 
وتحريم ثمرته 


وزرعه 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


فأصابتني مجاعة شديدة» قال: فمرٌ بي بعض من يخرج من المدينة» فقالوا: لو 
دخلت المديئة فأصبت من ثمر حوائطهاء قال: فدخلت حائطأء فقطعت منه 


فنوين» فأتى صاحب الحائط وأتى بي رسول الله ع3 فأخبره خبري وعليّ 
ثوبان؛ فقال لى : «أَيّهَمَا أَنُضَلٌ؟»؛ فأشرت إلى أحدهماء فقال: «خُذْهُ وَأَعْط 
صَاحِبٌ الحَائِط الآخَر؛ فخلّى سبيلي. وفي إسناده ابن لهبيعة”©. 


وله طريق أخرى عند أحمد. وفي إسناده أيضاً أبو بكر بن زيد بن المهاجر؛ 


غير معروف الحالء وقد أَعِلَّ هذا الحديث» بأن فى إسناده عبد الرحمن بن 


للق 


زفق 


زفق 


أحمد: 275١457‏ وهو حديث حسن. 

قال الألباني: وكذا في «نيل الأوطار»: (1717/8) نقلاً عن «مجمع الزوائد»! 

ولم أجد لهذا الحديث في «المسند؛ إِلّا طريقاً واحداً؛ أخرجه من طريق عبد الرحمن بن 
إسحاق: حدثني أبي» عن عمهء وعن أبي بكر بن زيد بن المهاجرء أنهما سمعا عميراً. . . 
قلت: وهذا سند حسن عندي؛ فإن رجاله كلهم ثقات معروفون. 

وأبو بكر بن زيد بن المهاجر: هو محمد بن زيد بن المهاجر؛ كما جزم به الحافظ في 
«التعجيل»2 وهو ثقة من رجال مسلم. 

وعبد الرحمن بن إسحاق : هو ابن عبد الله بن كنانة العامري؛ ثقة أيضاً من رجال مسلم» وفيه 
ضعف يسير؟ وأبوه ثمَة. 

وعمه لم أعرفه؛ ولا يضرء فإنه مقرون بأبي بكر. 

ثم وجدت الحديث في «المستدرك)»: (4/ 17 “2018 وقال: صحيح الإسناد؛ ووافقه 
الذهبي . «التعليقات الرضية»: (/ 1/6). 

قلت : وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»: »)558/١١(‏ بهذا الإسناد. وابن قانع في 
اامعجم الضحابة»: (؟2)5184/5 والبيهقي في «السنن الكبرى؟: 2)5/١١(‏ والحديث حسن. 
قال الألباني: هذا مشكل؛ فإن محمد بن زيد: هو أبو بكرء وهو ثقة عندنا كما سلف 
ومجهول الحال عند المؤلف؛ فكيف يقول الآن: «وهو ضعيف). 

وإن رجعنا الضمير إلى عبد الرحمن بن إسحاق؛ فهو خطأ أيضاً؛ لأنه ليس في هذه المنزلة من 
الضعف؛ بحيث يسوغ القول فيه أنه ضعيف . «التعليقات الرضية»: (7/ 07/0. 


بابُ الضَيّاقاة 

----77 227 ل زبر77 يت 111 فحت 
وأخرج أحمد والتّريذي وابن نع ماجه»ء من حديث أبن عمر» قال: سئل 

رسول الله عد عن الرجل يدخل الحاتط. فقال: «يأكُلٌ 0 غَيْرَ مُتَخْلِ خيية 30 , 


وأخرج أبو داود والتَّرمِذي وصححّهء من حديث سَمُرة: أن النَّبِىَ كك قال : 
ع 6 2 2 رن م - 


«إذًا إذّا أنَى أَحَدَكُمْ عَلَى مَاسِيةَء فَإِنْ كَانَ فِيهًا صَاحِبهَا كَلْيَسْتَأَذِنْهُ فَإنْ أَذِنَ 
مُلْيَخْئَلِبْ وَلْيَشْرَثْ ؛ وَإِنْلَمْ يَحْنْ فِهَا أحد كَمُصَوّْت تَلاثأًء إن أَجَابَهُ أحَدٌ 
َلْيَمْتَأَدِنَ وَإِنْ لَمْ يَجِبْهُ آَحَد كَلْيَحْتِبْ وَلْيَشْرَبْء وَلَا يَحْمِلُ)؛ وهو من سماع 
الحسن عن سمرة» وفيه مقال معروف"". 

(الخرج اععدر اين داجو رابو الي وام انو لقح ار وديت 
أبي سعيد : أن رسول الله يكل قال : (إذ أ نَى أَحَدَُّكُمْ حَايطاً» كَأرَاد أَنْيَأكُل ؛ قَلْيْنَاد 
صَاحِبٌ الحَائط نكاثاً» فَإنْ أَجَابَهُ وَِلّا يكل وَإِذَامََأحَدُكُمْ يبل ؛ كأراء أَنْيَشْرَبَ 


- 


من ألْبَانهَا كَلينَاد: يا صَاحِب الإِبْل ! أو : با اي القت !هه ولا يرب 6 
وأخرج الَتُرمِذَي وأبو داود» من حديث رَافِع» قال: عقف أزني كفل 
0 فأخذوني» فذهبوا , بى إلى رسول الله علو فقال: «يا رافع! لِمَ رمي 
لَهُنْ؟). قال: قلت: ترسو اذا الجوعء قال: لا تَرْم؛ وَكُلْ ما وَقّعَ؛ 


أَشْبَعَكَ الله وَأَؤوَالك2' . 


وأخرج أبو داود والنّسائي» من حديث شُرْحَبيل بن عَبّاد» في قصة مثل قصة 

ع 5 ا سارت 2 كه ع :02 34 

رافع» وفيها: فقال رسول الله يِه لصاحب الحائط : «مَا عَلْمْتَ إِذ كان جَامِلاء 
وَلَا أَظْعَمْتَ إِدْ كَانَّ جَائِعاً؟ 001 . 


2479٠ وأخرجه أبو داود:‎ ,.770١ أحمد: 045لاء والترمذي: 217417 وابن ماجه:‎ )١( 
والنسائي: (8/ 48)» وهو حديث حسن.‎ 

(5) أبو داود: 3519,» والترمذي: .١795‏ 

(9) أحمد: 40١١1ء‏ وابن ماجه: :71٠١‏ وأبو يعلى: »١555‏ وابن حِبّانَ: /076801» والحاكم 
في «المستدرك»: 2»)١17/5(‏ وهو حديث حسن. 

(5) الترمذي: 788١؛‏ وأبو داود: 275377 وقال الترمذي: حسن غريب. 

(6) أبو داود: :, والنسائي: .)7515٠/8(‏ وأخرجه ابن ماجه: 77594ء وأحمد: ١7هلال2‏ 


وإسناده صجيج 7 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


حجحجحجم ل و اج ل 6 676767070707077 

والمراد ب «الخُبْئَة: ما يحمله الإنسان في حِضنه؛ وهي: بضم الخاء 
المعجمة» وسكون الباء الموحدةء وبعدها نون. 

ويمكن الجمع بين الأحاديث: بأن تغريم النّبىَ يل لآبي اللّحم لعدم 
المناداة منه» ولو فرضنا عدم صحة الجمع بهذا؛ كانت أحاديث الإذن عند 


تعريف الخبنة 


الحاجة مع المناداة أرجح . 


بابُ آداب الآكل 


0 


إك تَشْرَعَ للأكل: المسية والأكلٌ باليمين» وَمِنْ حَائْتَى الطَعَام لا من 
وَسَطدِء وَمِما يَلِيهِء وَيَلْعَقُ أَصَابِعَهُ وَالصَّحْفَةَ» وَالحْمَدُ عِنْدَ القَرَاغ 


وَالْذَعَاءِ» ولا يكل متكا : 

أقول: ما مشروعية التسمية: فلحديث عائشة عند أحمد وأبي داود. وابن 
ماجه والنّسائى» والتَّرمِذي وصحسّححهء قالت: قال رسول الله يكل: «إِذًا أكل 
أَحَدَكُمْ طَعاماً كَلْيَمُلَ: بشم الله فَإِنْ نشي فِي أُوَلِهِ كَلْيَقُل: بِسْم الله عَلَى أَوَلِهِ 
وَآخرو)”. وأخرجه مسلم وغيره» من حديث جابر ططلنه : سمع النّبى عل 


54 


يقول: (إِذَا دَكَلَّ الرَّجُلَ بَبْتَهُ هَذَكَرَ الله عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِِ؛ قَالَ الشَّيْطَانْ: 


بس 


ا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَء وَإِذَا دَكَلَ كَلّمْ يَذْكْرِ الله عِنْدَ دُخُولِهِ؛ قَالَ الشّبْطانْ: 
أَدرَكتُمْ المَبِيتَء فَإِدًا لَمْ يَذَكْرِ الله عِنْدَ طَعَامِء قَالَ: أَخْركْتُمْ المَبِيتَ 
والعشّاء)”2 . 
وأخرج مسلم وغيره» من حديث حذيفة بن اليمان» قال: قال رسول الله طلهِ: 
هن التَّيْطَانَ لَيَسْتحِلٌ الطَعَامٌ الي م يُذْكَر اسم الله عَلَيْهِ .. .» الحديث”” . 
وأخرج التَرمِذيء عن عائشة» قالت: كان رسول الله يِه يأكل طعاماً في 
ستةٍ من أصحابهء فجاء أعرابٌ فأكله بِلّقْمَتينَء فقال رسول الله كَلهِ: «أَمَا إِنّه لو 


9 
7 


سَعى لكفى لَكُمْ) وقال: حسن صحبهه ”1 . وفى الياب أحاديث . 


)١(‏ أحمد: 5١٠190»ء‏ وأبو داود: 57/ا, وابن ماجه: 07774 والنسائي في «السنن الكبرى»: 
»هه والترمذي: 2١809‏ وهو حديث حسن. 

(1) مسلم: 20757 وأخرجه أحمد: 194/ا4١.‏ 

() مسلم: 20109 وأخرجه أحمد: 713749. 

.١808 الترمذي:‎ )4( 


مشروعية 
التسمية 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


اهكان 
ا وأما مشروعية الأكل باليمين: وااحجريكر ابن عادر نه مسلم رييمة 1 لله 
دب 86 ه: أنَّ النّبى يله قال: رلا يَأكُلْ أَحَدُكُمْ ب شِماله وا يَشْرَُ بشِمَالِه؛ قَإِنَ 
الشَّيْطا نَ يأكل شِمَالِهِ وَيَشْرَبُ يَشْرَبٌ بِشِمَالو)”" . 
مشروعية وأما مشروعية الأكل من حافتي الطعام: فلحديث ابن عبّاس عند أحمد 
الأكل من 


حاني ام وابن ماجه والتُرمِذي وصحّحه: اذاي كنال «البَرَكَةٌ تَنْزِلُ فِي وَسَطِ 
الطَعَامء ُكُلُوا مِنْ حائتيهء وَل تَأكُلوا من وَسَطوه .. وأخرجه أبو ذاود بلفظ: 
ذا كَل أحَدُكُمْ تلعاماً؛ قلا يكل و مِنْ أَغْلّى الصَّحْفَّة؛ ولكن لِيَأْكُلُ مِنْ أَسْمَلًِا؛ 
فَإِن البَرَكَةَ تَنْلُ مِنْ : أغلاهًا»27 . 
وأما مشروعية الأكل مما يليه: فلحديث عمر بن أبي سَّلمة في «الصحيحين» 
ابا و هيا » قال: كنت غلاماً في حَجْرٍ النَّبِيَ كلله. وكانت يدي تَطِيِشُ في 
الصّحنَة» فقال لي ايا غعْكَامُ! سم الله وَكُلُ + ميك وَكُلْ مما ما يَلِيكَ)2' . 
0 وأما مشروعية لعق الأصابع والضَّحْفة: فلحديث أنس رحمه الله عند مسلم 
اماع رحمه الله تعالى وغيره: أنَّ النَىَ كَل كان إذا عي ايا لين | عتايعم التّلاث؛ 
وقال: (إِذًا وفك لقي أ حَرِكُم؛ كَلْيُمِظ عَنْهَا الأدَى» وَلْمَأكُلْهَاء وَلَا يَدَعْهًَا 
للتنطان»: وأمرنا أن تخلك القضعة ) وفال؛ إنَّكُمْ لا تَدْرُونَ في أي طَعابِكُمُ 
البركة 0 . 
وفي «الصحيحين» من حديث ابن عباس : أنَّ النّبىَ يِه قال: «إِذًا أَكَل 
أَحَدُكُمْ طعَاماً قَلَا يَمْسَحْ ب يَدَهْ حَتّى يَلْعَقَهَا أَر لع 


. مسلم: 60 ,© وأخرجه أحمد: /ا"ا8غ‎ )١( 

(؟) أحمد: 5494. وابن ماجه: /ا77, والترمذي: 214٠6‏ وهو حديث حسن. 

(*) أبو داود: ”الالالا. 

(4) البخاري: 2088/5 ومسلم: 48., وأخرجه أحمد: 1577#. 
و«الضّحفة» : القصعة؛ وهو وعاءٌ يؤكل فيه ويُئرد» وكان يتخذ من الخشب غالباً. انظر: 
(المعجم الوسيط»: مادة (قصع»). 

(0) مسلم: 8*5 وأخرجه أحمد: 178186. 

(5) البخاري: 040“7» ومسلم: 201544 وأخرجه أحمد: .١974‏ 


بِابُ آداب الأكل 


الأصابع والصّحْفّةء وقال: اإِنَّكُم لَا تَدْرُون في أي طَعَايِكُمْ البرَكة0". 
وأما مشروعية الحمد عند الفراغ والدعاء: فلحديث أبي أمامة عند مشروعية 


الحمد والدعاء 


البخاري» وغيره : أن النَبىَ بكللِ كان إذا رفع مائدته قال: «الحَمْدُ لله كَثِيراً طَيبًا بعد الفراغ 
مُبارَكاً فيه ؛ غَيْرَ مَكْفِىٌ وَلَا مُوَدْع وَلَا مُسْتَعْنى عَنْهُ عَنْهُ رينا)20 . 

وأخرج أحمد وأبو داود» والتَّرمِذي واب بن ماجه والنّسائي» والبخاري في 
«التاريخ»؛ من حديث أبى سعيدء قال: كان النَّبىْ كل إذا أكل أو شرب قال: 
«الجيد لله الْذِى أظلعيًا وَسَقَانًا » وَجَعَلنًا ل 0 


وأخرج أحمد وابن ماجهء والتّرِمِذي وحسّنه» من حديث مُعاذ بن أنس» 
قال: قال رسول الله َئِِ: «مَنْ كل طَعَاماًء قَقَالَ: الحَمْدُ لله الَّذِي أَظعَمَبِي هَذَا 
وَرَرَقَِيهِ مِنْ غَيْرٍ حَوْلٍ ف وَكَا قُوةٍ؛ عَفَرَ لَّهُ ما تَقَدَّم مِنْ !4 

وأخرج أبو داود» من مدنف اند اعباسن أن لنب َكل قال: (إذًا أَكَلَ 
أَحَدَُكُمْ طَعَاماًء َلْبَق : اللّهُمَ بَارِك لَنَا فيو وَأَظمِمْنًا حَيْراً مِنْهُ وَإذَّا سْقِيَ لبناً؛ 


عرق يه 


لعل ١‏ اك بَارِك لَنَا فيه وَزِدْنَا مِنْه؛ نه ليس طَيء يجزي مِنَّ الطَعَام والشَّرَابِ 

إلهاللتوة"" واحويبته التريذئ عو يي" 6 ولكين قن إنتناده: عل بق 

زيد بن جدعان؛ وفيه ضعفء. وقد رواه عن عمر بن حَرُملة» قال أبو حاتم: 

بصري لا أعرفه”" . 

.١8145 وأخرجه أحمد:‎ 251٠٠ مسلم:‎ )١( 

(5) البخاري: 20508 وأخرجه أحمد: .777٠١‏ 

(9) أحمد: »1١717/5‏ وأبو داود: ٠86"ء‏ والترمذي: 2٠401‏ وابن ماجه: 27747 والنسائي في 
«السنن الكبرى»: »٠١١7١‏ والبخاري في «التاريخ الكبير»: /١(‏ 0707 . 

(4) أحمد: ”219777 وابن ماجه: 2786 والترمذي: 27504 وإسناده حسن. 

(0) أبو داود: ٠"الالاء‏ وأخرجه أحمد: 4/ا9١.‏ 

(50) الترمذي: 8084". 

60 هو من كلام أبو زُرعة» نقله أبو حاتم في «الجرح والتعديل»: .)1١7/5(‏ 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


وأما كونه لا بأكل متكتاً: فلحديث أبي جحَيْفة عند البخاري وغيرهء قال: 
5 ل ل ف 


قال رسول الله كئة: «أمًا آنا قلا آكُل متكناً7 . 


.18/64 البخاري: 22144 وأخرجه أحمد:‎ )١( 


َقضَّ 
جر لاي لاجرَيَ 
م جوييب 


اياي 


الكتاب الثانق والعشرون 


كتابثٌ الأثوبةت 


ْ 
2 


- 
5-5 


77 
جر ١ضي‏ ري 
(سكس دين (درومسصى 


للل 00‏ أهاك نباك ن ذا . بحايواييا 


ل 0 
جى يجري 
(ضكس ١د‏ زو مسى 


اص اجات بيذت ن 71 . بحايواييا 


كتاب الأشر به 


ه كل مُسْكِرٍ حَرَامٌء وَمَا أسْكرَ كير كَقَِيِلهُ حَرَامٌ. 
ه وَيَجُورٌ الانيَادٌ في جَوِيع الآنَق» وَلَا يَجُورُ انْيَادْ ِنْسَيْنِ مُحْمَلِطَيْنِ . 
5 وَيَحَرم تَخَلِيل الْحَمْرِ. 
ه وَيَجُورُ شُرْبُ العَصِير وَالنَِيذٍِ كَْلَ عَلََانِهِء وَمَظِنَة دَلِكَ مَا راد عَلَى نَلانَةِ أيّام . 
© 
ت وَآدَابُ الشُرْبٍ: أَنْ يَكُونَ كانه أَنْفَاسِء وَبِاليَمِينِء وَمِنْ تُعُوو وَتَْدِيمُ 
الَيْمَنِ فَالأَيِمَنِء وَيَكُون السّاقِي آخِرَهُمْ شُرْباً وَيُسَمْي فِي ولو وَيَحْمَدُ 
فِي آخرو. 
ح وَيُكْرَهُ التََفْسُ فِي السّفَاء وَالتَفُخُ فيهء وَالشُرْبُ مِنْ قَمه. 
ت وَإِذا وَمَعتِ النَّجَاسَةٌ فِي شَيْءٍ مِنَ المَائِعَاتِ؛ٍ لَمْ يَحِلَ شُرْبُهُ وَإِنْ كَانَ 
جايداً؛ أَلتِيثْ وما حَوّلَهًا . 
ه وَيَحْرُمُ الأكلُ وَالشرْبُ فِي آنةِ الذَهَبٍ والفِضّةٍ . 
أقول: أمّا كون كُلّ مسكر حراماً: فَلِمًا أخرجه مسلم رحمه الله تعالى كن سر 
وغيره» من حديث ابن عمر: أن النَىَ يله قال: «كُل مُسْكِرٍ حَمْرٌ وَكُلَ مُسْكْرٍ ‏ حم 
حَرَام!''» فشمل ذلك جميع أنواع الخمر؛ من الشجرتين وغيرهماء فيتناوله 
قوله تعالى: «إإِنَمَا الخمر وَالْمَتيرٌ» الآية [المائدة: 019 وفي لفظ لمسلم : ١كُلّ‏ مُسْكِرٍ 
حَمْرٌ وكُل حَمْرٍ حَرَام”" . 
وفي «الصحيحين»: من حديث عائشة» قالت: سئل رسول الله وَل عن 
البع؟ وهو تيد العسل» وكان أهل اليمن يشربونه» فقال يكِ: «كُلُ شَرَابٍ أَسْكَرَ 
)١(‏ مسلم: 205١18‏ وأخرجه أحمد: 4545. 1 
)١(‏ مسلم: 20517١‏ وأخرجه أحمد: .447٠‏ 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


11-1-1111 1 00111 ل ساك 
فَهُو حَرَامٌ)”'". وفيهما نحوه من حديث 7 موسى”". وفي الباب أحاديث. 
حكنم ما أسكر وأما كون ما أسكر كثيره نقليله : فلحديث عائشة عند أحمد وأبو بى داود 


كثيره 


والتّرمِذي وحسّنهء وابن حِبَّان دا بالوقف» قالت: قال 
رسول الله عله : 00 مُسْكرٍ حَرَامَء وكا آمك المَرّْقَ مِنْهُ؛ كَمِلْءٌ الف ِنْهُ حَرَام) 
ورجاله رجال الصحيح إِلّا تَمرو بن سالم الأنصاري مولاهم المدني. قال 
المنذري: لم أرَ أحداً قال فيه كلاماً» وقال الحاكم: هو معروف بكنيته؛ يعني : 
أبا عثمان”” . 

وأخرج أحمد وابن م ماجهء والدّارَفُظني وصحّحهء من حديث ابن عمرء عن 
الى يل قال: «مَا أَسْكرٌ كَثِيرُه كَقَلِيلُهُ حرَاة2)9. 

وأخرجه أبو داود والتّرمِذي وحسّنهء وقال ابن حجر: رجاله ثقات من 
حدياة اد 

والزكعة ارك امد والتبباتي :ابن مالع رن حديت غمرو ين اشعت» 
عن أبيه» عن جده” '". وفي الباب أحاديث . 


جواز الانباة 0١‏ وأما جواز الانتباذ في جميع الآنية: فَلِمًا أخرجه مسلم وغيره» من حديث 
في جميم 18 م مضه 86 م 0 
وكيد" تيوه قال هالا رول انها كة: 0 عَنْ الْأُشْرِبَةٍ إلا في ظروفٍ 
الأدَم» فاشْرَبُوا في كُلّ وِعَاءِءٍ غَيْرَ أَنْ لا تَشْرَبُوا مُشكراً»0". 


وفي لفظ لمسلم رحمه ألله تعالى أيضاً وغيره : هيد نَهَينُكُمْ عَنِ الظروفي» وَإِن 


.71561١ البخاري: 2747 ومسلم: 6717 ., وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(5) البخاري: 24757 ومسلم: 14 وأخرجه أحمد: “/1951. 

(9) أحمد: 15497» وأبو داود: /541؛ والترمذي: 1857» وابن حِبَّان: 25104, والدارقطني 

في «العلل»: ااام وهو حديث صحيح . 

(44 )حو : 2.5544 وابن ماجه: 271297 والدارقطني في «السنن»: (5/ 2737 

(6) أبو داود: ١548"؛,‏ والترمذي: 2١856‏ وأخرجه ابن ماجه: 27797 وانظر قول الحافظ في 
«التلخيص»: (195/6). 

49 حون همك والنسائي ل روه واين ماجه: رةه وهو حديث صحيح . 

4# مسلم : لش وأخرجه أحمد: 717968. و«الأروف» جمع ظرف» وهو الوعاء. 


كتاب الأشربة 
0000 م > سه فرعو ءا 3 6 
ظرفا لا يحل شَيْئا وَلا يَحَرْمَه وكل مُسْكِرٍ حرام ". 

وفي الباب أحاديث مصرحة بنسخ ما قد كان وقع منه يَكِةِ من النهي عن 
الانتباذ في الذَُبّاءء والتَّقِيرء والمُرَفْتَء والحَنْتم» ونحوها؛ كما هو مذكورٌ في 
الأحاديث المروية فى «الصحيحين» وغيرهما”" . 

وأما كونه لا يجوز انتباذ جنسين مختلطين : فلحديث جابر فى «الصحيحين») حكم التباذ 
وغيرهما: عن النَّبِيّ كَلِِ: أنه نهى أن يُنْبْدَ التمر والزّبيب جميعاً» ونهى أن ينبذ مخنطين 
الطب وَالْبِسِوٌ 0 وفيهما من حديث أبى قتادة 0 ولمسلم نحوه 
من حديث أبي 1 وله أيضاً نحوه من حديث 1 ا وفي الباب 
أحاديث. 

ووجه النهي عن انتباذ الخليطين؛ أنَّ الإسكارٌ يسرع إلى ذلك بسبب 
الخلط. فيظن المنتبذ أنه لم يبلغ حدٌّ الإسكار وقد بلغه. 

قال النووي: ومذهب الجمهور: أن النهي في ذلك للتنزيه لا للتحريم» أقول الفقهاء 
وإنما يحرم إذا صار مسكراًء ولا تخفى علامته. وقال بعض المالكية: هء نيننك 
[لتحريي. 


.77015 مسلم: 07558), وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(5) انظر: «نيل الأوطار»: (5/ .)3١66 5١‏ 
«والديّاء» : القرع. 
«والتّقير) : كانوا يأخذون أصل النخلة فينقرونه في جوفه ويجعلونه إناء ينتبذون فيه؛ لأن له 
تأثيراً في شدَّة الشراب. 
«والمُرْنّت)» : وهو الإناء المطلي بالزفت» وهو نوع من القار. 
«وَالحَنْتم) : جرار خضر مدهونة» كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة» ثم اتسع فيها فقيل 
للخزف كله: حلتم . 

©) البخاري: 55537., ومسلم: 17 » وأخرجه أحمد: /إ591١.‏ 

(5) البخاري: 2857 ومسلم: 20105 وأخرجه أحمد: 57578. 

(0) مسلم: 0149. وأخرجه أحمد: .١١99١‏ 

.94186٠ وأخرجه أحمد:‎ 28١5٠١ مسلم:‎ )١( 


تحريم تخليل 
الخهر 


جواز شرب 
العصير والنبيذ 
قبل غليانه 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
عحصححر تو ع وجو 


وقد ورد ما يدل على منع انتباذ جنسين؛ سواء كانا مما ذكر في الأحاديث 


رسول الله كَكِةِ أن يجمع بين شيئين فَبُنْبَذَا؛ يبغي أحدهما على صاحبه. ورجال 
إسناده ثقات30 , 

وأما كونه يحرم تخليل الخمر: فلحديث أنس عند أحمد وأبي داودء 
والتّرِذي وصحّححه: أن النِىَ يَللهِ سئل عن الخمر تتخذ خلًا؟ فقال: «لا»”" . 

وأخرج أحمد وأبو داود والتَّرِمِذي» كن عدكه ابض ان اا حللطة نان 
النّبَ يكةِ عن أيتام وَرِنُوا خمراً؟ فقال: «اهْرِقُهَاا قال: أفلا تَجُعَلُّها خَلّه؟ 
قال: «لا0”". وقد عزاه المنذري في «مختصر السئن» إلى مسلم رحمه الله 
تعالى» وله حديث ثابت نحوه أخرجه الدَّارَقُظنِي 2 وأخرج أحمد من حديث 
ا ل 0 

وأما كونه يجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه: فلحديث أبي هريرة عند 
أبي داود والنّسائي وابن ماجهء قال: علمت أن رسول الله يكل كان يصومٌء 


5 ا , ار موع الى اعت ع8 ره | 5 اه 
فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء. ثم أتيته به فإذا هو يَنِْشء فقال: «اصرت 


بهذا الحايط. فَإِنَّ هَذَا سَرَابُ مَنْ لَا يُوَمِنُ بالله واليَوْم الآخر)”". 

وأخرج أحمد عن ابن عمر في العصير» قال: 3 ما لَمْ يأخذه شَيْطانةٌ 
قيل: وفي كم يأحُدهُ شيطانه؟ قال: في ثلاث”" . 

وأخرج مسلم رحمه الله تعالى» وغيره من حديث ابن عباس : أنه كان ينْقَعْ 


.١؟844 النسائي: (/؟759)., وأحمد:‎ )١( 

(0) أحمد: 5١554‏ بنحوء وأبو داود: 25396 والترمذي: 1597 . 

(9) أحمد: 2.1718 وأبو داود: 27598 والترمذي: 17945. وأخرجه مسلم: .0154٠‏ 

(4) مسلم: ٠ه‏ والدارقطني في «السئن»: (4/ 05598). 

(0) أحمد: 6 2.1١7١‏ وأخرجه الترمذي: 21777 وهو حديث حسن لغيره. 

(5) أبو داود: 5117 والنسائي: (701/8)» واين ماجه: 5509. 

(0) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»: 21599٠‏ وابن أبي شيبة في «المصنف»: (2)595/19 
وأحمد لم يخرجه» انظر «نيل الأوطار»: (5/؟07511. 


كتاب الأشريبة 
اده 


للنبي كل الزَّبِيبُ»ء فَيَشْرَبه اليومَ والعَّدَ وبعد العَّدِ إلى مَسَاء الثالئة» ثم يأمر به 
فَيُسُقَى الْحَدمْ أ واف قال أبو داود: معنى ايُسّقَى الخدم): يبَادَرُ به 
القَسَاد0' . 

وأما كون مظنة ذلك ما زاد على ثلاثة أيام: فلحديث ابن عبّاس المذكور. 

وقد أخرج مسلم رحمه الله تعالى وغيره: من حديث عائشة: أنها كانت 
تَْتتبذ لرسول الله مَل عُذُوة فإذا كان من العَشِي فتعشَّى شَرِبَ على عَشَائِهِ وإن 
سرض ف او لمهت ل سيل الجر برذ يم جلي ابر تاي 
عَدَائِه قالت: تَغْسِلّ السّفَاء عُذُوةٌ وعَشِية0" . 


وهو لا ينافي حديث ابن عبّاس المتقدم : أنه كان يشربه اليوم والغد» وبعد الغد 
إلى مساء الثالثة؛ لأن الثلاث مشتملة على زيادة غير منافية» والكل في «الصحيح». 
وأما كون من آداب الشراب أن يكون ثلائة أنفاس : فلحديث أت في 
«الصحيحين»: أنَّ النَىَ يَكَِِ كان يتنفّس في الإناء ثلاث . 
وفي لفظ مسلّم رحمه الله تعالى : أنه كان يتنفس في الشراب ثلاثاًء ويقول: (إِنّه 
هه بير بير 
أَرْوَى [وَأَبْرَا] وأَمْرَأ)”؟'» والمراد: أنه كان يتنفس بين كل شربتين فى غير الإناء. 
وأما التنفس في الإناء فمنهي عنه: لحديث أبي قتادة في «الصحيحين» 
وغيرهما 3 ل ِيدِ قال : ١إدًا‏ شَرِبٌ ب أَحَدَكُمْ قلا َتََفْسْ في الإنَاع”0 
وأخرج أحمد وأبو داود» وابن ماجه والترقدف وصخحخحه من حديث ابن 
عباس : أن الى يكل نهى أن يُتَنفّس في الإناء» أو يُتفخخ فيه" . 
)١(‏ مسلم: 25575 وأخرجه أبو داود: «الا"» والنسائي: (8/ "*7)؛ وابن ماجه: 29849 
وأحمد: .١951‏ 
(6) مسلم: ”2071 وأحمد: .1497٠‏ 
(*) البخاري: 2057١‏ ومسلم: 0787), وأخرجه أحمد: *15177. 
(5) مسلم: 078417), وأخرجه أحمد: 1757017 


(0) البخاري: 46057٠0‏ ومسلم: *507. وأخرجه أحمد: غ87؟77. 
(5) أحمد: /ا2199 وأبو داود: #الا”؛ وابن ماجه: 25578 والترمذي: .١1444‏ 


مظنة ذلك ما 
زاد على ثلاثة 
أيام 


مشروعية 
الشرب بثلاثة 


النهي عن 
الإناء 


التيامن في 
الشرب 


مشروعية 
القعود في 
الشرب 


تقديم الأيمن 
فالأيمن في 
الشرب 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
بمهه 7 جات 


وأخرج أحمد والتَرمِذْي وصحّحهء من حديث أبي سعيد: أن الى يل نهى 
عن النفخ في الشراب» فقال رجل: القَدَاةٌ أراها في الشرابء فقال: «اهْرِقُهَا. 
فقال: إِنِي لا أَزْوَى من نفس واخوء» قال: اكَأبن القَدَحَ إذنْ عَنْ فيك" . 

وأما باليمين: فلِمَا تقدم في آداب الأكل . 

وأما من قعود: فلحديث أبي سعيد عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره: أن 
النَِّىَ يل نهى عن الشرب قائماً”" . عوك سام رسي اله تعالى أبضا حم 


يج 2ل فرص 


حديث أبي هريرة ذا ضيفنهدء قال: قال رسول الله كله : «لا ب يَشْرَبَنَ أَحَدَكُمْ قَايِماً 
من ني »077 

ولا يعارض هذا حديث ابن عبَّاس هيا في «الصحيحين» : أن النّبى كلل 
شَرِبَ من ماء زمزم قائما” ولا ما أخخرج البخاري وغيره من حديث علىٌ 
ذه : أنه شرب وهو قائمء ثم قال: إن ناساً يكرهون الشرب قائماًء وإن 
رسول الله كه صنع مثل ما صنعت”” . ولا ما أخرجه أحمد وابن ماجه 
وَالثَّرمِذي وصحّحهء من حديث ابن عمر»ء قال: كنا نأكل على عهد رسول الله مَك 
ونحن نمشي» رتقرب ولخو بام" لأنه يمكن يمكن الجمع بأن الكراهة للتنزيه» 
وإن كان قوله: «كْمَْ نَسِيَ كَلْيسْمَقَى) يشعر بعدم الجوازء فقد يكون ذلك في حق 
من قصد مخالفة السنة» على أن فعله يك لا يعارض القول الخاص بالأمة. 
ويخصص القول الشامل له وللأمة» فيكون الفعل خاصًا به؛ كما تقرر في 
الأصول. 

وأما كونه يقدم الأيمن فالأيمن: فلحديث أنس في «الصحيحين» وغيرهما : 


.١84ال أحمد: ٠97/56١1١ء والترمذي:‎ )١( 

(1) مسلم: /الا861, وأخرجه أحمد: .1١١5509‏ 

(5) مسلم: 281194 وأخرجه أحمد: 8١8‏ و8176 بنحوه. 

(4) البخاري: /0١051غ‏ ومسلم: 2678١‏ وأخرجه أحمد: 185". 

(6) البخاري: 285١6‏ وأخرجه أحمد: .١١١6‏ 

. وإسناده صحيح‎ 2188٠ والترمذي:‎ 2”*0١ أحمد: 18لا4» وابن ماجه:‎ )١( 


كتاب الأشربة 
تح سر به ن حت 
أن النّبَ كل أنتي بلبن قد شِيبَ بماءء وعن يمينه أعرابيٌ » وعن يساره أبو بكرء 
فشَّرِبٍء ثم أعطى الأعرابيئّ» وقال: «الأَيْمَنُ كَالأَيْمَنُ”". 

وفيهما من حديث سهل بن سعد: أنَّ النَّبَِ كله أتى بشراب فشرب منهء 

يف 5 0 جع َه 

وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ». فقال للغلام: «أتأذن لى ان أغطى 
هَؤُلَاءِ؟؛ فقال الغلام: والله يا رسول الله! لا أُويِرٌ بنصيبي منك أحداًء فتلّه 
رَسَوَل الله لله يي في يده" . 

وأما كون الساقي آخرهم شَُرْباً: فلحديث أبي قتَادة عند ابن ماجه وأبي داود 
والتّرهِذي وصحّحه؛ وقال اك رجال إسناده ثقات. عن النَّبئَ ككةِ قال : 
«ساقِي القّوْم آخِرَهُمْ َ شَرَابعً7 َ وقد أخرجه م مسلم رحمه الله تعالى» 
بلفظ : ال اح أشرب حنَّى يشرب رسول الله ع فقال: ١ن‏ السَّاقِي آخِرَهُمْ 
ا 

وأما مشروعية التسمية الام فلحديث ابن عبّاس عند 0 قال: 
قال رسول الله كئةِ: «لا د تَشْرَبُوا َمْسا وَاحِداً كَشُرْبٍ الْبَعِير وَلَكنْ اشْرَيُوا مَْنَى 
وثُلاكٌء وَسَمُوا الله إذًا 5 شَرِبْشُمء وَاحْمَّدُوا الله إِذًا ثم رََغكه) 7 

وأخرج حمل وأبو داود» والترهذيئ وابن ماجه والسناقي» والبخاري فى 
«التاريخ», فو حريت أبي سعيدء قال: كان النَّبِئْ يِه إذا أكل وشرب» قال: 
«الحَمْدُ لله الَنِي أظقمنا وسَقَانا وملا لل 
)١(‏ البخاري: 408019 ومسلم: 8 وأخرجه أحمد: .171١7١‏ 
(؟) البخاري: 20557١‏ ومسلم: 0187, وأخرجه أحمد: 774154. واتلّه): أي وضعه. 
() ابن ماجه: 03574 والترمذي: 2١8945‏ وأخرجه أبو داود: 8 لاا من حديث عبد الله بن 

أبي أوفى وليس كما ذكر المصنف. 
فق مسلم : مطولاٌ وأخرجه أحمد: 717055 بلحوه . 
)2 الترمذي: هلما . 
)١(‏ أحمد: 1١715‏ وأبو داود: ٠86ء‏ والترمذي: !48 "ء وابن ماجه: 273717 والنسائي في 


«السئن الكبرى»: 2٠١١٠١‏ والبخاري في «التاريخ الكبير»: /١(‏ 07 2)17 وإسناده صحيحء وقد 
تقدم . 


كون ساقي 
القوم آخرهم 


شرباً 


مشروعية 
التسمية 

والحمد في 
الغرب . 


حكم التنفس 
والتفخ في 


السّقاء 


حكم الشرب 


من فم السقاء 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 

وأما كراهة النََّفْسٌ في السَّقاء والنفخ: فقد تقدم أدلة ذلك في الشرب ثلاثة 
كه 20220 
ااي 27 

وأما كراهة الشرب من فم السّقاء: فلحديث الوه سعيد فى «(الصحيحين) » 
قال: نهى النَبِي كَل عن الخحناث الأسقية؛ أن يُشْرَبَ من أفواهها'”'» وفي رواية 
لهما: واختناثها : أن يُقْلَبَ رأسها ثم يُشْرَبَ منه”" . 

وفي «البخاري» من حديث أبي هريرة: أن رسول الله يِه نهى أن يشرب من 
فى ا وزاد أحمد: قال أيوب: فَأَنِْئْتٌ أن رجلا شرب من فى السّقاء 


وت اع مس( 


وفي «البخاري» وغيره من حديث ابن عبّاس ووياء قال: نهى رسول الله كَل 
عن الشرب من في الا 

وهذا لا يعارضه ما رواه ابن ماجه والتَّرِمِذي وصحّحه. من حديث كَبْشْة 
قالت: دخل عَلَيَ رسول الله كله فشرب من فِي قربةٍ معلّةٍ قائماًء فقمت إلى فيها 
0000 

وأخرج أحمد وابن شاهين, والتّرمِذي في «الشمائل»» والطبراني 
والطحاوي» من حديث أم سُلَيُم نحوهة . 


وأخرج أبو داود والثّرِذي؛ من حديث عبد الله بن بُسْر نحوه أيض]"*“؛ لأن 


)١(‏ انظر: ص: 757ه. 

(9) البخاري: 240577 ومسلم: 2077/7 وأخرجه أحمد: .١1١5537‏ 

() البخاري: 240578 ومسلم: 2071١‏ وأخرجه أحمد: .١١547‏ 

(5) البخاري: 20578 وأخرجه أحمد: 157ل9. 

(0) أحمد: ##والا. 

(5) البخاري: 25579 وأخرجه أحمد: .١948‏ 

0) ابن ماجه: 27577 والترمذي: 18947, وأخرجه أحمد: 271/1448 وإسناده صحيح. 

(4) أحمد: 91١١5‏ وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ من الحديث» ص: 247١‏ والترمذي في 
«الشمائل» ص : 178» والطبراني في «المعجم الكبير»: (150/ 2271 والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» : (5/ 74؟)» وإسناده ضعيف. 

(9) أبو داود: 2575٠‏ والترمذي: 2189١‏ وقال: هذا حديث ليس إسناده بصحيح . 


كتاب الأشربة 
اكه 


فعله يك قد يكون لبيان الجوازء فتّحمل أحاديث النهي على الكراهة لا على 
ل ا ل 
وقد جزم ابن حزم بالنَّحريم' ''. ورُوي عن أحمد أن أحاديتٌ النهي ناسخة و 

وأما كون ما وقعت فيه النجاسة إذا كان مائعاً لم يحل شربه؛ وإن كان 
امد أنشات وفنا حولها: فلحديث مَيُمونة عند البخاري وغيره: أن ى 
رسول الله يَكِةِ سَيْل عن فأرةٍ وقعت في سمنٍ فماتت؟ ف فقا ان ل 

وأخرجه أبو داود والنّسائي في لفظ لهماء من هذا الحديث: أنه يكن سئل 
عن الفأرة تقع في السمن؟ فقال: (إِنْ كا رن ٠‏ وَإِنْ كَانَ 
مَائِعاً فا تَقْبُوه؟ وصتّححه ابن حِبّان”/ . 


وأخرج اجون وأبو داود والتّريذي» من حديث أبى هريرة» قال: سئل 

مكيار ١0‏ 5 3 2 1 
رسول الله يَكةِ عن فأرة وقعت في سمن فماتت» فقال: (إِنْ كَانَ جايداً َحذُومًا 
2 2108 21 7 0 2 ا م - 01 8 7 
وَمَا حَؤْلّهاء ثم كُلّوا مَا بَقَِيَّء وَإِنْ كَانَ مَائِعاً لا تَقْرَيُوها””'» وقد أخرجه أيضاً 


5 إىي 052 
التساني م 

وحُكُمٌ غير الفأرة ‏ مما هو مثلها في النجاسة والاستقذار ‏ حُكُمُها إذا وقع 
في سمن أو نحوه. 


حكم .دقوع 
النجحاسة في 
تع أو جامد 


وأما تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة: فلحديث حذيفة في ار 


«الصحيحين» وغيرهماء قال: سمعت رسول الله يله يقول: «لَا تَلْبَسُوا الحرير 


0 


هه 


وََا الدَيباجَء ولا تَشْرَبُوا في آنيَةٍ الذّمَبِ وَالفِضَّدَء وَلَا تَأكُلُوا في صِحَافِهَا ؛ فإنها 


.)019/9( «المحلّى»:‎ )١( 

(؟) «الإنصاف» للمرداوي: (771/60). 

(6) البخاري: 750: وأخرجه أحمد: 778417. 

(5) أبو داود: ١45لا‏ والنسائي: : (078/90١3)ء‏ وابن حِيّان: .١91‏ 

(5) أحمد: 17لا وأبو داود: 847"ء والترمذي بعد حديث: 211/48 وهو حديث صحيح. 
(3) النسائي: (17/8/19)» من حديث ميمونة» وقد تقدم آنفاً. 


والشرب 
آنية 0 
والفضة 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


تهت 
هم في الدُِنْيًا وَلَكُمْ في الآخرة0 . 

وفيهما أيضاً من حديث أم سَلْمَة: أن اللَبِىَ يله قال: «إنَّ الذي يَشْرَبُ في 
إنَاءِ الفِضَّةٍ إِنّما يُجَرْجِرٌُ فِي بَظَيْه ثَارَ جَهَئّمه”". وفي لفظ مسلم رحمه الله: «إنَّ 
الَنِي يَأكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي إَِاءِ اذهب أؤ الفِضّة»”” . 

وأخرج مسلم رحمه الله تعالى» من حديث البَّرّاء بن عازب» قال: نهانا 
رسول الله يكِ عن الشرب في الفِضَّةء قال: «مَنْ شَرِبَ فِيِهَا فِي الدَّنْيَاء لَمْ 
يَشْرّب فِيهًا في الآخِرَق)”'. 

وأخرج أحمد وابن ماجه» من حديث عائشة نحو حديث أم سلمة”©. 


© | © 


.79954 البخاري: 26477 ومسلم: 20195 وأخرجه أحمد:‎ )١( 
و«الضّحاف» جمع صحفة وهي دون القصعة.‎ 
. و«القصٌعة» : هو وعاءٌ يُؤكل فيه ويثرد» وكان يُتخّد من الخشب غالبا‎ 
(؟) البخاري: 20575 ومسلم: 26788 وأخرجه أحمد: 55054؟.‎ 
. زفرف مسلم : كذلكله‎ 
.18077 وأخرجه أحمد:‎ .584٠ مسلم:‎ )5( 
. أحمد: 5:© وابن ماجه: 25516 وهو حديث صحيح‎ )0( 


> 


قم 
جرلاضوى <اجرَيَ 
5 


فففشفا 


#١١‏ يمر 


0 


الكتاب الثالث والعشرون 


كتابٌ اللباس 
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ات 1ت 2 دحج 0 انا _ برايو 


َقخّ 
جى لضي ري 


(ماس ١م‏ زوم سبى 


20 21ت دياك و (١نىر ‏ بمصييويي 


كتاب اللباس 


ه سَمْرُ العَْرَةِ وَاحِبّ فِي المَلإ وَالكَلَاءِ. 

عادخل الَالِصٌ مِنّ الحَريرِء إِذَا كَانَ كَؤْقَ أرْع أصَابعَ؛ إِلّا 
لِلنَّدَاوِيء وَلَا يَفْتَرِشُْهُ ولا المَصْبُوعٌ بِالعُصْفْرِء وَلَا نَوْبَ شُهْرٍَ ولا مَا 
يَحْتَضٌ بِالنْسَاءِ ولا العَكسٌ. 

د وَيَحْرُمُ علَى الرّجَالٍ التَحَلّي ِالذَّمَبٍ لَا بير . 


أقول: أما وجوب ستر العورة في الملا والخلاء : فلحديث بَهَر بن حكيم» وجوب ستر 


عن أبيه» عن جده”2, عند أحمد أ داودء وابن ماجه والتّرمِذي وحسنه. 
والحاكم وصحّححهء قال: قلت: يا رسول الله! عَوْراتَنَا ما نأتي منها وما نَذَّرٌ؟ 
فقال: «احمّظ عَوْرَنَاءَ الا مِنْ دَوْجَتِكَ أَوْ ما مَلَكَتٌ يَمِيئّكَ). [قال: ] قلت: فإذا 
كان القومٌ بعضُهم في بعض؟ قال: «إِنْ اسْتَطعْتٌ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌَّ كَلَا يَرِيَنّها». 
فقلت : فإن كان أحدّنا خالياً؟ قال: «فالله تَبَارَكَ وَتَعَالى أَحَنٌ أَنْ يُسْتَحْيًا منْه00" . 

وقد اختلف أهل العلم في حدٌ العورةء» وكذلك اختلفت الأدلة» وقد 
استوفيت ذلك في «شرح المنتقى»”" . 

وأما كونه لا يلبس الرجلّ الخالص من الحرير إذا كان فوق أربع أصابع : 


العورة 


تحريم لبس 


فلحديث عمر ذ في (الصحيحين»» قال: سمعت اللي ل يقول : رلا موا الحرير للرجال 


الحرير؛ اق سداق الذجا لم يَلْبَسْهُ في الآخرة)*) 


)١(‏ في المطبوع: احكيم بن حزام؛ عن أبيه. . .»2 والصواب ما أثبتناه. 

(؟) أحمد: 56074. وأبو داود: /4077» وابن ماجه: »147١‏ والترمذي: 2519/59 واليحاكم في 
«المستدرك»: (174/5)» وأخرجه النسائي في «السئن الكبرى»: 2491/7 وإسناده حسن. 

() «نيل الأوطار»: (1/ 16 5319). 

(5) البخاري: 047"5» ومسلم: 204٠١‏ وأخرجه أحمد: .580١‏ 
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حححزىى اححصحص لس 772 ري ا 
5 : 5 4 
وفيهما تعره هر ححديف أ 
وفيهما وغيرهماء من حديث ابن عمر: لمارا فس من استبرق تُباعٌ» 
فأتى بها النبى كَكِةِ فقال: يا رسول الله! ابْتَعْ هذه فتجمّل بها للعيد وللرفود» 
فقال رسول الله كل : «إنما عَذْوِ لِيَامِنُ مَنْ لَا خَلَاقٌ 0 


وأخرج أحمد والنّسائي والتُرِذي وصحّحه. امن حديث أبي موسى : :“أن 
لني يكل قال: «أحِلَ الذَّمَبُ والحَرِيرٌ لِلإِنَاثِ مِنْ أُمْتِي وَحُرّمَ عَلَى دُكُوِرَهَا' . 
وفي إسناده سعيد بن أبي هِنْدء عن أبي موسى» قال أبو حاتم: إنه لم يَلْقَهٌ» وقد 
ملتحة أنفياً ابن حزم" . 

وروي من حديث على َيه عند أحمد وأبي داودء والتّسائي وابن ماجه 
وابن حِبّانَء قال: أَحَذَ النَّيْ يله حريراً فجعله في يمينه» وأخذ ذهباً فجعله في 


َ 


شماله. ثم قال: ان هَذَيْن حَرَامٌ عَلَى ذُكُور أَمْتِي) . زاد ابن ماجه: «جل 
لإِنَانِهِمُ؛ وهو حديث حسن. 
وأخرج البيهقيٌ بايذ سقو وي 
1ك 5 
وأخرج البزاره من حديث مرو بن جرير البَجَلِي نحوه أيضا وفي 


إسئناده قيس سن أبى حازه”) 8 وفى الياب أحاديث. 


.١؟997 البخاري: 20877 ومسلم: 0» وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(5) البخاري: 64:*, ومسلم: 5 وأخرجه أحمد: 4لا9 . 

(5) أحمد: *19060» والنسائي: »)١5١/48(‏ والترمذي: 1779. وابن حزم في «المحلى»: 
افاقفنة وهو صحيح بشواهده. 

(4) أحمد: 98. وأبو داود: /4081» والنسائي : (8/ »)١5‏ وابن ماجه: 90985. وابن حِبّان: 
والبيهقي في «السنن الكبرى»: (؟/ 71/0): وهو حديث حسن كما ذكر المصنف. 

() البرّار : *"*, وأخخرجه الطبراني في «المعجم الصغير؛: »2157//١(‏ وقال الهيثمي في 
«المجمع» : :)١55/60(‏ رواه البزّارء وفيه عمرو بن جرير وهو متروك. 
وهنا خطأ ؛ فإن عبارة المصنف في «نيل الأوطار»: /١(‏ 0864): وعن عمر ‏ يعني : في الباب - 
عند البرّار والطبراني» وفيه عمرو بن جرير البجلي» انتهت عبارته في «النيل»» وهذا هو 
الصواب؛ لأنه ليس في الصحابة من اسمه عمرو بن جرير البجلي. 

(5) قيس بن أبى ي حازم الذي أعل به الشارح الحديث اعتباطاً -؛ تابعي جليل» ثقة إمام» روى له 
الشيخان» وقال ابن معين: هو أوثق من الزُهري. انظر: «تهذيب التهذيب»: ("/ 548). 


كتاب النّباس 


1م 

وقد ذكر المهدي في «البحر»: أنه مجمع على تحريم الحرير للرجال» وقال 
فيه : إنه خالف في ذلك ابن عليه وانعقد الإجماع بعده على التحريم. 

وقال القاضي عِياض: إنه كي عن قوم إباحته. وقال أبو داود: إنه لبس 
الحرير عشرون نفساً من الصحابة”"'. 

وقد اختلف أهل العلم في الحرير المَشُوب بغيره. 

واستدل المانعون من لبسه بما ورد من منعه يكل للبس حُلّة السّيّراء؛ كما في 
«الصحيحين» من حديث عليّ وَيه'". ولكنّه قد وقع الخلاف في تفسير حلة 
السّيّراء ما هي؟ فقيل: إنها ذات الخطوطه. وقيل: المختلفة الألوان» وهذان 
التفسيران لا يدلان على مطلوب من استدل بذلك على المنع من لبس المَشُوب؛ 
على أنه قد قيل : إنه الحرير المحض. 

واستدل من لم يقل بتحريم المَشُوبٍ ‏ بل حرّم الخالص فقط ‏ بمثل حديث 
ابن عبّاس عند أحمد وأبي داود» قال: إنما نهى رسول الله يك عن الثوب 
المُصْمّتِ من قَرّ. وفي إسناده خصيف بن عبد الرحمن؛ وهو ضعيف”". 

والمُضْمَتٌ ‏ بضم الميم الأولى وفتح الثانية المخففة -؛ وهو: الذي جميعه 
حرير لا يخالطه شيء قطن ولا غيره. وهذا البحث طويل الذيول. 

وأما تقييد التحريم بما كان فوق أربع أصابع : فلحديث عمر في «الصحيحين» 
وغيرهما: أن رسول الله يله نهى عن لّبوس الحرير إِلّا هكذاء ورفع لنا 
رسول الله كَلِهِ يديه الوسطى والسّبّابة وضمّهُما”*': وفي لفظ لمسلم رحمه الله 
200 


وغيره: نهى عن لبس الحرير؛ إلا موضع أصبعين» أو ثلاثة» أو أربعة 


.4١79 أبو داود بعد:‎ )١( 

(5) البخاري: 27014 ومسلم: 6٠‏ وأخرجه أحمد: 5948. 

(؟) أحمد: 2181/4 وأبو داود: 06 وهو حديث صحيح؛ لأن خصيف ‏ وهو سيء الحفظ - 
قد توبع» وباقي رجاله ثقات. 

(5) البخاري: 208759 ومسلم: 2081١‏ وأخرجه أحمد: 97. 

(5) مسلم: 204117 وأخرجه أحمد: 7586. 


حكم لبس 
الحرير 
المشوب 


حكم لبس 


المصمت 


تقيد الحرير 
فيما فوق أربع 
أصابع 
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نك وأما جواز لبسه للتداوي: فلحديث أنس في «الصحيحين» وغيرهما: أن 
١‏ 5 عي ماس 5 3 2 5 5 3 
اك 
حكم فراش وأما كونه لا يحل فراش الحرير: فلحديث حذيفة عند البخاري» قال: 
الحرير وأقول 1ك 0 ' َ 
العداء نيه نهانا رسول الله يك أن نشرب في آنية الذهب والفضةء وأن نأكل فيهاء وعن 
لبس الحرير والدٌيباج» وأن نجلس عليهء وقال: «مَوُ لَهُمْ فِي الدّنِياء وَلَنا في 
)”7 . وفي معنى ذلك أحاديث . وهذا نص في محل التراع . 
وأما الاسترواح بالقياس على جواز افتراش ما فيه تصاوير؛ فقياسٌ في 
مقابلة النصء وهو فاسدٌ الاعتبار. 
وإلى التحريم ذهب الجمهورء وروي عن ابن عبّاس وأنس: أنه يجوز 
افتراش الحريرء وإليه ذهب الحنفية”” والهادوية» واستدل لهم بأن افتراش 
الحرير إهانة» وليس هذا مما يستدل به على المسائل الشرعية على فرض عدم 
المعارض؟ فكيف وقد عارضه الدليل الصحيح الصريح؟! 
حكم الثوب 1 00 ل 1 . له ب ١‏ . 
المعيية ا لم ال لي ا ل ا ل 
المصغدر وغيرهء قال: رأى رسول الله يكم عليّ ثوبين مُعَصْفْريْنِء فقال: (إن هَذِهِ مِنْ 
تياب أَهْل الكفر ؛ كلا تَلْبَسها) 9 . 
وأخرج مسلم رحمه الله تعالى وغيره أيضاً. من حديث عليٌ» قال: نهاني 
رسول الله يَكِِ عن النَّحْتّم بالذهب» وعن لباس القّسّيّء وعن القراءة في الرُكوع 
والسجوة وعن لياس الم وفى الباب أحاديث . 
)١(‏ البخاري: 27419 ومسلم: 2087٠‏ وأخرجه أحمد: 44؟15. 
(9) البخاري: لالامه, وأخرجه مسلم : /ا9 26 وأحمد: 7759. 
(؟) هذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة» وذهب الصاحبان: إلى التحريم. انظر: «بدائع الصنائع» 
للكاساني: .)07١/5(‏ 
(5) مسلم: 28475 وأخرجه أحمد: 5017. 
(6) مسلم: 2049 وأخرجه أحمد: 54 47. 


كتاب اللباس 


وَالعُصْفْر: يصبغ الثوب صبغاً أحمر على هيئة مخصوصة؛ فلا يعارضه ما يبن بيسن 
عل ملل حر لباوب ايده من حديث البراء» قال: كان 
رسول الله كه مَرْبوعاً » بعيد ما يبن المَنكِيَنٍ ؛ لاقم يك مفب أضه رأيئه 
ف شل واشمواة» لم ازاشينا فط ادن ب . 

وفي الباب أحاديث؛ يُجْمّع بينها بأن الممنوع منه هو الأحمر الذي صبغ 
ِالعُضْفْرء والمباح هو الأحمر الذي لم يصبغ به. 

وأما الع من توب الشتهرة ‏ فلحديث ابن عمر: «مَنْ لَبِسَ تَوْبَ شُهْرَةٍ في حكم بس 
الدُّْيا؛ أَلَبَسَهُ الله نْب مَذَلَةَ يَوْمّ القِيَامَةِ أخرجه أحمد وأبو داود, والنّسائى واب انس نه 
باضه + و وال البطاده قارف 

والمراد به الثوب الذي يشهر لابسّه بين الناس» ويلحق بالثوب غيره من 
الملبوس ونحوه مما يشهر به اللابس له لوجود العلة. 

وأما كونه لا يلبس الرجل ما يختص بالنساء ولا العكس: فلحديث كراهة لبس 
أبي هريرة عند أحمد وأبي داود والنّسائي: أنَّ لني يله لعن الرَّجُل يلبس لُبِسَ واي 
الع ابو الع ل الل 0 

وفي «صحيح البخاري» وغيره» من حديث ابن عبّاس قال: لعن 
رسول الله قَلٍ الممُتشبّهات من النساء بالرّجالء والمُتشْبّهين من الرجال 
بالنساء”؟2. وفي الباب أحاديث . 

وأما تحريم التحلّي بالذّهب على الرّجال: فَلِمًا تقدم من الأحاديث الواردة 
في تحريم الذهب» وهو لا يكون إِلّا حلية؛ إذ لا يمكن لبسه. 

وأما ما يخلط في بعض الثياب بالحرير أو بغيره» فهو فضة لا ذهب. وإن 
شماه التارن وها 


.1841/7 ومسلم: 250554 وأخرجه أحمد:‎ .9"06١ البخاري:‎ )١( 

(0) أحمد: 0554ء وأبو داود: 4078» والنسائي في «السئن الكبرى»: :405٠‏ وابن 
5» وهو حديث صحيح لغيره. 

(9) أحمد: 28568 وأبو داود: 4044» والنسائي : »25١١/4(‏ وإسناده صحيح . 

(4) البخاري: 08886. وأخرجه أحمد: ."1١6١‏ 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
ب ----------- 7 


ومن الأدلة على ذلك ما ورد في المنع من خاتم الذهب, وما ورد فيمن 
حَلَى جيباً له ولو بِحَرْبَصِيصَةٍ ا 

وقد جمعتٌ رسالة مستقلة في تحريم التحلّي بقليل الذهب وكثيره»ء وجمعت 
أيضاً رسالة مستقلة في تحلّي النساء بالذهب» وهل يجوز ذلك أم لا؟ فليرجع 
ا 


)١(‏ أخرجه أحمد: 211/497 وإسناده ضعيف. 
و«الخربصيصة» : ما يرى فى الرمل ويظهر له لمعان كأنه ذهب» والمراد القلة. 
«رسالة التحلى بالذهب للرجال»ء و«القول الجلى فى لبس النساء للحلى» . 


قح 
جل لضي ري 
2+ 


اياي 


ااا 


رف 


الكتاب الرابع والعشروز 


ور 


- 
ع 


رع 
جر ليج ري 
سس دجن («زومسى 


تاوت نات لاع ناكو لاا بحايواييا 


3-3 
م 


ركع 
جر لضي (جرَيَّ 
(سكس دين (رومسصى 


.1ت جه اكات 0 . بحارياييا 


1 


لخ 


00 


رءة سر - 

ت وَأَفْضَلَهَا : أَسْمَنْهًَا . 

ه وَلَا يُجْرِئُ ما دُونَ الجَذع مِنَ الضَّأنِ وَالنَِيٌ مِنَ المَعْنِ وَلَا الأَغْوَرٌ 
روم دري مم م 00 مه به 522 - 2 
وَالمَريض» وَالأَعْرَحٌ وَاللأغفحف ,» وَأغضبٌ القرن وَالاذن. 
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مام 2 م 2 ره 
لا ويتصدق منهاء وَيَأكُل. وَيَدْخْرٌ. 


8 
3 
02 
- 
اص 
0 


رو م بر 


01 مو 2 ان 0 5 س8 ٠.‏ 5 
ت وَلَا يَأَخْذَ مَنْ له أضحجية مِنَ شَعرهِ وَظفره بَعْدَ دُخُولٍ عَشْر ذي الحِجَّةَء 


أقول : أمَا كونها تَشْرعٌ لأهل كُلّ بيتٍ: فلحديث أبى أيوب الأنصاري» رو 


الأضحية 
قال: كان الرّجل في عهد رسول الله كَل يضحًي بالشاة عنه وعن أهل بيته. 
أخر جه أبن ماجه والترمذي شك . 
وأخرج نحوه ابن ماجه. من حديث أبى سريحة بإسناد صحيح”" . 


وأخرج أحمد وأبو داود والنّساتي» من حديث مِحْتف بن سليم : أنه سمع 
2 ا 2 3 ل َه 07 4 0 53 0 
النبيّ كه يقول: «أيّها النّاس! عَلَى كُل أهل بَبِتٍ في كل عَامِ أَضحِيّة» وفي 
)١(‏ ابن ماجه: 71١851‏ والترملي: .,.١6٠6‏ 


زفق ابن ماجه: 27”1١584‏ وفي «الزوائد» (؟/169): إسناده صحيح ورجاله موئقون. 
وفي المطبوع: «شريحة»» والصواب ما أثبتناه. 


اختلاف 
الفقهاع في 
حكم الأضحية 
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اناق انو وكلةة تاسمه عام « ال النقطاي ‏ تعيول . 
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واجبة . 

وذهب ربيعة» والأوزاعي» وأبو حنيفة» والليث». وبعض المالكية إلى أنها 
واجبة على الموسرء وحُكي عن مالك والنّخعي . 

وتمسك القائلون بالوجوب بمثل حديث: «عَلَى كُلّ أَمْل بَيْتِ أَضْحِية 
المتقدم» وبمثل حديث أبي هريرة عند أحمد وابن ماجهء وصحّححه الحاكمء 
وقال ابن حجر في «الفتح»: رجاله ثقات؛ لكن اختلف في رفعه ووقفهء 
والموقوف أشبه بالصواب؛ قاله الطحاوي وغيرهء قال: قال رسول الله جَكِلةِ: 

ومن أدلة الموجبين: قوله تعالى: #فصَلٍ ريك ونحر) [الكوثر: *]» والأمر 
للوجوب. 

وقد قيل: إن المراد تخصيص الرب تعالى بالتحر لا للأصنام» ومن ذلك 
حديث جَنْدَب بن سفيان البَجَلِيَ في «الصحيحين؟ وغيرهماء قال: قال كَلِْ: 
«مَنْ كَانَ كبح كَبْلَ آَنْ يُصَلِّي ؛ كَلْبَذْبَح مَكائها أُخرّىء وَمَنْ لَمْ يَكُنْ كْبَحَ حَنَّى 


ل كس ولسثس ره الال 42 
صلينا ؛ فليذيح باسم اللوا 5 ومن حديث جابر نحوه 


01 ميا 0 اه َه 32 22 7 
وجعل الجمهورٌ حديث: أنه كله ضحًى عَمّن لم يضح مِنْ أمّته بكُبّش . كما 
في حديث جابر عند أحمد وأبى داود والشر لي 0 وأخرج نحوه أحمد 


21518 وأبو داود: 70784» والنسائي: (171//9)» وأخرجه الترمذي:‎ »١11849 أحمد:‎ )١( 
.)57؟١/5( وهو حديث حسن لغيره. وانظر: «معالم السنن»:‎ 25١16 وابن ماجه:‎ 

(؟) أحمد: “858 , وابن ماجه: 177. والحاكم في «المستدرك»: (577/54): وإستاده 
ضعيف . وانظر: «فتح الباري»: .07/١5(‏ 

(9) البخاري: 20057 ومسلم: /61*. وأخرجه أحمد: 1841794. 

(5) أخرجه مسلم: 2250817 وأحمد: .١5149/١‏ 

(5) أحمد: 14871 وأبو داود: 258٠١‏ والترمذي: ,»١16٠6‏ وهو حديث صحيح لغيره. 


فصل في أحكام الأذ أضحنّة 


حزه اه د 


والطبراني والبرّارء من حديث أبى رافع بإسئاد 17 قرينة صارفةٌ لما تفيذه 


أدلة ل" 
يفيده 0 ا مع قوله : ١عَلَى‏ أغل كرا بيت أ 0 : 


وأما مثل حديث : «أَمِرْتٌ بالاأضحى وَلَمْ يُكْتَثْ عَلَيكُمْ) و فلا تقوم 
بذلك الحجة؛ لأن فى أسانيدها من رمى بالكذب» ومن هو ضعيف بمرّة. 
وأما كون أقلها شاة: فَلِمَا تقدم. أقل الأضحية 
وأما كرووتتها بده ااه عيد لمكن فلقوله عَلِلهِ: ١مَنْ‏ كان بح قبل أن وى ايامسي 
يُصَلَي ؛ ؛ كليل بح مكانها ا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ دَبْحَ حَبَّى صَلَيْنا ؛ ؛ تَلَْذْبَح باسم اللهءء 
ل رد ". وفي الباب أحاديث» وفيها التصريح 
بأن المعتبر صلاة الإمام. 
وأما كريد الودت إلى آخر أيام التشريق : فلحديث جبير بن مُظعِمء » عن 5 
7 دوقت 
النبئٌ عد قال: ضَُُ يام الَشْرِيقٍ بخ اوت أحيدن وابن حبّان في (صحيححه ) الأضحية إلى 
2 آخر أيام 
والبيهقي» وله طرق يقوّي بعضها بعضا”* '» وقد رُوي أيضاً من حديث جابر الشرين 
ا وقد رُوي نحو ذلك عن جماعة من الع 20 ومن بعلهم» 
والخلاف في المسألة معروف. 
وأما كون أفضل الضحايا أسمئثها : فلحديث أ رافع : أن التَّبىَ بكئلةِ كان أفضل 


الأضحية 
)١(‏ أحمد: +2778 والطبراني في «المعجم الكبير»: :)1١/١(‏ واكشف الأستار»: 211١8‏ 
وإسناده ضعيف لضعف شريك وعبد الله بن محمدء وفيه ألوانٌ من الاضطراب» وليس كما ذكر 
المصنف. 
(؟) أخرجه أحمد: 7917 7947179 من حديث ابن عباس» وإسناده ضعيف. 
(9) انظر التعليق () في الصفحة السابقة. 
(5) أحمد: 21718١‏ وابن حِبّانَ: 09847 والبيهقي في «السنن الكبرى»: (2))5937/9 وهو 
(04) أخرجه 68 /93 1 . 
(5) انظر: "نيل الأوطار»: (9// 598 -5104). 


ما يجزئ من 
الأضحية 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


إذا ضحى ام متو سين ابتميندة . الحديث» وهو عند أحمد وغيره بإسنادٍ 
)600 


وأخرج البخاري» من حديث أبي أمامة بن سَهْلء قال: كنا نُسَمّنُ الأضحية 
بالمذيية روكان المسلدكاة يسحتون” , 
وأما كونه لا يجزئ ما دون الجذع من الضَّأن: فلحديث عي علد سام 


0 


ركب فاق وضووف ان قال رسول اله 46: «لا تَذْبَحُوا إِلّا مُسِئَةٌ؛ إِلَّا أَنْ 
تَعْسْرٌ عَلَيْكُمء َتَذْبَحُوا الجَدَّعَةَ مِنَ الضَّأن22"© 

وأخرج أحمد والتَّرَِذذي. من حديث أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله كلل 
يقول: لنِعُم ‏ أو: قتف تلطه الجَذْمٌ مِنَّ الضَّأن) 

وأخرج أحمد وابن وجا عدا والتبيكي لاني رين عديت أمابلال نت 


رع ميم أَضْحة َس اللي 


هلال» عن أبيها : أن رسول الله َي قال : ايحور الجذّع من نَ الصَأن أ 
وفي «الصحيحين)2» من حديث عقبة بن عامر» قال: قَسَمْ رسول الله عبد 

ضحايا ؛ بين أصحابهء» ماوت لخقة عدطا فقليت: يا رسول الله! أصابني 

جذع؟ فقال: ١ضَحْ‏ بهو 00 

)١(‏ أحمد: ٠194لا7ء‏ وأخرجه البزّار: 2١704‏ والحاكم في «المستدرك»: (7/ 209١‏ وإسناده 
ضعيف لانقطاعه» فيه علي بن الحسين لم يدرك أبا رافع» وفيه ضعيف أيضاً وهو عبد الله بن 
محمد بن عقيل » وليس كما ذهب إليه الشوكانى رحمه الله . 

(؟) البخاري تعليقاً قبل: 0007», وأخرجه البيهقي في «الكبرى»: (9/ 7817)» وقال الحافظ فى 
«تغليق التعليق»: (0/ 5): ذكره أبو تُعيم في امستخرجه) من طريق أحمدء وفيه: المسلمون 

(9) مسلم: 7 وأخرجه أحمد: .١4"44‏ 

(5) أحمد: 291/9 والترمذي: 2١544‏ وإسناده ضعيف. 

(6) أحمد: ؟لاءلا؟, وابن ماجه: 205159 والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9/١1/ا2)17‏ والطبراني 
في «المعجم الكبير»: (2)0997//55 وهو حديث حسن لغيره. 

فى البخاري: /ا5هه ومسلم: مهم وأخرجه أحمد: 4:الا١ا.‏ والجذع. عند الشافعية من 
الضأن: ما أكمل سنة ودخل في الثانية» وعند الحنفية والحنابلة: ما أكمل ستة أشهر. 


فصل في أحكام الأضحيّة 
فشك 


وقد ذهب إلى أنه يجزئ الجذع من الضأنٍ الجمهور . 

وأما كونه لا يُجَرِئّ دون الثنيٌ من المَعر: فلحديث أي بردة في 
«الصحيحين» وغيرهما: أنه قال: يا رسول الله! إن عندي دَاجِناً جَذَّعةٌ من 
المَعَز؟ فقال: «اذْبَحْهَا؛ِ وَلَا تَضْلْحٌ لِعَيْرة»7" . 

وأما ما رُوي في «الصحيحين» وغيرهماء من حديث عقبة: أن النِىَ يله 
أعطاءُ غنماً يَفْسِمُها على صحابته ضَحاياء فبقي عَتُودٌ فذكره للنبي كَل فقال: 
«١ضَحٌ‏ به أَنتَ م0 

والعتود من ولد المعز: ما أتى عليه حول؛ فقد أخرج البيهقي عنه بإسنادٍ 
صحيحء أنه قال: أعطاني رسول الله كَكِِ غنماً أقسمها ضَحَايا بين أصحابي» 
فبقي عَتُودٌ منها؟ فقال: ١ضَحْ‏ به أَنْتَّ لوخم لِأحدٍ فبه يَعْدَل)77 . 

وقد حكى النووي الاتفاق على أنه لا يجزئ الجذع من المعز”* . 

وأما كونه لا يجزئ الأعور... . . إلى آخر ما ذكر من المعيب: فلحديث مالا بجزئ في 
البّراء عند أحمدء وأهل «السئن» وصحّحه التُّرِمِذِيء وابن حِبّانَ والحاكمء 0 
قال: قال رسول الله كَل : ١أَرْبَعٌ‏ لا تحور في الأضَاحِيٌ : العَوْرَاءٌ البَيْنُ عَوَرَهَاء 
والمريضةٌ البَيّنُ مَرَضْهَاء والعَرْجَاء البيّنُ ظلْعْهَاء والكسيرةٌ التي لا تُنْقِّي)”” أي : 
التي لا مح لها . 

وقد وقع في رواية: «العجفاء» بدل «الكسيرة»”" . 

وأخرج أحمدء وأهل «السنن» وصحّححه التّرِمِذيء من حديث على #5 
قال: نهى رسول الله كل أن يضحى بأَعْضّب الَرْنِ والأذن. 
)١(‏ البخاري: 20007 ومسلم: 22079 وأخرجه أحمد: 1848١‏ بنحوه. 
(؟) البخاري: 20008 ومسلم: 20084 وأخرجه أحمد: 19745. 
(5) البيهقي في «السئن الكبرى»: (71/0/9). 


(5) اشرح مسلم!: (5037/5). 
(5) أحمد: ١٠180ء‏ وأبو داود: »58١7‏ والترمذي: ا59١»؛‏ والنسائي: (9/ 625١4‏ وابن 


ماجه : 334 وإسناده صحيح . 
00 وهي رواية النسائي وابن ع ماجه» وينحوه رواية أحمد وأبو داود. 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


حححح م راو الخ 777 


قال قتادة: الْعَضْبٌ: النصف فأكثر من ذلك7'. 


وأخرج أحمد وأبو داود» والحاكم والبخاري في «تاريخه»» قال: إنما نهى 


رسول الله عل عن المُصْفَْرّةء وَالمُسْتأصَلة والبحقاى والمشَيّعة) والكسيرة. 


الأضحية 


فالمُصفرّة : التي تُستأصل اراس سناو قا يا 

والمستأصلة: التي ذهب قرثُها من أصله. 

والبَحْقاء: التي تُبْحَق عيئها . 

والمشيّعة: التي لا : تتبعٌ العَنَم عجَفاً وضَغفاً . 

والكسيرة: القن لا قن 

وهذا التفسير هو في أصل الرواية”". وفي الباب أحاديث. 

وآمناسينلوية الألية: تاشر امخدراين بوامناجه والتبيتي» » من حديث 


ا أن شتريت كَبْشاً ضحي به فَعَدا الذّئبُ فأخذ الْأَليّهَ فسألتُ 
انين ككه؟ فقال: ١ضح‏ بو . وفي إسناده جابر الجَعْفي ؛ وهو ضعيف جذا 


27 


3 


وأما كون المضحى يتصدق منها ويأكل وبدّخر ؛ فلحديت عائشة: أن 


3 ع و 54 31 
لتب كله قال ١كلوا‏ وَادّخَرُوا وتصَّدذقوا»» وعز فى «الشخيحين)7 . وفق 


الباب أحاديث . 


مشروعية الذبح 


في المصلى 


00 


زفة 


دع 
2 


وأما كون الذبح ذ في المصلى أفضل : فلحديث ابن عمر عند البخاري 


وغيره» عن الي ِل : أنه كان يَذْبَحُ ويَنْحَرٌ الو 


أحمد: 58١١»ء‏ وأبو داود: 6 والترمذي: 15948» والنسائي : (9/ 205010 وابن ماجه: 
65* وإسناده حسن . 

أحمد: 210/507 وأبو داود: 58077» والحاكم في «المستدرك»: 0/5 والبخاري في 
«التاريخ الكبير»: (8/ »)77١‏ وهو حديث حسن لغيره. 

أحيل: ,», وابن ماجه: "١545‏ والبيهقي في «السنن الكبرى»: (4/ 784)» وإسناده 
البخاري: 206589 ومسلم : 04 . 

البخاري: 250867 وأخرجه أحمد: 041/5 . 


فصل في أحكام الأضحيّة 


وأما كون المضحي لا يأخذ شعره وُفره بعد دُخول عشرٍ ذي الججّة حنّى ىم سد 
تك دنا يث أم م ا كار الله ا أن 0 5 


قال: «إذا نم هِلَالَ ذي الحِجَّء وَأَرَادَ َحَدَكُمْ أَنْ ؛ قَلِيْمْسِكُ عَنْ 
وَأَظقَار»0© 
وفي لفظ لمسلم رحمه الله تعالى وغيره أيضاً: «مَنْ كَانَ لَهُ نْحْ يَنْبَحُهُ؛ كَإِذًا 


َو 2300 


أل هِلَالُ ذي الحِجّة؛ قلا يَأخُذْ مِنْ 20 شّعْرِه وَأَظْمَارِه حَنَّى يَضَحَيّ) 

وقد اختلف العلماء في ذلك: 

فذهب سعيد بن المسيبء وربيعة» وأحمدء وإسحاق. وداودء وبعض بيى 
أصحاب الشافعي إلى أنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظَفمَارِه حنّى يُضحَي م 
في وقت الأضحية. 

وقال الشافعي وأصحابه: هو مكروه كراهة تنزيه. 

وحكى المهدي في «البحر» عن الإمام يحيىء والهادوية. والشافعي: أ 
الي ل 0 

وقال أبو حنيفة: لا يكره. 


.75504 مسلم: 20119 وأخرجه أحمد:‎ )١( 
مسلم: 1, وأخرجه أحمد: 275508 من حديث سَلَّمة:‎ )0( 


مشروعية 
الوليمة 


أختلاف فقهاء 


الأمة في حكم 


الوليمة 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


بابٌ الوَلِيمَة 


0 هي مَشْرُوعَةٌ وَتَحِبٌ الإجَابَة إلبهاء وَيُقَدَم السَابِقٌ ئش الأَقْرَتُ جَاباً . 
ه وَلَا يَحُورٌ حَضُورُمًا إِذا اشْتَمَلَتْ عَلَى مَعْصِيَةٍ . 

أقول: أمَا مشروعيتها : فلحديث أنس في «الصحيحين؟ وغيرهما : أنْ 
الي يل قال لعبد الرحمن بن عوف: «أَوْلِمْ وَلَوْ يشَاقه0. 

[وعنه أيضاً: ] قد أَوْلَمَ النّبُِ كك على نسائه» فَأَوْلّم على صفية بتمر 
وَسَوِيقِ؛ كما أخرجه أحمد وأبو داود والتَّرمِذي وابن : ماجه واب بن حِبّان» من 


3 


حديث ان . 
وأخرج مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديثه: أنه جعل وَلِيِمَتَهَا الّمر 
والأقِط والسَّمْنَ”". وهو في «الصحيحين» بنحو هذا . 
وفيه التصريح بأنه ما كان فيها من خبز ولا لحم. 
وفي «الصحيحين» أيضاً: أنَّ الي بل ما أؤْلم على شيء من نسائه ما أَوْلَمَ 
على زينبء أُوْلَمّ سا . 
وقد قال بوجوب وليمة العرس مالكٌ» وقيل : إن المشهور عنه أنها مندوبة. 
وروي الوجوب عن أحمدء وبعض الشافعية» وأهل الظاهر . 
)١(‏ البخاري: 27١59‏ ومسلم: 17 وأخرجه أحمد: 1791/7 . 


(؟) أحمد: 4لا »١17١‏ وأبو داود: 54لا”» والترمذي: »1١946‏ وابن ماجه: 1909» وابن حِبّان: 


اكدق وإسناده صحيح . 
() مسلم: "0٠٠‏ وأخرجه أحمد: ١018‏ مطولا. 

و«الأقط) : اللين المحمض يجمد حنَّى يستحجر ويطبخ . 
(5) البخاري: 205086 ومسلم: "0٠٠8‏ مطولاً وقد تقدم آنفاًء وأخرجه أحمد: 1/45 . 
(6) البخاري: 2011/١‏ ومسلم: 6" وأخرجه أحمد: 19/4 . 


بِابُ الوَلِيمَة 
وذهب الجمهور إلى أنها سنَّة غير واجبة. 
وأما كونها تجب الإجابة إليها: فلحديث أبي هريرة في «الصحيحين؟ ا ري 
- - 53 8 ع مربي : ل 7 5 عر 0 
وغيرهما: «شَرٌ الطَعَام طَعَامٌ الوَلِيِمَةِ؛ يُدْعَى لها الْأَعْيَيَاء ويُثْرَكَ الفقّراء؛ وَمَنْ لم 
يُحِبٍ الدَّغوة» قَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَةُ)”" . 
وفيهما من حديث ابن عمر ذَييْه: أن النبئ كله قال: « 
إِذَا دُعِيتَمْ اا 


أ 


جيبوا هَذِهِ الدَغْوَةٌ 


وفي آخر لمسلم رحمه الله وغيره من حديثه: «مَنْ دُعِي فَلَمْ يَجِبُْ؛ َقَدْ 
عَصَى الله وَرَسُولَهُ) 7 . 

وفي «مسلم» وغيره من حديث جابرء قال: قال رسول الله كك : «إِذًا دُعِي 
أَحَدّكُمْ إِلَى طَعَام كَلْيْحِبْء فَإِنْ شَاءَ ظَهِمَ وَإِنْ ضَّاءَ 0 . 

وتوا وي ل هريرة عند مسلم رحمه الله وغيره: (إِذا دعي 
َحَدُكُمْ َلْيْحِبْء فَإِنْ كَانَ صَائماً كَلْيْصَلٌ وَإِنْ كانَ مُفْطراً َليُْظيِه)"" . 

وقد نقل ابن عبد البرٌ والقاضي عِياضٍ والنووي الاتفاق على وجوب 
الإجابة إلى وليمة العرس . 

قال في «الفتح»: وفيه نظر؛ نعم المشهور من أقوال العلماء الوجوب”” . 0 

وصرح جمهور الشافعية والحنابلة بأنها فرض عين» ونص عليه مالك؛ وعن 0 
بعض الشافعية والحنابلة أنها مستحبة. 


. وأخرجه أحمد: 17174. وقد ثبت مرفوعاً وموقوفاً‎ 01١ البخاري: /2011 ومسلم:‎ )١( 

(؟) البخاري: 2011/4 ومسلم: 29017 وأخرجه أحمد: 91519 . 

(*) البخاري: 201177 ومسلم: 250:9 وأخرجه أحمد: .4171١7‏ 

(5) أخرجه أبو داود: 271/5١‏ وأخرجه مسلم: 010" بنحوه من حديث أبي هريرة. 

(5) مسلم: 04* وأخرجه أحمد: 10617189. 

(5) مسلم: 2901٠١‏ وأخرج أحمد: 54/الا. 

(9) «التمهيد؛: 2)71/7/١(‏ ولإكمال المعلم»: (550860-5/5). واشرح مسلم): 2))١19/0(‏ 
و«فتح الباري»: .)405/١5(‏ 


الترتيب في 
إجابة الدعوة 


كراهية 
استحابة دعوة 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


وحكى في «البحر؛ عن العترة والشافعي: أن الإجابة إلى وليمة العرس 

والأدلة المذكورة تدل على الوجوبء لا سيما بعد التصريح بأن من لم 

ووقع الخلاف في إجابة دعوة غير العرس. هل تجب أم لا؟ فمن قال 
بوجوبها؛ امسعدل بالرواية المطلقة المذكورة» ومن قال يعدم الوجوب» قال: 
المطلقة محمولة على المقيدة. وقد أوضحت ما هو الحق في «شرح 
المنتة )كك 

وأما كونه يقدم السابق ثم الأقرب باباً: فلحديث حميد بن عبد الرحمن 
الحِمْيّري» عن رجل من الصحابة: أنَّ النَبِيَ يثِةِ قال: (إذَا اجنَمَعَ الدَّاعِيَان؛ 
الَّذِي سَبَّقّ) أخرجه أحمد وأبو داودء وفى إسناده يزيد بن عبد الرحمن 
الدّالاني» وقد ونّقه أبو حاتمء وضعفه ابن ا 

وأخرج البخاري وغيره» من حديث عائشة: أنها سألت النَّبِىَ يك فقالت: 
إِنَّ لي جارّين؛ فإلى أيّهِما أَمْدِي؟ فقال: (إلَى أَفْرَهِمَا مِنْكِ بَابآ!", فهذا يشعر 
باعتبار القرب في الباب. 

وأما كونه لا يحوز حضور الوليمة إذا اشتملت على معصية: فلحديث علىٌ 
عند ابن ماجه بإسناد رجاله رجال الصحيحء قال: صئعت طعاماًء فدعوت 


رسول الله يِه فجاء فرأى في البيت تصاويرء فرجع””*“. 


.)١119/6( «نيل الأوطار»:‎ )١( 

(5) أحمد: 77455: وأبو داود: 05/: وإسناده حسن» ويزيد بن عبد الرحمن الدّالاني 
صدوقء كما قال الحافظ» انظر تفصيل في الكلام عليه في «تهذيب التهذيب»: (015/5). 
وفي المطبوع : «زيد» وهو خطأء والصحيح ما أثبتناه. 

(*) البخاري: 277869 وأخرجه أحمد: 70477. 

(5) ابن ماجه: 07769 وأخرجه النسائي : (131/8). 


بابٌ الوَلِيمَة 
مه 


وأخرج أبو داود والنّسائي والحاكمء من حديث ابن عمرء قال: نهى 
رسول الله يَكدْهْ عن مَظعَمَيّن: عن الجلوس على مائدةٍ يُشرب عليها الخمرء وأن 
يأكل [الرّجل] وهو مُنْبطحٌ [على بطنه]. وفي إسناده انقطاع”" . 

وقد ورد النهي عن القعود على المائدة التي يدار عليها الخمر. من حديث 


يف زضيف 


عمر عند أحمد؛ بإسنادٍ ضعيف”"'» ومن حديث جاير عند التُرْهِذي وحسّئه 


وأخرجه أيضاً أحمد والنّسائي» والتَّرِذي والحاكم. من حديثه مرفوعاً”*“. 
وفي الباب غير ذلك . 

ويؤيده أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ومن ذلك: «مَنْ رَأَى 
مِنْكُمْ مُنكراً كلْيُعيرْهُ يّدو كَإِنْ لّمْ يَسْتَطِعْ كَبِلِسَانِه فَإِنْ لَمْ يَسْتَطعْ قَبِقَلْبوا. وهو 
فى «الصحيحين» 7 


)١(‏ أبو داود: 4ل/الا"ا» والحاكم في «المستدرك»: .)١79/4(‏ وأخخرجه ابن ماجه: 777١‏ بتحوه 
ولم أجده في المطبوع عند النسائي . 

(؟) أحمد: 2١756‏ وحسن لغيره. 

.58٠١ الترمذي:‎ 9 

(4» أحمد: »١185590١‏ والنسائي: »2١98/١(‏ والترمذي: 780١‏ وقد تقدمء والحاكم في 
«المستدرك»: (١1/؟157١).‏ 

(5) مسلم: 177» وأخرجه أحمد: 211814 والحديث لم أجذه في المطبوع من «صحيح 
البخاري». 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


© وَالْعَقَيمَهُ مُسْتسيةٌ مُستََبةٌ وَهِيَ شَانَان عَنٍ الذَكَرِء وَشَاةٌ عَنِ الأنْنّى. بوم سام 
الكولرف وَفِيهِ يُسَمَى لان ش وَيَتَصَدقٌ بوَرْنِهِ ذّهَباً وف : 
و وأما العقيقة: فيدل على مشروعيتها د 
العقيقة 2 520 2 مه ع2 معي 
البخاري وغيره» قال: قال رسول الله يَكهِ: «مَعَ الفُلام عَقِيمَةٌ؛ كَأَهْريمُوا عَنْهُ 
د وَأَمِيظوا عَنْهُ الأدّى)7" . 


وأخرج أحمد وأهل (السنن» وصشحه التَرمِذي» والحاكم وعبد الحق» من 
خروفرا سنن : شويختية اولان وموك اعد : كل عُكَام رَعِيئةٌ بف ؛ 
ُلْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِه ويُسمّى فيه ويُحَْلَقُ رَأْسُةُ) 0 

وقد قيل: إن الحسن لم يسمع من سَمْرة إِلّا هذا الحديث) 

وأخرج أحمد وأبو داود وَالتّسَائيء من حديث مون لي عن أبيهء 
عن جدهء قال: سُئل رسول الله يل عن العقيقة؟ فقال: (لَا أَحَبُ العُقُوقَ؛. 
فكأنّه كَرِهَ الاسمء فقالوا: يا رسول الله! إنما نسألك عن أحينا يُولَدُ له؟ قال: 
امَنْ أَحَبّ حَبٌ مِنْكُمْ أَنْ يَنْسُكَ ء عَنْ وَلَدِهِ مَلْيَفْعَل؛ عَنٍ القلام شَاتان مُكَاقَاتان. وَعَنِ 
الجارية شَّاة7 . 


.15775 البخاري: 0841/7» وأخرجه أحمد:‎ )١( 
والحاكم‎ 42١7/19 : وأبو داود: /*«2758 والترمذي: 21577 والنسائي‎ »50١8* (؟) أحمد:‎ 
وإسناده‎ .)35١/5( في «المستدرك)»: (2)771//5 وعبد الحق في «الأحكام الوسطى»:‎ 
1 2 
أي: أنْ الحسن البصري لم يسمع من سمرة بن جندب إلا هذا الحديث» وقد صرح بالسماع‎ )( 
مئه كما ورد عند النسائي.‎ 
وإسناده حسن.‎ 2)١77*/9( وأبو داود: 58547,» والنسائى:‎ »59/١ أحمد:‎ )8( 


فصل في ١‏ لعقيقة 
ممه 


فكان هذا الحديث دليلاً على أن الأحاديث الواردة في رهن الغلام بعقيقته 
ليست على الوجوب؛ بل للاستحباب. 

وأما كونها شاتين عن الذكر وشاة عن الأنثى: فلحديث عَمرو بن شعيب 
المذكور» ولحديث عائشة عند أحمد والتَرِمِذيء وابن حِبَّان والييهقي» وصحًّحه 
الكريذي: قالت: قال رسول الله مَك: ١عَنٍ‏ العام شَائَان مُكَافَانَانِ وَعنٍ 
الجَارِيَةَ شَاة)”' . 1 

وأخرج نحوه أحمد والنّسائي والتَّرمِذيء والحاكم والذَّارَفْظنيء وصحححه 
التَرْمِذْي من حديث أم كُرْز الكعبئة”' . 

والمراد بقوله: «مُكَاكاتَانِ» : المستويتان أو المتقاربتان. 

ولا يعارضٌ هذه الأحاديث ما أخرجه أبو داود والنّسائي» وصحّحه عبد 
الحق وابن دقيق العيدء من حديث ابن عباس: أن رسول الله يَكةِ عَقَّ عن 
الحسن والحسين كبشاً كبشا" ؛ لأن الأحاديث المتقدمة متضمنة للزيادة» وهي 
أيضاً خطاب مع الأمة؛ فلا يعارضها فعله يَِةِهِ كما تقرر في الأصول. 

وقد وقع الإجماع على أن العقيقة عن الأنثى شاة. 

وأما الذكر فذهب الجمهور إلى أن العقيقة عنه شاتان. وقال مالك 
والهادوية: شاة. 

وأما كونها يوم سابع المولود» وفيه يسمّى ويحلق رأسه: فلحديث سمرة 
المتقدم . 

وأما التصدق بوزن الشعر : فلأمره يَكِةِ لفاطمة الزهراء: أن تحلق شعر رأس 
)١(‏ أحمد: 11078» والترمذي: 161 وابن حِبّانَ: 0187» والبيهقي في «السئن الكبرى»: 


(2010). وهو حديث صحيح لغيره. 

(؟) أحمد: 57١57‏ والنسائي: (7/ »)١55‏ والترمذي: »١160١5‏ والحاكم في «المستدرك): 
(5/ 407737 والدارقطني في «السنئن»: (0/ 227٠١‏ وهو حديث صحيح لغيره. 

(9) أبو داود: »784١‏ والنسائي : »)١57/9(‏ وعبد الحق في «الأحكام الوسطى»: »)١541/5(‏ 
وابن دقيق العيد في «الاقتراح! ص : 30/7 /71. 


ماهية العقيقة 
من الذكر 
والأنثى 


تاريخ العقيقة 


مشروعية 
التصدق بوزن 
شعر المولود 


كيه 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
ومس سطس ص _ 7< 
الحسين » وتتصدق بوزنه من الوَرِق. أخرجه أحمد والبيهقي » وفي إسناده ابن 
عَقِيل وفيه مقال”'" . 
ويشهد له ما أخرجه مالك وأبو داود في «المراسيل» والبيهقي» من حديث 
جعفر بن محمد زاد البيهقى : عن أبيه عن جذه -: أن فاطمة وهنا وزنت شعر 
الحسن والحسين» وزينب وأم كلثوم ‏ فتصدقت بوزنه 0 
وأخرج التَّرمِذي والحاكم؛ من حديث علي وَِبه» قال: عقَّ رسول الله عله 


ا 5 اا 00 ع ام لمع لي ل ااي ته 2 
عن الحسن شاأةء وقال: «يا فاطمّة! اخلقي رأسه. وتصَدقِي بوَرَنٍ شعره فِضة) 
زرف 


فوزنام فكان وزنه درهماً أو بعض درهم 

وأخرج الطبراني في «الأوسط). عن ابن عبّاس» قال: سبعة من السنّة في 
الصبى يوع السابع: يُسكّن) ويككنه وثقاط عفة الأذئ + ويَلقّب أذنه» وق 
عنه» ويُحْلّق رأسه. ويُلْمَلحُ بدم عَقِيقته» ويُتَصَدّق بوزنه ذهباً أو فضّةً. وفي 
إسناده روّاد بن الجراح ؛ وهو :قعيف وبقية وجاله ثقات7, 

وفي لفظه ما ينكر؛ وهو ثقب الأذن والتلطيخ بدم العقيقة. 

وقد أخرج أبو داود والنّسائي بإسنادٍ صحيح» من حديث بُريدة الأسلمي» 
قال: كُنَا في الجاهلية إذا وُلِدَ لأحينا غلامُ ذَبَحَ شاد وَلَطَمَ رأسه بدمهاء فلما 
جاء الله بالإسلام؛ كنا نذبح شاة» ونحلق رأسهء ونلطخه بزعفران”* . 


وقد أخرج نحوه ابن حِبّان وابن السّكن وصحّححاه من حديث عائشة”" . 


: أحمد: 7118#» والبيهقي في «السنن الكبرى»: (704/8)» وإسناده ضعيف. و«الورق»‎ )١( 
. الفضة‎ 

(؟) «الموطأ»: (001/5)» و«المراسيل»: 28٠١‏ والبيهقي في «السئن الكبرى»: (0704/9. 

(*) الترمذي: 4١6١»ء‏ والحاكم في «المستدرك»: (277//4» وقال الترمذي: حسن غريب. 

(5) الطبراني في «المعجم الأوسط»: »)١1/5/١(‏ قال الحافظ في «الفتح) (4/ 587): وفي سئده 
ضعف. 

(6) أبو داود: :, والنسائي عنه في غير هذه المناسبة. 

(3) ابن حِبّانَ: /20741 وأخرجه أحمد: 74047 ونقل تصحيحٌ ابن السَّكنٍ ابن المُلقّن في «البدر 
المنير»؛: (9/57/6). 


فصل العقيقة 


/لامه 
وقد ذهب الظاهرية والحسن البصري: إلى وجوب العقيقة. لال 
ذهب الجههون: إلى أنهنا سنة الا 


حكم العقيقة 
وذهب أبو حنيفة: إلى أنها لبينت فوضا ولا سق وقيل: إنها عئذهة 


تطوع”" . 


)١(‏ قال ابن الشوكاني في «السموط الذهبية»ص:7١7:‏ واختلف في وجوب الختانء قفذهب 
الشافعي وأكثر الرّيدية إلى الؤؤجوبء وقال الإمام أبو حنيفة : إِنّه سَْهَ» ورجحة المصنف في 
«شرح المنتقى» ثم اختار في «حاشية الأزهار» الوجوب» وقال: إِنَّهِ الصّوابٌ . 


- 
عا 


2 7 
جر يجري 
(سكس ادي (دزومسصى 


31267 بماك 0 ا . باباررايايا 


3-9 
ع 


0-6 
جل لاي ري 
جك د جروييب 


بحارواييا 


الكتاب الخامس والعشرونو 


' 
2 


00 
حى يري جلي 
سكس دين («زومسى 


10ت 1ت بيات 0 نر . ببايياييد 


قم 
جر يري (اجَرَيّ 
(شكس <ادن (دزومسى 


ما .أت 1ت براك 0 111 رايوما/ليا 


كتاب الطب 


ح يَحُور التَّدَاوِي» وَالتَفُويض أَفضَلٌ لِمَنْ يَقْدِ يَقْدِرٌ عَلَى الصَّبْر . 
د وَيَحْرُمٌ بِالمُحَرّمَاتِ وَيْكرهُ الاكْيِوَاءٌ . 
د وَلَا بَأْسَ بِالحِجَامَة وبَالرُثيَةِ بمَا يَجُورُ مِنَ العيْنِ وَغَيْرِهَا . 

أقول: أما جواز التداوي: فَلِمًا أخرجه مسلم رحمه الله تعالى وغيره» من 0 
حديث جابر: أن المي يكل قال : لكل دَّاءٍ دَوَاةٌ كَإِدًا أصيث دو الدَّاءِ 1 
بإِذْنٍ 0 , 

وأخرج البخاري 00 من حديث أبي هريرة» عن الي ليد قال: « 
َنْوَكَ الله مِنْ ذَاءٍ إِلَّا أَنْرَكَ لَهُ شِمّاة»0 . 

وأخرج أحمنا وأبى داوذ:وابن عاجه والترئذي وصشهه» وضكحة أيضا 
ابن خزيمة والحاكمء من حديث أسامة: قالت الأعراب: يا رسول الله! ألا 
نتداوى؟ قال: «تَعَمْ عِبَادَ اللو! تَدَاوَوَا؛ كَإِنَّ الله لَمْ يَضَعْ د إِلّا وَضَعَّ لَهُ شِمَاء؛ 
إِلَّا داك وَاجداً»» قالوا: يا رسول الله! وما هو؟ قال: «الهَرَمُ)0. 

وأخرج أحمد وابن ماجه» والتّرمذي وحسّنهء من حديث أبي خِرّامة» قال: 
قلت: يا رسول الله! أرأيتَ رُقَى تحريهاء ودواءً تَتَداوَى بهء وثقاةً نَتّقيها؛ هل 


ترد من قدر الله شياً؟ قال: «هى مِنْ قَدَرِ اللو" ْ 


وأما كون التفويض أفضل : ل ابن عيّاس فى «الصحيحين» وغيرهما : 0 
و يص 
)١(‏ مسلم: 20514١‏ وأخرجه أحمد: .1١40917‏ 
(9) أحمد: 218488 وأبو داود: 298680 وابن ماجه: 07875 والترمذي: 25١78‏ وابن ُحزيمة : 
4 والحاكم في «المستدرك»: »)١1١/1(‏ وإسناده صحيح . 
(5) أحمد: ؟1541/7» وابن ماجه: 5797 25. والترمذي: 25١48‏ وإسناده ضعيف على خطأ فيه . 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
اجواس7ص7 لشت 07 
أنَّ النَبِىَ كَل أتته امرأة سوداء» فقالت: إني أصرع» وإني اتكشّفء فادع الله 
0 ام تِ صَبَرْتٍِ وَلّكِ الجنّة وَإِنْ شِنْتِ دَعَوْتٌ الله أَنْ يُعَانِيَكَف 


وفي ا أيضاً من حديئه : أنَّ النَبِىَ َل قال: «يَدْخُلَ الجَنة 
متي سَبْعُونَ ألفاً بِمَيْرٍ حِسَابٍ؛ هُمْ الَّذِينَ لا يَسْتَرْقُون وَلَا يَمَطيّرُون 0 
يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبهُم توكو . 
ولا يخالف هذا ما تقدم من الأمر بالنّداوي» ا التفويض 
أفضل مع الاقتدار على الصبر؛ كما يفيده قوله: (إن شِقْتٍِ صبرت . 
وأما مع عدم الصبر على المرض وصدور الحرج والحَرّد» وضيق الصدر 
من المرض فالتداوي أفضل ؛ لأن فضيلة التفويض قد ذهبت بعدم الصبر. 
تحريم النداوي 20 وأما كونه يحرم التداوي بالمحرمات: فلحديث أبي هريرة: أن النّبِىَ يلل 
07 تون عن الذواء الكتيكم اعويجة ملم وحن الله وطيرو” . 


وأخرج أبو داود» من حديث أ الدّرداع قال: قال رسول أللّه عله : 


لس م سه 


«إِنَّ الله أَنْوَلَ الدَّاءً وَالدَّوَاءَ وَجَعَل ِكل داء ءِ ذُوَاءٌ» فتداوواء. وَلَا تَتَدَاوَوا حرام 
وفي إسناده إسماعيل بن عَيّاش”*). 

وقد ثبت عنه يَلِْةِ النهي عن التداوي بالخمر؛ كما في «صحيح مسلم» 
ووه ا 


َه 


وفي «البخاري) عن أبن مسعود. أنه قال*: إن الله لم يجعل شِفاءكم فيما 
23 زفك4 


.7"95٠ البخاري: 202507 ومسلم: الأد”, وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(5) البخاري: 6٠/61؛‏ ومسلم: 2011 وأخرجه أحمد: 71448. 

() أخرجه أبو داود: ٠/اماء‏ والترمذي: »5١56‏ وابن ماجه: 25694 وأحمد: 24:05:84 
وإسناده حسن» ولم يعزه صاحب «التحفة» لمسلم . 

(©8) أبو داود: 4لالم". 

(5) مسلم: 2014١‏ وأخرجه أحمد: 18877» من حديث طارق بن سويد. 

() البخاري قبل : 4 تعليقاً» ووصله عبد الرزاق في «المصنف»: /إ1/08١.‏ 


كتاب الطب 
وه 


ولا يعارض هذا إِذْنه يك بالنّداوي بأبوال الإبل؛ كما في «الصحيح»"' 


العام على الخاص . 
وأما كونه يكره الاكتواء: فلحديث ابن عبّاس عند البخاري وغيره» عن حكم الاكتواء 
اللي كل قال : «الشّمَاءٌ فِي ثَلانَةِ: فِي شَرْطَةٍ يحجمء أو سَرَبَةٍ عَسَلٍ أو كد 


م 5 


م 2 


بنَارِ؛ وأَنْهَى مني عَنِ الكَن»”'2. وفي لفظ: اونا أحب أن كْتَوِي' 0 

وأخرج أحمد وأبو داود» وابن ماجه والتّرمِذي وصحّحه؛ من حديث 
عِمْران بن خصين: أن رسول الله كلةِ نهى عن الك فَاكْتَوَيْئَاء فما أُفْلَحْنَا ولا 
1 

وقد ورد ما يدلٌ على أن النهي عن الكيٌ للتنزيه لا للتحريم» كما في حديث 
عاد سيدا رع وي أنَّ النّبىَ يلك كوى سعد بن معاذ ذاه في 
اا 

0 التريوذئ وعيه :مخ حديث أنس” أنَّ النّبىَ يد كرى سعد بن 
زُرارة من الشوكة"" . 

ووجه الكراهة: أن في ذلك تعذيباً بالنار؛ ولا يجوز أن يعذب بالنار إلا 
رب النارء وقد قيل: إن وجه الكراهة غير ذلك . 

وقد ججمع بين الأحاديث بِجُمُوعات غير ما ذكرنا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: »٠8١١‏ ومسلم: 24700 وأحمد: 2»١7١57‏ من حديث أنس. 
(؟) البخاري: ,»058١‏ وأخرجه أحمد: 4١؟7.‏ 


() أخرجه البخاري : 0541 , ومسلم: “ا5لاه. وأحمد: 4141/01 من حديث جابر. 
(5) أحمد: الاموك3ك وأبو داود: 6,» وابن ماجه: 25349٠‏ والترمذي: 0648» وهو حديث 


(5) مسلم: 4» وأخرجه أحمد: 5 "157. 


(5) الترمذي: 023١6٠‏ وأخرجه أحمد: /ا77791. 


حكم الحجامة 


حكم الرقية 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


وأما كونه لا بأس بالحجامة: فلحديث جابر في «الصحيحين» وغيرهماء 
قال: سمعت رسول الله ككْةْ يقول: : "إن كان في شَيْءِ من أذوييكُم حيرٌ؛ نفِي 

شرطة مِحجّم. أَوْ شَرْبَةٍ عَسَلِء أؤ لَذْعَةٍ بتار تَوَافِقٌ الدَّاءَ كا ااه 
توي . 5 تقدم حديث ابن عبّاس مثله”". 

وكيت من .حديك أنس ‏ غتد الترفذي وأبي داود بإسنادٍ صحيح.» قال: كان 
النَِْ بل يَحتجمٌ في الأخدّعين والكاهِل» وكان يَحْتجمٌ لسبعٌ عَشْرةٌ وتسع 
عشرة» وإحدى وعشرين”" . 

وأخرج أبو داود» من حديث أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله ككلهِ: «مَنٍ 
اخْجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةٌ وتِسْعٌ عَشْرَة ووّاحد وعِشْرِينَ؛ كَانَّ شِفاءً مِنْ كُلّ دَاءِ ولا 
ل 000 

وفي الباب أحاديث متضمنة لذكر الأيام التي تنبغي فيها الحجامة» وليس 
المراد هنا إِلّا الاستدلال على جوازها. 

وأما كونه لا بأس بالرقية بما يجوز: فلحديث أنس عند مسلم رحمه الله 
تعالى وغيره» قال: رخص رسول الله يِه في الرّقية من العَيّن والحُمَةٍ 


0 
والمراد ب «الحمة) : السم من ذوات السموم. وب«التَّمُلة): القروح تخرجح 


وأخرج مسلم رحمه تعالى وغيره» من حديث عَوَف بن مالك» قال: ا 
نزي في الجاهلية» فقلنا: يا رسول الله! كيف ترى في ذلك؟ فقال: «اعْرِضُوا 
عَلّيّ رُقَاكُمْ؛ لا بَأسَ بالرّقَى ما لَمْ يَكُنْ فيه شِرْل»0 . 


.69( تقدم تخريجه في الصفحة السابقة» التعليق‎ )١( 

(5) البخاري: 20547 ومسلم: 201/47 وأخرجه أحمد: 01ا5١.‏ 
”*) الترمذي: »5١6١‏ وأبو داود: 74537. 

(5) أبو داود: 4531م". 

(5) مسلم: 7 . وأخرجه أحمد: .١7319/“‏ 


زف مسلم : ضرفت 


كتاب الطب 
هوه 

وفي «صحيح مسلم» رحمه الله تعالى» من حديث جابر ذيه» قال: نهى 
النّبَ ئةِ عن الرّقى» فجاء آل تترووين م فقالوا: يا 0 الله! إنه كانت 
عندنا رُقِيةٌ تَرْقِي بها من العَثْرَبِ» وإنّك تّهَيْتَ عن الرُنَى؟ قال: فعَرَضُوها عليه 
فقال: «مَا أَرَىَ بأساً؛ كْمَنِ اسْتَطاع مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَحَاهُ فَلْيَفْعَلُ»”". 

وفي «الصحيحين2): من حديث عائشة»؛ قالت: كان رسول الله يَلِِِ إذا مَرضَ 
أحدٌّ من أهله؛ نَفَتّ عليه بالمُعوّذاتء فلمًا مَرضَ مرضَّهٌ الذي مات فيه؛ جَعَلْتُ 
أنقُث عليه وأمسحُه بَِدِ نَفْسِه؛ لأنها أعظمُ بركة من يَدِي”" . 

وما ورد من الأدلة الدالة على النهي عن الرّقَى» وأنها من الشرك ؛ فهي محمولة 
على الرّقية بما لا يجوز؛ كالتي تكون بأسماء الشياطين والطواغيت ونحو ذلك . 

وكذلك يُحمل على هذا ما ورد في حديث المغيرة بن شعبة» عند أحمد 
وابن ماجهء وصحححه التّرمِذيء وابن حِبّانَ والحاكمء عن النَِّيَ يل أنّه قال: 
امن وى أو اسْتزقى ؛ كذ برئ من الول" . 

وقد ورد في «الصحيحين)؛ من حديث عائشة» قالت: كان رسول الله عو 
أمُرَنِي أن أَسْتَرْقِي من العين” . 

وأخرج أحمد والنّسائي والتّرمِذي وصحّحهء من حديث أسماء ب 

تُميس: أنها قالت: يا رسول الله! إن بني جعفر تصيبهم العين؛ أَكَأْسْتَرْقِي لهم؟ 

١ 1‏ ١نَعَم؛‏ ؛ قَلَوْ كَانَّ شَيْءٌ سَبْقَ القَدَرَ لَسَبَقنهُ العَينُ0* . 

وأخرج نحوه مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث ابن عباس”''. وفي 
الباب أحاديث. 


.1١5987 مسلم: ا“"الا0. وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(؟) البخاري: 2.0015 ومسلم: 201916 وأخرجه أحمد: 15757. 

() أحمد: ٠1418ء‏ وابن ماجه: 5444» والترمذي: 5708» وابن حِبَّان: 5068» والحاكم في 
«المستدرك»: (5/ »)5١86‏ وإسناده حسن . 

(4) البخاري: 8/الا0. ومسلم: 25957 وأخرجه أحمد: 74548. 

(6) أحمد: ٠7147ء‏ والترمذي: 5504؟». وأخرجه ابن ماجه: 250٠١‏ وهو حديث حسن. 

(5) مسلم: ؟ *» وأخرجه أحمد: /51/1 ١‏ بنحوه. 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


وفيها ذكر الاستغسال من العين؛ أي: غسل وجه العائن» ويديهء ومرفقيه» 
وركبتيهء وأطراف رجليه»ء وداخل إزاره في قدح» ثم يصب الماء على من 
أصيب بالعين على رأسه وظهره من خلفه. أخرج ذلك أحمد ومالك في 
«الموطأ» والنّسائي» وصحححه ابن حِبّان”" . 


© | 45 | © 


)١(‏ أحمد: »١6948٠‏ و«الموطأ»: (888/17). والنسائي في «السئن الكبرى»: 9١5لاء‏ وابن 
حِبّان: الول من حديث سهل بن خنيف. 


جيل قري 
كس دجن («زو يس 


لراييا 


لص لل ل ححير رصح 


3 


0 


الكتاب السادسن والعشروز 


كناب الوكالت 


رض 
جر يجري 
(سكس (ادين («زرومسيى 


.11ت الاك 1١0‏ . مايوايلا 


3-4 
م 


77 
جى ديري ١‏ قري 
(شكس ١ج‏ (زومسى 


تحت .أت ات نباك 170 - ماووالي 


كتاب الوّكالة 


4 


© يَجُور لِجَازٍالتَصرفٍ أن يُوَكلَ عيرَهُ في كل شَيْءِ؛ ما لم يَمْنَعْ مِنْهُ مَانِعٌ 
وَإذا بَاعَ الوكيل بِزِيَادَةٍ عَلَى ما رَسَمَهُ مُوَكُلَهُ ؛ كَانَتٍ الرّيَادَة لمُوَكُلء وَإِذَا 


خَالمَهُ إلى مَا هو أنْمَعٌ. أَوْ إِلَى غَيْرِهِ وَرَضِيَ به؛ صَحّ . 


-ٍ 


98 


١ 


أقول: أما كون الوكالة تجوز في كل شيء: فلأنّه قد ثبت منه يَكَِةِ التوكيل مشروعية 
ارده انا ركنا ل بايا نالعولا لوو ا 
وقد تقدم'"2. 1 

وثبت عنه يَكدْةْ التوكيل في استيفاء الحدٌ» كما في حديث: ا ال 
إِلَّى امْرأَةِ هَذَاءٍ كَإِنِ اغْتَركَتُ كَارْجُمْهَا؛ء وهو في «الصحيح)”". وسيأتي. 

وثبت عنه يَكِهِ التوكيل في القيام على بَدَنو؛ وتقسيم جلالها وجُلُودهاء وهو 
في «الصحيح)”". 

وثبت عنه يَلْةٌ التوكيل في حِمّظ رّكاة رمضان» كما في «صحيح البخاري» 
من حديث أبي 0 , 

وثبت عنه يله أنّه أعطى عُقْبة بن عامر غنماً يقسمها بين أصحابه» وقد تقدم 
لكين لع 


)١(‏ أخرجه مسلم: 25٠١8‏ وأحمد: 2511481 وابكره»: هو الفتيٌُ من الإبل» وقد تقدم الحديث 
في باب القرض . 

(0) البخاري: 7714 و27715 ومسلم: 4470 مطولاً»ء وأحمد: ١7١08‏ مطولاً» من حديث 
أبي هريرة» وسيأتي في كتاب الحدود. 

(9) البخاري: 21715 ومسلم: 29147 وأحمد: »17١94‏ من حديث علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه. 

7173١ البخاري:‎ )5( 

(0) تقدم تخريجه في باب الأضحية. 


حكم زيادة 
الوكيل على ما 


رسمه موكله 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


لس له 


مه 5 زفق 


وشقا كن اخريدة أبو داود وَالدَّارَ 

وفي الباب أحاديتٌ كثيرةٌ فيها ما يفيد جواز الوكالة» فلا يخرج عن ذلك 
إلا ما منع منه مانع» وذلك كالتوكيل في شيء لا يجوز للموكّل أن يفعله ويجوز 
للوكيل» كتوكيل المسلم للذمي في بيع الخمرهء أو الخنزير» أو نحو ذلك؛ فإن 
ذلك لا يجوزء ولا يكون محلّلاً للثمن؛ لما ثبت عنه كلِ: (إِنَّ الله ذا حَرّمَ شيعا 
حَرّمَ ثَمَنَهُ) وقد تقدم'”". وقد ورد في الكتاب العزيز ما يدل على جواز التوكيل» 
كقوله تعالى: #فَابْعَمُا أَمَرَسيهُ وَرِقِكم» [الكهف: »]١4‏ وقوله: #اجْعَلْن عل 
حَرَابِنِ رض #4 [يوسف: 06]. 

وقد أورد البخاري في الوكالة ستة وعشرين حديثاً؛ ستة معلقة» والباقية 
موصولة””'» وقد قام الإجماع على مشروعيتها” . 

وأما كون الوكيل إذا باع بزيادة على ما رسمه موكّله. كانت الزيادة 
للموكّل: فَلِمًا ثبت في «البخاري» وغيره» من حديث عُروة البَارِقيَّ ضف : أن 
النَبِىَ يِه أعطاه ديناراً ليشتري له به شاة؛ فاشترى له به شاتين» فباع إحداهما 
بدينار وجاء بدينار وشاق» فدعا له بالبركة في بيعه» فكان لو اشترى الثّرابَ لرَبحَ 
د 0( 
قنه - 


وأخرج التَرمِذيء من حديث حَكيم بن جزام: أن الئَِىَ كَل بعثه ليشتري له 


)١(‏ تقدم في النكاح. 

(0) أبو داود: 1777»ء والدارقطني في «السئن»: (184/5). 

(*) تقدم في كتاب الأطعمة. 

(5) انظر «صحيح البخاري» من الرقم: 94-17599١57؟.‏ وفي حصر المؤلف نظر؛ فلينظر. 
(5) «الإجماع» لابن المنذرء ص: 47. 

.19705 البخاري: 7547 وأخرجه أحمد:‎ )١( 


كتاب الوّكالة 
ج---------____2 2“ ٠.“ “١‏ واج 
أضحية بدينار. . .» فذكر نحو حديث غروة البَارِقِيٌ وفي إسناده انقطاع؛ لأنه 
من رواية حبيب بن أبي ثابت» عن حَكِيم ولم يسمع منه"". 

وأخرج أبو داود» من حديث أبي خصين» عن شيخ من أهل المدينة» عن 
حَكِيم نحو ذلك» وفيه هذا الشيخ المجهول”". 

وقد ذهب إلى ما ذكرناه الجمهور : 53 

وقال الشافعى فى الجديد ‏ وأصحابه والناصر: إن العقد باطل؛ أي: عقد في ذلك 
البيع الواقع من الوكيل في مثل الصورة المذكورة؛ لأنه لم يأمره الموكل بذلك. 

وآما كون المخالفة إلى ما هو أنفع؛ أو إلى غيره مع الرضا صحيحة: -ى بنلنة 
فلكون الرضا مَناطأً مسوّغاً لذلك ومجوّزاً لهء وإذا لم يرض؛ لم يلزمه ما وقء الاكيل للسوكل 
من الوكيل مخالفاً لما رسمه له؛ لعدم المّناط المعتبر. 

وقد ثبت فى «البخاري» وغيره» من حديث معن بن يزيدء قال: كان 
أبي [يزيد] أَخْرّجّ بدنائيرَ يتصدَّقٌ بهاء فوضعها عند رجل في المسجدء فجئت 
فأخذتهاء فأتيثه ؛ بهاء فقال: والله ما إِيّاك أردت بهاء فخاصمه إلى النَّبِى كَل 
فقال: الَكَ مَا نَوَيْتٌ يا يَزِيدُ! وَلكَ يَا مَعْنُ مَا أَخَذْْتَ)”"»: ولعل هذه الصدقة 
0 فرض ١»‏ فقد وقع الإجماع على أنها لا تجزئ في الولد. 


© 85 9 


.١؟81ا/ الترمذي:‎ )١( 
أبو داود: 45م"38.‎ )0( 
.١685٠ وأخرجه أحمد:‎ 2١577 البخاري:‎ )9( 


قح 
جل يي (اجريّ 
سك دين (دزرومسيى 


2121-7 الاك 1110 بسلا رالا لاما 


قم 
جىلاضي ري 
جك د روصيب 


بخباببايا 


الكتاب السابع والعشرون 


كتاثٌ الضمانة 


0 
علا 


مه 0 
ع ى اين لجري 
(ضكس دن (زومسصى 


01ت 1ت 1ق بحات 1١0‏ ] . بحايياييا 


مق 
جى ضري (جْرَىَ 
(ناس «جّن («دزومسيى 


أ ات لاك 0 171 لراراواييا 


كتاب الضمانة 


ه يَحِبُ عَلَى مَنْ ضَِنَ عَلَى حَيّ أَوْ مَيْتِ تَسْلِيم مَالٍ أَنْ 

وَيُرْجِعُ عَلَى المَضْمُونِ عَنْهُ؛ِ إِنْ كانَ مَأمُوراً مِنْ جهّته. 
5 وَمَنْ ضَمِنَ بإخضارٍ شخص»؛ وَجَبَ جَبَ عَلَيْهِ إخضارة؛ وَإِلا غَرِمَ ما عَلَيِْ . 

أقول: أمّا وجوب الغرامة على الضمين: فَلِمًا أخرجه أحمد وأبو داود وجوب الغرامة 
والتّرِهِذيء من حديث أبي أمامة: أنه يكل قال: «الرَّعِيمُ خَارِمٌ) . وفي إمسناده عك لضن 
إسماعيل بن عَيَِاشء ولكنّه ثقة في الشّاميين» وقد رواه هنا عن شامي» وهو 
شُرَخريل بن مُسْلم» فلم يصب ابن حَرْم في تضعيف الحديث بإسماعيل بن عياش" 

وقد أخرج التيناق ان طريتيو: إحداهما من طريق [أبي] عامر 
الوَصّابِي”"'» والأخرى من طريق حاتم بن خُرَيثْ؛ كلاهما 4 أمامة» وقد 
صحّحه ابن حِبَّان من طريق حاتم هذه. وحاتم قد وثّقه الدَارمي 5 

وقد أخرج الحديث ابن ماجه والطّبراني» من طريق سعيد بن أبي سعيد 
)20 


مو ددم فب ووكاوم 
ن يعر مه عند ١‏ لطلبء 


ردق 
35 
عن أنس 


119-117١ /4( أحمد: 255595 وأبر داود: 20594 والترمذي: 17518., و#المحلى»:‎ )١( 
. وإسناده حسن‎ »55٠6 وأخرجه ابن ماجه:‎ 
و«الزعيم» : الكفيل» فكلّ من تكمّل ديناً عن الغير» عليه العُرم.‎ 

(؟) في المطبوع: «عامر الوصالي» وهو خطأ من وجهين: في الكنية والنسبة» والصواب ما أثبتناه» 
وضبطه السمعاني في «الأنساب» (507/6): بفتح الواو وتشديد الصاد المهملة» نسبة إلى 
«وصّاب» قبيلة من حمير. وضبطه الحافظ في «التقريب»: بتخفيف المهملة. 

إفرة ا فى «السئن الكبرى»: 01/8١‏ و019/487» وابن حِبَّانَ: 00 

:زا ٠١‏ وقال : حاتم بن حريث الطائي» قال فيه أبو سعيد : هو شامي ثقة 
(4) في ا «سعيد بن المسيب» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 
(6) ابن ماجه: 2031999 والطبراني في «(مسند الشاميين»: (؟/ 0*7 . 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


مسم ١‏ الجبببببببببببببببببب ببببببببببببببببببب7ب7 1 سس 
وأخرجه ابن عَدِي من حديث ابن عبّاس» وضعّفه بإسماعيل بن زياد 
السَّكُونِيُ''"» ورواه أبو موسى المديني في «الصحابة» من طريق سُويد بن جبَلة 
قال الدَّارَفْظني: لا تصح له صُحبة»ء وحديثه مرسل؛ قال: وبعضهم يقول: له 
7 
ورواه الخطيب ف في «التلخيص» من طريق ابن لهيعة . » عن عبد الله بن حِيّان 
الليئي» عن رجل» عن آخر منهم”" 
وأخرج البخاري وغيره من حديث سَلَّمة بن الأكوَع: أن النَّبىَ يل امتنع من 
الصلاة على مَنْ عليه دين» فقال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله! وعلي دَيْْهُ 
فصل ليو . 
وأخرج هذه القصة التْرِمِذي من حديث أبي قتادة وصحححه 
وأخرجها أحمد وأبو داودء والنّسائي وابن حِبَّانَء والدّارَفَطني والحاكمء 


030 1 


ره 


وق اللطا كن وو با أن الي ككل قال لأبي قتادة: «قَدْ أَوْكَى الله 
حَقّ العَريم» وَبَرِىَ مِنْهُ المَيْت قال: نعمء فا ضيه كلما فاه كال آله 
البق يله : «الآنّ بَرَدْتَ عَلَيْهِ جِلْدَة» أخرج ذلك أحمد وأيو داودء والنساتي 
وَالدّارَفْطيء وصسّحه ابن حِبّانَ والحاكه”” . 


2000 «الكامل في الضعفاء»: .)9١5/١(‏ 

(؟) «معرفة الصحابة»: .)57/١١(‏ 

(*) «تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم» ص: .5١7‏ 
وفي المطبوع : «عبد الله بن حبان»» والصواب ما أثبتناه. 

(5) البخاري: 27789 وأخرجه أحمد: .١501١‏ 

(0) الترمذي: 2٠١59‏ وأخرجه أحمد: 778847. 

(5) أحمد: 5189١ء‏ وأبو داود: 5 والنسائي : (5/ 4250 وابن حِبّان: 78857 والدارقطني 
فق «السئن»: (7/ 1/4), والحاكم في «المستدرك»: (؟8/7ه2)6 وإسناده صحيح . 

(0) أحمد: 15615١»ء‏ والدارقطني في «السئن»: (/9/ 2797)» والحاكم في «المستدرك»: (2)55/7 
وإسناده حسن» وقد تقدم في التعليق السابق حديث أبي داود والنسائي وابن حِبّان. 


كتاب الضّمانة 


وأما كونه يرجع على المضمون عليه إذا كان مأموراً من جهته: فلكول مسرت 
الدَّين عليه والأمر منه للضمين بالضمانة؛ كالأمر بالتسليم» فيرجع عليه بذلك. نكن 
وأما كون الضامن بإحضار شخص يجب عليه إحضاره أو غرم ما عليه: 
فلعموم قوله يَكْةِ: «الرَّعِيمُ غَارِمٌ) . ضمن إحضار 
والخلاف في الضمانة معروف» وهذا خلاصة ما ورد في الشرع. 


© 45 © 


عل 


اي ار 
ل(سكس ادن (لزومسصى 


.أت قت رات 0 21١‏ . بحدريايي 


َقَضَّ 
جرللإجي (جرَيّ 
جك هت جودي؟ 


ااراريايا 


7 5 


الكتاب الثامن والعشرو: 


كنات الضلتب 


- 
اها 


2 7 
جى يجري 
(سككس ادي (لرومسيى 


:1ت براك 1110 - بسوا رام ا ييا 


جى يي عجري 


(سكس «دين (درومسصى 


20 أت لات حك 11110 - لرارام ا رالا 


كتاب الصُلح 


© 

ه هو جَائِرٌ بَيْنَ المَسْلِمِينَ ؛ إِلَّا صُلْحاً أحَلَّ حَرَاماً أو حَرَّمَ خلالاً. 

ه وَيَحُودٌ ءَ عن المَعلُوم الوا بمَعْلُوم وَمَجْهُولٍ وَعَنِ الدّمِ ‏ كَالمَالٍ - 
بأقلٌ مِنّ الذيَة 13 كر وَلواعق إِنْكَارٍ 
أقول: أمّا جوازه: فلقوله تعالى: ظلَا خَيْرَ في حَثْيرٍ ين نَجْوَسهُمَ إِلَّا مَنْ 

أ بِصدَكَةٍ أو مَعَرُوفٍ أو إصَللج برت بتست ألنّاس 6 [النساء: 115]. 
وأما استثناء الصلح الذي أحل حراماً أو حرَّم حلالاً: فلحديث عَمْرو بن 

عَوْف عند أبي داود وابن ن ماجه والتّرمذي» والحاكم وابن حبّان : أنَّ النّبى يلل 

قال: «الصّلْحُ جَائِرٌ بّْنَ المُسْلِحِينَ إِلّا صلْحاً حَرَّمَ حَلالاً آَوْ أَحَلَّ حَرَاماً؛ وفي 
إسناده كَثِير بن عبد الله بن عَمُرو بن عَوْفء عن أبيه؛ وهو ضعيف جدَّاء وقد 

صحّح الحديث التَّرهِذي! فلم يصب”". 
وقد اعتذر له ابن حجرء فقال: كأنه اعتبر بكثرة طرقه». وذلك لأنه رواه 

أبو داود والحاكمء من طريق كثير بن زيد» عن الوليد بن رَبَاحَ» عن أبي هريرة» 

قال الحاكم: على شرطهماء وصحّحه ابن حِيّان وحسنه الترمِذي”". 
وأخرجه أيضاً الحاكم من حديث كن ومن حديث عائشة» وكذلك 

أخرجه الدَّا قطني . 

)١(‏ أبن ماجه: 25707 والترمذي: ؟17867» وأما أبو داود: 14» والحاكم في «المستدرك»: 
١/:5(‏ 36 وابن ٠‏ حبّان : احكعف وأحمد: : 2814 فمن حديث أبي هريرة» وإسئاده حسن » 
وسيأتي . 

زفق انظر التعليق السابق» والترمذي حسّن حديث عمرو بن عوف ولم يتطرق لحديث أبي هريرة. 

زفرف الحاكم في «المستدرك»: (؟:/0١0).‏ 

(5) الحاكم في «المستدرك»: (59/5)) والدارقطني في (السئن»: (91077//9). 


جواز الصلح 

عن المعلوم 

والمجهول 
بمعلوم 


جواز الصلح 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


سام سحل لل سس ل ل 
وأما جواز الصلح عن المعلوم والمجهول بمعلوم: فلحديث أم سَلَمة عند 


أحمد وأبي داود وابن ماجهء قالت: جاء رجلان إلى رسول الله كلِدِ في مواريث 
بينهما قد كَرَسَّتْ؛ ليس بينهما بِيّنة» فقال م 00 نَكُمْ تَحْتَصِمُونَ إلى 
رَسُول الله وَإِنَما أن يَشَرٌ وَلَعَلَ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُْجَيهِ مِنْ بَغض. وَإِنَّما أقْضِي 
بَيِنكُمْ علَى نَحوِ ما أْمع؛ ١‏ عط دك ل بذ ع أب كه اناد ٠‏ فَإِنّما 
أفْطعٌ لَهُ قِظعةً من النَارِ؛ يَأَتِي بها إِسْطاماً”'' فِي عُنْقِهِ يَوْمّ القِيَامَةا فبكى 


2 
َم 


الرجلان» وقال كل واحد منهما : حقّي لأخي» فقال رسول الله عَكِلَةِ: «آم 0 
ثُلْتُمَا فادْمَبًا فاقتَسِمَاء ثُمَ تَوَكَيا الحقٌّء ثُمّ استهماء ثُمَ لِيُخْلِلَ كُلّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا 
صَاحِبَهُا . وفي إسناد الحديث أسامة بن زيد بن أسلم المدني وفيه مقال» ولكن 
أصل الحديث في «الصحيحين»”" . 

وقد استُدل به على جواز الصلحء والإبراء من المجهول. 

وأخرج البخاريء من حديث جابر: أنَّ أباه تُتل يوم أُحدٍ شهيداً وعليه دين 
فاشتدٌ الغُرماء في حُقوقهمء قال: فأتيثٌ النَبِيَ يِه فسألهم أن يُقبلوا ثمر حائطي 
ويحدّلوا أبي فَأَبَوْاء فلم يُعطهم النَّبِيَ يل حائطي. وقال: «سَتَفْدُو عَلَيْكَ» فغدا 
علينا حين أصبحَ؛ فطاف في النَّخْلء ودعا في ثمرها بالبركة» قَجَدَدْتُها فقضيتهم» 
وبقي لنا من ثمرها”". وفيه جواز الصلح عن معلوم بمجهول. 

وأما جواز المصالحة عن الدم كالمال: فلكون اللازم في الدم مع عدم 
القصاص هو المال» فهو صلح بمال عن مال يدخل تحت عموم قوله تعالى: 
9 إِصَلج بترت أَلنَاين 4 [النساء: 11١4‏ وتحت قوله كَل : «الصّلحُ جَايْرٌ) . 

وأخرج أحمد وابن ماجه والتَّرمِذي وحسّنه» من حديث عَمْرو بن شعيب» 
عن أبيهء عن جدّه: أنَّ الب كَل قال: «مَنْ كَتَلَ مُتَعَمّداً دُفِمَ إلى أَوْلَياءٍ المَقْعُولٍ؛ 


)١(‏ إسطاماًء وسطاماً وهما الحديدة التي تَحرَّكَ بها النارٌ وتَسَعُرٌ. «النهاية): سطم. 
(؟) أحمد: »,3509١097‏ وأبو داود: 084 وابن ماجه: 27779 وأخرجه البخاري: 27108 


(؟) البخاري: 277840 وأخرجه أحمد: 214704 ولم يخرجه مسلم كما ذكر المؤلف. 


كتاب الصُلح 


َإِنْ شَاؤوا قَتَنُواء وإِنْ شَاووا أَخَذَُوا الدّيّه وَهِيَ تَلاثُون حِنَّةَ وَتََانُون جَدَّعَةٌ 
وَأْبعُونَ حَلفةٌ وَدَلِكَ عَقْلَُ العَمْد وَمَا صُولِحُوا عَلَيْ َهُو لَهُمْء وَدَلِكَ تَشديدُ 
العَفْلِ» . وفي إسناده علي بن زيد بن جُدْعان» وفيه مقال"" . 
وأما جواز الصلح ولو كان عن إنكار: فلعموم الأدلة واندراج الصلح عن اد 
إنكارٍ تحتهاء ولم يأت من منعه ببرهان. 0 
وقد ذهب إلى جوازه الجمهور. وحكى في «البحر) عن العترة» والشافعي» في ذلك 
وابن أبي ليلى» أنه لا يصح الصلح عن إنكار. 
وقد ثبت في «الصحيح» عن كعب» في قصة المتخاصمين في المسجد في 
دين» فأشار لني يك إلى صاحب الدَّين أن يضع شطر دينه» ويتعجل الباقي”"2 
وهو دليل على جواز الصلح مع الخصام» ووضع البعض واستيفاء البعض. 


© 85 © 


. أحمد: 7١ا5» والترمذي: /1781» وابن ماجه: 275375 وإسناده حسن‎ )١( 
و(الحِقّة؛ : ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة» سمّي بذلك لأنه استحقٌّ أن يركب‎ 
ويحمل عليه.‎ 
و«الجذعة» : ما دخل فى السنة الخامسة.‎ 
و«الخلفة» : الناقة ل‎ 

(؟) البخاري: 56!7: 2.481١‏ ومسلم: 14 وأخرجه أحمد: لالاالا, وسيأتي في كتاب 
القضاء. 
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الكتاب التاسخ والعشروز 


كنات الطوالت 


- 
001 


ارش 
.جر إين <اجْرَيَّ 
(سكس ادن («زومسصى 


تلهج أد مد جاع ]ا . براورايىا 


جر لضي للجْرَيَّ 
(سكس ادن («زومسصى 


00 .شأضت اق ناك 00 . بمارارايايا 


كتاب الحوالة 


ه مَنْ أُجِيلَ عَلَى مَلِيءِ ؛ كُلْيَحْكَلُء وَإِذَا مَطلَّ المُحَالُ 
ِلْمُحَالٍ أَنْ يُطالِبَ المُحِيلَ بِدَييِهِ . 
أقول: أمّا كون من أحيل على مليء يقبل ذلك: فلحديث أبي هريرة في 
«الصحيحين» وغيرهما: أن الَّبِىَ يل قال: «مَظلُ المَنِيٌ ظُلْم» وَمَنْ أُحِيلَ عَلَى 
مَلِيِءِ فَلْيَحْتَلَ22”0 وفي لفظ لهما: (وَإِذَا بع أَحَدَكُمْ عَلَى مَلِى فَليتبَغْ»”". 
وقد أخرج نحوه ابن ماجه وأحمد والترهذي» من حديث ابن عمر. وفي إسناد 
ابن ماجه إسماعيل بن تَؤْبة»؛ وهو صدوقٌ» وبقية رجاله رجال الصحيح””". 
وقد قيل: إنه يشترط في صحتها رضا المحيل ‏ بلا خلاف -_» والمحتال - 
عند الأكثر . والمحال عليه عند بعض أهل العلم -. 
وأما كونه إذا مطل المحال عليه أو أفلس كان للمحال أن يطالب المحيل حكم مل 
ينه تلكون لدو انا فى ثية المسل اله سقط مده له ليت إن المستان ل 
من المحال عليه» فإذا لم يحصل التسليم» كان دّينه باقياً كما كان قبل الحوالة» 
ويستفاد ذلك من قوله: «عَلَى مَلِيِءِ»» فإن من مطل أو أفلس؛ ليس بالمليء 
الذي أرشد كِِ صاحب الدين أن يقبل الحوالة عليه. 


(1) هذا الحديث لفظ أحمد: 4977» وليس في «الصحيحين» حديتٌ بلفظ : أجيل . 

(5) البخاري: 817؟؟» ومسلم: ع وأخرجه أحمد: ./641١‏ 

(*) ابن ماجه: 278:4 وأحمد: 20180 والترمذي: 211809 وهو حديث صحيح لغيره. 
وقوله: مطل الغني» : الغني: هو القادر على الأداء ولو كان فقيراً. و«مطله»: منعه أداءً ما 
عليه من الدين وتأخيره؛ وقد يكون معناه: أن يمنع الغني عن إيصال الحق إليه ظلم» فكيف في 
منع الفقير عن إيصال الحق إليه؟ 
ومراده: أنه يجب إيصال وأداء الدين وإن كان صاحب الدين غتيًا . 


وقوله: «مليٌ» : أي الغني. 
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م رتمهو د 


و لِأَمُلٍ الدَْنٍ أن يَأَحْذُوا جَمِيعَ ما َجَدُونة لك اذ : 


يَسْتَعْنِي عَنْهء وَهُوَ: المَنْزِلُء وَسَثْر العَوْرَةء وَمَا يَقِيهِ البَرَدَ» وَيَسَدَ رَمَقَهُ 
ومن يَعُول. 

0 وَمَنْ وجَد جَدَ مَالَهُ عِنْدَهُ بعَيْيه ؛ َهُوَ أَحَقٌ به. 

د وَإِذَا نَقَصّ مَالُ المُفْلِسِ عَن ا كنيف كان اجو اس 


20 سك سهد 9ع قرع 2 
0 ثةٍ 5 4 
العْرَمَاءِ» وإذا سين إفلاسه فلا يحور حخيسه 


وَلَيْ الوَاجِدٍ ظَلْم يْحلَّ عِرْضَهُ وغوية. - 
ه جور ِلْحَاكِم أن يحبر عن التَصَرّفِ فِي مَالِو وَيَيبعَهُ لقَضاء دَيْنهِ. 
وكا تكو 1 لَهُ الحَجِرٌ عَلَى الْمُبَدّر وَمَنْ لا بَحْسِنٌ التَصَرّف. 
د وَلَا يُمَكُنُ اليَتِِمُ مِنَ النَصَرّفٍ فِي مَالِهِ؛ حَنَّى يُؤْنَسَ مِنْهُ الرّشْدٌء وَيَجُورٌ 
ونا ناكل لاروالة تروف : 
أقول: أمّا كونه يجوز لأهل الدّين أن يأخذوا جميع ما يجدونه مع المفلس : يان ما يجوز 


0 7 لأهل الدين 
فلحديث الور سيا رم الله وغيره» قال: صيب رجل في عهد أخذه من 


5 بعر المدين 
رسول الله َك في ثمارٍ ابتاعها رم «نَصَدَّقُوا عَلَيُوا. فلم يبلغ ذلك ”5 
وفاء ديئه, فقال يكل لتر مائه : «حُذوا مَا جَذْنم ؛ ؛ وَلَيْسَ لَكُمْ إِنّا ذيك0©. 
وأخرج الذَّارَقَمل: والبيهقى ا وصححه» من حديث كعب بن مالك: 


أن التيك يله حَجَرَ على مُعاذ اله وباعة فى دين كان عليه . 


كنا 


أ 


دق مسلم : 165 وأخرجه أحمد: 5ط" ١١‏ . 


4 الدارقطني في «السنن»: / ر 56 والبيهقي في «السئن الكبرى): (ك/ممة»). والحاكم في 
«المستدرك»: (08/75)» ووافقه الذهبي في تصحيحه. 
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كعب بن :مالك رسلا قال كان معاذ بن جيل شاباً سحا :وكان لا يُمْسكٌ 
شيكاًء فلم يَرَلْ يَدَانُ؛ حَّى أغْرق ماله كله في الدَّينء فأتى الى بكلل» فكلّمه 
ليُكلم غُرماءه؛ فَلؤ تَرَكُوا لأحدٍ لَتَركُوا لمعاذ لأجل رسول الله كل فَبَاعَ 
رسول الله كله لهم ماله؛ حبَّى قام معاذ بغير شيء. 
قال عبد الحق: المرسل أصح.ء وقال ابن الطلاع في «الأحكام»: هو 
0 
فأفاد ما ذكرناه أن أهل الدين يأخذون جميع ما يجدونه مع المفلس. 
لكنه لم يثبت أنهم أخذوا ثيايه التي عليه » أو أخرجوه من منزله» أو تركوه 
هو ومن يعول لا يجدون ما لا بُدَّ لهم منهء ولهذا ذكرنا أنه يستثنى له ذلك. 
حكم من وجد 0 وأما كون من وجد ماله عند مفلس فهو أحق به: فلحديث الحسن» عن 
ماله عند مفلس _ مر 0 ناا د نوةا سس تب لمما لايع وت وو 00 جو #5 ه 
'سّمرةء عن التبي كَِدْ قال: «مَنْ وجد مَتَاعَه عند مفلس بِعَيْنْه ؛ فهو أحق بوا 
أخرجه أحمد وأبو داود» وقال ابن حجر في «الفتح»: إنضاة وسو “1 ولكن 
سماع الحسن عن سَّمْرة فيه مقال معروف. 
وقد ثبت فى «الصحيحين»» من حديث أبى هريرة» عن النْبِ كللةِ قال: ١مَنُ‏ 
أَدْرَكَ مََلَهُ بعَيِْه عِنْدَ رَجُل أَكْلّسَء أو إِنْسَانِ كَدْ أَفْلّسّ؛ كَهُو أَحَقٌ به مِنْ غَبْروه© . 
وفي لفظ لمسلم رحمه الله : أنه كك قال في الرَّجْلٍ الذي يُعْدِمُ إذا وجد 
عنده المتاع ولم يقرقه أنه لِصَاحبهِ الْنِى اعه) 
)١(‏ أبو داود في «المراسيل»: »١7١‏ وعبد الرزاق في «المصنف»: //ا4151 وعبد الحق في 
«الأحكام الوسطى»: (/781)» ونقل كلام ابن الطلاع ابن المُلقّنَ في «البدر المنير»: 
(5/ 546). 


١؟)‏ أحمد: 248055 وأبو داود: ١07"اء‏ وانظر: «فتح الباري»: (/1/ “07817 . 
(*) البخاري: 2.75٠5‏ ومسلم: 48©» وأخرجه أحمد: 5؟9/1. 


ددع مسلم : الات 
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6 َم 5 00 5 2 ل بت يه وسو ر مكو ل‎ 8 0 ١ 
وفي لفظ لأحمد: ١أَيْمَا رَجْل أفلس. فوَجَدَ رَجل عِنْدَهُ مَالهء وَلمْ يَكنْ‎ 
2# -ِ 
- م م ام‎ 0 20 
. "05 اقْتضَى مِنْ مَالِِ سَيْئاً؛ قَهُو‎ 


وأخرج الشافعي وأبو داود» وابن ماجه والحاكم وصحّحهء عن أبي هريرة 
ذإنهء أنه قال في مفلس أتوه به: لأقُضينٌ فِيكُم بقضاء رسول الله يَكِِه مَنْ 
فلس أ مَاتَء فَوَجَدَ الرَّجُلٌ مَتَاعَهُ بعيِيهِ؛ فَهُو أَحَقٌ به" . 
وأخرج مالك في «الموطأ» وأبو داود» من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام مرسلاً: أن الي يل قال: «أَيُمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعاً» كَأَفْلْسَ 
بو وَإِنْ مَاتٌ المُشْتَّري؛ َصَاحِبُ الماع أَسْوَةٌ العرَمَات»0” . 
وقد وصله أبو داودء فقال: وام هريرة» وفي إسناده إسماعيل بن 
عيان ‏ ولكته ههّنا روي عن الرُبَيّدِي وهو شامي» وهو قوي في القاسية © 
وقد ذهب إلى أن البائع أولى بعين ماله الموجود عند المفلس الجمهور. 
وخالفت في ذلك الحنفية» فقالوا: لا يكونوا أولى به. والحديث يردٌ عليهم. 
وقد ذهب الجمهور أيضاً إلى أن المشتري إذا كان قد قضى بعض الثمن؛ 
لم يكن البائع أولى بما لم يسلم المشتري ثمنه» بل يكون أسوة الغرماء؛ كما 
أفاده ما تقدم في الرواية من قوله: «وَلمْ يَكُنْ أَقْتَضَى من مَأَلِهِ سَيْعاًة» وقال 
الشافعي والهادوية: أن البائع أولى به. 
وهكذا إذا مات المشتري والسلعة قائمة» فذهب مالك. وأحمد إلى أنها 
تكون أسوة الغرماء» وقال الشافعي: البائع أولى بها. 
)١(‏ أحمد: 21١144‏ وهو حليث صحيح. 
(؟) الشافعي في (مسئده): (/07)» وأبو داود: 0776لا وابن ماجه: 27708 والحاكم في 
«المستدرك»: (؟/ ووافقه الذهبي في تصحيحه. 
(*) «الموطأ»: (2)51/8/7 وأبو داود: ١97ه"".‏ 
(54) أبو داود: 5 ”, وفي المطبوع: «الحارث الزبيدي»» والصواب ما أثبتناه» واسمه: محمد بن 


الوليد الحمصي . 


أقول علماء 
الأمة فيمن 
وجد عين ماله 


عند المقفلس 


متى يكون 


صاحب المتاع 


أسوة الغرماء 


حكم من تبين 


متى يحجر 


على المفلس 


ممن يجوز 
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وأما كونه إذا نقص مال المفلس كان الموجود أسوة الغرماء: فذلك هو 
العدل؛ لأن الديون اللازمة مستوية في استحقاق قضائها من مال المفلس» 
ادو جفهة باون الى لقن | [3 لمشقاصن زلا مخضم فا 

وقد أشار إلى هذا ما تقدم في الرواية من قوله : اقَصَاحِبٌ الماع أو وَةٌالْعْرَمَاءٍ) . 


وأمادكونه لا يجوز حيس المقلس 15 5 تبين إفلاسه : فلأنه عو اه 
سبحانه»ء قال الله تعالى: ##وّإنَ كنت ذو و عُترّق مَنّظِرَة إل مَيْسَرَةَ 6 [البقرة: ١٠18]ء‏ 
ولمفهوم قوله يَِِ: «لَْ الوَاجِدٍ ظُلْعا وهو حديث صحيح قد تقدم في الباب 
الذي قبل هذا . 

والمقلتي للش «بو الول قا بز بعر موا افر 

وأما إذا لم يتبين إفلاسهء وله كعوقه واتصداء "قوكدا اعى مكل الليسة 
والواجب 6 عن خاله بحسب الإمكان: حب يتبية كوتة واجدا ؛ فيعاقن 
بالحبس ونحوه؛ كما دل عليه حديث: «مَظل العَنِىٌ ظلْمٌ يُحِلُ عِرْضَهُ 
وَعْقُويتهُ) 7" . وفي لفظ الي الوَاجِدِ ظَلْعاء والكل في «الصحيح)”". وي 
كونه غير واجد فينظر إلى ميسرة. 

وأما حبس من تبين إفلاسه؛ فلا يجوز بوجه؛ فإنه ظلم بحت. 

وأما كونه يجوز للحاكم أن يحجر المفلس عن التصرف في ماله: 
فلحجره يله على معاذ كما تقدم» وكذا بيع الحاكم مال المفلس لقضاء دينه؛ 
كما فعله يكةِ في مال معاذ”؟ . 

وأما جواز الحَجُر على المبذرء ومن لا يحسن التصرف: فلقوله تعالى: 


)١(‏ انظر تخريجهء ص : ٠*587؛‏ ولفظه: «مطل الغني ظلم». 

(؟) أخرجه أبو داود: 4» والنسائي: (1/59")» وابن ماجه: /278571 وأحمد: 2١/855‏ 
من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه» وإسناده محتمل للتحسين» ولفظه: «لَىَ الواجد يحل 
عرضه وعقوبته). 

() انظرء ص :2087 وليس فيه «لي الواجد ظلم» ولم أعثر على من أخرجه بهذا اللفظ . 

(5) انظرء ص:/041. 


كتاب المُفلس 
106 


ولا مُؤْنوَا السّمهآه أَمْوْكك» [الساء: 10 قال فى «الكشاف»: السّفهاء: المبذرون 

أموالهم, الذين ينفقونها فيما لا ينبغي». ولا يد لهم بإصلاحها وتثميرها 
والتصرف فيهاء والخطاب للأولياء» وأضاف الأموال إليهم؛ لأنها من جنس ما 
يقيم به الناس معايشهم؛ كما قال تعالى: ار وا سك » [النساء: 99]» 
[وقال: ] #إقّمن مَا ملك أَيَمَكُم من كَتَيليَكُم الْمُؤْمئتتقٍ4 النساء: 200" . 

والدليل على أنه خطاب للأولياء في أموال اليتامى قولَّهُ : «#وَررفوهمَ فا 
وَافْمُوهم# [النساء: 10]. 

ومما يدلُ على ذلك عدم إنكاره تَلِ على قرابة حِبَّان لما سألوه أن يحجر 
عليه إن صح ذلك”". 

ويدل على ذلك رده يلل للبيضة التى تصدق بها من لا مال له؛ كما أخرجه 
أبو داود وصححّه ابن حُزيمة» من حديث جابر”" . 

وكذلك رده كَلةِ صدقة الرجل الذي تصدق بأحد ثوبيه؛ كما أخرجه أهل 
(السئن»» وصححه التٌرهِذي وابن حِبّان» من حديث أبى ل 

وكذلك رده يك عتق من أعتق عبداً له عن دبْرء ولا مال له غيره» كما أشار 
إلى ذلك البخاري» وترجم عليه : «(ياب من رد أمر السفيه والضعيف العَقل» وإد 

2 5 

لم يكن حَجَرَ عليه الإمام» © . 

وأخرج الشافعى فى «مسندة) » والبيهقى» عن عروة بن الزبير» قال : ابتاع 
عبِدُ الله بن جعفر بيعاًء فقال علي ياه : لآتينّ عئمان فَلَأَحْجُرنَ عليه» فأغلمَ 
ذلك ابن جعفر الدُّبيرء فقال: أنا شَرِيكُكَ فى بيعك» فأتى [عليٌ] عُثمانَ ضيه 
)١(‏ «الكشاف»: .)١515/١(‏ 
(؟) أخرجه الدارقطني في «السئن»: (/ 0264 وقد تقدم في البيوع. 
(*) أبو داود: 2177 وابن خُزيمة: 27780 وأخرجه ابن حِبّان: الال 
2 أبو داود: ولأكل والترمذي : اه والنسائي: فد 54 وابن ماجه : الا واين حِبّان 

«الموارد»: »84٠‏ وأخرجه أحمد: »١١١191/‏ وإسناده قوي . 
(0) أخرجه أبو داود: 29900 وانظر: «فتح الباري»: (71/0). 
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فقال: احبر على هذاء فقال الرُّبير: أنا شَرِيكهء فقال عثمان: أأحجر على 
رَجُلٍ شَرِيكه الزبير''©؟! 

ففي هذه القصة دليل على أن الحجر كان عندهم أمراً معروفاً ثابتاً في 
الشريعة» ولولا ذلك لأنكره بعض من اطلع على هذه القصة» ولكان الجواب 
من عثمان على علي بأن هذا غير جائز» وكذلك الزبير وعبد الله بن جعفر؛ لو 
كان مئل هذا الأمر غير جائز؛ لكان لهما عن تلك الشركة مندوحةٌ. 

وفنا ذهب" إلى جواز الحجر على الشفيه الجمهون: . 

انا كته ل دكن الجو بن كاله حلي ببوتتي. من الرافنة* فلقوله تعالى: 
مكَإِنَ اهنم يَتَيُم يُشْدَايه الآية [النساء: <]. 

وأما كونه يجوز للولي أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف: فلقوله تعالى: 
افك 31 من كن هَقَيرا كَلْيا ل المعو [النساء: 5]ء وقد ثبت في 
«الصحيحين»» عن عائشة أنها قالت: نزلت هذه الآية في ولي اليتيم؛ إذا كان 
فقيراً أنه يأكل منه بالمعروف”) 

وأخرج أحمد وأبو داود. والتساتئة وابن ماجه» من حديث عمرو بن 
لكرج عن ا يدعو جنه: درجلا اتى الذي :1 قال إلى افتييه ولس لين 
شية» ولي يتيمٌ؟ فقال: ١كُلْ‏ مِنْ مَالٍ يَتِنْكَ؛ غَيْر مُسْرفٍ وَلَا مُباوِرٍوَكَا مُتَأئّلِ»". 


00 0 


والمراد بقوله: دولا مَبَادِرٍ) ما في قوله تعالى: #ول 0 إِسَرَانًا وَيِدَانًا أن 
تخشصا للزرله عالق . <إة أن 0 يمون فى 
َطُونِهمٌ كم وَسَبصْلُوركَ سعيرا» [التنساء: .]٠١‏ 


.)51/5( والبيهقى فى «السئن الكبرى»:‎ 22١79 /5( الشافعى فى «مسنده»:‎ )١( 
البخاري: 7717 ومسلم: “ا7ه/.‎ )5( 
أحمد: ا5لا5» وأبو داود: 2741/7 والنسائى: (75077/5).» واين ماجه: 277/18 وإسناده‎ )( 


٠ -حسن‎ 


الكتاب الحادق والثلاثون 


كتاثٌ اللقطةت 


2-7 
عل 


رح 5 
جل يجري 
(ضس ١ن‏ روميس 


000 أت ع ددح ى ١‏ يمايواييا 


َعَم 
جل «١ين‏ لاجريَ 
(سكس ادن زو مسى 


00 أت 1ت رات 1110 - براناماياما 


د مَنْ وَجَدَ لْقَطَةً فَلْيَعْرف عَِاصَهًا وَوكَاءَهَاء فَإِنْ جَاءَ صَاحِبّهَا دَفَعَها إِلَيْه 


و 


ه66 سشيهة شاي 


وَإِلّا عَرَفَ بِهَا حَؤلاً» وَبَعْدَ ذَلِكَ يَجُورُ لَهُ صَرْفُها وَلَوْ فِي نَفْسِوء وَيَضْمَنُ 
مع مَجيء صَاجِها. 

د وَلْقَطَهُ مَكَةَ أَسَدُ تَعْريفاً مِنْ غَيْرِها . 

ه وَلَا بَأسنَ بأن ينْتَفِعَ المُلْتَقِظ بِالشَيْءِ الحَقِيرٍ كَالْعَصًا وَالسَّوْطِ وَنَحْوِهِما بَعْدَ 
التَعْرِيفٍ به ثاثا . 


5 


د وَتُلْتَقَُ ضَالَةُ الدَّوَابٌ؛ إِلّا الإبل . 


أقول: أمّا كونه يعرف عِمَاصَها ‏ وهو: الجلد الذي يكون على رأس 
القارورة -» ووكاؤهاء وهو: الخيط الذي ى يُشَدٌ نه الوعاء: فلتحديك عياض بن 
جمارء قال: قال رسول الله ككلةِ: ١مَنّْ‏ وَجَدَ لُقْطهً كَلْيُشْهِد ذُوَيْ عَدْلِ وَلْبَحْفَظ 
عِفَاصَهَا وَوكَاَهَاء فَإِنْجَاءَ صَاحِبّها ؛ كلا يَكُدُمْ؛ قَهُو أَحَنٌّ بهَاء وَإِنْ لَمْ يجئ 


- 


واس 


صَاحِبْهًا؛ فَهُو مَالَُ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءٌ) أخرجه أحمد وابن ماجه» 5 
والنّسائي وابن حِبّان”"". 

وفي «الصحيحين» : من حديث زَيّد بن خالد» قال: 0 له عن 
لْطَةِ الذَهبٍ والوّرق؟ فقال: رت ِكَاءَهَا وعِمَاصَهَاء نَم نم عَرفْهَا سَنَةٌه كَإِنْ لم 
تَعْرِفْ تَاسْتَنْفِفْهَا وَلتَُنْ وَدِبْعةَ عِنْدكَ فَإِنْ جَاءً د يَؤْماً مِنّ نَّ الدَّمْر كأ دُمَا 
إِليْوا. وسأله عن ضالَّة الإبل؟ فقال: ما لَك وَلَهَا؟! دَعْها؛ كَإِنَّ مَعَها حِذَاءَمَا 


: 


دل4 أحجمنل” الال وابن ماجه: ”0 وأبو داود: ليه والنسائي ف في «السنن الكبرى»: 
معمم وابن ع حبّان: 265 وإسناده صحيح . ٠‏ وفي المطبوع كام رن حجان والصواب 
ما أثيتناه. 


حكم تعريف 


اللقطة 


اللقطة 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
ا وححج ص بوجوو 


وَسِقَاءَهًا ؛ تَرِدُ الما وَتَأكْل الشّجرَ حَتَّى يَحِدَهَا رَيّهَااء وسأله عن الشاة؟ فقال: 
«خُذْمَا؛ٍ فَإِنّما هِي نَكَء أَؤْ لِأَخِيْكَ. أؤ للذّقب”" . 

ولوالم العا كوا الي «فَإِن جَاءَ صَاحِبّهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهًا 
وَعَدَدَهَا وَوكَاءَهًا ؛ تَأَعْطِهًا إِيَاه؛ وإِلّا مَهِي لك" . 

وفي المسلم) وغيره» من حديث أبن بن كعيه: : أن الب كله قال: (عَرقُهًا . 
٠٠ .‏ قَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ ب يُخْبِرّكَ بِعَدَوِمَا وَوِعَايِهًا وَوكَايِهًا؛ تَأَغهًا ياه إلا 
َاسْتَمْيِعْ يها" . 

فدل ما ذكرناه: على أنه إذا جاء صاحبها دفعها إليه. 

وإلّا عرّف بها حولاً. وبعد الحول يصرفها: فإن جاء بعد ذلك غرمها له 
إن كان قد أتلفهاء وأرجعها بعينها إن كانت باقية؛ كما يفيده قوله يك «فَإِنْ 
جَاءَ طَالِيَهًا يَوْماً مِنَّ الدَّهْرِ كَأَّدمَا إليه) . 

وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يجب التعريف بعد الحول. 

وقد ورد في لفظ للبخاري رزحمه الله تعالى من حديث أَبِيْ ما يدل على أن 
التعريف يجب بعد الحول. ولفظه: قال: وجدت صُرَّةٌ فيها مائة دينار» فأتيت 
لنب كه فقال: ١عَرفْهَا‏ حَؤْلاً؛ فَعَرَفْتْهَا فلم أجد من يَعْرِفُهاء ثم أتيتهء فقال: 
«عَرّفْهَا حؤلاً) افلم أجدء 8 انع العا فقال:«اخنظ وَعَاءَهَا وَعَدَدُهَا 
وَوكَاءَهَا ؛ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبّهَا ؛ وِلّا كَاسْتَمْتِعُ هاه فاستمتعت ت بهاء فلقيتة - بَعْدٌ - 
0000 

وقد وقع الاختلاف بين الحفاظ في هذه الرواية: 

فعن بعضهم: أن الزيادة على العام غلط» كما جزم بذلك ابن حزم”*". قال 


.١7086٠ البخاري: 797 ومسلم: 4007» وأخرجه أحمد:‎ )١( 


زفق مسلم : “ادهع 


قرف مسلم: 64605 ولم ه255 وأخرجه أحمد: .5١١55‏ 
(5) البخاري: “27547 ومسلم: 24005 وأخرجه أحمد: .751١51‏ 
(9) «المحلى؛»: (8/ 55-7557 ). 


كتاب اللقطة 


صالور”--- 
ابن الجوزي: والذي يظهر لي أن سّلّمة [بن كُهيل] أخطأ فيهاء ثم ثبت واستمر 
على عام و1 : 

وجمع بعضهم بأن الزيادة على العام محمولة على مزيد الورع. 

والكلام في ذلك يطول. 

والمراد بقوله في الحديث: (وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ): أنه يجب ردٌها فتجوّز 
بذكر الوديعة عن وجوب الرد؛ لعوضها بعد الاستنفاق لها. 


وأما كون لقطة مكة أشد تعريفاً من غيرها: فَلِمًا ثبت في «الصحيح»: «أني) حكم لقطة بكة 


لا نحل لُقطة مكة إِلّا لِمُعرّفٍِ)”"» مع أن التعريف لا بد منه في لُقطة مكة 
وغيرهاء فحُمل ذلك على المبالغة في التعريف؛ لأن الحاجٌ قد يرجع إلى بلده 


وأما كونه لا بأس أن ينتفع الملتقط بالشيء الحقير ‏ كالعصا والسوط 
وتعرهماتة فنا ره ا ترادو :داوذ من حرية. ان قال« رخص لكا 
رسول الله يَِةِ في العَصًا والسّوط والحبل وأشباهه يلتقظه الرجل ينتفع به. وفي 
إسناده المغيرة بن زياد وفيه مقال. وقد وثّقه وكيع» وابن معين؛ وابن عَدِي””". 

وفي والطعيك: اس حديية أن أن النّبىَ كل مرّ بتمرة في الطريق» 
فقال: الَوْلَا أَنّي أَحَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَدَقَةِ لَأَكلتَهَا2 . 


ينك 


وقد أخرج أحمد والطبراني والبيهقي؛ من حديث يعلى بَنْ مر مرفوعا: 

2 00 مه مس #ع مل كنم | 2أعس لل لس يإهوة 6ه 8 

من الْتَقَط لقْطة يُسيرةٌ؛ حَبْلاً أو دِرْمَماً أو شِبْه ذَلِكَ؛ مَلْيُعَرْفْهَا تلاثة أيّام. فَإِنْ 
: 


.)579 انظر: «التحقيق في أحاديث الخلاف»؛ لابن الجوزي: (؟5/‎ )١( 

(5) البخاري: ١759‏ بنحوه» وأخرجه أحمد: 0771/4 من حديث ابن عباس . 
وقوله : «إلا لمعرف' فيه تفصيل» انظر لزاماً «نيل الأوطار» : (71/4/5). 

(9) أبو داود: 231/19 ولم أجده عند أحمد» وأخرجه من طريقه البيهقي في «السئن الكبرى»: 
(كارة9). 
وكلام وكيع وابن معين وابن عدي في «تهذيب التهذيب»: رض شري ” 

(5) البخاري: 2747١‏ ومسلم: 2.5414 وأخرجه أحمد: .١41١١‏ 


حكم اللقطة 


حكم اللقطة 
المأكولة 


حكم لقطة 


الدواب 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


ل 


كان قَوْقٌّ ذَلِكَ؛ٍ فَلْيَعَرْقَهُ سءّ سّة آينّام ؟» زاد الطبراني: «فَإِنْ جَاءَ صَاحِيّهًَا وَل 
لْيتَصَدَّقْ هاه . وفي إسناده عمر بن عبد الله بن يَعْلى؛ وهو ضعيف”" . 

وأخرج عبد الرزاق» من حديث أبي سعيد: أن عليًا ونه جاء إلى لنب عل 
بدينار وجده في السوق؟ فقال النّبِي ككة: «عَرّفه نا نا نفعل» » فلم يجد أحداً 
يعرّفهء فقال: «كُلْهُ)0 . 

وأما إذا كان الشيء مأكولاً: فلا يجب التعريف به» بل يجوز أكله في 
الحال» لما تقدم من قوله يَكِْةِ في التمرة. 

وأما كونها تلتقط ضالَّة الدوابٌ إِلّا الإبل: فللحديث المتقدم عن زيد بن 
خالدء وإلحاق سائر الدواب بالشاة؛ لكونها مثلها في معنى قوله يَكلهِ: «هِيَ لَك 
َوْ لِأخِيك أَوْ لِلذّئب»0”© 

ولا يخرج من ذلك إِلّا الإبل؛ كما صرح به يكء ونا شك ذلك نا أخريكه 
ا أنَّ النَبىَ يل قال: الا يي 
الضَّالَة ِلّا ضَالٌ مَا لَمْ يُعَرُفْهَا!؟؟؛ فإن الضالة تصدق على الشاة وغيرهاء وقُيّد 
ذلك بالتعريف؛ فدل على جراز الالتقاط. وخرجت الإبل بالحديث الآخر. 


© © 


)١(‏ أحمد: 5 , والطبراني في «المعجم الكبير»: (؟5/ 7799): والبيهقي في «السئن 
الكبرى»: (5/ 188). 

(؟) عبد الرزاق في «المصنف»: 218517 وأخرجه أبو داود: 1714+ والبيهقي في «السئن 
الكبرى»2: لو كول من وجوه مختلفة» قال البيهقي: في متن هذا الحديث اختلاف» وفي 
أسانيده ضعف»ء والله أعلم. وانظر «التلخيص الحبير»: (؟/ 087/8 . 

('6 تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

دك مسلم : 40٠‏ وأخرجه أحمد: نك 4ت 
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الكتاب الثاني والثلاثون 


كنات المضاء 


-- 
عل 


ل 
جل لضي (ااجَرَيَ 
(ضس ١ن‏ (دزرومسيى 


21-01 ات حاكن ١1١ا ‏ لواررايلا 


0-34 
ل 


7 
جر لاي ري 


سكس (دن (زومسسى 


00 أت ات نماك 0  ]117‏ رالارايالا 


2 
كتاب القضاء 


سمه ترم سه ل ا ص ي- بزع ع ب اا د 6 رع اده ماه ضع 2 
نه ويحرم عَليْهِ الحرص عَلى القضاءٍ وَطَلبَه وَلا يحل لِلإمَام تؤلية مَنْ كان 
د وَمَنْ كَانَ مُتَأْهُلاً لِلَقَضَاءِ نَهُوَ عَلَى حَطرِ عَظيم» وَلَهُ مَعّ الإِصَابَةٍ أَجْرَانء 
وَمَعَ الحَطَإٍ أجِرٌ إِنْ لَمْ يأل جُهْداً في البَحْثِ. 
ته مه 5 سا ص لاه 3 3 ماه 2 ده 4 0 2 
0 وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ الرَشْوَةُ وَالهَدِيَةَ التى أَهْدِيَتْ إِلَبّْهِ؛ِ لأخل كَوْنِهِ قَاضِياً . 
00 َّ ف 1 ا موه 2 سك لهم مامه ََ 
وَلَا يحور لَهُ الحُكُمْ حَالَ العَضَبء وَعَلْبهِ النَسْوِيَة بَيْنَ الخَضْمَيّْنِ إلا إذا 
كان أَحَدَُهُمَا كَافِراً» والسَّمَاعٌ مِنْهُمَا قَبْلَ المَضَاءء وَتَسْهِيلٌ الحِجَاب 
بحَسّب الإمْكَان. 
3 رو 0 070 هه الى سام 2 - 5 - 75 6و 
ت وُوَرٌ لَه اتخاذ الأْوَانِ مَعَ الحَاجَةَء وَالشَّمَاعَةَ وَالاسْتِيضَاعْء وَالإِرْشَادُ 
إِلَى الصّلح. 
1 2و 3 


52 0 2 2 جه ماه 2 5 : - 
ت وَحَكُمه يَنْفذْ ظاهراً فَقَظء فَمَنْ قضِيّ له بِشَيْءٍ فلا يَجل له؛ 
الحكم مطَابقا لِلوَاقِع . 


أقول: أمّا كونه إنما يصح قضاء من كان مجتهداً : فَلِمًا في الكتاب العزيز من يصح ننه 


فق ا لأدن ا لعفاف بالغدل بوالعسلظ ويه آراه “4 :ول يعرف المعدن لبدو كان 
عارفاً بما في الكتاب والسنّة من الأحكام» ولا يعرف ذلك إِلّا المجتهد؛ لأن 
المقلد إنما يعرف قول إمامه دون ححجته . 

وهكذا لا يحكم بما أراه الله إِلّا من كان مجتهداً؛ لا من كان مقلداً» فما 
أراة الله شيعا > بل أزاه. أمامّه ها يكتاره لنفسه. 


القضاء 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
فته ججح و 


ومما يدل على اعتبار الاجتهاد: حديث بُريدة» عن النَِيَ يله قال: «القُضَاةٌ 
َلانةٌ: وَاحِدٌ في الجَنّةِ واننَانِ في النَارِ؛ كَأَمَا الّذِي فِي الجَنِّ كَرَجُلٌ عَرَف الحَقّ 
َقَضَى بوء وَرَجُلَُ عرف الحَنَّ وَجَارَ فِي الحُكْمٍ نَهُو في النَارِ وَرَجُلّ قَضَىَ 
للدّاسٍ عَلَى جَهْلٍ نَهُو في الثار» . 1 

أخرجه ابن ماجه وأبو داود» والنّسائي وَالتَرْمِذيء والحاكم وصحّحهء وقد 
جمع ابن حجر طرقه في جزء مفردا"". 

وووئجة الدلالة تمع أنه لا ضرفت الوق إلذ تحن كان مجتهدا: 

وأما المقلد؛ فهو يحكم بما قال إمامهء ولا يدري أحق هو أم باطل؟ فهو 
القاضي الذي قضى للناس على جهل» وهو أحد قاضِيّي النار. 

ومن الأدلة على اشتراط الاجتهاد قوله تعالى: ««إوَمن لَّرَ يتَكم يمآ أَنَرْلَ سه 
ولك هُرُ كرون و2 الََدلِمُونَ4 و« الْفيسِفُونَ4 [المائدة: 2141-40-44 ولا يحكم 
بما أنزل الله إِلّا من يعرف التنزيل والتأويل . 

ومما يدن على ذلك خحديف معاذ لا بعثه مه إلى اليمن» فقال له: «يمَا 
تَقْضِيِ؟» قال: بكتاب الله» قال: «إِنْ لَمْ تَجِد؟) قال: فبسئّة رسول اللهء قال: 
«قإِنْ لَمْ تجذ؟». قال: فبرأيي. وهو حديث مشهورء قد بينت طرقه ومن خرّجه 
في بحث مستقل . 

ومعلوم أن المقلد لا يعرف كتاباً ولا سنّة» ولا رأي له بل لا يدري بأن 
الحكم موجود في الكتاب أو السّنة فيقضي بهء أو ليس بموجود فيجتهد رأيه. 

فإذا ادّعى المقلد أنه حكم برأيه؛ فهو يعلم أنه يكذب على نفسه؛ لاعترافه 
بأنه لا يعرف كتاباً ولا سنّةء فإذا زعم أنه حكم برأيه؛ فقد أقر على نفسه أنه 
)١0(‏ ابن ماجه: 25118 وأبو داود: #الاه”اء والنسائي في «السئن الكبرى»: 5417» والترمذي: 


5 والحاكم في «المستدرك»: (5/ 40). 
(0) أخرجه أبو داود: 047"اء والترمذي: ا .٠1‏ وابن ماجه: 00 بتحوهء وأحمد: 7٠٠١1‏ 


وإسناده ضعيف . 


كتاب القضاء 


وأما اعتبار كونه متورّعاً من أموال الناس» عادلاً في القضية: حاكما “ات 
بالسَّوبّة: فلكون من لم يتورّع عن أموال الناس لا يتورّع عن الرّشوة» وهي 
تَحُولٌ بينه وبين الحق ؟ كما سيأتي . 

وهكذا من لم يكن عادلاً ‏ لجرأة فيه أو مداهنة أو محاباة ‏ فهو يترك الحق 
وهو يعلم به فهو أحد قضاة النار؛ لأنه عرف الحق وجار في الحكم. 

وأما كونه يحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه : فلحديث عبد الرحمن بن تحريم الحرص 
سَمْرة في «الصحيحين» وغيرهماء قال: قال رسول الله مَليْةِ: «يَا عَبْدَ الرّحْمّنِ بن على القضاء 
سَمْرة! لا تَسْأَلٍ الإمَارٌَ؛ فَإِنَكَ إِنْ أَعطيتَهًا مِنْ غَيْرٍ مَسْأَلةٍ أَعِنْت عَلَيْهَاء وَإِنْ 
أغيليتهًا عَنْ مَسْأَلةٍ وُكلْتَ ليها" . 

وأخرج أحمد وأبو داودء وابن ماجه والتّريذي وحسّنه» من حديث أنس 
ضيه » قال: قال رسول الله كك : امن سَألَ القَضَاءَ كل إِلَى تَفْسِيو وَمَنْ جبيرَ 
عل يتل علب مَل يدا 3 

وأخرج البخاري وغيره» من حديث أبي هريرة» عن النَّبِيَ يَكةِ قال: 0 
سَتَحْرِصُونَ عَلَّى الإِمَارَةِ؛ وَسَتَكُونَ نَدَامةٌ يَوْمَّ القِيَامَة قَنِعُمَ المُرْضِعَةٌ وَبْهِسَتِ 
القَاطمَةُ)”” . 

ولا ينافي هذه الأحاديث ما أخرجه أبو داود بإسنادٍ لا مطعن فيه من حديث 
أبي هريرة» عن اللَِيَ يكل قال: ١مَنْ‏ طَلَّبَ قَضَاء المُسْلِمِينَ حَتَّى يَتَالَهُ نُمٌ عَلَبَ 
عَذْلهُ جَوْرَهُ؛ كَلَهُ الجنّة» وَمَنْ غَلَّبَ جَوْرُهُ عَذْلَهُ؛ كَلَهُ الثَّارُ؟“؛ لأن إثم الطلب 
قد لزمه بالطلب. وحصل له الثواب بعد ذلك بالعدل الغالب على الجور. 


.7١518 البخاري: 2.5577 ومسلم: 28781 وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(؟) أحمد: »١5١84‏ وأبو داود: 4لاه, وابن ماجه: 5704» والترمذي: 01737 وإسناده 
(9) البخاري: 21/١58‏ وأخرجه أحمد: 9941. 

(5) أبو داود: هلاهلا. 


كراهية تولية 
من كان 
حريصاً للقضاء 


القضاء 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 

6 
وأما كونه لا يحل للإمام تولية من كان حريصاً على القضاء أو طالباً له: 
فلحديث أبي موسى في «الصحيحين»»؛ قال: دخلت على النَِىَ َل أنا ورجلان 
من بني عمّي» فقال أحدهما: يا رسول الله! أَمّرْنا على بعض ما وَلّاكَ الله عز 
وجلء وقال الآخر مثل ذلك» فقال: [إِنَّا وَالله ا نولي هَذَا العَمَلَّ أحَداً يَسْأله؛ 


2ه علا سك لهم 2232 


أو احدا يحر ص نُ عَلَيْه) 


وأما كون من كان متأمّلاً للقضاء #البويهان خط عطيم رن 

عند أحمد وابن ماجهء والتّرمِذي والحاكمء والبيهقي والدَّارةٌ ؛) وحسكه 
التَرمِذي وصحّحه ابن خُزيمة وابن : حبّان» قال: قال رسول الله طلِنةِ: « مَنْ جعل 
قَاضياً بِيْنَ النّاس؛ قَقَدُ ذُبحَ بِعَيْر سكين200". 

وأخرج أحمد وابن ماجه والبيهقي؛ من حديث ابن مسعودء عن الَبِنَ يل قال: 
اما ونْ حَاكم يَحكمْ بين اناس ؛ إلا يس يوم الام وَمَلَكُ آذ َه حنّى يَقِفت به 
عَلَى جَهَئم : كُمَيَرْهَُ رَأَسَهُ إِلَى الله عَرّ وَجِلكَِنْ قال : ألْقِ أَلْقَاهُ ني مَهُويء كَهَوَى 
أرط خريفاً؟ وف إستاذه نان ري مسد الأخس ؛ وفيه مقال7” 


وأخرج ابن ماجه والتّريذي وحسّنه والحاكم في «المستدرك) والبيهقى 
وابن حِبّانَء من حديث عبد الله بن أبي أوفى» قال: قال رسول الله كَكلِِ: «إِنَّ الله 
مَعَ القَاضِي ما لَمْ ير قَإِدًا جَارَ كله إِلَى نَفْسِهِ) : 


.19555 البخاري: 49الاء ومسلم: 281/1177 وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(؟) أحمد: 40١لا2‏ وابن ماجه: 25704 والترمذي: 21755 والحاكم في «المستدرك»: (91/54)» 
والبيهقي في «السئن الكبرى» : »)85/1١(‏ والدارقطني في «السئن» : (5/ 20705 واب بن حِبّانَ في 
«الكقات»: (785/5)»: وأخرجه أبو داود : 1/37ه”ء والنسائي في «السئن الكبرى؛2: 20977 
وإسناده حسن» ولم أظفر به في المطبوع من «صحيح ابن مُزيمة» . 

(9) أحمد: 4097» وابن ماجه: 277371١‏ والبيهقي في «السئن الكبرى»: 2))89/٠١(‏ وأخرجه 
الطبراني في «المعجم الكبير»: 2»)١159/٠١(‏ وإسناده ضعيف» وليس في إسناد هذا الحديث 
من اسمه «عثمان بن محمد الأخنس» وإنما تكلموا على «مُجالد بن سعيد» الذي في هذا 
الحديث» وعثمان هذا هو من أحد رواة حديث أبي هريرة السابق ذكره» وقد أبعد النجعة 
الإمام الشوكاني ههناء وهو سبق قلم منه رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناتهء وانظر تصويب 
ما ذكرناه ذ في «نيل الأوطار» ١لا‏ 


كتاب القضاء 


وفي لفظ للترمذي : «[فَإِدَا جَارَ] تَحَلَى عَنْهُ وَلَرْمَهُ الصَّيْطانْ)» 

وفى الباب أحاديث مشتملة على الترهيب» وأحاديث مشتملة على 
اي وقد استوفيت ذلك في «شرح المنتقى)”" . 

وأما كون له مع الإصابة أجرانء ومع الخطأ أجر؛ إن لم يَألُ جهداً في 00 
البحث: فلحديث رويد لعا مي الثابت فى «الصحيحين» وكترهيان عنه كَلِلَهِ: خطأ القاضي 


جعوسء 


«إِذا اجْتَهَدَ الحَاكمُ كَأْصَابَ؛ كُلَهُ أَجْرَانِء َإِنْ اجْتَهَدَ تأخطاً قَلَهُ أجن”7” . 


وقد ورد في روايات: (أَنّه إِذَا أَصَابَ 5 قلَهُ عَشْرَةٌ أجُور» 06 


وأما كونه يحرم عليه الرشوة» والهدية التي أهديت إليه لأجل كونه قاضياً : تحريم الرشرة 
3 ع 9 ع امه 7 5 2 9 الهدية ذ 
فلحديث أبي هريرة عند أحمد» والترميذي وحسئه» وابن حبان وصححههء قال: رم 
قال رسول الله ككهِ: «لَعْنَةُ الله عَلَى الرَّاشِي والمُرْئَضِي في الشكم'”. 

لح حا ااي واد بن ماجه والتّرمِذي» وصحخحًحه وابن حِبّان 
والكلبراني والدَارَقُظا: 3 من حديث عبد الله بن عَمْرو كحديث أبي هريرة' 3 

وأخوج أحمد والحاكم؛ من حديث تُوْبانء قال: لَعَنَ رسول الله كَكْةِ الرّاشِي 
وَالمَرْتَشِيَ والرَّائشَ ‏ يعني : الذي يمشي بينهما - وفي إسناده لَيْثْ بن أب اسُليم؛ 
قال انرا ل ا أيضاً أبو الخكّلابء قيل : و ا 


)١(‏ ابن ماجه: 2517 والترمذي: 1“5. والحاكم في «المستدرك»: (5/ )2 والبيهقي في 
«السئن الكبرى»: :»)88/١١(‏ وابن حِبَّانَ: 5057» وإسناده حسن. 

(68 «نيل الأوطار»: ار 40 

(5) البخاري: ؟5"الاء ومسلم: 255417 وأخرجه أحمد: 5/الا/9ا17. 

(5) أخرجه أحمد: 5106» وإسناده ضعيف كما قال الإمام الشوكاني. وله شواهد عند الحاكم في 
«المستدرك؛»: (88/5). والدارقطني في «السنن»: (27/5). من حديث عقبة بن عامر 
وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو. 

(0) أحمد: 4077»ء والترمذي: .٠5‏ وابن حِبّان: “26051 وهو حديث حسن لغيره. 

(5) أحمد: ؟507:5.» وأبو داود: "08٠+‏ وابن ماجه: 7739ء والترمذي: 1*7» وابن حِبّان: 
4 والطبراني في «المعجم الصغير؛»: 2)58/١(‏ والدارقطني في «العلل؛ 7/5/5 
وإسناده قوي . 

0) أحمد: 89 :؛ والحاكم في «المستدرك؟: »23١/5(‏ والبرّار في «كشف الأستار»: 17017 » 
وقوله: «وفي إسناده أيضاً أبو الخطاب . . .» من كلام الهيثمي في «المجمع»: .)1١١/5(‏ 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 

وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف عند الحاكم”''» وعن عائشة وأم 
سلمة» أشار إليها التّرمِذي!' . 

وقد أجمع أهل العلم على تحريم الرشوة» وقد استُدل على تحريم الرشوة 
بقوله تعالى: أكون سحت » [المائدة: ؟4] كما روي عن الحسن وسعيد بن 
خر أنهها فشر الآية بلك , 

وخكي عن مسروق» عن ابن مسعود: أنه لما سكل عن السّحتَ أهو الرشوة؟ 
فقالن: لك روس ل كر 1 نول أنه وليك هم الْكفْرُونَ» [المائدة: 44] 
وا الطََدِلِمُونَ4 [المائدة: 40] و88 الْفسِفُونَ6 [المائدة: 517]» ولكن السّحت أن يستعينك 
الرجل على مظلمة: فَيُهْدِي لك» فإن أهدى لك فلا تقبل”*'؛ وقد سبق حديث 
في هذا المعنى في كتاب الهدايا”” . 

ويدل على تحريم الهدية التي أهديت للقاضي لأجل كونه اضيا حديث : 
«هَدَايَا الأَمَرَاءِ غُلُول) أخرجه البيهقي وابن عَدِييء من حديث أبي بين قال 
ابن حجر : وإسناده ضعيف» ولعل وجه الضعف أنه من رواية إسماعيل بن 
الو زه الحجاذ 9 . 


000 الحاكم في «المستدرك»: )١٠١7/4(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(0) الترمذي بعد: 15. 

(9) انظر: «جامع البيان» للطبري: (19؟  .)55١‏ 

2( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»: 64 بنحوهء والبيهقي في «السئن الكبرى»: /٠١(‏ 
89» وابن بطة في «الإنابة الكبرى»: (/ 180)» وابن أبي حاتم في «تفسيره»: »)51١/517(‏ 
والطبري في «تفسيره»؛: -7*51/1١١(‏ 071917 , 

(0) من حديث أبي أمامة: أخرجه أبو داود: 784١‏ وأحمد: 7101؟؛ وهو حديث ضعيف. 

(1) في المطبوع: «ابن أبي حُميد» وهو خطأ فاحشء والصواب ما أثبتناه» وهو: أبو ميد 
السّاعدي, صحابنٌ معروفٌ . 

20 البيهقي في «السئن الكيرى»: »)148/1١(‏ وابن عدي في «الكامل في الضعفاء»: /١(‏ 0117 
والحافظ في «التلخيص الحبير»: (5957/0)» وأخرجه أحمد: 277101١‏ وإسناده ضعيف كما 
قال الحافظ . 


كتاب القضاء 
154١‏ 


وأخرجه الطبرانى في «الأوسط. من حديث أبى هريرة» قال ابن حجر: 
اناق اعد ل ا 

وأخرجه سَنيّد بن داود في «تفسيره» من حديث جابر»ء وفي إسناده إسماعيل 
ابن مسلم؛ وهو ضعيف لظا 

وأخرجه الخطيب في «تلخيص المتشابه» من حديث أنس بلفظ : «هَدَايَا 
العُمَّالٍ وه ا 

وأخرج أبو داودء من حديث بريدة» عن لبن ككِهُ بلفظ : «مَنِ اسْتَعْمَلْتَاهُ 
عَلَى عَمَل كَرَرَقنَاهُ ررقاً ؛ كُمَا أَحَدَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ َهُو عُلُولُ)7 . 

وقد بوّب البخاري من أبواب القضاء: «باب هدايا العمال؛» وذكر حديث 
ابن الله اليو 

ومما يؤيد ذلك أن الهدية للقاضي لأجل كونه قاضياً نوع من الرشوة عاجلاً 


وأما كونه لا يجوز له الحكم حال الغضب: فلحديث أبي بكرة في 


«الصحيحين» 0 قال: سمعت رسول الله َلِِ يقول: ١لا‏ يَفْضِيَنَ حَاكِمْ بَيْنَ 


7 نيْنِ وَهُو عجَاني00 


ولا يعارض هذا 000 عيد الله بن الزبير عن أبيه في «الصحيحين» 
ل 14[ 


وغيرهما: أنه اختصم هو وأنصاري» فقال النّبِيَ وَلةِ للزبير: «اسق يا ربير م 
أَرْسِل المّاءَ إِلَى أَخِيكٌَ». فَخَضِبَ الأنصاريٌ» ثم قال: يا رسول الله! أن كان 


)١(‏ «المعجم الأوسط»: (50/8)», والحافظ في «التلخيص الحبير»: (497/6)» بلفظ حديث أبي 
حميد. 

() انظر: «التلخيص الحبير»: .)١189/5(‏ 

(9) «تلخيص المتشابه»: /١1(‏ 07191 . 

(5) أبو داود: 75987. 

(0) البخاري: 1/5 1الاء وأخرجه مسلم : 4778 » وأحمد : 77094 من حديث أبي حميد الساعدي . 

(5) البخاري: 58الاء ومسلم: 2.459٠‏ وأخرجه أحمد: 4/ا١7.‏ 


حكم قضاء 
القاضي وهو 
غضيان 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
"5 تحط للحجودد 
ابن عَمّيِك؟ فتلوّن وجه رسول الله يي ثم قال: «اسْتِ يا زر نم لحيس المَاءَء 
حَنّى يَرْجِمَ إِلَى الجَدْر)''"؛ لأن النّبي ِةُ معصوم في غضبه ورضاه بخلاف 
غيره» فإن الغضب يحول بينه وبين الحق» وظاهر النهي التحريم. 
وقد ذهب الجمهور إلى أنه يصحٌ حكم الغضبان إن وافق الحق. 
قدت عند أبي أحمد الحاكم في «الكنى): أنه جلس بجنب شريح في خصومة له مع 
يهوديء فقال: لو كان خصمي مسلماً جلست معه بين يديك؛ ولكني سمعت 
رسول الله يله يقول: ذلا تُسَاوُوهُمْ فِي المَجَالِس' . وقد قال أبو أحمد الحاكم 
بعد إخراجه أنه منكرء وأورده ابن الجوزي فى «العلل» من هذا الوجه. وقال: 
لا زفة 
ورواه البيهقي من وجه آخر من طريق جابر الجَعْفيَء عن الشّعبِيء قال: 
خرج علىٌ إلى السوق» فإذا هو بنصرانيٌ يبيعٌ درعاًء فعرف علي الذَّرْعَ. . . 
وذكر الحديثء. وفي إسناده عَمُرو بن سَمّرةء عن جابر الجَعْفِي؛ وهما 
عفان 
وأخرج أحمد وأبو داود. والبيهقي والحاكم وصححّحه» من حديث عبد الله بن 
الزبير» قال: قضى رسول الله يَكةِ أن الخصمين يَفْعَْدانَ بين يدي الحاكم. وفي 
إسناده مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير؟ وهو 0 
وجوب الساع 20 وأما كونه يجب السماع منهما قبل القضاء: فلحديث علي عند أحمد 
ن الطرفين 01 5 3 500 د 2 وت 
ا وابي داود» والتّرهذي وحسله » وابن حبان وصححه : أن رسول الله كه قال : 
)١(‏ البخاري: 869؟ و2750 ومسلم: 251١7‏ وأخرجه أحمد: 211117 وقد تقدم. 
(؟) نقله عن أبي أحمد الحاكم ابن المُلقَّن في «البدر المنير»: (091//4)» وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» : (؟/ 81/1). 
(©) البيهقي في «السئن الكبرى»: .)175/1١١(‏ 
(4) أحمد: 2315١٠١5‏ وأبو داود: 2088 والبيهقي في «السئن الكبرى»: /٠١(‏ 178)» والحاكم 
في «المستدرك»: (54/ 44)) وإسناده ضعيف كما ذكر المصنف. 


كتاب القضاء 
0-1 


يا عَلى! ! إِذّا جَلَّسَ إِلَيْكَ الخَصْمَان؛ كلا نَقْض بَيْنَهُمَا حر حَتّى تَسْمَعَّ مِنَ الآخَرِ كُمَا 
ممعت من الأوّل؟ قَإِنّتَ ِذًا فَعَلْتَ ذَّلِكَ تَييّنَ لَّكَ القَضَاءُ؛؛ وللحديث طرق30© . 

ونا عرق دعي جاه لودل ا ب ل فلحديث عَمرو بن وجوب تسهيل 
مَرَّةَ عند أحمدء والتَّرَهِذي» والحاكم والبرّار» قال: سمعت رسول الله له ييه 
يقول: اما من إِمَامٍ أَوْ وَالِ يُِْقُ َبَهُ كُونَ دوي الحَاجةٍ والحَلَّ والمْكئة؛ إل الإمكان 
أَغْلَقَّ الله بَابٌ السَّمَاءِ دُونَ حَلَيَهِ وَحَاجَيَه وَمَسْكتنهو0 . 


وأخوج أبو داود والتَّرذي» من حديث أبي مَرْيم الأزدي مرفوعاً بلفظ: 
امن تولى شيا ين أشن ر المَسْلِمِينَ ؛ ؛ فَاحْتَحَبَ ختحَبَ عَنْ حَاجَيِهِمْ وََفْرِهِمْ اختحب الله 
عَنْهُ دُونَ حاجيه) قال ابن حجر في «الفتح»: إن إسناده ا 


وأخرج الطبراني» من حديث ابن عبّاس ؛ بلفظ: يما أيِيرٍ | اختحبٌ عن 
- 206 سمس 


النّاسِ فأهمهم ؛ اختّحبٌ الله عَنْه يَوْمَ القِيَامَةِ2. قال ابن أبى حاتم : وهو حديث 
ذا 
منكر 
وإننا كلنا» مث الأنعاق» لأن هيه عليه جنا ولأهله :عليه حا فلة 
يلرمه استيعاب كل أوقاته» فإن ذلك يكدّر ذهنه ويشوّش فهمهء ولا يحتجب كل 
أوقاته» فإن ذلك ظلم لأهل الخصومات. 
وقد ثبت في «الصحيح؟» من حديث أبي موسى: أنه كان بوَاباً للنبي كةِ لما 
ل ل 


)١(‏ أحمد: 487 وأبوداود: 87هلء والترمذي: ١"ا١»‏ وابن حِبّان: 0047, وأخرجه 
النسائي في «السئن الكبرى»: 2847١‏ وهو حديث حسن لغيره. 

شق 156 8٠#‏ والترمذي: 17775. والحاكم في «المستدرك»: (80/ 945)» وهو حديث 
صحيح لغيره. 
و«الخَّلّة) : هى الحاجة والفقر. «النهاية»: مادة (خلل) . 

(*) أبو داود: 0.04 والترمذي: #**1. و«فتح الباري»: :)١75/7١(‏ وأخرجه أحمد: 
"/ا””» من حديث معاذ بن جبل بنحوه. 

(5) الطبراني في «المعجم الكبير»: (؟١/ :»)54٠‏ و«علل الحديث»: (478/17) من كلام أبي زرعة» 
وقد أنكر حديث معاذ بن جبل المتقدم. 

(5) البخاري: 251/5 ومسلم: 24» وأخخرجه أحمد: .1١946:4‏ 
وقف البعر: هو الدكة التي تجعل حولها . 
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وثبت في «الصحيح» أيضاً في قصة حَلفِهِ أن لا يدخل على نسائه شهراً: أن 
عمر استأذن له الأسود لما قال له: يا رباح! استأذن لي("2, وقد ثبت في 
«الصحيح» أيضاً أنه كان لعمر حاجب يقال له: يرفا”” . 

وأما كونه يجوز له اتخاذ الأعوان مع الحاجة: فَلِمًا ثبت في «البخاري» من 
حديث أنس : أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي رسول الله يَلةِ بمنزلة صاحب 
الشرط من الأ 01 

وقد يجب عليه ذلك إذا كان لا يمكنه إنفاذ الحق ودفع الباطل إِلّا بهم 

وأما كونه يجوز للحاكم الشفاعة والاستيضاع والإرشاد إلى الصلح : 
فلحديث كَعْبٍ بن مالك في «الصحيحين» وغيرهما: أنه تقاضى ابن أبي حَدَرَدٍ 
ديناً كان له عليه في المسجدء فارتفعت أصواتهماء حنَّى سمعهما رسول الله يكل 
وهو في بيته» فخرج إليهما حنَّى كشف سَجْفَ حجرته» فنادى: (يَا كَعْبُ!)) 
قال: لبيك يا رسول الله! قال: «صَعْ مِنْ دَيْنِْكَ هَذَا) وأومأ إليه؛ أي : الشطر» 
قال: قد فعلت يا رسول الله! قال: ١هُمْ‏ فَاقُضِو)9» 

وهذا الحديث فيه دليل على ما ذكرناه من الشفاعة والاستيضاع والإرشاد 
إلى الصلح أيضاًء وقد سبق في كتاب الصلح ما يدل على مشروعيته من الكتاب 
والسنّة» والقاضي داخل في عموم الأدلة. 

وأما كون حكمه ينفذ ظاهراً فقط. ل ل 
«الصحيحين) وشزهنا لي لقان «إِنّما أَنَا بَشَرّ وَأَنْتُمْ تَحْتَصِمُونَ إلى : 
وَلْعَلَ بَعْضَكُمْ أَنْ يكُونَّ أَلْحَنّ بِحُْجَيِهِ مِنْ بَعْض» 07 
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َصَيْتُ لَهُ من حو أَخِيو طَيْتاً كلا يَأَحُذْهُ: نما أَفْطعٌ لَهُ يِظعَةٌ مِنَّ النَّارِو 2 . 
)١(‏ البخاري: 27474 ومسلم: 05960 وأخرجه أحمد: 777. 

(9) البخاري: 25:95 ومسلم: /ا/ا5؟.» وأخرجه أحمد: 578. 

(”) البخاري: 6ه الا. 

(5) البخاري: 2581 ومسلم: 2985 وأخرجه أحمد: 2717/11/1 وقد تقدم. 

(0) البخاري: 21508 ومسلم: 241/7 وأخرجه أحمد: 2751/١1‏ وقد تقدم ذكره. 


وقد حكى الشافعئٌ الإجماعَ على أن حكم الحاكم لا يُُحِلَّ الحرام. 

قال النووي: والقول بأن حكم الحاكم يحلل ظاهراً وباطناً مخالف لهذا 
الحديث الصحيح وللإجماع المذكور ”3 

وبالجملة: فلا وجه لما ذهبت إليه الحنفية من أن حكم الحاكم ينفذ ظاهراً 
وباطناً» ويحلل الحرام» وقد جاء في هذا المقام بما لا يتفق''' على من له في 
العلم قدم. 

[فمن قُضي لهُ بشيْءٍ فلا يحل لهُ إلا إذا كان الحكمٌ مطابقاً للواقع: لِمَا تقزر بره حى 
أن حكم الحاكم ظني» سواء تعلق بمحكوم فيه قطعي. أو ظني في إيقاع أو ىرن 
وقوعء فلا ينفذ إلا ظاهراً لا باطناًء فلا يحل به الحرام ولا يحرم به الحلال داتع 
للمحكوم عليه؛ ولكنه يجب امتثاله بحكم الشرع» ويجبر من امتنع منه؛ فإن كان 
المحكوم له يعلم بأن الحكم له بباطل لم يحلل له قبوله» ولا يجوز له استحلاله 
بمجرد حكم الحاكم من غير فرق» ومن قال: ينفذ حكم الحاكم ظاهراً وباطناً 
فمقالته باطلة وشبهتها داحضة. م 00 الله عز وجل في كتابه العزيز بقوله: 


«تلا تأئدا أتولم يتم انيل متها يه إل كنار بتكنا ينا ين انول 
ألتايس - ل ل ب 0 الله [6ك] بقوله : «كُمَنْ 
قَضَيْتُ لَهُ + ِحَقٌّ أيه شَيْاً بعَوْا .2 َإِنَمَا أنْطعٌ لَه مِنَ النًا 1 
© © 0 #© 


.)١ 4٠١ اشرح مسلم»: (ك/‎ )١( 

. في «الروضة الندية» : (يَنْقَقْ)‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري: 275038٠‏ ومسلم: “/ا44» وأحمد: 270717 من حديث أم سلمة 
(4) هذه القطعة زيادة من «الروضة الندية». 
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كتاب الخصّومة 


ح عَلَى المُدَّعِى البينَةُ وَعَلَى المُنْكرِ البَمِينُ. 
0 وب يَحْكُمْ الحاكم بالإةٌ قَرَار وَبِشَهَادَةٍ 37 جُليْرٍ 3 1 و رَجل واقر مين أو رَجَل 
وَيَمِبِنِ المُذَعيء وين المَنكرء وَيمِِنٍ الرَّدّ وَبِعِلْمِهِ. 


وى بموسا” ني ناسس سه 5ه مس امه 2 5026 2 . لك صن ١‏ سا ظ اناس 
ولا قبل شَهَاَةُ مَنْ لَيْسّ بعَذْلِ وَلَا الحَايْن» وَلَا ذدي 0 00 
َالقَانع لأَهْلٍ البَتِء وَالقَاذِفِء وَلَا بَدَوِيُ عَلَى صَاحِبٍ قَرَيَةٍ 


ل 
هم 


د وَتَجُورٌ شَّهَادَةُ مَنْ يَشْهَدُ عَلَّى تَقْرِيرِ فِغْلِه أ 
ح وَشَهَادَةٌ الزُورٍ مِنْ أَكْبرٍ الكَبَائر. 
0 0 تَعَارَضٌ المَيَتَانِ وَلَمْ يُوْجَدَ وَبَْهُ تَرْحِيح ؛ ؛ قُسّمَ المُدّعى» وإِذًا لَمْ يَكْنْ 
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ينه + فَليين لَه إلا يَمِينُ صَاحِبه وَلْوْ كان قاجر 1 


عر 


وْ قَوْلِهِ إِذَا انتَمَّتِ الْتْهْمَةُ. 


0ه 


طابضو 


0 ا 
أقول: أمَا كون على المُدَّعى البينة: فلقوله يك : «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينهُ كما الية على 
1 المامق 
فى «الصحيحين» من حديث الأشعث بن قيس" . 
وأخرجه مسلم رحمه الله تعالى» من حديث وائل بن حجر : أنّ النّبتَ يله 
قال للكندي : ١أَلَكَ‏ بَيّئَة؟» قال: لاء قال: «قَلَكَ يَمِينْهُ 9 . 


.5١84١ ومسلم: 2767 وأخرجه أحمد:‎ 27017٠ -17559 البخاري:‎ )١( 
.18451 (؟) مسلم: 9364 وأخرجه أحمد:‎ 
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الدع وأما كون على المنكر اليمين: فلحديث ابن عبّاس في «الصحيحين»: أن 
5 النَبِىَ يل قضى باليمين على المدعَى لاا وأخرجه البيهقي بإسنادٍ صحيح 
بلفظ : «الييَْهٌ عَلَى المُدّعيء واليّمِينُ عَلَى مَنْ نكر" . 
وأخرج ابن حِبَّان من حديث ابن عمر نحوه' 0 وأخرج الترمذى من 
حديث عموؤرين ا شعيههء عن أبيه» عن جده يك 
كلام «فتهاء 2 وقد ذهب إلى ذلك الجمهور . 
في ذلك 5 2 
اختلاط ؛ لثلا يبتذل أهل السفه أهل الفضل» وهو رد للرواية بمحض الرأي. 
حك اجام أما كوز الحاكم بالإقرار: ف فى ذلك خخلاذ 3 
9 و كونه يحكم كم ب وفرار فليس في ذ ف. وهو افوى 
مستندات الحكم إذا لم يكن معلوم البطلان» ولزوم المقر لما أقر به؟ وجواز 
الحكم للحاكم بإقراره لا يحتاج إلى إيراد الأدلة عليه» فقد كان النبي كك يسفك 
الرجم» كما وقع من المقر عند رسول الله َه كما في حنيك: ازاغد ايا اك ا 
إِلَى امْرََةِ هَذَاء كن اعْتَرََتُ كَارْجمْهَا؛ وهو في «الصحيح» كما سيأتي*»؛ فكيف 
بالإقرار فيما هو أخف من الرجم؟ 
00 وأما الحكم بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين: فهو نص القرآن الكريم» 
برجلين أو 1 اها نين 
رجل وامرأتين وليس فى ذلك خللاف إذا كان الشهود مرضيين ؛ كما قال تعالى : مهن رَصون 
مِنّ الشهدك4 [البقرة: 787]. 


2 و«أما الحكم بشهادة رجل ويمين المدعي: فلحديث ابن عبَّاس عند مسلم 
ا لاا 2 
)١( ْ‏ البخاري: 237554 ومسلم: 2547١‏ وأخرجه أحمد: /7411. 
زفة البيهقي في «السئن الكبرى»: .)١77/84(‏ 
(*) ابن حِبّان: 20087 وإسناده صحيح . (5) الترمذي: .١55١‏ 
(0) البخاري: 7١5‏ و2716 ومسلم: 8 وأخرجه أحمد: ١7١8‏ مطولاً. وقد تقدم 
ذكره في كتاب الوكالة وسيأتي ذكره في كتاب الحدود. 


كتاب الخُضومة 
16١‏ 


رحمه الله وغيره: أن رسول الله يك قفضى بيمين وشاهل”''. وأخرج أحمد وابن 
ماجه. والتَّرِمِذي والبيهقي» من حديث جابر: أن النَبِيَ له قضى باليمين مع 
الشاهد. وهو من حديث جعفر بن محمد» عن أبيه» عن ا 
وقد روي من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن علي لين : أنْ 
النّبِىَ كله قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق. أخرجه أحمد 
والدّارَفُطني”” . 
5000 5 ا م42) 
وأخرجه أبو داود وابن ماجه والتّرمِذي, من حديث أبى هريرة » قال: قضى 
رسول الله يَكةِ باليمين مع الشاهد الواحد. ورجال إسناده ثقات» وصحّحه 
1 . ؟ 4 اإء(ه) 
أبو حاتم وأبو زرعة”” ٠.‏ 
وأخرجه ابن ماجه وأحمدء من حديث سُرَّقِء ورجاله رجال الصحيح؛ إلا 
الراوي عن سُرَّق؛ فإنه مجهول”" . 
وقد ذكر ابن الجوزي فى «التحقيق» عدد من روى هذا الحديث» أعنى : 
حكمه يَكلِِ بالشاهد واليمين من الصحابة؛ فزاد على عشرين صحابًا9 . 
: 6 5 أقوال الفقهاء 
وإليه ذهب الجمهور من الصحابة فمن بعدهم. 5 
ويروى عن زيد بن علي والزهري» والنخعي» وابن شيِرّمّة والحنفية : أنه 
)١(‏ مسلم: 2.4407 وأخرجه أحمد: /951؟. 
(9) أحمد: .١15718‏ وابن ماجه: 2759 والترمذي: 154غ والبيهقي في «السئن الكبرى»: 
36041 وإسناده صحيح . 
(9) أحمد: 14778ء والدارقطني في «السئن»: »)7١7/5(‏ وهو جزء من الحديث الذي تقدم. 
(5) أبو عوانة في «مستخرجه»: 254417 ولم أجده في المطبوع من «صحيح ابن خُزيمة». 
)2 أبو داود: لة وابن ماجه: رف والترمذي: ال وتصحيح أبي حاتم وأبي زُرعة 
نقله ابن أبي حاتم في «علل الحديث»: .)559/١(‏ 


زفق ابن ماجه: 277/1١‏ ولم أجده في المطبوع من «مسند أحمد) . 
0) «التحقيق في أحاديث الخلاف»: (؟/ 0797 . 


جواز الحكم 
بيمين المنكر 


جواز الحكم 
بيمين الرّدُ 


الحكم 
بالتكول 
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وأما كونه يجوز الحكم بيمين المنكر: فَلِمًا قدّمنا من أن اليمين على 
المتكاء وق نح في اافتسل ابم حديت وانل برو حفر 1 الي وله قال 
للكندي: «ألَكَ بَيّنَة؟) قال: لاء قال: «قَلَكَ يَمِينْهُ». فقال: يا رسول الله! 
الرَّجْلُ فَاجِرٌ؛ٍ لا يُبالي على ما حَلَفْ عَلَيّهه وليس يتورّع من شيء؟! فقال: 
«لَيْسَ لَك مِنْهُ إَِّ دَلك02 . 

وما ونه ار ان 
سواء قلنا: إنها تجب على المدعي عند ردها من المنكر أم لا 

وقد استدل من لم يجعلها مستنداً 000000 «وَلَكنّ 
اليَمِينَ على المُدّعَى عَلَيْوه؛ كما في بعض ألفاظ حديث ابن عبّاس عند مسلم 
وغيره'"'» ولقوله في حديث وائل: «لَيْسَ لَك مِنْهُ إلا ذَلِكَه . 

ولكن هذا إنما يفيد أنها لا تجب على المدعي إذا ردّها المنكر.. 

وأما أنه يفيد عدم جواز الحكم بيمين الرد إذا طلبها المنكر ورضي بها؛ 
وقَبلَ ذلك المدعي فحلف؛ فلا. 

وأما ما رواه الدَّارَفُظْني والحاكم والبيهقي» من حديث ابن عمر: أنَّ 
النَىَ بك رد اليمين على طالب الحق”"؛ فلو صح لكان صالحاً لتخصيص ما 
تقدم؛ ولكن في إسناده محمد بن مَسْرُوقَ وهو غير معروف,. وفي إسناده 
افحاف نبو الفراضة وف قال : 

وقد أشار القرآن الكريم إلى رد اليمين في قوله تعالى: «#أن يد من بعد 
َبَصِّمْ) [المائدة: ]٠١8‏ ولكن فيه احتمال؛ إذ يمكن أن يكون المراد برد اليمين 
عدم قبولها . 

وأما النتكول؛ فلا يجوز الحكم به؛ لأن غاية ما فيه: أن من عليه اليمين 
)١(‏ مسلم: 648لا وأخرجه أحمد: “21848577 وقد تقدم في الصفحة السابقة. 
(؟) مسلم: 2441٠‏ وأخرجه أحمد: .71١84‏ 


فرق الدارقطني فى «السنن»: 2)1١7/5(‏ والحاكم في «المستدرك؛: 2)1١١*/84(‏ والبيهقي في 
(السئن الكبرى»: .)184/١١(‏ 


كتاب الخُصّومة 


ملل سس 8 | 
بحكم الشرع لم يقبلها ويفعلهاء وعدم فعله لها ليس بإقرار بالحق؛ بل ترك لما 
جعله الشارع عليه بقوله: ولكن اليمين على المدعى عليه. 
فعلى القاضي أن يُلزمه بعد النكول عن اليمين بأحد أمرين: إما اليمين التي 
نكل عنها؛ أو الإقرار بما ادعاه المدعي» وأيهما وقع؛ كان صالحاً للحكم به 
كما م 
وأما كونه يجوز له الحكم بعلمه: فلأنَّ ذلك من العدل والحق اللذين جراذ الحكم 
00 : م 
أمره الله بالحكم بهماء وليس في الآدلة ما يدل على المنع من ذلك» وحديث: 
«شاهداك أو يمينه» لا حصر فيه . 
ومما يؤيد جواز الحكم بعلم الحاكم: ما ثبت في قوله ككةِ للمدعي: «ألّكَ 
ببنَه؟2؛ فإن البيّئة ما يتبين به الأمرء وليس بعد العلم بيان» بل هو أعلى أنواع 
البيان» فإنه لا يحصل من سائر المستندات للحكم إلا مجرد الظن بأن المقر 
صادق في إقراره» والحالف بار في يمينه» والشاهد صادق في شهادته» وإذا 
جاز الحكم بمستند لا يفيد إِلّا الظن؛ فكيف لا يجوز الحكم بالعلم واليقين؟ 
وفي هذه المسألة مذاهب مختلفة» وقد احتج أهل كل مذهب بحجج لا 
تصلح» ولا تنطبق على محل النزاع. 
وأقربها: ما أخرجه أحمد والنّسائي والحاكم» من حديث أبي هريرة» قال: 
جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله لةِ فقال للمدعي : «أَقِمْ البيَّةه فلم يقمهاء 
فقال للآخر: «احلِفث». فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عنده شيء» فقال 
رسول الله كله كد كَعَلْتَء ولكن وذ غود لك برخلا /1 إن إلا الله وفي 
رواية الحاكم : «بل هُوَ عِنْدَكَ ؛ اذْقَعْ | إليه حَقَه)7 
لما أقواك 000 إذا جيرا عن ذلك اعنل مه 
يقول بحجّية الإجماع . 
وأما كونها لا تقبل شهادة من ليس بعدل: فلقوله تعالى: #وَأَْيِدُوا دوق ح سرلا 


.)46 /4( أحمد: والنسائي في «السئن الكبرى»: 25005 والحاكم في «المستدرك»:‎ )١( 


حكم قبول 
شهادة الخائن 


والمتهم 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
0-0 راري ية شرح الدرر البهية 


عَذَلٍ ينكد [الطلاق: ]١‏ وقوله: «إيمّن يَصَوْنَ مِنَّ ألشْمَدَةِ) [البقرة: 587] وقوله: 
إن جا 2ك داس »4 الآية [الحجرات: 5]. 
وقد حكى في «البحر) الإجماع على أنه لا تصح شهادة فاسق التصريح . 
وأما كونها لا تقبل شهادة الخائن وذي العداوة والمتهم: فلحديث عَمْرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جذّه عند أحمد وأبي داود والبيهقيء قال: قال 


5 


4 


رسول الله يَِِ: «لا تَجَورٌ شَهادَةٌ حَايْنٍ وَلَا حَاقئَقِ وَلَا ذِي غْمْرٍ عَلَى أخيد. وََا 
تَحُورٌ شَهَادَةٌ القَانِع لأمْلٍ البَيْتِ»”"' . 

والقانع : الذي ينفق عليه أهل البيت. 

ولأبي داود في رواية: «وَلَا رَّانٍ وَلَا رَانِية؛ قال ابن حجر في «التلخيص»: 
وسنده 0 

وَالغْمْرَ ‏ بكسر المعجمة وسكون الميم بعدها راء مهملة : الحقد؛ أي: لا 
تقبل شهادة العدوٌ على العدوٌ. 

وأخرج التّرِهِذي والدَّارَفُظي والبيهقي. من حديث عائشة مرفوعاً بلفظ : «لَا 
تَجُورٌ شَهَادةٌ حَائِنٍ وَلَا حَائنَةِ» وَلَا ذِي خِمْرٍ لأَخِيهء وَلَا ظَِينٍِء وَلَا قَرَابَقَا وفي 
إسقاده يريك ين ا الشَّامِي؛ وهو ضعيف"". 

وقد أخرج الطّبراني والبيهقي» من حديث ابن عمر نحوهء وفي إسناده عبد 
الأعلى» وشيخه يحيى بن سعيد الفارسي؛ وهما ضعيفان” . 


. وإسناده حسن‎ 2276١ /١١( : والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ 235٠١ أحمد: 5594,» وأبوداود:‎ )١( 

(؟) أبو داود: ١5*8”ء‏ و«(التلخيص الحبير»: .)١1984/5(‏ 

) الترمذي: 77858ء والدارقطني في «السنن»: (5/ 22544 والبيهقي في «السئن الكبرى»: 
)0177/6 ْ 

(5) البيهقي في «السئن الكبرى»: 2)١006 /٠١(‏ وأخرجه الدارقطني في «السئن»: (7514/5)» ولم 
أجده في المطبوع من «المعاجم»» وفي «النيل»: وفي الباب من حديث عبد الله بن عمر نحوهء 
أخرجه الدارقطني والبيهقي في إسناده عبد الأعلى. . .٠١‏ ه. ولم يذكر الطبراني. 


كتاب الخُصّومة 


جو ة ود 

وأخرج أبو داود في «المراسيل»» من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف: 
أن رسول الله يكل بعث مُتادياً : أنها لا تجوز شهادة حَصُم ولا نين" . 

ورواه البيهقي» من طريق الأعرج مرسلاً: أن رسول الله يك قال: (لَا 
تَجُورُ شَهَادةُ ذي الظُنْةٍ والحِنّقَاء يعني : الذي بينك وبينه عداوة”" . 

ورواه الحاكم» من حديث العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة يرفعه مثله» قال 
ابن حجر: وفي إسناده نظر”" . 

والمراد ب «المتهم»: هو من يُظن نه آنه يشنهة ورا لحق كعاب كالقانع 


والعبد لسيّده . 
وقد حكى في «البحر» الإجماع على عدم قبول شهادة العبد لسيّده”“. 


وأما القاذف: فلقوله تعالى: ولا كبوا لم عَبَدَةً بدا بعد قوله: مإوَلينَ حكم شهادة 
مود مء القاذف 
من الْيْخْصََتِ» وقد وقع الخلاف في كتب التفسير والأصول في حكم التوبة 
المذكورة فى آخر الآية. 


وأما كونها لا تقبل شهادة بدوى على صاحب قرية: فلحديث أبى هريرة: حكم شهادة 
01 5 50 - 0 1 7 جر قر أ ره 0 ل 7 بدوي على 
أنه سمع رسول الله كيةِ يقول: «لا تَحَورٌ شَهَادَةٌ بَدَويْ عَلَى صَاحِبٍ قَرْيَةِا أخرجه صاحب ترية 


أبو داود وابن ماجه والبيهقي» قال المنذري: رجال إسناده احتج بهم مسلم 


رحمه الله تعالى فى 0000-6 


قال فى «النهاية»: إنما كره شهادة البدوي لما فيه من الجفاء في الدّين» 
والجهالة بأحكام الشرع» ولأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجههاء 
وبنئحو هذا قال الخطابي» وروي نحوه عن أحمد ابن 0 


."95 «المراسيل»:‎ )١( 

() البيهقي في «السئن الكبرى؛ : .)501١/1١١(‏ 

() الحاكم في «المستدرك»: (/44) وصححه ووافقه الذهبي» و«التلخيص الحبير»: (5/ 7١5؟).‏ 
(5) «البحر الزخار»: (57/5). 

(6) أبو داود: وابن ماجه: 27751 والبيهقي في «السئن الكبرى؟»: ,)5869/١١(‏ 

(5) «النهاية»: مادة (بدا)» والخطابي في «معالم السئن» : (5/ .)١1/١‏ 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
5< 


وذهب إلى ذلك جماعة من أصحاب أحمدء وبه قال مالك وأبو عبيد, 
وذهب الأكثر إلى القبول. 

قال ابن رِسّْلان: وحملوا هذا الحديث على من لم تعرف عدالته من أهل 
البدوء والغالب أنهم لا تعرف عدالتهم. انتهى. وهذا توجيه قوي ومحمل 


2 
جواز شهادة وأما كونها تجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة: 

ل عا قلانة نظ اما ريق و دالت با وشيم يك هسرع لاا 
"يد كزاها حديك مر عب الك مم وترق ديد ويا قنك ركذ 


قِيل؟2”0» ورتب على خبرها التحريم» وقد تقدم في الرضاع؛ وهي شهدت على 
تقرير فعلها؛ كما لا يخفى. 
ولم يستدل المانع إلا على'' الشاهد إذا شهد على تقرير قوله أو فعله؛ لم 
يَخْلُ من تهمة» وقد قيدنا ذلك بانتفاء التهمة. 
517 وأما كون شهادة الزور من أكبر الكبائر: فلحديث أنس في «الصحيحين) 
الادد وغيرهما قال: ذكر رسول الله يكٍِ الكبائر» أو سَيِل عن الكبائر؟ فقال: «الشّرْكٌ 
بالله. وَكْتلُ الّفْسِء وَعْقُوقُ الوَالِدَيْنه» وقال: «أَلَا لا أتدَكُمْ بأكبر الكَبَائِر؟! قَوْلَ 
الزُورء أو قال: سَّهَادَة الور" 
وفي «الصحيحين» أيضاًء من حديث أبي بكرة» قال: قال رسول الله كَلهِ: 
أل أنبَعكُمْ بأكبر الكَبَائِرٍ؟»: قلنا: بلى يا رسول الله قال: «الإشْرَّاكُ بالل 
َعُقُوقُ الوَالديي» وكان مُتكئاً؛ فجلس وقال: «ألَا وَقَوْلُ الرُورِء وسَّهَادَةٌ الزُورِ) 
فما زال يكررها؛ حنَّى قلنا : لَيْتَهُ سكت!2)©2. 


)١(‏ أخرجه البخاري: 201١54‏ وأحمد: 4151544 من حديث عقبة بن الحارث» وقد تقدم في باب 
الرضاع . 

(؟) لعل صوابه : إلا بأن الشاهد. . . » أفاده الشيخ أحمد شاكر في «التعليقات الرضية» : (/ 104). 

() البخاري: 2.5707 ومسلم: 255٠‏ وأخرجه أحمد: .177/١‏ 

(5) البخاري: 25919 ومسلم: 8» وأخرجه أحمد: .7١786‏ 


كتاب الخُصومة 
/زذه > 
وأما كونه إذا تعارض البينتان» ولم يوجد وجه ترجيح؛ قُسَم المُدّعَى: -ى سرض 
فلحديث أبي موسى عند أبي داود والحاكم والبيهقي: أن رجلين اذَّعيا بعيراً اليتتن 
على عهد رسول الله يله فبعث كل واحدٍ منهما بشاهدين» فقسّمه النَّبِنْ يل 
ينهم ف 
لدف 


2 وأخرجه ابن 
نك 


وقد أخرج نحوه ابن حِبّان من حديث أبي هريرة وصححه 
أبي شيبة من حديث تميم بن طرفة2"7 ووصله الطبراني عن جابر بن سَمْرَة! 

وقد ثبت عنه يكِةٍ قسمة المدّعى؛ إذا لم يكن للخصمين بيئة: فأخرج أحمد 
وأبو داود» وابن ماجه والنساتي: من حديث أبي موسى : أن رجلين اختصما 
إلى رسول الله يِه في داب ليس لواحدٍ منهما يد فجعلها بينهما نصفيه 22 . 

وثبتت قسمة المدعى عنه يَكلةٍ في حديث أبي موسى المذكور أولاً» بزيادة 
ذكرها النّسائي» فقال: ادّعيا دابة وجداها عند رجل» فأقام كل منهما شاهدين» 
فلما أقام كل واحد منهما شاهدين» نّزعت من يد الثالث ودّفِعت إليهما. 


وأما كونه إذا لم يكن للمدعي بيِّنة فليس له إِلَّا يمين صاحبه ولو كان حكمانامم 
فاجراً: فلحديث الأشعث بن قيس في «الصحيحين» وغيرهماء قال: كان بيني ينة 
وبين رجل خصومة في بئرء فاختصمنا إلى رسول الله يكِةِ فقال: 'شَاهِدَاكَ أو 
يَميئهُ؛: فقلت: إنه إذا يحلف ولا يبالي! فقال: «مَنْ حَلَف عَلَى يَمِينِ يَقْتَطِْ بهَا 
مَالٍ امْرِي مُسْلِم ؛ لَِيَ الله وَهُو عَلَبْهِ عَضْبَان)9 , 


)١(‏ أبو داود: 29517 والحاكم في «المستدرك»: (40/4)» والبيهقي في «السئن الكبرى»: 
(١8/6ه؟-9ه6).‏ 

(؟) ابن حِيّان: 20078 وإسناده صحيح . 

(6) ابن أبي شيبة في «المصئف»: /1١١(‏ 185). 

(5) الطبراني في «المعجم الكبير»: (؟/ 2705. 

(0) أحمد: “1950. وأبوداود: #51, وابن ماجه: 27٠‏ والنسائي: 2))١18/8(‏ وهو 

(5) البخاري: /571/7. ومسلم: /701, وأخرجه أحمد: 247840 وقد تقدم أول الباب. 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
ححجيرور ببسب لب 7777777 سب 
وأخرج مسلم رحمه الله وغيره» من حديث وائل بن حجر: أن النّبى يله 
قال للكندي: «ألكَ بَََّة؟) قال: لاء قال: «قَلَكَ يَمِينّةُ؛: فقال: يا رسول الله! 
الرجل فاجرٌ لا يبالي على ما حلف» وليس يتورّع من شيء! فقال: «لَيْسَ لَكَ 
نه إلا دَلِكَ22" . 
عدم قبول 1 : 3 ا -: فلمًا به 5 4 د 
1 وأما كونها لا تقبل البيّنة بعد اليمين: فلِمًا يفيده قوله كَكةِ: «شَاهِدَاكَ أو 
اليمين | يميئةُ) . 
فاليمين إذا كانت تُطلب من المدعي؛ فهي مستند للحكم صحيح؛ ولا يُقبل 
المجعط لبا نك ترا ابد تكلن» أنه ل محم الكرواحن كهما الا مجره 
ظن» ولا ويُنْتَقَض الظن بالظن. 
عن افر شي وأما كون من أقر بشيء لزمه : فِلِمَا تقدم . 
0 رايا اده كوي لوانت م : فلن المجئون والصبي ليسا بمُكُلّفِين؛ 
كون المقرغير 2١‏ وأما تقييده بكونه غير هازل: فلكون إقرار الهازل ليس هو الإقرار الذي 


هازل ع8 
يجوز أخذه به. 
00ظ وهكذا إذا أ قرّ بما يحيله العقل أو العادة: لأن كذبه معلوم. ولا يجوز 


مستحك الحكم بالكذب. 

يكني الاترار 2 وأما كونه يكفي الإقرار مرة واحدة في الحدود وغيرها: فلكون المقر 
في الحدود َ 

مرة واحدة بالشيء ء على نفسه قل لزمه إقراره. 

عبر يعر واعتبار التكرار في الحدود سيأتي أنه لم يثبت عليه دليل يوجب المصير 


فى الحدود 
والعدده .لوو 


اه 


© | 5 | © 


)١(‏ مسلم: 048؛ وأخرجه أحمد: 218457 وقد تقدم كسابقه. 


قح 
جل يري بعري 


رايا 


الكتاب الرابع والثلإاثون 


كنات اطشدود 


- 
عا 


رتم 
جل ضفري 
(سس ادن (لزومسصيى 


2-7 1ت ماك 00 ببايارايايا 


3-9 
عد 


رم 
عِى دجوي ١‏ 'جَرَيَ 
(ناس اجن (دزومسسى 


22ت اتات براك هن حار _ بواياياييا 


22 
. 


ار موي وي ع ا 


د وان كان ِيَأ لد كما ل البكنٌ ثم يرجم حَى جو 
ويك ي إقرَارة مَرَة وَمَا وَرَدَ مِنَ التَكُرَارٍ فِي وَكَائِعِ الأغيّانِ؛ فَلِقَضصْد 


الاسيثباتِ. 
0 2 مع >1 0 لله 
لا أما الشهادة قلا يل بذ مِنْ أربعة 


١ 


4 


ص وَلَا بد يكن الإقراروَالشهاقالتضريع يلاج القَرْج في المَرْج» 
وَتَتَعَكل بالكتهات التشكملقة وَبالرجُوع عَنٍ الإقْرَارٍ وَبكَوْنِ المَرْأَةِ عَذْرَاءَ 
أَوْ رَئقَاة وَبِكوْنِ الرّجُلِ مَجْبُوباً أؤ عِّيناً. 

د وَتَحُرُمُ الشَمَاعَةٌ في الحُدُودٍ. 

0 وي وَيُحْمَرٌ لِْمَرْجُوم إلى الصَّذْرٍ ولاو رْجَمٌ الحُبْلى حَلَّى تَضَعْ وَتِرَضِع وَلدَمَا 
إِنْ لَمْ يُوجَدُ مَنْ يُرْضِعُهُ. 


0 وي يَجُورٌ الجَلْدٌ حَالَ المَرَضٍ بِعِنْكَالٍ وَنَحوو. 
ح وَمَ؟ مَنْ لاط بِذَّكَرِ؛ قُيِلَ وَلَوْ كَانَ بكراً. وَكَذَلِكَ المَفْعُولُ به إِذّا كان مُخْتَاراً. 


اس رس تت تر اساهة 


د وَيُعَزّرٌ مَنْ لكب بَهِيِمَةً. 
قوخل النكار ةذ شت حل النن وقد فده أو الإِمَامُ 


أقول: أمَا جلد الزانى البكر الحر مائة جلدة: فلقوله تعالى: ألرَابَةَ وان ون 
د ١‏ 


ممع وم يقد 


َأَجلِدوا كل ونر وِنْهمَا مِأئَدَ جلْدة» [النور: ؟]» والأحاديث فى هذا الباب كثيرة. 


وأما التغريب: فلحديث أبي هريرة وزيد بن خالد وها في «الصحيحين» مشروعية 
وقبروكخنا ان روسل ون الأعراب أفى ا نصؤل الله كل شال با ويل ا اضرم 
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أَنْشّدُكُ الله إِّا قَضَيْتَ لي بكتاب الله» وقال الخصم الآخر ‏ وهو أَفْقَهُ منه : 
نعم ؟ فاقض بيننا بكتاب الله واتذن لي» فقال رسول الله كَكة: دقل قال: إن 
ابني كان عَسِيفاً على هذا؛ فزنا بامرأته» وإنّى أَُخبِرْتُ أن على ابني ي الرّجِمَء 
فافتديت منه بماتة شاة ووليدةٍ» فسألت أهل العلم؟ فأخبروني أن على ابني جَلَدُ 
مانا وتعريب عاو أذ على ارا كنذا الرّجمء فقال رسول الله مَك : «وانَّذِي 
تَفْسِي بِيّدهٍ نا بَكُتَاب الله: الوَّلِيدَةٌ وَالعَنَم رد عَلَيْكَ وعَلَى انْنِكٌ 
فإن 


مسد 


- 


جَلْدٌ مائةٍ وتَغْرِيبُ ا واغْدُ يَا أَنيِسٌ ‏ لرجل من أسلم ‏ إِلَى امْوَأَةٍ هَذَا؛ 
اعْتَرَّقَتْ افق قال: فغدا إليهاء فاعترفت. فأمر بها رسول الله علد 
فَرْحِمَتٌ . 

قال مالك: العسيف: الأجبر07) 

وفي «البخاري» وغيره» من حديث أبي غريرةة أن النَبَىَ يه قضى فيمن 
2 قة ناه 20 اه ب زفة 
زنى ولم حصن ؛ بنفِي عام وإقامة الحذ عليه 8 

وار م ره الله تعالى» من حديث عبادة بن الصامت وليه قال: 
قال رسول الله عله : ١حَدُوا‏ عَنّي؛ خُدُوا عَنّي؛ كد جَعَلَ الله له لَهُنَّ سَبِيلاً : البكرٌ 
بالبكر؛ جَلْدٌ ماكةٍ ة وتَغْرِيبٌ سَنق» وَالبَّيْتُ باليّيّب؛ جَلْدٌ ماكةٍ والرّجَم) 00 


وقد ذهب إلى تغريب الزَّاني الذي لم يحصن الجمهورء حنَّى ادعى محمد 
ابن نصر في كتاب «الإجماع» الاتفاق على نفي الزاني البكر؛ إِلّا عن الكوفيين. 

وقد حكى ابن المنذر أنه عمل بالتغريب الخلفاءٌ الراشدون» ولم ينكره 
أحد؛ فكان إجماعاً . 

ولم يأت من لم يقل بالتغريب بحجة نيرة» وغاية ما تمسكوا به؛ عدم ذكره 
في بعض الأحاديث» وذلك لا يستلزم العدم . 
)١(‏ البخاري: 7974 و7970 ومسلم: 06 » وأخرجه أحمد: 708 7. 


(5) البخاري: ”2328177 ومسلم: 0 . وأخرجه أحمد: 9845. 


00 
باب حل الؤاذ 
باب لرَانِي لي 2 


طلسصسس 7_7 2ج 
فاختلف من أثبت التغريب؛ هل تُغرَّبٌ المرأة أم لا؟ فقال مالك 

والأوزاعي: لا تغريب على المرأة؛ لأنها عورة؛ وظاهر الأدلة عدم الفرق. 
وأما جلد الثيب: فبما تقدم من الأدلة وغيرها؛ كرجمه يَكِنَةِ لماعز. 

ورجمه يك لليهودي واليهودية» ورجمه للغامدية» والكل في «الصحيح)”©2. 
وأما كونه يكفي إقرار مرة: فاعلم أن أخذ المقر بإقراره هو الثابت في 


حد الثيب 
الحر 


الإقرار في 


الشريعة» فمن أوجب تكرار الإقرار فى فرد من أفراد الشريعة؛ كان الذليل الزنا بالمرة 


عليه؛ ولا دليل ههنا بيد من أوجب تربيع الإقرار؛ ِل مجرد ما وقع من ماعز 
من تكرار الإقرار» ولم يثبت عن النَّبِيَ كَل أنّهِ أمره أو أمر غيره بأن يكرر 
الإقرار» ولا ثبت عنه كك أن إقرار الزنا لا يصح إِلّا إذا كان أربع مرات. 

وإنما لم يُقم على ماعز الحد بعد الإقرار الأول؛ لقصد التثبت في أمرهء 
ولهذا قال له يَكِِ: «أبكَ جُيُونُ؟1 ووقع منه يك لسؤال لقوم ماعز عن عقله» وقد 
اكتفى يَلدةٍ بالإقرار مرة واحدة؛ كما ثبت في «الصحيحين» وغيرهما من قوله كَكه: 
«وَاغُدٌ يَا أنيْسٌ! إِلَى امرأَةٍ هَذَاء فَإنِ اعْتَرَفَتْ كَارْجمَهَا02©. 

وثبت عنه يك: أنه رجم الغامدية» ولم تقر إِلّا مرة واحدة؛ كما في 
ااصحيح مسلم» رحمه الله تعالى وغيرة” . 

وكما أخرجه أبو داود والنّسائي» من حديث خالد بن اللّجْلاجء عن أبيه : 
أن النََّىَ يكل رجم رجلاً أقر مرة واحدة© . 

ومن ذلك: حديث الرجل الذي ادعت المرأة أنه وقع عليهاء فأمر برجمهء 
ثم قام آخر فاعترف أنه الفاعل» فرجمه» وفي رواية: أنه عفا عنه» والحديث 


فى «سئن النّسائى» و«التّرَمِذى)2©' . 


(1) تقدم تخريج الجميع» وسيأتي أيضاً. 

(؟) البخاري: 5416», ومسلم: 2.447١‏ وأخرجه أحمد: 24446 من حديث أبي هريرة. 

(1) مسلم: 24477 وأخرجه أحمد: 217449 وقد تقدم ذكره مختصراً . 

(5) أبو داود: 4475» والنسائي في «السئن الكبرى»؟: 185لا وأخرجه أحمد: 2١0975‏ وإستاده 


ليق الترمذي: 214 والنسائي في «السئن الكبرى» : لضفة وقال الترمذي: حسن غريب صحيح . 


الواحدة 


اعتبار كون 
الشهود أربعة 


أقول العلماء 
فى ذلك 


حكم التصريح 
في الإقرار 
والشهادة بالزنا 
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ومن ذلك: رجم اليهودي واليهودية''"» فإنه لم يُنقل أنهما كرر الإقرار» فلو 
كان الإقرار أربع مرات شرطاً في حد الزاني؛ لما وقع منه كَكٍ المخالفة له في 
عدة قضاياء فتّحمل الأحاديث التي فيها التراخي عن إقامة الحد ‏ بعد صدور 
الإقرار مرة ‏ على من كان أمره ملتبساً في ثبوت العقل وعدمه؛ والصحو 
والسكرء ونحو ذلك. 

وأحاديث إقامة الحد ‏ بعد الإقرار مرة ‏ على من كان معروفاً بصحة العقل 
ونحوه. 

وأما اعتبار كون الشهود أربعة: فذلك لمزيد الاحتياط في الحدود؛ لكونها 
تسقط بالشبهةء ولا وجه للاحتياط بعد الإقرار؛ فإن إقرار الرجل على نفسه لا 
يبقى بعده ريبة؛ بخلاف شهادة الشهود عليه» وهذا أمر واضح. 

وقد ذهب إلى ما ذكرنا جماعةٌ من أهل العلم من الصحابة فمن بعدهمء 
وحكاه صاحب «البحر) عن أبي بكرء وعمر ريا والحسن البصريء ومالك» 
وحماد. وأبي ثور. والبتي والشافمي .. 

وذهب الجمهور إلى التربيع في الإقرار. 

وأما اعتبار كون الشهود أربعة» فلا أعلم في ذلك خلافاً . وقد دل عليه 
الكتاب والسنة. 

وأما كونه لا بد من التصريح في الإقرار والشهادة بإيلاج الفرج في الفرج: 
فلقوله يلك لماعز: «لَعَلَّكَ قَبَلْتء أَؤ غَمَرْتَ أؤ تَطَرْتَ؟؛: فقال: لا؛ 
يا رسول اللهء قال: «أَفَيكْتَهَاه لا يَكْني » قال: نعمء فعند ذلك أمر برجمه. 
أخرجه البخاري وغيره» من حديث ابن عباس”". 

وأخرج أبو داود والنّسائي والدَّارَفُظني» من حديث أبي هريرة» قال: جاء 
)١(‏ أخرجه البخاري: 8 هلاء ومسلم: 5578» وأحمد: 55948» من حديث ابن عمرء وقد تقدم 


مختصرا . 
(5) البخاري: 258754 وأخرجه مسلم: 25477 وأحمد: 718477. 


باب حَدّ الزّانِي 
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الأسلميُ إلى رسول الله يلِةِ فشهد على نفسه أنَّهِ أَصَابٌ امرأة حراماً أربع 
مرّات» كَُُ ذلك يُعْرِض عنه» فأقبل عليه في الخامسة» فقال: ١أَنِكَْهًا؟»‏ قال: 
نعم» قال: ١كُمَا‏ يُكَيّبٌ الوِرُوَدُ في المُكْحُلَةِ؛ِ وَالرْشَاءُ في البثْرِ؟» قال: نعم. 
الحديث”''. وفي إسناده ابن الهَضْهاض”"» قال البخاري: حديثه في أهل 
الحجاز؛ ليس يعرف إِلّا بهذا الواحد””"» وقد وقع من عمر بمحضر من 
الصحابة في استفصال شهود المغيرة بنحو هذا””'» والقصة معروفة. 

وأما كون الحد يسقط بالشبُهات: فلحديث أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله يَكلِِ: «ادْرَووا الحُدُودَ عَنِ المُسْلِمِينَ خط ٠‏ فَإِنْ كَانَ لَهُ 
تَكَلّوا سَبِيلَهُ؛ فَإِنَّ الإمَامَ آَنْ يُخْطئ فِي العَفْو حَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِى ذ ا 
أخرجه التٌروِذي”” . 

وقد رواه التّرهذي أيضاً من حديث الزهري» عن عروة» عن عائشة» وقد 
أغل التجدييك» لوووك 

وأخرج ابن ماجه؛ من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : «اذْفَعُوا الحَُدُودٌ ما 
وَجَدُْمْ لَهَا ع7 

وقد روي» من حديث علي 5 ضيه مرفوعاً : «ادْرَؤوا الحَدُود بالشّبهاتٍ»”” 


(1) أبوداود: 4478» والنسائي في «السئن الكبرى»: ١٠٠لاء‏ والدارقطني في «السنن»: (/197). 
و«الِرود؛: العود من الزجاج أو المعدن» يكتحل به. و«الرّشاء»: حبل الدلو. 

(؟) في المطبوع: «الهصهاص» بالصاد»ء والصواب ما أثبتناه من «التهذيب» و"تقريبه» و«الخلاصة» 
و«التاريخ الكبير) . ووقع عند «النسائي»: الهضاب. 

(©) «التاريخ الكبير؟: .)751١/0(‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (0/ 2010)» والبيهقي في «السنن الكبرى»: (8/ 2027195 
والذي شهِدَّ عليه أبو بكرة ونافع وشبل بن مُعْبكٍ. 

.١474 الترمذي:‎ )5( 

(5) الترمذي بعد: .١474‏ 

(0) أبن ماجه: 7648. 

(4) أخرجه البيهقي في «المعرفة»: (0798/5: وقال: رويناه عن علي مرفوعاً وفيه المختار بن 
نافع » و ا 


م الحدود 
بالشبهات 


سقوط الحق 
بالرجوع عن 
الإقرار 


اختلاف 
الفقهاء في 
ذلك 
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: . أنة بإسنا 0 
رروى محوه عن عمر ؛ وابن مسعود بن و.صحيخ : 


وفي الباب من الروايات ما يعضد بعضه بعضاً ويقويه. 

ومما يؤيد ذلك : قوله جل : لو كنك رَاجماً أعدأ بير يو رجه جَمْتَهَا) يعني : 
أمرأة العجْلاني ؛ كما في «الصحيحين» من حديث ابن ا 

وأما كونه يسقط الحق بالرجوع عن الإقرار: فلحديث أبي هريرة عند أحمد 
وَالترهِذْي: أن ماعزاً لما وجد مس الحجارة فر يشتد» حنَّى مر برجل معه لَحَيْ 
جمل؛ فضربه به» وضربه الناس حنَّى مات» فذكروا ذلك لرسول الله كه فقال: 
«مَلّا تَرَكْتمُوه!»» قال التّرمِذي: أنه حديث حسن» وقد روي من غير وجه عن 
نين هريرة» ورجال إسناده ثقات”” . 

وأخرج أبو داود والنّسائي» يودي حابن تحخوه: :وؤاة: أنه لما وجد 
لالط صرخ: يا قوم! ردُوني إلى رسول الله يله فإن قومي قتلوني 
وغروني من نفسي» وأخبروني أن 75 الله كلْ غير قاتلي» فلم ننزع عنه حنَّى 
قتلناه» فلما رجعنا إلى رسول الله ككةٍ وأخبرناه» قال: ١كَهِلَا‏ تَرَكْتُمُوهُ وَحِثْثُمُونِي 
يوا“. وقد أخرج البخاري ومسلم رحمهما الله طرفاً من هذا الحديث””'. وفي 
الباب روايات. 

وقد ذهب إلى ذلك: أحمدء والشافعية» والحنفية» والعترة» وهو مروي 
عن مالك في قول له. 


. حديث عمر: أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»: (778/4)» رواه موقوفاً ومنقطعاً‎ )١( 
وحديث ابن مسعود: أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار»: (08/5)» وقال: أصح ما‎ 
فيه حديث أبن مسعود.‎ 

(5) البخاري: 2358806 ومسلم: 3/5١‏ وأخرجه أحمد: .7"1١5‏ 

() أحمد: 4804.» والترمذي: 5178١؛‏ وأخرجه ابن ماجه: 1004. وهو حديث صحيح . 

(5) أبو داود: »447١‏ والنسائي في «السئن الكبرى»: 17/5١/ا.‏ 

(0) البخاري: 2587١‏ ومسلم: 4477 وأخرجه أحمد: 2١554517‏ من حديث جابر. 


بابُ حَندٌ الزَّانِي 
حل تحط 


وقد ذهب ابن أبي ليلى» والتتى"2 وأبو ثورء ورواية عن مالك» وقول 
للشافعي: أنه لا يقبل منه الرجوع عن الإقرار”") 

وأما سقوطه بكون المرأة رتقاء”" أو عذراءء أو بكون الرجل مجبوباً أو 0 
عنيناً : فلكون المانع موجوداً. فتبطل به الشهادة أو الإقرار؛ لآنه قد عُْلم كذب رتقاء أو عذراء 
ذلك قطعاًء وقد روي أنه يَلةِ بعث عليًا لقتل رجل كان يدخلٌ على ماريّة القبطيّة» 
فذهب فوجده يغتسل في ماءء فأخد بيده» 6 من الماء ليقتله» فرآه مُجبوباً؛ 
فتركهء ورجع إلى النََيَ يَكُ وأخبره بذلك”*'. والقصة مشهورة؛ وهذا معناها. 

وأما كونها تحرم الشفاعة في الحدود: فَلِمًا أخرجه أحمد وأبو داود» تحريم الشفاعة 
والحاكم وصحّححهء من حديث ابن عمرء عن عن اللي 2 قال: «مَنْ حَالََتْ 


رع ير اه 


سَفَْاعَتهُ دُونَ حَدٌ مِنْ حُدُودٍ الله ؛ فَهُو مُضَادُ الله في أَمْرو)0 


وفى «!الصحيحين» من حديث عائشة فى قصة المرأة المخزومية التى سرقت 
لما شفع فيها أسامة بن زيدء فقال النَبِ يله: «أَتَشْمَعُ في حَدّ مِنْ حُدُودٍ الله00 
وفي لفظ : ١لا‏ أَرَاكَ تَشْمَعُ في حَدّ مِنْ 05700 . 

وأخرج أحمدء وأهل «السنن»» وصحخحه الحاكم. وابن الجارود: أن 
الي يك لما أراد أن يقطع الذي سرق رداءه» فشفع فيه قال: «مَلّا كَانَ [َهَذَا] 


َبَلَ ا نْ تَأَيَِي بو!0”” حوفي الباب أحاديث. 


في الحدود 


.)160 /5( عثمان بن مسلم البنّيء فقيه بصري. انظر: «سير أعلام النبلاء»:‎ )١( 

(؟) رجّحه المصيّف في «السيل الجرار»: (0919/5. 

() «الرتق»: الرتقاء: المرأة المنضمة الفرج التي لا يكاد الذكر يجوز فرجها لشدة انضمامه. ومنه 
يفا «العفل»: وهو لحم ينبت في قبل المرأة. و«القرن»: مثل العفل» لكن يكون في الناقة. 
أما «الجبٌ»: فهو مقطوع الذكر. و«العنة؛: عدم القدرة على إتيان النساء. 

(4) أخرجه مسلم: "اهلا وأحمد: 7861917 من حديث أنس بن مالك. 

(5) أحمد: 265886 وأبو داود: 270917 والحاكم في «المستدرك»: (54/ 20787 وإسناده صحيح . 

(5) البخاري: 418" ومسلم: ٠‏ وأخرجه أحمد: /ا78191. 

0 لم أجده بهذا اللفظء وهو عند الإمام أحمد بلفظ : آلا ؟ آرَاكَ تُكَلّمبِي . . 

(8) أحمد: 23٠‏ وأبو داود: 494 والنسائي: (59/8)» وابن ماجه: 27509480 والحاكم - 


الحفر إلى 
الصدر في حق 
المرجوم 


لا ترجم 
الحبلى حتى 


تضع وترضع 
ولدها 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
وأما كونه يحفر للمرجوم إلى الصدر: فلكونه يَكْةٍ أمر أن يحفر للغامدية إلى 


صدرهاء وهو في (اصحيح مسلم) رحمه الله وغيره» من حديث عبد الله بن 
0 2000 
يذة 2 . 


وفي «مسلم» وغيره: أنه حفر لماعز حفرة» ثم أمر به فرجم. كما في 
حديث عبد الله بن بريدة في قصة ماعز. 

وأخرجها أحمد. وزاد: فحفر له حفرة فجعل فيها إلى صدره”") 

وأخرج أحمد وأبو داود والنّسائي» من حديث خائد بن اللّجْلاج» عن أبيه : 
أنه اعترف رجل بالرّناء فقال له رسول الله كَكلةِ: «أَخصَئْتَ؟!» قال: نعم فَأَمَرٌ 
وخوو سلطا عزنا 0ه نحن أمككانه ووييناة بالفجارة حت 1 


ره 


وقد ثبت في «مسلم» وغيره» من حديث أبى سعيد» قال: لما امرنا 
رسول الله كلِ أَنْ نَرْجُم مَاعِرْ بن مالك خرجنا به إلى البقيع» فوالله ما حفرنا له 
ولا أوثقناة© . 

ويؤيد هذا؛ ما وقع في حديث غيره أنه هرب؛ كما تقدم» ولكنٌّ ترك الحفر 
ذال يعاق مندروضية العف 77 
يرضعه: فلحديث سليمان بن بريدة» عن أبيه» عند مسلم رحمه الله وغيره: أن 
النّده عل ناوتهةاغراة من عابيو من الأزوه ففالك :نا رسول'ابله1 مطيرق 


حت في «المستدرك»: (5/ 2278٠١‏ وابن الجارود في «المنتقى»: 2874 وهو حديث صحيح بطرقه 
وشاهده. ولم يعزه صاحب «التحفة»: )١87//5(‏ إلى الترمذي. والذي سُرِق رداءف هو: 
صفوان بن أمية. 

)000 مسلم : ١‏ » وأخرجه أحمد: 717959. 

(؟) مسلم: 4477. وأحمد: 2179547 وكلا الحديثين من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه . 

9») أحمد: 10975» وأبو داود: 4578» والنسائي في «السئن الكبرى»: 45 الاء وإسناده 
ضعيف. وقد تقدم. 

(4:) مسلم: 5578» وأخرجه أحمد: .١١848‏ 

(5) قال أبو حنيفة والشَّافْعيُ : لاايحفروا للرجل» ومال إليه المصنّف في «السيل الجرار»: (4/ 0785 . 
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فقال: «وَبْحكِ ارْجعي فَاسْتَغْفِرِي الله وَنُوبِي إِليّهاء فقالت: أراك تُريد أن تردني 
كما ردّدْت مَاعِرَ بن مالك؟! قال: «وَمَا ذَّالَ؟) قالت: إِنّي حُبْلَى من الرّناء 
قال: «آنْتِ؟» قالت: نعم» فقال لها: ١حَنَّى‏ تَضَعِي مَا في بَظيِكِ). قال: فَكَمَلّها 
رجل من الأنصار حنّى وَضَعَتُء قال: فأتى النْبي يل فقال: قد وَضَعَتِ 
القامدةة: كقال! «إذا؛ لا نَْجَمَهَا وَنَدَعَ وَلَدَمًا صَغِيراً لِيِسَ لَهُ مَنْ يَرضعة) فقام 
رجل من الأنصارء فقال: إليّ رَضَاعْهُ يا رسول الله قال: فَرَجَمَهَا”'. 

أخرج مسلم رحمه الله وغيره» من حديث عِمْران بن خصين: أن امرأةً من 
ججهينة أتت النّبَِ بَلِةِ وهي حُبلى من الرٌّناء فقالت: يا رسول الله! أصبتٌ حدًا 
فأقمه علىّ» فدعا نبي الله يل وليّهاء فقال: «أَحَيِن إِلِيْهَا؛ِ فَإِذَا وَضَعَتْ تَأَتَني) 
ففعل» فأمر بها رسول الله يلك فشدَّت عليها ثيابهاء ثم أمر بها فرُجمت.. 
الحديث20 . 

وقد رويت هذه القصة من حديث أبي هريرة» وأبي سعيد» وجابر بن 
عبد الله» وجابر بن سَمُرة» وابن عباس وقين. وأحاديئهم عند مسلم رحمه الله 
تعالو 

وقد اختلفت الروايات؛ ففي بعضها ما تقدّم في حديث بريدة» وفي 
بعضها: أنَّ الى ل أخر رجمها إلى الفطام؛ فجاءت بعد ذلك فرجمت. وقد 
جمع بينهما بجموعات. 

وأما كونه يجوز الجلد حال المرض ولو بعِشْكال ونحوه: فلحديث 
أبي أمامة بن سهل» عن سعيد بن سعد بن عُبادة» قال: كان بين أبياتنا رويجل 
ضعيفٌ مُخُدَجء فلم يَرْعَ الحي إِلّا وهو على أمةٍ من إمائهم يَحُيّتُ بهاء فذكر 
ذلك سعد بن عبادة لرسول الله يكل وكان ذلك الرجل مسلماً» فقال: «اضريُوهُ 


ع 


حذة). فقال: يا رسول الله ! إنه أضعف مما 3 1 تحسب ؛ لو ضربنّاة مئة قتلناه» 


2 


(1) مسلم: 4481. 


(؟) مسلم: 2.444 وأخرجه أحمد: .١9851١‏ 


جواز الجلد 
حال المرض 
يعثكالٍ ونحوه 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


حجر باس سح 


2 


535 1 0 2 4 د م 8 > موسي مس 2 
فقال: «خَدُوا له عِتكالاً فيه مائة شِمْرَاخْء ثم اضصْرِبُوهُ بو ضَرْبَةَ وَاحِدةٌ قال: 
ففعلوا. رواه أحمد وابن ماجه»ء والشافعي والبيهقي”"' . 


اهم 2 0 ده 2 
ورواه الدارَ قطني عن فليح» عن أبي سالم عن سَهْل بن سعل1”. 
ورواه الطبراني» من حديث أبي أمامة» عن أبي سعيد الخدري”". 
ورواه أبو داود» من حديث رجل من الأنصار”؟. 


12 0 2 
وأخرجه النسائى» من حديث أبى أمامة بن سَهْل بن حُنَيّفء عن أبيه؛ 


وإبناهالحديف ع 


وقد أخرج مسلم رحمه الله تعالى وغيره» من حديث على ضيه 2 قال: إن 


أمة لرسول الله يَكِِ زنت» فأمرنى أن أجلدهاء فأتيتها؛ فإذا هى حديثة عهد 
بنفاس. فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبى يل فقال: 
«أَحْسَنْتَ؛ ائْرُكْهَا حَتَّى تَمَائل)9 . 


وقد جمع بين هذا الحديث والحديث الأول» بأن المريض إذا كان مرضه 


مرحنا انير #ينت :شينف لكف رززة كان اتانوس خلذ» كنبا اف" التحدييك 
الأول. 


00 


زفة 
إفرة 


إحق4 
)26 


000 


أحمد: 1970١5,ء‏ وابن ماجه: 5/ا70» والشافعى فى «مسنئده»: (1/84/75). والبيهقى فى 
«السئن الكبرى»: (770/4). وأخرجه النسائى فى «السئن الكبرى»: 9٠*/ا.‏ وهو حديث 
و«العَتكال» : الغصن . 

و«الشِمَرّاخ» : الغصن الذي عليه البسر. 

الدارقطني في «السنن»: لذ ل و١١٠6)ء‏ وفيه كلام. 

الطبراني في «المعجم الكبير): (8/5"), وقال الهيئمي في (المجمع»: (566/5): رجاله 
رجال الصحيح. 

أبو داود: 7/ا54. 

النسائي في «السئن الكبرى»: لا٠"الاء‏ وقوله: (إسناد الحديث حسن»» من كلام الحافظ في 
«بلوغ المرام» ص : 74. 

مسلم: 5506٠‏ و44051) وأخرجه أحمد: .١"54١‏ 

و«تمائل» : أي تقارب البرء. 


بِابُ حَدٌ الزَّانِي 
جل 1 1/7 ست 
وقد حكى في «البحر» الإجماع على أنه تَمْهَل البكر: حتّى تزول شدة الحر 
والبرد والمرض المرجوء فإن كان مأيوساً؛ فقال الهادي» وأصحاب الشافعى : 
إنه يضرب بِعُدُْكُولٍ؛ إن احتمله» وقال المؤيد بالله والناصر: لا يحد في مرضهء 
وإن كان مأيوساً. 
وأما كون من لاط بذكر يُقتل ولو كان بكراًء وكذا المفعول به إذا كان 
مختاراً : فلحديث ابن عبّاس عند أحمد وأبي داود» وابن ٠‏ ماجه والتريذي» 
والحاكم والبيهقي» قال: قال رسول الله كَكِّ: «مَنْ وَجَدْثُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ كو نَوْم 
نو كافثلى] الفاعل والمنقوة روات قال ارم حدر رسا دعر قوف إلا أنافه 
اختلاف)”"" . 
وأخرج إب يناك والساكوه من حديث أبي هريرة ذه ونه : أنَّ النَبىَ بك قال: 
«امْدُلُوا القَاعِلَ وَالمَفْعُولَ به أخصنًا أ أو لم يَخْصّنا) وإسناده 0 ا 
قال ابن الطّلاع في «أحكامها: لم يغبت عن رسول الله يك أنه رجم في 
اللواط» ولا أنه حكم فيه» وثبت عنه أنه قال: «افْتُنُوا القَاعِلَ والمَفْعُولَ بو 
1 3 1 ا اشرق 
رواه عنه أبن عباس وابو هريرة. انتهى . 
51 5 . 60 
وأخرج البيهقي» عن علي: أنه ر جم لوطيًا”*'. 
قال الشافعي: وبهذا نأخذه برجم اللواطي؛ محصناً كان أو غير محصن”” . 
وأخرج [البيهقي] أيضاً عن أبي بكر نه : أنه جمع الناس في حق رجل 


يُنْكَحٌ كما تَنْكَحٌ النساءء فسأل أصحاب رسول الله كك عن ذلك؟ فكان من 

)١(‏ أحمد: 2797 وأبو داود: 4557» وابن ماجه: »75805١‏ والترمذي: 21555 والحاكم في 
«المستدرك»: (4/ 766)»: والبيهقي في «السئن الكبرى»: (48/ 427721 وكلام الحافظ في «بلوغ 
المرام» ص: 7148. 

زقرفق ابن ماجه: 5657 بنحوه» والحاكم في «المستدرك»: (5/ هه نحوة انهاه ولم أجد من 
أخرجه بهذا اللفظ في المطبوع . 

2 نقله عنه ابن المُلقّن فى «البدر المنير) : (500/8. 

(4) البيهقي في «السنن الكبرى»: (8/ 07377 . 

(0) الشافعي في «الأم»: (9/ 2)١97‏ وأخرجه عن عليٌ بإسناده. 


حكم اللواطة 


اختلافتف 
الفقهاء فى 
عقوبة اللواط 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
جح 1 متحكهو<«««سس« 22727277777 


أشدهم يوميل قولاً علي ب أن طالب» قال: هذا ذنب لم تعص به أمة من 
الأمم إل أمة واحدة؛ صنع الله بها ما قد علمتم؛ ؟ نرى أن نحرقه. فاجتمع 
أصحاب رسول الله يَللِِ أن يحرقوه بالنارء فكتب أبو بكر إلى خالد ب بن الوليد أن 


2 .00 
يحرقه بالنار . 


وأخرج أبو داود» عن سعيد بن جُبير ومجاهد؛ عن ابن عباس: في البكر 
يوجد على اللوطية؛ يُرْجَه7" . 

وأخرج البيهقي عن ابن عبّاس أيضاً : اسل عن حة اللوضي؟ فقال> ينظى 
أعلى بناء في القرية؛ فيرمى به منكساء ثم يُتبع الحجارة”" 

وقد اكه امل لمن :و قري نار اط وعد اتوم تلن ريض وأنه من 
الكبائر: الغياين اقم يمن الصحابة إلى أن حدّه القتل ولو كان بكراً؛ سواءً 
كان فاعلاً أو ول به» وإليه ذهب الشافعي. والناصر. والقأسم ب بن إبراهيم» 
وقد حكى صاحب «شفاء الأوام» إجماع الصحابة على القتل. 

وحكى البغوي عن الشعبي» والزهري» ومالك. وأحمدء وإسحاق: أنه 
يُرْجِم محصناً كان أو غير محصن . 

وحكى التَرِهِذي ذلك عن مالك». وأحمد. وإسحاق . 

وروي عن النّخعي أنه قال: لو كان يستقيم أن يرجم الزاني مرتين؟؛ لرجم 
اللوطي» وقال المنذري: حرّق اللوطية بالنار أبو بكرء وعليء وعبد الله بن 
الزيير»ء وهشام بن عبد الملك . 

وذهب من عدا من تقدم إلى أن حدّ اللوطي حدٌّ الزاني 

وقال الشافعي: في الأظهر أن حد الفاعل حد الزناء إن كان محصناً رُجِمء 
)١(‏ البيهقي في «السنن الكبرى»: (8/ 0987 . 


(؟) أبو داود : 4557» والنسائي في «السئن الكبرى» : ”الا والبيهقي ف في «السنن الكبرى» : 
(فاتضفة” 


2 البيهقي في «السنن الكبرى» : (8/ 073737 . 
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وإلّا جُلِدَ وعُرَبِء وحد المفعول به الجلد والتغريب» وفي قول: كالفاعل» وفي 
قول: يقتل الفاعل والمفعول به. وقال أبو حنيفة: يُعَرّرْ باللواط» ولا يجلد ولا 
برجم 

وأما كونه يُعزّر من نكح بهيمة: فلكون الحديث المروي عن ابن عباس: أن حكم من تكح 
النّبى كله قال: ١مَنْ‏ وَقَعَ عَلَى بَهِيْمَةٍ؛ كَافْمُلُوهُ وَاقْيُلُوا الْبَهِيمَةً) أده أحين 


وأبو داود» والتّرمِذي والنّسائي» وابن مان وقد روى الترمِذي وأبو داود» 


من حديث أبي رَزِين» عن ابن عبّاس أنه قال: من أتى بهيمة فلا حدّ عليه. 
وقال: إنه أصح من الحديث الأول» والعمل على هذا عند أهل العلم”" . 
وروى أبو يَعْلى الموصلي» من حديث أي هريرة نحو حديث ابن عبّاس في 
القتل» ولكن في إسناده عبد الغفار. 
قال ابن عِدَيّ : إنه رجع عنه» وذكر أنهم كانوا لقنوه 
وقد وقع الإجماع على تحريم إتيان البهيمة» كما حكى ذلك صاحب 
«البحر) . 
ووقع الخلاف بين أهل العلم؛ فقيل: يُحد كحد الزاني» وقيل: يُعزر فقط 
إذ ليس بزناء وقيل : يقتل . 
بالتعزير» ين 
وأما كونه يجلد المملوك نصف جلد الحر: فلقوله تعالى: ممَليينَ يضف ما -د المملوه 
عَلَ الْمْخْصّنّتِ مرت الْمَذَّابٍ» النساء: 780]» ولا قائل بالفرق بين الأمة والعبد؛ 
كما حكى ذلك صاحب «البحر). 


قرف 


)١(‏ أحمد: »555١‏ وأبو داود: 4454» والترمذي: »١554‏ والنسائي في «السئن الكبرى): 
* 5 وابن ماجه: 250585 وإستاده ضعيف . 

(5) الترمذي: 2.1508 وأبو داود: 5556. 

(”) أبو يعلى: /55941. 


جواز حد 
السيد أو 
الإمام لعبده 


اختلاف 
الفقهاء في 
ذلك 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


وقد أخرج عبد الله بن أحمد في «المسند» من حديث علي» قال: أرسلني 
رسول الله يكل إلى أَمَةٍ سَوْداء زَنَتْ؛ِ لأجلدها الحدَّء فوجدثها في دَمِهاء 
فأخبرت رسول الله كلِ فقال: (إِذَا تَعَالَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا؛ كَاجْلِدْهَا حَمْسِينَ» . وهو 
في «صحيح مسلم» رحمه الله تعالى؛ كما تقدم بدون ذكر الخمسين”"'. 

وأخرج مالك في «الموطأ» عن عبد الله بن عياش المخزومي» قال: أمّرني 
عمر بن الخطاب في فتية من قريشء» فَجَلدْنَا وَلايِدَ من وَلايْدَ الإمّارة» حَمْسِينَ 
سن ف ال 

وذهب ابن عبّاس إلى أنه لا حدّ على مملوك حنَّى يتزوج تمسكاً؛ بقوله 
تعالى: 2إَإِدًآ أُحْصِنَّ»4 النساء: 86] الآية. وأجيب بأن المراد بالإحصان هنا: 
الإسلام. 

وأما كونه يحدّ العبد سيّده أو الإمام: فلعموم الأدلة الواردة في مطلق 
الحد. 

وأما سيده: فلحديث أبي هريرة في «الصحيحين»» عن النَِنَ كل قال: (إِذَا 


آم تمر هع بسكم .كرمع أ 2 > دكى موه 0 عه 
زنتِ مَهَ أحدكم؛ تَبِينَ زناها ؛ فُلِيَحَلِدمًا الحد ولا يثرب عَليْهَاء ثم إن زنت؛ 


تَلْيَجْلِدْمًا وَلَا رت عَلَيْهَاء إن وت الثَالئةَ؛ كَليِعْهَا وَلُو بحَبْلٍ مِنْ شّعَر0”". 
وقد ذهب إلى أن السيّد يجلد مملوكه : جماعة من السلف والشافعي . 
وذهبت العترة: إلى أن حد المماليك إلى الإمام؛ إن كان نَم مام وإلّا 

كان إلى السين: 


.440١ ومسلم:‎ 2.١١47 أحمد:‎ )١( 

(؟) «الموطأ»: (؟//ا87). 

(*) البخاري: 954١5ء‏ ومسلم: 4548. وأخرجه أحمد: .٠١ 84٠8‏ 
ولا يثرب: أي لا يوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب. 


- - و مم 


رق فكلنا كارا مِنْ حِرْرِء رُبْعَ دئار مصاعِداً؛ قُطْعَتْ كَفَهُ اليَمنَى. 


2 
د وَيَكف الإِقْرَارٌ مره وَاجِدَة: أ صَهَادَة عدلين: 


ا 

ه وَيْحْسَمْ مَوْضِعٌ القظع» و ُعَلَنُ اليدُ في عُمْقٍ السَّارِقٍ . 

ت وَيسْفَظ بِعَفْو المَسْرُوقٍ ترا جلي إلى المقار الابيد قز رجت 

1م في عرو كارا مَا لَمْ يُؤْوهِ الجَرِينُ إذَا أَكلَ وَلَّمْ يَتَخْذ خُبْنة؛ 
وإِلّا كانَ عَلَْهِ نَمَنُ ما حَمَلَهُ مَرَتيْنَه وَصَرْبُ نَكَالٍ. 

ت وَلَيْسَ عَلَى الحََائِنِ وَالمُنْتَهِبٍ وَالمُخْتَلِسِ قَظعٌ . 

ه وَقَدْ تَبَتَ القَظعٌ ني جَحْدٍ العَارِيّةٍ 
أقول: أمّا اشتراط التكليف والاختيار: فقد تقدم وجهه. 


وأما قطع السارق: فلقوله تعالى: م وَالسَارِقُ َألسَّارِفَة 4 الآية [المائدة: 7"8]. 


مشروعية 


القطع 


وأما اعتبار الحرز: فقد استّدل على ذلك بما أخرجه أبو داود من حديث اعتبار الحرز 


عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده؛ قال: سمعت رسول الله وَل وقد سأله 
رجل عن الحَحرِيسَةٍ 0 كن قال: (فِيِهَا نَمَنْهَا مَرَتَيْنِ وضَرْبُ 
كال وَمَا أَخِلَّ من 2 يه القع ؛ ذا َل ما ناا تؤكذ يث كلك نمق الوكة ف 
قال نيا وشول ابله! 0 عاخن هيا في أَكْمايِهًا؟ قال: ١مَنْ‏ أَحَدَّ عَم وَلَمْ 
َتَحْذْ خُبنَة؛ َلَيْسَ عَلَيْهِ ّي وَمَنِ اخْتَمَل ؛ فَعَلَيْهِ نَمْهُ مَرَكِينِ وَضُرْبُ تكالٍ. وَمَا 


أَخِذّ مِنْ أَجْرَانه ؛ ففيه القَظعٌ إِذّا بكم 6 د و لل 0 المجَنٌ1 وقد أخرجه 


اختلاف 
العلماء فى 
اعتبار الحرز 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


أنفا أحمة: واليتاة والحاكم وصحًحه. وحسنه التُرمِذي”؟. 
- م 
والخريسة : التي ترعى وعليها حرس. 


كذا حديث: «لا قَظمَ فِى تمر وَلَا كَثَرا عند أحمد وأهل «السنن» 
و يبت قطع فِي ثُمَرِ و كثر واهل لسنن 
03 503 5 7 0 حرف 

والحاكم» وصحًحه ابن حبان والبيهقي » من حديث رافع بن خديج . 
وقد ذهب إلى اعتبار الحرز: الأكثر» وذهب أحمدء وإسحاق. والظاهرية. 

وطائفة من أهل الحديث إلى عدم اعتباره» واستدلوا على عدم الاعتبار» وإن 

كان قيامهم مقام المنع يكفيهم؛ بما أخرجه أحمد وأبو داود» وابن ماجه 
والنّسائي» ومالك في «الموطأ» والشافعي» والحاكم وصحّحهء من حديث 

صفوان بن أمية» قال: كنت نائما فى المسجد على خحخميصة لى» فُسّرقت» 

فأخذنا السارق» فرفعناه إلى رسول الله يَكِلَدَهِ فأمر بقطعه. فقلت: يا رسول الله! 

1 > فده ودع ويحه 6 0.14 ]مه ك١‏ وكيك 12 5ت قر عأ 

أفي حميصهة تمن ثلاثين درهما؟ أنا أهبها له قال: «فهلا كان قبل أن تاتيني 
فرق 

به؟) 0 

)١(‏ أبو داود: 211/٠١‏ وفيه بعض الاختلاف», وأخرجه أحمد: 2.5587 والنسائي: (8/ 88 و45)» 
والحاكم في «المستدرك»: 50/ لكرةة والترمذي: 2١8‏ وأخرجه ابن ماجه: 5ه2, وهو 
«المِجَنٌ» : الترس. 
و«الخُبْئّة) : ما يحمله الإنسان فى حضنه أو ثوبه. 
و«الأكمام» : جمع كم وهو غلاف الثمر والحب قبل أن يظهر. 
و«التّكال» : العقوبة. «النهاية»: مادة (نكل). 

(؟) أحمد: 15804» وأبو داود: 4784» والترمذي: »١1559‏ والنسائي: (47//8)» وابن ماجه: 
و«الكَكَرٌ» : الججَمّاره وهو قلبٌ النخل وشحمها. «النهاية»: مادة (كثر) . 

(6) أحمد: ١٠16#3ء‏ وأبو داود: 49944» وابن ماجه: 59548» والنسائي: (594/8))» و«الموطأ»: 
(؟/ 885).» والشافعى فى «مسنده»: (؟7/ 85) والحاكم فى «المستدرك»: (5/ 2)98٠‏ وهو 
حديث صحبح بطرقه وشواهده. وقد تقدم في أول الكتاب. 
و«الخييصة» : كساء أسود مربع له علمان في طرفيه من صوف أو غيره. «النهاية»: مادة 


باب حَدٌ السّرِقَة 
رٍِ 

وأخرج أحمد وأبو داود والنّسائي» من حديث ابن عمر: أن رسول الله كله 
قطع يد سارق سرق تُرْساً من صّقَّةَ النساء؛ ثمنه ثلاثة دراهم”'". وقد أخرج 
مسلم رحمه الله تعالى معناه'". 

وقد روي نحوه حديث صفوان» من حديث عَمْرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن 
جده» وضعف إسناده ابن 00 

ويجاب عن الاستدلال بهذه الأحاديث على عدم اعتبار الحرز؛ بأن 
المساجد حرز لما دخل إليهاء ولو كان على صاحبه؛ فيكون الحرز أعمٌ مما 
وقع تبيبنه في كتب الفقهء ولكنّه يُشكل على من اعتبر الحرْز حديث قطع جاحد 
العارية» وسيأتي. 

ويمكن أن يكون ذلك خاصاً بما ورد فيهء فلا يعارض ما ورد في اعتبار 
الحرز في غيره. 

وأما كون نصاب القطع ربع ديئار فصاعداً: فلحديث عائشة ذلك في 
«الصحيحين؟2 وغيرهما قالت: كان رسول الله يَكْةِ يقطع يد السارق في رَبْع دينار 
تنا عدا" .قي زوائة العسلم رحمه 0 وغيره: أنَّ النىَ يل قال : لطع بد 
السَّارِقٍ إِلّا ِي رُبُع دِبْتَارٍ قَصَاعِداً)”*' م «افْطعُوا فِى فِي رَبُع 
دينار. وَلَا تقْطَهُوا فيا هُو أَدْنَى ون كلك . 

وكان ربع الدينار يومئذ: ثلاثة دراهم» والدينار: اثني عشر درهماً . 


)١(‏ أحمد: 2329119 وأبو داود: 487» والنسائي : (8//ا/9). وإسناده صحيحء» وفي المطبوع: 
«برساً» والأصح ما أثبتناه من (مسند أحمد». 
و«التروس» : وهو ما كان يتوقى به الحرب. 

(؟) مسلم: 8405». وأخرجه أحمد: /إ١08.‏ 

() أخرجه الدارقطني في «السئن» : (/ 4 »)7١‏ وضعفه الحافظ في «التلخيص الحبير»: (17/8). 

(5) البخاري: 201/89 ومسلم: 47944, وأخرجه أحمد: 75017/8. 

(5) مسلم: » وأخرجه أحمد: 7501/8. 

(5) أحمد: 41510» وإسئاده صحيح. 


مقدار نصاب 


القطع 


يكفي الإقرار 
في حد السرقة 
مرة واحدة 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
جح دآ 7" سس 7777 ير 


وفي رواية للنسائي: قال رسول الله كله : ١لا‏ نَقْطعٌ بد السَّارِقٍ فِيمَا دون 
نّمَنِ الِجَنٌ)؛ قيل لعائشة: ما ثمن المِجَنٌ؟ قالت: رُبع دينار”" . 
وفى «الصحيحين) وغيرهماء من حديث ابن عمرء قال: قطع النَيَ كله في 
ه ىر #هشإلوث» زفق 
مجن ؛ ثمنه ثلاثة دراهم , 
وقد عرفت أن الثلاثة الدراهم هي صرف ربع الدينار؛ كما تقدّم في رواية 


ع8 


أحمد. 

قال الشافعي: وربع الدينار موافق لرواية ثلاثة دراهم» وذلك أن الصرف 
على عهد رسول الله كَةِ اثنا عشر درهماً بدينار» وهو موافق لما في تقدير 
الديات من الذهب بألف دينارء ومن الفضة باثني عشر ألف درهه"”". 

وقد ذهب إلى كون نصاب القطع ربع دينار أو ثلاثة دراهم: الجمهورٌ من 
السلف والخلف» ومنهم الخلفاء الأربعة. 

وفي المسألة اثنا عشر مذهباً؛ قد أوضحتها في «شرح المنتقى»”'. 

وأما ما روي من حديث أبي هريرة في «الصحيحين» وغيرهماء قال: قال 
رسول الله يله : «لَعَنَ الله السَّارِقَ يَسْرِقُ البَيْضَد؛ َتَقْطعٌ يده وَيَسْرِقُ الحبل ؛ 
َتْقْطعٌ يَدُه). فقن قال :الأغعمفن : كانزا يرون أنه ييف التعدية» والحيل كانوا 
يرون أنّه منها ما يساوي ثلاثة دراهمَ. كذا في «البخاري) وغيره” . 

وأما كونه يكفي الإقرار مرة واحدة: فَلِمَا قدّمنا في الباب الأول» وقد قطع 
النَبِيَ يه [يد] سارق المجنّ» وسارق رداء صفوان» ولم يُنقل أنه أمره بتكرار 
الإقرار. 


.)8١/8( النسائي:‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

إ[ف4 «الأم»: .)٠1694/5(‏ بتصرف. 

(5) «نيل الأوطار»: (7086/6-/37810). 

(5) البخاري: 231/87 ومسلم: وأخرجه أحمد: 9/57"5. 
و«البَيْضَة؛: الحُوذة. «المعجم الوسيط». 


باب حَدٌ الشّرقة 


1/4 
وأما ما وقع منه يله للسارق الذي اعترف بالسَّرْق: «مَا الك سَرَفْتٌ!) 
قال: بلى» مرتين أو ثلاثاًء فهذا هو من باب الاستثبات؛ كما تقدم. 
وقد ذهب إلى أنه يكفي الإقرار مرة واحدة: مالك. والشافعية»ء والحنفية .2 اخخلاف 
وذهبت العترة» وابن أبي ليلى» وأحمد. وإسحاق : إلى اعتبار المرتين. 5-0 
وأما اعتبار شهادة عدلين: فلكون السرقة مندرجة تحت ما ورد من أدلة 
الكتاب والسئة في اعتبار الشاهدين. 
وأما كونه يندب تلقين المَسْقّط: فلحديث أبي أمية المخزومي عند أحمل شروعة تلثين 
وأبي داود والنّسائي بإسنادٍ رجاله ثقات: أذَّ النَيَ يلل أت بلص اعترف اعترافاً» 
ولم يوجد معه متاع» فقال له رسول الله يكةِ: «ما إِخَالكَ سَرَقْتَ!) قال: بلى» 
ا ل 
وقد روي عن عطاء أنه قال: كان من مضى يؤتى إليهم بالسارق» فيقول: 
أسرقت؟ قال: لاء وسمى أبا بكر وعمر وِهها. أخرجه عبد الرزاق”''» وفي 
الباب عن جماعة من الصحابة. 
وأما حسم موضع القطعء وتعليق اليد في عنق السارق: فَلِمًا أخرجه مض حم 
الدّارَفُطني والحاكم والبيهقي» وصجًّححه ابن القطّان» من حديث أبي ات 
نشول أله كه أن سارق قد سزق مله » فقالوا ءاي وسرل 11 إن هذا [قذ] 
سرق» فقال رسول الله كلْهِ: «مَا إِخَالهُ سَرَقَ). فقال السارق: بلى يا رسول الله! 
فقال: «اذْهَبُوا به فَاقْطْعُوه ثم احْسِمُوه نم اتُوني بو) فَمْطِعْ ؛ َأَنِيَ بهء فقال: 
«نْبْ إلى الله؛ فقال: قد تبت إلى اللهء فقال: «ثَاتبَ الله عَلَيِكَ)7". 


وأخرج أهل «السنن»» وحسّنه التَّرمِذيء من حديث فَضَّالة بن عُبيد قال: 


)١(‏ تقدم في الصفحة السابقة. ش 

(؟) عبد الرزاق في «المصنف»: .١8919‏ 

0 الدارقطني في «السنئن»: 077/50 والحاكم في «المستدرك»: (54/ 2008١‏ والبيهقي في 
«(السنن الكبرى»: (509/5/8)» وابن القطان في «بيان الوهم والإيهام»: (198/60) وانظر كلامه 
هناك . 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
ححح- 
5 ميان 1 0 20 5 2 وهعو 
أتِي رسول الله يلك بسارق؛ فقطعت يده. ثم أمَّر بها فعلقت في عنلقه. وفي 
000 


ايا 


إسناده الحبّاج بن أَرْطأة» قال النّسائي: ضعيفٌ لا يحتج بحديئه 


متى يسقط حد وآما كونه يسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ إلى السلطان لا بعده: 
السارق؟ فلحديث صفوان المتقدم”" . 
وأخرج التساتي وأبو داود والحاكم وصححه» من حديث عبد الله بن عمر: 
أن رسول الله كةٍ قال: اتَعَاقُوا الحُدُود فِيمَا بِيْتَكُم كُمَا بَلَمَنِي مِنْ حَدَّ فَقَدْ 
ام سو 
وجب 0 . 
لافطع ني نر -١‏ وأما كونه لا قطع فى ثمر ولا كَثَر. . . الخ : فلحديث عَمْرو بن شعيب» 
ولا كثر و كو قطع في 0 كثر لخ ل عمرو بن جب 
ورافع بن خديج المتقدمين فى أول الباب. 
والكثر : جما النخل أو طلعها. 
وإلزامه بالثمن مرتين تأديب له بالمال» ولم يكتف يل بذلك؛ بل قال: 
«وضرب نكال)» ؛ ليجمع له بين عقوبة المال والبدن. 
وَالخُبْئَةُ: ما يحمله الإنسان في حِضّنه؛ وقد تقدم ضبطها وتفسيرها. 
الخائن أحمل وأهل «السئن»)» والحاكم والبيهقى» وصححه التترهذي وابن حِبّان» عن 
والمختلس 7 08 4 4 2 
2 2 د 0 0 2 5 0 22 
قطع النبيّ علد : اليس على خَايِنٍ ولا متو منتهب ولا م مختلسر قَْظعٌ) : 
وأخرج ابن ماجه بإسنادٍ صحيح» من حديث عبد الرحمن بن عوف بنحو 
حديث ا 
)١١‏ أبو داود: »541١‏ والترمذي: »١1547‏ والنسائي: (8/ ؟47)» وأبن ماجه: 27041 وأخرجه 
أحمد: 077894145 وإسناده ضعيف . 
زفق تقدم تخريجه ص1 147 . 
(9) النسائي: .)7١/6(‏ وأبو داود: 5775 . والحاكم في «المستدرك»: (05817/5. 
(5) أحمد: »١1807١‏ وأبو داود: »49١‏ والترمذي: 1548. والنسائي: (88/48)» وابن ماجه: 
١0:؛‏ والحاكم في «المستدرك»: (5/ 0»0)87 والبيهقي في «السئن الكبرى»: (994/8؟): 
وابن حِبّان: 0 وإسناده صحيح. 
(0) اين ماجه: 786917. 


بابُ حَدٌ الشّرقة 


وأخرج ابن ماجه أيضاً والطّبراني من حديث أنس نحوه'"' . 


وأما كونه قد ثبت القطع في جحد العارية: فَلِمًا أخرجه مسلم رحمه الله 
تعالى وغيره» من حديث عائشة» قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع 
وتجحده » فأمر التي َل بقطع يدها" . 

وأخرج أحمد والنساتي وأبو داود» وأبو عوانة في ااصحيحه)» من حديث 
ابن عمر مثل حديث عائشة”". 

وقد ذهب إلى قطع جاحد العاريّة؛ من لا يشترط الحرز وهم من تقدم. 

وذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع [يد] جاحد العاريّة؛ قالوا: لأن الجاحد 
للعارية ليس بسارق [لغة]» وإنما ورد الكتاب والسئة بقطع السارق. 


ويُرَدُ بأن الجاحد إذا لم يكن سارقاً لغة؛ فهو سارق شرعاًء والشرع مقدم 
على اللنة 


وقد ثبت الحديث من طريق عائشة» وابن عمر كما تقدمء وكذا من حديث 
جابر؛ وابن مسعودء وغير هؤلاء. 

وقد وقع في رواية من حديث ابن مسعودهء عند ابن ماجه والحاكم 
وصحّحه: أنها سرقت قَطيفة من بيت رسول الله كلو“ ووقع في مرسل حبيب 
بن أبي ثابت: أنها سرقت حُليًا””'؛ فيمكن أن تكون هذه المخزومية قد جمعت 


)000( الطبراني في «المعجم الأوسط»: »)١17/١(‏ ولم أجده في المطبوع عند ابن ماجه» وهذه 
الروايات التي ساقها المصنف ساقها ابن حجر في «التلخيص» وقال: وعن أنس أخرجه 
الطبراني في «المعجم الأوسط؛. فلم يذكر أن ابن ماجه أخرجه. 

(1) مسلم: ؟4517» وأخرجه أحمد: 1501791. 

6) أحمد: *547. والنسائي: (8/ »)7١‏ وأبو داود: 24196 ولمستخرج أبي عوانة): 205:6٠‏ 
وهو حديث صحيح . 

(54) أبن ماجه: 25805/8 والحاكم في «المستدرك»: (5/ 24> وفي «الزوائد»: وفي إسناده 
محمد بن إسحاق وهو مدلس. 

(5) انظر: «فتح الباري» للحافظ ابن حجر العسقلاني: .)5١7/19(‏ 


حكم ثبوت 
القطع في 

جاحد العارية 

وأقوال العلماء 
في ذلك 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


ل 
حد القذف 


ه مَنْ رَمَى غَيْرَهُ بالرّنَا؛ وَجَبّ عَلَيْهِ حَذٌ القَذْفٍ َمَانِينَ جَلْدَة. 
ن وَيَئْيُتٌ ذَلِكَ بإِقْرَارِهٍ مَرَةٌّ أو بِشَهَادَةٍ عَذْلَيْنِء ترا عكم لم تقل 


وس م.م 2 


سَهَادْنَةُ قَإِنْ جَاءَ بعد القَذْفٍ أَرْبَعَةٍ شهُود؛ سَفّظ عه الغذء وَكدَلِكَ ‏ ذا 

َثَدَ المَقُذُوفٌ بالرّنَا . 
له حد أقول: الدليل على ثبوت حد القذف قوله تعالى: #وَلَِنَ يمون حصت ثم ل 
ل َه جور شَِينَ جد [النور: 4]ء وقد أجمع أهل العلم على ذلك. 
وروى مالك عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» قال: أدركت عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان» والخلفاء وهلم جرَّاء فما رأيت أحداً جلد عبداً في فرية أكثر 


0 
من اربعين ٠.202‏ 
5 واختلفوا هل يُنَضّف ِنَضَّف للعبد أم لا؟ فذهب الأكثر إلى الأول. 
0 وذهب ابن مسعودء والليث؛. والزهريء والأوزاعي؛ وعمر بن عبد العزيز» 


وابن حزم الو أنه لا يُنضّف؛ لعموم الآية. 
ثبوت القذف وأما كونه يثبت بإقراره مرة: فلكون إقرار المرء وما لت ومن ادعى أنه 


بالإقرار مرة 5 
ان يشترط التكرير مرتين؛ فعليه الدليل» ولم يأتِ ذلك دليل من كتاب ولا سنة. 
56 وأما اعتبار شهادة العدلين: فكسائر ما يعتبر فيه الشهادة؛ كما أطلقه 


اليد الكتاب العزيز 
مى يسقط حد 2-١‏ وأما كونه يسقط حد القذف إذا جاء القاذف بأربعة شهود يشهدون على 
الددر ٠.‏ اماع ع2 37 
ا لمقذوف أنه زنى: فلآن القاذف حينئذ لم يكن قاذفا؛ بل قد تقرر صدور الزنا 
بشهادة الأربعة» فيقام الحدّ على الزاني 


.)١1ه/ه( «الموطأ»:‎ )١( 


بِابُ حَدّ القذف 


النذلة 


وهكذا إذا أقر المقذوف بالزنا: فلا حد على من رماه به؛ بل يُحَد المقر رى ينار 
بالزناء وقد ثبت عنه كله نّم جلد أهل الإفك؛ كما في المسند أحمد» وأبي داود» ا 
وابن ماجه والتّرمِذي وحسّنه» وأشار إلى ذلك البخاري في «صحيحه"''» فثبت 
حد القذف بالسئّة كما ثبت بالقرآن. 

ووقع في أيام الصحابة جلد من شهد على المغيرة بالزنا؛ حيث لم تكمّل 
الشهادة:.وذلك معروف ثابث7©. 
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)١(‏ أحمد: 275057 وأبو داود: 5/ا44» وابن ماجه: /7051» والترمذي: "١14١‏ والبخاري: 
.4١4‏ 
(9) تقدم تخريجهء ص :731" . 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


ل أز كك أَوْ أكثرٌ ؛ ١‏ الال. 
ه وَيَكْفِي إِفْرَارُهُ مره أو م عدلتني ولو على عق 
ه وَكَثْلّهُ في الرَّابعَةٍ مَنْسُو م 
اعبار اتيف أقول: آم اعتبار التكليف والاختيار: فقد تقدم دليله. 
فيض د20 وأما كون حد الشّرب مفوضاً إلى نظر الإمام: فَلِمًا ثبت في «الصحيحين» 
الشرب إلى 1 عه . 75 51 م صلان آّ 5 ِ 
الإمام ر2 00 للا وجلد 
اك 
وفى 0 أن النّية كله اتن برجل 'قد شرب الشمرء فجلد 
0 قال: وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس» فقال 
عبد الرحمن : أخنفٌ الحدود ثمانين » فأمر به عمد 0 
وفى «البخاري» وغيره» من حديث عقبة بن الحارث». قال: جىء الما 
د أوابق التعتماة:شارباء. فامز رشول الا كله من كان “فى لبيك أن تريوف 
فكنتٌ فيمن ضربه بالتعال والجريد”” . 
وفيه أنفا مو ححذيك السّانيه ب نويد كال كنا نوت بالقارت 0 
رسول الله عَلئةةِ وفي إمرة أبي بكرء وَصََدُوَاً من إمرة عمر؛ ؛ فنقوم إليه 
)١(‏ البخاري: #/ا/01 ومسلم: 7 ؛»؛ وأخرجه أحمد: .١7١9‏ 


و«الجريد» : ورق النخل. 
(؟) مسلم: 7 6 وأخرجه أحمد: .١ 78١8‏ 
(9) البخاري: 07777 وأخرجه أحمد: 151808. 


بِابُ حَدٌ اشرب 
1/5 


بأيدينا ونعالنا وأرديتنا؛ حتّى كان صدراً من إمرة عمر؛ فجلد فيها أربعين» حنَّى 
إذا عتوا فيها وفسقوا جلد ثمانين”'» وفيه أيضاًء من حديث أبي هريرة 
و 
وفي الباب أحاديث يستفاد من مجموعها: أن حدّ السّكر لم يثبت تقريره عن 
الشارع» وأنه كان يقام بين يديه على صور مختلفة؛ بحسب ما تقتضيه الحال. 

وفي «الصحيحين! عن علي نه أنه قال: ما كنت لأقيم حدًّا على أحد 
فيموت» نأجدّ في نفسي شيئاً إلّا صاحبّ الخمرء فإنه لو مات وَدَيْتّهّه وذلك أن 
رسو الله يك لم يسَنّه0" . 

وأما كونه يكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين: فَلِمًا تقدم» ولعدم وجود دليل ثبوت حد 
يدل على اعتبار التُكرار. ا 

وأما كون الشهادة تصح على القيء: فلكون خروجها من جوفه يفيد القطع صحة الشهادة 
بأنه شربهاء والأصل عدم المُسقطء ولهذا حَدَّ الصحابة الوليد بن عقبة لمّا شهد ““ "أي في 
عليه رجلان؛ أحدهما أنه شربهاء والآخر أنه تقيّأهاء فقال عثمان ذإ : إنه لم 
يتقيّأها حبَّى شرِبّها؛ كما في «مسلم» وغيره( . 

وأما كون قتله في الرابعة منسوخ: فَلِمًا رواه التَّرمِذي» عن جابر» عن نع القترني 
لني يهِ: «إن مَنْ شَرِتٍ الحَمْرَ فِاجْلِدُوه. فَإِنْ عَادَ فِي الرَابمَةِ فافعلُوم, قال لمم 
ثم أتي الئِيَ يك بعد ذلك برجٌل قد شرب في الرابعة؛ فضربه ولم يقتله0*. 


عِِ ع 8 - و 
ومثله ما أخرج أبو داود والتّرَمِذي من حديث قبيصة بن ذوَّيُبء وفيه: ثم 


واحمس 


م 5 0 مغ 
تي به - يعني : في الرابعة -؛ فجلده ورفع القتل''' . 


.١6ا/19 البخاري: 71//94, وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(؟) البخاري: /الا/71: وأخرجه أحمد: 9446. 

(*) البخاري: 8/ال1”: ومسلم: 24408 وأخرجه أحمد: 54؟١٠.‏ 
(5) مسلم: 24401 وأخرجه أحمد: 574. 

(5) الترمذي: »١145‏ وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى»: 887٠7‏ . 
)١(‏ أبو داود: 5586» والترمذي: ١555‏ بنحوه. 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
صلعسسل 77ح 


وفي رواية لأحمد من حديث أبي هريرة: فأتي رسول الله وه بسكران في 


الرابعة؛ فخلّى سبيله90 . 


١ أحمد: 7كلالاء» وأخرجه النسائى فى «الستن ا 4: 20195 وإستاده‎ )١( 
ني في برى و صحيح‎ 0 


وَالتَعْزِيرٌ ني المَعَاصِي التي ا تُوجبٌ حَدًّا نَابت؛ بِحَبْسِء ٠‏ أو ضَرْبٍء أو 

تَحْوحِمَا وَلَا بُجَاوِرٌ عَشْرَةً أَسْوَّاطٍ . 

وأما جواز التعزيز في المعاصي, وأنه لا يجاوز عشرة أسواط: فلحديث 
أبي بُرْدة بن نيار في «الصحيحين» وغيرهما: أنه سمع النَِّنَ يكل يقول: ١لا‏ يُجْلَدٌ 
َوْقّ عَشْرَةِ أسْوَاط إِلّا ِي حَد من حُدُودٍ الل" 

وأخرج أحمد وأبو داود» والنّسائي والتّرمِذي وحسّنهء وقال الحاكم: 
صحيح الإسناه من حديث بَهْز بن حَكيم» [عن أبيهء عن جدّه]: أنّ ان كله 


50 5 م 08 020) 
حبس رجلا في تهمةٍ ثم خلى عنه : 
وأخرج الحاكم له شاهداً من حديث أبي هريرة» وفيه: أن النَىَ يِه حبس 
1 
وقد ثبت أن عمر أمر أبا عبيدة بن الجراح أن يربط خالد , بن الوليد بعمامته» 


لما عزله عن إمارة الجيش» ؛ كما في كتب السير» وسبب ذلك أنه استنكر منه 


إعطاء شيء من أموال الله”* . 


وتقدم فى باب السرقة: أن النََّىَ بلِ قال: «وَضَرْبُ تكال)0* . 
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.١1687 7 وأخرجه أحمد:‎ 2557١ البخاري: 235858 ومسلم:‎ )١( 

(؟) أحمد: »3٠١١1١9‏ وأبو داود: "٠‏ والنسائي: (277//1): والترمذي: »١5117‏ والحاكم في 
«المستدرك»: (5/؟١01).‏ 

(9) الحاكم في «المستدرك»: (5/ ؟١9).‏ 

(5) انظر: «البداية والنهاية»: .)519-75١57/60(‏ 

(5) تقدم في أول الكتاب. 


مشروعية 
التعزير في 
المعاصى 


أدلة حد 
المحارب 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


و 
باب 


ما جاء فى حَدٌ المُحارب 


د هُوَ أَحَدُ الأنْوَا المَذْكُورَةِ في القُرْآنِ الكرِيم: القَثْلُء أو الصَّلْبُء أَوْ قَظمُ 
اليّدِ وَالرّجُل مِنْ خِلانيء أو النَّفِيْ مِنَ الأزضء يَفْعَلُ الإمَامُ مِنْهَا مَا رَأى 
فِبهِ صَلَاحاً؛ لِكُلَ مَنْ قَطعَ طريقاً وَلَوْ ني المضرء إِذَا كان قَذْ سَعَى فِي 


4 


الأزض قَسَاداًء فإنْ تاب قَبْلَ القّدْرَةِ عَلَيْهِ؛ سَقَط عَنْهُ ذَيِكَ . 

أقول: هذا ظاهر ما دل عليه الكتاب العزيز من غير نظر إلى ما حدث من 
المذاهب؛ فإن الله سبحانه قال: ©إِنَّمَا جروا ألَدِنَ َارِبُونَ اه وَرَسُولمٌ وَيسَعَوْنَ 
في الْأَرْضِ هَسَادًا [المائدة: 188 فضم إلى مُحَارَبَةٍ الله ورسوله ‏ أي: معصيتهما - 
السعئ فى الأرض فساداً ؛ فكان دليلاً على أن من عصى الله ورسوله بالسعى فى 
الأرض فساداًء كان حدّه ما ذكره الله فى الآية. 

ولما كانت الآية الكريمة نازلة في قُطّاع الطريق ‏ وهم العُرَنِيُونَ -؛ كان 
دخول من قطع طريقاً تحت عموم الآية دعولا أوليا: 


رواعى 


"تَانْقلهُم من علب آذ شرا مرت الأض »4 [المائدة: 015 فخيّر بين هذه الأنواع؛ 


فكان للإمام أن يختار ما رأى فيه صلاحاً منها . 

فإن لم يكن إمامّء فمن يقوم مقامه في ذلك من أهل الولايات» فهذا ما 
يقتضيه نظم القرآن الكريم» ولم يأت من الأدلة النبوية ما يصرف ما يدل عليه 
القرآن الكريم من معناه الذي تقتضيه لغة العرب. 

وأمّا ما روي عن ابن عباس؛ كما أخرجه الشافعي في «مسنله»: أنه قال 
في قطاع الطريق: إذا قَتَلُوا وأخذوا المال فقُيَلُوا وصُلْبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا 
المال؛ قُيِنُوا ولم يُصلبواء وإذا أخذوا المال ولم يُقتلوا؛ قطعت أيديهم 


بِابُ ما جاء في حَدٌ المُحَارب 


حرو رح 
وأرجلهم من خلاف» وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالاً؛ نفوا من 
الأرض”' » فليس هذا الاجتهاد مما تقوم به الحجة على أحد 

ولو فرضنا أنه في حكم التفسير للآية - وإن كان مخالفاً لها غاية المخالفة : 
ففي إسناده ابن أبي يحيى؛ وهو ضعيف جدّاء لا تقوم بمثله الحجة. 

وأما ما روي عن ابن عبّاس أيضاً : أن الآية نزلت في المشركين؛ كما أخرجه 
أبو داود والنُّسائي عنه'''؛ فذلك مدفوع بأنها نزلت في العُرنيين» وقد كانوا أسلموا ؛ 
ارا ل بن عباس ا 
بخصوص السيبء على أن في إسناد فلك 0 0 
المسيب» ومجاهد» وأسعد الناس بالحق: من كان معه كتاب ألله» وقد ثبت 
عن رسول الله يِه في العرنيين : أنه فعل بهم أحد الأنواع المذكورة في | لآية» 
وهو القطع ؛ كما فى (الصحيحين» وغيرهما من حديث الوك 

والمراد ب «الصلب» المذكور: هو الصلب على الجذوع ونحوها حنّى 0 
يموت؛ إذا رأى الإمام ذلك» أو يصلبه صلباً لا يموت فيه؛ فإن اسم الصلب ب«لصبء 
يصدق على الصلب المفضى إلى الموت» والصلب الذي لا يفضى إلى الموت» 
ولو فرضنا أنه يختص بالصلب المفضي إلى الموت؛ لم يكن في ذلك تكرار بعد 
ذكر القتل؛ لأن الصّلب هو قتل خاص. 

وأما النفي من الأرض : فهو طرده من الاأرض التي أفسد فيهاء وقيل : إِنْه المراد بلغي 


: ن الفأرض» 

الغيئن 4 وهر لاف المعتى العرين دمت 
وأما سقوط الحدّ عنه إن تاب قبل أن يقدر عليه: فلنص القرآن بذلك. سقوط الحد 
بالتوبة 


)١(‏ الشافعى فى «(مسنده» : (؟85/7). 
(5) أبو داود: 49/7» والنسائي : 7/9 .)1١1‏ 
(9) البخاري: 4197» ومسلم: 247869 وأخرجه أحمد: 171/99 . 


حكم الحربي 


حكم المرتد 


حكم الساحر 
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من يَمْتَحِقّ القتلّ حَذَا 


د هو الحَرَينٌء وَالمُرْتَدٌ وَالسَّاجِرٌء وَالكَامِنٌ وَالسَّاتٌ للوء أؤ لِرَسُولِه؛ أو 
للإِسلام. أو لِلْكِتَابٍ أو لِلْسّنَةَء وَالطَاعِنُ فِي الدّينء وَالرَّنْدِيقُ ‏ بَعْدَ 


اسْيِتَابتهِمْ ‏ وَالرّانِي المُحْصَنُ وَاللْوطِئٌ ‏ مُظَلَقاً ‏ وَالمُحَارِبُ . 


أقول: أمَّا الحربي: فلا خلاف في ذلك؛ لأوامر الله عز وجل بقتل 
المشركين في مواضع من كتابه العزيز» ولما ثبت عنه كَل ثبوتاً متواتراً من 
قتالهم''". وأنه كان يدعوهم إلى ثلاث» ويأمر بذلك من يبعثه للقتال. 

وأما المرتد: فلقوله يك : ١مَنْ‏ بَدََ دنه َافْْلُوهُ» وهو للبخاري وغيره» من حديث 
ابن عباس”"©» وحديث: «لَايَحِلُ دَمُ امْرِئ مُسْلِم؛ إِلَا بِإِحْدَى ثَلاثْ: كُفْربَعْدَ 
إيمان. . . » الحديث. زعو لمحي ادوع رهد ا ع شدي ا ير 

ولحديث أبي موسى في «الصحيحين» أيفنا * أن النبيّ يل قال له: «اذُّمَبْ 
إِلَى اليمن» ثم أتبعه معادً بن جَبَلَء فلما قدم عليه؛ ألقى له وسادة» وقال: 
انزل؟ وإذا رجل عنده موثق» قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديًا فأسلم. ثم تهرّد 
قال: لا أجلس حنَّى يُقتل؟ قضاء الله ورسوله؟©. 

وأما الساحر: فلكون عمل السحر نوعاً من الكفر؛ ففاعله مرتد يستحق ما 
يستحق المرتد» وقد روى التَرهِذي والدّارَقُظني» والبيهقي والحاكم. من حديث 
جُنْدُبِء قال: قال رسول الله يك: «حَدٌ السَّاحِرٍ ضَرْبةٌ بالسّيْففه . 


)١(‏ كما في حديث بريدة عند مسلم : وأحمد: 4/ا9؟؟. 

(5) البخاري: 25977 وأخرجه أحمد: .100١‏ 

(6©) البخاري: 27418 ومسلم: 247178 وأخرجه أحمد: 27571 أخرجوه بغير هذا اللفظء 
وأخرجه بهذا اللفظ الترمذي: .7١94‏ 

(5) البخاري: 25977 ومسلم: 241/18 وأخرجه أحمد: 19337. 


بِابُ من يَسْتَحِقٌ القتلّ حَدَا 
خاوا”-ح 


قال التّرِذي: والصحيح عن جُنْدبٍ موقوفاً» ثم قال: والعمل على هذا 
وقال الشافعي: إنما يقتل الساحرء إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفرء 
فإذا عمل عملاً دون الكفر؛ لم ثَرَ عليه قتلاً . انه 

وفي إسناد هذا الحديث إسماعيل بن مسلم المكي؛ وهو ضعيف"''. 
بشهر: أَنْ اقثّلوا كُلَّ ساحر وساحرة”". والأرجح ما قاله الشافعي؛ لأن الساحر 
إنما يُقتل لكفره» فلا بد أن يكون ما عمله من السحر موجباً للكفر. 

وأما الكاهن: فلكون الكهانة نوعاً من الكفرء فلا بد أن يعمل من كهانته ما 
يوجب الكفرء وقد ورد أن تصديق الكاهن كفر؛ فبالأولى الكاهن إذا كان 
كي هد ومن ذلك حديث أبي هريرة عند مسلم رحمه الله تعالى 

أن النَِيَ يكل قال: «مَنْ أَنَى كاهِداً أَوْ عراف ؛ كَقَدْ كَفَرَ ما أَنْزِلَ عَلَى 

ا . وفى الباب أحاديث. 


وأما السابٌ لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة أو الطاعن فى 
الدين: فكل هذه الأفعال موجبة للكفر الصريح؛ ففاعلها مرتد؟؛ حذه حذّه. 
وقد أخرج أبو داود» من حديث علي طلقه : أن يهوديّة كانت نشثم ال كله 
وَتَقعٌ فيه» فَخَنقَها رجل حنَّى ماتت» فأبطل رسول الله َيه دَمَها . ولكنه من رواية 
الشعبى عن علي » وقد قيل : إنه [ما] سمع منه'*“. 
)١(‏ الترمذي: ١55١ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى»: .2١5/8(‏ والحاكم في «المستدرك»: 
50/8 
(؟) أحمد: 15817ء وعبد الرزاق في «المصنف»: #/4917ء وأخرجه البخاري: ١97‏ مختصراً. 
(9) أخرجه أبو داود: 405*. والترمذي: .»١78‏ والنسائي في «السئن الكبرى»: 29401٠‏ وابن 
ماجه: 2579 وأحمد: 24075 ولم يعزه صاحب «اتحفة الأشراف»: )198/٠١(‏ لمسلمء 
والحديث أخرجه مسلم : 2947١‏ من حديث بعض أزواجه يَكهِ. 
(5) أبو داود: 27517. 


حكم الكاهمن 


حكم الساب 


حكم الزنديق 
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أخرج أبو داود والنّسائي» مرو ريرك ابو هياتن أن أعمى كانت له أمّ ولد 
تشْتُمُ النََ جَلَِةِ فقتلهاء فأهدر النَّبَِ بك دمها. ورجال إسناده ثقات”) 

وأخرج أبو داود» والنّسائي» عن أبي بَرْزْة» قال: كنت عند أبي بكرء 
فتغيّظ على رجل» فاشئّد عليه؛ فة فقلت: أتأذن لي يا خليفة رسول الله أَصْرِبُ 
مُْقَهُ؟ قال: فأذهبت كلمتي غضّبّةء فقام فدخل» فأرسل إلي» فقال: ما الذي 
قلت آنفاً؟ قلت: اتذن لي أن أضرب عُنقه. قال: أكُنت فاعلاً لو أمرئّك؟ قلت: 
نعم . قال: لا والله ما كانت لبشر بعد رسول الله" . 

وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن من سب النَبِيَ كله وجب قتله”” . 

ونقل أبو بكر الفارسي ‏ أحد أئمة الشافعية ‏ في كتاب «الإجماع»: أن من 
سب النََيَ يك بما هو قذف صريحٌ» كَفَرَ باتفاق العلماء» فلو تاب لم يسقط عنه 
القتل؛ لأن حد قذفه القتل» وحد القذف لا يسقط بالتوبة» وخالفه القَمَّاك 
فقال: كفر بالسب» فيسقط القتل بالإسلام”؟ . 

قال الخطابي: لا أعلم خلافاً في وجوب قتله إذا كان مسلماً . انتهى" . 

وإذا ثبت ما ذكرنا في سب النَبَِ يكو فبالأولى من سب الله تبارك وتعالى؛ أو 
سب كتابه أو الإسلام» أو طعن في دينه وكفر؛ من فعل هذا لا يحتاج إلى برهان. 

وأما الزنديق: فهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفرء ويعتقد بطلان 
الشرائع ؛ فهذا كافر بالله وبدينه» مرتدٌ عن الإسلام أَقْبَحَ رٍدَّة؛ إذا ظهر منه ذلك 
بقول أو فعل. 


.)1١8-31١ا//9( والنسائى:‎ »8751١ أبو داود:‎ )١( 


(؟) أبو داود: 4757 والنسائي : »)3١94/97(‏ وقال النسائي عقب ذكر الحديث: هذا الحديث 
أحسن الأحاديث وأجودها. 

زفرفق «الإجماع» ص : 2.16 

(؟) انظر: «الشفا»: (؟/ 0457). 

(5) «معالم السنن»: (/597)» وعبارته هكذا: ولا أعلم أحداً من المسلمين اختلف في وجوب 


ا رة 
بابٌ من يَسْتَحِق القتل حَدا 


جتح | ا د 
وقد اختلف أهل العلم؛ هل تقبل توبته أم لا؟ والحق قبول التوبة. 
وأما اعتبار الاستتابة فى هؤلاء المذكورين : فلحديث جابر عند الذَّارَفُظنى 
والبيهقي : أن امرأة ‏ يقال لها: أم مؤواة ب تدك نامر النّبيَ يل بأن يُعرض 
عليها الإسلام؛ فإن تابت وإِلَا قتلت. وله طريقان ضعفهما ابن حجر”" . 
وأخرج البيهقي من وجه آخر ضعيفء» عن عائشة: أن امرأة ارتدّت يوم 
أحدء فأمر الت يلِهِ أن تستتاب؛ فإن تابت وإلَا قتلت”"' . 
وأخرج أبو الشيخ فى «كتاب الحدود» عن جابر: أنه يكل استتاب رجلا 
أربع مرات. وفي إسناده المعلى بن هلال؛ وهو متروك”". وأخرجه البيهقي من 
ا 
وأخرج الدَارَفْظي والبيهقي: أن أبا بكر ونه استتاب امرأة ‏ يقال لها: أم 
قرّفة - كفرت بعد إسلامهاء فلم تتب؟؛ فقتلها”* . 
قال ابن حجر: وفي السير: أن النَبِىَ كَلِهِ قتل أم قِرْفة يوم قريظة» وهي غير 
لل 
وأخرج مالك في «الموطأ» والشافعي: أن رجلاً قَدِمَ على عمر بن الخطاب 
وله من قبل أبي موسىء فسأله عن الناس؟ فأخبره. ثم قال: هل من مَغَرَبة 
خبر؟ قال: نعم؛ رجل كفر بعد إسلامهء قال: فما فعلتم به؟ قال: قرّبناه 
فضرينا عنقه» فقال عمر وله : هلا حبستموه ثلاث وأطعمتموه كل يوم رغيفاً ؛ 
دلق الدارقطني في «السئنن1: )١18/5(‏ بلحوى والبيهقي في «السنن الكبرى؟ : (8/ 2007١7‏ 
و«التلخيص الحبير»: (54/4)» وفي المطبوع : «أم رومان»» والصواب ما أثبتناه عن تصحيح 
الحافظ في «التلخيص». 
(؟) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»: .07١7/8(‏ 
() نسبه إليه الحافظ في «التلخيص الحبير»: (6/١؟7١):‏ وفي المطبوع: «العلاء بن هلال»» 
والصواب ما أثبتناه من «البدر المنير» : (8/ “/817)» و«التلخيص الحبير؟. 
(5) «السئن الكبرى»: (8//ا9١).‏ 
(5) الدارقطني في «السنن»: (7/ 184١2)؛‏ والبيهقي في 7السنن الكبرى»: .)5١5/8(‏ 
(5) «التلخيص الحبير»: (59/5). 


اعتبار 
الاستتابة فيمن 
تقدم 
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واستتبتموه؟ ! لعله يتوب ويراجع أمر الله اللهم! إني لم أحضرء ولم أرضَ إذ 
ا 

وقد اختلف أهل العلم في وجوب الاستتابة ثم كيفيتها, والظاهر: أنه يجب 
تقديم الدعاء إلى الإسلام قبل السيف؛ كما كان رسول الله كك يدعو أهل 
الشرك» ويأمر بدعائهم إلى إحدى ثلاث خصالء ولا يقاتلهم حنّى يدعوهم. 

فهذا ثبت في كل كافرء فيقال للمرتد: إن رجعت إلى الإسلام؛ وإِلا 
قتلناك. وللساحرء والكاهن» والسابٌ لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو 
للسئةء أو للطاعن فى الدين» أو الزنديق: قد كفرت بعد إسلامك» فإن رجعت 
إلى الإسلام ؛ وال قتلناك» فهذه هي الاستتابة» وهي واجبة ؛ كما وجب دعاء 
الحربي إلى الإسلام. 

وأما كونه يقال للمرتد بأي نوع من تلك الأنواع مرتين أو ثلاثاً» أو في 
ثلاثة أيام» أو أقل أو أكثر؛ فلم يأتٍ ما تقوم به الحجة في ذلك» بل يقال لكل 
واحد من هؤلاء: ارجع إلى الإسلام» فإن 0 فت مكائه . 

وأما الزاني المحصن. واللوطي» والمحارب: فقد تقدم الكلام فيهم. 


© | © | © 


.)81/ «الموطأًا: (؟/ /ا“ا/ا»: والشافعي في «مسنده»: (؟/‎ )١( 
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كتاب القصاص 


ه يَحِبُ عَلَى المُكَلَّفٍ المُخْتَارٍ العَامِدٍ ‏ إن الْتَارَ ذَّلِكَ الوَرَئَةُ -؛ وَإِلَا كَلَهُمْ 
طَلَبٌ الذَيّة. 
ه وَتُقْتَلُ المَرْأَةٌ بالرّجْل؛ وَالعَكْسُء وَالعَبْدٌ بالخُرٌى وَالكَافِرُ بِالمُسْلِم ؛ ا 
العَكْسٌء وَالفَرْعٌ بالأضل؛ لا العَكسٌ. 
د وَيَْبْتُ القِصَاصٌ فِي الأغضَاء وَنَحْوهَاء وَالجُرُوح مَعَ الإمْكان. 
ه ويَسْقْط بإِبْرَاءِ أَحَدٍ الوَرَتَقٍ ْو نَصِيبُ الآخَرِينَ مِنَ الدّيّقِ فَإِذًا كَانَ 
فيهم مم صَغِيرٌ؛ ؛. ينظ في القصاصٍ لوغ 
0 وَيِهَْدَرَ ما سس مِنّ المحير عَلَيْهِ . 
ه وَإِذَا أَمْسَكَ 1 وَكَتَلَ آخَرٌ؛ٍ قُيِلَ القَاتِلُ وَحْبِسَ المُمْيِكُ. 
ه وفِي قَبْلٍ الحَطإٍ الدَيَةُ عد و الكنار عققة مَا لَيْسَ بِعَمْدِ ومن صب أو 
مَجْنُونٍ -. وَهِيَ عَلَى العَاقِلَةِ؛ وَهُم العْصْبَةُ . 
ش ع 24 1 0 
أقول: أمّا وجوبه: فبنصٌ الكتاب العزيز: كيب عَليكْ الْقِصَاص فى الْمَثْلَ» 2 
الم ص 
[البقرة: 4/ا١]»‏ وك ف الْقصّاص 4# [البقرة: 11/4]» وبمتواتر السنة كحديث: 
دلا يحل دم امْرِئ مُسْلِم؛ إلا بإخدى ناث منها : النْفْس بالنفْس)2. وهو في 
«الصحيحين» وغيرهما من حديث ابن ا 
وفي المسلما وغيره من حديث عائشة0ى وفي «الصحيحين» وغيرهما من 


)١(‏ البخاري: 2348178 ومسلم: 87190. وأخرجه أحمد: ١15ء‏ وقد تقدم في أول باب من 


يستحق القتل حدًا . 


(؟) مسلم: 24177 وأخرجه أحمد: 7084100. 
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حديث أبي هريرة ذه : أنَّ النّبِيّ لِك قال: «مَنْ قُيِلَ لَهُ قَيِبْلُ؛ كَهُو بحَبْر 
النظرين؛ 0 ١‏ وَإِمّا آنْ يُفْتَلَ”" . 

وأخرج أحمد وأبو داود وابن ن ماجهء من حديث أبي شُرَيْح الخُرّاعي» قال: 

سمعت رسول الله كل يقول: امَنْ أصِيبَ يدم أذ حَبْلوٍ والحَبل: اراح ب 


06 0 


ُهُو بالخِيار بَيْنَ إخدى ثلاث إِما أنْ يَفْمَصّء أو يَأْحُدَ العَْلَء أو يَعْفُو كَإِنْ 
0 رَابِعةٌ ؛ تَحُذُوا عَلَى يَدِو؛ وفي إسناده سُفيان بن أبي العَؤْجاء السّلمي؛ وفيه 
مقالء وفيه أيضا * محمد بن إسحاق» وقد غتعن”؟" : 

وقد أخرج البخاري وغيره» من حديث ابن عبّاس» قال: كان في بني 
إسرائيل القصاص» ولم يكن فيهم الدية» فقال الله تعالى لهذه الأمة: مكيب 
َلك ألْقِصَاسٌ في الصَئلّ كلك بالْر4: الآية [البقرة: 107]» لصن عق لم مِنْ )»2 
قال: فالعفو: أن يَقُبل في العمد الدية» والاتباع بالمعروف: أن سبع الطالب 
بمعروف» ويؤدّي إليه المطلوب بإحسانء «ادَلِكَُ َْفِيتٌ من نَيَكْمْ يَنتاً» 


كتب على من كان بلكو , 
ولا خلاف بين أهل الإسلام في وجوب القصاص عند وجود المقتضي 
اعتبار التكليف وأما اعتبار التكليف والاختيار: فقد تقدم وجهه. 
50 واما اعتبار العمد: فلما أخرجه أبو داود والنسائي » والحاكم وصححه» من 


في القصاص حريرث عائشة بلفظ : دلا يَجل كَل امي مُسْلِم؛ إلا في | إخدى ثلاث خِصَالٍ: 
ران مُخْصَنٌ ؛ فُيِرْجَمْ وَرَجُلٍ يقل مُسْلِماً مُتَعمّدا أو رَجُلٍ يَخْرْجٌ مِنَ الإسلام ؛ 
مِيُحَارَبُ الله وَرَسُوله ؛ فَيُقْئَلُّء أؤ يُصْلَبُء أو يُنْقَى مِنّ الوم 

وأخرج الترمذي وابن ماجه.ء من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
)١(‏ البخاري: 744ء ومسلم: وأخرجه أحمد: .71١51/‏ 
(؟) أحمد: هلا"57٠ء‏ وأبو داود: 4495» وابن ماجه: 27777 وإسناده ضعيف. 


() البخاري: 5598. 
(5) أبو داود: 407» والنسائي: (/1/ 91)» والحاكم في «المستدرك»: (0753//4. 


كتاب القصاص 


جده بلفظ : ١م‏ مَنْ قَتَلَ مُتَعمّداً سُلم | إِلَى أَوْلِيا ءِ المَفْتُولٍ؛ فَإنْ أَحَيُوا قَتَلُوا. .. » 

الحديث” 0 وهو معلوم بالأدلة والإجماع من أهل الإسلام: أن القصاص لا 

يجب إِلّا مع العمدء ولا بك أن يكون-غدواناء لأن من قتل عمداً مولا ينتيحق 

القثل شرعاً: لا يجب عليه القصاص . 
رما كو القصاص لا يجب إلا مع اختيار الورئة لهء وإلّا فلهم طلب 

الدية: فلما تقدم من قوله كله : «مَن قُيِلَ لَهُ قَيَبْلٌ ؛ نَهُو بِحَيْرِ التَظريْن»”". 
وأما كونها تقتل المرأة بالرجل والعكس : فلما أخر جه مالك والشافعي» من 

حديث عَمْرو بن حزم: أنَّ النَِّيّ ل كتب في كتابه إلى أهل اليمن: «أَنْ الذْكَرَ 

كَل + نض 
ورواه أبو داود والتسناتي+ من طريق ابن يه عن يونس » » عن الزهري 

00000 

ورواه النسائي وابن : حبّان» والحاكم والبيهقي د فطيو د قط لاد من حديث 
0 

الزهري؛ عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن جذده 
وفى هذا الحديث كلام طويل» وقد صححّه ابن حّان والحاكم والبيهقى» 

وقال ابن عبد البر: هذا كتاب مشهور عند أهل السيرء معروف ما فيه عند آهل 

العلمء يُستغنى بشهرته عن الإسناد؛ لأنه أشيية التواتر في مجيئه لتلقي الناس له 
ال 

)١(‏ الترمذي: /181. وابن ماجه: 7777» وقال الترمذي: حسن غريب. 

(؟) تقدم تخريجه في التعليق (7) . 

(9) «الموطأ»: (849/5)»: والشافعي في «مسنده»: (؟/8١20)»‏ ولم نجد هذه القطعة في الكتابين 
كما ذكر المصنف؛ نعم قد ورد فيهما بعضاً من كتاب النَِيَ يل إلى عمرو بن حزم» وقد أخرجه 
بتمامه ابن حِبّانَ: 5009., وانظر تعليق الشيخ شعيب الأرناؤوط هناك. 

(8) أبو داود في «مراسيله»: 7378, والنسائي: (458/8 -459). 

)2 النسائي : (8/ )2 وابن حبّان: ومدى والحاكم في «المستدرك»): »)3"96/١(‏ والبيهقى 


في «السئن الكبرى»: (88/5). 
0 (التمهيد»: ,)73379-_378/١/(‏ 


قتل المرأة 
بالرجل 
وبالعكس 


أقوال العلماء 
في قتل الرجل 
بالمرأة 


حكم قتل الحر 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


كتاب عمرو بن حزم هذا؟ فإن أصحاب رسول الله ند والتابعين يرجعون إليه» 


01 00 
ويدعون رايهم 


2030 


وقال الحاكم : قد شهد عمر بن عبد العزيز» وإمام عصره الزرهري بالصحة 


ومما استدل به على ذلك : ما في «الصحيحين» وغيرهماء من حديث 08 


فلان؟ حدق سَمن 5 قاومات انيه عد ا 0 


النَِيَ كلد فُرضنٌ رأسه يوق جين" 


رذ 


وقد استوفيت الحديث في «شرح المنتقى»”*'» وإلى ذلك ذهب الجمهور . 
واختلفوا هل تستوفي ورثئة الرجل من ورثة المرأة نصف الدية أم لا؟ وقد 


حكى ابن المنذر الإجماع على قتل الرجل بالمرأة؛ إلا رواية عن علي» وعن 
الحسنء وعطاء”'. ورواه البخاري عن أهل العلم؛ هذا في قتل الرجل 
5 


وأما قتل المرأة بالرجل : فالآمر واضحء وهكذا قتل العبد بالحرء والكافر 


بالمسلم» والفرع بالأصل» وليس في ذلك خلاف. 


وأما العكس من هذه الصور الثلاث؛ فقد قيل : إنه يُقتل الحر بالعبد» وهو 


00 محكي عن الحنفية. وسعيد بن المسيب». والشعبي» والتّخعي» ؛» وقتادة, 
"والتوري هذا]ف1 كان العيد مدر عا تقر العانر» 


العلماء 


0 


نقله عنه ابن المُلقَّن فى «البدر المنير»: (7/ 001) فى «تاريخه» . 
«المستدرك؛: (1/؟مه). 1 

البخاري: 274١17‏ ومسلم: 4750, وأخرجه أحمد: 11/05. 
«نيل الأوطار»: (8/ ١7/7‏ 17978). 

«الإجماع» ص: .١50-١55‏ 

البخاري قبل: 35445. 


كتاب القصاص 
لجس سس 1ه /لل لمحت 

وأما إذا كان مملوكاً له؛ فقد حكى في «البحر» الإجماع على أنه لا يُقتل 
السيد بعبده؛ إِلَّا عن النّخعي . 

وهكذا حكى الخلاف ‏ عن النّخعي وبعض التابعين ‏ التَرَمِذي”" . 

واستدل المثبتون بما أخرجه أحمدء وأهل «السنن» وحسّنه الترمذي»؛ من 
حديث الحسن» عن سَمُرة: أن رسول الله جك قال: «مَنْ قَتَلَّ عَبْدَهُ كَتلْنَاهُ؛ وَمَنْ 
جَدَعٌ عَبْدَهُ جَدَعْناه» وفي إسناده ضعف؛ لأنه من رواية الحسن» عن سَمُرة 
وفي سماعه منه خلاف مشهور”" . 

واستدل المانعون بقوله تعالى : للد الخو وَاَلْعبد بالْمَيّدِ» [البقرة: 01178 وفي 
الاستدلال بالآية إشكال كالإشكال الذي في استدلال من استدل بقوله تعالى : 
# التّفْسَ افيس # [المائدة: 146. 

واستدلوا أيضاً بما أخرجه الدَّارَقُظنيء من حديث عَمْرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده: أن رجلا قتل عبده متعمّدأء فَجَلَدَهُ الي عل ونفاة ننلنة 0 امج 
سهمه من المسلمين» ولم يِقِدَ بهء وأمره أن يَعْتق رقبة». وفي إسناده إسماعيل بن 
عَيّاشء ولكنّه رواه عن الأوزاعي؛ وهو شامي؛ وإسماعيل قوي في الشاميين» 


وفي إسناده أيقا محمد بن عبد العزيز الشامي ؛ وهو 00 


دلا يُقَادٌ مَمَلُوكُ مِنْ مَالكهء ولا وَلَّدّ مِنْ وَالِدهه وفى إستاده عمر بن عيسى 
الأسلمىء وهو منكر الحديث؛ كما قال البخاري”* : 
وأخرج الدَّارَقُظْني والبيهقي؛ من حديث ابن عبّاس مرفوعاً: «لَا يُقَْلُ خرٌ 
مه 2 و . 26 
بعبلِ) وفي إسناده جويبر» وغيره من المتروكين : 
)١(‏ الترمذي بعد: .١51١5‏ 
(؟) أحمد: ,5١٠١5‏ وأبو داود: 6 والترمذي: »١141١5‏ والنسائي: ,)5١-5١/8(‏ 
وإسناده ضعيف كما ذكر المصنف. 
(*) الدارقطني في «السئن»: (7/ .)١54‏ 
() البيهقي في «السنن الكبرى»: (48/ 205 وكلام البخاري في «التاريخ الكبير؛ : (5/ .)١187‏ 
)2( الدارقطني في «السنن»: (؟/ 237 والبيهقي في «السئن الكبرى»: (8/ 08 . 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
؟ 7 تتأ 


وأخرج البيهقي عن علي قال: من السُّنّة ألا يُقتل حر بعبدٍ. وفي إسناده 
جابر الجعفي؛ وهو ا 
وأخرج البيهقي من حديث عليّ نحو حديث عَمْرو بن شعيب”". وفي 
الباب أحاديث تشهد لهذه وتقويها. 
01 وأما كونه لا يُقتل المسلم بالكافر: فلحديث عليّ طَللله: أنَّ الى يكل قال: 
المسلم بالكافر ١لا‏ يُقْمَلَ مُسْلِمٌ يكَافِرٍ) أخرجه أحمد والنّسائي» وأبو داود والحاكم وصبححه”” . 
وأخرج أحمد وابن ماجه والتَرِِذي» من حديث عَمْرو بن شعيب» عن أبيه» 
ا 1 


وأخرجه ابن حِبّان في (صحيحه)»» من حديث أبن عمر”*. 


وأخرج البخاري وغيره» عن علي أنه قال له أبو جُحَيْقَة: هل عندكم شيء 
فق الو ها لين فق القراة 4 فقال 7ل والدذئ قلق الحنة ويا التقمةة الا-نهن 
يُعُْطيه الله رجلاً فى القرآن» وما فى هذه الصّحيفةء قلت: وما فى هذه 
الصحيفة؟ قال: «المُؤْمِنُونْ تتكاقاً دِمَاؤُهُمْ وكَكَاكُ الأسِيرء وَأَنْ لا بُقْتَلُ مُسْلِمُ 
ا 
وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يُقتل المسلم بالكافر الحربي . 
حكم قل وأما بالذمي: فذهب إلى ذلك الجمهورٌء ولم يأت من ذهب إلى قتل 
السام ثلا المسرلم بالذمي بما يصلح للاستدلال به. 


2 وأما كونه لا يقتل الأصل بالفرع : فلحديث: «لَا يُقْتَل الوَالِدٌ بالوّلّدِ أخرجه 
)١(‏ البيهقى في «السئن الكبرى»: (8/ 075 . 
إفة العيضي في «السنن الكبرى»: (8/ 237”8) . 
(9) أحمد: ١49ء‏ والنسائي: (8/ »)75١‏ وأبو داود: »467*٠‏ والحاكم في «المستدرك»: »)١4١/7(‏ 
وهو حديث صحيح لغيره. 
(4) أحمد: 5557» وابن ماجه: 25559 والترمذي: 2١417‏ وهو حديث صحيح . 
(6) ابن حِبّان: 6955. 
(5) البخاري: ١١١‏ بنحومء وأخرجه أحمد: 044 بنحوه أيضاً . 


كتاب القصاص 
9 ا ََّ 


التروذي مخ حديث عمرء وي إتناده الحخاح بن ا ولكن له طريق أخرى 

عند أحيد والنوقن والذار فظن دورعال إسكاده ققاك 37 

وأخرج نحوه التّرَمِذِي أيضاً من حديث سُرَاقَة؛ وفى إسنادهما ضعف”", 
وأخرجه نض من حديث ابن عا 5 

وقد أجمع أهل العلم على ذلك لم يخالف فيه إِلّا البنّي”؟)» ورواية عن 
مالك . 

وأما كونه يثبت القصاص في الأعضاء ونحوهاء والجروح مع الإمكان: 
فلقوله تعالى: ##وَكَنَا عَلَيهِمَ فِبَآ أن ألنّفْس يالتفيسن والمتت بألْمَيّنٍِ» إلى آخر 
الآية [المائدة: 45]؟ وهي - وإن كانت حكاية عن ب: بني إسرائيل -؛ فقد قرر ذلك 
البق عله ؛ كما في حديث أنس في الكت اا أن الربيّع كسدرت 
م ثنبة جارية» فأمر وسِول الله يكلٍِ بالقصاص (0) 

وأما تقييد ذلك بالإمكان؛ فلأن بعض الجروح قد يتعذر الاقتصاص فيها؛ 
كعدم إمكان الاقتصار على مثل ما في المجني عليه» وخطاب الشرع محمول 
على الإمكان من دون مجاوزة للمقدار الكائن ف في المجني عليه» فإن كان لا 
000 بمجاوزة للمقدارء أو بمسخاطرة 0 فالأدلة الدالة على تحريم 
دم المسلمء وتحريم الإضرار به بما هو خارج عن القصاص - مخصّصة لدليل 
الاقتصاص. 

وأما كونه يسقط بإبراء أحد الورثة» ويلزم نصيب الآخرين من الدية: فَلِمًا 
دلق الترمذي: ,»6٠‏ ولفظه: «لا يقاداء» وهذا لفظ ابن عباس وسيأتي » وأخرجه أحمد: 

كة”ء وابن ماجه: 251517 والبيهقي ف في «السئن الكبرى»: 03 اخرفة والدارقطني في 

«(السئن» : ةم وهو حديث حسن . 
(9) الترمذي: .١999‏ 
( الترمذي: 235٠١١‏ وأخرجه الدارقطني في «السنن»: (م/لهه). 


(غ:) عثمان البتي » فقيه بصري » تقدمت ترجمته سس" 
(0) البخارى: ”0لا وأخرجه أحمد: 277:7 


ثبوت 
القصاص في 
الأعضاء ' 
والجروح 


سقوط الحد 
بإبراء أحد 


الورئة 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
حجل سعطصطمعطمطشتححخ<# 7ج 2 ب 
تقدم من كون أمر القصاص والدّية إلى الورثة» وأنهم بخير النظرين» فإذا أبرؤوا 
من القصاص سقط؛ وإن أبرأ أحدهم سقط؛ لأنه لا يتبعّتض» ويستوفي الورئثة 


نصيبهم من الدّية. 
وأخرج أبو داود» من حديث عائشة: أن رسول الله كل قال: «وَعَلَى 


171 


المُفْتَيلِينَ أَنْ ن يُنْحَجِرٌُوا ؛ الأَوَّلُ فالأَولُ؛ وَإِنْ كَانْتِ امْرَأَة) : 

والمراد ب «المقتتلين»: أولياء المقتول» و«ينحجزوا» أي: يتكفوا عن القَوَدٍ 
بعفو أحدهم ولو كانت امرأة. 

وقوله: «الأول فالأول». أي: الأقرب فالأقرب» هكذا فسر الحديتٌ 
أبو داود؛ وفي إسناده حِضْن بن عبد الرحمن - ويقال: ابن مِحْصِن - أبو حذيفة 
الدّمشقي» قال أبو حاتم الرازي: لا أعلم من روى عنه غير الأوزاعي, ولا 
أعلم أحداً نَسَبه!". 

وأخرج أحمد وأبو داود» والنّسائي وابن ماجه» من حديث عَمْرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده: أن رسول الله يَككِةٍ قضى : أن المرأة تغقل عَصَبَتْهًا 
مَنْ كانواء ولا يرئون منها إِلّا ما َضَلَّ عن ورثتهاء وإن قُيِلّت فَعَفْلّها بين 
ورثتها » وهم يقتلون قاتلها . 

وفي اداوس و للدي يي المكحولي» وقديوثقة غت واحد» 


وتكلم فيه غير واحد'") 
فقوله: «وهم يقتلون قاتلها»: يفيد أن ذلك حق لهمء يسقط بإسقاطهم أو 
إسقاط بعضهم . 


وقد ذهب إلى ذلك : ا ا 
وأما كونه إذا كان فيهم صغير انتظر في القصاص بُلُوغْه : فدليله ما قدمناه 
من أن ذلك حق لجميع الورثة» ولا اختيار للصبي قبل بلوغه. 


. )”8/8( أبو داود: 4074» وأخرجه النسائى:‎ )١( 
. أحمد: 057لاء وأبو دارد: 5555» والنسائى : (8/ 47)» وابن ماجه: /751417؛ وإسناده حسن‎ )0( 


كتاب القصاص 


555 التتتكك 

وأما كونه يهدر ما سببه من المجنيّ عليه: فلحديث عِمْران بن خحصّين في مي يبدر 
«الصحيحين» وغيرهما: أن رجلاً عضّ يد رجل» فنزع يده من فيه» فوقعت التصاص' 
فتاه فاختصموا إلى سول الله كه فقال: «يَعَضٌ أَحَدُكُمْ يَدَ أَخِيوِ كَمَا يَعَضُ 
الفَحْلٌ؟! لا دِيةَ لّكَ"''. وفيهما أيضاً من حديث يَعْلى بن أمية نحوه”"© 

وإلى ذلك ذهب الجمهور . 

وكا قي[ انسل ريل ول اجر حل القادل وس السمياد 27 
فلحديث ابن عم علد الذَارَقَظني عن النبي كله قال : (إِذَا أَمْسَكَ الرّجُل الرَّجَلَء 1 
وَكَتَلَهُ الآخرٌ؛ يُقْتَلَ الّذِي قَتَلَء ويُحْبَسٌ الْذِي أنْسَكَ» وهو من طريق الثوري» 
عن إسماعيل بن أمية؛ عن نافع» عن ابن عمر”" 

ورواه مَعْمر وغيره» عن إسماعيل» قال الدَّارَفُطني. والإرسال أكثر”” . 

وأخرجه أيضاً البيهقي» ورجّح المرسل» وقال: إنه موصول غير محفوظء 
الاي جوز وخالة كقات وسح انو الفط 

وأخرج الشافعي عن علي : أنه قضى في رجل قتل رجلاً متعمداً وأمسكه 
آخرء قال: يُقتل القاتل» ويحبس الآخر في السجن حنَّى يموت" . 

وقد ذهب إلى ذلك: العترة والحنفيةٌ والشافعيةٌ» ويؤيده قوله تعالى: هن 
أعْتّدَ عَليْمْ دَأَعَنَدُوأ عَيَهِ بوثلٍ مَا عند عَتّدَى عَلكي 4 [البقرة: 194] . 


.19439 البخاري: 3898» ومسلم: 2453 وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(؟) البخاري: 25895 ومسلم: 7 . وأخرجه أحمد: 119/459. 

() الدارقطني في «السنن»: (/ 2»)١50‏ ورواه البيهقي في «السئن الكبرى»: (8/ 00) مرفوعاً 
ومرسلاً» ورجح المرسل» وقال: إنه الصواب؛ وقال: إسماعيل من الثقات فلا يعد رفعه مرة 
وإرساله أخرى اضطراباً . 

(5) الدارقطني في «السنن»: .)١41/5(‏ 

(0) البيهقي في «السئن الكبرى»: (8/ :»20١‏ والحافظ في «بلوغ المرام» ص : 775, وابن القطان 
في «بيان الوهم والإيهام» : (415/0). 

© «الأم»: (90/ )"6٠‏ » وأخخرجه عبد الرزاق: 217,897 والدراقطني: (7/ 22١5٠‏ والبيهقي في 
«معرفة السئن والاثار» : /1894881. 
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ححا .0 
وبالجملة : فقتل القاتل مندرج تحت الأدلة المثبتة للقصاص . 
وأما حبس الممسك: فذلك نوع من التعزير استحقه يسيب إمساكه 
للمقتول» وقد روي عن النّخعي ومالك والليث: أنه يُقتل الممسك كالمباشر 
[للقتل]؛ لأنهما شريكان. 
حكم قل وأما كون في قتل الخطاً الدية والكفارة: فلنص الكتاب العزيز؛ على ما في 
5 النظم القرآني من القيود والتفاصيل. 
وقد وقع الإجماع على وجوب الدية والكفارة فى الجملةء وإن وقع 
الخلاف في بعض الصور؛ كوجوب الكفارة في مال الصغير إذا قَتَلَ؛ لأن عمده 
والخلاف في وجوب الكفارة من ماله معروف» فمن لم يوجبها جعل 
إيجابها من باب خطاب التكليف» فقال: لا تجب إلا على مكلف. ومن 
أوجبها ؛ جعله من باب خطاب الوضع » وهكذا المجنون. 
5200 . 507 5 0 0 دلق 
بيان كفارة والكفارة هي ما ذكره الله تعالى : من تحرير الرقبة وما بعده من الإطعام”' 
والصوم. 
وأما الدّية؛ فسيأتى بيانهاء وبيان دية الخطأ المحضء والخطأ الذي هو 
بيان الدية 1 1 
شبه العمد. 


1 ال 0 


دية الخطأ على وأما كون دية الخطأ على العاقلة وهم العَصّبّة: فلحديث أبي هريرة في 
“1 اممف نا لطي رد قل تن امن و لاف مي 
ميّناً ‏ بِعُرّةِ: عبدٍ أو أموٍء ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة تُوفيت» فقضى 
رسول الله كِ بأن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن العقل على عَصَبّها”"2. وفي لفظ 
لهما © قفي يلية:االمرأة على عا لني 590 
(1) زيادة الإطعام سبق قلم من المؤلف رحمه الله تعالى. 


(5) البخاري: 25404 ومسلم: 24989٠‏ وأخرج أحمد: .1١9467‏ 
(0) البخاري: 2593١‏ ومسلم: ,»5994١‏ وأخرجه أحمد: .١١915‏ 


كتاب القصاص 


فشكا 


وفي «مسلم) وغيره» من حديث جابر قال: كتب رسول الله وك على كل 
بطن عُفُولَة”". 

وأخرج أبو داود وابن ماجه: أن امرأتين من هُذيل قتلت إحداهما الأخرى» 
ولكل واحدة منهما زوج وولدء فجعل رسول الله يله دية المقتول على عاقلة 
الفالة ون ز ويا ورلدها + قال تقال عاقلة المقدولة عير نيا ك قال 


رسول الله ككلِ: «[لا] مِيَراثْهَا لِرَوْجِهًا وَوَلَدِمَاه وصشّحه النووي» وفي إسناده 
زفق 


مجالد؛ وهو ضعيف 
وقد تقدم حديث عَمْرو بن شُعيب - قريباً - وفيه: أن رسول الله كَكَِهْ قضى أن 
تفقل ‏ القراة عضعها .1 الحديق . 
وقد أجمع العلماء على ثبوت العقل» وإنما اختلفوا في التفاصيل» وفي 
مقدار ما يلزم كل واحد من العاقلة. 


© | © | 


.1١5440 وأخرجه أحمد:‎ 23/4٠ مسلم:‎ )١( 
.)41/1١/8( (؟) أبو داود: © »ع وابن ماجه: 25548 والنووي في (شرح مسلم»:‎ 
انظر الصفحة السابقة.‎ )*( 
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ص .أه ات اذه حا . ببارييدييد 


تقلط ده يَةٌ العَمْدٍ وَشِبْهِهِ؛ 9 يُكون المائة مِنَ الإبل؛ في بطون أَرْبَعِينَ 


اسه 00 د26 .هه عه 
0 وَدِية الذميٌ نضف ديةٍ المسلم. 
ع عفان و ارا ماه من #0 1 
ه وَدِيَةَ المّرأة نِضفٌ ديَةِ الرجل . 
سرنيكة سايم وهس سنك اه 0 00 12 
ح وَالأطرَافٌ وَغَيْرَهَا كَذْلِكَ فى الرَائِدٍ عَلى الثلث . 
يه د د نك 50 سوهجه شع # ممه سروس مه 00 
0ه وَتحبٌ الذَيَة كاملة فى العينين, والشفتين. واليدين» والرّجَليّن 
- 0 08 مياه 98 1 1 ١‏ 
وَالبِيضتَيْنِ» وَفِي الوّاحدة منها نضفها . 
ا ك2 . ا 7 ل ا 
0 وَكَذْلِكَ تحب كَامِلةَ فى الانف. وَاللسَان» وَالذكر» وَالصَلب. 
عه يي فو مسن سيو اس 2 مر .هه مه وه عمج و كوو عو دوو 5 
0 وارشس المأمومة والحائفة ثلث دية المحِنيٌ عليه وفي المنقلة عشر الديَةٍ 
وَنِضْفٌ عَشْرِمَاء وفي الْهَاشْمَةِ عَشْرّمَاء وَفِي كُلَّ سِنْ نِضفُ عُشْرِمهَاء 
وَكَذَا في المُوْضِحَةٍ. 
ت وما عَذدَا هَذِهِ الْمُسَمَّاةِ؛ فيَكُون أَرْشّهُ بِوِقْدَارٍ نِسْبيهِ إلى أَحَدِمًا تَقرِيباً. 


د وَفِي الجَنين - إِذَا خَرَجَ ال وَنِي اعد قيمنه وارشة تكمها:: 


مه 


50 


أقول: أما تقدير الدية بما ذكر: فلحديث عطاء بن أبي ربَاحَ» عن دية القتل 
َه 592 1 5 0 1 اك 7 العمد 
النَبِيّ كله وفي رواية عطاءء عن جابر"''» قال: فرض رسول الله كلد في الدّية 
على أهل الإبل مائة من الإبل» وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الشَّاءِ 


)١(‏ في المطبوع: «عن جابرء عن النَّبِئَ كَلِ قال. . .»: والصواب ما أثبتناه» كما في «نيل 
الأوطار»: (/9/ 45). 
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ألفي شاقء وعلى أهل الحُللٍ مائتي 1 رواه أبو داود مسنداً 0-0 وفيه 
فيك لمكي بق سمت 30 

وأخرج أحمد وأبو داود» والساتن وابن ماجه» من حديث عمرو بن 
عسينة قو أبن عن تحن ودنام فشي .رسولة الل كك أن من كان مدل قن 
البقر ماتتى بقرة» ود مان عثله فى الشاء ألفى شاة. وفى إسناده محمد بن 
راشد الدمشقى المكحولى» وقد تكلم فيه غير واحد ووثقه ماع 

وفى حديث عمرو بن حزم: «أن فى النفس الدية ماتة من الإبل». وقد تقدم 
تخريجه فى قتل الرجل بالمرأة» وفيه أيضاً : «وعلى أهل الذهب ألف دينار)»”" . 

وأخرج أبو داود» من حديث ابن عباس : أن رجلاً من بنى عَدِي قتل» 
فجعل ال كَلِ ديته اثني عشر ألفاً. وأخرجه التَرَمِذي مرفوعاً ومرسلا”*. 

وأخرج أبو داود» من حديث فموونية لهي عن أبيه» عن جدّهء قال: 
كانت قيمةٌ الدّية على عهد رسول الله يه ثمانماتة دينار» أو ثمانية آلاف درهمء 
ودَبَةٌ أهل الكتاب على النُصف من دية المسلمينء قال: فكان كذلك حنّى 
استُخلف عمرء فقام خطيباً» فقال: ألا إن الإبل قد عَلَثْء قال: ففرضها عمر 
على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الوّرق اثنى عشر ألفاًء وعلى أهل البقر 
ماتتي بقرة» وعلى أهل الشَّاءِ ألفي شاقٍء وعلى أهل الحلل مائتي خلّة"*“. 

وقد اختلف أهل العلم في مقادير الدية» والحق: ما ثبت من تقدير 
الشارع ؛ كما ذكرناه. 
)١(‏ أبو داود: 48047 و87 50. 
(؟) أحمد: ٠08/اء‏ وأبوداود: 4515» والنسائي: (8/ 57)» وابن ماجه: ,7577١‏ وإسناده حسن . 
(*) انظر الصفحة السابقة. 


(54) أبو داود: 4555» والترمذي: 48؟١‏ و1788. 
(5) أبو داود: 24047 وقد تقدم قريباً. 


كتاب الديات 


ح ١‏ لأ 
وأما كونها تغلّظ دية العمد وشبهه أن يكون المائة من الإبل في بطون 

أربعين منها أو لادها : فلحديث عُقَبةَ بن أوس» عن رجل من أصحاب النََِ يله: 

ع كاي وات . 5 ا 5 03 سس > كي هصوة مه 3 
ير 2 ٠.‏ 7 قي 8 7 - كك 0 .6 3 5 

والعَصًا والحَجّر ؛ فِيهِ دية مَغَلظَة مائة مِنَ الإبل ؛ مِنْهَا أرَبَعون مِنْ ثنيّة إلى بَازِلٍ 

2 م ويه ع8 ع 0 3 
عَامِهَا كُلْهُنَّ خَلِفَةَ أخرجه أحمد وأبو داود» والنّسائي وابن ماجهء والبخاري 
ف ااكاريجة هه ؤساق الكتلاف الرواة فق واخرطه آيضا الدار فر 0 


وأخرج أحمد وأبو داود» من حديث عَمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه : 
8 0 صرزات ‏ م 5 3 مه م 2 كمه 0 8 
أن النّبى كلل قال: «عَقْلٌ شِبْهٍ العَمْدٍ مُعَلْظ كَالْعَمْفِ وَلَا يُقْتَلَ صَاحِبَهُ. . .. 
ا ا 0 وال 2 0 2 ”هس 01 ماه 
وذَّلِكَ أَنْ يَنْرْوَ الشّيْطان بَيْنَ النّاسِ» فيكون ذمَا في غير صَغِينةٍ) ولا حمل 
سلّاح)”". 

وأخرج أحمد وأبو داود» والتسنائي وابن ماجه» والبخاري في «التاريخ؛), 

00 9 . مان 0 
والدارَ » من حديث عبد الله بن عمرو: أن رسول الله كَكدِ قال: «ألا إن قَتِيل 
الحَطأ شِبْهِ العَمْدِ قَتِيِلَ السَّوْطِ أو العَصًا فِيهِ مائة مِنَ الإبْلٍ مِنْهَا أَرْبَعُون في 
يَطونِهًَا أَوْلَادْمَا» وصحّحه ابن حِبّان وابن القمّلان””" . 

وأخرج هذا الحديث من تقدم ذكره من حديث ابن ا وفي الباب 


أحاديث . 


وقد ذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين إلى أن القتل على ثلاثة نة 


أضرب : عمد وخطأء وشبه عمد. 


درق أحمد: 4مخ"9ه1 2 وأبو داود: 25051 والنسائى : (م/ دغ وابن ماجه: اال و«التاريخ 
الكبير) : 25 والدارقطنى فى «السئن» : مي وهو حديث صحيح . 

(؟) أحمد: 25118 وأبو داود: 5056» وإسناده حسن . 

(9) أحمد: “50. وأبو داود: /ا405» والنسائي : (8/ »)5٠‏ وابن ماجه: 27577 و«التاريخ 
الكبير»: (4/ 40997 والدارقطنى فى «السئن»: (8/ 54 »23١‏ وابن حِبّّان: »501١‏ وإسئاده 

(5) أبو داودبعد: » والنسائي: (57/4)»: وابن ماجه: 2.7578 وأحمد: 240487 
والدارقطني في «السئن»: (/ »)١١8‏ وإسناده ضعيف. 


تغليط دية 
العمد 


العمد 


الخطأ شبه 
العمد 


دبة الذمى 
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ففي العمد: القصاص . 

وفي الخطأ: الدية. 

وفي شبه العمد وهو ما كان بما مثله لا يقتل في العادة؛ كالعصا والسوط 
والإبرة» مع كونه قاصداً للقتل -: دية مغلظة؛ وهي مائة من الإبل منها أربعون 
في بطونها أولادها . 

وممن ذهب إلى هذا: زيد بن علي والشافعية., والحنفية. وأحمد. 
وإسحاق . 

وقال مالك والليث والهادي: إن القتل ضربان: عمد وخطأ: 

فالخطأ: ما وقع بسبب من الأسباب» أو من غير مكلف, أو غير قاصد 
للمقتول ونحوهء أو القتل بما مثله لا يقتل في العادة. 

والعمد ما عداه؛ والأول لا قود فيه. 

وقد حكى صاحب "«البحر» الإجماع على هذا؛ مع كون مذهب الجمهور 
على خخلافه. 

وأما كون دية الذمي نصف دية المسلم: فلحديث عَمْرو بن شعيب» عن 
امه عن جدوة أن النّبىَ كك قال: «عَفَل الكَافِرٍ نِضفٌ دِيَةٍ المُسْلِم) أخرجه 
أحمد والنّسائي والتّرذي وحسّنهء وابن الجارود وصحححهء راركت الفا ابن 
000007 

وأخرج ابن حزم» من حديث عُقبة بن عامر: أنَّ النّبىَ يل قال: «دِيَهُ 
الْمَحُوسِيٌ تُمَانِمائةٍ درّهَما وأخرجه أيضاً الطحاوي والبيهقي وابن عَدِيء وفي 
زف 


إسناده ابن لهيعة ؛ وهو ضعيف 


)١(‏ أحمد: 5597.» والنسائي: (50/8)» والترمذي: »١417‏ وابن الجارود في «المنتقى»: 
٠7‏ » وابن ماجه: اوه جدية سحي ْ 

68 البيهقي في «السئن الكبرى»: 2)٠١١/8(‏ و«الكامل في الضعفاء»: ١/5(‏ كم ولم أظفر به 
عند ابن حزم والطحاوي في المطبوع من مصنفاتهم . 


كتاب الديات 


9 
وأخرج الشافعي والدّارَفُظني والبيهقى» عن سعيد بن المسيب» قال: كان 


عمرٌ يجعل دِيّةَ اليهودي والنصرانيئ أربعة آلافي» ودّيةَ المجوسيئ ثمانمائة'" . 
وقد ذهب إلى كون دية الذمي نصف دية المسلم : مالك . أقوال الفقهاء 

3 1 م ار ع وي 1 22 ونلا 

وقال الشافعي : إن دية الكافر أربعة الاف درهم؛ كذا روي عنه © . 

والذي في «منهاج النووي»: أن دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلمء 
ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم. 

قال شارحه المَحلّي: أنه قال بذلك عمرء وعثمان» وابن مسعوه”” . 

وحكى في «البحر» عن زيد بن علي. والقاسمية» وأبي حنيفة: أن دية 
المجوسي كالذمي . 

وذهب الثوريء والزهري. وزيد بن علي» وأبي حنيفة» والهادوية: إلى أن 
دية الذمي كدية المسلم. 

ورُوي عن أحمد: أن ديته مثل دية المسلم إن قتل عمداً؛ وإِلَّا فنصف 
5 

احتج القائلون بتنصيف دية الذمي بالنسبة إلى دية المسلم بما تقدم. 

واحتج القائلون بأنها كدية المسلم بقوله تعالى: «إّإن كات ين قوم 
َبَتَك يتور مكو هَرْبَة مُسَلّمةٌ |4 أملي.» الساء: 18+ ويجاب بأن هذا 
الإطلاق مقيد بما ثبت عنه يَِهُ من كونها على النصف من دية المسلم. 

وأما كون دية المرأة نصف دية الرجل والأطراف وغيرهاء كذلك في الزائك دية المراة 
غلئ العلق:“فلحديق فهرو بن عيب عن أبية» عن عدو فال قال 


)١(‏ الشافعحي في المسنده»: 2)1١5/95(‏ والدارقطني في (السئن»: (؟/ 23©؛ والبيهقي في «السئنن 
الكبرى» : .)1١١/4(‏ 

زفق «الأم»: ١8/8‏ 

قرف «المنهاج»: الات 36 و«مغني المحتاج» للشربيني: (07017/7. 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة المقدسي: (117/117١)غ‏ و«الإنصاف» للمرداوي: (154/9)» 
و«الفروع» لابن مفلح: .)5١/5(‏ 


ما تجب فيه 


الدية كاملة 
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15ك, 
رسول الله عَكِة: «عَفُْلٌ المَرْأةِ مِئْلَ عَفْلٍ الرّجُلٍ؛ ص حَنَّى يَبْلّعَ ١|‏ كل مِنْ دينها» 


أخرجه النّسائي والدَّارَفْظنيء وصحّححه ابن ُزيمة”"'. 


وأخرج البيهقي» من حديث معاذء عن النَّبِيَ كله قال: «دِيَةُ المَرْأَةِ نِضفُ 
دِيهَ الرّجُلِ قال البيهقي : إسناده لا يثبت مثله”" . 

وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي» عن علي ذَيِه؛ أنه قال: دية المرأة على 
النصف من دية الرجل في الكل” "» وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة عن عمر”“. 

وقد أفاد الحديث المذكور: إن دية المرأة على النصف من دية الرجل» وأنّ 
أَرْشّها إلى الثلث من الدية مثل أَرْشٍ الرجل» وقد وقع الخلاف في ذلك بين 
السلف والخلف. 

وأخرج مالك في «الموطأ» والبيهقي» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» أنه 
قال: سألت سعيد بن المسيّب: كم في أضْبّع المرأة؟ قال: عشر من الإبل» 
قلت: فكم في الإصبعين؟ قال: عشرون من الإبل» قلت: فكم في ثلا 
أصابع؟ قال: ثلاثون من الإبل» قلت: فكم في أربع [أصابع]؟ قال: عشرون 
من الإبل» قلت: حينّ عَظمّ جُرّْحها واشتدّت مُصيبتها نَقَصّ عَفْلهاء قال سعيد: 
أعراقئٌ أنت؟ قلت: بل عالم متثبّتٌ»ء أو جاهلٌ مُتعلةٌ» قال: هي السَّنّة يا ابن 


؟. (6) 
0 


وأما كونها تجب الدية كاملة في الأمور المذكورة: فلحديث عمرو بن حزم 
الذي م تخريجه وتصحيحه. وفيه : «آنَّ فِي الأنف إِدْ | زعت خنعة الدَيَةٌ 
وَفِي النّسَانِ الدَّيَةٌء وَفِي الشَّفَتيْنِ الذي وفِي البَيْضَئَينِ الدّ لدّيةٌء وَفِى الذّكر الدَيَةٌ 


)١(‏ النسائي : (8/ 54 50)» والدارقطني في «السئن»: (/91)» ونقل تصحيح ابن خحزيمة ابن 
حجر في «بلوغ المرام )خا صضص: 559. 

زفة البيهقي في «السئن الكبرى» : (8/ 848). 

ابن أبي شيبة في «المصنف»: (597/9)» والبيهقي في «السئن الكبرى»: (945/8). 

(5) ابن أبي شيبة في «المصنف»: (000/9. 

(6) «الموطأ»: (؟/ 2285٠0‏ والبيهقي في «السئن الكبرى؛»: (8/ .)6٠١‏ 


كتاب الديات 


كا 0ك 
وَفي الصَّلْبٍ الدّيةٌ وَفِي العَيْنَيْنِ اديه وفي الرَّجْلٍ الوَاحِدَةِ نِضفُ الدّية» وفي 
المأمُومَةٍ تلت الدّية» وفي الجَائفةِ ثلْتُ الذي وفي المُتَقْلَةِ حَمْسة عَشَر من 
الإيلٍ: وفي كُلَّ ضع من أَصَابِع اليد والرّجْلٍ عَشْرٌ مِنَ الإيلء وفي السْنّْ كنس 
مِنَ الإبل» وفي المُوضِحَةٍ حَمْسٌ مِنّ الإبل»"" . 

وأخرج أحمد» من حديث عَمُْرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن 
رسول الله يك قضى في الأنف إذا جُلِعَ كُله بالعَقْل [كاملاً]ء وإذا جُدِعَتْ أَرنَبَنه 
فيِضْفُ العَقْلء وقضى في العَيْنِ نصف العَقْلء والرّجلٍ نصف العَقّْلء واليدٍ 
نِصْف العَقْلء والعاموية لت العَقْلِء والمُتَقّلة خمسة عشر من الإبل”". وقد 
أخرجه أبو داود وابن ماجه بدون ذكر «العَيْنَ» و«المُتَقّلة وفي إسناده محمد بن 


20 


وأخرج التّرِذي وصحححهء من حديث ابن عبّاس أن النَبِيَ يكل قال: ١ديَةُ‏ 


2 امه 0 52-5 9 2 ع ع 
أصابع اليّدَيْنِ والرّجْلِينٍ سَوَاةُ؛ عَشْرٌ مِنَ الإيلٍ لِكُلُ أضيّع»””'. وأخرج نحوه 
أحمد وأبو داود» والنّسائي وابن ماجه وابين حّان» من حديث أض 7 


وأخرج ألمي وأبو داود والنّسائي» من حديث عَمرو بن شعيب » عن أبيه» 
39 0 بك ميان 5 0 ين 
عن جدهء قال: قال رسول الله عَكئلة : «فِي كُل أضبْع عَشْرٌ مِنَ الإبل» وفي كُل 
سِنْ حَمْسسٌ مِنَّ الإبل» والْأَصَابعٌ سَوَاء والْأَسْئَانْ سَوَائ»”" . 


وأخرج أحمد وأهل «السئن»)» وابن ُزيمة وابن الجارود وصحّحاة.» من 


)١(‏ تقدم في أول الكتاب. 

(؟) في المطبوع: «وأما المأمومة»» والأصوب ما أثبتناه. 

(9) أحمد: "ا"هلاء وقد تقدم. 

(5) أبو داود: 4655» وعزاه المزي في «التحفة»: (0714/5. 

.١91١ الترمذي:‎ )5( 

(5) أحمد: 2195٠١‏ وأبوداود: 4065» والنسائي: (05/8))» وابن ماجه: 25504 وابن 
حِبّانَ: 25017 وهو حديث صحيح لغيره. 

0) أحمد: 2591١‏ وأبو داود: *4057» والنسائي: (8/ 2)00 وهو حديث صحيح. 


حكم المأمومة 


حكم الجائفة 


حكم الهاشمة 
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حا ١‏ الس م هك 


حديف ققروين شعوبة أنضاء عاضو هو "أن الي كيه كال ١‏ 


المَوَاضِح حَمْسٌ مِنّ الإبل”". 

وفي «البخاري» وغيره من حديث ابن عبا أن النّبِىّ لنِ قال: «هَذْهو 
وهَذِهِ - يعني : الخنصر والإبهام ‏ سَوَاءً”" . 

وأخرج أبو داود واين ماجهء من حديث ابن عبا أنَّ النّبىَ يكل قال : 


«الْأَسْنَانْ سَوَاءٌ؛ اليه والصُوسنٌ سَوَائ70 . 

والمراد ب «المأمومة»: الجناية التي بلغت أم الدماغ؛ أو الجلدة الرقيقة 
التي عليه. 

وإلى إيجاب ثلث الدية فيها ذهب علي» وعمرء والحنفية» والشافعية . 

والمراد ب «الجائفة»: الجناية التي تبلغ الجوف. 

وإلى إيجاب ثلث الدية فيها ذهب الجمهور 

والمراد ب «المُتَقّلّة : التي تنقل العظام عن أماكنها . 

وقد ذهب إلى إيجاب خمس عشرة ناقة فيها علي» وزيد بن ثابت» والعترة» 
والشافعية»ء والحنفية . 

والمراد ب «(الهاشمة»: التي تهث تهشم العظم. 

وقد أخرج الدّارَفُظني والبيهقي وعبد الرزاق» من حديث زيد بن ثابت: أن 
النّبىَ بك أوجب في الهاشمة عشراً من الإبل. وقد قيل: إنه موقوف؛ لكن 
لذلك حكم الرفع في المقادير” 0 
)١(‏ أحمد: الالا5» وأبو داود: 5057» والترمذي: »184٠‏ والنسائي : (8/ /ا6)» وابن ماجه: 

06: وابن الجارود في «المنتقى»: (9/860)» وهو حديث صحيح. ولم أجده عند أبن حزيمة 


في المطبوع من (اصحيحه؟. 
(؟) البخاري: 2.5846 وأخرجه أحمد: .١9499‏ 


النكه 


(*) أبو داود: 5069» وابن ماجه: .556٠‏ 


(#) الدارقطنى فى «السئن»: (/ »275١1١‏ والبيهقى فى «السنن الكبرى»: (8/ 2)87 وعبد الرزاق 
فى «المصئف»: 181417. 


كتاب الديات 


-؟١‏ احج 

والمراد ب «الموضحة»: التي تبلغ العظم ولا تهشم 

ا والهاشمة والمُوضحة؛ هل هذا الأرش هو بالنسبة 
إلى الرأس فقط أم في الرأس وغيره؟ 

والظاهر: أن عدم الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في 
المقال؛ كما تقرر في الأصول. 

وأما كون ما عدا هذه الجنايات التي ورد الشرع بتقديرها يقدر أَرْشه بحسبها 
منسوباً إليها: فلأنَ الجناية قد لزم أَرْشها بلا شك؛ إذ لا يهدر دم المجني عليه 
بدون سبب» ومع عدم ورود الشرع بتقدير الأرش لم يبق التقدير بالقياس إلى 
تقدير الشارع. 

وبيان ذلك: أن المموضحة إذا كان أرشها نصف عشر الدية ‏ كما ثبت عن 
الشارع ‏ نظرنا إلى ما هو دون المُوضحة من الجناية» فإن أخذت الجناية نصف 
اللحم» وبقي نصفه إلى العظم؛ كان أَرْشُ هذه الجناية نصف أرش المُوضِحةء 
وإن أخذت ثلثه؛ كان الآرش ثلث أَرْش الموضحة:؛ ثم هكذا. 

كلتك إذا كان الماعرة بخص الأضبغ كان آرظه عسي ما أخند امن 
الأصبع؛ إلى جميعهاء فارشن فلل الأميع نص صعر الديقة ثم كذلك. 

وهكذا الأسنان؛ إذا ذهب نصف أرش السن؛ كان أرشه نصف أرش 
الم 

ويُسلك هذا في الأمور التي تلزم فيها الدية كاملة كالأنف» إذا كان الذاهب 
نصفه؛ ففيه نصف الدية والذكر» ونحو ذلك. 

فهذا أقرب المسالك إلى الحق» ومطابقة العدل» وموافقة الشرع. 

وأما كون في الجنين إذا خرج ميّتاً الغُرّة: فلحديث أبي هريرة في 


7 
« 


«الصحيحين) : أن رسول الله يه قضى في جنين امرأة من بني لِحْيّانَ سقط ميّتا 


8 


بغرّة: عبلٍ أو أمةٍ 


.١١907" البخاري: 25909 ومسلم: وأخرجه أحمد:‎ )١( 


الموضحة 


حكم ما عدا 


هذه الجنايات 


حكم الجنين 


إذا خرج ميتاً 
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071 


وهو ثابت في «الصحيحين» بنحو هذا من حديث المغيرة ومحمد بن 
0 

و «الغُرّة؛ بضم المعجمة وتشديد الراء: وأصلها البياض في وجه الفرس» 
وهنا هي" العبد أو الأمة؛ كأنه عبّر بالغرة عن الجسم بكله”". 

وأما إذا خرج الجنين حيّا ثم مات من الجناية؛ ففيه الدية أو القود. 

وهذا في الجنين الحرء والخللاف في الغرة طويل ؛ قد استوفيته في «شرح 
المنتقى»'. 

حكم السلود <١‏ وأما كون في المملوك قيمته أو أَرْشْه بحسبها: فلا خلاف في ذلك. وإنما 
2 اختلفوا إذا جاوزت قيمة دية الحر؛ هل تلزم الزيادة أم لا؟ والأولى اللزوم. 

وأرش الجناية عليه منسوب من قيمته؛ فما كان فيه في الحر نصف الدية أو 
ثلثها أو عشرها ونحو ذلك» ففيه في العبد نصف القيمة أو ثلثها أو عشرهاء 
ونحو ذلك . 

وأما الدّابة إذا قتلها قاتل؛ ففيها قيمتهاء وإذا جنى عليها؛ كان الأرش 
مقدار نقص قيمتها بالجناية . 

وهذا وإن لم يقم عليه دليل بخصوصه؛ فهو معلوم من الأدلة الكليّة؛ لأن 
العبد وسائر الدواب من جملة ما يملكه الناس» فمن أتلفه كان الواجب عليه 
قيمته» ومن جنى عليه جناية تنقصه؛ كان الواجب عليه أرش النقص» كما لو 
جنى على غير مملوكه” من غير الحيوانات؛ وكان الأولى أن يكون المملوك 
كسائر الداوب؛ يجب في الجناية عليه نقص القيمة. 


.14175 حديث المغيرة: أخرجه البخاري: 25408 ومسلم: /4791» وأحمد:‎ )١( 
.181175 وحديث محمد بن مسلمة: أخرجه البخاري: 2.1457 ومسلم: /47917, وأحمد:‎ 
(؟) في المطبوع: «في». والصحيح ما أثبتناه.‎ 
في المطبوع: «بكماله»» والصواب ما أثبتناه من «نيل الأوطار» و«الروضة النّدية).‎ )*( 
.)5151- «نيل الأوطار؛: (6//ا5‎ )5( 
في «الروضة الندية»: عين مملوكة.‎ (2) 


بابٌ ما جاء في القَسَامَة 


ما جاء في القَسَامَة 


إِذَا كان القَاتِلَ مِنْ جَماعَةٍ مَحْصُورِينَ نَبَتَتْء وَهِيَ حَمْسُونَ يَمِيناً 
يَخْتَارُهُمْ وَلِيٌّ القَعِلِء وَالدَيَة إنْ تَكَنُوا عَلَيْهِمْء وَإِنْ حَلّفُوا سَقَطَتْء وإن 
التق الأنز كانك عن تثث المال :. 
أقول: أمّا كون القسامة خمسين يميئاً: فلقوله ككلهِ: «فتبرئكم يهود بخمسين منروعية 
يميناً» وهو في «الصحيحين» من حديث سَّهْل بن أبي حَثّمة. 0 
وأما كون الدية إن نكلوا عليهم. وإن حلفوا سقطت: فَلِمًا أخرجه مسلم حكم التكول 
رحمه الله تعالى وغيره. من حديث أبي سلمة مح له ار 0 
يسارء عن رجل من أصحاب النَّبَِ بكلله: أنّ الى يكل أقّ القّسامة على ما كانت 
عليه في الجاهلية©. 
وقد ثبت أنهم في الجاهلية كانوا يُخيّرونَ المدعى عليهم؛ بين أن يحلفوا 
خمسين يميناً أو يسلّموا الدية؛ كما في القّسامة التي كانت في بني هاشم كما 
أخرجه البخاري والنّسائي» من حديث ابن عبّاس ‏ وهي قصة طويلة» وفيها: أن 
القاتل كان معيّناً» وأن أبا طالب قال له: اختر منا إحدى ثلاث: إن شئت أن 
تؤدّي مائةً من الإبل. فإنك قتلت صَاحِبَنَاء وإن شئت حَلَفَ خمسون من قومك 
أنّك لم تَفْثْلهء فإن أَبَيْتَ قتلناك به فأتى قومه فأخبرهم» فقالوا: تَحَُلِفُء فأتته 
امرأةٌ من بني هاشم كانت تحت رجل منهم؛ كانت قد ولدت منهء فقالت: 
يا أبا طالب! أَحِبُ أن تُجيرٌَ ابني هذا برجل من الخمسينء ولا تَضْيْرا" يمينه 
)١(‏ مسلم: 0" وأخرجه أحمد: .١50698‏ 
(؟) «الصبر» في الأصل -: الحبس» واليمين المصبورة: المحبوسة. وقيل لها ذلك؛ وإن كان 


صاحبها في الحقيقة هو المصبور؛ لأنه ألزم بها وحبس عليهاء وكانت لازمة له من جهة 
الحكم؛ لأنه إنما صبر ‏ أي: حبس - من أجلها؛ فوصفت بذلك مجازاً . 


حكم الدية إذا 
التبس الأمر 
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حيث تُصْبِرٌ الأيمان» ففعلء فأتاه رجل منهم. فقال: يا أبا طالبء أَرَدْتَ 
خمسين أن يحلفوا مكان مائةٍ من الإبل» فيصيب كل رجل منهم بعيران» هذان 
البعيران فاقبلهُمَا مبّيء ولا تَصيْرْ يَميني حيث تُضْيرُ الأيمان» فَقيَلهُمَاه وجاء 
ثمانيةٌ وأربعون فحلفواء قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده؛ ما حال الحول 
ومن الثمانية والأربعين عَيْن تَظَرفُ"" . 

وأما كون الدية مع التباس الأمر تكون من بيت المال: فلحديث سَهْل بن 
أبي حَثْمة» قال: انطلق عبد الله بن سهل ومُحَيّصة بن مسعود إلى خيبر وهو 
يومئذ صلحٌ» فتفرّقاء فأتى مُحَيّصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشخّط في دمه 
قتيلاً» فدفنه ثم قدم المدينة» فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحُوَيّصة ومُحيّصة 
ابنا مسعود إلى النّبِيَ كله فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبّر كبّر» وهو 
أحدث القوم؛ فسكتء فتكلما فقال: 'أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُون نَاتِلَكُم أَوْ 
صَاحِبَكُمْ؟»: فقالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟! قال: «ُبْرِكُكُمْ يَهُودُ 
بِحَمْسِينَ يّمِياً؟»» فقالوا: كيف نأخذ أَيْمانَ قوم كفار؟ فعقله النَّبِيَ يله من 
عنده. وهو في «الصحيحين» : وفي لفظ: فكره رسول الله كله أن 
يبطل دمهء فوداه بمائة من إبل الصدقة”". 

وقد اختلف أهل العلم في كيفية القسامة اختلافاً كثيراً» وما ذكرناه هو 
أقرب إلى الحق» وأوفق لقواعد الشريعة المطهرة. 

وقد وقع في رواية من حديث سهل المذكور: أنَّ النَِّىَ كَل قال: ١يُقسِمْ‏ 
حَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ كَيُدْفَعُ مدا فقالوا: أمرٌ لم نشهدهُ كيف 
نحلث؟!40 , 

وقد أخرج أحمد والبيهقي, عن أبي سعيدء قال: وَجَدَ رسول الله يكل قتيلاً 
)١(‏ البخاري: 2848 والنسائي : (4/4). 


(؟) البخاري: 25١847‏ ومسلم: 247147 وأخرجه أحمد: .15١95‏ 
(*) البخاري: 258948 ومسلم: 5744» وأخرجه أحمد: .15:91١‏ 


2 مسلم : * 6 


بِابُ ما جاء في القّسَامَة 
"لاح 
بين قريتين» فأمر رسول الله يل فَذْرع ما بينهماء فوجد أقرب إلى أحد الجانبين 
بشبر» فألقى ديته عليهم. قال البيهقي: تفرد به أبو إسرائيل عن عطية» ولا 
35 5 ءَ. 5 5 : 0 إد4 
يحتج بهما. وقال العقيلي: هذا الحديث ليس له أصل : 
وشَاكرء فأمرهم عمر بن الخطاب أن يَقِيسُوا ما بينهما فوجدوه إلى وداعة 
أقرب» وأحلفهم خمسين يميئاً؛ كل رجل: ما قتلته» ولا علمت قاتلء ثم 
أغرمهم الدية» فقالوا: يا أمير المؤمنين: لا أيماننا دفعت عن أموالناء ولا 
أموالنا دفعت عن أيمانناء فقال عمر : كذلك الحق”" . 

وأخرج نحوه الدَّارَفُظنى والبيهقى » عن سعيد بن المسيب» وفيه : أن عمر 
قال: إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم كَل قال البيهقي: رفعه إلى النَّبِيَ كلل 
منكر. وفيه عمر بن صُيَنِْح!" ؛ أجمعوا على تركه» وقال الشافعي : ليس بثابت» 
إنما رواه الشعبي» عن الحارث الأعورء وهذا لا تقوم به حجة» لضعف إسناده 
على فرض رفعه”". وأما مع عدم الرفع؛ فليس في ذلك حجة؛ سواء ورد 
بإسناد صحيح أو غير صحيح» فالرجوع إلى قسامة الجاهلية التي قررها النَِيَ كلل 

وقد أخرج أبو داودء من حديث أبى سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن 
يسارء عن رجل من الأنصار: أن النَبِىَ يل قال لليهود ‏ وبدأ بهم -: «يَخْلِفٌ 
ونكُعْ خَنْسُونَ رَجُلا» فأبتواء فقال للأنصار + «اسشكخلفوا؟» فقالوا* تحلف على 
العبب ها رفوك الك ؟ | تجعليا رسوق اله كله ذبة :على التهود»: لأنه ود بيذ 


.)177/48( أحمد: ١0*:؛ والبيهقي في «السئن الكبرى»:‎ )١( 

(؟) عبد الرزاق في «المصنف»: 2183755 وابن أبي شيبة في «المصنف»: (02)"81/9 وأخرجه 
البيهقي في (السئن الكبرى»: (175/8). 

(*) «التهذيب»: عمر بن الصّبح. وفي «تقريبه»: عمر بن صبح . 

2 الدارقطني في «السئن»: 04 والبيهقي في «#السئن الكبرى»: (8/ .)١70‏ 

(0) أبو داود: 05075 وعوض «استحلفوا»: «استحقُوا». 
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وهذا ‏ إذا صح ‏ لا يخالف ما ذكرناه من وجوب الدية على المتهمين إذا 
لم يحلفواء ولكنّه مخالف لما ثبت في «الصحيحين» إن كانت هذه القصة هي 
تلك القصة. وقد قال بعض أهل العلم: إن هذا الحديث ضعيف لا يلتفت إليه. 


© | 85 | 


رقم 
جل يجري 
0خ 


ففشوا 


الكتاب السابع والثلائوو 


كنات الوصتكن 


قم 
جر يجي ري 
(سكس دن (زومسيى 


1ل00 1ه ان ناك 0 ١‏ بحابراييا 


- 


جر رع (اجرَيَ 
شكس (دهن (زومسيسى 


إمقاعى 2 د لع 1١1١0‏ لماليراييا 


34 


كتاب الوصبّة 


0 وَلَا نَصِح ضِرَاراً ولا لِوَارِثْ وَلَا نى مَعْصِيَةٍ. 
تو ع ا | 
وَهِيَ فِي القرب مِنَ الثلث. 
د وَيَحِبُ تَقْدِيمُ قَضَاءِ الذّيُونِء وَمَنْ لَمْ يَتْرّكُ مَا يَقْضِي دَيْنَهُ ؛ قَضَاهُ السُلْطان 
مِنْ بَيْتِ الْمَالٍ . 
أقول: أما وجوب الوصية على من له ما يوصي: فلحديث ابن عمر في وجوب الوصية 
(العرككين) وهنا أن رسرل اله ل يَكلهِ قال : امَا حَقٌ امْرى مُسْلِم يت لبْلَتينٍ 


00 


2 


وَلَهُ شَئْءٌ يريد أَنْ يَؤْصِيَ فيه؟؛ ِل وَوصيته نه مَكرُوبةٌ عِدْدَ رَأسِدا 
وقد ذهب إلى الوجوب: عطاءء والزهري» وأبو مِجُلَره وطلحة بن مُصِرّف اترال الفتهاء 
وآخرون؛ وحكاه البيهقي عن الشافعي في القديم» وبه قال: إسحاق. وداوى دص 
وأبو عَوانة» وابن جرير . 
وذهب الجمهور: إلى أن الوصية مندوبة وليس بواجبة» ويجاب عنه بحديث 
الباب» فإنه يفيد الوجوب. 


وأما كونها لا تصح ضراراً الحديك أب هريرة عن رسوك 20 ار 010: ١ن‏ 0 


الوصية إن 
الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ ‏ أَوْ المَرأَةُ- بطَاعَةٍ الله سِبيْنَ سَنَةُ نم يَحْضْرُهَما المَوْتُ قيُضَارَانِ في كانت ضراراً 
الْوّصِية يوه فَتَجبُ لَهُمَا التَاراء ثم قرأ أبو هريرة + وين بكر وَصِيَةَ م وص يبآ أو دين 
مج دس يو مر 


عَيرَ مُضَازٌ صب بن و4 إلى قوله: : #وكيلكت للكت الفوز العظيم * [النساء: ؟1] 


أخر جه أبو داود والترمِذي7) 


زللق البخاري: كرفت ومسلم : »6 وأخرجه أحمد: م١1١كه.‏ 
(9) أبو داود: 78517 والترمذي: /1١71اء‏ وهو حديث ضعيف. 95 


الوصية لوارث 
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حجحروىر ٠١‏ جججج لل ببببلسلا7777 
وأخرج أحمد وابن ماجه معناهء» وقالا فيه: (سَبْعِينَ سَتَقّا وقد حسنّه 
الْتّرمِنْي وفى إسناده شّهُر بن حَوْشَّب؛ وفيه مقال» وقد ونّقه أحمد ابن حنبل 


(١ 
٠ وبعحى. نن معين‎ 


وأخرج سعيد بن منصور موقوفأ بإسناد صحيح عن ابن عباس: الاضرار في 
الوضنة ده القياتم : ١‏ انيه الكنيائن مزقوصا باسكا اله تقاف 6 والاية 
الكريمة مغنية عن غيرها؛ ففيها تقييد الوصية المأذون بها بعدم الضّرار. 

وقد روى جماعة من الأئمة الإجماع على بطلان وصية الضرار. 

وأما كونها لا تصح لوارث: فَلِمَا روي عن عمرو بن خارجة”": أنه سمع 
رسول الله يَكْةِ يقول: 3 الله كَدْ أغط كُلَّ ذي حَقٌ حَقَّهُ ؛ قلا وَصِبَّةَ لِوَاررثِ» 
أخرجه أحمد وابن ماجهء والنّسائى والتَّرِمِذيء والدَّارَفُظنى والبيهقى» وصحّحه 
0# د (4) َ 
الترمهذي '. 

وأخرجه أيضاً أحمد وأبو داود» وابن ماجه والتّرمِذي وحسنه» من حديث 
أبي أمامة. وفي إسناده إسماعيل بن عَيِّاشُ» وهو قوي إذا روى عن الشاميين» 
وهذا الحديث من روايته عنهم؛ لأنه رواه عن شرخبيل بن مسلم وهو شامي 
ةع وق كبا الحا ا 


قلت: وفي إسناده شهر بن حوشب» وهو ضعيف الحديث . وله شاهد بمعناه من حديث أبن 
عباس بلفظ : «الإضرار بالوصية من الكبائر» رواه سعيد بن منصور في «سننه»: 7537 والنسائي 
في «السئن الكبرى»: 21١1١97‏ والبيهقي: (771/5)» موقوفًاء وأخرجه البيهقي مرفوعاً: 
(77/5؟)» وقال: الصحيح موقوف» ورفعه ضعيف . 

15451 أحمد: ؟4لالاء وابن ماجه: 5٠/ا؟. والترمذي: /ا١١75» وأخخرجه أبو داود:‎ )١( 
مختصراًء وإسناده ضعيف.‎ 

(؟) «سئن سعيد بن منصور»: 1787 - 5 4لاء والنسائي في «السئن الكبرى»: .1١١97‏ 

(*) في المطبوع: #عمر وخارجة»» وهو خطأ فاحشء» والصواب ما أثبتناه. 

(4) أحمد: 37, وابن ماجه: #الالاء والنسائي: (541//5)» والترمذي: 25١15١‏ 
والدارقطني في «السئن»: (5/ 1١61" ١637‏ والبيهقي في «السئن الكبرى»: (2))755/5 وهو 
حديث صحيح لغيره. 

(0) أحمد: 255594 وأبو داود: 25417٠‏ وابن ماجه: 2730١7‏ والترمذي: 237١‏ والحافظ في 
«بلوغ المرام» ص : ١١97“‏ والحديث إسناده حسن كما قال الحافظ . 


كتاب الوصيّة 


وقد أخرجه الدَّارَفُظنيء » من حديث ابن عبّاس» قال ابن حجر: رجاله 


ثقاتء ولفظه: «لا تَجُورٌ الوَصِيّة لِوَارثْ؛ إِلَا أَنْ يَشَاءَ الوَركةُ)0" . 


3 


وأخرج الدَّارَفَظْنيء » من حديث عَمُرو بن شُعيب»ء عن أبيه» عن جله: أن 
النَبِىَ كل قال: «لا وَصِيّةَ لِوَارثِ؛ | إلا أن تحير الوَرَئده . قال في «التلخيص»: 
يفا 1 

وفي الباب عن أنس عند ابن ماجه'"» وعن جابر عند الدَّارَفْظني”؟'» وعن 
علي عنده أيضا*" . 

وقد قال الشافعي: إن هذا المئن متواترء فقال: وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا 
عنهم ‏ من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم ‏ لا يختلفون في أن النَِيَ يله 
قال عام الفتح : دلا وَصِية لوَارِ»» يَأئْروةُ عدن حفظوا عنه ممن لقوه اهل 
العلم» فكان نقل كافة» عن كافة فهو أقوى من نقل واحر"” ٠‏ انتهى. 

فيكون هذا الحديث مقيداً لقوله تعالى: «إين بَمَدِ وَصِيَّةْ بوْصَن يبآ أو دَيْنِ» 
[الساء: ؟١1].‏ 

وقد ذهب إلى ذلك الجمهور . 

وآنا كونها لاتصع في فصي" فلحديث أبي الدرداء عند أحمد 
والدَّارَفُظنِيء عن النَّبِيَ كَئةِ قال: «إنَّ الله مَصَدّ تَصَدَّقٌ عَلَيْكُمْ بِثُلّْثِ أَمْوالِكُم عِنْدَ 
وَفاتَكُمْ ِيادَةٌ في حَسَّناتَكُم لَيَجْعَلّها الله ريَادةً لَكُمْ في أَغمَالِكه)7 . 


)١(‏ الدارقطني في «السئن»: (5//ا9)» والحافظ في «بلوغ المرام») ص: »١45‏ وقال: إسناده 
حسن . 

2( الدارقطني في «السئن»: (5/ 4298 و«التلخيص الحبير» : (5/ *147). 

(9) ابن ماجه: 5١لا؟,‏ قال البوصيري في «الزوائد»: (2)59184/5 إسناده صحيح رجاله ثقات. 

زفق الدارقطني في «السنن»: (؟/لاة). 

(0) الدارقطني في «السنن»: (917//5). 

() الشافعي في «مسئده؟: (189/5). 

0) أحمدة 8 وإسناده ضعيف. ولم يخرجه الدارقطني من حديث أبي الدرداء وإنما أخرجه 
عن حديت أي انان وساي 


الوصية في 


الوصية تكون 
من الثلثكث 


0 1 
0-5 الدراري المضية شرح الدرر البهية 
دحوو ا 2 


وأخرجه ابن ماجه والبزّار والبيهقي» من حديث أبي هريرة» وفي إسناده 
ضَعْفٌ”". وأخرجه أيضاً الدَّارَفُظْني والبيهقي» من حديث أبي أمامة؛ وإسناده 
كبعت 7 وا خرهه الكتتل نف «السح اانه عديف أبن كر الصندق” نرق 
متروك» وأخرجه ابن السَكن وابن قانع» وأبو نعيم والطبراني» من حديث 
خالد بن عبد الله السلمىء وهو مختلف فى صحته'. 

وهى تنتهض بمجموعهاء وقد دلت على أن الإذن بالوصية بالثلث إنما هو 
لزيادة الحسنات» والوصية فى المعصية معصية. وقد نهى الله عباده عن معاصيه 
في كتابه» وعلى لسان رسول الله كلل فلو لم يرد ما يدل على تقييد الوصية بغير 
المعصية؛ لكانت الأدلة الدالة على المنع من معصية الله تعالى مفيدة للمنع من 
الوصية فى المعصية. 

وأما كون الوصية في القرب تكون من الثلث: فلحديث ابن عبّاس في 
«الصحيحين» وغيرهما قال: لو أن الناس عَضُّوا من الغلث» فإن رسول الله يل 
قال: «الثُّلتٌ والثُّلتٌ كَزية» ”2 . 

ومثله حديث سعد بن أبي وقاص: أنَّ النَبِىَ يكل قال له: «الثلثٌُ والثلتٌُ 
كَثِيرٌء أو كَبيرًا لما قال له: أتصدق شي مالي؟ قال: «لا» قال: فالشطر؟ قال: 
-ه عو 1 2 0 ب ع« 2 0 معو اه 
«لا» قال: فالثلث؟ قال: «الثلث والشلث كَثِيرٌ ‏ أو كَبيرٌ -. إنك إن تذر وَرَئتك 
أَغْنِياءَ حَبْرٌ لَهُمْ أن تَدَعَهُم عَالَةٌ يَتَكنُفون الْنّانَ) وهو فى «الصحيحين» 
: 00 
وغيرهما 5 
)١(‏ ابن ماجه: 257094 والبرّار في «كشف الأستار»: 21387 والبيهقي في «السنن الكبرى»: 

59/5 ). 
(؟) الدارقطني في «السئن»: (5/ 22١9١‏ والبيهقي في «السئن الكبرى»: (5594/5). 
(9) «الضعفاء الكبير»: (١/7/8؟).‏ 
2 أبو نُعيم في ١معرفة‏ الصحابة» : (9/ 22١78‏ والطبراني في «المعجم الكبير»: 2)١448/5(‏ وفي 

المطبوع : «جابر بن عبد الله؛ وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 


(0) البخاري: 271/47 ومسلم: 247١4‏ وأخرجه أحمد: .7١175‏ 
(5) البخاري: 2175480 ومسلم: 4, وأخرجه أحمد: .١45٠‏ 


كتاب الوصيّة 
١لالح‏ 


وقد ذهب الجمهور إلى المنع من الزيادة على الثلث» ولو لم يكن للموصي 


وارث. 


وجوّز الزيادة مع عدم الوارث: الحنفية» وإسحاق. وشّريك؛ وأحمد في 
رواية» وهو قول علي وابن مسعود . 

واحتجوا بأن الوصية مطلقة في الآية» فقيدتها السئّة بمن له وارث» فبقي 
من لا وارث له على الإطلاق. 

وحكاه في «البحر؛ عن العترة» وقد أخرج أحمد وأبو داود والنّسائي» من 
حديث أبي زيد الأنصاري: أن رَجلاً أعتق سنَّةَ أَعْبّدٍ عند موته ليس له مال 
غيرهم» فأقرع بينهم رسول الله كَل فأعتق اثنين» وأرقٌ أربعة. وفي لفظ لأبي 
داود» أنه قال ككِِ: «لَوْ سَهِدْتُهُ بل أَنْ يُذكَنَ لَمْ يُدْهَنْ فِي مَقَابرٍ المُسْلِعِينَ»”". 

وقد أخرج الحديث مسلمٌ رحمه الله وغيره من حديث عِمْرانَ بن الخصين. 

وفي لفظ لأحمد: أنه جاء ورثيه من الأغرّاب» فأخبروا رسول الله كَل بما 
صَنَعَ) فقال: «أَوَفَعَل ذَّلِكَ؟! لَوْ عَلِمْنَا ‏ إِنْ شَاءَ الله مَا صَلَيَْا عَليهه0". 

وأما كونه يجب تقديم قضاء الديون: فلحديث سعد بن الأطول”" عند 
أحمد» وابن ماجه., بإسنادٍ رجاله رجال الصحيح: أن أخاه مات وترك ثلاثمائة 
درهم» وترك عيالاً» قال: فأردت أن أنفقها على عياله» فقال النّب : «إنّ 
أَحَاكَ مُحْتَبِسٌ بِدَيْيِهِ فَافْضِ عَنْها فقال: يا رسول الله! قد أديت عنه إِلّا دينارين 
ادّعتهما امرأة؛ وليس لها بيّنة! قال؛ «فاغطهًا ؛ َإِنَهَا م 7 


)١(‏ أحمد: 255891١‏ وأبو داود: 297٠9‏ والنسائي في «السئن الكبرى»: 4917» وهو حديث 
صحيح لغيره. 

(؟) مسلم: هق وأحمد: 89١0١١5؟.‏ 

(*) في المطبوع : «سعد الأطول»»؛ وكذا في «النيل» و«الروضة الندية»؛» والصواب ما أثبتناه من 
كتب التراجم » وفى نسخة صحيحة مخطوطة عتيقة من «المنتقى»» وكذا في «مسئد أحمد». كذا 
في «التعليقات الرضية». 

(85) أحمد: كلا*٠",‏ وابن ماجه: ”2378477 وهو حديث صحيح . 


أقوال الفقهاء 
في مقدار 
الوصية 


تقديم قضاء 
الدين على 
الوصية 
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الاك 


وليس في ذلك خلاف» وقد دل عليه قوله تعالى: «#ين بَعْدٍ وَصِيَّةَ يوْضَى 
ب أو دَيْنِ» [الساء: 17]. 
00 وأما كون من مات ولم يترك ما يقضي دينه؛ قضاه السلطان من بيت المال: 
يقفي ديه فلحديث أبي هريرة في (المعيون؟ وغغيرهما : أنه قال وه في خطبته: 'مَنْ 
حل مالا أؤ عَمًا قلورئئة» وَمَنَ خلّت كلد أ عياً؛ َكلّهُ إلى وَدَيْنهُ عَلَّى”"' . 
وأخرج نحوه أحمد وأبو داود» والنّسائي وابن حِبَّان والدَّارَفُظني» من 
خدف ا 
وأخرجه أيضاً البيهقي وَالدّارَفْظي من حديث أبي سعيد”" . 
وأخرجه الطبراني» من حديث سلمان” . 
وأخرجه ابن حِبَّان في (ثقاته»» من حديث أبي ا 


© | © | 


.451/“ البخاري: 7794 و27194 ومسلم: /48161. وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(؟) أحمد: 18164. وأبو داود: 41 والنسائي: (5/ 186)» وابن حِبّان: 0074 والدارقطني 
في «السئن»: (7/ 207/9 وإستاده صحيح . 

البيهقي في «السئن الكبرى»: (5/ 201/6 والدارقطني في «السئن» : (7/ 0/8 . 

(5) الطبراني في «المعجم الكبير): (5/ .)714٠‏ وفيه متروك. 

(6) «الثقات»: (ه/ ١؟7١1).‏ 
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الكتاب الثامن والثلاثون 
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- 
سا 


رتم 
جر يجري 
سكس لدي (زومسصيى 


00 أو كاه راك ا . ارايراييا 


عجى «اتي <اجَرَيّ 
(شاس <«دين «دزومسى 


10ت لت نات ١70‏ لحاراياييا 


ا 
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كتاب المواريث 


ا 4 2 
ه هِى مفصّلة فى الكتاب العزيز. 
200 مم 5 2 7 
0 وَيَجِبٌ الابتداء بذوى الفرٌوض الْمقَدَرَة. 
و لي ا ان غير عبن ١ع‏ لومز ا رقة 
ه وَمَا بْقِيَ ملِلِعَصَبَة بعرت ار عصية . 


ل 


: ليت لابن مع الت لارام الليْن. 


0 


د وَكَذَا الأَخْتُ لِأَبٍ مَعَّ الأخحتٍ ل 

ه وَلِلْجَدّةِ أو الجَدَّاتِ 00 َهُوَ لد مع من لا يُسَقِظه. 

ح وَلَا مِيرَاتٌ لِلإِخْوَةٍ َالأَحَواتٍ مُظلقا مَع الابْنٍ أو ابن لابن 
وَفِي مِرَائِهِم مَعَ الجَدٌّ خِلاف. وَيَرِئُونَ مَعّ البََاتٍ إِلّا الإخوة لم 

ات له أَبوَيْنِ . 

ت وَأُونُو الأرْحَام يكَوَارَثُونَ؛ وق أنذ: وز قف المال: 

ه فَإِنْ تَوَاحَمّتٍ الفَرَائْضٍ فالعَؤلُ. 


0: 


د وَلَا يَرتُ وَلَدُ المُلاعِنَةِ والرَانيَة؛ إِلّا مِنْ أُمّهِ وَكَرَابتِهَا وَالمَكْسٌ . 


د وَلَا يرت المَؤلُودُ إلا إِذا اسْتَهَلَ . 
ك وَمِيرَاتٌ العَتيقٍ لِمُعْيَقِهِ وَيَسْقْط بِالعَصَبَاتِء وَلَهُ البَاتِي بَعْدَ ذَوِي السّهَام. 
ه وَيَحْرْمٌ بَيْعٌ الوّلَاء ونه . 
د وَلَا تَوَارْتَ بَيْنَ أفل مِلَيْن. 
د وَلَا يرِثُ القَاتِلَ م مِنَ المَفْتَولٍ . 
أقول: أعلم أن المواريث المفصلة في الكتاب العزيز معروفة لم نتعرض بان المواريث 
هنا لذكرهاء واقتصرنا هنا على ما ورد في السنة والإجماع» ولم نذكر ما كان 7 
لا مستند له إِلّا محض الرأي؛ كما جرت به عادتنا في هذا الكتاب» فليس 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
ججح 3/١ ١‏ جا ٠٠٠‏ - لاا 


مجرد الرأي مستحمًا للتدوين» فلكل عالم رأيه واجتهاده مع عدم الدليل» ولا 
حجة في اجتهاد بعض أهل العلم على البعض الآخر. 
وإذا عرفت هذا؛ اجتمع لك مما في الكتاب العزيز» وما ذكرناه ههنا جميع 
علم الفرائض الثابت بالكتاب والسئة» فإن عرض لك من المواريث ما لم يكن 
فيهما؟ فاجتهد فيه يرابك» غملاً تحدية معاد الع 20 
وجوت وأما كونه يجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة» وما بقي فللعصّبة: 
ع فلحديث ابن عبّاس في «المسحيحين» وغيرههما :أن اللي كله قال: «أَلْحِقُوا 
“2 الفَرائِص بِأمْلِهَاء كما بَتِيَ كهُو لأؤلى رَجْلٍ ذكر””" . 
والمراد ب «الفرائض» هنا: الانصباء المقدرة» وأهلها: هم المستحقون لها 
بالنص» وما بقي بعد إعطاء ذوي الفرائض فرائضهم؛ فهو لأولى رجل ذكر. 
ا وأما كون الأخوات مع البنات عَصّبة: أي: يأخذن ما بقي من غير تقدير؛ 
عمبات كما يأخذ الرجل بعد فروض أهل الفرائض؛ فلحديث ابن مسعود عند البخاري 
وغيره: أن النَّبَىَ يله قضى في بنت» وبلت ابن» وأخت» بأن للبنت: النصفء 
ولبنت الابن: السدس؛ تكملة الثلثين» وما بقي فللاخت”". 
ميراث بنت وقد أفاد هذا: أن لبنت الابن مع البنت: السدس؛ تكلمة الثلثين. 
وأما كون للأخت لأب السدس مع الأخت لأبوين؛ تكلمة الثلثين: فقد 
قيل: إن ذلك مجمع عليه. 
ميراث الجدة وأما كون للحدة أو الحدات السدس مع عدم الأم: فلحديث قبيصة 0 
508 ذُوَيْبِ عند أحمد وأبي داود» وابن ماجه والتّرمِذي وصحّحه.ء وابن حِبّان 
والحاكم» قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر ديه فسألته ميراثها؟ فقال: ما لك 
في كتاب الله شيء» وما علمت لك في سئّة رسول الله يَِةِ شيئاً» فارجعي حنَّى 
)1١(‏ تقدمء» ص:5054. 
() البخاري: 251775 ومسلم: 24١5١‏ وأخرجه أحمد: 59497. 
(9) البخاري: 7/75 و277/47 وأخرجه أحمد: 7191. 


كتاب المواريث 
يرف 


أسأل الناس» فسأل الناس» فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله يَكِِ 
فأعطاها السدسء فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري» 
فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة» فأنفذه لها أبو بكر. قال: ثم جاءت الجدة 
الأخرى إلى عمرء فسألته ميراثها؟ فقال: ما لك في كتاب الله شيء» ولكن هو 
ذاك السذين : فإن اجمعما فهو نكما وأيكما خلت به فهو ه07 

قال ابن حجر: وإسناده صحيح لثقة رجاله؛ إِلَّا أن صورته مرسلة» فإن 
قبييصة لا يصح سماعه من الصدّيق» ولا يمكن شهوده القصة؛ قاله ابن عبد 
البر» وقد اختلف في مولده» والصحيح: أنه ولد عام الفتح» فيبعد شهوده 
القصة”". 

وأخرج عبد الله بن أحمد في «مسند أبيه»» وابن مَنْده في ١مستخرجهاء‏ 
والطبراني في «الكبيرا» من حديث عبادة بن الضصّامت: أنَّ النْبىّ وَكةِ قضى 
للجدّتين من الميراث بالسّدس بينهماء وهو من رواية إسحاق بن يحيى عن 
عبادة» ولع يعم انه" . 

وأخرج أبو داود والنّسائي» من حديث بريدة: أن النّبى يِه جعل للجدة 
السدس إذا لم يكن دونها أم. 

وصحّمحه ابن السَّكن وابن خحزيمة وابن الجارود» وقوّاه ابن عَدِيء وفي 
إسناده عبيد الله العَتكي وهو مختلف فيه”1'. 


)١(‏ أحمد: 19845» وأبو داود: 25895 والترمذي: »75١١١‏ وابن ماجه: 271975 وابن حِبَّان: 
69 » والحاكم في «المستدرك؛: (778/4): وأخرجه النسائي في «السئن الكبرى»: 
/3”ء وإسناده حسن. 

(؟) «التلخيص الحبير»: (7/ 87)» و«التمهيد): .)97/١١(‏ 

(5) أحمد: 4لالا١؟‏ مطولاً. وعزاه الهيثئمي في «المجمع»: (4/ )531١‏ إلى الطبراني في «المعجم 
الكبير»» والحديث إسناده ضعيف. 

(5) أبو داود: 7448؛ والنسائي في «السنن الكبرى»: 2778 وابن الجارود في «المنتقى»: 
+ وابن عدي في «الكامل في الضعفاء»: (4/ 20779 ونقل تصحيح ابن السَّكّن ابن المُلقّن 
في «البدر المنير»: (7/ 5985). 


ميراث الجدٌّ 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 

٠صى‏ الس سل 

وأخرج الدّارَفُظني» عن عبد الرحمن بن يزيد مرسلاًء قال: أعطى 
رسول الله كلِ ثلاث جدات السدس؛ اثنتين من قبل الأب» وواحدة من قبل 
الآه230. 

وأخرجه أبو داود أيضاً في "المراسيل عن إبراهيم النّخعي”"'» وأخرجه 
أيضاً البيهقي من مرسل الحسن””"» وأخرجه الدَّارَفُظْني من طرق عن زيد بن 
ثابشة عرفي الباجا آثان عير ما كر 

قال في «البحر»: مسألة فرضهن - يعني : الجدات ‏ السدس وإن كثرن إذا 
استوين» وتستوي أم الأم وأم الأب؛ لا فضل بينهماء فإن اختلفن سقط الأبعد 
بالأقرب» ولا يسقطهن إِلّا الأمهات. 

والآأب يسقط الجدات من جهته» والأم من الطرفين. 

وأما كون للجد السدس مع من لا يسقطه: فلحديث عِمْران بن حصّين: أن 
رجلاً أتى النّبِىَ كله فقال: إن ابن ابني مات؛ فمالي من ميراثه؟ قال: «لَكَ 
السّدمنٌ»» فلما أدبر دعاهء فقال: ١لَكَ‏ سُدسنٌ آخرٌاء فلما أدير دعاهء فقال: هن 
اسداس الآخر طعمنا رؤاء اسهد رابو :داوة» والثر ملق وميم . 

وأخرج أحمد وأبو داود» والنّسائي وابن ماجه. عن الحسن: أن عمر سأل 
عن فريضة رسول الله يَلِةِ في الجد؟ فقام مَعْقِل بن يسار المَرّني» فقال: قضى 
فيها رسول الله كله فقال: ماذا؟ قال: السّدسَء قال: مَعَ مَْ؟ قال: لا أدري» 
قال: لا دَرَيْتَ؛ فما ثُْنِي إذاً!؟ وهو منقطع؛ لأن الحسن لم يسمع من عمر”" . 
)000( الدارقطني في «السئن»: (:/ ١4ة).‏ 
(؟) «المراسيل»: 766. 
(9) البيهقي في «السنن الكبرى»: (175/5). 


(5) الدارقطني في «السئن»: (#ركى 65 

(0) أحمد: 19845» وأبو داود: 5847, والترمذي: 1099: وأخرجه النسائي في «السنن 
الكبرى»: 2357737 وإسناده حسن. 

(6) أحمد: ١٠7٠5»ء‏ وأبو داود: 258417 والنسائي في «السئن الكبرى»: 27175 وابن ماجه: 


كتاب المواريث 


حك 
وقد أخرج البخاري ومسلم في «صحيحهما» حديث الحسن عن مَعْقِل”"'. 
وقد اختلف الصحابة فمن بعدهم اختلافاً كثيراء ورويت عنهم قضايا 
متعددة . 
وقد دل الدليل على أنه يستحق السدس وأنه فرضه» فإذا صار إليه زيادة 
عليه؛ فهو طعمة؛ وذلك كما في حديث عِمران. 


وإنما قيدنا استحقاقه للسدس بعدم المسقط؛ لأنه إذا كان معه من يسقطه 
كالأب؛ فلا شيء لهء وهكذا إذا كان مع الجد؛ من يسقطه الجد فله الميراث 
كله . 

وأما كونه لا ميراث للإخوة والأخوات مطلقا مع الابن أو ابن الابن أو 
الأب: فلا خلاف في ذلك بين أهل العلم . 

وأما كون في ميراث الإخوة مع الجد خلاف: فلعدم ورود الدليل الذي 
تقوم به الحجة: 

فذهب جماعة من الصحابة ‏ منهم أبو بكر وعمر ‏ إلى أن الجد أولى من 
الإخوة. 

وذهب جماعة ‏ منهم علي وابن مسعود وزيد بن ثابت - إلى أن الجد يقاسم 
الإخوة. 

والخلاف في المسألة يطول» فمن قال: إنه يسقط الإخوة قال: إنه يطلق 
عليه اسم الأب» وأجاب الآخرون بأنه مجاز لا تقوم به الحجة؛ ووقع الخلاف 
في كيفية المقاسمة؛ كما هو مبين في كتب الفرائض . 

وأما كون الإخوة لا يرثون مع البنات إِلّا الإخوة لأم: فلحديث جابر عند 
أحمد وأبي داود» وابن ماجه والتّرمِذي وحسّنهء والحاكم» قال: جاءت امرأةٌ 
سعد بن الرّبيع إلى رسول الله يل بابنتيها من سعدٍء فقالت: يا رسول الله! هاتان 
ابنتا سعد بن الرّبيع؛ قُيِل أبوهما معك شهيداً في أُحدٍء وإن عمّهما أخذ 


.7١179١ البخاري: ١16لا ومسلم: 78لا وأخرجه أحمد:‎ )١( 


متى لايرث 
ا لإخوة 
والأخوات؟ 


حكم ميراث 
الإخوة مع 
الجد 


الإخوة لا 
يرثون مع 
البنات إلا 
الإخوة لأم 


حجب الأخوة 
لأم بالبنت 


توريث ذوي 
١‏ لأرحام 
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ححر و رز 
مالهماء فلم يدع لهما مالاًء ولا ينكحان إِلّا بمال؟ فقال: 'يقُضي 7 
لكي فنزلت آية الميراث» فأرسل رسول الله يةِ إلى عمّهماء فقال: 

ابنتِي سَعْدِ التُليّْن» هيا التّمّء وما بَقِيَ قَهُو لك7". فهذا دليل ا 
الاخوة مت البقات! 


وأما الإخوة 1 فلا يرثون مع البنت؛ لقوله تعالى : ##وإن كانت رَجَلُ 
وْرَتُ كََدَدٌ أو أمرأ رأ الآية [النساء: 1 ]. وهي في الإخوة كما في بعض 


القراءات. 

وأما كونه يسقط الآأخ لأب مع 6 لأبوين: فلحديث عليء قال: إنكم 
تقرؤون هذه الآية: سن بَحْدِ وَصِيَّةَ وص يبآ أو دَبْنِ» [النساء: »]١7‏ وإن 
رسول الله كَهِ قضى بالدَّين قبل الوصيّة» وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني 
العَلّلات؛ الرجل يرث عاد كسدراه دون أخيه لأبيه. أخرجه أحمدء. وابن 
ماجه. والتَرِمِذي والحاكم؛ وفي إسناده الحارث الأعور”"© 

ولكنه قد وقع الإجماع على ذلك. 

والمراد ب «الأعيان» الإخوة لأبوين. والمراد ب «بني العلات»: الإخوة 
لأب» ويقال للاخوة لأم: الأخياف . 

وأما كون أولي الأرحام يتوارثون: فلقوله تعالى: وَأولا الأيتار بَتَصْمْ أَدََ 
بض [الأنفال: 470 الأحزاب: +]» فإنها تفيد أنه إذا مات ميت» ولا وارث له إِلّا 
من هو من ذوي رحمه - وهو من عدا ا ا م 0 
الفراتض - فإنه يرثه» وقوله تعالى: م« لرَجَالٍ تم نَصِيتُ هنا رك الْوَلْدَانِ افون ولليّسَاء 
تَصِيبٌ نا ترك الْوَلِدَان اورت »4 [النساء: /الا» 5 الرجال والنساء والأقربين 
جد حرق الس 
)١(‏ أحمد: 18198ء وأبو داود: 789١‏ و7895ء وابن ماجه: 518/٠١‏ والترمذي: 2٠١97‏ 


والحاكم في «المستدرك»: (5/ 77777)) وإسناده محتمل للتحسين . 
(؟) أحمد: 1777 » وابن ماجه: 71716» والترمذي: »7١945‏ والحاكم في «المستدرك» : (0995/4, 


وإسناده ضعيف . 


كتاب المواريث 
١‏ ك272, 


وابن ماجه والنّسائي» والحاكم وابن حِبّان وصحًحاه. عن النَبِيَ يكه: «مَنْ تَرَكَ 
مَالاً كَلوَركَتِهه وَأَنَا وَارِتُ مَنْ ا وَارِتَ لَهُ؛ أَغْقِلُ عَنْهُ وَأَرِئُ وَالَخَالُ وَارِثُ مَنْ 


# سر كير لع نمل روم لس كيم )١(‏ 
لا وَارِتٌ لَهُ؛ يَعقِل عَنْهُ وَيرَتَهُ)” 1 


بلفظ : «وَالحَالُ وَارِثُ مَنْ ا وَارِتَ له" . 


وأخرجه بهذا اللفظ من حديث عائشة ادبي والشيافي وَالدَّارَفْظْنمٍ 
وحسّنه التَّرَمِذيء وأعله الدّارَفُطني بالاغتط ران 

وأخرجه عبد الرزاق عن رجل من أهل المدي 30 أخرجه العْقَيْلِي وابن 
عساكر عن أبى الدرداء”*؟: وأخرجه ابن النجار عن أبى 0 

كلها مزفرعة» وش نحدية له طزق 4 أقل آخواه أن يكون حسا لثيره: 

ومن ذلك حديث: «ابنُ أَخْتٍ القَوْمِ مِنْهُمُا وهو حديث صحيح”" . 

ومن ذلك ما ثبت: من جعله يكةِ ميراث ابن الملاعنة لورثة أمه(". وهم لا 

والكلام على هذه الأحاديث مبسوط فى شرح المنتقى )27 . 


)١(‏ أحمد: 16 ١الا١»‏ وأبو داود: 259٠٠‏ وابن ماجه: 27575 والنسائي ف في «السنن الكبرى»: 
5», والحاكم في فى «المستدرك»: (5/ 2555» وابن حِبّان: 2001 واه ا 

(؟) أحمد: 189١ء‏ وابن 55 : الالال والترمذي: 251١7‏ وإستاده حسن. 

() الترمذي: 5 »51١‏ والنساتي في «السئن الكبرى»: 5787» والدارقطني في «السئن»: (5/ 86). 

(5) عبد الرزاق في «المصنف»: 15199. 

(6) «الضعفاء الكبير»: (2)777*/5 و(تهذيب تاريخ دمشق؛» : (8/9). 

(7) «الجامع الكبير» للسيوطي : 050/9" وعبزاه لابن النجارء وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»: 
(2515/5» والدارقطني في «السئن»: (87/4)» وأبو عوانة في المستخرجه): 051415. 

00 البخاري: 27678 ومسلم: 275459 وأخرجه أحمد: 217141 من حديث أنس. 

(8) أخرجه البخاري: 270748 ومسلم: 27/07 وأحمد: 40717 . 

(9) «نيل الأوطار»: (9/ 055-755). 


لك 00-0000 5 
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ويعكن أن يقال إن حديت: كما أنقّت المرائض 4 فلأؤلى رخل ذكر): 
يدل على أن الذكور من ذوي الأرحام أولى من الإناث» فيكون 50 
ميراث العمّة والخالة مفيداً لهذا المعنى ومقوّياً له مع حديث: «الخَالُ وَارِثٌ . 

وبذلك يجمع بين الأحاديث. 

وقد قال بمثل ذلك أبو حنيفة» وقد اختلف في ذلك الصحابة فمن بعدهمء 
وإلى توريث ذوي الأرحام ذهب الجمهور . 

وهذه الأدلة ‏ كما تفيد إثيات التوارث بين ذوي الأرحام ‏ تفيد تقديمهم 
على بيت المال. 

ومما يؤيد ذلك: حديث عائشة عند أحمد وأهل «السئن»» وحسّته 
التّروذي: أن مولى للنبي يه خرٌ من عذق تَخُلة فماتء فأَِيِ به الي يلل فقال: 
«مَلْ لَهُ من نَسَبٍ أَوْ رَحم؟) فإلوة ل فال «أعطوا.ميواثة شمن أَمْلٍ 
0 

فقو له: (أَوْ و رَحم): فيه دليل على تقديم ميراث ذوي الأرحام على الصرف 
ال ان الم 

وأخرج أبو داودء» من حديث ابن عبّاس» قال: كان الرجل يحالف الرجل 
0 نسبء فيرث أحدهما من الآخرء فنسخ ذلك آية الأنفال» فقال: 
رولا ليحار بعصم وَل سَعْضِ # [الأنفال: ه7]» وفي إسناده علي بن الحسين بن 
واقدء وفيه مقال. 

واخرجة انها الدَّارَفطنِي 29 وأخرج نحوه ابن سعد عن أبي ال 

وفي ذلك دليل على أن الآية في توريث ذوي الأرحام محكمة» وبها نسخ 
ما كان من الميراث بالمحالفة. 

)١(‏ أحمد: 98ا1954. وأبو داود: 5 والترمذي: »56١8‏ والنسائي في «السئن الكبرى»: 

5791, وابن ماجه: ##"/الا» وإسناده حسن . 


(9) أبو داود: »597١‏ والدارقطني في «السنن»: (4/ 288 89). 
(9© انظر: «الدر المنثور» للسيوطي : (0/ .2١81‏ 


كتاب المواريث 


وأما ثبوت العَؤل عند تزاحم الفرائض: فذلك هو الحق الذي لا يمكن 
الوفاء بما أمر الله به؛ إِلّا بالمصير إليه» وقد أوضحت هذا في رسالة مستقلة 
سميتها : «إيضاح القول في إثبات مسألة العَؤل»)» ودفعت جميع ما قاله النافون 
للعو 

وأما كونه لا يرث ولد الملاعنة والزانية؛ إلا من أمه وقرابتها والعكس: 
فلحديث سَهْل بن سعد في «الصحيحين» وغيرهما في حديث الملاعنة: أن ابنها 
كان ويه إلل ‏ أسب ماوت الدلةة اند يلها" وتروضيقه يمه ناالتركي الل 37 : 

وأخرجه أبو داود» من حديث عَمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه. عن 
لنب كلِ: أنه جعل ميراث ابن المُلاعنة لأمّه ولورثتها من بعدها. وفي إسناده 
أبو محمد عيسى بن موسى القرشي"" 

وأخرجه أبو داود والتَّرِمِذيء ا وابن ماجهء من حديث وَائلة بن 
الأسْقع: أن النبىَ كله قال: (إنَّ المَرْأَة + 7 تَحُورٌ نَلانَةَ مَوَارِيتٌ : عَتِبِقَهَاء وَلقِيطهَاء 
ووَلَدَمًا الذي لَاعَنَتْ عَنْهُ» قال التَّرِمِذي: حسن غريب» وفي إسناده عمرو بن 
زُوبة التغلبي» وفيه مقال. وقد صحح هذا الحديتٌ الحاكة”". 

وأخرج أحمد وأبو داودء من حديث ابن عبّاسء قال: قال رسول الله كَل 
١لا‏ مُسَاعَاةَ في الإسْلام» وَمَنْ سَاعَى في الجَاهِلِيّةِ فَفَدْ أَلَحقْتُهُ بِمَصَبتِهء وَمَنِ 
ادّعى وَلّداً مِنْ عَيْرِ رشْدَوَ؛ كلا يَرتُ وَلَا يُورَتُي9 

وأخرج التُرِذيء من حديث عَمْرو بن شعيب» عن أبيهء عن جدّهء قال: 


- 


قال رسول الله يله: «أثُما رَجُلٍ عَاهِرٍ بُحِرَةٍ أو أَمَةِ؛ِ فَالوَّلِدَ وَلَدُ 


.5؟861١ البخاري: 20709 ومسلم: 57لالاء وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(؟) أبو داود: 21908 وفي المطبوع: «ابن لهيعة» وهو خطأ فاحش» والصواب ما أثبتناه. 

(9) أبو داود: 25905 والترمذي: »7١١5‏ والنسائي في «السئن الكبرى»: 25758 وابن ماجه: 
57؛: والحاكم في «المستدرك»: (751/5). وفي المطبوع: «رويبة» والصواب ما أثبتناه. 

(5) أحمد: 27818 وأبو داود: 277754 وهو حديث حسن لغيره. و«المساعاة»: الزنى في 
الإماء. 


ثبوت العول 
في الفرائض 


حكم توريث 


ولد الملاعنة 
والزانية 


متى يرث 
المولود؟ 
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يُورَثُ» وفي إسناده ابن لهيعة"'؛ قال البيهقي: ليس بمشهور"". وأخرج 
أبو داود» من حديث عموؤ بن متعيب أيضناً» عن أبيه» عن جده: أن النِىَ لل 
قضى أن كل مستلحقٍ ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة. وذلك فيما 
استلحق في أول الإسلام. وفي إسناده محمد بن راشد المكحولي الشامي» وفيه 
مك77 , 
وقد أجمع العلماء على أن ولد الملاعنة وولد الزنا لا يرثان من الأب» ولا 
من قرابته» ولا يرثونهماء وأن ميرائهما يكون لآمهما ولقرابتهاء وهما يرثان 
00 
وابناكوقه لسرت السولوة :131 "انهو تالسدية ادن سيره عند 
أبى داود؛ عن التَبِنَ كلةِ قال: (إذَا اسْتَهَلّ المَؤْلُودُ وَرّثَ) وفى إسناده محمد بن 
إسحاق» وفيه مقال معروف. وقد رُوي عن ابن حِبَّان تصحيحه”' . 
وأخرج أحمد في رواية ابنه عبد الله في «المسند»ء عن المِسُوّر بن مخرمة 
وجابر بن عبد الله» قالا: قضى رسول الله يَلِ: لا يرث الصبي حتّى 
)0 
وأخرجه أيضاً الترمِذي والنّسائى» وابن ماجه والبيهقي بلفظ: (إذا اسْتَهَلُ 
السَقْط صُلَّىَ عَلَيهِ وَوَرّفَا وفي إسناده إسماعيل بن مسلم ؛ وهو معد 
)١(‏ الترمذي: 7١51ء‏ وفي المطبوع: «أبو محمد عيسى بن موسى القرشي الدمشقي» وهو خطأء 
والصواب ما أثبتناه. 
(؟) كلام البيهقي في «أبي محمد عيسى . . .2 المذكور في التعليق (0). 
(9) أبو داود: 77586. 
(5) أبو داود: »,5975١‏ وابن حِبّان: .55٠٠‏ 
(4) لم أجده عند أحمد في المطبوعء قال الهيثمي في «المجمع؛558/4(4): رواه الطبراني في 
«المعجم الأوسط؛ و«المعجم الكبير» وفيه عباس بن الوليد الخلال وثقه أبو مسهرء وقال 
أبو داود: لا أحدث عنه» وبقية رجاله رجال الصحيح . 
() الترمذي: ٠١77‏ . والنسائي في «السئن الكبرى»: 5708» وابن ماجه: 257/0٠‏ والبيهقي في 
«السئن الكبرى»: (8/5)» وقال الترمذي: حديث اضطرب الناس فيه. 


كتاب المواريث 
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قال الترفدى: زوق مرفوعا والموقوف أصحء وبه جزم النّسائي. ود 
الدَارَقُطني في «العلل»: لا يصح رفعه” . 

والمراد ب «الاستهلال»: صدور ما يدل على حياة المولود من صياح أو 
بكاء أو نحو ذلك» ولا خلاف بين أهل العلم في اعتبار الاستهلال في الإرث. 

وأما كون ميراث العتيق لمعتقه. ويسقط بالعصبات. وله الباقي مع ذوي 
السهام: فلحديث: «الوَّلاءُ لِمَنْ أَعْتَنَ؛ وهو ثابت في «الصحيح)”" . 

وأخرج أحمد» عن قتادة. عن سلمى بنت حمرة: أن مولاها مات وترك 
ابنته» فورّث النَّبِنْ كَل ابنته النصف, وورّث يَعْلى النصف,. وكان ابن سَلمى. 
ورجال أحمد رجال الصحيح» ولكن قتادة لم يسمع من سَلمى بنت حمزة» 
وأخرجه أيضاً الطبراني”” 

وأخرج الدَارَفْظنيء من حديث ابن عباس: أن مولى لحمزة توفي وترك ابنته 
وابنة حمزة» فأعطى النَبِىَ يه ابنته النصف» وابنة حمزة النصف7*' . 

وأخرج ابن ماجه نحوه» من حديث ابنة حمزة» وكذا أخرجه السال وفى 
إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى ؛ وهو ف ادر 

وقد وقع الاختلاف في اسم ابنة حمزة» فقيل: سَلمى» وقيل: فاطمة. 

وقد وقع الخلاف فيمن ترك ذوي أرحامه ومعتقه؛ فروي عن عمر بن 
الخطاب» وابن مسعود» واد بن عباس : أن مولى العتاق لا يرث؛ لذ بنذو 
)١(‏ الترمذي إثر: 21١7”‏ والنسائي في «السئن الكبرى» إثر: 5804 . 
(؟) البخاري: 505» ومسلم: 0 » وأخرجه أحمد: 5*0" من حديث عائشة الصديقة . 
() أحمد: 271585 والطبراني في «المعجم الكبير»: 20701(/15 وإسناده ضعيف لانقطاعه . 
2 الدارقطني في «السنن»: (:/89م). 


(0) ابن ماجه: 779/55., والنسائي في «السئن الكبرى»: 257948 وأخرجه الطبراني في «المعجم 
الكبير؟: 5؟81/5(/9). 


حكم ميراث 
العتيق 


تحريم بيع 


الولاء 
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الأرحام. وذهب غيرهم إلى أنه يقدم على ذوي الأرحامء ويأخذ الباقي بعد 
ذوي السهام. ويسقط بالعصبات. 

وقد روي: أن المولى كان لحمزة» واستدل به من قال: إنه يكون لذوي 
سهام المعتق الباقي بعد ذوي سهام العتيق» والصحيح إنه مولى ابنة حمزة. 
وقد أخرج ابن أبي شيبة» من حديث عَمُرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جدّهء 
عن النَّبِيٌ يه قال: ازترات الوَّلَاءِ لِلأكْبَرٍ مِنْ الذكُور وَلَا تَرِتُ النّسَّاءُ مِن 
الوَلَاءِ؛ إِلَّا وَلَاء مَنْ أَعْتَْنَ» أَز أَعْتَقَهُ من أَعْتَفْنَ)"©. 
وأخرج البيهقي» عن علي وعمر وزيد بن ثابت: أنهم كانوا لا يورثون 
النساء من الولاء؛ إِلَّا ولاء من أعتقدت . 
وأخرج البرقاني على شرط الصحيح؛ عن هُرّيل بن شُرَحبِيل» قال: جاء 
رجل إلى عبد الله بن الزبير» فقال: إِنّي أغتقت عبداً وجعلْتّه سائبة» فمات وترك 
مالا ولم يدع وارئاً؟ فقال عبد الله : إن أهل الإسلام لا يسيّبون» وإنما كان أهل 
الجاهلية يسيّبون» وأنت ولي نعمته؛ ولك ميرائه» وإن تأنّمت أو تحرّجت في 
شيء؛ فنحن نقبله ونجعله في بيت المال. 
وأما كونه يحرم بيع الولاء وهبته: فلحديث ابن عمر في «الصحيحين» 
وغيرهماء عن النَبِيَ لِِ: أَنَّه نهى عن بيع الولاء وهبته9 
وفي الباب أحاديث قد تقدم بعضها: منها حديث: «الوَّلاءٌ لَحْمَةٌ كَلْحْمَةٍ 
النَسَبِ؛ لا يْبَاءُ وَلَا يُومَبٌ2 وقد صحّححه ابن حِبّانَ والبيهقتي» من حديث ابن 
كام 
وقد ذهب الجمهور إلى عدم جواز بيع الولاء وهبته» وخالف في ذلك 
مالك» وتقدمه بعض الصحابة. 


(1) ابن أبي شيبة في «المصنف»: .088/1١1(‏ 

(؟) البيهقي في «السنن الكبرى؛: .07:9/1١(‏ 

[(فرغ الببخاري : 080 ل ومسلم : 7/84 وأخرجه أحمد: 5650. 
(4) ابن حِبّان: 24918 والبيهقي في «السنن الكبرى» : .0197/1١(‏ 


كتاب المواريث 


وأما كونه لا توارث بين أهل ملتين: فَلِما أخرجه أحمد وأبو داود» وابن كم اترارك 
ماجه والدّارَفُظني وابن السّكنء ل أن رسول الله يل بين أهل ملتين 
قال: ١لا‏ 0 آهل هلين شن تَنّى)"'2. وأخرج التّرمِذيء من حديث جابر مثله 
من دون لفظ : «١‏ شس ا م ا 

وأخرج البخاري وغيره» من حديث أسامة» عن النَّبِي يَلِةِ قال: ١لا‏ يَرِتُ 
المُسْلِمُ الكَافِرَِ وَلَا الكَافِرٌ المُسْلِمَ) . وهو أيضاً فى لل 0 

وأخرج البخاري وغيره حديث: «وَمَل تَرَكَ لَنَا عَقِيلُ مِنْ ربَاع؟!)””) وكان 
عقيل وطالب كافرين. 

وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يرث المسلم من الكافرء ولا الكافر من 
عمرو وجابر يقتضي عدم التوارث. 

وأما كونه لا يرث القاتل من المقتول: فلحديك عَمْرو بن شعيت» عن أبيه» 306 
عن جذّه» عن التي يك قال : «لَايَرتُ القَايِلٌ شَيْعَاً) أخرجه أبو داود والنّسائي؛ القائل 
وأعلّه الدَّارَفَظنىء وقوّاه ابن عبد لير" . 

وأخرج مالك في «الموطأ» وأحمد. وابن ماجه والنّسائي» والشافعي 
وعبد الرزاق والبيهقى» عن عمر بن الخطاب» قال: سمعت النْبِن يَكهِ يقول: 
الس لقال رات وفيه انقطاع”". 


)١(‏ أحمد: 2.5555 وأبو داود: 2591١‏ وابن ماجه: ١/9؟,‏ والدارقطني في: (5/ 9/5)» وهو 
حديث حسن . 

(5) في المطبوع: «شيئاً»» وهو يوافق بعض نسخ «أبي داود»» ولكن الصحيح: «شتى» وهو الذي 
شرح عليه الشارحون. 

.5١١8 الترمذي:‎ )9 

(5) البخاري: 23755 ومسلم: .4١4٠‏ وأخرجه أحمد: 717/87. 

(0) البخاري: 1088 وأخرجه مسلم: 4 وأحمد: 0711/07 مختصراً»ء من حديث أسامة. 

0 أبو داود: 5075» والنسائي في «السئن الكبرى»: 2775517 و«التمهيد»: (117/ 2)440 وإسناده 
حسن . 

0) «الموطأ»: (851//9): وأحمد: /41"ء وابن ماجه: 25557 والنسائي في «السئن الكبرى»: - 


أقوال الفقهاء 
في التفريق بين 
قتل الخطأً 
والعمد 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 

وأخرج الدّارَفُظني» من حديث ابن عبّاس مرفوعاً : (لَا يرث القَاتِلُ سَبْعاً» 
وفي إسناده كَثير بن سيم ؛ وهو ضعيف"". 

وأخرج البيهقي عنه حديثاً آخر بلفظ : «مَنْ قَتَلَ كيبلا كن لا يَرِنَهُ؛ وَإِنْ لم 

يَكْنْ لَهُ وَارِثٌ عَبْرهاء وفي لفظ: (وَإِنْ كَانَ وَالِده أَوْ وَلَدَههء وفي إسناده عَمْرو 


مع (ككى 2 + 2 ارفى 
برق جد باهو اححيف .0 


وأخرج التّرذي وابن ماجه. من حديث أبي هريرة بلفظ : «القَاتِلَ لَا يَرثْ) 
وفى إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة؛ وهو ضعيف”؟'. 


وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاًء وهي تدل على أنه لا يرث القاتل؛ 
ماءغير قزق نين العامة والخاط ».وين الدية وغيرها من مال المقتول:. 

وإليه ذهب الشافعيء وأبو حنيفة» وأكثر أهل العلم . 

وقال مالك. والنّخعي. والهادوية: إن قاتل الخطأ يرث من المال دون 
الدية» وهو تخصيص بغير مخصّص . 

ويردٌُه على الخصوص ما أخرجه الطبراني: أن عُمّر بن شيبة قتل امرأته 
خطأء فقال النّبِنَ لِهِ: «اعْقِلْهًا وَلَا ترِنها2”* 2 وما أخرجه البيهقي: أن عَديًا 
الجذامي كان له امرأتان اقتتلتاء فرمى إحداهما فماتت» فلما قدم رسول الله مَك 
أتاه فذكر له ذلك» فقال له رسول الله كك : «اعْقِلْهَا وَلَا تَرتهاو7 . 


5568. والشافعي في المسند): .)١١8/17(‏ وعبد الرزاق في «المصئف»: > والبيهقي 
في «السنن الكبرى»: 2)75١9/5(‏ وهو حديث حسن لغيره. 

. الدارمي: 23087 وإسناده ضعيف. ولم أجده عند الدارقطني في المطبوع‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «عمرو ين بَرْق4» والصواب ما أثبتناه» قال الحافظ في «نزهة الآلباب»: عمرو 
برق بالإضافة» وغلط من قال: عمرو بن برق. 

(9) البيهقي في «السنن الكبرى»: .)77١/5(‏ 

(5) الترمذي: »,5١١9‏ وابن ماجه: 79/8. 

(6) عزاه الهيثمي في «المجمع»: (577/5) إلى الطبراني» وقال: قال أبو حاتم: عمرو بن شيبة 
مجهول. وفي المطبوع : «عمرو بن شيبة»» والصواب ما أثبتناه. 

(6) البيهقي في «السنئن الكبرى»: (5/ .)57١‏ 
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وأخرج البيهقى أيقا” أن رجلا رمى بحجر فأصاب مقن فطالب فيه 
ميراثها؛ فقال له النَِنَ يكل: «حَقّكُ مِنْ مِيَرائِهًا الحَجَرً وأَغْرّمَه الدّية» ولم يعطه 
[من ميرائها] شيئا”'". وفي الباب آثار عن جماعة من الصحابة مصرّحة بذلك؛ 
ساقها البيهقي وغيره”" . 

وأما إرث المماليك من بعضهم البعض أو من مواليهم؛ فقد قيل : إنه وقع 
الإجماع على أن الرق من موانع الإرثء وفي دعوى الإجماع نظر؛ فإن 
الخلاف فى كون العبد يملك» أو لا يملك معروف» ومقتضى ذلك إثبات 
الميراث. 

وليس في المقام ما يدل على عدم الإرث» وقد ورد من حديث ابن عباس : 
أن رجلا مات على عيد رسول الله كه ولم يترك وارثاً إلا عبداً؛ فأعطاه ميراثه . 
أخرجه أحمد وأهل «السنن»؛ وحسنه التُرِوِذي””". وقد قيل: إنه صرف إليه ذلك 


صرفاًٌ وهو خلااف الظاهر. 


.)077١ /5( البيهقي في «السئن الكبرى»:‎ )١( 

(؟) «السئن الكبرى؟: (5/ .)097١‏ 

(9) أحمد: *"19ء وأبو داود: 759:8» والترمذي: »5١١5‏ والنسائي في «السئن الكبرى»: 
32308ي2”_, وابن ماجه : ١4/ا27‏ وإستاده ضعيف . 


حكم إرث 


المماليك من 


بعضهم البعض 


جى ادي ١‏ جر 
(نكس ادن (دزومسسى 


الى اجاج ددن نا . بحاريايي 


قم 
جل ١إضيي‏ (جرَيَ 
جه هج ويب 


فيش ف 


الكتاب التاسع والثلاثوو 


كنات اطهاد والشير 


ا 
ج لوجي ري 
. سكس (ي («زومسيى 


3ن لات 0 كا . بمايواييا 


3-3 
عع 


َ 7 
جر إوي جلي 
(ساس «١دنَ‏ (زروئسصى 


00 أت حكن ١‏ , بمايياييد 


و 


فصل 
في أحكام الجهاد 


مه مه 


ه الجهَادٌ مَرْضُ كفَايَةٍ مَعَ كل بر وَقَاجرٍ ٠‏ إِذًا آَذْنَّ الْأَبَوَانِء وَهُوَ مَعٌ إِخْلاص 
اليّةِ يُكَفْرُ الحَطَايًا إل الدَيْنّء يبيد حُقُوقُ الآدْمِيْينَ . 

ه وَلَا مان ف بالُشركين | لا لِصَرَورَةٍ. 

ل وَتَجبٌ بُ عَلَّى | لجَيْشٍ طَاعَةٌ 
وَالرَمْقُ بهِمْ» وَكَمُهِمْ عن الخراعء 

9 وَيُشْرَعَ للإمام إِذَا أَرَادٌ غَرْواً 5 يُوَرّيَّ غير مَا يرِيدَة» وَأَنْ يذْكِيَ العيُونَ» 
وَيَسْتَلِع الأَخْيَا وَيُرنّبَ الجيُوشَ. وَيَتَخدَ الرّايَاتٍ وَالأَلوبَة. 


4 
- 


قَبْلَ القَِالٍ إلى إخدى ثلاث خِصّالٍ: إمّا الإسلام ٠‏ أو 


ذَا أذ 


2 


ِيرِهِمْ إِلّا ِي مَعْصِيَةٍ الل وَعَلَيْهِ مُشَاوَرتُهُمْ 


3 1١ 


وَتَحبٌ الذغو 


20# 


5 
0 


0 ِ! لِصَرُورَةٍء وَالمُثْلَةُ والإِخْرَاقٌ 


- 


ظمَالٍ 
بالنّارٍ وَالفِرَارُ مِنَ الرّحْفٍ إِلَّا | 


د وَيَجُورٌ تَيييتُ الكقار وَالكَذِبٌ فِي الحَرْبء وَالخِدَاعْ . 
أقول: الجهاد قد ورد في فضله والترغيب فيه من الكتاب والسئّة ما هو مشروعية 
معروف» وقد أفرد ذلك بالتأليف جماعة من أهل العلم. تيك 
وقد أمر الله بالجهاد بالأنفس والأموال» وأوجب على عباده أن ينفروا إليه» 
وحرّم عليهم التثاقل عنهء وصحٌ عن رسول الله كك أنّه قال: اعدو او روه 
في سَبيل الله حَيْرٌ مِنَّ الدُنّيا وَمَا فِيهًا» وهو في «الصحيحين» وغيرهما من حديث 


: 2220 
ناه 


.17986٠ البخاري: 2/7 ومسلم: 5475» وأخرجه أحمد:‎ )١( 


حكم الجهاد 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
حختححرون سبي حب م 


وثبت عنه َكل أنه قال: «الجَنَةٌ تَحْتَ ظِلالٍ السّيُوفٍ) كما في «الصحيحين» 
وغيرهماء من حديث أبي موسى وابن أبي أوفى”"'. 

و ص اللا ا أن الى يك قال : اَن اغْبَرت قَدَمَاه 
في سيل اللو ؛ حَرَّمَهُ الله عَلَى الثَّارِ)”” . 

وثبت عنه يل أنّه قال: «ربّاط يَوْم في سَبيل الله خَيْرٌ مِنَ الدُنْيا وَمَا عَلَيْهَاا 
كما في «الصحيحين» من حديث 00 ميم 

وأخرج أهل «السئن» وصحّحه التَّرمِذيء من حديث معاذ بن جبل : أن 
الي هِ قال: «مَنْ قَائَلَ في سَبيلٍ الله فُوَاقٌّ َاقَةٍ؛ وَجَبَتْ لَهُ ه22 . 

0 ا ا 0 
الغدوٌ إليه» أو الرواح منه خير من الدنيا وما فيها. 

ونا كونه فوض كفاية: فَلِمّا أخرجه أبو داود» عن ابن عبّاس قال: إل 


ع 606 


فووا يمَدْبَكْمَ عَدَابًا أأيمًا4 [العربة: 4*]ء وما كا لِأَملٍ الْمَدِيئَةِ» إلى 
قوله : جا يتْلَمُونَ#4: نسختها الآية التي تليها : «ومًا كانت الْمَؤْمِبُونَ» [التوبة: 171]» 


3 لدف 


فال التظطبري: ضور الريتكوق :و إلا تووا كاك 012 الا4 
[التوبة: 4*] خاضّاء والمراد به من استفره النَّبِيَ كل فامتنع» قال ابن حجر 
والذي يظهر لي أنها مخصوصة وليست بمنسوخة:» وقد وافق ابن عبّاس على 


دعوى النسخ عكرمةٌ والحسن البصري؛ كما روى ذلك الطبري عنهما”'. 


.1941١5 البخاري: 275818 ومسلم: 5057» وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(؟) البخاري: /ا40, وأخرجه أحمد: 16978. 

(*) البخاري: 235897 ومسلم: 24874 وأخرجه أحمد: 7741/7. 

(5) أحمد: : 291/77 وأبو داود: 27051١‏ والترمذي: /17617» والنسائي: (2»)750/1 وابن ماجه: 
7 :؛» وإستاده حسن 
و«قواق ناقة» : هو ما بين السَلْبتين من الرّاحة. 

(6) أبو داود: 256٠08‏ والحافظ في «فتح الباري»: (78/50). 

(6) «تفسير الطبري»: .0595/١5(‏ 


كبو تك 

ومن الأدلة الدالة على أنه فرض كفاية: أنه كان يَكدِ يغزو تارة بنفسهء وتارة 
يرسل غيره ويكتفي ببعض المسلمين» وقد كانت سراياه وَلكَِةْ وبعوثه متعاقبة» 
والمسلمون بعضهم في الغزو وبعضهم في أهله. 

وإلى كونه فرض كفاية ذهب الجمهور . 

وقال الماوردي: إنه كان فرض عين على المهاجرين دون غيرهم''': وقال 
السَهيلي : كان عيناً على الأنصار”"'» وقال ابن المسيب: إنه فرض عين» وقال 


قوم: إنه فرض عين في زمن الصحابة. 

وأما كونه مع كل برٌ وفاجر: فلأنَّ الأدلة الدالة على وجوب الجهاد من الجهادع كل 
ا ا ل ان 
أمير الجيش عادلاً؛ بل هذه فريضة من فرائض الدين أوجبها الله على عباده 
المسلمين» من غير تقييد بزمنٍ أو مكانٍ أو شخص» أو عدلٍ أو جور 
فتخصيص وجوب الجهاد بكونه السلطان عادلاً ليس عليه أثارةٌ من علم» وقد 
يبلي الرجل الفاجر في الجهاد ما لا يبليه البارٌ العادل» وقد ورد بهذا الشرع؛ 
كما هو معروف. 

وأخرج أحمد في «المسند» في رواية ابنه عبد الله» وأبو داود» وسعيد بن 
منصورء من حديث أنس قال: قال رسول الله كَلهَ: «نَلاتٌ مِنْ أضل الإِيْمَانِ: 
الكت عَمَّن قَالَ: لا إِلّه إِلّا الله لا تُكَفُرْهُ بذَنْبِء ولا نُخْرِجهُ عنٍ الإسلام 
بِعَمّلء والجِهَادُ مَاضٍ مُلْ بَعنَِي الله إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرٌ أَمَتِي الدَّجَالَء لا يُبْطلِهُ 
جَوْرُ ججائر ٠‏ وَلَا عَدْلُ ال . 

ولا يعتبر في الجهاد إِلّا أن يقصد المجاهد بجهاده أن تكون كلمة الله هي 
العلياء كما ثبت في حديث أبي موسى في «الصحيحين» وغيرهماء قال: سُئل 
000 «الحاوي في فقه الشافعي» للإمام الماوردي: .)177/١5(‏ 


(0) «الروض الأنف»: (5/ 0702 . 
(9) أبو داود: ”27017 وسعيد بن منصور فى اسئله»: (175/95). 


اعتبار إذن 
الأبوين في 
الحهاد 


الدراري المضية د الدرر البهية 
5-5 راري شرح الدرر البهية 


رسول الله كلك عن الرجل يُقاتل شجاعة» ويُقَاتِلٌ حَمِيّة ويُقَاتِلٌ رياء؛ فأي ذلك 
في سبيل الله؟ قال: ١مَنْ‏ كَائَلَ لتَكُونَ كَلِمَة الله هِي العُليًا؛ كَهُو في سَبِيلٍ الو" . 

وأما اعتبار إذن الأبوين: فلحديث عبد الله بن عمروء. قال: جاء رجل إلى 
النّبىَ كله فاستأذنه في الجهادء فقال: (أَحَحٌ وَالِدَاكَ؟)» قال: نعمء قال: 
«َفِيهِمَا فجا ه2703 . 

وفي رواية لأحمد وأبي داود وابن ماجهء قال: يا رسول الله! إِنّى جئت 
أريد الجهاد معك. ولقد أتيت وإن والدايّ يبكيان؟ قال: «فأرجِعْ إِلِيْهَمِا 
ا اا لا وقد أخرج هذا الحديث مسلم رحمه الله تعالى 
1 اه 

وأخرج أبو داود» من حديث أبي سعيد: أن رجلاً هاجر إلى النَّبِي يله من 
اليمن» فقال: «مَلُ لَك أَحَدٌ َالْيَمَنِ؟) فقال: 00 فقال: «أَذْنَّا لَكَ؟», قال: 
لاء فقال: «ارْحِعٌ إِليْهِمًا فَاسْتَأَنْنْهُمَاء فَإِنْ أ لَكَ مَجَامِدْ؛ وَإِلَّ فِبِرَّمُما) 


وصحّحه ا بن ا 


وأخرج أحمد والنّسائي والبيهقي» من حديث معاوية بن جَاهِمة 0 
أن ججاِمة أتى الثبي وَل فقال: يا رسول الله! أردت الغزو وجكتك أسْتَشِيرُك؟ 
فقال: «مَلْ لَكَ مِنْ أَم؟) قال: نعم» قال: «الْيَمْهَا؛ إن الجن عند َجائها : 
وقد اختلف في إسناده اختلافاً كثير”""' . 


وقد ذهب الجمهور: إلى أنه يجب استئذان الأبوين في الجهادء ويحرم إذا 


.19087 وأخرجه أحمد:‎ 2447١ البخاري: 508لاء ومسلم:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: 23:٠5‏ ومسلم: 25604 وأحمد: 51/56. 

() أحمد: “«58. وأبو داود: 27078 وابن ماجه: 277/87 وإسناده حسن. 

2 مسلم : /ا٠6؟".‏ 

(5) أبو داود: *767»ء وابن حِيّان: 577. 

(5) أحمد: 1668» والنسائي: »)١١/5(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى»: (2»)755/9 وأخرجه 
ابن ماجه: 2717/8١‏ وإسناده حسن. 


فصل في احكام الجهاد 


اك ع 
لم يأذنا أو أحدهما؛ لأن بِرّهما فرض عين» والجهاد فرض كفايةء قالوا: وإذا 
تعين الجهاد فلا إذن. 

ويدل على ذلك ما أخرجه ابن حِبَّانَء من حديث عبد الله بن عمرو» قال: 
جاء رجل إلى رسول الله يه فسأله عن أفضل الأعمال؟ فقال: «الصَّلَاةٌ» قال: 
ثم مه؟ قال: «الجِهَادً). قال: فإن لي 5 قال: «آمُرَكَ بِوَالِدَيُكَ خَيْراً) 
قال: والذي بعثك نيا لأجاهدنً ولأتركنهّماء قال: اكَانْتَ أَغلهه(". 

قالوا: وهو محمول على جهاد فرض العين» 1 حيث يتعين على من له 
أيُواك أو أخدهما» توفيقا بية: الحديفين. 

وأما كون الجهاد مع إخلاص النية يكفر الخطايا إِلّا الدّيْنَ: فلحديث 
أبي قتادة عند مسلم رحمه الله وغيره: أن رجلاً قال: يا رسول الله! أرأيت إن 
قُتلِتُ في سبيل الله يكفّر عن خطاياي؟ قال رسول الله ككِ: انَعَمْ؛ وَأَنْتَ صَابرٌ 
مُحْتَِبٌ مُقْبلٌ غَيْرَ مُذْبِر ؛ إِلَّا الدّْنَّ كن جبريل عليه السلام كَالَ بي دَلِكَ)”" . 

وأخرج مثله أحمد والنّسائي» من حديث أبي هريرة"". 

0 من حديث عبد الله بن عمرو: أن رسول الله َك 
قال َغْفِرٌ الله للشّهيد كُلَ دَنْبِ إِلّا الدَّيْنء فَإِن جبُريل عليه السلام َالَ لي 
000 

وأخرج التّرمِذي نحوه من حديث أنس وحسّنه”” . 

ويلحق بالدين كل حقوق الآدميين: من غير فرق بين دم» أو عرض» أو 
مال؛ إذ لا فرق بينهما. 

وأما كونه لا يستعان في الجهاد بالمشركين إِلّا لضرورة: فلقوله يي لمن 


)١(‏ ابن حِبّان: 211/77 وأخرجه أحمد: 2.5557 وإسناده حسن. 
(؟) مسلم: 8» وأخرجه أحمد: 68486؟؟. 

() أحمد: 28١9/0‏ والنسائي : (5/ 077 وإسناده صحيح . 

(4) مسلم: 25887 وأخرجه أحمد: ١001١لا.‏ 

.١54*٠ الترمذي:‎ )0( 


فضيلة الجهاد 
وجزاؤه 


الاستعانة 1 


الشرك 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
ججح ره را 


أراد الجهاد معه من المشركين: «ارْجِعْ كُلَنْ أَسْتَعِينَ نّ بِمشْرِكُ). فلمًا أسلم استعان 
به وهو في (صحيح مسلم» رحمه الله تعالى وغيره من حديث عائشة"" . 

وأخرج أحمد والشافعي. والبيهقي والطبراني نحوهء من حديث بيب" بن 
عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن جدّهء ورجال إسناد ثقات”" 

وأخرج أحمد والنّسائي. من حديث أنسء قال: قال رسول الله كَلّ: «لَا 
تَسْتَضِيكُوا بِنَارٍ المُشْرِكِينَ» وفي إسناده أَزْهر بن رَاشد [البصري]؛ وهو ضعيف» 
وبقية إسسعاده ا 

وقد أخرج الشافعي. من حديث ابن عباس: أنَّ الى يكلهِ استعان بناس من 
اليهود يوم ع وأخرجه أبو داود في «مراسيله») من حديث الزهري» 
وأخرجه أيضاً التّرمِذي مرسلةً”' . 

وقد أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه. من حديث ذي مِخْبّرء قال: 
سمعت رسول الله يَكَةِ يقول: ١سَمصَالِحُون‏ الرُومَ صُلْحاًء وَتَفْرُون أَنثُمْ وَهُمْ 
ا وا 

وقد ذهب جماعة من العلماء إلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين» وذهب 
آخرون إلى جوازها. 

وقد استعان النََِ بك بالمنافقين في يوم أحدٍء وانخزل" عنه عبد الله بن 
بين بأصحابهء وكذلك استعان بجماعة منهم في يوم حنين. 


الس 


.7016/8 وأخرجه أحمد:‎ ٠ مسلم:‎ )١( 
وفي المطبوع : «حديث أبي هريرة»؛ والصواب ما أثبتناه.‎ 
(؟) في المطبوع: «حبيب»» وكذا في «الروضة الندية»» والصواب ما أثبتناه.‎ 
. )719//9( أحمد: "#؟لامء و«الأم»: (517/5)» والبيهقي في «السئن الكبرى»:‎ )9( 
أحمد: 8 : والنسائي : (4//ا/ا1)» وهو حديث حسن.‎ )5( 
.0719//4( ذكره البيهقي في «السئن الكبرى»:‎ )©( 
.78١ «مراسيل أبي داود»:‎ )1( 
. أحمد: ا /171» وابن ماجه: 89٠5»؛ وهو حديث صحيح‎ )0 
«انخزل» بالزراي: أي انفرد. «النهاية»: مادة (خزل).‎ )4( 


فصل في احكام الجهاد 
و؟كبت3ت 7 7+ت7تت7ت7ٍ_7؟7ب7ب7_ب؟7ب7؟ت7؟ٍ_7ت؟ 4 0 / أطت 
وقد ثبت في السير: أن رجلاً يقال له: قَرْمانَء خرج مع النَِّيَ يل يوم أَحدٍ 


وهو مشركء فَقَّتَلَ ثلائة من بني عبد الدار حملة لواء المشركين» حنَّى قال 
رسول الله يَكِ: «إِنَّ الله ليَأَرُرُ هَذَا الدّينَ بالرّجُلِ القَاجرِ»2©. 

وخرجت خزاعة مع النَىَ يك على قريش عام الفتح وهم مشركون”". 

فيجمع بين الأحاديث؛ بأن الاستعانة بالمشركين لا تجوز إِلَّا لضرورة؛ لا 
إذا لم تكن ثم ضرورة. 

وأما كونه يجب على الجيش طاعة أميرهم؛ إِلَّا في معصية الله: فلحديث 
أبي هريرة في «الصحي لصحيحين» وغيرهما: أنَّ النّبِيّ يل قال: «مَنْ أطاعني كَقَدْ 
أطاعَ الله وَمَنْ عَصَانِي َقَدْ عَصَى الله وَمَنْ يُطِع الْأَمِيرَ فَقَدْ أطاعَنِيء وَمَنْ 
يَعْص الأويرٌ كَقَدْ عَصَانِي»0". 1 

وَعنّ أبن عَتَامن' ف قله تحالن > طلليها انه يليما الوك ول ال يكلأ4 
[النساء: 5]» قال: نزلت في عبد الله بن خذافة بن قيس بن عَدِييء بعثه 
رسول الله يَكئِةٍ في سرية. أخرجه أحمد وأبو داودء وهو في «الصحيحين»”'. 

وفيهما أيضاً من حديث علي قال: بعث رسول الله يله سريّة» واستعمل 
عليهم رجلاً من الأنصارء وأمّرهم أن يسمعوا له ويطيعواء فأغضبوه في شيء. 
فقال: اجمعوا لي حطباًء فجمعواء ثم قال: أوقدوا ناراء فأوقدواء ثم قال: 
ألم يأمركم رسول الله يَِةِ أن تسمعوا وتطيعوا!؟ فقال: بلى» قال: فادخلوها؛ 
فنظر بعضهم إلى بعضء» وقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله كةٍ من النارء فكانوا 
كذلك حتَّى سكن غضبهء وطفئت النارء فلمًّا رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله كَل 


1 4 


فقال: ١لَوْ‏ دَكَلُوهَا لَمْ يَحْرّجُوا مِنْهَا آبَداً». وقال: ١لا‏ طَاعَةَ في مَعْصِيَةِ الله إِنّما 
الطَاعَةٌ فى المَعْرُوفيٍ)* . 


١ 


.)08 /( «السيرة النبوية» لابن هشام: (/017). (5؟) «السيرة النبوية» لابن هشام:‎ )١( 
.7494 البخاري: /73961.» ومسلم: 81/47. وأخرجه أحمد:‎ )9( 

(5) أحمد: 0155 وأبو داود: 3874,» والبخاري: 5084» ومسلم: 46/ا4. 

(6) البخاري: /ا0 الا» ومسلم: 81/50» وأخرجه أحمد: 774. 


وجوب طاعة 
الأمير 


مشر وعية 


المشاورة في 


القتال 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
حجر ٠٠١‏ الجح7خت7سسسصس سح ازغ 


والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وفيها التصريح بأنه لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق» وإنما تجب طاعة الأمراء ما لم يأمروا بمعصية الله. 

وأما كون على الأمير مشاورة الجيشء والرفق بهم» وكفّهم عن الحرام: 
فلدخول ذلك تحت قوله: #«#وَسَاوِرَهُمْ في لير »4 [آل عمران: 169]» وقد كان 
رسول الله يَكِْهٌ يشاور الغزاة معه في كل ما ينوبه» ووقع منه ذلك في غير موطن. 

وأخرج مسلم وغيره؛ من حديث أنس: أنّ النْبى يلل شَاوَرَ أصحابه لما يلغه 
إقبال أبي سفيان. . .» والقصة مشهورة» وأجاب عليه سعد بن عُبادة. بقوله: 
والذي نفسي بيده لو أَمَرْتَنا أن نُخِيضَهًا البحرّ لأَحَضْاها”" . 

وأخرج أحمد والشافعي» من حديث أبي هريرة ذاه م قال: ما رأيت أحداً 
قظ كان أكثر مشورةً لأصحابه من رسول الله 6و" . 

ل و 
رسول الله مَل يقول: «اللَّهُمَ مَنْ وَلِيَ و من مر أَمتِي شتا كرَكَقَ يهم ؛ كَارْقُقْ يو)0. 

وأخرج مسلم رحمه الله تعالى أيضاء من حديث مَعْقل بن يُسار؛ عن 

النَّبَ ته قال : ١مَا‏ من أمِير يَلِي أمور المُسْلِمِينَ 4 ثم لا يَجْتهدٌ لَهُمْ وَلَا يَنْصَحُ 
لَهُم ؛ اَم يدخ انك . 


وأخرج أبو داود» من حديث جابر» قال: كان رسول الله كله يتخلّفا 8 


َو 8 5 وم . و ره 
المسير» فيزجي الضعيف» ويردف ويدذعو لهم 5 


(1) مسلم: »457١‏ وأخرجه أحمد: 113795. 

(؟) أحمد: 18477 مطولاً» وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»: 21978٠‏ وأخرجه الشافعي 
في «الأم»: (718/1) من حديث السو و ري والحديث مطولاً إسناده صحيح » وأما 
هذه القطعة فقد قال الحافظ عنها في «الفتح»: (0/ 7*7): مرسل ؛ لأن الزهري لم يسمع من 
أبي هريرة . 

(9) مسلم: 241/17 وأخرجه أحمد: 75717. 

(5) مسلم: 7305. 

(0) أبو داود: 75179. 
قال في «القاموس المحيط»: «رْجَاةُ): ساقّه ودَقَعَهُ. 


فصل في احكام الجهاد 
7١‏ 


وأخرج أحمد وأبو داود. من حديث سَهل د بن معاذ» عن أبيه» قال: غزونا 
رمد الله َيِه غزوة كذا وكذاء فضيق الناس الطريق» فبعث رسول الله ع 
ادا فنادى: : (مَنْ ضَكَق مَنْزْلاً» أو 4 م طريقاً ؛ قلا حَهَادٌ ل وفى إسناده 
إسكاعين ون فتافن شيل بن هعاق فنينان7: 
وقد جاءت الأدلة المفيدة للقطع بوجوب الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء وأحق الناس بذلك الأمراء. 
وأما كونه يشرع للإمام إذا أراد غزواً أن يورّي بغير ما يريده: فلحديث جرز التورية 
5 ين لابه ؟ 6 1 فى القتال 
كين بن مانك) عن النبق كله أثه كات إذا اراد تغروة ود بكيرها وو 2 
(الصحيحين») هيا + 
وأما كونه يشرع له أن يُذكي العيون: فلحديث جابر في «الصحيحين» جواز التجسس 
في القتال 
٠ 0‏ أن له د 50 يوم الأحزاب: (مَنْ يَأتِيْنِي بكَبِرٍ القَْم؟», فقال 
وثبت في (صحيح مسلم) رحمه ألله وغيره : أنَّ الى يله بعث عيناً ينظر عِير 
أي ا 
وثبت أنه بعث من يأتيه بمقدار جب جيش المشركين يوم بدر وغيره» وكان يأمر 
من يستطلع أخبار العدو. ويقف فى العراش التى بينه وبينهم » وذلك مدون فى 
الكني البرشرعة قن الشير والعووات”7, 
)١(‏ أحمد: 182548» وأبو داود: 77784» وإسناده حسن» وتضعيف الشوكاني لهما غير متفق عليه ؛ 
لأن إسماعيل بن عَيَِّاشُء قال ابن حجر في «التقريب»: :)41/١1(‏ صدوق في روايته عن 
الشاميين» قلت : وقل روآة أسيد بن عبد لوحن »+ وهو شامي » ومع ذلك فقد تابعه الأوزاعي عند 
أبي داود أيضاً: 77٠‏ وأما سهل بن معاذ» قال فيه ابن حجر في «التقريب»: /١(‏ 404): لا 
بأس به . 
(5) البخاري: 27951 ومسلم: 4 وأخرجه أحمد: 47/ا6١1.‏ 
() البخاري: »8١١*‏ ومسلم: 25747 وأخرجه أحمد: .١4975‏ 


(54) مسلم: 24918 من حديث أنس. 
(0) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام: (98/7). 
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حسم الس ل و 


مشروعية ترتيب 


وأما كونه يشرع له أن يرتب الجيوشء ويتخذ الرايات والألوية: فقد وقع 


الجوش و330 ميزه وكلة مرخ تزتيت جيوشه عند ملاقاته للعدو ما هو مشهور» فكان يأمر بعضاً 


الرايات 


والألوية م 


في هذا المكان» وآخرين في المكان الآخرء وقال للرماة يوم أحد: أنهم 


يقفون حيث عينه لهمء ولا يفارقوا ذلك المكان» ولو تخطفه هو ومن معه 


قال: كانت 1 رسول الله َكِب سوداء ولواؤه أبيض 


آخر منهم» قال: رأيت راية رسول الله يلي صفراء. وفى إسناده مجهول 1 


وقد كانت له رايات؛ كما في حديث ابن عبّاس عند التَرمِذْي وأبي داود» 
زفق 


وأخرج أبو داود» من حديث سِمَاك بن حرب» عن رجل من قومهء عن 
ضرق 


02 


وأخرج أهل «السئن' والحاكم وابن حِبَّانَء من حديث جابر: أن الي كله 


4 0 7 الى 
دكخل مكة ولواقه و ا 


سوداء. أخرجه التَّرمِذي وابن ماجهء ورجاله رجال الصحيح””. وفى الباب 


أحاديث . 


وجوب الدعوة 
قبل القتال 


وأما كونها تجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى الثلاث الخصال المذكورة: 


فلحديث سليمان بن بريدة» عن أبيه عند مسلم رحمه الله وغيره» قال: كان 


رسول الله ع إذا أموا اشع ااطتلى جي ا و صيدلة أوصاه في خاصّة نفسه 


بتقوى الله» ومن معه من المسلمين خيراً» ثم قال: «اعْرُوا باسّم الله في 


2 


2 03 0 ع كع ُ 5 222 من داع رمت سم وض 
سَبيلٍ الله. كَاتَلُوا مَنْ كَفَرَّ بالله. اغْرُواء وَلَا تَعُلُواء وَلَا تَغْدِرواء وَلَا تَمْثُلُواء 


(000) 
000 


انظر: «السيرة النبوية»: (؟/ .,)5١‏ 

الترمذي: +158١‏ وأخرجه ابن ماجه: 2475٠‏ ولم يخرجه أبو داود كما رمز إليه المصنف . 
أبو داود: 76917. 

أبو داود: 256975 والترمذي: 2١5174‏ والنسائي: (0/ »25٠١‏ وابن ماجه: 278117 والحاكم 
في «المستدرك»: (5/ 22١0١5‏ وابن ماجه: 4777 . 

الترمذي: 3771/5 وابن ماجه: 58159. 


فصل في احكام الجهاد 


تت 0 
وَلَا تَفيُلُوا ولِيداً؛ وَإِذَا لقت عَدُوّكَ مِنَ المُشْركين؛ فَادْعُهُم إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ ‏ 
ؤ: خلال تَأيَتهُنّ مَا أَجَابُوكَ ابل وِنهُم وَكفٌ عَنْهُمْ ثم اذْعُهُمْ إِلَى الإشلام ؛ 
قَإِنْ أَجَابُوكَ تافئل ملقم وَكُْفٌ عَنْهُمْء 4 م ادْعْهُمْ إِلَى التَحُول مِنْ دَارِهِم 00 ا 
المُهَاجِرِينَ» وَأَخْبِرْهُمْ أنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ كُلّهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيهِمْ مَا 
المُهَاجِرِينَ» فإِنْ أَبَوَا أَنْ يََحَولُوا عَنْهًا؛ فَأَخْبِرَهُم أَنّهم يَكُونُون 0 
المُسْلِمِين؛ يَجْرِي عَلَْهم الَذِي يّجْرِي عَلَى المُسْلِمِينَ» وَل يَكُون لَهُمْ في المَيْء 
والعَنِيمَةٍ شَيْء إِلّا أَنْ يُجاهِدُوا مَعّ المُسْلِمِينَ» كَإِنْ هُمْ أبوا قَسَلْهُمْ الجزية» كَإِنْ 
لَهُمْ] أَجَاء بوك فَاقْبَلُ مِنْهُم وَكُفٌ عَنْهُم فَإِنْ هُمْ أَبَوا نَاسْتَعِنْ بالله عَلَيْهُم 
وَقَاتلِهُم . .. » الحديث”©2. وفي الباب أحاديث. 

وقد ذهب الجمهور إلى وجوب تقديم الدعوة لمن لم تبلغهم الدعوة» ولا 

وذهب قوم إلى الوجوب مطلقاً» وقوم إلى عدم الوجوب مطلقا . 

وأما كونه يحرم قتل النساء والأطفال والشيوخ إِلَّا لضرورة: فلحديث ابن 
عمر في «الصحيحين» رم قال: وَجِدَت امرأةٌ مقتولةٌ في بعض مغازي 
الِْيَ ييل فنهى رسول الله يَكِ عن قتل النساء والصبيان”". 

واخرج أبو داود» من حديث أنس: أن رسول الله اك ملا تَقْثلوا 
شَبِْنَاً َانياً» وَلَا صَبيّاء وَلَا امْرأة؛ وفي إسناده خالد بن القَرْز””؛ وفيه مقال”"“. 

وأخرج أحمد وأبو داود والنُسائي» وابن حِبَّان والحاكم والبيهقي» من حديث 
رَبَاح بن ربيع : : أنه قال وَلةِ: ١لا‏ تَقدُلُوا دُرَيَةٌ وَلَا عَيبيفاً» 2 2. والعَسِيف : الأجير. 


لاأحكسدا 


7891٠ مسلم: © وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(؟) البخاري: 15٠"ء‏ ومسلم: 25017 وأخرجه أحمد: 4174 . 

() في المطبوع: «القرز»؛ وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 

(5) أبو داود: 75315. 

(0) أحمد: 4154947 وأبو داود: 25579 والنسائي في «السنن الكبرى»: 2.8558 وابن حبّان: 
4 ,. والحاكم في «المستدرك»: ,)١57/5(‏ الجا الى لبوك الكبرى»): »)4١/89(‏ وهو 
حديث صحيح لغيره. 


تحريم قتل 
التساء 

والأطفال 

والشيوخ 


في القتال 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
حر ٠١٠١‏ > 77تجحج لح جح جح 7ح 7 7 رز 


وأخرج أحمد؛ من حديث ابن عباس : أنَّ النَبِىَ كل قال: دلا تَمْيُلُوا 
الولدَانَ» وَلَا أُصْحَابَ الصّوَامِع؛ وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حريبة؛ 
وهو ضعيفه. وقد كه أن وأخرج أحمد أيضاً | والإسماعيلي في 
ا د و ا أذالني نَ يله حين بعث إلى 
| زفق 
ادو 

وأخرج أحمد والتّريذي 0 من حديث سهرة مرفوعاً بلفظ : «امْثُلُوا 
شيو 24 حَّ المشركِينَّ» واسْتحيوا شَرخَهُم)7” 

وقد قيل: إنه وقع الاتفاق على المنع من قتل النساء والصبيان؛ إِلّا إذا كان 
ذلك لضرورة؛ كأن يتترّس بهم المقاتلة أو يقاتلون. 

وقد أخرج أبو داود في والخر اميل عزن عكينة دان النَبِىَ كله مرّ بامرأة 
مقتولة يوم حُنين» فقال: «مَنْ قَتَلَ هَذِوِ؟) فقال رجل : أنا يا رسول الله! غنمتها 
فأردفتها خلفيء» فلمًًا رأت الهزيمة فينا؛ أهوت إلى قائم سيفي لتقتلني» فقتلتهاء 
فلم ينكر عليه رسول الله يده ووصله الطبراني في «الكبير)”*». 

وأما كونها تحرم المُثلة : فلما تقدم قريباً ف حديف سليمان بن بريدة» عن 
أأبيه » عن ل وفيه : : ولا 0 

وأخرج نحو ذلك أحمد وابن ٠‏ ماجهء من حديث صفوان ب بن عسّال؟. 
وأحاديث النهى عن المثلة كثيرة. 
)١(‏ أحمد: 257978 وأخرجه البزّار في «كشف الأستار»: //2151 وهو حديث حسن لغيره. 
(؟) أحمد: لالاولا؟ا. 
(9) أحمد: 255١55‏ والترمذي: »١15487‏ وإسناده ضعيف. 

و«الشّرخ»: الشابٌ. 
2 امراسيل أبي داود» : الالال والطبراني في «(المعجم الكبير» : .)"84/1١1١(‏ 
4 تقدم ‏ ص :8 الا. 
(5) أحمد: 18581» وابن ماجه: 214801 وهو حديث صحيح لغيره. 


فصل في احكام الجهاد 
1,516 


وأما تحريم الإحراق بالنار: فلحديث أبي هريرة عند البخاري وغيره» ‏ تيم 
قال: بعثنا رسول الله كَل في بعث. فقال: (إِنْ وَجَدْتُمْ 0 سن 
لرجلين كَأخرقُوهمًا بِالتّارٍ)» لم لسعب رذن الخراوج 17 «إنْي كنت كُنْتُ أَمَرُكُمْ 
أَنْ تُحْرِقُوا قلاناً وقُلاناً. وَإِنَّ الثَّارَ لَا عدت بهَا ا الله َن وَجَدْتَمُوهُما 
ا 

وأما تحريق الشجر والأصنام والمتاع: فقد ثبت الإذن بذلك عن الشارع» 
إذا كان فيه مصلحة. 

وأما تحريم الفرار من الزحف: فقد نطق بذلك القرآن الكريم» قال تعالى : تحر الغراد 

ومن ولِّهِمَ يَوْميِذٍ ديرم إلا متحزا لِْتَالِ َو مَتَحَيْرا إل يو و 

ير أللَّه4 [الأنفال: 15]» وثبت في «الصحيحين! وغيرهما: أن الفرار من 
الزحف هو من السبع الموبقات”) 

ولا خلاف في الجملة» وإن اختلفوا في مسوغات الفرار. 

وقد جوز الله سبحانه الفرار إلى الفئة. 

وأما التحرك للقعال 4:فهو وإن كاث فيه تولية الدبر؟ لكنه ليس بفزان على 
الف 

وأما كونه يجوز تبييت الكفار: فلحديث الصّعب بن جَثَامة في «الصحيحين» جراذتبيت 
دطرعها: اذ اللي كله سكل هن اهل الداز من انث كبن بكرن تبات و 57 
نسائهم وذراريُهم؟ فال29 , هُمْ مِنْهُمْ وه الا 

وأخرج أحمد وأبو داود, والنّسائي وار بن فاجة مو خديت سلمة بن 
)١(‏ البخاري: 27015 وأخرجه أحمد: /8051. 
(5) البخاري: 55لالاء ومسلم: 7017 . 
(9) في المطبوع: «ثم قال»» والصواب ما أثبتناه؛ لإن «ثم» متمم لا معنى لهء وليس هو في رواية 


«الصحيحين!. 
(5) البخاري: 2703717 ومسلم: 55484» وأخرجه أحمد: 1543715. 


جواز الكذب 
فى القتال 


جواز الخداع 
فى القتال 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


كلك 

الأكوغ .“فال* يكنها منوارن مع أبي بكر اللصديق» وكات أمرعلينا 
رسول الل كله" والبيات: ع الغارة بالليل : 

قال التّرِذي: وقد ر تحص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل» وأن يبيّتوا 


001 


وكرهه بعضهم» قال أحمد وإسحاق: لا بأس أن يبيّت العدو ليلا”'". 

وأما جواز الكذب في الحرب: فَلِمًا ثبت عند مسلم رحمه الله من حديث 
جابر: أن رسول الله يل لما بعث محمد بن مَسْلمة ليقتل كعب بن الأشرف» 
قال: يا رسول الله! فأذن لي فأقول, قال: «قَدْ فعلت» . يعني: يأذن له أن 
يخدعه بمقال ولو كان كذباً؛ كما وقع منه في هذه القصة. وهي أيضاً في 
البار 0 

وأخرج مسلم رحمه الله تعالى» من حديث أم كلثوم بنت عقبة» قالت: لم 
أسنع التبى عله يردن في شيء من الكذب مما يقول الناس: إلا في 
الحرب» والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته» وحديث المرأة 
زوجها”". 

وهكذا الكذب المذكور هنا هو: التعريض والتلويح بوجه من الوجوه؛ 
ليخرج عن الكذب الصّراح؛ كما قاله جماعة من أهل العلم. 

وأما جواز الخداع في الحرب: فلِمًا في «الصحيحين» من حديث جابر» 
قال: قال رسول الله يكلِِ: «الحَرْبُ خُدْعَة 2 . 

0 


وفيهما من حديث أبي هريرة» قال: سمّى النَِّيَ كَلِ الحرب خَدَ 


)١(‏ أحمد: »١17497/‏ وأبو داود: 27778 والنسائى فى «السئن الكبرى»: 2853506 وابن ماجه: 
26 وإسناده صحيح . 6 

(5) الترمذي إثر: .١68١‏ 

(9) مسلم: 4535» والبخاري: .70٠١‏ 

(5) مسلم: *350377, وأخرجه أحمد: 7/ا7لا7ا. 

(0) البخاري: 707٠‏ ومسلم: 89 وأخخرجه أحمد: لالا41١.‏ 

(5) البخاري: 79*"اء ومسلم: ٠‏ » وأخرجه أحمد: .41١١7‏ 


فصلٌ في أحكام الجهاد 
717 


قال النووي: واتفقوا على جواز خِدّاع الكفار في الحرب كيفما أمكن؛ إِلّا 
أن يكون فيه نقضٌ عهد""© 


.)141/5( «شرح مسلم»:‎ )١( 


مشر وعية 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


مِنَ العَيِمَةِ ثََانهَ أسْهُم» والرّاجِلُ سَهْماًء وَيَسْتَوِي في 
لِك القَوِيٌ والصِّيك: وَمَنْ قَائَلَ وَمَنْ لَمْ يُقَاتِل . 
ص وَيَجُورٌ تَنْفِيل الإمّام بعد بَعْض الجَيْشٍ» وَللمام الصّفِيُ وَسَهْمُهُ كأ كَأَحَدٍ الجَيشٍ» 
وَيَرضَحٌ مِنَّ القَنيمَةٍ لِمَنْ حَضَرَء وَيُؤْئِرٌ المُوَلَفِينَ إنْ رَأَى في دَلِكَ صلاحاً . 
وَإِذًا رَجَعَ ما أَخَذَهُ الكَفَّارُ مِنَ المُسْلِمِينَ كَانَّ لِمَالِكْه. 
ه وَيَحْرّمٌ الانِْمَاءٌ بِشَيْءٍ مِنَ العَنِيمَةٍ قَبْلَ القِسْمَةٍ؛ إِلّا العَامٌ وَالعَلَفَء 
وَيَحْرُمٌ العُلُولُ. 
ه وَمِنْ جُمْلَةِ العَييمَةِ الأَسْرّىء وَيَحُورٌ القَثْلُء أو الفِدَاءُ. أو المَن . 
أقول: أمّا كون ما غنمه الجيش كان لهم أربعة أخماسه. وخمسه يصرفه 
الإمام في مصارفه: فلقوله تعالى : مِوَْعَلمُوَا أنَّمَا حَنِمَثُمٍ من مَئْءِ)ه الآية [الأنفال: 
»]4١‏ ومن ذلك ما ورد في القرآن الكريم في الفيء والغنيمة. 
وأخرج أبو داود والنّسائي» من حديث عمرو بن عَبِسَّة قال: صلى بنا 
رسول الله يل إلى بعير من المغئم» فلما سلَّمء أخذ وبرة من جنب البعير» ثم 
قال: «وَلَا يَحِلُ لي مِنْ عَنَاِمِكُمْ مِْلُ هَذَا؛ إِلّا الحُْمْسُء والحُمُّسُ مَرْدُودٌ 
فيكم" . 


. من حديث عبادة بن الصامت الآتى‎ )١71 /9( : أبو داود: 5هلالاء وأخرجه النسائى‎ )١( 


فصل في تقسيم الغنائم 
59ظ 


وأخرج نحوه أحمد والنّسائي وابن ماجه» من حديث عبادة بن الصَّامتَ 
0 و 

وأخرج نحوه أيضاً أحمد وأبو داود والنّسائي» ومالك والشافعي» من 
حديث عَمْرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» وحسنه أيضاً ابن حجر”” . 

وروي نحو ذلك من حديث جبير بن مطعم. والعِرياض بن سارية. 

وأما كون للفارس ثلاثة أسهم وللرّاجل سهم: فَلِمًا ورد في ذلك من نصيب الفارس 
الأحاديث. 50 

منها: حديث ابن عمر في «الصحيحين»» وله ألفاظ فيها التصريح بأن 
النَّىَ َل أسهم للفارس وفرسه ثلاثة أسهمء وللرّاجل سهماً”” . 

وفيهما معنى ذلك من حديث أنس وفنه”؟', ومن حديث غروة البارقي 

ومنها: حديث الزبير بنحو ذلك عند أحمدء ورجاله رجال الصحيح''". 

وحديث أبي رُهْم عند الدَّارَفْظني وأبي يَعْلى والطبراني”” . 


00 5 00 2 43 
ومن حديث أبي هريرة عند الترمذي والنسائي : 


2) 


ومن حديث جرير عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره'"". 
وحديث عتبة بن عبدٍ عند أبى داود2*7. 

)١(‏ أحمد: 55549 والنسائي: »)١1/1/(‏ وابن ماجه: +2786 وهو حديث حسن. 

(؟) أحمد: 151994» وأبوداود: 51954, والنسائي: (11/7)» ومالك في «الموطأ»: (؟/ 
©» والشافحي في «معرفة السئن والآثار»: 55 181ء والحافظ في «فتح الباري»: (598/4). 

(9) البخاري: 27857 ومسلم: 24085 وأخرجه أحمد: 5454. 

(5) البخاري: .3586١‏ ومسلم: 24804 وأخرجه أحمد: 8؟١؟1.‏ 

(5) البخاري: 278867 ومسلم: 24844 وأخرجه أحمد: 19755. 

(5) أحمد: 21570 وهو حليث صحيح. 

0 الدارقطني في «السنن»: »)٠١١/5(‏ وأبو يعلى: 254175 والطبراني في «المعجم الكبير): 
(185/19). 

(8) الترمذي: 1575ء والنسائي : (070/5). 


(١٠)أبو‏ داود: ه"ا6؟. 


أقوال الفقهاء 
في ذلك 


استواء التوي 
والضعية في 
الغنيمة 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
لك ف 


وجدديف عا وار اعناء وك د مويو 3 وفي الباب أحاديث. 

وقد ذهب إلى ذلك: الجمهور . 

وذهب جماعة من أهل العلم: إلى أن الفارس يأخذ له ولفرسه سهمين» 
والرّاجل سهماً؛ وتمسّكوا بحديث مُجَمّع بن جارية'"' عند أحمد وأبي داود. 
قال: فُسمت خيبر على أهل الحديبية» فقسمها رسول الله كَل على ثمانية عشر 
سهماًء وكان الجيش ألفاً وخمسمائة؛ فيهم ثلاثمائة فارس» فأعطى الفارس 
سهمين» والرّاجل سهماً. وهذا الحديث في إسناده ضعف. وقال أبو داود: إن 
فية :وهداً ‏ وإنه :قال - للاتماقة قار !1 وإنما كانوا ماس 

وأما كونه يستوي في ذلك القوي والضعيف, ومن قاتل ومن لم يقاتل: 
فلحديث ابن عبّاس عند أبي داود والحاكم» وصحًحه أبو الفتح في «الاقتراح» 
على شرط البخاري: أن رسول الله يك قسّم غنائم بدر بالسوي بعد وقوع 
الخصام بين من قاتل ومن لم يقاتل» ونزول قوله تعالى : يَتَُوْتَكَ عن الال 


[الأنفال : 0 


وأخرج نحوه أحمد برجال الصحيح من حديث عبادة بن الضّامك60(0©) 
الرجل يكون حامية القوم؛ 00 : مكلك أَكَ 


يم 0 مه 0 8 3 000 ث6 
ابن م سعد! وَمَْل تَنْصَرون وتُرْرّقُون إِلَا ِصُعَفَايَكُم؟!) 


(1) حديث جابر: أخرجه أحمد: 2141/41 وهو حديث حسن لغيره. 
وحديث أسماء بنت يزيد: أخرجه أحمد: 4 ؛© وهو حديث صحيح لغيره. 

(؟) في المطبوع: «حارثة»؛ وتم تصويبه من «التهذيب» و"تقريبه». 

(9) أحمد: ٠/851٠ء‏ وأبو داود: 5"لا7» وإسناده ضعيف . 

(5) أبو داود: لا“الالا والحاكم في «المستدرك» مضه وابن دقيق العيد في «الاقتراح» 
ص : 58. 

(0) أحمد: 2711/47 وهو حديث حسن لغيره. 

(5) أحمد: 497١ء‏ وهو حديث حسن لغيره أيضاً 


فصل في تقسيم الغنائم 
جب 2 1 اح 


وأعرجة البخاري ايقا والنّسائي» عن مصعب بن سعدء قال: رأى سعد 
أن له فضلاً على من دونهء فقال النّبي يلِِ: «مَلْ تُنْصَرُونَ وتُرْرْقُونَ إِلّا 
بضُعَفَايكُم؟ 300 , 
1 0 


وأخرج نحوه أحمد وأبو داود» والنساتي والترمذي وصحكّحه 
وأما كونه يجوز تنفيل بعض الجيش : ِلِمًا أخرجه مسلم رحمه الله وغيره: من 
أن التي بكي أعطى سَّلَّمة بن الأكْوّع سهم الفارس وسهم الرَّاجل؛ جمعهما له" . 
وأخرج أحمد وأبو داودى والتّرَمِذي والنّسائي » وعزاه المنذري في (مميحختصر 
السئن» إلى مسلم رحمه الله تعالى : إِنَّ النَِىَ يله نفل سعد بن أبي وقاص يوم 
بدر بي 
وقد ذهب إلى ذلك الجمهورء وحكى بعض أهل العلم الإجماع عليه. 
واختلف العلماء؛ هل هو من أصل الغنيمة أو من الخمس؟ 
وقن .ورد :فى تلفيل السوية حتدرث تحبين تن :مسلية”*2 عند أحمد وابن داوة 
وابن ماجهء وصحّححه ابن الجارود وابن جِبَّان والحاكم: أنَّ النَِىَ يِه تقل الرّبع 
بعد الخمُس وج بدأته» ونقّل الثلث بعد الخمن فى ا 
وأخرج نحوه أحمد وابن ماجه التترمذي» وصححه ابن حبّان» من حديث 
عبادة بن الصّامت" . 
)00 البخاري: كوم والنسائي: (كرةغ). 
(0) انظر: "نيل الأوطار»: (6/ 588 .)59١-‏ 
(5) مسلم: 4718», وأخرجه أحمد: 17014 مطولاً . 
فق أحمد: 203685 وأبو داود: لض والترمذي: المقارة والنسائي في «السئن الكبرى!: 


27» ومسلم: ا4060. 
(5) في المطبوع: «ابن أبي سلمة»» والصواب ما أثتناه من «التهذيب» و"تقريبه». 
(5) أحمد: 11/556» وأبو داود: 271598 وابن ماجه: 7857؛ وابن الجارود في «المنتقى»: 
6٠‏ *.: وابن حِبّان: 24878 والحاكم في «المستدرك»: (7/ )»2 وهو حديث صحيح . 
(/) أحمد: 27715 وابن ماجه: 274887 والترمذي: 2185١‏ وابن حِبّان: 2486560 وهو حديث 


صحيح لغيره. 


جواز تنفيل 
بعض الجيش 


حكم الصفي 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


فق 

وأخرج أحمد وأبو داود» وصحًحه الطحاوي» من حديث مَعَنْ بن يزيد» 
قال: سمعت رسول الله َل يقول: ١لا‏ نَفْلُ إِلَّا بَعْدَ الحُمْس) 1 

وفي «الصحيحين»» من حديث ابن عمر: أن النَِيَ يكل كان ينقّل بعض من 
يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة» سوى قسمة عامة الجيش» والخمس في ذلك 
كلهء وفيهما: أنه نفل بعض السرايا بعيراً بعيرً”" . وفي الباب أحاديث. 

وأما كون للإمام الصفي وسهمه كأحد الجيش : فلحديث يزيد بن عبد الله بن 
الشّحُير عند أبي داود والنّسائي» وسككبت ةبق داود والمنذري» قال: كنا 
ِالْمِرْبَدٍ إذ دخل رجل معه قطعة أديم» فقرأناهاء فإذا فيها: «مِنْ محمد رَسُول الله 
إلى بي ذُيْر بن أقْ”". نكم إِنْ مَهِدْئم أن لا له لا اله ون مُحمّداً 
رَسُول الله وَأَقَمْتُم الصَّلَا لصّلاة وآتيتم تم الرّكاة نتم الخُْمْسَ مِنّ نَ المغتم» وَسَهُمَ 
النّبي كه وَسَهُمَ الصَّفِيّ؛ أَنْتُمْ آمئُون بِأَمَانِ الله وَرَسُولِهِ» فقلنا: من كتب لك 
هذا؟ قال: رسول الله يكل . 

قال المنذري: ورواه بعضهم عن يزيد بن عبد الله وسمى الرجل التّمِر بن 
0 

وأخرج أبو داود» عن الشعبي مرسلاًء قال: كان للنبي ييهْ سهم يدعى 
الصَّفي؛ إن شاء عبداً» وإن شاء أمة. وإن شاء فرساً؛ يختاره قبل الخمس”"". 

وأخرج أبو داود» من حديث ابن عَوْنَ مرسلاً نحوه”" . 
وأخرج أحمد والتَّرمِذي وحسّنهء من حديث ابن عباس : أن النَّبِيَ يِه تنفل 


سيفه ذا الفقار يوم در 


2057/5 أحمد: 15857» وابو داود: 271/04 والطحاوي في «شرح معانى الآثار):‎ )١( 


وإسناده صحيح . 
(؟) البخاري: 7176 ومسلم: 06 وأخرجه أحمد: .5706٠‏ 
(9) في المطبوع: «زُّمَيْر بن قيس»» والصواب ما أثبتناه. 
(5) أبو داود: 2759499 والنسائي: (9/ 20١5‏ وأخرجه أحمد: 23١14٠‏ وإستاده صحيح . 
(6) أبو داود: .75991١‏ (5) أبو داود: 5987. 
(90) أحمد: 2.7556 والترمذي: »١105١‏ وإسناده حسن. 


فصل في تقسيم الغنائم 


"لاحت 
وأخرج أبو داودء من حديث عائشة قالت: كانت صفيّةٌ من الصفي7" . 

3 ا ا 57 5 03 ٠.‏ زفق 

واخرج بو داود» من حديث أسن بحوه 5 

وكاته ةيا فى ا« افيص وانرف مما من ديك الدن نضا قال #ضارت 


صفية لدجية الكلبي» ثم صارت لرسول الله كَلِِا"'. وفي رواية: أنه اشتراها منه 
0 إجق 


وأما كونه يرضخ من الغنيمة لمن حضر: فلحديث ابن عبّاس وغيره: أنه جوز المطية 
متآلة ستائل بغي المرأة والعيد» هل كان الينا سيت تعلو إذا حفن ا ام 
فأجاب: أنه لم يكن لهما سهم معلوم؛ إِلّا أن يُحذيا من غنائم القوه”©. وفي 
لفظ: أن الََّىَ يِ كان يَغْرُو بالنساء؛ فيّدَاوِينَ الجرحىء ويُحْدَيْنَ من الغنيمة» 
وأئًا بسهم» 006 

وأخرج أبو داود وابن ماجه» والتَّرِمِذي وصحّحه» من حديث عُمير مولى 
آبي اللحم: أنه شهد خيبر مع مواليه؛ فأمر له وك من خُرئِي المتاع”" . 


واخرج أاحمد وابو داود والنسائي» من حديث حَشْرج بن زياد» عن جدته آم 
أبيه: أنها خرجت مع النْب بَكلُ غزوة خيبر سادسة سِتٌ نسوقء فبلغ ذلك 


.448017 أبو داود: 274984 وأخرجه ابن حِبّان:‎ )١( 

(5) أبو داود: 2794846 وأخرجه البخاري: 2778 ومسلم: ١‏ 85917 بتحوهء وأحمد: 
11 

(9) البخاري: 7/١‏ ومسلم: 5917" وأخرج أحمد: ؟949١1.‏ 

(5) أخرجه مسلم: 26٠6٠‏ وأحمد: .1574١‏ 

)0( أخرجه مسلم : 4584 وأحمد: 0“اا7. 

(1) أخرجه مسلم: 4584» وأحمد: .781١‏ 
وقوله: (يُحذين من الغنيمة» : أي يُعطين الحذوة» وهي العطية» وتسمى الرضخ» وهي العطية 
القليلة دون السهم. ٠‏ 

60 أبوداود: «"لالاء وابن ماجه: 73808ه» والترمذي: /ا2100 وأخرجه أحمد: 251410 


وإستاده صحوح : 
و«خُرْئِي المتاع» : أي أثاث البيت. 


حكم إيثار 
المؤلفة قلوبهم 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
حت ؟ رب٠١‏ الحححححححسسسسسبسبب7تتت676767676767676767776677 


رسول الله كله فبعث إليناء فجئناء فرأينا فيه الغضبّء فقال امع من 
خَرَجْتَنَّ؟ !وين مَنْ حَرَجْتُنَ؟!2: فقلنا: يا رسول الله! خرجنا نَعْزِلٌ الشَّعَر ونْجِينُ 
في سبيل الله» ومعنا دواء للجرحى» ونناول السّهامء ونَسْقِي السَّويقَء فقال: 
«قُمْنَ فَانْصَرِفْنَ), حنّى إذا فتح الله عليه خيبر؛ أسهم لنا كما أسهم للرجالء» قال: 
فقلت لها: يا جدة! وما كان ذلك؟ قالت: تمراً. وفي إسناده رجل مجهول» وهو 
حَشْرَّج» وقال الخطابي: إسناده ضعيف لا تقوم به الحجة”"' . 

وأخرج التّرمِذي عن الأوزاعي مرسلاً» قال: أسهم النّبِي كله للصبيان 
ل 

وحديث حَشْرَّجٍ ‏ كما عرفت ضعيف» وهذا مرسل؛ فلا ينتهضان 
لمعارضة ما تقدم. 

وقد حُمل الإسهام هنا على الرَّضْخ”" جمعاً بين الأحاديث. 

وقد اختلف أهل هل العلم في ذلك: مين السبو ]ال لهالا بق لقي 
والصبيان؛ بل يرضخ لهم فقط إن رأى الإمام ذلك. 

وأما كونه يؤثر المؤلّفين إن رأى في ذلك صلاحاً : فلحديث أنس في 


«البخاري») وغيره: أنَّ النبِىَ يله قسّم الغنائم في أشراف قريش ايها لهمء وترك 


الأنصار والمهاجرين©» 

وهكذا ثبت في «الصحيح)»» من حديث ابن مسعود وكيوهة أن النّبِىَ كلل 
أعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل» وأعطى غيينة مثل ذلك» وأعطى أناسا 
من أشراف العرب””". والقصة مشهورة مذكورة في كتب السير بطولها"" . 


)١(‏ أحمد: 250577 وأبو داود: 7774» والنسائي في «السئن الكبرى»: 8417/4» والخطابي في 
لمعالم السئن»: (0701//7» والحديث إسناده ضعيف كما قال الخطابي. 

0( الترمذي: .١16865‏ ضرف «الرُضْخ1: الشيء اليسير . 

(5) البخاري: 27140 وأخرجه مسلم: 27877 وأحمد: 17795. 

(5) البخاري: ١6١لء‏ ومسلم: 255441 وأخرجه أحمد: 7558. 

(5) «سيرة ابن هشام»: (5/ 5:09-3116). 


ججح تت 10س رق /( ب( كت 

والمراد بأشراف قريش: أكابر مسلمة الفتح؛ كأبي سفيان بن حرب» 
وسهيل بن عمروء وحويطب بن عبد العزى» وحكيم بن جزام؛ وصفوان بن 
أمية . 

وأما كونه إذا رجع ما أخذه الكفار من المسلمين كان لمالكه: فلحديث 
عِمْران عن خصين عند مسلم رحمه الله وغيره: أن العضباء ناقة رسول الله ككل 
أصيبت» فركبتها امرأة من المسلمين» ورجعت إلى رسول الله كَل وقد كانت 
نذرت أن تنحرها إذا نيجَاها الله عليهاء فقال رسول الله يك «لا وَفَاءَ لِنَذْر فى 
مَعْصِيَةٍ اللو وَلَا فِيْمَا لا يَمْلِك العَبْدُ70'. 

وأخرج البخاري وغيره عن ابن عمر: أنه ذهب فرس له فأخذه العدو. 
فظهر عليهم المسلمونء فرد عليه في زمن رسول الله يِه وأبق عبد له. فلحق 
بأرض الروم» وظهر عليهم المسلمونء فرده عليه خالد بن الوليد بعد 
التَبَِ 1 , 

وفي رواية لأبي داود: أن غلاماً لابن عمر أبق إلى العدوء فظهر عليهم 

جه صما 5 ضرف 

المسلمون» فرده كله إلى ابن عمر ولم يقسم 5 

وقد ذهب الشافعي» وجماعة من أهل العلم: أن أهل الحرب لا يملكون 
بالكلة سنانم المسلمة ه رلماحي ادقن الدمية ركه 

5 )فى 

وروي عن علي» والزهري. وعمرو بن دينارء [والحسن] : أنه لا يرد 
أصلاًء ويختص به أهل المغانم. 

وروي عن عمر. وسليمان بن ربيعة» وعطاء» والليث» ومالك» وأحمد. 
وآخرين: إن وجده صاحبه قبل القسمة»؛ فهو أحق به وإن وجده بعد القسمة؛ 
فلا يأخذه إِلّا بالقيمة. 
)١(‏ مسلم: 4748» وأخرجه أحمد: 19857. 
(5) البخاري: /051". 


زهرفق أبو داود: 3714 . 
(5) زيادة من «نيل الأوطار»: (لا/ 57 7)» و«الروضة الندية»: (9/ 8355). 


حكم ما رده 
الكفار من 
الممتلكات 


أقوال العلماء 
فى ذلك 


تحريم الانتفاع 


القسمة 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


وقد رُوِيَ عن ابن عبّاس الدَارَفُظني مثل هذا التفصيل مرفوعاً» وإسناده 
ضعيف ا 


وقد ذهب إلى هذا التفصيل الهادوية والفقهاء السبعة . 

وأما كونه يحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة إِلّا الطعام والعلف : 
فلحديث رويفع بن ثابت عند أحمد وأبي داود» والدارمي والطحاوي وابن 
حِبَّان: أن رسول الله يَهِ قال: الا يحل لمؤمنٍ يُؤْمِنْ بالله واليّوم الآخِرٍ أَنْ 
5 وَل مَفْتَمَاً حت يقْسَم؛ ل وبأ من كيء اموي . عبن إذا أخلقة ركه 
قنده: ولا أن يكت دَابَةٌ مِنْ قئء المَُسْلِمِينَ حَتَى ِدَا أَعْجَمَهَا رَدَمَا فيه وفي 
إسناده محمد بن إسحاق» وفيه مقال معروف» وقال ابن حجر : إن رجال إسناده 
ثقات + وقال أيضيا : إن إسنادم بيه 

وأخرج البخاري» من حديث ابن عمرء قال: كنا نصيب في مغازينا العسل 
والعدي فتاكلة:ولا ترففة :وراد أنئ ذاوده فلم يؤخذ منهم [أي: الجيش] 
الحُمْسء وصحح هذه الزيادة ابن حِيّان”*'. 

وأخرج أبو داود والبيهقي وصحّححهء من حديث ابن عمر أيضاً: أن جيشاً 
غنموا في زمن رسول الله يد طعاماً وعسلاً؛ فلم يأخذ منهم الخمس”""'. 

وأخرج مسلم رحمه الله وغيره» ع خديك عيه الاين التغنل قال: 
ضيبت جراباً من شحم يوم خيبر» فالتزمته» فقلت: لا أعطي اليوم أحداً من هذا 
شيئاً» فالتفثٌ» فإذا رسول الله ل متبسما"' . 


(1) الدارقطني في «السئن»: .)١١4/5(‏ 

(؟) أحمد: ٠15494ء‏ وأبو داود: 51708 والدارمي: (7/ 20770 والطحاوي في «شرح معاني 
ار : (/87-481)»ء وابن حِبّانَ: »447٠١‏ صحيح بشواهده وطرقهء وكلام الحافظ الأول 

في «بلوغ المرام» ص : 777 وكلامه الثاني في «الفتح»: .)47١/9(‏ 

002 البخاري : 705 

(5) أبو داود: ١0٠/ا3»‏ وابن حِبّان: .58٠6‏ 

(5) أبو داود: 27701 والبيهقي في «السئن الكبرى»: (04/9). 

(5) مسلم: 5506». وأخرجه أحمد: 15141. 


فصل في تقسيم الغنائم 
حر اح 


وأخرج أبو داود والحاكم والبيهقى» من حديث ابن أبى أوفى » قال: أصينا 
طعاماً يوم خيبر ) وكان الرجل يعجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ) ثم ينطلق”"'. 
أصحاب النَبِىَ يِه قال: كنا نأكل الجَرُوْرَ فى الغزو ولا نقسِمُهء حنّى إن كنا 

و ع عله 7 51000 : 5 5 ( 
لنرجع إلى رحالناء واخرجتنا مملوءة منه . وقد تكلم في القاسم غير واحد'” 
سواء أذن الإمام أو لم يأذن. وقال الزهري: لا يؤخذ شيء من الطعام ولا 
غيره. وقال سليمان بن موسى : يوخذ؛ إلا أن ينهى الإمام. 

وأما كونه يحرم الغلول: فلحديث أبي هريرة ذ في (الصحيحين» وغيرهما في تحريم الغلول 
قصة العبد الذي أصابه سهمء فقال الصحابة: هنبا له.! تلحنا جا سوال الله ! 
فقال: -00-_ ا َ د تع ار حدقا ع3 
0 من ثار 1 شِرَاكان مِنْ ثَار0) 

وأخرج مسلم رحمه الله من حديث عمر بن الخطاب» قال: لما كان يوم 
خيبر ؟ ؛ قتل نفر من أصحاب رسول الله كك فقالوا: فلان شهيدء وفلان شهيد» 
وفلان شهيدء حنَّى مروا على رجل» فقالوا: فلان شهيدء فقال رسول الله كه: 
اكلا إِنّي رَأَيْتْهُ في الّارٍ في بُرحةٍ عَلَهَا أ عبَا»7؟». 

وأخرج البخاري وغيره» من حديث ابن عمروء قال: كان على نُقَلٍ 
)١(‏ أبو داود: والحاكم في «المستدرك»: »)١717/5(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى»: 

6/9 
زفق أبو داود: كل 

و«الجزر؛ : الشاة التي للذبح» والأخرجة : أوعية معروفة. 
(”*) البخاري: 25555 ومسلم: كرت 
2 مسلم: 25١9‏ وأخرجه أحمد: “797ا. 
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النِّيَ كللِ رجل يقال له: كَرْكرَّة» فمات» فقال رسول الله يكلِِ: «مُو فِي الثَارٍ) ؛ 
فذهبوا ينظرون إليه» افوجدوا عباءة ا وقد قال الله سبحانه: #ومن يَعْثْلٌ 
يم عل و لْعِيَمَةٍ4 لآل عمران: 41و7١‏ 
وثبت في «البخاري'ٍ وغيره» من حديث 0 هريرة: أنَّ النَِّىَ يكل قال : « 
َلْفِيَنَ أَحَدَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةٍ عَلَى رَكَبَتِهِ َرَمنٌ عَلَى رَكَبِهِ شَاةٌ. . . » الحديث7» 
0 
وقد ورد في تحريق متاع الغالٌ ما أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي» 
حديث عَمْرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه: أن رسول الله كله وأبا بكر وعمر 
حرّقوا متاع الغالٌ» وضربوه. وفي إسناده زهير بن محمد الخراساني”*“ 
وأخرج أحمد وأبو داودء والتَّرِمِذي والحاكم والبيهقي» من حديث عمر بن 
الخطابء عن النَّبيّ يبل قال: (إِذَا وَجَدْنَمُ الغَالَ كَدْ غَلَّ؛ كَأَخْرِقُوا مَتَاعَهُ 
وَاضْرِبُوه» وفي إسناده صالح بن محمد بن زائدة؛ تكلم فيه غير واحد”*“ 
الأسرى من 0١١‏ وأما كون من جملة الغنيمة الأسرى: فلا خلاف في ذلك. 


الغتيمة 
جواز القعل وأما كونه يجوز القتل والفداء والمنْ: فلقوله تعالى : ما كا 25 لنَىَ أن 
0 يَكونَ له أ يرقا سئَّ يُنْخَِ فى رض [الأنفال: /1501]» وقوله تعالى: 0 3 ف 
ي الأسرى 


وما و6 [محمد وله: 4]. 
وقد ثبت عن رسول الله يله القتل للأسارى» وأخذ الفداء منهمء والمن 
عليهم؛ ثبوتا متواتراً في وقائع: ففي يوم بدر قتل بعضهم, وأخذ الفداء من 


غالبهم. 


)١(‏ البخاري: 0701/5 وأخرجه أحمد: 55497 . و«الثقل» : الأمتعة. 

(0) البخاري: 2707/7 ومسلم: 75/ا8» وأحمد: 9697. 

() «شرح النووي»: .0801/١(‏ 

(5) أبو داود: 59١‏ والترمذي: .١55١‏ 

(6) أحمد: وإسناده ضعيف» وأبو داود: *الا”ء والترمذي: 2031551١‏ والحاكم في «المستدرك»: 


(2358/1» والبيهقي في «السئن الكبرى»: (94/ .)1١7‏ 


فصل في تقسيم الغنائم 
احفا 


وأخرج البخاريء من حديث جُبير بن مُطعم: أنَّ النَّبِىَ يكلِهِ قال في أسارى 
بدر: «لَوْ كَانَ المُظمِم بن عَدِيّ حَيّاء ثُمَّ كَلّمَنِي فِي هَؤْلَاءٍ التنتى» لَتَرَكْتَهُمْ 
0 
وفي «مسلم» من حديث أنس: أنه يَكِهِ أخذ الثمانين النفرء الذين هبطوا 
ليا واسهابه مو خبال التتعيم عند متلاة الفح ليسلوهم» "قم أن التي كله 
أعتقهم » فأنزل ا #وهرٌ لَنِى كف لْدِيَهُم ع 0 عَنُّْم بظنٍ مَك 
الآية [الفتح : 4 7 
وقد ذهب الجمهور: إلى أن الإمام يفعل ما هو الأحوط للإسلام اقول الملماء 
والمسلمين في الأسرى؛ فيّقتل» أو يأخذ الفداءء أو يَمُنٌ. 0 
وقال الزهري ومجاهد وطائفة: لا يجوز أخذ الفداء من أسرى الكفار 


# 


أصلا . 
وعن الحسن وعطاء : لا يُقتل الأسير؛ بل يخير بين المنّ والفداء. 
وعن مالك. لا يجوز المنّ بغير فداء. وعن الحنفية: لا يجوز الْهِن أصلاً ؛ 
لا بفداء ولا بغيره. 


.151/97 البخاري: 27759 وأخرجه أحمد:‎ )١( 
.17711/ (؟) مسلم: 47194) وأخرجه أحمد:‎ 


جواز استرقاق 


العرب 
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فصل 
في اسشترقّاق العرب 


0 2 00 000 مه - سيى ووس سه وام 0 
ه وَيَحُورٌ اسْيِرْقَاقَ العَرّبء وَقَتْلَ الجَاسُوس.ء وَإِذَا أَسْلَّمْ الحَرْبِيُ قَبْلَ المٌذْرَةٍ 

عَلَيْهِ؛ أخْرّرَ أَمْوَالَهُء وَإِذَا أَسْلَمَ عَبْدُ الكَافِرِ؛ صَارَ خرًا. 

سام . 2 ل ممعم 04 - 2 20000 ماس ما ساس .0 
م وَالأَرْضَ المُعْنومَة أَمْرْهَا إلى الإمام؛ فَيفْعَلٌ الأضلحَ من قِسمَيَِهَاء أو 

مه عدج سوام 2 7 .0 207 / ووه 7 

تركها مشتركة بِيْنَ الغانومين» أو بَيِنَ جميع المسَلِمِينَ. 
د وَمَنْ أَمَنَهُ آَحَدٌ المُسْلِمِينَ صَارَ آمِناً» وَالرَسُولُ كَالمُوَمّن. 

َو وم 2 34 ب م 00 ءَءِ عع ب دع رعو ده رمو بي 
ه وتجور مهادنة الكفار ولو بشرط. وَإلى أجل أكثره عشر سنين» ويجور 

تَأَبِيدٌ المُهَادنَةٍ بالجزيّة. 

ان ل العفو واه فا اقش ا حدق مو احور لالظ 
ت ويمنع المشركون وأهل الذمَةٍ مِنَ السكون مِنْ جَزِيرة العرب : 
أقول: أمَا كونه يجوز استرقاق العرب: فلحديث أبي هريرة في 
(الصحيحين» بوغيرهماة أنه كانت عند عاكشة سَبَيةٌ من بي تنيو قفال 
رسول الله للخ : «أغَيَقِيهَا ؛ فإنها مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ)”" . 

وأخرج البخاري وغيره: أنْ الب كلِيٌ قال حين جاء وفد هوازت مسلمين» 
فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم» فقال [لهم] رسول ألله عد : «أحَبٌ 
الحَدِيث إِلِى أَصْدَفُهُ فاختارُوا إِخدى الطَايِمَتيْنء إِمّا السَّبَىَء وَإِمَا المَالَ. .. » 
اللعايف 1 
وفي «الصحيحين) وغيرهماء من حديث ابن عمر: أن جويرية بنت الحارث 

- من سبي بني المصطلق - كاتبت عن نفسهاء ثم تزوجها رسول الله كَل على أن 
000 البخاري : 57 2350 ومسلم : "١‏ 
(0) البخاري: 57١8‏ و9١47:.‏ وأخرجه أحمد: 14 :© من حديث مروان بن الحكم 


والمِسُور بن مَحُرمة. 


فصل في اشير قَاقَ العرب 
شيف 


يقضي كتابتهاء فلما تزوجها؛ قال الناس: أصهار رسول الله يلها فأرسلوا ما 
بأيديهم من السبي(١©.‏ وأخرجه أحمد من حديث عائشة. 
وقد ذهب إلى جواز استرقاق العرب: الجمهور . 
ز أقوال العلماء 
وحكى في «البحر» عن العترة والحنفية: أنه لا يُقبل من مشركي العرب إلا 0 
الإسلامء أو السيف» واستدل بقوله تعالى : #هَدًا أَشَلَ الْأَمَيرُ للم انوا يقعاون ام 
لْمُشَرِكينَ4 [التوبة: 0] الآية . 6 


ولا يخفى أنه لا دليل في الآية على المطلوب» ولو سُلّم ذلك كان ما وقع 
منه عا ميَعِصضاً لذلك» وقد صرح ا 5 وريد المنْ والفداء» 


5 300 وَإنَّ ار 


واستدلوا بما أخرجه الشافعي والبيهقي : عاط 
كَانَّ الاسْتِرْكَاقُ جَائَاً عَلَى العَرّب؛ لَكَانَ اليَوْم؛ إِنّما هُوَ أَسْرَى) . وفي إستاده 

5 7 3 8 5 5 2 5 
الواقدي؛ وهو ضعيف جدًا!"', ورواه الطبراني من طريق أخرى فيها يزيد بن 
عياض» وهو أشد ضعفاً من الواقدي”© 
أخل رسول الله كك الفدية من ذكور العرب في بدرء وهو لاتير 

وأما قتل الجاسوس: فلحديث سَلَّمة بن الأكوّع عند البخاري وغيره قال: جباذ تل 
0 03 0 5 5 2 ا سو 
أتى النبي يَكِةْ عين وهو في سفرء فجلس عند بعض أصحابه يتحدث ثم انسل» 2 الحربي 
فقال النَّبِيَ يل «اظلْبُوه فاقْتُلُوة)» فسبقتهم إليه فقتلته» فنفّْلني رسول الله كَل 
ل 

وهو متفق على قتل الجاسوس الحربي. 


)١(‏ البخاري: 2364١‏ ومسلم: 5019», وأخرجه أحمد: /ا486. 
(؟) «معرفة السئن والآثار»: 7/9456١ء‏ والبيهقى فى «السئن الكبرى»: (4/ 9/5). 
(9) الطبراني في «المعجم الكبير»: .)138/5١(‏ 


(5) البخاري: 27500١‏ وأخرجه مسلم بنحوه: 401/7 وأحمد: 158717. 


حكم قتل 
الجاسوس 


حكم إسلام 
الحربي قبل 
القدرة عليه 
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وأما المعاهد والذمي» فقال مالك والأوزاعي: ينتقض عهده بذلك. 

وأخرج أحمد وأبو داود» عن قرات بن حَيّان: أنَّ النَبىَ يله أمر بقتله 
وكان عيناً ا بقاة و ارحينا لرجل من الأنصارء فمر بحلقة من الأنصار» 
فقال: إني مسلم» فقال 0 يا رسول الله! إنه يقول: إنه مسلمء 
فقال رسول الله طَلِهِ: ١ن‏ مدكُم رجالا كلهم إلى إنمازهم» منهم كرات بن عبان 
وفي إسناده أبو همام الكلان محمد بن نك( . ولا يحتج بحديثه وهو يرويه 
قز سقتيان » ولكته قد رو الحديك البذكون عق سقيان يكنز بن السري 
البصري» وهو ممن اتفق على الاحتجاج به البخاري ومسلم رحمهما الله. 

ورواه عن الثوري أيضاً عباد بن الأزرق العباداني؟ وهو ثقة"" . 

وأما كونه إذا أسله الحري اقل القدرة بعلية؛ أحرز ماله: فلحديث صخر بن 
عَيْلة: أن النَّبِىَ كله قال: «إذًا إذَا أَسْلَّمَ الرَّجَلُ؛ َهُو أَحَقٌ بأَرْضِِ وَمَالِهِ) أخرجه 
أحمد وأبو داود» ورجاله ثقات» وفي لفظ: هن المّوْم ذا أَسْلَمُوا؛ أَخْرًرُوا 


أَمْوالَهُمْ ود ما مَاءَهُمْ)77 . 
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وأخرج أبو يَعْلىء من حديث أبي هريرة مرفوعاً : مَنْ أَسْلَمْ عَلَى شَيْءٍ فهو 
هه وضعّفه ابن عَدِي بياسين الزيات الراوي له عن أبي هريرة» قال البيهقي : 
إنما يروي عن ابن أبي مُليكة عن عروة مرسلاً”*“. 

وقد أخرحه عَخ غروة مزشلا سعيدٌ بن متضون برحال ثقات: أ النّبىَ طن 
حاصر بني قريظة» فأسلم ثعلبة وأسيد بن سَعْيّه فأحرز لهما إسلامهما أموالهما 
وأوالاذهنا لضفا 


)200 أبو همام ثقة» وثقه أبو حاتم وأبو داود والحاكم . 

(؟) أحمد: 14458ء وأبو داود: 25507 وإستاده صحيح . 

(*) أحمد: 4لا/141» وأبو داود: /71٠7ء‏ وإسئاده ضعيف . 

(5) أبو يعلى: 05840 وابن عَدِي في «الكامل في الضعفاء»: (9/ »)١84‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى»: .)١١5/9(‏ ش 

(5) لم أقف عليه في المطبوع من «سنئن سعيد بن منصور». 


فصل في اسْتِرقَاق العرب 
ججح بل _ مس0 بأد 


5 بالتعلى ذلك الحديث الصحيح الثابت من طرق : أنَّ الئََ يه قال : 
«إِذًا قَالُوهًا ؛ عَصَمُوا مِنّي دِمَاءَهُم وَأمُوالَهُم ؛ إل بحَقّها0”" . 

وقد ذهب الجمهور: إلى أن الحربي إذا أسلم طوعاً؛ كانت له جميع أمواله 
في ملكهء فلا فرق بين من أسلم في دار الحرب أو في دار الإسلام. 

وأما كونه إذا أسلم عبد الكافر صار حرًا: فلحديث ابن عبّاس عند أحمد 
وابن أبي شيبة» قال: أعتق رسول الله يكِِ يوم الطاتف من خرج إليه من عبيد 
المشركين» وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور مرسلا”". 

وقصة أبي بّكرة في تدلّيه من حصن الطائف مذكورة في «(صحيح 
الببدا رع 

ورواها أبو داود.ء عن الشعبي» عن رجل من ثقيفهء قال: سألنا 
رسول الله يَكْةِ أن يرد إلينا أبا بكرة» وكان مملوكنا فأسلم قبلناء فقال: ١لَا؛‏ هُو 
طَلِيقٌ الله ل ليق سول 220 

وأخرج أبو داود والتَّرمِذي وصحّحه؛ من حديث علي» قال: خرج عُبْدان 
إلى رسول الله يَككدٍ يوم الحديبية قبل الصلحء فَكتبَ إليه مواليهم» فقالوا: والله 
يا محمد! ما خََرَجُوا إليك رغبةً في دينك» إنما خرجوا هرباً من الرّقَّء فقال 
ناس : صَدَقُوا يا رسول الله! ردّهم إليهم» فعَضِبَ رسول الله يِ وقال: « 
رُم تهون يا معَاشِر رش حَنَّى يَبْعَتَ الله عَلَيْكُم مَنْ يَضْرِبٌُ أَغْتائَكُم عَلَى 
هَذَاف راش أن يردّهمء وقال: : الهم عْتَقَاءٌ الله ع عَرَّ وجل70 . 


.41١١9 البخاري: 2.76 ومسلم: 2,178 وأخرجه أحمد:‎ )١( 
وهو حديث حسن لغيره.‎ :)01١/7( أحمد: 19609» وابن أبي شيبة في «المصنف»:‎ )5( 
ولم أجده في المطبوع من «سنن سعيد بن منصور»» وفي «نيل الأوطار»: أخرجه ابن سعد‎ 
.)١71١/1( مرسلاًء وهو كذلك في «الطبقات الكبرى»:‎ 
.١59ا/ وأحمد:‎ ٠٠ : البخاري: 5355 و/22771 وأخرجه مسلم‎ 
. أخرجه أحمد: 0, ولم أقف عليه عند أبي داود في المطبوع » والحديث إسناده صحيح‎ )4( 
والترمذي: 6الا".‎ »317٠١ أبو داود:‎ )4( 


حكم إسلام 


عبد الكافر 
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وأخرج أحمد» عن أبي سعيد الأعسمء قال: قضى رسول الله كله فى العبد 
إذا جاء وأسلمء ثم جاء مولاه فأسلم: أنه حرء وإذا جاء المولى» ثم جاء العبد 

03 :2 ؟ دان زدزق 

بعدما أسلم مولاه: فهو أحق به. وهو مرسل 5 
كم الارض202 وأما كون الأرض المغنومة أمرها إلى الإمام. يفعل الأصلح من تلك 

المغنومة 56 عاك مه * :كاه ِ. 

ثم الوجوه: فلأل النيَ ل قسّم أرض قريظة والنضير بين الغانمين» وقسّم نصف 
أرض خيبر بين المسلمين» وجعل النصف الآخر لما ينزل به من الوفود والأمور 
ونوائب الناس . كما أخر جه أحمد وأبو داود» من حديث بشير بن يسار» عن 


رجالٍ من اله ا وأخرج أيضاً نحوه أبو داوده من حديث سَهل بن 
1 .20 
أبى حثمة '. 


وقد ترك الصحابة ما غنموه من الأرض مشتركة بين جميع المسلمين؛ 
وقد ذهب إلى ما ذكرناه جمهور الصحابة ومن بعدهم ء وعمل عليه الخلفاء 
الراشدون. 
وأخرج مسلم رحمه الله وغيره» من حديث نين هريرة طفه : أن 
رسول الله يَلَيِبِ قال: «أيّما قَرْيَةٍ أَتَيْتَمُوهَا َأَقَمْتَم فِيهَا ؛ كَسَهْمُكُمْ فِيهّاء وَأيننا 
وسم سام م سام 1 عن دع بس 304 1 : 
قري عَصَتٍ الله وَرَسُولَهُ فَحُمْسَها لله وَرَسُوَله كم هي ه70 . 
2 وأما كون من أمنه أحد المسلمين صار آمناً: فلحديث على مله عند أحمد 
حد المسلمين 9 1 
وأبي داود» والنّسائي والحاكمء عن النَبِىَ كله قال: «ذْمَةٌ المُسْلِمِينَ وَاحِدةٌ؛ 
شع بها أَدنامه)” . 
)١(‏ أحمد في رواية أبي طالب كما في «النيل»» وانظر: «(سئن سعيد بن منصور»: (؟/199). 
(؟) أحمد: 215419 وأبو داود: 271١7‏ وإسناده صحيح . 
زفرة أبو داود: دكار 
(5) مسلم: 04014 وأحمد: 2.45١5‏ ولم) ثم الحم». 
(5) أحمد: .5١8‏ وأبو داود: »,7١4‏ والنسائي : (8/ 75)» والحاكم في «المستدرك»: (؟/ 187)» 


وإسناده صحيح . 
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وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه» فو ختيت عبرل بر تعيب عن 
أبيه» عن جدّه مرفوعاً بلفظ : «يَد ُ المُسْلِمين عَلَى مَنْ سوَاهُمْ؛ تَتَكَاكا دِمَاؤُهُمْ 
وَيُجِيرٌ عَلَْهِمْ أ أَدنَاهُم» وير عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ وَهُمْ يَذٌ عَلَّى مَنْ نْ سِوَاهه)”" 

وأخرجه ابن حِبَّانَ في اصحيحه!» من حديث أبن عمر 0 

وأخرجه ابن ماجه من حديث مُعْقِل بن يسار مختصراًء بلفظ : «المسَلِمون 
يَدٌ عَلَّى مَنْ سِوَاهُمْ؛ بسو وناو 3 

وأخرجه الحاكم» من حديث أبي هريرة مختصرا يد 

وأخرجه مسلم رحمه الله؛ من حديث أبي هريرة أيضاً بلفظ : ان دْمَةَ 
المُسْلِمِينَ وَاحِدةٌ كَمَنْ أَخَفَّرَ مُسْلِمَاً؛ كُعَلَبْهِ لَعْنَةُ الله والمَلَائِكَةٍ والنّاسِ 


20 ا 


ر 6 


وهو في «الصحيحين» من حديث علي 2''485. وأخرجه البخاري من 
55 دم 

وقد أجمع أهل العلم على أن من أمّنه أحد من المسلمين صار آمنأء قال 0 
ابن المنذر: أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة””. انتهى 

وأما العبد: فأجاز أمانّه الجمهورٌ . 

وأما الصبي: فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن أمان الصبي غير 
جائز. انتهى . 


5 وفى الباب أحاديث . 


)١(‏ أحمد: ؟7١هلاء‏ وأبو داود: 27/80١‏ وابن ماجه: 2754806 وإسناده حسن. 
(5) ابن جِبّان: 0995. 
(*9) ابن ماجه: 75588. 
(5) الحاكم في «المستدرك»: 1/0 1). 
(0) مسلم: "#٠‏ وأخخرجه أحمد: 4371/9. 

و«أخفر؛ : أي نقض عهدة وغدر. 
(5) البخاري: 21817١‏ ومسلم: و78" وأخرجه أحمد: .7١7/‏ 
90 البخاري: /218531» وأخرجه مسلم : اللا" و5 "اا وأحمد: .١*8598‏ 
(8) «الإجماع» ص: .3١‏ 


حكم الرسول 


جواز المهادنة 


والصلح 
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وأما المجنون: فلا يصح أمانه بلا خلاف'١‏ 

وأما كون الرسول كالمؤمّن: فلحديث ابن مسعود عند أحمد وأبي داود» 
والنّسائي والحاكم: أن رسول الله بلِ قال لرسولّي مسيلمة: «لَوْ كُنْتٌ قَاتِلاً 
رَسُولاً لمَتلْتَكُمَا2" . 

وأخرج أحمد وأبو داود» من حديث نُعيم بن مسعود الأشجعي : أن 
رسول الله يله قال لهما: «والل؛ لُوْلَا أن الرُسلْ لا تَفْثَلٌ؛ لَضَرِبْتٌ 
أَعْنَاقَكُمَا0 20 . 

وقد أخرج الحمئد وأبو داود والتهاني:؛ وابن حبّان وصحححه: أن 
رسول الله كك قال لأبي رَافع لما ون إليه» فقال: يا رسول الله! لا 
أرجع إليهم ؛ » فقال له رسول الله عله : ١(إنِي‏ ا أَخِيسٌ بِالعَهْدِء وَلَا آَحْبِسٌ البرك 


وَلَْنٍ ارْجِعْ إِليْهِمْ : كإن كان فى فلك الذي فيد الآن يعني ٠‏ : الإسلام ‏ 
قَارْجِع)”1'. 


-_ 


وأما كونها تجوز مهادنة الكفارء ولو بشرط»ء وإلى أجل أكثره عشر سنين: 
فلحديث أنس عند مسلم رحمه اللكوغبيرةة أن.قريشا ضالهوا التين عد ؛ 
فاشترطوا عليه: أن من جاء منكم لا نردٌه عليكمء ومن جاء منا رَدْدتّموه عليناء 
فقالوا: يا رسول الله! أتكتب هذا؟ قال: انَعَمْ) إِنَهُ مَنْ دَّمَبَ مِنا إِلَيْهُمْ 
كَأَئْقَدَة الله وَمَنْ جَاءَ مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ الله لَهُ كرجا رجا : 

وهو في «البخاري» وغيره» من حديث المِسّوّر بن مَحْرَمّة ومروان مطولاً 


وفيه : : أن مدة الصلح بينه يَكدِ وبين قريش عشر سنين” . 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 

(0) أحمد: ١1لاء‏ وأبوداود: 27777 والنسائي في «السنن الكبرى»: 871/8 مختصراً والحاكم 
2 «المستدرك»: (8/ 407)ء وهو حديث صحيح . 

69 أحمد: 159848» وأبو داود: ١0؛»‏ وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. 

(4) أحمد: ا7785» وأبو داود: 250784 والنسائي في «السئن الكبرى»: 2417194 وابن حِبّان: 
لامع وهو حديث صحيح . 

(5) مسلم: 4717 وأخرجه أحمد: 2٠‏ وحديث البخاري برقم: 7771 - 1717/57 وأخرجه 
أحمد: 18978. 
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وقد اختلف أهل العلم في جواز مصالحة الكفار على رد من جاء منهم 
مسلماًء وفِعْلُهُ يك يدل على جواز ذلك. ولم يثبت ما يقتضي نسخه. 

وأما قدر مدة الصلح: فذهب الجمهور إلى أنه يجوز أن يكون أكثر من عشر مقدار مدة 
سنين؛ لأن الله سبحانه قد أمرنا بمقاتلة الكفار في كتابه العزيزء فلا يجوز 
مصالحتهم بدون شيء من جزية أو نحوهاء ولكلّه لما وقع ذلك من النَّبي كلل 
كان دليلاً على الجواز إلى المدة التي وقع عليها الصلح. ولا تجوز الزيادة 
عليها رجوعاً إلى الأصل» وهو وجوب مقاتلة الكفار ومناجزتهم الحرب. 

وقد قيل: إنها لا تجوز مجاوزة أربعة سنين» وقيل: ثلاث سنين» [وقيل]: 
ولا تجوز مجاوزة سنتين. 

وأما كونه يجوز تأبيد المهادنة بالجزية: فَلِمًا تقدم من أمره يك بدعاء الكفار جوازتايد 


المهادنة 
إلى إحدى ثلاث خصال؛ منها الجزية. بالجزية 


وحديث عمرو بن عوف الأنصاري في «الصحيحين» وغيرهما: أن 
رسول الله كل بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتهاء وكان 
رسول الله كلم هو صالح أهل البحرين» وأمَّرَ عليهم العلاء بن الْحَضْرَمِت”" . 

وأخرج أبو عُبيد. عن الزهري مرسلاً» قال: قَبِلَ رسول الله كَلِ الجزية من 
اهل التحرين .وكاتوا و7 : 

والغرحة ابو دارو نر ديق أنه أن لين عله بعت عالدا إلى كدر 
ذوكة #اكذؤههاتواايةع كف وت وصاليحه علي الجوي 7 

وأخرج أبو عُبيد في كتاب «الأموال»؛ عن الزهري: أن أول من أعطى 
الجرية اهل تجرات» وكانوا تصارى. 
)١(‏ البخاري: 23164 ومسلم: 155لاء وأخرجه أحمد: 14916. 
(؟) «الأموال» ص : »8١‏ و«الأموال» لحميد بن زنجويه: .)179-1١78/1١(‏ 


(7) أبو داود: /9019. 
(5) «الأموال» ص: 56. 
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غخادبطالسس ل لللطللل<طسطج تل 


وقد جعل النّبِىَ يلِ على أهل اليمن؛ على كل حالم ديئاراً كل سنئة» أو 
قيمته من المعافر» يعنى: أهل الذمة منهم. رواه الشافعى فى «مسئذه») عن 
عمر بن عبد العزيز» وهو ثابت في حديث معاذ المشهور عند أبي داود7©. 

وأخرج البخاري وغيره. من حديث المغيرة بن شعبة: أنه قال لعامل 
كسرى: و رشبل الله نه أن نقاتلكم حتن تعبدوا الله وحده» أو توذوا) 
العو 

وأخرج البخاري» عن ابن أبي نتجيح» قال: قلت لمجاهد: ما شأن أهل 
الشام عليهم أربعة دنانير؛ وأهل اليمن عليهم دينار؟! قال: ججعل ذلك من قبل 

زفرف 
انما 

وقد وقع الاتفاق على أنها تقبل الجزية من كفار العجم؛ من اليهود 
والنصارى والمجوس. 

وقال مالك؛» والأوزاعى. وفقهاء الشام: إنها تقبل من جميع الكفار؛ من 
العرب وغيرهم. 

وقال الشافعي: بأن الجزية تُقبل من أهل الكتاب؛ عرياً كانوا أو عجماًء 
ويلحق بهم المجوس في ذلك. 

وقد استدل من لم يجوّز أخذها إِلّا من المعجم فقط؛ بما وقع في حديث 
كلمة تّدين لهم بها العرب. ويؤدي إليهم بها العجم الجزية؛ يعني: كلمة 
الشهادة”2' . 

وليس هذا مما ينفى أخذ الجزية من العرب» ولا سيما مع قوله يَكِهِ في 
)١(‏ الشافعي في امسنده»: (؟/9؟١١).‏ وأبو داود: 4/ا6١.‏ 
(5) البخاري: 27١09‏ وأخرجه أحمد: 7717/44. 
(9) البخاري قبل : ١07‏ معلقاًء وأخرجه عبد الرزاق فى «المصئف»: .1١١98‏ 


(4) أحمد: .50١8‏ والترمذي: 2775 وأخرجه النسائى فى «السئن الكبرى»: »١١8575‏ وإسئاده 


فصل في استِرقَاق العرب 


0 موه 


حديث سليمان بن بريدة المتقدم : «وَإِذًا لَقِيتَ عَدُوَّكُ مِنّ المشرِكين؛ فَادعُهُمْ إلى 
ثلاث خِصَالٍء أو خِلال» وفيها: الجزية0©. 

وأما كونه يمنع المشركون وأهل الذمة من الشّكون في جزيرة العرب: 
فلحديث ابن عبّاس في «الصحيحين» وغيرهما: أن النْبِىَ يل أوصى عند موته 
بثلاث: «أَخْرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرَبِء وَأَجِيرُوا الوَقْدَ بحو مَا كُنْتُ 
7 ٍ- - ٍ- 7 - ٍِ - 
أَجِيرُهُمْ)» ونشيت الثالثة + والشيك من سليها نال 0 

وأخرج مسلم رحمه الله وغيره» من حديث عمر: أنه سمع رسول الله عله 
2 : اه ٍ- 2 ام وس ماسم م هه لمم د 11 
يقول: «لأخْ رجن اليَهُودٌ والنصَارَى مِنْ جزيرة العَرَب؛ خحتى لا أدع فِيهَا إلا 
ل 

وأخرج أحخنذ» عن عتديف عافقة + أن احرها فهد رسؤك اش كله أن قال: 
دلا يُتْرَكُ بحزيرة العرّب ديئان» . وهو من رواية ابن إسحاق» قال: حدثنى 
صالح بن كيسان» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنها؟؟. 

والأدلة ‏ هذه قد دلت على إخراج كل مشرك من جزيرة العرب؛ سواء 
كان ذْمّياً أو غير ذمي» وقيل: إنما يُمنعون من الحجاز فقط؛ استدلالاً بما 
أخر جه أحمد» والبيهقى» من حديث أبى عبيدة بن الجراح » قال: آخر ما تكلم 
به يكِ: «أَخْرِججوا يَهُودَ الحجَازٍ وَأَهْلٍ نَجْرِانَ من جَزِيرة العَرّب0 . 

وهذا لا يصلح لتخصيص العام؛ لما تقرر في الأصول من أن التخصيص 
بموافق العام لا يصح. 

وقد حكى ابن حجر في اافتح الباري» عن الحمهور: أن الذي يمنع منه 
المشركون من جزيرة العرب هو الحجاز خاصة. قال: وهو مكة والمدينة 
)١(‏ مسلم: 4077. وأخرجه أحمد: 01779174 وقد تقدم ذكره كثيراً . 
(1) البخاري: 7007 ومسلم: 24777 وأخرجه أحمد: 18978. 
زضرف مسلم : 9 وأخرجه أحمد: 3 
(4) أحمد: 5679 وهو حديث صحيح لغيره. 
4 أحينن: أوكطل والبيهقي في «السنن الكبرى»: لقةة وإسناده صحيح . 


منع أهل 

الشرك من 

الإقامة في 
جزيرة العرب 


أقوال العلماء 
في ذلك 


لك ضدية د لدررا 2 
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مجح ا 


واليمامة وما والاهّا”''» لا فيما سوى ذلك مما يطلق عليه اسم الجزيرة”" . 
دخولهم الحرم للتجارة. 

وقال الشافعي: لا يدخلون الحرم أصلاً ؛ إِلّا بإذن الإمام. 

وذهب الهادوية: إلى أنه يجوز الإذن لهم بسكون جزيرة العرب لمصلحة 
المسلمد:: 


(1: في المطبوع: «مكة والمدينة وما والاهما»» والصواب ما أثبتناه من «الفتح» و«النيل» و«الروضة 
الندية» . 


(0) «فتح الباري»: .)١071١/5(‏ 


في قتال البّعَاة حنّى يعودوا إلى الحق 


ه وَيَحِبُ قِتَالٌ البْعَاةِ حَنَّى يَرْجِعُوا إِلَى الحَقٌّ. 


هر 6 ل 


د وَلَا يُْتَلُ أَسِيرُهُمْ وَلَا د 4 يتبع مدبرهم ؛ وَلَا يجار عَلّى جُرِيحِهمْ. ٠‏ وَلَا َعَم 


0 


1 


من الْمَوّمِنِينَ وجوب ثتال 


أقول: أمّا وجوب قتال البُّغاة: فلقوله تعالى: «إوإن طأيعَدَانٍ 0 


تتا يشا تتأ وذ ملت ينها عل الخزك كقينا لل يت عل يمه ِل مر 
5 [الحجرات: 4]» فأوجب سبحانه قتال الطائفة الباغية حئّى ترجع إلى أمر الله 
ولا فرق بين أن يكون البغي من أحد من المسلمين على إمامهم» أو على طائفة 
منهم . 

وأما كونه لا يقتل أسيرهم. . . إلى آخر ما ذكرناه: لما اخرحة البساكم 00 
والبيهقي. عن ابن عمر: أن النَبِيَ بل قال لابن مسعود: (يا ابْنَ م عَبْد! ما الأسدث بن 
حُكُمُ مَنْ بَعَى مِنْ أُمَنِي؟» قال : الله ورسوله أعلمء فقال رسول الله كلِِ: «لا بتبَعْ ش 


مَذِيِرَهُمْ وَلَا ب ب يُجهَرُ عَلَى جربجوم » وَلَا يقل أَسِيِرُهُم) . 
وفي لفظ : : 'وَلَا يُذَهْكُ عَلَى جريحهم. وَلَا يُغْتمُ مِنْهُمظ سكت عنه الحاكم . 
وقال ابن عَدِي : هذا الحديث غير محفوظء وقال البيهقي : ضعيف . وقال 
صاحب «بلوغ المرام»: إن الحاكم صحّحه فوهم؛ لأن في إسناده كوثر بن 


600610 
حكيم» وهو متروك ©" . 
00 ل 
وصح عن علي من طرق نحوه موقوفا : 
000 الحاكم في «المستدرك»): (8/ 2)١866‏ والبيهقي فى «السئن الكبرى)2: (8/ 2)١185‏ وابن عدي 
في «الكامل في الضعفاء؛ : (9/5/5)» و«بلوغ المرام»؛ ص: ؟747. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (7/ 20775 والحاكم في «المستدرك»: (؟/85١).‏ 


وص حححه ووافمّه الذهبي . 


0 الدراري المضية شرح الدرر البهية 
سمحححو 400 ب و و 222 0025 ئس 


والصحيح: أنه نادى بذلك منادي علي يوم صفين» ولم يثبت الرفع. 

وأخرج ابن أبي شيبة» والحاكم» والبيهقي» من طريق عَبّدٍ حير » عن علي بلفظ : 
نادى منادي عليٌ يوم الجمل : ألا لا يبع مُدبرهم» ولا يُذَقْفُ على جريحهه”" . 

واخرج معيدين عنصو .عن هروات إن الخكمة » قال: صرخ صارخ لعلي 
ذه يوم الجمل : لا يقتلن مُدبرء ولا يدف على جريحء ومن أغلق بابه فهو 
آمن » ومن ألقى السلاح فهو آمن”") 

وأخرج أحمد ‏ في رواية الأثرمء واحتج به عن الزهري قال: هاجت 
الفتنة وأصحاب رسول الله يَكَةِ متوافرون» فأجمعوا: أن لا يُقاد أحدء ولا 
توهال فلن تاريل القرا ار ]انا ود يي 

وأخرج البيهقي عن أبي أمامة» قال شهدت صميو + تكاترا لا يجبزون 
على جريح» ولا يقتلون موليّاء ولا يسلبون قتيلاً”*“. 

وأخرج البيهقي عن عليء أنه قال يوم الجمل: إن ظفرتم على القوم؛ فلا 
تطلبوا مُدبراً» ولا تُجيزوا على جريح» وانظروا إلى ما حضروا به الحرب من آلة 
فاقبضوه. وما سوى ذلك؛ فهو لورثتهم. قال البيهقي: هذا منقطع» والصحيح 
أنه لم يأخذ منه شيئاً ولم يسلب قتيلة" . 

ويؤيد جميعَ هذه الآثار: أن الأصل في دماء المسلمين وأموالهم الحرمة؛ 
فلا يحل شيء منها إِلّا بدليل شرعي . 

والمراد بالإجازة على الجريح والإجهاز والتذفيف: أن يُتمّم قتله» ويسرع 


)١(‏ ابن أبي شيبة في «المصنف»: :»)١55 /١5(‏ والحاكم في «المستدرك»: (7/ »)١98‏ والبيهقي 
في «السنن الكبرى»: 81١/8‏ 1). 

(؟) سعيد بن منصور في «السئن»: (073037/7» وانظر: «معرفة السئن والآثار»: 1551/9 . 

(9) انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي : (8/ 17/6) . 

(5) البيهقي في «السئن الكبرى»: (8/ 187). 

(5) البيهقي في «السنن الكبرى»: (8/ 187). 


فصل في قتال البُقَاة 6 

وما حكاه الزهري من الإجماع على عدم القَوّد؛ يدل على أنه لا قتصاص 
في أيام الفتنة . 

وقد أخرج هذا الأثر عن الزهري البيهقيٌ بلفظ : هاجت الفتنة الأولى» 
َأَدْرَكَتْ - يعني : الفتنة ‏ رجالاً ذوي عدد من أصحاب النََ مَك ممن شهد معه 
بدراًء وبلغنا أنهم يرون أن هذا أمر الفتنة؛ لا يقام فيه على رجل قاتل في تأويل 
القرآن قصاص فيمن قتل» ولا حَدّ في سبي امرأة سّبيت» ولا يُرى عليها حدّء 
ولا بينها وبين زوجها ملاعنة» ولا يرى أن يقذفها أحد إِلّا جُلِد الحدَّء ويرى أن 
ترجع إلى زوجها الأول بعد أن تعتد عدتها من زوجها الآخرء ويرى أن يرثها 
زوحيا اول اقيق 

قال في «البحر»: ولا يجوز سبيهم» ولا اغتنام ما لم يجلبوا به إجماعاً ؛ 
لبقائهم على الملة" '". 

وحكى عن أكثر العترة: أنه يجوز اغتنام ما جلبوا به من مال وآلة حرب. 

وحكى عن النفس الزكية» والحنفية» والشافعية: أنه لا يغنم منهم شيء. 


.)195/8( البيهقي في «السنن الكبرى»:‎ ١0 
.)57١ /5( (5؟) «البحر الزخار»:‎ 
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فصل 
في وجوب طاعة الإمام 


ه وَطاعَة د الأَعَمَةِ وَاجِبَةٌ ؛ إِلّا في مَعْصِيَةٍ الل وَلَا يَجُورُ اشرو عَلبَوم؛ ما 
أَقَامُوا الصَّلاءً . وَلَمْ يُظْهِرُوا كُْراً بَوَاحاً. ويَجبٌ الصّبْرُ عَلَى جَوْرِهِمْ 
وَبَذّلُ النَصِبِحَةٍ لَهُمْ . 

د وَعَلَيْهِمُ الب عَنٍ المُسْلِمِينَء وَكَتُ يد الطَالِم رَحِفْطُ تُمُورِجِمْ 
َتَْيِرُمُمْ بِالشَّرْعٍ فِي الأبْتَانِ وَالأَدَْان وَالأَموَالِ وَتَفِْينُ أَمْوَالٍ الله في 
مَصَارفِهَاء وَعَدَم الاسَْثْئَارٍ يِمَا َوْقَ الكمَابٍَ بالمَعْرُوفِء وَالمُبَالَمةُ في 
إضلاح السيرَةٍ وَالسّرِيرَة. 

وجوب طاعة ١‏ أقول: أمَا وجوب طاعة الأئمة إِلّا في معصية الله تعالى: فلقوله تعالى: 
9 يعوا الله وأطِيعوا الول ل الات 4 [النساء: 09]» والأحاديث المتواترة في 
وجوب طاعة الأثمة؛ منها: 
ما "أعرعة التشاري عق حلينة أن مرفوعا: «انتكدوا أليمُوا ؛ وَإِنْ 
اَي سْتُعُول عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌ ؛ كأنَّ رَأْسهُ رَييبةٌ؛ مَا أَقَامَ فيِكُمْ كنات الله 
وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة عنه كَلِةِ: (مَنْ َنْ أظائني كَقَدْ 
أطاع الله. وَمَنْ ا ري لله وَمَنْ يع الأميرَ كَقَدْ أطاعَنِيء وَمَنْ 
يَعْص الأميرٌ كَقَدْ عَصَانِي 
دفي الي ا 
والطّاعَةٌ فِيما أَحَبٌّ وَكَرِه؛ إِلّا 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 


يث ابن عمر عنه عله : «عَلَى المَرْءِ ء المُسْلِم السَّمْعٌ 


م م 5 0 م مم م 0 
نْيُؤْمَرُ بمَعْصِيةٍ؛ قلا سَمْعَ وَلَا طَاعَةً) : 


21 


3 
ا 


.15175 البخاري: 23597 وأخرجه أحمد:‎ )١( 
.١١الالالو (؟) البخاري: /27961 ومسلم: /41/ة والالا4. وأخرجه أحمد: © "“ا"الا‎ 
. 13554 البخاري: 55الاء ومسلم: 241554 وأخرجه أحمد:‎ )( 


فصل في وجوب طاعة الإمام 


وأما كونه لا يجوز الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة» ولم يُظْهِروا كفراً 00 
بواحاً: فلحديث عرف بن مالك 5ه: طن عند شاع رحب لله وغيزة» قال شيع على الإنام 
رسول الله كَكلَةِ يقول: 'حبَار يكم ا الّذِين ب تُحبُوتَهُمْ وَيُحبُونَكُمْ وتصلُون َنم 
وَيُصَلُون عَلَئِكُمء وَشِرَارُ َيِمَدِكُمْ الَذِين يُِعِصُوئَهُمْ وَيُْعِضُونَكُمْء وَتَلْعَنُوتهُمْ 
عونك قال: قلنا: يا رسول الله! أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: «لا؛ ما 
أَكَامُ موا فِيِكُمْ الصَّلاةٌ؛ إِلّا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَل قَرَآه يَأَتِي شَبَْاً مِنْ مَعْصِيةٍ الله؛ 
ليكْرَهْ مَا يَأَنِي مِنْ مَعْصِيَةٍ» وَلَا يَْرِعَنَّ يدا عَنْ طَاعة”". 

وأخرج مسلم رحمه الله يفا وغدره من عديت عليفة يخ اليمان؟ أن 
وموك اله هقان ايكون بقن بَعْدِي أَيِمّةٌ لا يَهْتَدُون بِهَدْبِي» م 

2 سَيَقُومُ فِيْكُمْ رجَالٌ ُلُوبُهُمْ ل الشَياطِينَ في جُثْمانِ إِنْسَانٍ) قال: قلت: كيف 
5 الله! إن أدركت ذلك؟ قال: «١نَسمَعٌ‏ وَتُطبعٌ ؛ وَإِنْ ضرِبَ ظَهْرُكَ 
وَأَخِذَّ مَالكُ ؛ َاسْمَعْ وَأطغْ)”" . 


وأخرج مسلم رحمه الله أيضاًء من حديث عَرْفَبَةَ الأشجعي» قال: سمعت 
رسول اله يل يقول: من ناكم - وَأَمْركمْ بويعٌ على رَجُلٍ وَاحدٍ - يُريدُ أن يَشقّ 
عَصَاكُمْ أ و درق ُقَرّقّ جَمَاعَتَكُمْ ؛ كا تلو ا 

وفي م من حديث عبادة بن الصّامتء قال: بايعنا رسول الله كَل 
في منشطنا ومكرهنا» وعسرنا ويسرناء وَأَثّرَةِ عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله؛ 


«إِلّا أَنْ تروا كُفْراً بَوَاحاً؛ عِنْدَكُمْ فيو مِنّ الله يُرْهَانٌ) 9 . 


والبواح بالموحدة والمهملة » قال الخطابي: معنى قوله «بواحاً»: يريد 
ظاه )00 
هرا . 


.194١ مسلم: 4806» وأخرجه أحمد:‎ )١( 


زفق مسلم: 6 . 


(5) البخاري: 07٠لاء‏ ومسلم: ؛. وأخرجه أحمد: 771/0 . 
4 «معالم السئن؛: .)١٠١96/8(‏ 


أقوال العلماء 

في الخروج 
على أمر 
الظلمة 


وجوب الصبر 
على جَوْرٍ 
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سس سم 


وأخرج مسلم رحمه اللهء من حديث أبي هريرة عنه وَل : : «مَنْ خرج عَنِ 
الطَاعَةٍ؛ وَكَارَقَّ الجَمَاعَة؛ كَوِيَتْهُ جَامَلِية. وأخرج رحمه الله نحوه أيضاً عن 
العو ا 

وفي «الصحيحين»» من حديث ابن عمر: ١مَنْ‏ حَمَلَ عَلَيْنَا السّلّاح؛ قَلَيِْسَ 
مِنَا9". وأخرجاه أيضاً من حديث أبي موسى وه 2. وأخرج مسلم من 
حديث أبي هريرة وسَّلّمة بن الأكوع ري" . 

والأحاديث في هذا الباب لا يتسع المقام لبسطها. 

وقد ذهب إلى ما ذكرناه: جمهور أهل العلم . 

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الخروج على الظّلمة أو وجوبه؛ تمسكاً 
بأحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهي أعم مطلقاً من أحاديث 
الباب» ولا تعارض بين عام وخاصء ويُحمل ما وقع من جماعة من أفاضل 
السلف على اجتهاد منهم» وهم أتقى لله وأطوع لسئة رسول الله يِه ممن جاء 
بعدهم من أهل العلم . 

وأما كونه يجب الصبر على جورهم: لا وفي 
«الصحيحين»»؛ من حديث ابن عبّاس» قال: قال رسول الله كَل : «مَنْ راع 
أمِيرو شَيْعاً يَكْرَهُهُ؛ فُلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ قَارَقَ الجَماعَةً شِبْراً قَمَاتَ؛ كَمِبْتَتَهُ 
000 


.9/455 مسلم: 71 وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(1) مسلم: "81/91 وأخرجه أحمد: 7157. 

(*) البخاري: 2308175 ومسلم: 2738٠‏ وأخرجه أحمد: 45717. 

(5) البخاري: الاءلاء ومسلم: 585. 

(0) حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم: 2787 00 0 
وحديث سلمة ب بن الأكوع : أخرجه مسلم: ١‏ 

(5) البخاري: 084/اء ومسلم: *8ا4» 00 أحمد: /7441. 
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ال-0 
٠. 11 4 ٠.‏ 7 .0 م6 سروه 2 اس اس 2-7 
وفيها من حديث أبى هريرة مرفوعا : «أَعْطوم حَمَهُم ؛ فإن الله سَائِلَهُمْ عَمَا 


اسْتَرْعَاهَة)"" . 


0 


وأخرج أحمدء من حديث أبي ذرٌ وله : أن رسول الله يكِ قال: (يَا أَبَا دَرٌ 
كيت بك عِنْد وُلَاةٍ يَسْتأيِرُون عَلَيِكَ بهَذَا المَىْءِ» قال : : والذي بعثاه بالحق؛ أضع 
سيفي على عاتقي» د قال: «أُوَلَا أَدُلّكَ عَلَى مَا مُو عي 
لَكَ مِنْ ذَلِكَ؟! تَصْبرٌ حَنَّى تَلْحَقَنِي)”2. وفي الباب أحاديث كثيرة. 

وأما وجوب 1 النصيحة م فَلِمًا ثبت في «الصحيح» من أن: «الْدَينٌ رجو ب يذل 
التفِيكة ؟ 4ه ولروله: ولأيية مَةٍ المُسْلِمِينَ» من حديث تميم الدّاري بهذا بسع 
0 , 

والأحاديث الواردة في مطلق النصيحة متواترة» وأحق الئاس بها الآئمة. 

وأما كونه يجب على الآئمة الذب عن المسلمين. . . إلى آخر ما في ما يح على 
«المختصر»: فذلك معلوم من أدلة الكتاب والسنّة» التي لا يتسع المقام لبسطه” الأسة 

ولا خلاف في وجوبها جميعها على الإمام» وهذه الأمور هي التي شرع الله 
نَضْبَ الأئمة لهاء فمن أَخَلَّ من الأئمة أو السلاطين بشيء منها؛ فهو غير 
مجتهد لرعيته» ولا ناصح لهم؛ بل غاشنٌ خائن. 

وقد ثبت في «الصحيحين» وغيرهماء من حديث مَعْقَل بن يسارء قال: 

سمعت رسول الله كك قال: مَا مِنْ عَبْدِ يَسْتَرْعِيهِ الله رَعِيََ ؛ يَمُوتٌ - يَوْمّ يَمُوتٌ - 
وهُو عَاشّ لِرَعِيتهِ ؛ إَِّا حَرّمَ الله لله عَلَيْهِ المحنة)7 . 

وفي لفظ لمسلم رحمه الله تعالى: امَا مِنْ أَمِرٍ يَلِي أَمُور المُسْلِمِينَ 
مجه ل ولا يفصع لم٠‏ إلا لم تذخل الجتاا. 
)١(‏ البخاري: 255606 ومسلم: 51/17, وأخرجه أحمد: .985١‏ 
(؟) أحمد: 27١008‏ وإسناده ضعيف. 


() البخاري قبل : 01 تعليقاًء ومسلم: 21917 وأخرجه أحمد: +1594. 
(5) البخاري: ١16لاء‏ ومسلم: » وأخرجه أحمد: .7١9791١‏ 


)0( مسلم: ا 
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وأخرج مسلم رحمه الله وغيره. من حديث عائشة» قالت: سمعت 
رسول الله كل يقول: «اللَّهُمَ مَنْ وَلِيَ مِنْ أمر أُمّبِي شَيْعاً كَرَمْقَ بهم؛ فَارْمُنْ 
6 
وبالجملة: فعلى الإمام والسلطان أن يقتدي برسول الله َكل وبالخلفاء 
الراشدين في جميع ما يأتي ويذر؛ فإنه إن فعل ذلك كان له ما لأئمة العدل من 
الترغيبات الثابتة في الكتاب والسئة. 


وحاصلها: الفوز بنعيم الدنيا والآخرة. 


وإلى هنا انتهى تحرير ما أردنا بمعونة الله, فله الحمد كثيراً 
في يوم السبت لاثني عشر خلت من جمادى الآخرة سنة عشرين 
ومائتين وألف من الجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام 


57 4 4 
36 36 وت 


انتهى كلام المؤلف سلمه الله تعالى, قَرَعّ من تحريره الحقير محمد بن أحمد الشّاطبي 
عفا الله عنه وعن المؤمنين أجمعين يوم الأربعاء حادي عشر شهر شعبان 
عام (118اه). والحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات. 


© | 5 | 


)١(‏ مسلم: 4/77 وأخرجه أحمد: لالا784. 


َضَ 
جر يجري 
(ستس ١دين‏ (زومسى 


0 أت ات حذهن كن . بماريايي 


© القرآن وعلومه : 


«تفسير القرآن العظيم»: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (5/الاه): دار الفكرء 
بيروت »2 ط/١١:١هم/.‏ 

«جامع البيان عن تأويل آي القرآن»: محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر 
(كث"ه): دار الفكرء بيروك »2 طلرة١٠ة5١اهم/.‏ 

«الجامع لأحكام القرآن»: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله 
(١/ا"ه):‏ دار الشعبء» القاهرةء ط”/ 7/ا١ه/‏ . تحقيق: أحمد عبد العليم البردونى. 

(فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير»: محمد بن على 
الشوكانى: دار الفكرء بيروت . 


© الحديث وعلومه : 


«الأحاديث المختارة»: أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي 
(58ه): مكتبة النهضة الحديثةء مكة المكرمة.ء ط١/‏ ١٠5١ه/ء‏ تحقيق: عبد 
الملك بن عبد الله بن دهيش. 

لأحكام الوسطى من حديث النبي): عبد الحق بن عبد الرحمن الأشبيلي(087ه): 
مكتبة الرشد» الرياض» تحقيق: حمدي السلفي» وصبحي السامرائي. 

«إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام»: تقي الدين أبي الفتح ابن دقيق العيد (7١لاه):‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

«الأدب المفرد»: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي (105ه): دار 
البشائر الإسلامية» بيروتء ط/9٠4١ه/ء‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

«البحر الزخار»: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار (؟1795ه): مؤسسة علوم 
القرآن» بيروت» مكتبة العلوم والحكم/ » المدينة المنورة» ط١/5409١ه/ء‏ تحقيق: 


الدرارىي المضية د الدرر ١‏ 2 
حر راري المضية شرح الدرر البهية 


٠حححترء‏ الم 1 اللا ا ود 

«البدر المنير في تخريج آثار الشرح الكبير): عمر بن علي بن الملقن الأنصاري 
(404ه): دار الهجرة» الرياضء ط١/475١ه/‏ »2 تحقيق: مصطفى أبو الغيط. 
وعبد الله بن سليمان» وياسر بن كمال. 

«بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث بن أبي أسامة»: نور الدين الهيثمي (147ه): 
مركز نخدمة السنة والسيرة النبوية» المدينة المنورة» ط١/7١54١ه/»‏ تحقيق: د. 
حسين أحمد صالح الباكري. 

-”تالي تلخيص المتشابه»: أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي (4577ه): دار الصميعي» 
الرياضء ط١//511١ه/‏ » تحقيق : مشهور بن حسن آل سلمان» أحمد الشقيرات. 

«تحفة الأحوذي بشرح جامع التّرمِذي»: محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري أبو العلا (767١ه):‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

«التحقيق في أحاديث الخلاف»: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج 
(04:9ه): دار الكتب العلمية» بيروت. ط١/0١5١ه/»‏ تحقيق: مسعد عبد الحميد 
محمد السعدني . 

- «الترغيب والترهيب من الحديث الشريف»: عبد العظيم بن عبد القوي المنذري أبو 
محمد (505ه): دار الكتب العلمية» بيروت» ط١/19١4١ه/ء‏ تحقيق: إبراهيم 
شمس الدين. 

«التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد»: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
النمري (577ه): وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب. ط/ 
/ا4١ه/»‏ تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكري . 

«التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير»: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني (80617ه): المدينة المنورة» ط/ 1785١ه/ء‏ تحقيق: السيد عبد الله هاشم 
اليماني المدني. 

«تغليق التعليق على صحيح البخاري»: أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني 
(؟85ه): المكتب الإسلامي» بيروتء دار عمارء عمّان» ط١/‏ 0٠5١ه/ء‏ تحقيق: 
سعيد عبد الرحمن» موسى القزقي. 

«الجامع الصحيح»: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي (167ه): مؤسسة 
الرسالة ناشرون» بيروتء ط١/8١١1م/.‏ 


ثبت المراجع 
١١م‏ 


«الجامع الصحيح»: محمد بن عيسى أبو عيسى التَرِمِذي السلمي (1/4١ه):‏ دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون. 

«حاشية ابن القيم على سنن أبي داود»: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله 
(١هلاه):‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ط5/ 8١51١ه/.‏ 

احاشية السندي على النّسائي»: نور الدين بن عبد الهادي أبو الحسن السندي 
(48١ه):‏ مكتب المطبوعات الإسلامية: حلب. ط1:5/5١ه/.‏ تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة. 

اخلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي»: عمر بن علي بن الملقن 
الأنصاري (5٠١٠4ه):‏ مكتبة الرشدء الرياض» ط١/١٠14١ه/»‏ تحقيق: حمدي 
عبد المجيد؛ إسماعيل السلفي. 

«سئن أبي داود»: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي (6/ااه): دار 
الفكرء بيروت» تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد. 

«سئن ابن ماجه): محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني (ه/ااه): دار الفكرء بيروت» 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي. 

ااسئن البيهتي الكبرى»: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي (64غه): 
مكتية دار الباز» مكة المكرمة» ط/ 5١5١ه/‏ » تحقيق: محمد عبد القادر عطا. 

اسئن الدّارَفُْظني)»: 5 عمر أبو الحسن الدَّارَفُظني البغدادي (805"ام): دار 
المعرفة» بيروت» ط/85١ه/ء‏ تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني. 

«سئن الدارمي»: عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي (60١1ه):‏ دار الكتاب 
العربي» بيروت» ط١/507١ه/ء‏ تحقيق: فواز أحمد زمرلي» خالد السبع العلمي. 

- اسئن سعيد بن منصور»: سعيد بن منصور (711ه): دار العصيمي» الرياض» ط١/‏ 
4هامء تحقيق: د. سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد. 

«شرح معاني الآثار»': أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة أبو جعفر 
الطحاوي (١7ثاهم):‏ دار الكتب العلميةء بيروت». ط١/7994١ه/ء‏ تحقيق: محمد 
زهري النجار. ٠‏ 

اشعب الإيمان1: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (468ه): دار الكتب العلمية» 
بيروتء ط١/١١51١ه/2‏ تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول. 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
٠م‏ 


- (صحيح مسلم بشرح النووي»: أبو زكريا يحيى بن شرف النووي (7195ه): دار إحياء 
التراث العربي» يبروت» ط8/ 797١ه/‏ . 

(صحيح ابن حِبَّان بترتيب ابن بلبان»: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي 
البستي (054ه): مؤسسة الرسالةء بيروت» ط4/5١5١ه/»‏ تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط. 

(صحيح ابن خُْزيمة): محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري 
(١#1ه):‏ المكتب الإسلامي» بيروت» ط/ ٠94١ه/‏ » تحقيق: د. محمد مصطفى 


الأعظمي . 
- اصحيح مسلم): مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري (١15ه):‏ دار 
السلام» الرياض. 


- «عمل اليوم والليلة»: أحمد بن شعيب بن علي النّسائي أبو عبد الرحمن (:/'ه): 
مؤسسة الرسالة» بيروت. ط5/7٠*١ه/ء‏ تحقيق: د. فاروق حمادة. 

اعون المعبود شرح سئن أبي داود!: محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب: دار 
الكتب العلمية» بيروت». ط58/ 5١51١ه/.‏ 

- «فتح الباري شرح صحيح البخاري»: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي (4617ه): دار المعرفة» بيروت» ط/1/4١ه/ء‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» محب الدين الخطيب. 

- «الفردوس بمأثور الخطاب»: أبو شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي الهمذاني 
(509ه): دار الكتب العلمية» بيروت» ط١/1985م/‏ » تحقيق: السعيد بن بسيوني 
زغلول. 

- «القراءة خلف الإمام»: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبو بكر (508ه): دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١/0٠5١ه/‏ » تحقيق: محمد السعيد بن يسيوني زغلول. 

«المجتبى من السنن»: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن اساي (*0لاه): مكتب 
المطبوعات الإسلامية» حلب» ط4505/5١ه/ء‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. 

- «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد»: علي بن أبي بكر الهيئمي (401ه): دار الريان للتراث» 
القاهرة» دار الكتاب العربي» بيروت. 


ثبت المراجع 
١م‏ 


«المراسيل»: سليمان بن الأشعث السجستاني أبو داود (710ه): مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط١/4:8١ه/ء‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط. 

امسند أبي يعلى»: أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي (7٠اه):‏ دار 
المأمون للتراث» دمشق». ط١/‏ 4٠*5١ه/»‏ تحقيق: حسين سليم أسد. 

(مستد الإمام أحمد بن حنبل»: أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيبائي (١114ه):‏ مؤسسة 
قرطبة» مصر. 

امسند إسحاق بن راهَُوَيّه) : إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي (18١ه):‏ مكتبة 
الإيمان» المدينة المنورة» ط١/‏ 1996م/ » تحقيق : د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي . 

مسند عبد الله بن أبي أوفى»: يحيى بن محمد بن صاعد أبو محمد (1148ه): مكتبة 
الرشد. الرياض. ط/8٠5١ه/‏ » تحقيق: سعد بن عبد الله آل الحميد. 

- امسئد ابن الجعد»: علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري البغدادي (٠171ه):‏ 
مؤسسة نادر» بيروت» ط١/١١٠5١ه/‏ ؛ تحقيق: عامر أحمد حيدر. 

امسند الإمام أبي حنيفة»: أبو نُعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني (470ه): 
مكتبة الكوثرء الرياض» ط١/‏ 6١41١ه/ء‏ تحقيق: نظر محمد الفاريابي. 

١مسند‏ أبي عوانة»: أبي عوانة يعوب بن إسحاق الأسفرائيني (717ه): دار المعرفة» 
بيروت» ط١/1948م/ ١‏ تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي. 

«مسند الشافعي»: محمد بن إدريس الشافعي (54٠5ه):‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

«المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم»: أبي تُعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
إسحاق الأصبهاني (410م): دار الكتب العلمية» بيروت» ط١/1995م/‏ » تحقيق: 
محمد حسن محمد» حسن إسماعيل الشافعي. 

(مسئد الشاميين»: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني (55ه): مؤسسة 
الرسالة» بيروت.» ط١/05٠5١ه/‏ »2 تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي. 

امسئد الشهاب»: محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعي (4604ه): مؤسسة 
الرسالة» بيروتء ط5//ا٠54١ه/‏ . تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي. 

امسند أبي داود الطيالسي»: سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيالسي 
(5١١ه):‏ دار المعرفة» بيروت. 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


«مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه»: أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني 
(450ه): دار العربية» بيروت. ط5/ 7٠5١ه/ء‏ تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي . 

«المصنف في الأحاديث والآثار»: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي 
(1185اه): مكتبة الرشد» الرياض» ط١/9٠5١ه/‏ » تحقيق: كمال يوسف الحوت. 

«المصئف»: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (١١7ه):‏ المكتب الإسلامي» 
بيروت» ط5457/5١ه/ء‏ تحقيق: حبيب الرحمن اللأعظمي. 

«المعجم الأوسط»: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (5٠5ه):‏ دار الحرمين» 
القاهرة. ط/ 2١5١680‏ تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمدء عبد المحسن بن 
إبراهيم الحسيني . 

«المعجم الكبير»: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني (55اه): مكتبة 
العلوم والحكم/ء الموصل» ط١؟/:؛:٠:امهلف‏ تحقيق: حمدي بن عبد المجيد 
السلفي. 

«معرفة علوم الحديث»: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (4٠4ه):‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت» 191//5٠١ه/‏ » تحقيق: السيد معظم حسين. 

«موارد الظمآن إلى زوائد ابن حِبّانَ): علي بن أبي بكر الهيثمي أبو الحسن (401ه): 
دار الكتب العلمية؛ بيروت» تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة. 

«الموطأ»: مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي (1/8١ه):‏ دار إحياء التراث العربي» 
مصر» تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي. 

«نصب الراية لأحاديث الهداية»: عبد الله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي 
(؟"لاه): دار الحديث» مصرء سنة/ /ا1*0١ه/»‏ تحقيق : محمد يوسف البنوري. 

- انوادر الأصول في أحاديث الرسول»: محمد بن علي بن الحسن أبو عبد الله الحكيم 
التَّرَهِذي (165ه): دار الجيل» بيروت». ط١/1997م/ ١‏ تحقيق: د. عبد الرحمن 
عميرة . 

- «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار!: محمد بن علي الشوكاني 
(164١ه):‏ دار الوفاء. مصرء ط"/ 6١١٠م/‏ . 


ثبت المراجع 


ره ١٠م‏ 
© الفقه وأصوله: 

الإرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول»: الشوكاني (500١ه):‏ دار الفكرء بيروت» 
ط١/١١:5اهم/ء‏ 7م تحقيق: محمد سعيد البدري. 

«الأم»: محمد بن إدريس الشافعي (4١٠ه):‏ دار المعرفة» بيروت» ط؟/ 197١اه/‏ . 

- «الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف»: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري 
أبو بكر (14"اه): دار طيبة» الرياض» ط١/‏ 0٠4١ه/»‏ تحقيق: د. صغير أحمد 

«الإجماع»: ابن المنذر النيسابوري (8١اه):‏ دار الدعوة» الإسكندريةء ط"/ 
+ه/ء تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد. 

- «الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية»: الشوكاني: دار الندى» بيروت» 
طذ١/417١ه/.‏ تحقيق: محمد صبحي الحلاق. 

«الرسالة»: محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي (4١7ه)ء‏ القاهرة» ط/708١ه/»‏ 
تحقيق: أحمد محمد شاكر. 

- «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»: علاء الدين الكاساني (6841ه): دار الكتاب 
العربي» بيروت» ط5/ 1987م/. 

«السموط الذهبية الحاوية للدرر البهية»: أحمد بن محمد بن علي الشوكاني ١78١(‏ ه): 
مؤسسة الرسالة ناشرون» ط ١/8١١٠م/‏ » تحقيق : صهيب ملا محمد نوري علي . 

- ١مغني‏ المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج»: محمد الخطيب الشربيني: دار الفكر» 
بيرووت . 

«منهاج الطالبين وعمدة المفتين»: النووي (51/5ه): دار المعرفة» بيروت. 

«مواهب الجليل لشرح مختصر خليل»: محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد الله 
(405ه): دار الفكرء بيروت. ط5؟798/9١اه/.‏ 


«الأعلام»: خير الدين الزركلي : دار العلم للملايين» بيروت. 


- «البداية والنهاية): إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى أبو الفداء (#ل/الاه): مكتبة 


المعارف» بيروات. 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
حجر ب 


- «تاريخ الأمم والملوك»: محمد بن جرير الطبري أبو جعفر (١٠ه):‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت». ط١//ا50١اه/.‏ 

«تاريخ بغداد»: أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي (451ه): دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

- «التاريخ الصغير الأوسط»: محمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي 
(167ه): دار الوعي». حلبء. مكتبة دار التراث» القاهرة» ط١/11917١ه/ء‏ تحقيق: 
محمود إبراهيم زايد. 

«التاريخ الكبير»: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله البخاري الجعفي 
(65ه): دار الفكرى بيروت» تحقيق: السيد هاشم الندوي. 

- «تقريب التهذيب»: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (807ه): 
دار الرشيد» سورياء ط١5/1٠54١ه/ء‏ تحقيق: محمد عوامة. 

- «تهذيب الأسماء واللغات»: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن 
حسين بن حزام (51/5ه): دار الفكرء بيروت» ط١/1995م/.‏ 

- «تهذيب التهذيب»: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (407ه): 
دار الفكر» بيروت»؛ ط١ا/5١٠5١اه/.‏ 

- «تهذيب الكمال»: يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المرٌّي (47لاه): مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط١/٠٠5١ه/ء‏ تحقيق: د. بشار عواد معروف. 

«الثقات»: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي (705ه): دار الفكرء 
بيروت؛ ط١/‏ 7940١ه/‏ » تحقيق: السيد شرف الدين أحمد. 

- «الجرح والتعديل»: عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الرازي 
التميمي (71'ه): دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١/١1ا7١ه/‏ . 

احلية الأولياء وطبقات الأصفياء»: أبو نُعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (470ه): دار 
الكتاب العربي» بيروت» ط5/ 8٠5١ه/‏ . 

- اسير أعلام التُبلاء» : محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (14لاه): مؤسسة 
الرسالة» بيروت». ط7/8١41١ه/‏ »: تحقيق: شعيب الأرناؤوط» محمد نعيم 


الع رقسوسي . 


ثبت المراجع جحر 
7 ا لي 4 يج 222525257577522 22222 


- «السيرة النبوية»: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد 
(51اه): دار الجيل؛ بيروت؛: ط١/١541١ه/‏ » تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. 

- «الاستيعاب في معرفة الأصحاب»: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر (4571ه): 
دار الجيل» بيروت» ط١/؟7١5١اه/»‏ تحقيق: علي محمد البجاوي . 

- «الإصابة في تمييز الصحابة»: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي 
(؟805ه): دار الجيل» بيروت» ط١/؟1١51١ه/‏ » تحقيق: علي محمد البجاوي . 

«الضعفاء الصغير؛: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي (155ه): دار 
الوعي» حلب» ط١/11845١ه/»‏ تحقيق: محمود إبراهيم زايد. 

- «الضعفاء والمتروكين»: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج 
(9/اهه): دار الكتب العلمية» بيروت» ط١/7٠5١ه/ء‏ تحقيق: عبد الله القاضي . 

- «الضعفاء والمتروكين»: أحمد بن شعيب الناتي (١80ه):‏ دار الوعي» حلب» ط١/‏ 
848ه/ء تحقيق: محمود إبراهيم زايد. 

- «الطبقات الكبرى»: محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري الزهري (71720ه): دار 
صادر» بيروت. 

- «العلل ومعرفة الرجال»: أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني (١141ه):‏ المكتب 
الإسلامي» بيروت» دار الخاني» الرياض» ط١/508١ه/‏ » تحقيق: وصي الله بن 
محمد عباس . 

«الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة»: محمد بن أحمد أبو عبد الله الذهبي 
الدمشقي (54لاه): دار القبلة للثقافة الإسلامية» مؤسسة علو» جدة» ط١/517١اه/ء‏ 
تحقيق : محمد عوامة. 

«الكامل في ضعفاء الرجال!: عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد أبو أحمد 
الجرجاني (156ه): دار الفكرء بيروت» ط”509/7١ه/ء‏ تحقيق: يحيى مختار 
غزاوي. 

السان الميزان»: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (857ه): دار 
البشائر الإسلامية» بيروت» ط١/87١ه/ء‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. 
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- «المجروحين»: أبو حاتم محمد بن حبان البستي (04ه): دار الوعي. حلب» 
تحقيق: محمود إبراهيم زايد. 
«معجم الصحابة»: عبد الباقي بن قانع أبو الحسين (١0اه):‏ مكتبة الغرباء الأثرية» 
المدينة المنورة» ط١/8١51١ه/‏ 2 تحقيق: صلاح بن سالم المصراتي. 
- «المغني في الضعفاء»: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي 


«ميزان الاعتدال فى نقد الرجال»: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبى (54لاه): دار 
الكتب العلمية» بيروت » طا/رهة194م/2 تحقيق : على محمد معوض» عادل أحمد 


عبد الموجود. 
6 اللغة وعلمه : 


«التعريفات»: علي بن محمد بن علي الجرجاني (415ه): دار الكتاب العربي» 
بيروت» ط١/‏ 0٠5١ه/ء‏ تحقيق: إبراهيم الأبياري. 

«القاموس المحيط": للفيروز آباديء مؤسسة الرسالة» ط ج/9١١5م/.‏ 

اامعجم البلدان»: ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله (575ه): دار الفكرء 
بيروت . 

امعجم مأ استعجم من أسماء البلاد والمواضع»: عبد الله بن عبد العزيز البكري 
الأندلسي أبو عبيد (4417ه): عالم الكتبء» بيروت». ط407/7١ه/ء‏ تحقيق: 
مصطفى السقا . 

«النهاية في غريب الحديث»: ابن الأثير الجزري: دار المعرفةء ط١/9١١٠م/2‏ 


قم 
جر ادوهي <اجَرَيَ 
«شكس «هن اازومسسى 


اوت كعات براك 10 بلاريايما 


فهرس الموضوعات 
حو 


قالوا في الإمام الشّوكاني اا 0 
مقدمة المعتني امي حو اوه ماش كي علوت بالود ولس اسان ومو سور الك محم سق ل وتو اماما ا 4 
منهج العمل في الكتاب ا 01 1 00 
التعريف بالمتن ادك مان الطاري اقب لدو اكوم اقيق لوطب لسو وا 
التعريف بالشرح آذ آذ ذخا اج و ا 11 
ورقات في ترجمة الإمام العلامة محمد بن علي الشّؤكاني 1 
المبحث الأول: عصر الإمام الشوكاني جنر امم كن جتبو جا اا انمه و اا 
المبحث الثاني : ترجمة الإمام الشوكاني 111 31[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 011 
المبحث الأول : عصر الإمام الشوكاني ال و امس 
المبحث الثاني : ترجمة الإمام الشوكاني 1760-1177 ه م ل ال ل 
التعريف بأبرز المجتهدين المذكورين في الكتاب ا او 7 
مقدمة المصنف ون فق نا عجن جنك ننه لولس ردج افع امت و طفن موقن لون تت اا و ل 
كتابٌ الظهارة 8 2 
باب في أحكام المياه 0[ [ز[ [ [ز[ 1 ا 
بيان فى الماء الطاهر 0 0 دز 1115312 1 
شورع المامسي الوعيفة ماس وااو اب دو لم لو ا اع لض 1 
الماء المطلق والمقيد 0 0 0 21*00 
الماء القليل والكثير 11[ [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ [ز[ ز[ [ [ 000 
الكلام عن القلتين 79ب 10101010001 0000 
مذاهب الفقهاء في تقدير القليل والكثير من الماء 1*0 موس ا 
حكم الماء الراكد من را ات ا خاو ل ا وأ 
مذهب الجمهور في الماء المتحرك والساكن ل ا 0 
حكم الماء المستعمل ا نع ند اوس ماف ووو ل ياه 
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فصل في أحكام النجاسات له 
حكم بول الآدمي وغائطه 0 | |[ [ |[ 1000000 
الكلام عن الغائط سوج نيه اسن كن اي 1 ا ورك الول ار عقة 
التخفيف في تطهير البول لماخ حو روات بوط اوم لاطا 61 
حكم أبوال غير الآدمي والآزيال امسو وال اا الاو وا ا 05 
حكم أبوال الإبل 11 1 1201011 
نجاسة الرَّوثْ امتاقه انناف تجو اما امه اسع سر احا 
نجاسة بول الرضيع و عا ساس م ا واو سس و كس بيده 
أقوال الفقهاء في تطهير بول الرضيع نت لعن مفو الام اي لوقه 
نجاسة لعاب الكلب نكو لردواك بتر مامدلل االة الرماطال« امم شية اومس كج 3ه 
نجاسة الرّوث الب دنالربمت امسو اعد سوج مجم اب انكو جه بواج ف ا 1 
نجاسة دم الحيض 001 0000 
حكم سائر الدّماء ا اا 
نجاسة لحم الخنزير ل ا ا ار بي 10 
الأصل في الأشياء الطهارة 0101001211 0 ااا 
طهارة المسلم حيا وميا ا ا اا ا اا ااا ااا ا 
نجاسة الأنصاب والأزلام والمسكرات ام 0 
فصل في تطهير النّجاسات تنو عا قو لطس اجا ل 1 
كيفية تطهير النجاسات لاح رطام بارا شو وريد ةو ما انكر وو او ا ا و م ا ا 1 
حكم تطهير مالا يمكن غسله من المتنجسات كوي لسن د والورة م امجاسسورا توق 
الأصل في الطهارة الماء [ 1 [1[1[1[1[ز[ز1ز1[1[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز1[ 1[ 0000000 
مذاهن الققهاء فى ععين ألمناء المطهن التجاسات كوم و اس ا ا 
وجوب الاستتار على المتخلي ااا 
مشروعية الابتعاد عند قضاء الحاجة اسح وا امد الإيم ا كس و اه اس ا 
مشروعية دخول الكنيف شقن وسبساستواا الامو وان لقاو و ا ل 
الئهي عن الكلام ا ل 
النهي عن اصطحاب ما فيه حرمة فل ونع مسد سوا به مطة ف فأرج الفم وطس 1 
النهي عن التخلّي في الموارد التي نهى عنها الشرع و ا ا ا 5 
النهي عن التخلّي في الجخر وإ امو اج لاق لول دوروو وا وال وا جا 
النهي عن التتغلي في المستخم ا 5 


النهي عن التخلّي في الماء الرّاكد او لقا واو وا ب ب ا 


فهرس الموضوعات 


١1م‏ 
النهي عن التخلّي في المواضع التي منع منها العرف اا او او 
النهي عن استقبال القبلة واستدبارها 000 ان ا العا اك مل كبا اب و 
مشروعية الاستجمار بثلاثة أحجار ا دم 
النهي عن الاستجمار بِالرُوث والرجيع والعظم اتجافق ا اوتبني ارق ااام احا نج بو اموس ماخ عاض ا 
مشروعية الاستعاذة قبل دخول الخلاء ا 0 
مشروعية الحمد والاستغفار بعد الفراغ 0 مو انح سمخ ا 
باب أحكام الوُْضوء بذ[ [ 1[ اا 
وجوب التسمية عند الوضوء لووط نيدن موسق سمط ا مق اال ا 
وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء ار 
مذاهب الفقهاء في حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء ل 
وجوب غسل الوجه 1 1 0 
وجوب غسل اليدين 1[ 1 10 
وجوب مسح الرأس حفن لخديل و سوا رط ماسو امو اص الج و ا لا 
مشروعية مسح الأذنين ا ا ا 1 ااا 0 
مشروعية المسح على العمامة وغيرها ا وا السو ا ا ا 
وجوب غسل الرجلين مع الكعبين اع مامه مكار واو امو ا ا اق و ا ار 
مذهب جمهور العلماء في غسل الرجلين 16 1[ 00000000 
وجوب غسل الكعبين مع القدمين 1 1[ 1[ 000 
مشروعية المسح على الخفين 11[ [ذ[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ ا 0 
مشروعية النية في الوضوء رطمت اال و 11 
اختلاف علماء الأمصار في حكم النية عند الوضوء و 1 
فصل في سنن الوضوء ا 2 
مشروعية السّواك اا مالا رود مال ما أن الل ا و را لو االو ا بطو 6 قيار 
مشروعية إطالة العُرّة والتنّحجيل ا 0 
استحباب التثليث في الوضوء لمح ل ا ام فتن الم أ مؤواه ا لق ط اخال ا را ا 28 
فصل في نواقض الوضوء م ل ا ل ا ل 
نقض الوضوء بما خرج من السبيلين اط تا مقطالا افوا ماكو مأ وا ام 1 
نقض الوضوء بنوم المُضطجع و و ا ل و 1 
نقض الوضوء بأكل لحوم الإبل 0000000000 ز زؤز[ؤز [ [ 001 
مذاهب الفقهاء في انتقاض الوضوء مما مسَّت النار تم ااال ا 1 
نقض الوضوء بالقيء 0 01 و1 
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لح و ١‏ للج م جتجحتهك 
انتقاض الوضوء بالقلس والرُعاف ومذاهب الفقهاء فيهما 1 
انتقاض الوضوء يمس الذّكر اا 00 
مذاهب الننهاء لي مد الدع ا ا ف الو الا افو الل ا لم 
حكم الوضوء بمسٌ الفرج مق ا ل و ا 
بابٌ أحكام العّسْل ااا 1 1 1 ا 
وجوب الغسل بخروج المني لشهوةٍ اللو كس نار للخت و ا ا 
حكم الغسل بالتقاء الختانين ل 
وجوب الغسل بالحيض والنفاس فك وطإ بك تا اا بج اسك لم و 11 
وجوب الغسل بالاحتلام 7 ااا 0 
وجوب الغسل يالموت [آزآز 1ز51ز1[151[ز[ز[ز[ؤ[زؤ[ز[ز[ز[ز1[ [ز[ز[ [ [ |[ 0 ذا 
وجوب الغسل بالإسلام 2 
مذاهب الفقهاء في وجوب الغسل بالإسلام 5 
فصل في كيفية العُسل ممم وو نارف وتخا اهم امع مسو وماق اس جو تل مد بل سا 1 
المضمضة والاستنشاق ا 0 
النية في الغسل 1 ماع ناخو انظ وال امات وق ب ام م 1 
غسل أعضاء الوضوء قبل الغسل ..-................2.22. ...2.0.0.0000 846 
حكم الوضوء يعد الغسل 1ن و سج كن نوماي وكا امه اك ومكوة ااا ا 
مذاهب الفقهاء في الوضوء بعد الغسل ااا ا 
حكم تقديم أعضاء الوضوء ا وا عه امار امود شوك امار امن املس 1 
حكم التَّيامن ا 0000000000000 10111111#1#11 
فصل في غسل الجمعة وغيرها اا سان مام ا لاله ل اش مجيل اة لزاة 
مشروعية غسل الجمعة 11 ز [ ز[ز[ز[ [ [ [ 000001 
مذاهب الفقهاء في غسل الجمعة محرو ا ماو واس 
مشروعية غسل العيدين عنم ب 31خ شو عداو ونه بكري اقم اماق اول 9 
مشروعية الغسل لمن غسّل ميتاً م م لو ل ا ا 33 
مذاهب الفقهاء في وجوب الغسل على من غسّل ميتاً 7بب 0110001 
مشروعية غسل الإحرام و ا ا اي اتا 
مذاهب العلماء في غسل الإحرام 1 
مشروعية الغسل لدخول مكة ومذاهب الفقهاء فيه 0 00 
بابُ أحكام التَيِمُم مسج ا لمم طب سس جا لد ناموط و مرا اج وك ب 0 


ّ 1 0 عاة- 
فهرس الموضوعات 5 


جروزراا هد 

مشروعية التيمم عند خشية الضرر من الماء بز 00 
مذهب الفقهاء في التيمم للعذر ير ةد دز زد زد 00001 
أعضاء التيمم ا ا و اس متم االو سم ل و 
مذاهب الفقهاء في حد مسح اليدين بك عه تالاقوب لم وج دو 1 
كيفية التيمم ومذاهب الفقهاء فيه 5ع تسا م اج موقط اود امس م مقي ا 1 
وجوب النية في التيمم ل امسا ةرق جور 1 جام ل 000 
نواقض التيمم الا عم لبن كس طن ب من دن اساا نالسرا الس ا 
حكم وجود الماء بعد الفراغ من الصلاة بالتيمم [ز[ز[ز[ز[ز[ذز[ذ[زذ[ذ[ز[ [ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز 0 1 010001 
بِابٌ أحكام الحَيْض مكريف اام مسجم وجا ار ماطف سل ا ا ا 
تقدير أقلّ الحيض وأكثره اا و ا ا ل ا 1 
اعتبار الشارع لذات العادة المتقررة مان والطن ما ننه طاسوا سم لا 
الرجوع للقرائن المستفادة من الدم ونه ااتمتاتب امق بالخا و اا مكو 1 
تعريف المستحاضة م ار ا ا او ا 31 
غسل أثر الدم في حق المستحاضة الو طومتباوت سطس ا سمتفا مظني اا 
حكم الوضوء لكل صلاة في حق المستحاضة ةءةز زد ذز 35 00 اا 
سقوط الصلاة والصيام في حق الحائض م الجدو سوم مووك لسو الع 1 11 
حرمة وطء الحائض معن لوقاو سيط بأد ملك طق ا سا لات 
قضاء الصوم في حقٌ الحائض وسقوط قضاء الصلاة ا ا 
فصل في أحكام النّفاس انط الام طايج اسان ماف ال وما ال ويه ا 11 
مدة أكثر النفاس ا ا ا 1[ 00 
مدة أقل النفاس مقا سوا و ام لصاوتو لاض وو 1 

من أحكام النفساء اخنم ب 5 دلت امننو بو الال لوو اد اموي اما سا 1 
كتاب الصّلاة ا ا 1 
باب مواقيت الصلاة المسظ ف 0 دوب أل عق اا وا سو و ا 1 
تعيين أوقات الصلاة ا ا وخ ا ب م و ا 
تعيين آخر وقت العصر ولخو ال او وا 111 
حكم وقت صلاة من نام عنها أو نسيها ا 00 
حكم من أدرك ركعة من الصلاة [[[[1[1[1[ذ[1[1[ز[1[ز[ز[1[|[ز[ز[1|[|]ز[1 |[ [ز[ز[ [ [ |[ 000 0 0 100000 
وجوب اعتبار مواقيت الصلاة ا[ 1 1 200101010101كغ 
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حجروو 7 هجهجكت7تا 77‏ 1 2 


حكم المتيمم وناقص الصلاة أو الطهارة لماخ اموس انا 
أوقات الصلاة المكروهة كاقل اتح الوه ا امل واسيب الس ا ا 
باب الأذان ا ا ا الل او ا و ا و ل ا 
حكم الأذان لمكا سوه لب لو ا ا لاو ا ا ١‏ 
ألفاظ الأذان اللن ا و مجعو وا ع واوا 
مشروعية متابعة المؤذن 1151[ ا 
بَابٌ شروط الصلاة واب كاوس خاو اباط ا ل ام م ل ١10‏ 
شرط طهارة الثوب في الصلاة ولنتقاي لدو اوج اميه عو لقا بط اجا لج ف 1 
شرط طهارة البدن والمكان فى الصلاة اا 
شرط ستر العورة في الصلاة " ا ما امس لم اخ ا ا 
حدٌ عورة الرجل اك اجو نه اس ادا من الم اماو ا ا 
حدٌ عورة المرأة 1 
ما يفيد من الأدلة في وجوب ستر العورة مم اح 1 
النهي عن اشتمال الصّماء في الصلاة عام ا ا و جنار مم عرق 117 
تعريف اشتمال الصّماء 0 0 
النهي عن السَّدّل في الصلاة مخف وو سو و ل ا ا 
تعريف السَّدْل نم نا ل اخ ناديمل لاطو ووس الكو ا 11 
النهي عن الإسبال في الصلاة عاج ا امو بق ا اام ا 
تعريف السّبل اماق ا لا م ا الا قا را لأف ساقيها اااي 1 11 
النهي عن الكفت في الصلاة اا 000 
تعريف كفت العثوب قو امنا ام م اس و ل ا ا 
تعريف كفت الشعر ا ا قر لج وتام سا با سول ا ا ا 1 
النهي عن الصلاة في ثوب الحرير 7ب 0 000 
الكلام عن الثوب المشوب بالحرير ترم ساسج أوة متمد اسن ل 
تعريف السيراء تممه ماله مسو لس اموس سل اامتخ ا 
حكم لبس الثوب شهرة دعاقم وو مو سمه مع ا مم10 ورج ولا مشمابية مأوت فم 1107 
حكم لبس الثوب المصبوغ بالصّفرة والحمرة 7ب 0 ااا 
حكم لبس الثوب المخصوب ا ااا 
وجوب استقبال القبلة اوم امراك لذو او راقن اجا ان اما ا ما 11 
باب كيفيّة الصّلاة ا ااا 
حكم النية في الصلاة 01-19 0 ااا 


أركان الصلاة 0 0 


حكم قعود التشهد الأوسط 52500 
حكم قعدة الاستراحة عر سح الوط لم لاطا شار لو ل عد 
حكم تككبيرة الاستفتاح مام ال ا 
حكم قراءة الفاتتحة اد ل 1 
حكم قراءة الفاتئحة على المؤتمٌ 0 
حكم التشهد الأخير وألفاظه 0 
حكم الصلاة على الدبي كه بعد التشهد .... 
مشروعية التعوذ في الصلاة 520 
مشروعية الدعاء في آخر الصلاة 506 


سنية الرفع في المواضع الأربعة 000 
الموضع الأول: عند التكبير م 
الموضع الثاني والثالثك: عند الركوع والاعتدا 


الموضع الرابع: عند القيام إلى الركعة الثالثة 


سنية ضم ليد اليمئى على اليسرى 00 
سنية دعاء الاستفتاح ا ع ال سي 3 ال ات ا 
سنية التعوذ بعد دعاء الاستفتاح ا 
سنية التّأمين 1 221111110011101 
وجوب قراءة غير الفاتيحة في الصلاة 0 
حكم التشهد الأوسط 5000000000 
مشروعية الأذكار الواردة في كل ركن لحلعلم 
مشروعية الذكر عند الركوع والسسجود 5000 
مشروعية الذكر في الاعتدال من الركوع ا 
مشروعية الذكر ما بين السجدتين 200 
مشروعية الدعاء في الصلاة ف د 
فصل في مبطلات الصلاة 
بطلان الصلاة بالكلام ووه اط ا ع ني 
حكم كلام السَّاهِيِ والناسي 500 
بطلان الصلاة بالاشتغال بما ليس منها .... 
بطلان الصلاة بترك شرط من شروطها 00 
بطلان الصلاة بترك ركن من أركانها 0-0 


فارارام ردقه و مه ووو م و يهو روا هم ممه مم م لقره 


وعواه و ع واد يوه وكيوا يه م ع يمه ميم وي نه عنم 
امامو و مشا م ما مو مهار فو و و ليع مم مم ريء مم نيه يلير 
وام م ماع و م مام قار و قي و فق يو فق هد رم م م ريق رم ره 
وام مما وقوه هو 4 هحيرم مي يع يعم يه ترق هنع م مه 


واواقي هام مه مواق يرهم ووم يفن يمن ونع م لامو مالم 


ل منه ا و ل 


واحعاد مم يفهد يقنم وود ميم ره وقيه قروا م و رهم م يم 


واويهاعمامه معي م مام يماماقء م ووو دام حم رمه ميم 


قفارم و لوقه وو و ممم مامد يء ميمارار وا ةق نل م رهم 


ويه وعاية ايه م مه مين مانم وار ره ب نميه معنم مه 


دوا حا يام مو وا ره ل م وه نورام و وع هد يم مم ارمحام هم نر 


مها يع وام و عم عع فاه م شع فيه عابو 6 واو العامة 


باب 
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ترك الركن سهواً 5 اا 0 


مشروعية الأربع قبل الظهر والعصرء ويعد الظهر أيضاً ا 
مشروعية الركعتين بعد المغرب والعشاء» وقبل الفجر 110 


مشروعية صلاة اللاستخارة اك مو مده او م 


كثرة الثواب إذا كثر الجمع كسا ع سمو 
صحة الجماعة بعد المفضول ا 51 


وجوب كون الإمام من الأخيار 7بب000000 
جواز إمامة الرجل بالمرأة 00 
عدم جواز إمامة المرأة بالرجل 00 
جواز إمامة المفترض بالمتنفل والعكس ا و 
جواز صلاة المتنفل بعد المتنفل ا 0000000 
حكم متابعة الإمام في غير مبطل و ل مال ا 
النهي عن إمامة الرجل قوماً هم له كارهون 0010000 
مشروعية التخفيف في الصلاة كبا مدنم ادقن اام 


مشروعية تقديم السلطان ورب المنزل على غيرهما في الإمامة 


تقديم الأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن في الإمامة 0000 
سقوط اختلال الإمام عن المؤتمين 32000000 
موقف المؤتم خلف الإمام سا لاقب عازه اس رولك ا خم ار ال 


فهرس الموضوعات 
ا ان 


موقف إمامة النساء ا ل 
كيفية ترتيب الصفوف في الصلاة نوو مويه ف لالدو له اكد وا اا مرو 1 
تقديم أولو الأحلام والتّى امسن لاب اتسنا ا نمم وف امسا را 
وجوب تسوية الصفوف وسَّدٌ الخلل ا ل سس 
وجوب إتمام الصف الأول ثم الذي يليه 6 ز ز ز ز 1 11111111 001 
باب سجود السّهو اس لعن لماي ا فقا 


مشروعيته قبل التسليم جو من مقا در و تارم لالط د اساي و مو 


مشروعيته بعد التسليم كنم طنباه قنع الوح ان م مف لا تاتس كو ا 10 
كيفية سجود السهو لوا كال شق ماو لبو ع لوو ا و ا ا 11 
مشروعية سجود السهو لترك مسنون سهواً 0 
مشروعية سجود السهو لزيادة ا ا ا ا ا 
حكم الشك في العدد ا 8 
حكم متابعة المؤتم لإمامه في سجود السهو تامدك السو ااا ا 
بابٌ القضاء للفوائتت الم امار م سود كن ال واو لقي الست ال مو و ل ا مو اما ا 
اختلاف الفقهاء في قضاء الفوائت لغير عذر او امماسنو ب امات طم تم ل و 1 
حكم قضاء الفوائت لعذر 1 
كيفية قضاء صلاة العيد من ا الا امسن الا ل م ا 
باب صلاة الجمعة العم مد ماس اممو ا ممعم ممق م م ا ارا 
مشروعية صلاة الجمعة مك و ون انو ط والرم ون و عا وو لفط م ا 1011 
سقوط صلاة الجمعة عن المرأة والعبد والمسافر والمريض اما سح ابه ل 1 
كيفية صلاة الجمعة تجرف فده و سق سج ونم امسفضية طيخا سان مود ذا 
وقت صلاة الجمعة وخلاف الفقهاء فيه الا مواق الوه ماو بت املد م و 1 
فصل في آداب الجمعة 0 1[ [  [‏ 00 
النهي عن تخظي رقاب الناس يوم الجمعة د المسطمحة لج ناس ل مط لباو 1 
وجوب الإنصات حال الخطبتين مك اما ا ا بم امو او فاك 
مشروعية التبكير لصلاة الجمعة مطوح ان شوج لوو ممما مما م130 
مشروعية التطيب والتعجمل ظ لاممماكة اس كل مم 1 
مشروعية الاقتراب من الإمام لدشداه توا و الجق 1نن وسق م سنو امم م ا 
حكم من فاتته ركعة من صلاة الجمعة ونم ماطياة ورم ف موك متف ول امام نولت م1011 


حكم صلاة الجمعة في يوم العيد زتدزب دب د دب د د د01212 0 ا 0 
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ججتور ا اللجللخختختخاجج777خججحتح 


باب صلاة العيدين 001[ اا 
اختلاف الفقهاء في حكم صلاة اليدين ا ا ايل 
كيفية صلاة العيد 1[11ذ[ذ1[ 1[ 110101111 زؤز 00011 
مشروعية الخطبة صلاة العيد مانن حال فى تمود نه اليام الفوو اممو صمو مو اا 
مشروعية التَّجِمّل في العيد ا ا ا ا 
مشروعية صلاة العيد خارج البلد 100 
استحباب مخالفة الطريق الس نوست وت وس رافق وام و السب نا ا 
استحباب الأكل قبل الخروج لصلاة عيد الفطر فم جاو و لس ذا 
وقت صلاة العيد ا ا ماماو م ا ا 
عدم مشروعية الأذان والإقامة في صلاة العيد ا 
باب صلاة الحَؤف 1 1[ 1[ 1 1[ 10 
صفات صلاة الخوف ادرو ف تسج امف ساس اس الك و ا 
الصفة الأولى ذف عاك نق ااطايب تمن نوزيف مرق جاه اموا بالق ل ا 
الصفة الثانية 0000000 ا 00 
الصفة الثالثة ون ب كر امه حورو تحتف ا الفطان الما امكو 11 
الصفة الرابعة 011 0 
الصفة الخامسة مو بلطا واساا كا مطتا ميو لتو لاقل اماكطي بشي ذا 
الصفة السادسة ا لق 
الكلام عن قَصر صلاة المغرب اعمط مسن اطخ مت وااو و كم م و 1 
الخلاف في عدد ركعات صلاة الخوف لوف عام المي ارام وي لوق ال و 1 
حكم صلاة المسايف الو اق لج 7ق ف در مله ول لو ١1/1‏ 
باب صلاة السَّفر الفن رطسي سار مس1 اموا لم رفوو توال افك وطق فج بر دا 
وجوب قصر الصلاة للسفر عور نوو ةوج د ما مدنا انمه قا ا 
مشروعية قصر الصلاة في السفر 8 000 
مسافة القصر والخلاف فيها م ا ب ا م ا 1 
حكم المتردد في السفر ما ل ا اا ار اال ال 1 
حكم من عزم على إقامة أربع ا ا ا 
كيفية الجمع بين الصلاتين ون اجا ا اطسو ا اا ود ع ل ارا 
مشروعية الأذان والإقامة في الجمع عاتن نما لمكم ومو فجي الم ا ا 
باب صلاة الكُسُوفين 0[ [1ذ[ [ [ 000 


صفة صلاة الكسوفين 89ب 030 0 0000000 


مشروعية الدعاء والتكبير وغيرهما في صلاة الكسوفين ا 1000 1 
51710 0000 


حكم صلاة الاستسقاء ااا از[ [ز[ز[ز[ [ 0111 


مشروعية الدعاء والاستغفار 1000000000 1 211171 
مشروعية رفع اليدين في الاستسقاء ماو ام عا ع ا لو نفد ل ع ل يج عل اا مسا د وليف و ع 2 1 بهي 19 16 مر لو اوح أ 
جملة من أدعيته يَكْةِ فى الاستسقاء عع ع ساي وج ع ا ره 4 عر ف ل روس اق ع اكه ب ورك 1 31 - 


مشروعية تحويل الأردية عم كا جم اصع اوحض وأو ماع ب ع لوه 6 #امتوحو قع والطولع ب ف 9 بدح وا 
كتابٌ الجنائز م ل ل 


مشروعية تسجية الميت مسي اللو اا ا كل بالطل لفح و ارا ولول لاو موف لبقا ا امو ل لو اك للم 1 
مشروعية تقبيل الميت تشعح د ءا ورا عع ودياك اع كد قد هجا مر فا لما الو ااول طاا جل كد جا طسق هد ابن ملاع عراسف ف إها ماية ا يك 8 


فصل في غسل الميت وض طرنسو امو فسا لجلا حا اا ا 


كيفية غسل الميت اموس ا ا و ا 
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جر 1ق 
حكم غسل الشهيد ل قا 


فصل في تكفين الميت ا انما 


حكم الزيادة في الكفن 1111100 ز[ز[ز[1[1 1010101 
مشروعية التكفين بالثياب البييض الح لس ا ا ا ةا 
كيفية تكفين الشهيد م ا م و 


مشروعية تطييب بدن الميت وكفنه 11111101010105 
فصل في صلاة الجنازة حا ا ا 0 
وجوب صلاة الجنازة ماسوو السمسيم 49 لما لالج وله وعم الو راد وح الأ و ة ابد ريع االو اج ل 
موقف الإمام في صلاة الجنازة 6ب 0 
صفة صلاة الجنازة 10017[ اا 
اختلاف الفقهاء في تكبير صلاة الجنازة ب 00 
مشروعية القراءة والتكبير في صلاة الجنازة 000 000 ا 
مشروعية قراءة الأدعية المأثورة ةذ 1 1[1[ذ1[1[1[1[ز1[1[1[1[ز[ [ [ ا 00 


حكم الصلاة على الغالٌ متف سمط ننج لدف ادا اق جم امسو مق اام ا 11 
حكم الصلاة على المنتحر ل ا ا الا 
حكم الصلاة على الكافر مت تسسخين دامتعاو ماس 1 
حكم الصلاة على الشهيد ا ا ع الا ا ا ما 


مشروعية الصلاة على القبر وعلى الغائب امع موف الفوائه تان الوه الوق اك أبس ع واي قله 1 
فصل في المشي بالسجنازة اوت جاو رن رتولاو او 
مشروعية الإسراع في المشي بالجنازة اماد ارق ترم مسي قات لطر روط ب ا 
اختلاف الفقهاء في الإسراع موسي يده اليد الع ال ارا ال وقد ممصو اس ا 1 


حكم المشي بالجنازة ا ا ا اع ا لدبو اا و اما 
حكم حمل الجنازة ا 1 1 15151[ 1[ ااا 
مشروعية المشي أمامها وخلفها ا 1 
حكم الركوب في الجنازة 1111101111100 


تحريم النّعي ايا ااا ااا 00000 1 ا 
تحريم التّياحة ا اا 
تحريم اتباع الجنازة بنار» وشق الجيب وغيرهما 1 ااا 0 


حكم قعود المتبع لها قبل وضع الجنازة ا و 1 
نسخ القيام للجنازة 1|111[ 1[ 1 1 1 


فهرس الموضوعات ع 
جسس-- ‏ ر 1 5 سسستة 
فصل في دفن الميت وم اردور الوه ماس مس الس لق 0 
وجوب دفن الميت ال اسطافاء سند امطااطة لمجو سي ا قبا ف 1 
مشروعية الضرّح واللّحد ا ا ااا 
أولوية اللحد على الضُرح 000[ ااا 
كيفية إنزال الميت في القبر مقف ممرظا مال اسلو مقة لماو ا 
كيفية وضع الميت في القبر 11(:1 
مشروعية الحثو ا ع 1ك ب 1 جا اسم ا 11 
حكم رفع القبر زيادة على شبر وج و و اس ا و ا 11 
فصل في أحكام الزيارة ا ا 71 
مشروعية زيارة القبور ا وم و ا ا ف 150118 
مشروعية استقبال الزائر للقبلة ل انل انس سا نه امسا ا عا الو 71 
تحريم اتخاذ القبور مساجد 1 1 1[1[1[1[ز[1[1[1[|[ز[ |[ ز[ |[ 0 
تحريم زخرفة وتسريح القبور ما ا لور اما لك الكوا وا ا و ل 11 
تحريم القعود على القبر 06 ةزةزةزذز ز ز 1 00111 اا 
تحريم سب الأموات ل جو و فج وا اوت ونس وو وار ا 
مشروعية التعزية تون اع بف الزرنط اولك مو جام اس كوو ل لسو اف ماما 
مشروعية إهداء الطعام لأهل الميت 1 
كتاب الزكاة 1001011110000[ 1 111113101( 
باب زكاة الحيوان اساسا و امف سج و ماكد افق لواف الها لواف واطار الخ 11 
حكم الزكاة خا اا الس ولتسه الأب سدم و ا ا 
ما يجب فيه الزكاة مالسو نب سومش ونوج ا واتسجم ا 11 
الكلام عن وجوب الزكاة على المكلف مكح الم جع و 1 اي اا و 
وجوب الزكاة في النعم الفرد فظو ال وسس ع تسا ا م 1 
فصل في زكاة الإبل ب 0 0 ااا 
فصل في زكاة البقر 0000 ز 2 0 
فصل في زكاة الغنم 1 
فصل في أحكام متعددة لونم وم اكات مف السستس لم اس ا 1 
الجمع والتفريق في الأنعام ا صا وا ا 1 
تعريف التفريق مسد عط المي وب لفقا ام قاف لا و قو الت ام عاق مال 311 
تعريف الجمع ا 0 ااا 
شف 
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لحت ام 
لا شيء في الأوقاص 01 0 اا 
تراجع الخليطين بالسوية عنام الممكلبياك اضر م متم وطخ لوو 1 ارول م وو 
الأنواع التي نُهِيَ المُصَّدّق عن أخذها م ا ال 0 
با تركاة الذّمْت والفعة ا ااا 00 
وجوب زكاة الذهب والفضة بالنصاب والحول دين امنا اام ان 11 
خلاف الفقهاء في نصاب الفضة 201111111010000 
خلاف الفقهاء في نصاب الذهب 0008 ز[ز[ ز[ز[ز ‏ اا00ااا0 
خلاف العلماء في اعتبار الحول تن ور تم ةبطاق انمالسا الوات فو م ا 
عدم وجوب الزكاة في الجواهر والدّرٌ وغيرهما [ز[ز[ز[زؤز ز [ز[ز[ز ز 0 
حكم الزكاة في أموال التجارة امكيا العامة و ا 
عدم وجوب الزكاة في المستغلات والدذور واو طارقا الا ملو ا 1 
بِابُ زكاة النَبَات ااا ااا 0 
وجوب الزكاة في الأصناف الخمسة ا ل فقون و و 
حكم الزكاة في الخضروات عسوا ووو ل ل امم اممو اال 1 
الفرق بين ما سقت السماء وما سقي بالسانية 0 ا 0 
حكم العثري ا وا بداو ما ام لعفم 12 
تقدير نصاب النبات ظا و للد حفهه مام تامو ا اللا ل ال 1 
سقوط الزكاة فيما عدا ذلك ا با ببالتطوو امطتطة ني م اي ا 
زكاة العسل دن نو سمو ا مك جا سح م خفنو رج سف ما ا م 11 
مشروعية تعجيل الزكاة ا سي او 11 
رد زكاة الأغنياء إلى الفقراء في كل محلة ا ا و ا 1 
براءة ذمة رب المال بدفعها للسلطان ا ا[ 1 ااا 
باب مَصَارِف الزّكاة وام نج اسل ألم بوه و براه لمكو بخا وأ نحو اي ادها 10 
مصارف الزكاة الثمانية 0 ز[ز[ ز 1[ 1[ 1 1 1 11111( 
تحريم الزكاة على بني هاشم مواليهم و ري 1 
تحريم الزكاة على الأغنياء ا لامعاو اوسا سنفاي و و ان 
باب صَدَقَة الفظر جم امس ا بلحي امد امع المي مسي ااال اوم م 
مقدار صدقة الفطر مكو ا ب م الله و أخو فا لاما لا أي اك قي ا فض لوطا امد وا ا ا 1 378 
خلاف فقهاء الأمصار في مقدار صدقة الفطر نزد كا 00 
وقت إخراج صدقة الفطر ا 78 


من لا يحب عليه صدقة الفطر اب ا او ا عو ل 16 


1 الموضوعات 
فهرس الموضوعات - 


جره ؟ اصح 

الخلاف في تقدير ما يعتبر في وجوب صدقة الفطر ا 1860 
مصارف صدقة الفطر بماسع اد امار امالس اا م مس15 
كتاب الحُمس اتاساتكو ناته ناسو 
وجوب الخمس فيما يُغنم في القتال ا 
حكم الفيء ل الي لبن 1 ل فلو نيه تر وا لو لمات اوور امو ا ا 56 
وجوب الخمس في الرّكاز اف تدا او اه سمطو الوم ساسم ام 
تعريف الرّكاز حون ب جزوا موأحستة قن تاس اعدو ع نو الحق ونون ماررك استو لم الما و 3 
وجوب الخمس في الغنائم والركاز فقط مل لنتسة ابو د العو 1 
مصرف الخمس د سار ف وق قيار مول امم قم هه جه و الو ل 
كتاب الصّيام نعو ا عاط طن ون اماق اج اجا اجو و 
فصل من أحكام الصيام معت ا ا لوا ات تكاس مار جو صف حو 
حكم صيام رمضان من و ا ا 1 
وجوب صوم رمضان برؤية الهلال امسو ال 1 
خلاف الفقهاء في شهادة الواحد وكا جد اانا ام بج ار ام و 1 
وجوب صوم رمضان بإكمال عدة شعبان ماك ا مدط و اوو الى لطر ا 1 
إكمال الثلاثين عند عدم ظهور هلال شوال ب- 000000‏ 0 ااا 
الكلام عن اتحاد المطالع 00|[|1[151[1[1[1[1[1[1[1[1515110ا00 
حكم النية في الصيام و 
فصل في ذكر مبطلات الصوم ا از ز[ز[ز[ز[زؤز[ز[ز [ [ [ [ 00001 
بطلان الصوم بالأكل والشرب عمداً الأكل والشرب ناسياً ا 
حكم الجماع في الصيام و قف الس ا رع اا لقا اام ليه لوقو ا 
حكم القيء في الصيام مما سج 1531 جا ارما لو اوس او و 
خلاف الفقهاء في القيء اجتوسلو وان عو سند ااموجوة سو سن وطق و 
حكم صوم الوصال معو اجا واه طبس سار و معد اق وم سس ا ا 
وجوب الكفارة على من أفطر عمداً 111[ ذ 1 1[ 0000 
مشروعية تعجيل الفطر وتأخير السحور نوو لجيج ابخ#لواسواو االلسسط ا 
فصل في وجوب القضاءء ورخصة الفطر للمسافر [آز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|زؤز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ز ز[ [ز [ [ 0000 
وجوب القضاء على من أفطر لعذر ااا رقص نرت ال لواب ال بر ا 3 
حكم صوم المسافر و و اب و المت و ا امو ا 
خلاف الفقهاء في صوم المسافر ام ل اج ا مسو اك حي او 
ا" 


قضاء الصوم في حق الميت يارج د 62 اله جع من ع 6 نوا ا 4 5 ان جره سج عن 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


٠ح‏ !باجم و7 
خلاف الفقهاء في صوم الولي عن وليه كان قن تاو واس اسح 
مشروعية الفدية للعاجز الكبير 1 1 ز1[1[1[ز[ز[ز[ 1 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ااا 
بابُ صوم التُطوع ا ب م ال و لوا ا ل ا 
مشروعية صيام ست من شوال 001 ا 
مشروعية صيام عاشوراء 1 [1[ز[ذ1[1[ [ [ [ [ [ ا 1120010110 
مشروعية صوم عرفة بجانق ممع مم اتوي انكل ابوج اذ الف فنك ناد حدمو كش ا 1 
مشروعية صيام شهر المحرم اك ب اك وام و ل 1/7 
مشروعية صيام شهر شعبان عو م او ا اق 17 
مشروعية صيام الاثنين والخميس او الس بطو ام ا 0 
مشروعية صيام أيام الييض 11[ [ز[ز[ز1ذ[ [ ذا 
مشروعية صيام يوم وإفطار يوم اطوب والح ها لماو مطح م وى فق ون لمكو ا اق 1ب 
كراهية صوم الدهر ا نال لباو تق اتو وال مالم جا الود م ل ا 
كراهية إفراد يوم الجمعة بالصيام 10[ [ز[زذز1 10100111 
كراهية إفراد يوم السبت بالصيام اط ل جا اسه ساو ساد ابل و لش الوا 
تحريم صوم العيدين تيح تاه اام قر لالم اا اب ا 0 
تحريم صوم أيام التشريق ا 
تحريم استقبال رمضان بيوم أو يومين ا ااا 
بابُ الاغيكاف 00 0 ااا 
مشروعية الاعتكاف املك الالو ارس انف ابر وال تبص امايو 3117 
وقت الاعتكاف 1 1 1 ذا 
موضع الاعتكاف مج خا ا سعط اك كا كا لتك ال لقم الاك ا قوم م 113 
أفضل الاعتكاف وآكده 131111 ااا 
الاجتهاد في العمل فيها امو دخاته لكام متخار و ااسة مصقة ة السواحوسا 1 
مشروعية قيام ليالي القدر ااا 
حكم خروج المعتكف من المسجد تجا او ارده مم مط مه اشر لكا 1 عدم 7 
كتابٌ الج اا 111 1 0 
فصل في أحكام الحج النطاففة اروك نسح لساري اواك معزيو الف واس 
اعتبار الاستطاعة في الحج 1[ ا 
اعتبار الفورية في الحج ا ا ا اا اا 0 
اختلاف الفقهاء في الفور 6[ [ز[ز1[1ز1[ز[ز[ [ [ 1[ ز[ 000 


الكلام عن العمرة موجن 1 ل علد بون لاحم لش لا ره لامع مقع هد نهل يد لقع وابع د ف 6 17 بد ينوه مه جا ع جر وا رو تود اد قر وود وات 6 1 ا ا 0 كم" 


فهرس الموضوعات 
ه "ماحد 


فصل في وجوب تعيين نوع الحج بالنيّة 007 ا 00 
حكم النية والإهلال في الحج و ‏ لاوط بج خسم جو وو 1 
مشروعية التمتع والقران والإفراد وخخلاف الفقهاء فيه ا ا 
الإحرام من المواقيت 000[ اا 

فصل في محرمات الإحرام ا[ ااا 
مالا يلبسه المحرم لوحا جم دن ارط شه اوقا لاساو لقو اال ل 
حكم التطيب للمحرم تطح تجو سالط مالم مه ل م 1 
حكم أخد المحرم من شعره ا ا ا ا ا ال ا ا 
تحريم الرفث والفسق في الحج [ز[1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ [ [ [ اا 
تحريم النكاح في الحج 070 ان 
تحريم الصيد في الحج 1 ا 
تحريم أكل ما صاده المحرم لقح واف و ماماو او لاب مق لما و اال ام 4 
تحريم قطع شجر الحرم ا 11[ [ز[ز[ [ [ [ 0 00 
حكم قتل الفواسق الخمس ا ااا[ ا 
حكم صيد المدينة معاد جاب مامت امسق يش «السمستكسسق ف قفي رع لجأو من وك مب 1 
حكم قطع شجر المدينة ا ا ا ا ا 
نحريم صيد وح وقطع شجره ل انه 

فصل فيما يجب عمله أثناء الطواف عق تس اسم اللي ال او 
مشروعية الطواف لوك اموق لق و اموه 1سا ماح 1ق الح أعاوكة ا امد ا اس ا 1 
اختلاف الفقهاء في الطواف انار مان مكف امي لسو اسمبساة لل 1 
مشروعية تقبيل الحجر الأسود 100000000 1 11[آ0001 
الاكتفاء بطوافي واحد للقارن 10[ [1[ز[ز[ [ [ [ 000 
وجوب الوضوء وستر العورة فى الطواف و ااي و واوا ل ا 1 
ما تفعله الحائتض 5 ال ل 1 
مشروعية الذكر حال الطواف [ز [ز ا اا 
مشروعية صلاة ركعتين في مقام إبراهيم عاسو وي ااا بس ااي اا م ل ا 

فصل في وجوب السعي بين الصفا والمروة ا ا ا 0 
مشروعية السعي كو مانا 151 امت ماده فم خم ا ا 1 
حكم السعي لحان لكوم واوا ع يان الاو السو ا ال 
التحليل بعد السعي للمتمتع اتمتساهة مهف اط م او اي 0 


فصل في بيان مناسك الحج اوجن انق ااام سوا لحمقية شن امطاسس م ل 
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87 
الوقوف بعرفة ا ا 1 1[ 10111 
الجمع بين الظهر والعصر للنفة كتخا امح و محف اناا سوا ارد وا اماك لم1 0 
الجمع بين المغرب والعشاء والمبيت بمزدلفة ان ب و ب وا ار ل سه لقنن 6 
رمي الجمرة الكبرى 00000 17011010آ[1101 
حلق وقص الشعر ا 00 
التحليل في الحج ممح مجاه لوال مسدو مط مد دوو لواو و الم 
رمى الجمرات جح لمات سيو نس اب سو لمم ل 
استحباب الخطبة في يوم النحر دج لمجاو اا أ الم وم 
استحباب الخطبة في وسط أيام التشريق 6---ب-بد د د11 ا 
طواف الإفاضة انا لا شورق ل أو مس ا لتو وااو اراي وم ل ا و 
طواف الوداع وحكمه 1111|[ ز[ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ‏ 1 
فصل في بيان أفضل أنواع الهدي ور اا ولا حا ددا ا 
أفضل الهدي م ا لضن 
إجزاء البدنة والبقرة عن سبعة ابت الوادت ل جومم اماس متو ام 
مشروعية الأكل من الهدي ع ات 
مشروعية ركوب الهدي را ا ا كك اا ماما مو 811 
مشروعية إشعار وتقليد الهدي موس الخد بمج ونحية توا الموج م 
بيان حكم من بعث بهديه 00101012111 اا 
باب العمْرَة الْمَفْرَدَةَ 0 ا 
الإحرام للعمرة من الميقات ع د و جل ون لمت واو ل 
الطواف والسعي والحلق تسسا سونو وس اا ا 
مشروعية العمرة في جميع السنة العنس ا طلم لم م 1 
كتابٌ النكاح ا كج او اه الوط مالا اماه معام منج مو جل وا ام لجال 11 
فصل في أحكام النكاح 0[ ز[ز[ز[ز1[1[|[|[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ [  [‏ 0 0ط 
مشروعية النكاح لمن استطاع الباءة 0 1 [1[ [ [ [ [ [ أ 
وجوب النكاح لمن خشي الوقوع في المعصية 5ب 0 
تحريم التبتل 00 رضي 
جواز النكاح مع العجز وا كس لمعبو ال مس ات واائط نس موف عاق اقلم اط لوا كي ]1 77 
مشروعية نكاح المرأة الودود الولود 001 0 اا 
مشروعية نكاح البكر حيكه كارت تمت عأ وممطة لومز لوجت عاط الج ما ف مجحو و 70171 


فهرس الموضوعات 


استئذان الثيب اا ‏ اي 001 501 


حصول الرضا من المرأة أطي د يإ بجا جا عر وعد وول دف واج ليق قد ول جد حيو جا كر 2 عن اؤراه ها ةوقا بق ليو دعا ع عد و06 
اعتبار الكفاءة في التكاح ل جة امان د د النسس سج و لمج قاد و ا 


حكم خطبة الصغيرة اداوس الها مالو ناتس وا ةمتعم اللي تق ع با 
اعتبار رضا البكر تحريم الخطبة في العدة اد فن اطوت براه الاي وان و و 


لا نكاح إلا بولي ااا 00 
اعتبار الشهود في التكاح 9 00000 
استثناء الولي العاضل فسن موسي ا ند م ص ا ا 
جواز التوكيل في النكاح وخلاف الفقهاء في ذلك 5 
فصل في بيان أن نكاح المتعة منسوخ والتحليل حرام مداق او اواو م او م 


تحريم تكاح الشّغار 1 1 1 1 1010 1 1 1 |[ [ 1 1 1[ 7111اااااا 01000 
اختلاف الفقهاء في صحة نكاح الشغار ا ا ال 00 
وجوب وفاء الزوج بشرط المرأة أ اسل الفلا رو ماك لد وحن و اط الوه اندي رامد وال او 
حكم الوفاء بالشرط الحرام ل ل 0 
تحريم زواج الزانية والمشركة نمه لمشو ع ملقو م امسجار وا دو هرود مان ا هوا كسس ا و 
تحريم زواج الزاني والمشرك انظ امام و ا لخن فوووا 4 الي لمن 3ه وك بي و ا 
فصل من أحكام التكاح عق تم امو بوه فا ا تفار أ اماه مح اه او 4 


تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء أو خالتها 00 


تحريم الزواج بأكثر من أربعة ا 010 
العدد المباح للعبد أو اق فخ جيذ ل ف “مني ب جل ولام لاو ب ج06 ويف 4 ما لم وحم ل عيع عارقار وما شح م الى 6 عر او اد نه 


بطلان نكاح العبد بغير إِذْنْ سيده “امج ان الما السوه اتج فم دا مط مم قرب 
خلاف الفقهاء في صحة نكاح العبد بغير إذن سيده و 
حكم نكاح الأمة إذا عتقت 000 
خلاف الفقهاء إذا كان زوج الأمة المعتقة حرًا 1 1!/ 
جواز فسخ التكاح بالعيب و نطق ف ١‏ اران قم اماف رت قرو ال فضه ها وين دبل 1 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


حجحجزى اا لمم مم حت 

خلاف الفقهاء في فسخ التكاح بالعيب اا 
حكم أنكحة الكفار ا 
حكم النكاح إذا أسلم أحد الزوجين ب ا وناو ما واو امس 0 
حكم نكاحهما إذا رجع الزوج بعد انقضاء العدة ا 
فصل في بيان وجوب المهر وكراهة المغالاة فيه 89 0 0 00 
مشروعية وجوب المهر ا 
كراهية مغالاة المهرر 0 [ 1[ 1[ 0 اا 
أقل المهر اليد ول ا فا امسا جوتو موقم را ل اا بولا و الأمائ اط ا م لوليا 717 
حكم من تزوج امرأة ولم يسمٌ لها مهراً 000 ا عع 
استحباب تقديم شيء من المهر قبل الدخول امعو اما واااو اس 6 
وجوب حسن العشرة في حقٌ الزرج كلد نال الس اخ الم امس ا 
وجوب الطاعة في حقٌّ الزوجة تح افقوم كن عمف ارو امقر اويا د ماق و اكوب لق لا 
وجوب العدل بين الزوجات 0 ا 00 
مشروعية الإقراع بين الزوجات في السفر دجاو الاستمت لمم ل 
للمرأة أن تهب نوبتها لضرتها ف الوك امامو ماطس ا و 
حكم إذا تزوج البكر على الثيب والعكس م طحي م ا ام ا ا 
الكلام عن العزل لاما طح اما سوسس اف اق لا ل اس ل ب ل 
تحريم إتيان المرأة في دبرها لسكب مكن امعار نا لامو قن اماه لقا ولو ا الف 
فصل في أحكام عدَّة و امم 8 
الولد للفراش وللعاهر الحجر 1 1[ ا 
حكم إذا اشترك ثلاثة في وطء أمة ا 000000 1111111 
كتابٌ الطلاق الا جسم السام هجوتا جواال ا مانه متخا اج مو اسان موق 
فصل في أحكام الطلاق ل ل ل ا خا ا ل 
مشروعية الطلاق اا ا 0 ااا 
وقوع الطلاق من الهازل 00101 ا 
الطلاق السني ا 100000 1 1 1711131 
اشتراطه في طهر لم يجامعها فيه ز ز [ 0 00000 
اشتراط طلاقها في ذلك الطهر طلقة واحدة مامند مار مجع مناه سكسس اماما لكا وعم لاة ؟ 
اشتراط أن لا يطلقها في طهر قد طلقها في حيضه المتقدم 000 
تحريم الطلاق البدعي وك ممست ا لان اناده اكد فاه تو واوا ملي 153 


وقوع الطلاق البدعي موجن تسق مت الانتقو او سس الس ا 
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حكم وقوع الثلاث في مجلس واحد ب اخ ا مع ل م 
فصل في بيان أنه إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق يرجعتها ا ساخج م 
وقوع الطلاق بالكناية اجونه الخد لني الحا ان مو ب ا ا الو 
وقوع الطلاق بالتخيير 1[1[1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز  [‏ ااا 
وقوع الطلاق بالتوكيل  [‏ [ [ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 0001010111 ا 
حكم وقوع الطلاق بالتحريم ا ا ف م 
الرجعة حق للزوج مدة العدة من طلاق رجعي العا شل صا اماه اط سو ل 
حكم طلاق البائن 0 1 اا 
باب الْخُلْع مسقن لاوطو واد نوو اماج م نخاس جاون أكون اما واس ل مم 
الكلام عن الخلع حاو مده اوقا اط اي لاا قروا ال ا م م اجو ما الوم 
مقدار العوض في الخلع ااا 
الخلع بالتراضي بين الزوجين رن متسوطه او كوف لومش سس 0 
اعتبار إلزام الحاكم في الخلع مق فج ب لش لون وج الوا نو م 
هل الخلع فسخ أم طلاق؟ القن تراط جاده اود شاد باج مجه ترط او و 8 
بابُ الإيلاء احا مقا ممما كاج قد الاسام ام اه او اا وم 
تعريف الإيلاء لنت لطاع اال او نو اخ اب اواو م ل ا 18 
مدة الإيلاء و لمق 4 1ط وطارا! وبق وار روطالف ان ل ا لا 
حكم الإيلاء ل مد واوفم لطن نل بو جع م وفني اخ و 0 
خلاف الفقهاء في مقدار الإيلاء مطوا مويو د موسم رمج الاو وموم و 
بابٌ الظُهَار ا ا ا اا ا ااا ا 0 
بيان كفارة الظهار ا اا ااا [1[ 1 1 ا 
الكلام عن العود وخلاف الفقهاء في ماهيته اا 0 
حكم الجماع قبل التكفير ا اا ا 
صحة الظهار المؤقت انط كا لابن اس شع الخو ماقف ماك اد كلق ماو وا با ا اام 
بابُ اللّعَان 1[ 1[ ا 
حكم اللعان ماسو اا اس ا بت اليه 
الحكم في حالة عدم إقرارها وإصراره على الرمي ايا 
كيفية اليمين و ا و ل ا ار مدل ل ا كت ا عه 
دخول نفي الولد في الأيمان 101011011100000 
تفريق الحاكم بين المتلاعنين إلى الأبد السب ا نمطا اط او وا مام 4م 


إلحاق الولد بأمه وكام م متخن ساد لفت و7الاكس خا اس ا ا 
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بابٌ العِدَّة والإخداد 0 
عدة الحامل بالوضع العامة اهدلاوو م نوه رامق الوا ا اول ا و 11 
عدة الحائض بثللاث حيض ملق جا مات الك او التو مخامة اوفالو طن اح ا و ا لج 11/8 
عدة غير الحامل والحائض ثلاثة أشهر مضا 
عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً ا ل 
عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل مجاه ود وكام لما ل ا 
سقوط العدة في غير المدخول بها تنج جد ولوس معو البو ةذ ود انق بد ةو او 1 
عدة الأمة لمعا اشح وومةه ون ااا ممما اسم عا لكام اماس م ل 
مشروعية الإحداد ووجوبه اموا الخو دافاو د ف الاو الخ الس اط ل ل 
لزوم المعتدة من وفاةٍ بيت زوجها ااا [1[1[1[1[ز[1[1[ [ 1 ا 

فصل في الترهيب في وطء السبايا سف سن اجر اند سوم سداد ماين م ةو 
وجوب استبراء المسبية والمشتراة والموهوبة ان 
استبراء الحامل المشتراة اموي ع امام دجا اجو قله اقم ات 111 
استبراء العذاء والصغيرة حجة المتوة مامه اج كط د سوك اب و ا 1 
استبراء منقطعة الحيض اندي ادا تاباوسظفة نا كاد فلساططه مبو اقيق اااأخب ا و 
استبراء الآيسة ا ا 
سقوط الاستبراء على البائع 0 1 1[ 1[ اا 

بابُ ما جاء في التَمَقَّة جهن مط وال تيبي انمي مناه امم او 1 
وجوب النفقة على الزوج 1[ [ذ[1[ 1 [ [ [ [ ا ا ا 
وجوب النفقة والسكنى للمطلقة الرجعية 0011111000000 
حكم النفقة والسكنى للمطلقة البائنة سو و ا 
خلاف الفقهاء في وجوب النفقة والسكتى للبائنة زد د 0005325 000 
حكم النفقة والسكنى لمن في عدة الوفاة ا الما مس عا واو ما امسق ةم 1 
وجوب النفقة للولد على والدة الموسر اطي فوس مشج و الما ب ال نف وي بل 
وجوب نفقة الوالد على ولده الموسر 0 0001 
وجوب النفقة على السيد لمن يملكه 8 1 |[ ز[ز[ [ |[ 100000000 
حكم النفقة على القريب 00 00 1[11[|[ |[ |[ ؤ[زؤ[ ز[ز[ ز ز [ [ ا 111011 
وجوب الكسوة والسكنى مع من تجب له النفقة 100001-1 0 0 اا 0 

بابٌ ما جاء في الرَّضَاعَ ا ا ا 0 ا 
ما يثبت به الرضاع لج 0 يتس ارسيوسو ليوات ت عاتم الاو ع ما 
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222222222227 ل ذا 

اختلاف الفقهاء في اعتبار خمس رضعات ا وو سا اط مو 
اعتبار تيقن وجود اللبن 1 ااا ا 
اعتبار كون الرضيع قبل الفطام ا 

ما يحرم به الرضاع امسق ا تسرد جل اول و ال وو الح با ا م 
قبول قول المرضعة 111[ 1 1 اا 
حكم إرضاع الكبير 000 0 0 0 
اختلاف الفقهاء في إرضاع الكبير 01111101101011 
باب ما جاء في الحَضَائة 0 1 0 0 ا 
الأم أحق في الحضانة ا ا اا ا 
الخالة أولى بعد الأم من غيرها و 
إثبات حق الأب في الحضانة ااا 
تعيين الحاكم من القرابة من فيه صلاحاً 7 1 ان 
تخبير الصبي بعد البلوغ ططخي فاع اا ما وو الوا وروا ما و ل 7 

من يكفله بعد ذلك؟ م اق لاس لاق ا ما قن جات وا مش 310 
كتابٌ البيع عه قت منج يه اانتقة ج سامخ فو ل 7 
فصل في أحكام البيع لو ابراه سوا وا رفوو سف ا اص م حماسا االو 8 
اعتبار التراضي في البيع امووظة اجو ميف لوا تجاه اسييه ال المي ا 833 
تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير 0 1[ ا 
تحريم بيع الكلب والسُنُور مقع خط سمو متي بط مق اماق ا اق بسنو ل 
تحريم بيع الدم مكاي دو عسوو الم بسي اواو 1 
تحريم بيع عسب الفحل لاطا موسق ارب نة قاء البطاز لاترت ما مام اي لق 
حكم الكرامة قش ناكد حم انان الوانقرة طوس اوش ا و1 
تحريم كل ما حرّمه الشرع از[ 0 21000 
النهي عن بيع فضل الماء 100 
النهي عن بيع ما فيه غرر وال و ا 1 
النهي عن بيع حَبّل الحبلة تو مك جاسوااارا نمه اوم وو سقو واو ال 2 
تعريف حَبّل الحبّلة ماسوو مط اب ام طيحن الو ام 517 
النهي عن المنابذة والملامسة كح ماسو خاو ند تسسا ماسوو 
النهي عن أنواع من البيوع 50 مشنضه باجحو اوس طاب و ا اسسام 8 
النهي عن بيع المغانم حتى تقسم اج ان جك لوال شق تمه ووو ل ل ا 
النهي عن بيع الثمر حتى يطعم كاتطدوا سا حو السو لس م ال 1 


النهى عن المحاقلة والمزاينة والمعاومة والمخاضرة سمت لوطا ا م وو 
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تعريف المحاقلة ل ا 
تعريف المزابتة 0000 د00 ا اا 
تعريف المعاومة 0 ا 
تعريف المخاضرة بجوي ارجا اج ا وا سروس سان الم ال 0 
النهي عن بيع العربون ا اي ل ا 1 
تعريف بيع العربون 11000 1[ 11 ؤزؤ[ز[ز[ز[ [ [ ززز 0 
النهي عن بيع العصير إلى من يتخذه خمراً ع ا وا ارط ام لط 
النهي عن بيع المعدوم بالمعدوم ادن ال وام ا ماو وا و 4 لل اك مار قا 
النهي عن بيع ما اشتراه قبل قبضه اخ ا ا ا م 10 
النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان رما ممه دبالو مم بال الا 
حكم الاستثناء في المبيع رماوا م متاك 
تحريم التفريق بين المحارم في البيع مون ا لم م 
النهي عن بيع الحاضر للباد تحور ونه اماس من الكو ساز اكه اماما وا 
النهي عن التناجش ا اا اا 
النهي عن البيع على البيع 111 1 1ز[ز1[1[1[ذ[1[ز[ [| ز[ز[ؤز زؤز[ ؤز[ز[ [ ز[ز ز ا 000 
النهي عن تلقي الركبان اتتيكة لفت وق ما لوبو سوك 20 
النهي عن الاحتكار :ا لكر قل قله بار الماد ةب ل و 1 
حكم التسعير اسان اتبيه امسو اوكا و و 
حكم وضع الجوائح لجسن اس و ا سس اجو ا 
النهي عن سلف وبيع 151511[ ذ[ز1[1[15[ز[ز[ز[ 1 1[ 1[ 1[ [ز[ [ [ [  [  [‏ ااا 
النهي عن شرطان في بيع ا 
النهي عن البيعتان في بيعة ا 
لا يصح ربح مالم يضمن مد ا مد عباس ماوق امناو و كلاو اانا ككس لم ا 
حكم بيع ما ليس عند البائع ا 
ثبوت مشروعية الخيار ةق سه جه بو مها ات م اماع املو قا تكب ا 1 
اختلاف الفقهاء في ثبوت خيار المجلس 1 1[ 1[ 1[1[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[1[ 1[ [ [ 000001 
بابٌ ما جاء في الرّيًا ا ا ا ا ا ااا 
ما يقع فيه الربا ا 1[ ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ ا 
مشروعية التفاضل مع اختلاف الأجناس 11111[ 1000111( 
اعتبار العلم بالتساوي تفن تحاف اانا امفطحل ماوق طاقن طن لعو 11 
حكم مصاحبة شيء آخر لأحد المثلين مقط لان هتداقو اونب امكو مع لاا 


لا يجوز ببع الرطب بما كان يابساً عاد ل و تي ا 
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تعريف العرايا لوه عدا اف اه عر شه أمي كر حي 1 آمو بحي قر نالل ادم ومنل له ابسو طح ل 
تحريم بيع اللحم الحيوان جك وأا 268 جا بجا كز رع ملهد اي موف 6 06 عا وار لم ع له 1 ا ا 1 


بابٌ في حكم الخْيّارات ندع وه ع ماري فاه ك1 رع عع ا عع موده ع جع عام عن بذ عدي 6ح فرت عي الا وبي ع لك وح عر 2 


تعريف الخراج ااا ااا ااا 0 


تحريم التصرية الا جلاعتا وق تسكن تاسوه اتوك ما 
جواز رد ما تراضيا عليه ام واجار وان مسقا لالط ع مسا ل ان الها ري ا وعم درا الما سان سوا لعو ا 
ثبوت الخيار لمن خدع كد سند امف ناتيت لفاس ا ا ا 
ثبوت الخيار لمن باع قبل وصول السوق تورات من جا كا جا اونب ا مم اك 
ثبوت الخيار في البيع الحرام اموق ننه فقي امور 23 امون شامق باخام وي ا 


ثبوت خيار الرؤية عه 1 ليها مي يول 12 بي ب ها بها جاع تراد جا ربعيل ادا ب لزنه يثيفا ب ا روي م لع يني ل و للا عادو أ 2 ال 21 
من اشترى شيئاً بخيار فله رده عه عورا سح لكا ري لو اياي ع لا لو وا يد ا ا كو بو طن وح اح الوك او 0 2 


القول للبائع إذا اختلف البَيّعَان ا تن مات سس لد كه اال ا 


بِابُ السَّلم ا ا 0 
مشروعية السّلم ا ما ا ا 
يشترط في السلم قبض الثمن في المجلس ا ا امع ا لو ال ا 
يشترط في السلم كون البيع والأجل معلومين ال م وكر ةع ره و ف ا 
حكم إذا عجز البائع عن تسليم المبيع ل ل 


لا يجوز أن يتصرف المبتاع بالمبيع إلا بعد تسلمه 201111010101108 


وجوب رد المقرض المثل مما و اسع ونوا دو ال سس مو عمو مق ا واوا لم ونه 
جواز الإحسان للمقرض بدون شرط م لماوع تسا عرو ا خط منساء اقول لو ايه وام درط م1 مالكو ب ا 


كل قرض جر منفعة فهو ربا ا م ا ا 
بابُ الشفْعة 00000 100000 
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سبب الشفعة 1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ |[ 0 
القسمة تبطل الشفعة 011 اا 
تقييد شفعة الجار باتحاد الطريق ا 1 1 1 1 ااا 
اختلاف الفقهاء فيما تثبت به الشفعة ل[ 1210000 
عدم جواز بيع الشريك قبل إذن شريكه 0 1 00000 
لا تبطل الشفعة بالتراخي امعم و مدع السو لوطه نهد تماق ار مسوم 11 
بابٌ الإجَارَة سا ل و ب ا نب اط تج الحو تح ا اف ا قدو قش 5 
تجوز الإجارة في كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي مم ا ااه صل رب لاا لنت 
اعتبار كون الأجرة معلرمة 0000 00 10010 
ما ورد النهي عن الأجرة فيه ل ال اند الام بوم ا ل 
مهر البغي 15110 [1[1[1[ذ1[1[ذ[ز[ [ اا 
حلوان الكاهن ملا للك ال ساق بن تان اع الجا الوط ال 
كسب الحجام وخلاف الفقهاء فيه م لوو بن متمق جا اق او مسا مب 
حكم أجرة المؤذن ا ف 
حكم قفيز الطحان تاس سمو اجا معاون 1ق ان الوا لمت ل 1 
تعريف قفيز الطحان ا ا ا ا ا ا 
حكم الاستئجار على تلاوة القرآن ماقا ا ماج كه جه م 0 
حكم الاستئجار على تعليم القرآن مخ ننه ترجه ارحليت عرب وتتوارلا الوم م اق 
جواز كري العين بمدة وأجرة معلومة حامس ان أل أرطت سسا سوا 
جواز إكراء الأرض بشطر ما يخرج منها ا ا 
حكم من أفسد أو أتلف ما أستأجره دق بجاكنيان لاطا فدح سم ا 1 1 
بابٌ ما جاء في الإخيّاء والإقظاع مام واه ما لو ا اا ا ا اس وا اوقا ا 4 21 
من أحيا أرضاً ميتة فهي له ا 1 
جواز إقطاع الإمام الأراضي للرعية 010017100 ا 
كتابٌُ الشّركة لم تسوس ا ا ا امم ا ا ل 1 
الناس شركاء في الماء والنار والكلاً ا و 26 
بيان توزيع الماء بين المستحقين قا 4 5112 
حرمة منع فضل الماء ليمنع به الكلاً ا 0 ا 
جواز حماية الإمام بقعة موات لرعي الدواب ا مسجو ا و 0 
جواز الاشتراك في النقود والتجارات قرس ادوم اوققح قنك ساو ااا ل 2061 
مشروعية المضاربة ااا 1[ 1[ 10111 


بيان عرض الطريق إذا اختلف الشركاء 000 0[ 210000 


١ 1‏ 0 عات 
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جره ؟موالحد 

النهي عن منع الجار جاره أن يغرز خشبة في جداره ا ع 

لا ضرر ولا ضرار في الشركة متو اا ا 

بيان عقوبة من ضار شريكه م ل ا ا م ف او 1 

كتابٌ الرّهن م سار با موده توا أ امشو رم سد الجطمد بو امد لفان وم ال تالاه 
مشروعية الرهن ممح ان لأسائة تيوط اناا البطة اف الخ و 5 

جواز الانتفاع بالمرهون إذا كان دابة تركب أو بهيمة تحلب ماائد فين لاد أةةغع 

حرمة استحقاق الرهن إذا لم يفكه الراهن ا م وموم فوج ل 101 

كتابٌ الوديعة والعَارية سم ني ال اوس م ار ا 
كتاب الوديعة والعارية مع و م ا 01 
وجوب تأدية الأمانة ا ا 1 

بيان أنه لا ضمان على مؤتمن اسح عر بو قالخا ام ا ا 1 

حكم المستعير ا 1 1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 2121010101 

حكم منع الماعون ا وس اط وك الماك المعو امات 111 

حكم منع إطراق الفحل وحلب المواشي في سبيل الله م ساب ا ا م و 

كتابٌ الغصب ا ان 
حرمة الغصب ووجوب رد المغصوب خرن قلا لظ لفوطن اق م هه حو ا لذ 

حكم من زرع في أرض غيره بالقوة ا[ ذ1ذز1 1 1 ااا 

حكم رفع الغرس عن أرض الغير اال واوا ل سو اسم ا ا 

حرمة الانتفاع بالمغخصوب يت باو ا لاقمل اسااطتسايق نار و باو 

حكم إتلاف المغصوب ب تع 4 ااام سد س0 

كتات العتق جم مح ان متا دهعلل ام سماد م تحط وا الاو وخا فأسنا المق مدة لمييكاة /1 
الترغيب في العتق اوماسعك ل او ما ات اكع طحو لطس ا و ال 

جواز العتق بشرط الخدمة أ 21 

حكم من ملك رحمه أو قريبه اا ا ا ا الات ب و ا و ا 

أقوال الفقهاء فيمن ملك ذا رحم و 7 بق او ا ا 0 

حكم من مثل بمملوكه الو افد جنع انفاه لواش اراد بحم لقي راطم لبه نواه الل 51/3 

اعتاق الحاكم للمملوك إذا مثل به سيده د01 0 0 0 0 ا 

أقوال الفقهاء في عتق من مثل بمملوكه امي ل امه املقو اراق الوط قم الوا الوا 8 

حكم من أعتق شركاً له في عبد أ لطس اقم موا مو دا مدي عل لكي با ا ا ار 

الولاء لمن أعتق مج امد انو الل مو فاج باك بابو محا خط ما ل 11 
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ب ب 
أقوال الفقهاء في حكم بيع المدبر للحاجة 111[ [ذ1 1[ ار 
مشروعية المكاتبة ااطتعوو دفي العا جبو وني رق اطقزي واب اه ماسو ار 
صيرورة المكاتب حرًا بعد الوفاء مح اموت دا لمكم اس م ا 51 
بيان مصير المكاتب إن عجز مال الكتابة ا الو وأ 1 11 
حرمة بيع الأمة التي ولدت له 000000 
أقوال الفقهاء في ذلك لام م اديج اقمع 
إعتاق المستولدة من سيدها عند موته ا مع الخافمقه لو بلقا/ة 
كتابٌ الوقف تي الا ا مم لس ل ممم اه 
مشروعية الوقف». وخلاف الفقهاء فيه 0 
للواقف أن يجعل غلّات الموقوف لمن شاء ز ز ؤز ز ز ز[ز [  [‏ 1 1 
جواز الأكل من وقفه ماس م مك ناو امن الس م ا الاقم قي ا و ل 
جواز أن يجعل نفسه على وقفه كديا ند لد للحا لد الله ام ته تسووا له بس 1 
بطلان الوقف مضارة لوارثه و ذه 
جواز صرف الوقف إذا وضع في مكان لا ينتفع به زد 11 0 0 
حكم الوقف على القبور واه ا ان انو ان الا ها لوال امف لج ا للا 5 
كتابٌُ الدايا ود اقم لمق ا الو ادق مو لوكي امش را 23 
مشروعية الهدية ارا تسا اتسين ابا وو ا وم 1 
جواز الهدية بين المسلم والكافر اتسنا و اسطواوك ط ام لاس ال ل 3 
كراهية الرجوع في الهدية مبحاء ساران وك ابوه مالرق عدم فوا نوكتسف ال ار 
وجوب التسوية بين الأولاد 8“ 0 0 0 000 غ2 
أقوال الفقهاء في التسوية بين الأولاد لكاو مانام اتوي اله م ال 55 
حكم رد الهدية لغير مانع شرعي مجانطن وان او مارو ساد اك او 1 
كتات الهبات كاب ا مط كو وا ماقأف مام لخود متكت لمن ملخافة 
متى تكون الهبة بحكم الهدية؟ الا دالبل لم معام تة بامموا انه 
حكم العمرى والرّقبى مانت تمدو أنه ودج سافان اوتاه نمق اس سا عه 
أقوال العلماء في ذلك 0000101011 0 اا 
ريف الشمرئ 10151515[ 1[ز[1[1[1[|[|[|ز[ز[ |[ 210011 
تعريف الرّقبى موث ارود كود ١‏ ماق اله امتته و ست اماه الس سبي قفه 
كتابٌ الأبمان 1 1 21 
الحلف باسم الله 11100059 1[ ا ا ا 
جواز الحلف بصفة من صفاته تعالى كت جا ا و 0 


حكم الحلف بغير اسم الله تعالى وصفاته ل 


فهرس الموضوعات 1 


حر مإ 

حكم من حلف» فقال : (إن شاء الله» ما ا ماي ا ام 611 
أقوال الفقهاء في ذلك م با فاه وجراو واد اماو الم ل ل ل لو 1 5 
حكم من حلف على شيء فرأى غيره خيراً منه 1[ 1[ 00 
حكم من أكره على يمين وكاو نقذ أ سس اجا و جا ولد اسك مار و 511 
ماهية اليمين الغموس وحكمه ا 111 1 1 ا 
حكم اللغو اقسسا اس اأاخائما الاسكح لالس او اماق ات ل 517 
أقوال الفقهاء في ماهية اللغو سما سوا امو ماسوو ا ا 517 
وجوب إبرار القسم اا نجه في و طعا لاتحي لله 
ماهية كفارة اليمين 111ٍٍِ001 0 
كتاتٌ التّذر ا 
ما يشرع فيه النذر ا 0 
حكم من نذر المعصية 1[1[1[1[1[1#[10#[1[1501[1515151[ز[ز[ [ [ [ 011 
حكم النذر على القبور ز ؤز ز[ز [ |ز[ز[ز[ز[ز 1 ز1[ 1[ [ [ [ [ ا ااا 
حكم النذر فيمالم يأذن به الله تعالى 0000 0 0 0 0 0 اا 
حكم من أوجب على نفسه فعلاً غير مشروع جع ا وا الو كل الامج لم ةاأنة 
حكم من نذر فعلاً مشروع ولم يطقه 7 ا ل 0 
حكم من نذر بقربة وهو مشرك ثم أسلم ا اه 
إنفاذ النذر من الثلث ب جات ف مما لأستب سوام اواو 
إجزاء النذر عمن مات ا مطل الا ا 0 موس عن اما مسا الس 07 
كتابٌُ الأطعمة اح م تا اط وو ما تام اك م مسي ا 
فصل في أحكام الأطعمة لخرقية االخانةه الستو م اساي تسو ماسو 
الأصل في الأشياء الحل افو و1 لوت نقوكا ولس او لاه عو فاه 
حكم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير 1000000 
تعريف الناب 1 1 1 1 1 اا 
تعريف السبع تت له متت سمطو نحي 7ت لفقم واوا اكه 
تعريف المخلب امن اند د امشصيق طرا 3 شط جر ا ل تج ل طق حيط( لوطا اا اماد ال لوا ا دق 671/7 
حكم الحُمر الإنسية ا ا ل 1ه 
حكم الجلالة قبل الاستحالة طاتتب ص ان نر للاباوااسقج ببق با ااه 
أقوال الفقهاء في ذلك ماك تسد وخ اانه تالتيا لان اما قي ا و 11 
حكم الكلاب ل 
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جوع سبلل بلببتب- مه 


بابٌ ما جاء في الصَّيّد ماة 
حكم الصيد بالسلاح الجارح والجوارح امنا لماش ا م لعن ادلم ا اي ااه 
وجوب التذكية فيما صيد بغير ذلك باو قن ادن دق تخ اجر مر بو ال 1ه 
حكم الصيد بالبنادق ا 1 ا 0 0 
حرمة صيد الكلب المعلم إذا شاركة غيره حص المصاو وا لات عار لالط وو قي لزه 
حرمة صيد الكلب إذا أكل منه ا 0 
حكم وجود الصيد بعد وقوع الرمية فيه ا[ 0 0000 
بابٌ البح اتناس ات او وااطاضقيه نفك اس اجو اس و وو 0 
الذبح ما أنهر الدم عوك اانه الأو أ او ارا تأهاه أ ماسوو اوالمره اناو لم طعة 
حرمة تعذيب الذبيحة بلسي 11 وباس لوج لا ا سق لا ساس 9 
تحريم المُثلة واد ماما لظ بالل ماحد عكن اقطاسلة اسم ةا نكن امقت الو إاة 
تحريم الذبح لغير الله وخت احاض اموا جاخ ممع ل مجارد حل مشلا و كر اله اع وا ل لح اط داوع عن ع 6174 
حكم الطعن والرمي إذا تعذر الذبح ء ز زد 332 ا 0 ا 
ذكاة الجنين ذكاة أمه 1 ون 1 ليام م قد ووو ا ‏ و ‏ ا اة 
حكم ما أبين من الحي اسقط ون سخ اس اسان اق ا 
حكم الحوت والجراد» وكذا الكبد والطحال 131311 اا 
أقوال الفقهاء في ميتة البحر الستط م سم تلاا اق ام ةا وم ل م 644 
جواز أكل الميتة للمضطر ماس ني الاو ا لما سسا ا كه 
مقدار أكل الميتة للمضطر اج بح لنب رجفا اد وااو القن ال مط قو الود اكه 
باب الضيّاقة 111[ [ز[ذ1[1[ [ [ 1 2110000 
وجوب الضيافة جاخ الا اس سكو كج را ام سا اكه 
تحريم طعام الغير بغير إذنه مزئة قار قالطاو سوق كما امقر ووس و ماك وو 17 515 
الأدلة على تحريم حلب ماشية الغير وتحريم ثمرته وزرعه لاسا اي د وه 
تعريف الخبنة امو ا الج ما وم امار اطاط وت ل م لقي اهف امك افد لملا جام م 652 
بِابُ آدَابٍ الأكل 1[ [ز[1[ز[ز[زؤز1[ز[ز[ز[ز[ ز[ز ز[ ز[ز ز[ز[ز[ز[ؤز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [  [‏ ا 10 
مشروعية التسمية اسح الوا لعا دوه ان ارس اواو اسراح الا يك كه 
مشروعية التيامن في الأكل سو الخ اس انس اسان لاس 4ه 
مشروعية الأكل من حافتي الطعام 111 اا 
مشروعية الأكل مما يليه مط الو اقل ا اسجافت دق حو ساب كمهت 1 أ 
مشروعية لعق الأصابع والصحفة ا اا ا 0 


مشروعية الحمد والدعاء بعد الفراغ امعان با للم بلالا عامط ا اال 0 


كتابٌ الأباس 


حكم انتباذ جنسين مختلطين 00 


أقول الفقهاء في ذلك 1[ 1[ 0 
تحريم تخليل المخمر م ع وفعيو دمو و ب سمه ادو حجا مه اتج 1 مجو جرد ماما تج مه 
جواز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه 0 نات 
مظنة ذلك ما زاد على ثلاثة أيام 000[ 30 
مشروعية الشرب بثلاثة أنفاس كع نطوم متدآن بجا متبط اامع مساو الات اممو امه 
النهي عن التنفس في الإناء ادح تراط من اد اصقان ع تخب الوم اكه لاوا و ألقاة 
التيامن في الشرب ال واسا ام ص عبط مات و امخلا ا اتسكد و ماروا رسكو اد رو ارهاظ 
مشروعية القعود في الشرب 11515150000[ 110 
تقديم الأيمن فالأيمن في الشرب تمر كيه انس جاة مجاه جورف اموق م وق رطقم 
كون ساقي القوم آخرهم شرباً 1151111193 اا 
مشروعية التسمية والحمد في الشرب الا ا و 
حكم التنفس والنفخ في السقاء 0000 ا 00 
حكم الشرب من فم السقاء ا اا ا نك 
حكم وقوع الدجاسة في مائع أو جامد سن و ا اخ 
تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ب 00 0 0000000 
ان 
وجوب ستر العورة و أ ام خاي 818 
تحريم لبس الحرير للرجال ا ان 
حكم لبس الحرير المشوب تام متحتو ل اطنق أ كحم للجككا دواع كاسن ودر أأكة 
حكم ليس المصمت كماد ار لفارت ال اتوم فساو الوط نسب خا نوكه 
تقيد الحرير فيما فوق أريع أصابع الحو سما مر كد لبقم مامه الإكساية نهو الت اول لعأ كه 
جواز لبس الحرير للضرورة 1 ا ان 
حكم فراش الحرير وأقول العلماء فيه م م نأ ااه 
حكم الثوب المصبوع بالعٌصفر 10 1[15151515ز[ز[ز[|ز[|[|[ز[ز[ز[|[ |[ |[ 0 1000000 
تعريف العصفر 0 ا 
ين 


عاعا» وود جه هد ياه و فم فاره م ويه وه يت هايو رورم مره 
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حجير االعلللللللللططب7 
كراهية لبس الرجل لباس النساء ا كه 
كتاتثٌ الأضحية ما مشاه لحو وأمة لطر نعو اللو لوا لماوع عق ماق مال لم1 دن ملسا ماف وا مم ذه 
فصل في أحكام الأضحيّة 0 00 0 0 غ21 
مشروعية الأضحية 11[ ااا 
اختلاف الفقهاء في حكم الأضحية 110000 21111111111010110131[1< 

أقل الأضحية 1 1[ 00 
وقت الأضحية 010 ا 
امتداد وقت الأضحية إلى آخر أيام التشريق [ز [ [ ا 0 212127 
أفضل الأضحية ااا ا 

ما يجزئ من الأضحية ا ل ا ده 
مالا يجزئ في الأضحية وو اللطي الخاعة و دم نبإ مط ات ماس ف كوه ما لاياة 
حكم أضحية المسلوية الألية 1[ [1[1[ذ1[ز[ [ [ ااا 
كيفية تقسيم الأضحية 0 0 
مشروعية الذبح في المصلى 1411 1[ 1[ ااا 
أحكام تتعلق بالمضحي ا سف وجنت مسج عبج سطس لك العفو د لات ا م 91/3 
اختلاف الفقهاء في ذلك الا و و د د بج ل ةا اس قلاة 
باب الوَلِيمَة سطع سفن واف اا د ومنحة مساج ومسو مره 
مشروعية الوليمة 151515151515ذ[1[1[1[1[1[1[|[1[1 1[ 1[ 1[ 1[ 1 ااا 0 
أختلاف فقهاء الأمة في حكم الوليمة 0 0 
وجوب إجابة دعوة الوليمة ل ا اط ا مشج العامة 
اختلاف الفقهاء في حكم إجابة الدعوة 100 1[1ذ[1[1[ [ز[ [ [ [ [ [ 1 2101011 
الترتيب في إجابة الدعوة اال جل 7ج أ اق لقع جع و لفيا او ما الب اموا اط م قرم 
كراهية استجابة دعرة فيها معصية 65 0 
فصل ما جاء في العقيقة 000007013131315 ا 0 
مشروعية العقيقة وج لاساو امد انط ما ل خا اك مد ارم 
ماهية العقيقة من الذكر والأنثى لبن ون اواو تح ا اماو ور اموا اواو مزه 
تاريخ العقيقة ا واافت اماج بح انق الما و7التجان اتنقة فاك ماوت فق ا ب شان يك يزه 6 
مشروعية التصدق بوزن شعر المولود فضة 111 0 ااا 
أقوال علماء الإسلام في حكم العقيقة 0زؤ ؤز[ 1[ [ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ [ز اا 
كتابٌ الطب اوور واس تابانس ووب الواسوتسطا ع جطاختفو اام لمق زه 


حكم الاكتواء ا 0 


مشروعية الوكالة في كل شيء معو اووس 35م شو لح فق الشكوط 1 
حكم زيادة الوكيل على ما رسمه موكله له تاطبر ع شري معي رم ل 1410 
أقوال العلماء في ذلك شين لورفا ا امام بك ا ا ل م 1 


حكم مخالفة الوكيل للموكل ل 
كتاتٌ الضّمانة 0 ز[ذ[1[ز[ز[ز[ز[ذز[ [ [ [ ا 00000000 
وجوب الغرامة على الضمين #اعواووة رع هة يرن م وام وف قا ءام م فو واو م ماف ةف مم اران ءاج جه ر رار ار رمه 
رجوع المضمون عنه إن كان مأموراً من جهته لم3 ع مني ون لو لاج يري عرق الوط إن صل الى لد مده د ا ا 1 


مشروعية الصلح 0 7010 2# 
مشروعية الاستثناء في الصلح امع ف ا ا و مم ا وك ا 1ه 
جواز الصلح عن المعلوم والمجهول بمعلوم عو اموا كالم لذي سو الو خوط او ا 
جواز الصلح عن الدم ا 0 
حكم الصلح عن إنكار وأقوال الفقهاء في ذلك ا 00 
كنات الخوالةة اث مضا رسام الم اا و م 5000000 


حكم من أحيل على مليء ب 000000 0 0000 


كتابٌ المفلس نب ال لمكم ا مق واق ا كت وق ص و لقعم اس ور قا 
بيان ما يجوز لأهل الدين أخذه من المدين موا اا ات اوس 
حكم من وجد ماله عند مفلس رخاوالا و ماد ويد لاو الوه 1 
أقول علماء الأمة فيمن وجد عين ماله عند المفلس وني 1 دوو ست و ل 1د 
متى يكون صاحب المتاع أسوة الغرماء 57خ الاااار ادوس اجا ده 
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حصراور 


بيان تمكين اليتيم من ماله وساتسس جو ان الله وقامالوالمو الما الف او 
حكم أكل الولي من مال اليتيم اطق وو اا امج وو ال اس م لد 01 
كنات اللقطة ب 0[ ا 
تعريف اللقطة الاو مر دوو لمططش مط كد اول وك قم الو اجو و 11 

متى تَضصْرَّفٌ اللقطة دب-100 1 ا 
حكم لقطة مكة جفح سوب السدارة والسدبب اسه اماما متب اممو 
حكم اللقطة الحقيرة و ا امس ب سني د ما ا ا امد 
حكم اللقطة المأكولة لجرا نطواي سار الفا او وا ال ل 1 
حكم لقطة الدواب لسع و اس و ا اساسا و ا 
كتابٌ القضاء ا ل ا 0 
من يصلح منه القضاء خف ا افحدن قو ناه ماطس الس قم وساف للفو ومس وه 118 
من صفات القاضي ع ع ا فخ اعفار اموا لم 5 
تحريم الحرص على القضاء دده خط أب جه عاد لط ع موه ايه السو 1 
كراهية تولية من كان حريصاً للقضاء ام ل ولت امو ل اط ل 1 
عظمة خطر القضاء مالع اجن سخا امون با الامو امول اا 5 
حكم إصابة أو خطأ القاضي ل 
تحريم الرشوة والهدية في حقٌ القضاة اا 
حكم قضاء القاضي وهو غضبان 01010000011110 
وجوب التسوية بين الطرفين ال د السو نا وود الس الما ا 1 
وجوب السماع من الطرفين قبل القضاء نز ز[ز[ز ز[ز[ز ز[ [ [ [ 1 0001 
وجوب تسهيل الحجاب بحسب الإمكان بااخدية زفي الوا ابل ماخاسط سا 
جواز اتخاذ الأعوان للحاجة 101[ 1011111111111 
جواز الشفاعة والاستيضاع للحاكم جيف طقن ونج تقو كو نوا تما موالا ‏ م لا 
نفاذ حكم القاضي ظاهراً ااا 
موقف حكم القاضي إذا كان مطابقا للواقع ل اد ا و 1 
كتابٌ الخصّومة أموط نض جا ننه حورم رجاه ذه ادا طايه الع فوج ون او ا ا 
البينة على المدعى “اتمسسطام جنيو اق امن ام وي ا 5 
اليمين على المنكر ب كج سمه اجا اوه ا و ل ا د ود ا 
كلام الفقهاء في ذلك تكن لاجد ا مار لمتحم سا لواحن وو اا 
حكم الحاكم بالإقرار 15151 1[ 1[ ا 00 
حكم الشهادة برجلين أو رجل وامرآأتين ا م اق 


حكم شهادة رجل ويمين المدعي مناخ تجياة بجو انها وطاق لالس اخ وو 0 
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ححم باح 

أقوال الفقهاء في ذلك ا ااا 
جواز الحكم بيمين المنكر 4 1 [1[1[ذ1[|[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 ا 
جواز الحكم بيمين الرَّدُ اساسا ل شو امون ل االو او مطت طن اق الا لاق 
الحكم بالتكول 00010 1 1 ااي 
جواز الحكم بعلم القاضي التتس اسار أي ووو اطاط ااطابامة و 1 
حكم شهادة غير العدل احم مالف رانو اودب لو فو ذو ا ملق و و ا ل 1617 
حكم قبول شهادة الخائن والمتهم لمعمو كا ا ا وا م21 ماوع كا نظ لكا أله 
حكم شهادة القاذف اما من مانا الو لق باشو لق القن اما اا ا اق ا 
حكم شهادة بدوي على صاحب قرية ا ا 0 
جواز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله عند نفي التهمة ا ل تر" 
حكم شهادة الزور ل لمي د نو با و ال ا 56 
حكم تعارض البيَتيّن مولن 103 سرع مار اا جلما ود فب مم ا وامطلة ال اام ار و 1 لق 
حكم إذا لم يكن للمدعي بينة [ 1[ 1 1[ [ذز[1ز1[1[1[ 1[ 1[ 1 ؤ[ 1# ؤ[1#[1 [ؤ0# [#[1[ز11[آ1ة111ز011111 
عدم قبول البينة بعد اليمين عق اممو ف متف ابعا ل 10 
من أقر بشيءٍ لزمه كون المقر عاقلا بالغاً ا ا ال ا 
كون المقر غير هازل ا ع ا ال ب اماو 5 
من أقر بشيء مستحيل م مرق و ل ا ل ا 
يكفي الإقرار في الحدود مرة واحدة نزي و ا ام ل 
اعتبار التكرار في الحدود لخو سس انس السالف تسج سس مو وم بر" 
كتاث الحدود ااا ااا 0 1 1 ا ا 
بِابُ حَدٌ الزّانِي ل ل ا م 
حد الزاني الحر مامه 03 لفل و سا ا سا ال لواكة 
مشروعية التغريب ا ا اواو ا ا ا 
أقول علماء الأمة في التغريب اماه ب ا اا في با 
حد الثيب الحر جنن نج انجس واي الوق مقو اا ام م لوو 
الإقرار في الزنا بالمرة الواحدة [ز [ [ 00 
اعتبار كون الشهود أربعة ا و 1 
أقول العلماء في ذلك اخ ا قرم سمطو الو ا ا ا ا ا 
حكم التصريح في الإقرار والشهادة بالزنا اماي ماسج تنس الم ار 
سقوط الحدود بالشيبهات ااا 
سقوط الحق بالرجوع عن الإقرار لمجو قر امار نو لق عا ووب مه او 
د 


اختلاف الفقهاء فى ذلك 


باب 


باب 


عالق ,ةشه 
باب حَد الشرب 
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00 


سقوط الحد يكون المرأة رتقاء أو عذراء 00 
تحريم الشفاعة في الحدود الام ع مسا وان لماي 1 فاب ود ان 
الحفر إلى الصدر في حق المرجوم ع ف لوعي 0 


لا ترجم الحبلى حتى تضع وترضع ولدها ا ل ا 
جواز الجلد حال المرض بعثكالٍ ونحوه ل و اماق اي 


حكم اللواطة ا ا ا ا 


حكم من نكح نهيمة أو واو ره الا لوقام حل السام و 
حد المملوك تدم اخ رخ ااي اجن التو قر اموي 
جواز حد السيد أو الإمام لعبده 1 3571111 


اختلاف الفقهاء في ذلك ام سو وف د ا 1 
ب ما جاء فى حَدٌ السّرقّة و بسر يط واوا ا 


اعتبار الحرز تزع امه وخالي بقق امو بره ركو امك او أ 


مقدار نصاب القطع واأفاحاة عه ةانم م ف هام ةم ةع ةر ايه مهد قها نه لعافم 


يكفي الإقرار في حد السرقة مرة وأحدة 1 
اختلاف العلماء فى ذلك ده طقس وج مع ب ا 


مواضع حسم القطع أ حواقة اله اما لم لف مكتقه كو اه 


لا قطع في ثمر ولا كثر 01 
ليس على الخائن والمختلس قطع ل 


00 
حَدٌ القَذف مط م ا م 


اختلاف العلماء فى تنصيف العبد و سا ا 


ثبوت القذف بالإقرار مرة 00008 ش12 


اعتبار شهادة العدلين 000 
متى يسقط حد القذف؟ وجري وتان ع لانم وتمسو ديه 
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اعتبار التكليف 70 


تفويض حد الشرب إلى الإمام 1 ومن رود جود ارس اسار ا ل ل 


ثبوت حد الشرب بالإقرار 


مرة ححا كان اع لج نح إن رمق ماق ال 1 4 عه مرو ا لفحو لز ا ديا 


صحة الشهادة على القيء في حد الشرب 000 


نسخ القتل في حد الشرب 
فصل في التعزير 1 


المراد ب«الصلب» 0 


المراد ب«النفي من الاأرض» ل 000 


سقوط الحد بالتوبة .... 


حكم الكاهن 0 


حكم الزنديق 20000 


كتابٌ القصاص ا 


اعتبار العمد في القصاص 


قتل المرأة بالرجل وبالعكس 00 0 
أقوال العلماء في قتل الرجل بالمرأة مط وات حنه [ بوطخ انس مشو وام لا بكم 
حكم قتل المحر بالعبد وأقوال العلماء فيه 0 


حكم قتل المسلم بالكافر 
جعم كل المسلم بالدمي 
حكم قتل الأصل بالفرع 


وت القصاص في الأعضاء والجروح عقي د 2 1 يه بعل يسا وه 1 عد لبها رطولو فرع لو ع ا قا علخ كا عد مام 
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حر اللملسم ‏ شبح 
سقوط الحد بإبراء أحد الورثة اا 0 اا 
حكم إذا وجد من الورثة صغير لاس اناق مما و ا تتطم ا ا او ا 
متى يهدر القتصاص؟ افع لمكم انلام لمم كر التو واو مادام كبام متو مال مما و اال ابي جاه لا 
حكم إذا أمسك رجل وقتل آخر ا 7 
حبس الممسك مويل و سما ا ماد مانا د مور لال موا مه ا 
حكم قتل الخطأ شوم اناه اموجه ما مسقم امعد مو الام ص ا اه 1 
بيان كفارة القتل قا امو ولو ا لماو ووم ارود لاست اال 
بيان الدية 11[ 1 |[ ز[ز[ز[ [ [ |[ ذا 0 
دية الخطأ على العاقلة مج ا و الك ماود معان الى الام قرام مس ل 
كتابٌُ الدّيات مشا لطس ارم فق للق اسن اس او بام و 0 
دية القتل العمد ااا 1[ [ز[ [ [ [ [ [ [ ا 1 
تغليط دية العمد ل و ا الم ا 
تقسيم جماهير علماء الأمة للقتل 1[ 1[ 0 
العمد الاق خلس ام ا م ا ا ا ا 
الخطأ شبه العمد ا ااا 0 
دية الذمي لني ب ني اسيم و ل اس م ا ا رفاسم 
أقوال الفقهاء في ذلك 110[ ز1[1[ز [ز[ز[ [ [ [ [ 1 ا 
دية المرأة احج بالوالة ل منيا و تراج ااادج اا الكو سام و ا ا 
ما تجب فيه الدية كاملة كن الوم مار و ما لا طاعد و اس اا انا 
حكم المأمومة مان ججح منج ااا اممقاة الامخت اجن اسمس سس و 
حكم الجائفة ا 00 0 0 1 111311 11111 
حكم المنقلة د عو لم مسن السو ان الج امامو لد الج ب ا 
حكم الهاشمة طاهواترن سخ تيو نامف متي ات تجا السو واستم او افو ا 
حكم الموضحة ا 0 00 
حكم ما عدا هذه الجنايات 0 0 0 0100 
حكم الجنين إذا خرج ميتا 0 اا 
حكم المملوك في ذلك [1[ [  [‏ 0 1000 
بابٌ ما جاء في القَسَامَة 0 
مشروعية القسامة ااا اا ا ا 0 
حكم النكول في القسامة 1[ ا 
حكم الدية إذا التبس الأمر ب00000 0 0 0 ااا 
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وجوب الوصية كب ا م افوا ب بالا نط اومان تا ا سا اام 
أقوال الفقهاء في وجوب الوصية 1[ 11 0 
عدم صحة الوصية إن كانت ضراراً ما ل 1 
لا تصح الوصية لواردث انحن نئي ما لومي ماري واد امسظط م اممو م 1 
لا تصح الوصية في معصية ا[ [ [ 0 
الوصية تكون من الثلث 000 :1 ا اا 
أقوال الفقهاء في مقدار الوصية ا ا ا 
تقديم قضاء الدين على الوصية تب000000101 00 
حكم من مات ولم يترك ما يقضي دينه 11113101000ظخذ/غ 
كتابٌ المواريث ا ا 0 
بيان المواريث المفصلة في الكتاب لوخم ا ور امد أب م اا 
وجوب الابتداء بذوي الفروض المقدرة عباتنو و ل و ا 
الأخوات مع البنات عصبات 00010111 اا 
ميراث بنت الابن 000 1 ز 1 اا0ا 0 
ميراث الأخت لأب 1 ا ااا 
ميراث الجدة والجدات قحم ع لادج سو سمو اق ا م ا ال سر ا 
ميراث الجدّ ا 
متى لايرث الإخوة واللأخوات؟ اا 
حكم ميراث الإخوة مع الجد ممح لالطف وتو لمعمو وار كام الام مط و لو 1 
الإخوة لا يرثون مع البنات إلا الإخوة لأم 1[ 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز ز ز 0 400 
حجب الأخخوة لأم بالبنت ا م لب مر امسا ما وى اجا سا 1 
حجب الأخ لأب بالأخ الشقيق نمف تاتون تمد ياوس ااا 
توريث ذوي الأرحام ا ع بو ا اا 
ثبوت العول في الفرائض قووف ند امو وات لج اا ب ا 
حكم توريث ولد الملاعنة والزانية المعتظاه وه بامطاا ا خدط امد اماو او ا 
متى يرث المولود؟ لل عام سس جه سج زد لس وكاس شورع مدال د11 1/55 
حكم ميراث العتيق منشك ةد معط د لقره حال جا سف جاو الم الف ب 1لا 
تحريم بيع الولاء معو لطا الجاع ها كولم او مق السرارظلة ا ا بز لاقيو اماو وات و 1 1 
حكم التوارث بين أهل ملتين ا اتاو اموه امح او ما م ل ا ا 
حكم توريث القاتل موس رطس كد و أو اناج لتقا سس وج تعس كب االو ا ااا 
أقوال الفقهاء في التفريق بين قتل الخطأ والعمد 0000 


حكم إرث المماليك من بعضهم البعض تكنو #امكالة اللخ خا الجا ا 1 
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كتابٌ الجهاد والسير ا ا 1[1[1[1ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ 1 11111 
فصل في أحكام الجهاد ا" 
مشروعية وفضل الجهاد 1 م ا ا مو السو مانا 
حكم الجهاد جعع ا وج نج ةانم جاه بس امداق وق لت 10 لمانو جه كو لقا 
الجهاد مع كل بر وفاجر و سدس ا ماما ووه مب ان ا ا ا ةا 
اعتبار إذن الأبوين في الجهاد اب لل ني بج 0ت انس ا او ال ١/0‏ 
فضيلة الجهاد وجزاؤه 00000 ااا 0 
حكم الاستعانة بأهل الشرك اا ب اج و ال سس تل راح عأ الس سو ل ني لفيا 
وجوب طاعة الأمير الم لمعيه احج اده محا دعاو امسق مس موقا 
مشروعية المشاورة في القتال كنا 
جواز التورية في القتال ا 0 0 
جواز التجسس في القتال ماق سرب بي تقس اجن ةافو اللو ا كا 
مشروعية ترتيب الجيوش واتخاذ الرايات والألوية افمن و والجه اقل اماس الا واف ايا 
وجوب الدعوة قبل القتال و لمي 1 دن امسو اما تمان الروقيت فوا اماو ا ا 
تحريم قتل النساء والأطفال والشيوخ م ب ا م ب افر ا 
تحريم المثلة في القتال سنس سمه سخسسس االو لاسا 0 
تحريم الإحراق بالنار ا 
تحريم الفرار من القتال كن ام مه لوك البوجان امار نمك وليك انو اتا و ل لقا 
جواز تببيت الكفار وااو بو قوف مقت الامتائسه حمطي المدو العوبا اوور توقجن الج كا 
جواز الكذب في القتال اج سوه الس ل ا 1 
جواز الخداع في القتال او انهه اام عدي المسوكت وارب و نقمة بل الم ا ا 
فصل في تقسيم الغنائم أ ف مون ان مله تيفو نزحي مجك ماك او ا 
مشروعية الغنيمة وتقسيمها م ا اق لابوا اح ااا ا 
نصيب الفارس والرّاجل في السهام ا ال اد او ا ا ام ا 
أقوال الفقهاء في ذلك وقد اط جا سج افع كوو لصطة سس لاسو 
استواء القوي والضعيف في الغنيمة سس بدو ود ا ا ا لاا 
جواز تنفيل بعض الجيش اع أ مامه لقم ل جاتحم لكف لا كال بأو ابابا 
حكم الصفي وسو ماي بن اطق مو 1 الوق نع متيو وجوه اس قط وا 
جواز العطية من الغنيمة ا ا ا ا الاش و م 
حكم إيثار المؤلفة قلوبهم موك 1ج ل جع 1خ ل وج مه و الا 
حكم ما ردّه الكفار من الممتلكات 000 1[ 1[ 0 ا1ا21117101171#711غ1 


أقوال العلماء فى ذلك المواتي حول سنلف امابوا سكل سوام نار اا 
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تحريم الانتفاع بالغنيمة قبل القسمة لططبت ون و اونا انل الا ا 
تحريم الغلول قا م ا ام اا ا ا 
الأسرى من الغنيمة 0[ 11111 1 [ز 1 ااا 
جواز القتل والفداء والمنّ في الأسرى ا ا موا المتباه مومه اق و قر 
أقول العلماء في معاملة الأسرى ا او ا 
فصل في اسْتِرقَاق العرب جا عمو ب انو ا ا ف اس سا لسرا 
جواز استرقاق العرب 1 1[1[1ذ[1[1[ذ[ز[ذ[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ز ز ذا 
أقوال العلماء في استرقاق العرب» هل يقتلون أم يسترقون؟ 5-0 ا 
جواز قتل الجاسوس الحربى 100 ا ل 
حكم قل التياسوس لثامي ا 211111 000000 
حكم إسلام الحربي قبل القدرة عليه كادي اموا كب سه بو الدبا وبا ما ل ال 17 
حكم إسلام عبد الكافر ل مسشاده نوو م كان اكد بد ل لاا 
حكم الأرض المغنومة ا 2101010 بي ل ا ا 
حكم من أمّنه أحد المسلمين سسا يق سوس و تقو ا و ا 
أقوال العلماء فى الأمان اوج 1 اماد مستا اليه امال ستو تس وار وما 
جواز المهادنة والصلح اا 010111 1 
مقدار مدة الصلح ا 111[ 1000000 
جواز تأبيد المهادنة بالجزية ا ا ا 
منع أهل الشرك من الإقامة في جزيرة العرب ا اناد ال اق اموي أقا 
أقوال العلماء فى ذلك الفا ا ا تسد معاد بطو االا د جادة اام مو ا 
فصل في قتال البَُاة حتّى يعودوا إلى البخق م ل افك و ل نا 
وجوب قتال أهل البغي ا ا ا 1 
تحريم قتل الأسرى من البغاة بتاورو شاو الو جه وس الا 
فصل في وجوب طاعة الإمام 0 
وجوب طاعة الإمام 77 0 00 رو جنا 
تحريم الخروج على الإمام 5200 ل 1 
أقوال العلماء في الخروج على أمر الظلمة المع دسافم مط 1 
وجوب الصبر على جَوْرٍ الحكام نو الس اام و سوا 1 
وجوب بذل النصيحة للحكام ا تسو ا 
ما يحب على الأئمة؟ خب جح قف بف ا 20000 


- 
عل 


رع 
جل اي ري 
(ساس ١ن‏ (زومسصى 
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جر انيري ١اجَرَيَ‏ 
ْ وك د جرويي- 
فهرس الموضوعات 
حراو مو جد 


فهرس الكتب والأبواب والغصول 


كتاتٌ الظهارة حجن توب ساو افقو ار توف اا م و ا 
بابٌ في أحكام المياه اسن الوا و الإ ابا او ا 0 
فصل في أحكام النجاسات ا ا ين 
فصل في تطهير النّجاسات و ا ا ا 
بات قضاء الحاجة ا ا ا 1[ ذ[ز[ؤذ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 زا اا 
بابُ أحكام الوُضْوء رت توتو دبا نوسيم لا وبرت ار اوانوو لومت اس ا 
فصل في سئن الوضوء ا 1 
فصل في نواقض الوضوء موطف ووو نبا سو اس اجا سر ل 1 
بِابُ أحكام العُسّْل خ انق قفي مرا ما مط ا ا 0ه 
فصل في كيفية العُسل ام وو مواد ا ا ا جز 3 
فصل في غسل الجمعة وغيرها 0 اا 
باب أحكام التَيِمُم جع مما ناا اال شق الس من اموت م ع ا ا ا 
بابُ أحكام الحَيْض مدسدوم ا 7 دماح الامو اممو اق ومس ماكر لوي ام ممم امم افا 
فصل في أحكام التٌّفاس ا ١1‏ 

كتاب الصّلاة وماديل ا مح ةو ا لحم ا وا اام وا 1 
باب مواقيت الصلاة دقح طلمظي اماتبن نا زرف وواخوته أو تمانو ا اس ا 
بابُ الأذان ا ا ا 0 
بَاتُ شروط الصلاة ل لق ال ا ا الح او 1 
بابٌ كَيفيّة الصّلاة ماع ارط اماه سد ا ارقي ون مطل اق امون اموا م 11 
فصل في سنن الصلاة ب 0 
فصل في مبطلات الصلاة سحي اج و اا ا لل اشام لو ١‏ 
فصل فيمن تجب عليهم الصلاة ا الوطاد د اماق السو اففبن اواك ع ما وا 


باب صلاة الجمعة 2 
فصل في آداب الجمعة 


فصل في صلاة الجنازة 
فصل في المشي بالجنازة 
فصل في دفن الميت .. 
فصل في أحكام الزيارة 
كتاب الزكاة 0-000 


فصل في أحكام متعددة 
بابُ زكاة الذّهب والفِضّة 


بابٌ مَصَارِف الرّكاة ... 


باب صَدَقَة الفظر 0 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


فصل في ذكر مبطلات الصرم ل ا ا 0 


باب صوم التُطوع لسع كاده وم عام اكع نع ع ماد يي ع بالبن مانا بوط واد ع علا و نشكا عم عل 4 ا دا ع م لا ع2 


فصل في محرمات الإحرام .. 0 11 ز[ز[ؤز[ؤ[ؤ 2171171 
فصل فيما يجب عمله أثناء العطلواف 21111111111 
قصل في وجوب السعي بين الصفا والمروة 00 
فصل في بيان مناسك الحج ا ا ل ا 
فصل في بيان أفضل أنواع الهدي ا ال اا 
ياب الْعَمْرَة المُفْرَدَة ملسف تناه ا اد هه اح سارو اي قم لقره قرو 1 
كتابٌ التكاح ا 1 
فصنل في اكع لقاع ا لح نو عو المأ وا موا اق يا 52 
فصل في بيان أن نكاح المتعة منسوخ والتحليل حرام مايه نات جا لسر ولق ا 
فصل من أحكام التكاح ب 000 0 0000 
فصل في بيان وجوب المهر وكراهة المغالاة فيه ا 0 


فصل في أحكام الطلاق 70 بب 1111 00 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
5-6 راري يه شرح الدرر البهية 


باب العِدَّة والإحدّاد ااا ااا ااا 0 
فصل في الترهيب في وطء السبايا 1511 1 1 1 ز 1 ااا 
بابٌ ما جاء في النَعَمَة ا 1[ 1[ 1[ 1 اا 
بابٌ ما جاء في الرّضَاعَ 1 1 ااا 
بِابُ ما جاء في الَضَائة 0 
كتابٌ البيع ا ااا 11 1 1 
فصل في أحكام البيع مطل اود عمد الامو وه أ امف نش مجو سا ا ا م 3 
باب ما جاء في الرَبًا تممف مختمفا أ ومنطخ شخنت كفتاه أي احير سا سام 1 
بابٌ في حكم الجْيّارات الا ككس مساو اط ا م 
بِابٌ السَّلّم ا ااا 0 1 11 
باب القَرْض امه ساد لاطا اما ار اخ وروا نم ماقو الم اا 
باب الشفْعة اا مات ا خط وا دق المت اماس و 
بابُ الإجَارَة ا ا 1 1 1 1[ ا 
بابُ ما جاء في الإخيّاء والإقطاع ا 1 
كتابٌ الشّركة امن ودف او اله ارو 3ه ا الف لل علوم موه ما ا 
كتابٌ الرّهن تو وس اج مان ا بج هاوق ب اب اس ا نوم ابد اه 
كتابٌ الوديعة والعَارية ا 1110[ [1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 0 
كتابٌ الغخصب ا ناخو لا ال سف ةمطافو اط فخ للخ لقال و 5 
كتابٌ العتق اي 0[ |[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ا 1غ 
كتاتٌ الوقف جيه لقاو انان لاود ةم اج طااسج ادا م انم ااا للقي لا لا لاا 
كتابٌ الحدايا وعدا سنا جا انين دو اطا د اويا طفق امع امس ال 5 
كتاث الطبات مسري ةساس نا اج بون م لس شك وو مول حو خم مو ج61 
كتابٌ الأمان و ل ليج لوه 
كتابٌُ النّذْر ال ع ل مع ا ال اله 
كتاتٌ الأطعمة امون مافتوانى االتتووني ااطووة تسسمووا موا مقف مي 7ه 
فصل في أحكام الأطعمة 0 اتج مقو شما وا او ل و ام و0 61719 
بات ما جاء في الصَيّد اا ا ااا 


فهرس الموضوعات 


بابُ حَدّ الزّاني 50 
بابُ ما جاء في حَدٌ السّرِقَة 0 
بِابُ حَدَّ القَذْف 0 
بِابُ حَدَّ الثُرْب 0 


فصل في التعزير 0000 


باب ما جاء في حََدٌ المُحَارِب 


بِابُ من يَسْتَحِقٌ القتلّ حَدًا ... 
كتاتث القصاص 5 
كتابٌ الدّيات 51100 


بِابٌ ما جاء فى الْقَسَامَة قي 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


كتات الوصية ا ا ب ا 0 لج اماف توس فسسة مخ ام 1 
كتاتٌ المواريث 0000000 0 ا 
كتابٌ الجهاد والسير مع الح مد اق ماف مد الما وه اوم ابالاي بو لوي لج ملل اا 
فصل في أحكام الجهاد موك ايل دنظاه مو اعدو لهك وار بالسقاداة امس م تسم ا الا 
فصل في تقسيم الغنائم قد واوا لد دو اج ا ا مر فس الم ا 
فصل في اسْتِرقَاق العرب م ا اق موا يا مع ال ف ياو كرا 
فصل في قتال الْبْعَاة حتَّى يعودوا إلى الحق ا 
فصل في وجوب طاعة الإمام 200 ا 1 
ثبت أهم المراجع ا ا ا ل 0 
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